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| نستفتح بالذي هو خير » حمذا لله دوضاة: وسلذنا على يعية سينا 1 

وعلى أله وصحبه ومن اتبع هداه » وبعد : 

فيسر دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث أن تقدم للباحثين 
والقراء كتابها السادس عشر في «سلسلة الدراسات الأصولية) تحت عنوان : 
(منهج اللاستدلال بالسنة في المذمب المالكي ‏ تأسيس وتأصيل)): وهو دراسة 
مستفيضة لمنهج المالكية وطريقتهم في الاستدلال بالسنة النبوية المطهرة , 
باعتبارها الأصل الثاني من أصول التشريع الإسلامي وما يندرج تحته من مباحث 
سهمة تتعلق بهذا الأصل . 

وهذا التقديم مقرون بالشكر والعرفان لأسرة «آل مكشوم) حفظها الله » التي 
ترعى العلم » وتشيد نهضته » وتحبي تراثه » وتؤازر قضايا العروبة والإسلام » وعلى 
رأسها صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد بن سعيد آل مكتوم » نائب رئيس 
الدولة» رئيس مجلس الوزراءء حاكم دبيء الذي أنشأ هذه الدار لتكون منار خير» 
ومنبر حق على درب العلم والمعرفة » تحدد ما اندثر من تراث هذه الأمة» وتبرز محاسن 
الإسلام » فيما سطره الأوائل وفيما يمتد من ثماره » مما تجود به القرائح» في شتى 
محالات البحوث الإسلامية » والدراسات الحادة ؛ التي تعالح قضايا العصرء وتؤصل 
أسس المعرفة » على مفاهيم الإسلام السمحة عقيدة وشريعة؛ وآداباً وأخلاقاء ومناهج 
حياة » مستلهمة الأدب القرآني » في الدعوة إلى الله على بصيرة ( ادع إلى 
سبيل ربك «الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم التى هيع أحسن 6 . 
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وكذلك مؤازرة مو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم , نائب حاكم 
دبي ١‏ وزير المالية والصناعة , والفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم , ولي عهد دبي » وزير الدفاع . 

بناترن ان الفرق والعد اكه والمار انه والتوفق: 

ولا يفوت الدار أن تشكر من أسهم في خدمة هذا العمل العلمي من 
العاملين بالدار » وهو : 

- ميشساغك باحث : الشيخ / سامح علي ناصر الناخبي» والذي قام بتصحيح 

الكتاب » ومراجعة تحارب الطبع والتنفيذ . 

ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعين على السير في هذا الدرب » وأن 
يتواصل العطاء من حسن إلى أحسن . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم على خير خلقه ‏ 


سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


دار البحوث 
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أسقدك سور 


إن رحلة أهل الغرب الإسلامي إلى الحرمين من التقاليد المألوفة القديمة, 
تحفز إليها عوامل عديدة؛ كأداء العبادة المفروضة والمسئونة» وكتلقي العلم» ‏ 
ونيل الإجازة» ورواية الحديث» وتبادل المؤلفات» وكشهود المنافع التجارية 
وغيرها . 

وبالنسبة لرحلاتهم العلمية يقول العلامة ولي الدين عبد الرحمن بن خلدون 
(ت48١٠8ه)‏ : (إن الرحلة في طلب العلم ولقاء المشيخة مزيد كمال في 
التعلم). (المقدمة: 4.7-4.5 -دار المصحف مصر) . 

وقد تعددت رحلات المغاربة والأندلسيين إلى الحرمين عبر قرون حضارتنا 
الزاهرة» وعهود تاريخنا الثقائي الحافل . فإذا تصفحت كتب التاريخ والتراجم 
تلاحظ كثرة الراحلين الذين ربطوا جسور العلاقة الفكرية» ودعموا أواصر 
الأخوّة بين المشرق والمغرب الإسلاميّين . ومنهم من دون رحلته؛ فكانت 
ميا يك انان ووو اموية المنان لكياة للدي وتو كن رةه مدنت 
وتصور مدى التعاون في خدمة الشريعة ونشر أحكامها . ظ 

وإذا طالعت نفج اليب من عُصْن الأندلس الرطيب) للمؤرخ أبي 
العباس أحمد المقري (ت١54‏ ١٠١ه)‏ تحد الباب الخنامس كله من هذا الكتاب 
مخصصاً للتعريف ببعض من رحل من الأندلس . وفي صدر هذا الباب يقول: 
«إن حصر أهل الارتحال لا يمكن بوجه ولا بحال» ولا يَعْلم ذلك على الإحاطة 
إلا علام الغيوب الشديد المحال) . (النفح؟/ه) . 
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وما زال الحرم المكي والحرم المدني يستقبلان الوافدين من الغرب 
الإسلامي لأغراض علمية ؛ فمنهم طلبة يكرعون من مناهل المعرفة» ويستفيدون 
من مشيخة العلم والخير والدعوة والاصلاح . 

ومنهم شيوخ وأساتذة يسهمون ف إثراء الحياة العلمية والتيار الثقاتي؛ 
ويواصلون التعاون في خدمة الشريعة والتعريف بأحكامها وأصولها 

نرجو أن يكون هؤلاء وأولئك من الطائفة التي نفرت لتتفقه في الدين» 
ولتنذر قومها إذا رجعت إليهم لعلهم يحذرون . ففي عصرنا تتأكد الحاحة 
داز من كلوقك - إل جهوة:ظائقة الارشاذ والتحديد:نحفظا للدين ونشرا 
لأحكامهع وتعروها قبا لتم ص :كرون كليية النه سن العلباته 

والحرم المككى مهوى أفئدة المؤمنين» لاينقطع الوافدون إليه للحج والعمرة 
العبادة فاريه ارق لعل أهمها المأرب العلمى النبيل؛ حيث يتاح لقاء أهل 
العلم والحديث», وتتوفر مصادر المعرفة الشرعية . 

وقد كان من دواعي سعادتي أن تهيأت لي في رحاب هذا الحرم المقدس 
فرص التعر ف غلك ثلة من الطائفة النافرة للتفقه» أحسبهم من الظاهرين على 
الحق» المحاهدين لنصرته» الحريصين على إثراء زادهم العلمي . كان منهم أخ 
مغربي فاضل يتقد حيوية ونشاطاًء ويفيض قلبه ولوعا بعلوم الشرريف ةم سرمي 
على تزكية ملكته الفقهية» مُلِمٌ بالتراث المالكي الذي أنتجته المدرسة المغربية 
والأندلسية» ساع لمزيد اكتشاف المصادر النادرة» متابع للبحوث المستجدة في 
تحال اختصاصه . 
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رحل إلى المملكة العربية السعودية منتدباً للتدريس بكلية التربية بالطائف 
التابعة لجامعة أم القرى» وذلك بعد مقابلة اختبارية كللت بنجاحه» وتوبجمت 
بالثقة في مستواه وخبرته . ورغم إقامته بالطائف قريياً من الكلية؛ فإن صاته 
عكة كانت وطيدة جداً» يلتقي .عشيختها » ويرتاد مكتباتها ونواديها العامة 
والخاصة» ويحضر بحالس مناقشة الأطاريح بكلية الشريعة وغيرهاء ومجالس الفكر 
والعلم في ببوت بعض المشايخ» ويقوم في المواسم ممهمة الدعوة والإرشاد الديني 
الموجه إلى حجيج المناطق المغربية حتى يؤدوا المناسك كما شرعها الله . ومواكبة 
منه لحركة النشر وجديد الطباعة كان يقصد المكتبات التجارية» ولا يتخلف عن 
معارض الكتب» يلاحقها في كل مكان ليقتني ما يثري به مكتبته الخاصة . 

هذا الأخ المغربي الفاضل هو مولاي الحسين بن الحسن بن عبد الله ألحيان 
التناني التغانميني الحسني الذي قدمه إلى منذ ست سنوات أول مرة أخونا العزيز 
الدكتور محمد السليماني الذي لن أنسى له هذا الفضل طيلة حياتي . 

حدق كنات الله تعال وماكعة العرنة والفقة فدرسة ١‏ قاين )مسقم 
راسة والتحق معهد التعليم الشرعى الأصيل تكدينة اتنازودافك »ورا باه 
فروعه المفتوحة ف وجه حفظة القرآن الكريم . ولما حصل منه على شهادة ختم 
المتوسطة (البكالوريا) التحق بكلية الشريعة بأكادير» ثم واصل الدراسات العليا 
بعد التخرج منها مجحازا بدار الحديث الحسنية بالرباط لمدة سنتين تُوجها 
بالحصول على شهادة الدراسات العليا في العلوم الإسلامية . بعد ذلك انتظم 
بجامعة محمد الخامس بالرباط- كلية الآداب في نظام تكوين الأساتذة الجامعيين 
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أستاذاً مساعداً بكلية الشريعة بأكادير» مع التكليف بتقديم رسالة علمية لنيل 
دواع سكير كلذل سف ا كزين تمه نه العاف هده الرمالة ن 
يونيو 975١م‏ . 

عرفت منذ لقائي الأول بالشاب الطموح الحسين ألحيان أن قضية مهمة 
من قضايا الاستدلال الفقهي لدى محتهدي المالكية تشغل باله؛ هي قضية منهج 
الاستدلال بالسنة عند هؤلاء المجتهدين» يروم الغوص في بحثهاء والتعمق ف 
دراستهاء وإلقاء ساطع الأضواة غلها نفك أن تان عحونا الساؤ لواحيف 
مشكلة تتصل ,عسائل أخرى كمسألة الدليل في الفقه المالكي» ومسألة مخالفة 
السئن في الاستنباط» ومسألة تخريج الفروع على أصولها ...» أسئلة عديدة 
مثلت جزئيات المشكلة» واستدعت بحثا يسير الطالب الحسين في رحلته الطويلة 
الشيقة» ملبياً طموحاً قليماً نما في وجدانه عند ما كان يتدرج في مراحل دراسته 
الجامعية . هو طموحه في أن يسهم بدراسة جادة في تأصيل المذهب الذي 
يعتنقه» وهو السائد في ربوع الغرب الإسلامي منذ قرون؛ تأصيله من خلال 
البحث في تراثه الفقهي المستمد من السنة النبوية . 

تحلت في ذهنه فكرة البحث» واتضحت مشكالته الداعية إلى حل يتمثل في 
نتائج» واستقر الرأي على أن يتخذ له هذا العنوان المعبر بدقة عن موضوع 
البحث ومقصده؛ وهو: 

«منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي : تأسيس وتأصيل) 

وتم تسجيل هذا الموضوع بهذا العنوان لنيل درجة العالمية (الدكتوراه) في 

الآداب من جامعة محمد الخامس في الر باط كلية الاداب ( تخصص: القرآن 
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والحديث). 
ثم رسم الباحث خطة ممتازة دالة على العناصر الرئيسية وما يندرج تحتها 
من محاور ويلتم من فروع ومسائل؛ خطة سليمة هي أشبه برسم مهندس بارع 
لبناء معماري شامخ» وتتضمن : 
هيدا ساكل اللنايطة ليه بوره فابيكة رضيو 2 
- وثلاثة أبواب تحمل العناوين الآتية : 
- السنة سند ومتنا في المذهب المالكي . 
- السنة الاستدلالية في المذهب المالكي . 
- الاستدلال بالسنة الآحادية في المذهب المالكي . 
- وخائمة تتضمن نتائج البحث التي توصل إليها الباحث . وكانت ثمرة جهده 
وتدرجه في إنحاز مراحل البحث . ظ 
- وفهارس مختلفة تساعد القارئ على الظفر ببغيته بيسر وسهولة . 
والأبواب المذكورة أعلاه يندرج تحتها خمسة عشر فصلاًء لكل باب 
فصوله المناسبة المرتبطة .موضوعه الأصلي . 
سار الباحث في إبحاز بحثه حسب خطته المرسومة منهج علمي سليم, 
فكان يوثق معلوماته» وينتقل من المعلوم إلى انحهول» ويحلل .موضوعيةء 
ويستشهد بدقة وأمانة» ويدعم الحقائق بأدلتهاء ويفند الشبّه المتهافتة . 
وكل ذلك سيأخذ القارئ ويشده إلى البحث» خاصة إذا كان من ذوي 
الاهتمام بالشريعة وحركة الاجتهاد فيهاء لإقامة بنائها من الفروع الفقهية التي 
يفن الكلدوة اسكانها التزاماً لمنهج دينهم: وإرضاء لربهم العليم الخبير . 
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ولا إخال القارئ إلا مستفيداً من نتائج هذا البحث التي كانت عطاء 
دتما »اقل اوائدةة نيد عتزا قيال عسي أنهائمه كان خلما فى عوك 
زكت نيته في خدمة الشريعة» فسدّد الله خطواته» ويسر له أسباب النجاح . 

أزاحت النتائج اللشام عما كان يعتور منهج الاستدلال المالكي من 
غموض تبدد بعمل علمي رصين هادف . 

هي نتائج نأمل أن يكتب لها الذيوع؛ لأنها إضافة في محال التعريف 
بحركة الاجتهاد التي ازدهرت في القرون الأولى من تاريخ المذهب المالكي» 
عسوو او الراريرق لع اتراكر ادي 

نتشر فيها وساد إفتاء وقضاء وتدريسا وتدويناً . 

والواقع الاتسض العائت لا قلنو انا تكون ابورا لقدررية بن تب 
الأسلاف من أعلام المذهب» لكن جمعها مع التنسيق وحسن العرض له أهمية 
في محال البحث العلمي . ظ 

بهذا العمل الذي أنحزه أخونا الدكتور الحسين ألحيان ينضم هذا الباحث 
إلى صف المناصرين للمذهب المالكي مناصرة موضوعية بعيدة عن التعحصب 
الأعمى والانحياز المقيت» وقد سبق لي أن كتبت في أكثر من مناسبة عن الفرق 
بن اشام :5 الاندينة اهز للقضديه ليون الا عكففي) الى بسن الللين 
الراعي الأندلسي (ت857ه) وغيره من الأعلام الذين أوضحوا الفرق الشاسع 
بين مناصرة محمودة ها أثر في إثراء المذهب والذب عنه» وبين تعصب مذموم 
نرف النحانه اغذاق الأدلة لقرولة جين لسارو وهنو إلبنهة قنك البيت فيضا 


كتبت أن المناصرة لم تَغِْب عن أي مذهب في تاريخه, وهي من مظاهر خدمته» 
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وما استمر بقاء المذاهب إلا ما قام به أتباعها من العلماء من دعم واستدلال 
وتقعيد وتأصيل . 

وكان انضمام باحثنا إلى هذا الصف بفضل ما أحرزه من مُلكة فقهية) 
وراد أصولي وحديثي » وثقافة شرعية . فليس بحئه مقتصرأ على فن من الفنون 
الشرعية لايتجاوزه؛ وإنما كان يستمد من فنون مختلفة؛ كان يتصل بالفقه 
وفروعه» وبأصول الفقه وحجاجه؛ وبالقواعد الفقهية والضوابط المعتبرة» 
وبعلوم السنة النبوية وقضايا الحديث الشريف»ء وأثيرت فيه قضايا اجتهادية 
ومسائل متعلقة بتخريج الفروع على الأصول . 

ولكل هذه الفنون الشرعية مصادرها الأصلية» ومراجعها التي كانت ثمرة 
بحوث علمية جادة . وكل ما اتصل منها موضوع هذا البحث (منهج 
الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي) كان محط اهتمام أخينا صاحب البحث 
الدكتور الحسين ألحيان» يجري وراء المطبوع والمخطوط منهاء جامعاً لإفادات؛ 
نافلا ما ينيكه فق القر تنوه ونام عليه فشكل غقةه ونا يعض تايلا 
ومناقشة» وما يقتضي نقداً مما اشتملت عليه بعض المراجع الحديثة . 

وبعد» فإني ما أردت أن أزكي على الله أحدا . وإنما أردت أن أشهد بما 
علمت» فقد سعدت ,رمواكبة إنحاز هذا العمل في فترة من الفترات» وسعدت با 
منحني ابننا الحسين من ثقة جعلته يش ركني في البحث معه عن بعض المصادر, 
ويستجلي رأبي في بعض المسائل» ويستثير معي بعض القضاياء فيتيح لي بذلدك 
تذكر ما درسته قديماء ومراجعة ما يقتضى استنطاق المغناذر :. وبذليك تتحادل 
الاستفادة» ونتذاكر ونتحاور مما يشمل الجانب العلمي والجانب المنهجي . 
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وازدادت سعادتي عندما علمت ,عناقشة البحث» وتنويه أعضاء لجنة 
مناقشة به» ونيله الدكتوراه بتقدير حسن جد .وهو تقدير في المصطلح المغربي 
يعادل الممتاز في الجامعات السعودية» وذلك في ؟ / ربيع الأول / ١545١ه‏ 
الموافق 1/5/ 5٠٠5‏ م. 

ولنااهرا أن مسحل انه البحلةاسن القريته إل لمم الكى كاه مسن 
أهم روافد هذا الكتاب الذي قدمنا له» وعرفنا بيجهود صاحبه» الذي عرفته ‏ 
مُقِرَاً يبحم الاستفادة من المناخ الثقاي الذي يتوفر في البلد المي الذي يستقطب 
العلماء, وتقوم فيه جامعة أم القرى بأداء دور علمي رائد . 

أما ول دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي نشر هذا 
الكتاب؛ فهو بادرة محمودة» يُسَّرّ لما رواد المعرفة الشرعية بربوع الغرب 
الإسلامي» ويقدرونها تقديراء ويفخرون بهاء وهي فثل مظهرا آخر من 
التعاون بين شرق العالم الإسلامي وغربه على البر بثقافتنا الأصيلة» وأداء حقها 
على اليل الحاضر . 

أسأل الله الكريم أن ينفع بهذا الكتاب» وأن يثري به المكتبة الإسلامية 
المعاصرة» وأن يجزي صاحبه أحسن الحزاء» وأن يثيب كل ذوي القصد الحسن 
في دعم نهضتنا الثقافية التي ستعيد حدناء وبحدد عزتنا . 


ككة ابلك الأمين في موق جمادى الثانية 5517 ١ه‏ 


أبو رافع محمد بن الحادي أبو الأجفان التميمي القيرواني 
أستاذ الدراسات العليا الشرعية بكلية الشريعة 
جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة 
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المقعد مه 


الحمد لله وكفى . وسلام على عباده الذين اصطفى» وخصوصاً نبينا 

أما بعك : 

فإنه لما مَنَّ الله تعالى علي بالتوفيق إلى إنحاز دراسة تحليلية مقارنة عن 
كتاب ( أحكام القرآن ) للقاضي المالكي أبي محمد عبد المنعم بن الفرس . 
سر أسنات اللصول :على ذريعة لاعن ييلة القزانية قبز ان وات . 
وغرس ف القلب الرغبة في الوقوف على أصول مذهب الالكية » والتحقق من 
طرائقهم في الاستدلال ومسالكهم في الاجتهاد » والتحبب إلى المبرّزين من 
فقهائه » المنقطعين لاستنباط درره وحِكّمه » ويّث كنوزه وذخائره » المحققين 
لأصوله وقواعده . الضَابطِينَ لحزئياته وفروعه » رغبت في الاقتراب من مذهب 
المالكية أكثر . والاستزادة رن افينع أمترارءة ودقائقه . وإجالة النظِر فيما أسس 
غليدمن: قراهه وما شك تعائلة بدو رارف وافقر قد والانتياددق دين 
بعض قضاياه » أداء لبعض الواجب » ووفاء بحق الانتماء إليه . 

فكان أن أعان جل وعلا على ما سلف من الخنطوات » وهدى إلى اختيار 
مصاحبة المالكية في استدلالحم بالأصل الثاني بعد القرآن الكريم ؛ وهو السنة 
الشروية + 

فعقدت العزم على دراسة : «منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي : 
تافيش وتأصيل) وتقديم هذه الدراسة لنيل درجة العالمية «الدكتوراه) في 
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القرآن والسنة » من جامعة محمد الخامس بالرباط ‏ كلية الاداب ‏ شعبة 
الدراسات الإسلامية . 


أولا : التعريف بالموضوع : 
يدخل موضوع : ( منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي ) ف إطار 
محاولة تقديم دراسة جادة تسهم ف تأصيل الفكر الفقهي عند المالكية » وذلك 
من خلال تَجُلية مفهومهم للسنة النبوية » وما اعتمدوه من أسس وقواعد ف 
الفنك هن ههه ندا وكا ب نوما امظصمرة لاننسبهم دن سافير دقيقة في 
فهمها » وتفسيرها » واستنطاق نصوصها . وما اتبعوه من مناهج وطرق في 
مقام الاستدلال والاستنباط . عَلَنا بذلك نرسم صورة واضحة تعكس موقف 
المالكية من الأصل الثاني من أصول التشريع » وهو السنة النبوية . وما أثير 
حول هذا الموقف من إشكالات على مستوى التأصيل والتفريع . 
وظع عوضوم ديد الالسديلال بالمدة ان الذهب :الك وما أنانه 
أسئلة يعتبرها أرضية للانطلاق » وهي : 
١‏ إلى أي حد وسَّمَ المالكية من مفهوم ( السنة ) حتى همل العمل وقول 
الصحابي ؟ وما هي وجوه السنة الاستدلالية عندهم ؟ 
؟ ‏ وما هي الضّمّانات التي وفروها للتثبت من صحة الأخبار ؟ والشرائط 
التي اعتمدوها في قبوها قدا وما ؟ 
المرطاعر قدي من بيه نزرد اررق اليرت هببدزا لقال لعل 
به إذا قابله ظاهر القرآن الكريم » أو عمل أهل المدينة » أو القياس ؟ 
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4 - وما هي الأصول والقواعد الكلية التي يصدرون عنها في كل ذلك ؟ 
تلك أسئلة أربعة ينطلق منها بحث هذا الموضوع » ويسعى جاهدا لتفصيل 


القول في إجابتها . 
ثانيا : أهميته العلمية : 


يستمد موضوع ( منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي ) أهميته 
العلمية مما يأتي : 

١‏ - تسمح دراسة هذا الموضوع بإبراز الملامح العامة للخطة التشريعية 
التي سار عليها المذهب المالكي في عصور ازدهاره وموه وتطوره » على اعتبار 
أن هذه الخطة من الأصول الفكرية العامة التي أنتجت - ومازالت قابلة 
للإنتاج ‏ أعظم ثروة في الفكر الفقهي المالكي . 

؟ - الدراسة تهدف ف المقام الأول إلى ترسيخ منهج الاستنباط من السنة 
النبوية ف النظر المالكي . وذلك من خلال ترسم خطى المالكية في الاعتماد 
على هذا الأصل » وطرق استثمارهم كافة طاقات نصوصه ف الاستدلال » 
عسى أن يساهم بيان ذلك في الكشف عن ملامح منهجهم وضرابطه أولا » ثم 
ن تاصزل فاعظ كبر هن ترانيس اتقو انا 

إن دراسة منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي » هي دراسة 


حديثية أصولية فقهية » تتخذ من مناهج المحدثين أساسا لصحة الخبر » وما 
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روعي ف قبوله من شرائط » وما أحاطه به أهل الفن من اعتبارات ومعايير 
تتعلق بالرواية والرواة . ومن مناهج الأصوليين مَرْجعاً لضبط عملية الاستنباط؛ 
وأداة لفهم النص الشرعي » وتفسيره وفق الضوابط المقررة في هذا العلم . ومن 
مناهج الفقهاء مسلكاً لتطبيق الدليل الكلي على آحاد النصوص » وبحالاً خصبا 
لتأصيل كثير من الفروع » وردها إلى الأصول . 

؛ - جرت بعض الدراسات في الفكر الأصولي المالكي على أن من أصول 
المالكية تقد ظاهر القرآن » وعمل أهل المدينة » والقياس على صريح السنة 
النبوية . وهذا البحث جعل من أهدافه بحث هذه القضايا بغية الوقوف على 
حقيقتها » والتصور المالكي الصحيح لها » ومحاولة تأصيلها » والكشف عن 


معانو فنا نشاة 1لا .+ 


إذ معظم سهام النقد والرد الموجهة إلى مذهب امالكية بدءاً من تلميذ 
مالك الأول» الشافعي ومن سايره في منهجه ‏ تنطلق أساساً من هذه القضايا 
الثلاثة» وتحاول النيل من المذهب وفقهائه . ولذلك فإن بحثها على المنهج المتبع 
في هذه الدراسة سيسهم ‏ ولاشك - في وضوح الرؤية» وإزالة ما يعتري هذه 
القضايا من لبس وإبهام وغموض . 

ه ‏ لا يغيب عن التصور ف ثنايا هذا البحث العناية بضبط الحزئيات في 


المذهمب المالكي 4 والتنبيه على الأصول المستفادة منها 5 وبهذا الضبط يعرف 
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طريق التَخْرِيجٍ في المذهب » وتفريع الفروع » واستخراج الجديد من 
الأحكام » فينمو بذلك فقه المذهب » وتتسع رحابه . ولا يقف المحتهدون في 
إطاره عند جملة الأحكام المروية عن الإمام » أو الآراء المنقولة عن الأتباع ؛ بل 
ون ومن لبوا لحن عر ارق اي ل س1 ا مقا رانك 
عقتضى أحد الأصول التي تضبط فروع اجتهاده . 

” - كثيراً ما يشاع بأن الفقه المالكي فقه غير مؤصّل » تحكى فيه المسائل 
بحردة من الدليل » ويستند فيه إلى روايات المذهب » وأقوال رجاله بدل 
الكمعناة: 1 التصوقن ع ا لكتاتي: الميعلان قا ميا 

ونتيجة لذلك يهيم القارئ فيه قي جزئيات وتفريعات لا ضابط لها . 
وموضوع هذا البحث يهتم بهذا الأمرء لا بقصد تفنيده ورده » بل بدراسته 
دراسة موضوعية تبغي بيان وجه الحق في إنصاف لا اعتساف فيه . 

ثالثا : أسباب اختياره : 

من أهم الوجوه المعتبرة في إفراد الموضوع بالبحث ما يأتي : 

١‏ - المساهمة ‏ قدر المستطاع ‏ في تأصيل جانب من جوانب الفكر الفقهي 
عند المالكية . وذلك من خلال البحث في تراثهم الفقهي المستمد من السنة 
اللدورة #مردى'اعتبا دم عاك :إن السيضيحة ليد ثانا بعل الكتا نيدي ودر امه 
المقولة الذاهبة إلى أن فقهاء هذا المذهب يخالفون السئن في استنباطاتهم الفقهية. 
وكل ذلك مراعاة لذلك التلازم المحْكم بين السنة والفقه » إذ السنة أساس » 
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والفقف يفاغ 6و كل بناء على غير أساين فختهال + كا أن كل أسناس الابنناء 
عليه فخراب . 

؟ - الشعور با حاجة الملحّة لخدمة المذهب المالكي أصولاً وفروعا . وذلك 
لا ينطوي عليه فقه هذا المذهب من خصائص ذاتية تجعله يدنو إلى واقع الناس , 
ويرسم الخنطوط لما يكتنف حياتهم من وقائع وأحداث . 

يسعفه في تحقيق ذلك مصادره المتنوعة » وأصوله المرنة ... ومن ثم فإن 
كثيراً من إنتاج فقهائه مازال بحاحة إلى مزيد من البحث والتنقيب حتى تتم 
الاستفادة منه » ويكشف الغطاء عن كنوزه الدفينة وراء العبارة الغامضة 
أحياناً » والأسلوب المستعصي على غير ذوي الاختصاص أحياناً أخرى . فكان 
لابد - للانتفاع بثروته الغنية - من جهد دائب في سبيل عرض مادته بأسلوب 
يجعلها قريبة المنال بقدر المستطاع ... 

 “‏ التكوين الذاتي في جملة من العلوم تعتبر روافد أساسية لهذا البحث ؛ 
وهي علوم الحديث » والأصول » والفقه ء والتفسير » واللغة ‏ ... إذ ما لا 
يخفى أن النوض في هذه العلوم» والاحتكاك بالمتخصصين فيها مما ينمي 
معارف الباحث» ويوسع آفاقه» ويغني تحربته . ناهيك أن في وقوف الباحث 
فق سنالك الققياء ف الاستدلال تمي للملكة النقوية الوافية اليه :ذلك 
للا يرى من نماذج حية في قدرة الفقهاء على ربط الأحكام بأدلتها » ورد 
الفروع إلى أصوها . 

؛ - ولقد كانت تشدني إلى البحث في منهج الاستدلال بالسنة في المذهمب 
المالكي رغبة في معرفة طرائق المالكية في الاستنباط » وكيفية تخريج الفروع 


)5150 


الفقهية على أصوها التي تنتمي إليها . وهي رغبة أذنت منل أيام الدراسة 
بالموسسات العلمية ذات النَمُج الففرق عياف سوه تناويين الفقه المتالكن فته 
كتب المتأخرين المجردة من الدليل 4 والخالنة هن أي استدلال أو تأصيل .ع 2 عا 
هذا الشعور مع طَيّ مراحل الدراسة الجامعية 6 وقوي حضوره.كمارسة 
التدريس والبحث في قضايا المذهب المالكي . فكان الاشتغال بهذا الجانب ثي 
المذهب من أهم الدوافع إلى الكتابة في هذا الموضوع . 


رابعا : خطة البحث : 

يتكون الإطار العام لذه الدراسة من تمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة . ضمنت 
الأبواب الثلاثة خمسة عشر فصلا . 

أما التمهيد : فهو في تحديد المفاهيم والمصطلحات ذات الصلة موضوع 
البحث ؛ حيث عرفت بمصطلح المنهج وصلته عمضامين هذا الموضوع . 
ومصطلح الدليل والاستدلال وما تصرف منهما ؛ مع بيان المعنى المقصود 
منهما في الاستعمال . 

نم بَيّنت المراد بالمذهب المالكي » وما يحمله هذا المصطلح من دلالات , 
مع الإشارة إلى المعنى الذي استقر عليه في فهوم المالكية » ووردت على أساميه 
فصول هذه الدراسة . وكذا مصطلح التأسيس والتأصيل » بَيّنت معناهما » 
والقرض كن امتواهها شين مكونائف هذا العدر العلس امتاظة :+ 

والباب الأول بعنوان : السنة الاستدلالية في المذهب المالكي 5 
وكان القصد منه استيعاب أنواع السنة المستدل بها في التصور المالكي . 
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ولذلك جاءت فصوله الخمسة ناهضة بهذا الإيعاب . راسمة معالم هذا التصور . 

خصّصت الفصل الأول منها لمفهوم السّئة عموما » وعند المالكية 
حميوضا وفع تترير أن الالكية فتن لفيفة (البيد ) اكب عمل اع 
المدينة » وقول الصحابي . 

وتناولت في الفصل الشاني وجوه السنة الاستدلالية في النظر المالكي . 
وبحت أن الالكية كها كد ترص "السكفة الفوكنة »سد لون افيا 
بظاهرها » وفحوى خطابها » ودليله » ومفهومه . وتنبيهه . وفصّلت القول 
في هذه الوجوه الستة بما يوضح حقيقتهاء وحكمها . ودعّمتُها بأمثلة تطبيقية 
تُجِلَي المقصود , وتفي بالغرض . 

وجاء الفصل الثالث في : فعله عليه الصلاة والسلام . لينتظم عِقد 
السنّة » وتتكامل درره في اتساق واتتلاف.. ذلك أن:مادة الفصل السابق ف 
السنة القولية . ومادة هذا الفصل في السنة الفعلية والتقريرية . 

وقد عالجت في هذا الفصل معنى الفعل النبوي » وأقسّامه » ودلالته على 
الأحكام . فعرضت مذاهب العلماء في دلالة الفعل النتبوي بشيء مسن 
اللفصيل ع مكف مر تللق ماوعا تتطية اللمطة بم وده الالرق مير 
من خلال ذلك كله إلى ما يكتنف بعضها من لبس واضطراب . داعياً إلى 
تخايص الفعل النبوي ما شابّه من نظريات كلامية » وتفريعات أكاديمية 
لا طائل وراءها . 

وأما الفصل الرابع فهو في : عمل أهل المدينة . 

هذا الأصل الذي دار حوله الجدل طويلاً » وكثر فيه الكلام قديها 
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وحديثاً. كانت القراءة المتأنية لمعظم ما كتب فيه ولّدت لدي قناعة بأن الكتابة 
امحررة فيه لن تتأتى إلا بعد تحقيق محل النزاع » والنظر ف القضايا التي كانت 
وراء احتدام الخنلاف فيه على مر العصور » حتى يتسنى للباحث المنصف 
العفييع يوق الال اللدى ستيه الذالكية مناه متن :أصول الاسققاط ومين ها 
قصده المخالفون والمنتقدون لهذا الأصل من قضايا لا صلة لها.موضع النزاع . 

ومن ثم طرحت أسئلة أربعة ظهر لي أن الإجابة الواضحة عنها ستسهم في 
رفع كثير من الالتباس والخفاء اللذَيّْن يلفان جوانب هذا الموضوع ٠‏ وتبين وجه 
الصواب في كثير من الاعتراضات الموجهة إلى هذا الأصل من زمان الإمام 
مالك إلى يوم الناس هذا » وهي : 

-١‏ هل عمل أهل المدينة من قبيل إجماع الأمة ؟ 

؟ ‏ هل مالك في الاحتجاج بالعمل مُتَبِع أم مبتدع ؟ 

٠‏ هل الاحتجاج بالعمل عند مالك لأجل الثناء الوارد في المدينة 
وأهلها؟ 

: - هل يقول مالك بحجية العمل في كل زمان ؟ 

وبعد الإجابة عن هذه الأسئلة » تناولت بالتحليل مفهوم العمل ») 
وأقسامه » وحجيته » مقرراً أن الحجية إنماهي في العمل النقلي دون 
الاجتهادي » مفنّداً مزاعم من يخلط بين النوعين من العمل » أو يرى الحجية 
فيهما معا على درجة واحدة . وسقت من الدلائل والحجج من كلام كبار 
مُتَظّري المالكية مالا يسع الباحث المنصف إلا الإذعان له » وعدم الالتتفات إلى 
ما يشاع بأن العمل على إطلاقه حجة عند المالكية . 
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أما الفصل الخامس ؛, فقد خصصته ل : قول الصحابي . 

تحدثت في هذا الفصل عن منزلة هذا الأصل عند مالك » والمعنى المراد به 
ومذاهب العلماء في الاحتجاج ممسالكه . وفصّلت القول في مذهب مالك في 
الاحتجاج به وأشرت إلى اختلاف النقل عنه » وعن أصحابه في الأخذ به. 

ومع الوقوف على آراء كبار المالكية في الموضوع » والنظر فيما تُمسّكوا 
طن سوسم ونا قات ايده كدا ركو الواواكة بين سد اك اراد 
هؤلاء » ترجّح أن قول الصحابي حجة عند مالك وأتباعه . ويشهد لمذا 
الترجيح واقع فقه مالك المدون في الموطأ والمدونة » وما يزخر به من نماذج 
تثبت احتجاج المالكية بهذا الأصل ؛ واعتمادهم عليه في مقام الاستدلال . 

رخنت أرها فوفك سالك من لعفاف اللعيع ا ليا انمالك لال 
بالتخيير بين أقوال الصحابة إذا اختلفت ؛ وإنما يدعو إلى الاجتهاد » وطلب 
الدليل من خارج » والجنوح إلى الترجيح ما أمكن . 

وختمت هذا الفصل ببيان وظيفة قول الصحابي عند المالكية ؛ وذلك 
بتخصيصه للعام » وتقييده للمطلق » وبيانه للمجمل ... ونحو ذلك . 

أما الباب الثابي فهو بعنوان : السنة سند ومتناً في المذهب المالكي . 

جنا هد اناج لياق غناي اكه السعة» وصيانة تمضنا سيدا 
ونا و وسدتة يي سيها تو بذ وكاب حسما لزوانها ررقي توفي" 
وقور السسحيا دن تيا 5لذلك م الدكة ففيونه امس جتميلة لذ 
الإجمال . 
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لحسميت أرخا مف النيتة والمان يرقا يواه ويائوات ليده 
وفصّلت القول في المرسّل وما شاب مباحثه من اختلاف في التنوع عند المحدثين 
والأصوليين ؛ فعرّفت به » وبأسبابه الباعفة عليه » وأشرت إلى تباين أقوال 
العلماء في حكمه » واختلاف مذاهبهم في الاحتجاج به » مراعياً في كل ذلك 
ما اختاره الجمهور » وارتضاه المحققون من علماء الأمة . 

وخصصت موقف المالكية من الاحتجاج بالمرسل .مزيد عناية ا 
القا راي لتقن او عكار دنسي مالك ق:الرشموع ومسي إل أن اعبار 
المرسل حجة هو مذهب مالك » معتمداً في ترجيح هذا القول على أمرين : 

أحدهما : واقع الموطأ الذي يتضمن شواهد كثيرة » تدل على أن مالكا 
أرسل أحاديث » واحتج بها . 

الثاني : إطباق جمهور المحدثين والأصوليين على نسبة هذا القول لمالك . 

وتناولت في ثانيها : صفة الراوي وشرائطه : ظ 

فتتبعت الشرائط التي وافق فيها المالكية غيرهم ؛ من إسلام » وعقل » 
وبلوغ » وعدالة » وضبط » مع بيان ما يتعلق بها من محترزات » كعدم قبول 
لظا 
حاولت في عرض هذه الشرائط أن أنتقي الأقوال الراجحة » والآراء المعتمدة ) 
مع التركيز على بيان وجهة نظر المالكية وخصوصياتهم في هذا امال . 

اناف ولك بالشرانط الفنتب ننه سن العلستاء :»كلقا ينف الراري 
الذي نسب كثير من الأصوليين اعتباره إلى الحنفية والمالكية . 
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وبيّنت فيما بخص مذهب الحنفية أن الذين اشترطوا فقه الراوي هم بعض 
متأخري الحنفية » لا أبو حنيفة ومتقدمو أصحابه . بل حتى الذين اشترطوا 
الفقاهة من الحنفية لا يردون خبر غير الفقيه إلا إذا خالف جميع الأقيسة وانسد 
باب الرأي بالكلية . 

وفيما يخص المالكية » فإن تحرير مذهبهم في هذا الشرط يقود الباحث إلى 
الجزم بأن فقه الراوي ليس شرطأ معتبراً عند المحققين من فقهاء المذهب ؛ وإن 
نسبته إلى مالك دعوى تفتقر إلى دليل . 

وكان معتمد من نسب هذا الشرط إلى مالك » بعض النصوص التي 
ُؤُولَتْ على غير وجهها الصحيح . ولذلك جاءت نقول عن كبار المالكية دالة 
على أنهم لا يرتضون هذا الشرط لأنفسهم » ولا لمذهبهم . 

ثم تحدثت عن بقية الشروط ؛ كإنكار الأصل رواية الفرع عنه . واشتراط 
العدد في الرواية . وكون مذهب الراوي على خلاف روايته . وتساهل الراوي 
في غير حديث رسول الله َيه ... مقتصراً في عرض هذه الشروط على ما يخدم 
القضية الأساسية في هذه الدراسة . 


وتناولت ف ثالثها : الجرح والتعديل : 

بدأت هذا الفصل بالإشادة بأهمية الجبرح والتعديل في باب الأخبار ؛ 
ومن لا ينبغي . وبينت معنى الجرح والتعديل » والطرق التي تثبت بها العدالة . 
وأشرت إلى الحرح والتعديل على الإبهام » وما عرفه من اختلاف أهل العلم في 
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قبول الجرح المبهم » والتعديل المبهم في الرواية والشهادة . وختمت ذلك 
بخلاف العلماء في تعارض الجرح والتعديل » وطرائقهم في التُوفِيق بينهما . 

وتناولت في رابعها : مستند الراوي و كيفية روايته : 

الرالرق قف كن هابا تو قل ركو عن ميسناي , ولذا: خصصية 
مستند الراوي الصحابي وكيفية روايته .مبحث مستقل ؛ حيث تحدئت عن 
ألفاظه في نقل الأخبار عن رسول الله مله » وما يعتور بعض مراتب تلك 
الألفاظ من خلاف في حملها على السّنة فتكون حجة . أو لا تُحْمّل عليها فلا 
تكرق كدللف: 

وخصّصت مستند الراوي غير الصحابي وكيفية روايته.مبحث آخر , 
تتبعت فيه طرق السماع والتبليغ » مركزاً على جهود المالكية في بحث أصول 
الأخذ والرواية » وبالأخص إسهامات القاضي عياض المتميزة في كتابيه 
«الإلما ع) و «مقدمة | كمال الكل )#ضييث دقتعن كل اطتريه عدن :روات 
التحمل والأداء بها يوضح صفته ؛وأنواغه و اانا التعبير به » وحكمه ع 
ومو كن 1 لالكنةتعنة قتصييص] واعتهادا ؛ 

وككار لاك ل كاميتها #فقة الزواية و احكافيا : 

وكان مما بحنته في هذا الفصل : الرواية باللفظ والرواية بالمعنى . وهي 
مسألة اختلفت فيها مذاهب العلماء » وتباينت أنظارهم حول جوازها ؛ حيث 
استعرضت تللق المذاهب وهتمسكاتها » وانتهيت إلى أن المذهب المعتمسك متها 
هو القول بالجواز . وهو الذي استقر عليه العمل » وتبناه لفيف من محققي 
المدثية: والأصو لبون © ودعسوة يشروط معتيرة » عمادهنا أن يكون الشاقل 
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الحدوف عن الغ انا فا يعون جد امف قاقد ادفو ترق الالفناظ» 
عا اانه ل مي 

وخصصت مذهب مالك ف المسألة عمزيد تفصيل ؛ حيث نقل عنه القول 
بالمنع مطلقاً . والقول بالجواز مطلقاً . والقول بالمنع في حديث رسول الله عه 
والجواز في غيره . مع الإشارة إلى أن هذه الأقوال الثلاثة قابلة للتوجيه . 
فيحمل المنع مطلقاً على المبالغة والاحتياط في أن الأولّى نقل الحديث بلفظه . 
ويحمل التميبز بين الحديث وكلام الناس على المنع على سبيل الكراهة . كما 
يمكن أن حمل القول الأخير على الجواز مع الكراهة . فتتحد حيئئذ الأقوال 
الثلاثة في المعنى » وإن اختلفت في اللفظ . ويكون لمالك رأي واحد ف 
المسألة » وهو الجواز مع الكراهة . 

وففت يها :تقراف النقة با لرزاذة لاديف تف سر اتقراء النقنة 
بالزيادة» ومذاهب العلماء ف زيادة الثقة » ومذهب المالكية في حكم الزائد من 
الأخبار . 

أما الباب الثالث فهو : الاستدلال بالسنة الآحادية في المذهب المالكي . 

تتجه مادة هذا الباب على المستوى النظري إلى تحديد ملامح منهج المالكية 
في قبول أخبار الآحاد » والاحتجاج بها » والمقاييس التي يراعونها في الأخذ 
بهاء والتصور العام الذي يصدرون عنه في كل ذلك . وعلى المستوى 
التطبيقي » فإنها تسعى إلى تين خطى المالكية في العمل بالسنة الآحادية ؛ 
ومدى تمسكهم بها في حالات مخالفتها لظاهر القرآن الكريم » أو عمل أهل 
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المذيتة عاو الأضول؛والقو اعك المقررة شترعا , 

فخصصت الفصل الأول لخبر الآحاد وحجيته ؛ حيث تحدثت عن ماهية 
الخبر » وأقسامه » وما يفيده من علم أو ظن » وحجية العمل به » مع 
استعراض مذهب المجيزين له والمنكرين » وما يتعلق به كل فريق من حجج 
وأدلة » واختيار ما عليه علماء السلف من الصحابة والتابعين » وأئمة الاجتهاد 
من القول بحجية خبر الأحاد » وضرورة العمل به . 

وخصصت الفصل الثاني لاختلاف الأخبار (التعارض والتراجيح) . هذا 
الاختلاف الظاهري النابع أساسا عن قصور في أفهامنا ومداركنا » وخطئنا ف 
فهم المراد . فتساءلت أولا عن إمكان وقوع التعارض بين الأخبار المنقولة عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام . فأدى البحث ف هذه المسألة إلى الجزم بنفي 
التعارض والتناقض عن أصول الشريعة . وسقت من أقوال جهابذة المتقدمين ما 
يؤيد ذلك ويؤ كده . 

م عرجحت على منهج المالكية في الأخبار المختلفة » فتبين لي من خلال 
الدراسة أن لهم ثلاثة طرق ف التعامل مع الأخبار المختلفة : 

الطريق الثاني : نسخ أحدهما بالآخر . 

الطريق الثالث : ترجحيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح 
المعتبرة . 
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ثم فصلت القول في مرجحات السند والمتن » مع تدعيم تلك المرجحات 
بأمثلة تطبيقية تثري الموضوع » وتوميء إلى جهود المالكية في هذا المضمار . 

وف الفصل الثالث تناولت : السنة الآحادية وظاهر القرآن الكريم : 

دعاني إلى تخصيص هذه المسألة بالبحث ما درج عليه بعض الباحثين من 
00000 
المنتالة يفيه الوقو ف عن :ححقيقتها أو لا .:والتمتور المالكى الصحيح لها ثانيا . 
اقاولة لآنيانا بالقدي عن مزال 10711 : ظ 

فتَبّن من خلال الدواشة أن الية من اخبار-الاحاد 0 
المعلوية ا مالك كاب الله أبذا وان ضوزر غالفة بعر الاحاد لاهن القتران 
في النظر المالكي لا تخرج ‏ فيما يبدو عن ثلاث : 

الصورة الأولى: أن يكون الخبر معارضاً للقرآن فيما قرره معارضة ظاهرة. 

. الصورة الثانية : أن يطلق القرآن مشروعية عمل ما » ويأتي من السنة 
الاحادية ما يقيد هذا الإطلاق . 

الصورة الثالثة : أن يقرر القرآن مشروعية أمر ذي خصال متعددة 0( 
وتأتي السنة الآحادية متضمنة زيادة خصلة أو خصال على ما ورد في القرآن . 

أما تأصيل هذه المسألة» فقد قاد البحث فيها إلى أن معظم الفروع الفقهية 
التي قيل : إن المالكية ردوا فيها حديث الآحاد لظاهر القرآن » يمكن إرجاعها 
إلى ضابط كلى عام ؛ وهو الأصل القرآني الكلي . ذلك أن الأصل المستند إلى 
القرآن قطعى . وخبر الاحاد ظني . والظني لا يعارض القطعي اتفاقا . 

وف الفصل الرابع تناولت : السنة الآحادية وعمل أهل المدينة . 
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سبق القول في العمل وحجيته فيما مضى من الفصول . والكلام في العمل 

هنا يتجه إلى منحىئ آخر » وهو دراسة العمل إذا عارضه خبر الآحاد . 

وكان البدء .محاولة حصر صور العمل مع أخبار الآحاد ؛ حيث تبيّن لي 
أن عمل أهل المدينة مع أخبار الآحاد لا يخلو من أربعة أوجه : 

الوجه الأول : عمل أهل المدينة إذا كان وحده . أي لم يكن هناك خبر 
بالوفاق ولا بالخللاف . 

الوجه الثاني : عمل أهل المدينة إذا كان معه خبر يوافقه . 

الوجه الثالث : العمل الموافق لخبر يعارضه خبر آخر . 

الوجه الرابع : عمل أهل المدينة إذا كان معه خبر يخالفه . 

ففصلت القول في الوجه الأخير من هذه الوجوه ؛ لأنه المقصود بالبحث. 
فأسفرت الدراسّة أن مذهب مالك ف هذا الوجه هو سقوط التمسك بالخخبر » 
ولزوم التمسك بالعمل . وهو اختيار كثير من محققي المالكية » كما زكت 
ذلك النقول المستفيضة عنهم ... مع التنبيه على أن سحيار العمل المقدم على 
الأخبار عند جمهور المالكية هو العمل المستند إلى الدليل الشرعي » لا جرد 
العمل . 

واستنبطت من كتابات المالكية جملة مآخذ تنهض حجة على تقديمهم 
العمل النقلى على الأخبار الاارر وار ب علي بار 0 
هذا ووإن كام قناز لعجل الشول قد مب صب روسل ان عار عله إلى عصر 
مالك سنة ثابتة يكاد ِ- بوي باو 

كنا تخاولت شع تقديم العمل على الخبر في المذهب المالكي ؛ حيث 
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بَيّنت أن لاعتبار المالكية العمل النقلي سنة ثابتة تترك من أجلها م 
كبيراً في الاختلاف الفقهى . وسقت من فقههم نماذج ترسم خطواتهم في 
الاستدلال بالعمل » وتنبيء عن مدى اعتمادهم على هذا الأصل » ومخالفة 
غيرهم من الأئمة لهم » الشيء الذي يجعل الشقة ‏ أحياناً ‏ بعيدة بينهم وبين 

وق الفصل الخامس تناولت : السنة الاحادية والقياس : 

تدك 38 القص عق :هنا اشير ق سك كنت الأضول:مين أن 
المالكية كانوا يقدمون القياس على خبر الآحاد متى تعارضا » ولم يمكن اللجمع 
بينهما . وأن ذلك خاص ,مذهبهم . فاعتنيت بالمسألة بغية تحقيق مذهب المالكية 
فيها . 

كيت 01 العنارني اللاي بان قروو لبان ازا كنار عن الى ا أن 
يتعارضا من كل وجه » بحيث يثبت أحدهما ما نفاه الآخر . وإما أن يتعارضا 
من وجه دون وجه » فيلجأ إلى تخصيص العام في كتب الأصول . 

وحاولت حصر مذاهب الفقهاء في معارضة القياس للخبر » فاتضح أنها 

الأول : مذهب الجمهور القائل بأن الخبر متى ثبت صحته عن رسول الله 
َيه يقدم على القياس مطلقاً . 

الثاني : مذهب الحنفية : يرى متقدموهم قبول كل حديث ثابت وإن 
كان آحادياً» وتقديمه على القياس مالم يخالف الكتاب أو السنة المشهورة . بينما 


ذهب عامة متَأَخْريهم إلى اشتراط فقه الراوي لتقديم خبره على القياس . 
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الثالث : مذهب المالكية : يكتنف موقف الالكية من الخبر إذا خالف 
القياس غموض والْتباس في أمرين : 

أحدهما : النقل المضطرب عنهم في المسألة . 

الثاني : مرادهم بالقياس : القياس الاصطلاحي ( الشرعي ) . أو القياس 
تمعنى القواعد والأصول ؟ 

أما التضارب ف النقل » فمرجعه أن المسائل الفقهية التى أثرت عن 
المالكية » منها ما يفيد تقديم الخبر على القياس . ومنها ما يفيد تقديم القياس 
على اتير .. 

وأما مرادهم بالقياس » فقد توصل البحث إلى أن المالكية لا يقصدون 
القياس الشرْعِي الاصّطِلاجي المعروف . وإنما يقصدون القياس .معنى القاعدة 
والأضليه إن لأتراع فى آنا الالكه كاي احيانا مرووة او وية الكو 
ولكن هل كان ذلك أصلا يطبقونه على كل واقعة يتعارض فيها الخدبر مع 
القياس ؟. ظ 

الذي عليه المعول » وتصح نسبته إلى الإمام مالك » ولج به محققو 
مذهبه؛ أن المالكية لم يردوا الخبر لمطلق القياس ‏ كما تشير إلى ذلك عبارة 
جمهور الأصوليين - وإنما ردوه بشرطين : 

الشرط الأول : أن يكون القياس معتمداً على أصل قطعي » وقاعدة 
مقررة لا حال للريب فيها . 

الشرط الثاني : أن يكون الخبر غير معاضد بقاعدة أخرى ؛ أي بأصل 


آخر . 
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فون نوق االشوع قببيى رمو لقنا طلى لسر :+ لكوان لتاقن عار 
ندا و روسعير لا حاف طيا ببوالفلق ا يقارم القطعي 'اتناقا + 
وسقت شواهد من فقههم تدل على أنهم يأخذون بالخبر » ويعملون به , 
وإن كان غتالفا للقبان + إذا اغتضد يقاغدة أخرى + كمااق مسالتي العراينا 
م 5 ظ 
كما سقت شواهد أخرى تدل على أنهم قد يقدمون القياس على الخبر إذا 
تقَوّ بأصل آخر . كما في حديث ولوغ الكلب . وقضاء من أفطر ناسيا في 
ا 
أما الخائمة » فقد ضمنتها خلاصة ما انتهى إليه البحث من نتائج » وما 
عسّى أن يسد من فراغ » ويستشرف من آفاق » ويكشف من جديد في قضايا 
الفكر الأصولي المالكي . والتنبيه إلى أن قضايا هذا الفكر مازالت بحاجة إلى 
مزيد عناية وبحث » وأن هذه الدراسة لن تعدو أن تكون خطوة متواضعة في 
بداية "الطووق سم 
خامسا : منهج البحث وطريقته : 
إن طبيعة هذا البحث تقتضي أن يُتَبّعَ فيه منهج وصفي استقرائي تحليلي . 
يبدأ باستقراء الجزئيات » وتصنيفها » وترتيبها » مع التأكد من صحتها , 


والتوثق من ثبوت نسبتها » وما يكتنفها من شروح وتفسيرات وتعليلات . م 
يتوج كل ذلك باستنتاجات وتدقيقات وترجيحات . 


وهو إن ذلك منهج استنباطي ؛ يستخدم القواعد اللغوية » والأصولية ( 
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والحديثية » مفاتيح لفهم النص الشرعي في منظور المالكية» وسبر أغواره ‏ 
واستثمار طاقاته » واستشفاف غاياته ومراميه . 

وهو أيضاً منهج مقارن لا يغفل مقابلة الآراء والأقوال ببعضها » والموازنة 
بينها ف إطار من الضوابط المقررة في هذا امحال . 

ولن يتأتى هذا إلا بالرجوع إلى المصادر الأساسية في المذهب المالكي بغية 
الوقو ف على زاف ا لالكية اقم القضاب مرضي 6 إناسا بواتناعا :, يوق شاد 
تلك المصادر : الموطأ . والمدونة . وشروحها . يلي ذلك سائر أمهات كتب 
المذهب ف الحديث » والتفسير » والفقه » والأصول » .. 

وإن الاحتكاك ممصادر وأمهات كتب المالكية يولد لدى الباحث قناعة 
بأن هذه المصادر تمتاز بالتنوع في مادتها » والشمول ف موضوعها , 
والاختلاف ف مناهجها . فمن حيث التدوع يدخل في مادتها علوم جمة ؛ 
كالحديث , والتفسير » والفقه , والأصول ., واللغة » والكلام »... ومن 
حيث تمولية موضوعها » فإن البحث يقتضي الانطلاق من المدونات الفقهية 
الأولى . ثم شروح تلك المدونات . ثم الكتابات المستقلة ف الفقه أو الحديث أو 
الأضيول .2 اللتتعير اك الفقيية وها القنها من وان وَطْرّر وتعليقات . 

ومن حيث المنهج » فإن مناهج فقهاء المالكية في كتاباتهم تختلف تبعا 
لقاصدهم فيما يكتبون » ولتخصصاتهم العلمية » وللثقافة السائدة في 
أعصارهم . ومن ثم يرى الباحث كتاباتهم تتراوح بين مؤلّف مستقل . أو 
شرح مختصر . أو تلخيص مطل . أو نظم مؤلف ... إلى تعليقات وتقريرات 
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ومصادر بحث هذه طبيعتها ليس من الهين اليسير أن يفوز الباحث بطلبته 
كينا يعاق ذلك ان موفاميا ها مد ال ستتر ‏ عرية ساهو عقون 
رويطل تاي جين تف ]دقاف رواياك رو اقوال:متستارية ايان وبال هنا 
وتريد التحقق من أيها يمثل رأي المالكية في الموضوع » ويكون صحيح النسبة 
0 

وقد حاولت - قدر الإمكان ‏ أن لا أنقل إلا من المصادر الموثوق بها . 
وأتحرى فيما أنقل . ولا أثبت إلا ما شهدت له الأصول والفروع . 

وغالبا ما يتوقف ذلك على الرجوع إلى مختلف المصادر والمراجع . مع 
مراعاة المتقدم منها زمناً » وملاحظة تأثر اللاحق منها بالسابق . ثم الاحتكام 
أخيراً إلى أقواها ثبوتاً » وأقربها إلى أصول المالكية » وأجراها على قواعدهم في 
الاستدلال: .: 

وكا للك رالتسنة انافاس هئ متاو دتما ير ان اماد غلا دعل 
كتبهم التي تنقل أقوالهم بالنص . ثم يأتي بعد ذلك تصنيف تلك الأقوال . 
وذكر ما تستند إليها من قواعد وأدلة . ثم تقرير النتائج التي تُفصح عنها . 

وف أثناء كل ذلك يحرص البحث على تحرير مواضع النزاع في كثير بما 
تعرضن» شاه إراف الفصيح اللبعية إل الالكويولة عقي هنا أن كير 
من مسّائل الخلاف بين المالكية وغيرهم من أرباب المذامب الأخرى ‏ خاصة 
على مستوى الأصول - لم تكن حجة المالكية فيها واضحة في أذهان خصومهم. 
بل يكتنفها غير قليل من الغموض والإبهام » ويلف جوانبها اللبس والإشكال . 
كد :ذلك تمن خاذل قراغة الزقوة و الطعوك والتعقيانتى: 
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كما يحرص البحث أيضاً على وضوح الرؤية في كل ما يقر . والاستناد 
إلى الأدلة والحجج في كل ما يثبت . وعزو الأقوال والآراء إلى أمهات المصادر 
في مختلف المعارف والفنون . مدعما ذلك بنماذج حية تعكس الارتباط الوثيق 
بين فروع فقه المالكية وأصوله . وتفند إلى حدٌ ما الزعم الذاهب إلى أن فقه 
المالكية فقه غير مؤصل . 

كج أن الأحداديت النواردةق الست قد ع خرضها خرها علميا مين 
المصادر الأساسية للسنة النبوية . فما كان منها في الصحيحين أو في أحدهما 
يكتفى بعزوه إليهما ء أو إلى أحدهما ؛ لأنه مؤذن بالصحة . وما كان في 
غيرهما من السنن والمسانيد والمعاجم فأخرجه عنها » وأثبت إزاءه حكم أهل 
الاختصاص عليه . 

وآخر ما أَلْمُِ إليه في طريقة البحث هي الفهارس الكاشفة محتوى البحث 
ومضمونه بطريقة شاملة للمسائل المعروضة فيه » وذلك حتى يتسنى الوقوف 
عليها » والاستفادة منها بسهولة ويسر . 

هذا » وعلى الرغم من أن موضوع الدراسة صادف هوى في النفس » 
فإن الشعور بالهيبة في خوض غماره ظل يلازمني منذ البداية وسارال :نكر 
لسعة مادته » وتشعب أطرافه » وتنوع مصادره » وافتقار كثير منها إلى تحقيق 
علمي . يضاف إلى ذلك أن النهوض به يتطلب ثقافة حديثية وأصولية وفقهية 
واعطة و جو لات قور قو عن لهات عو امن الاباك موقا لين رط 
الفروع الفقهية بأصوطا الاستدلالية . وهي مؤهلات يعتبر من المجازفة ادعاء 
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سادسا : البحوث والدراسات السابقة : 

لم أجد ‏ فيما اطلعت عليه من خَّصّ منهج الاستدلال بالسنة في المذهمب 
المالكي ببحث أو دراسة أو تأليف » رغم سعيي الحثيث للوقوف على معظم ما 
كنب لخو ل هذهك الكالكية .هذا محال 

أفزل ها فون أن قن الاطازة إن عقا ل معنا ينا عر ال سن 
المنهج الحديثي عند الإمام مالك » وموقفه من الرواية والحديث . ذلكم هو 
مقال : «السنة ومنهج الاستنباط في الفقه المالكي) 0 

والمقال المذكور مع صغر حجمه ؛ واقتصاره على جوانب من الرواية 
وضوابطها عند مالك ؛ فإنه لم يتجاوز في مضمونه ما قرره الحجوي الثعالبي غ 
وأبو زهرة » فيما كتباه حول أصول المالكية . 

فيما عدا ما ذكرت ؛أر - وعلمي محدود ‏ من أفرد هذا الملوضوع 
بدراسة مفصلة شاملة . 

أما الدراسات التي أمحزت حول أصول المالكية » فقد وقفت على 
لتلبد نا وفنا لك افنها تناو لكا انهاه الأعمول اله النبوية _ ستواء تفيدهن 
حابي بالتعنفه والدراسة اذ سما عع عرديا قينا كوه بزلل تعر اهنم 
تلك الدراسات ما يأتي : 


) مالك : حياته وعصره  آراؤه وفقهه . للشيخ محمد ( أبو زهرة‎ - ١ 


)١(‏ نشره الأستاذ محمد علي بن الصديق في بحلة دار الحديث الحسنية » العدد : 5 » عام 


988-1-4١م.‏ ص( "لا؟ا - ”١١‏ ). 
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لي 6 

جاء كتاب الشيخ أبي زهرة ‏ رحمه الله عن مالك وفقهه » ضمن 
سلسلة الدراسات الفقهية للأئمة المحتهدين المقررة في الدراسات العليا بيجامعة 
القاهرة في الأربعينية من هذا القرن 27. وقد كتب ف فقه إمامين قبل مالك : 
الشافعي »2 وأبي حنيفة . 

وقد خصص بالبحث والدراسة أصول مالك في القسم الثاني من الكتاب. 
وعن مضق م هللاو | أصر نح الننة البربة رار عهاارا ربواا رونا 
يستتبعه هذا الأخير من دراسة لعمل أهل المدينة ؛ وقول الصحابي . 

ولئن نظر البعض إلى أن معظم ما كتّب نظري أكث مِنْهُ عملي ؛ إلا أن 
الإنصاف يقتضي الإشادة يما كتب الرجل » ومعظم تراث المالكية في تدك 
الفغرة ارال تخطوطا وغير معروقوي تاهيك أن سحل الكثاناتك التعلقة ياضول 
المالكنة بعدة لا تستطيع أن تتجاوز الإطار النظري الذي حدده » والقالب 
الشويني الذي فيا على فيوتة امول الالكيية :وان اطنينا بن احيه 
والتفريع ... . 

وعليه » فإن كتابته في هذا المحال ‏ وثي الظرف التاريخي الذي ظهرت 
فيه تعد بحق رائدة » وقيمة » ومفيدة . ولا ينقص من قيمتها اعتماده في 
معظم ما سطر على كتاب : ترتيب المدارك للقاضي عياض ( ت 44ه ه ) ) 


)١(‏ وكان إمام دار المحجرة مالك بن أنس موضوع دراسته لطلبة الشريعة بقسم الدكتوراه في 
العام الدراسي 9155١1--ا954١‏ م. 
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وكتاب التنقيح وشرحه للقراقي ( ت فت )د دكاتت الموافقات للشاطبي 
ا" 

كنا لا بتقمى سوه تلاك لمن ماد دواسةة سن هنا نات بعص 
المذاهب الفقهية الأخرى» خاصة الشافعية والحنفية. ورمما تكون هذه المقارنات 
أداة لتجلية جوانب من النظر الأصولي » والاستدلال المنهجي عند المالكية . 

؟ - الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة للفقيه حسن بن محمد المشاط 
للا 

والكتاب خاص بأدلة الإمام مالك النقلية والعقلية ؛) حيث ذكر فيه مؤلفه 
أمهات الأدلة التي بنى عليها مالك مذهبه مدا ق ذلك كل الاعتماة ‏ 
على كتاب : إيصال السالك في أصول الإمام مالك للعلامة محمد يحيى الولاتي 
رت .”١ه‏ ) . وكتاب : نشر البنود على مراقي السعود للشنقيطي ( ت 
١57+‏ ه ) . وليس في الكتاب ما يدل على أن المؤلف اعتمد على غير 
المرجعين المذ كورين . 

والكتاب يفتقر في كثير ما قدّم إلى مزيد تحقيق وتدقيق ؛ حيث أغفل 
الدليل فيما أثبت من مسائل » ولم يتحر الدقة في تفصيلات ما ينقل . يضاف 
إلى ذلك تساهل في عزو الأقوال » وغياب للجانب التطبيقي » وعدم تحرير 
مواقع النزاع في كثير من القضايا الخلافية الشائكة . 

. مدخل إلى أصول الفقه المالكي للأستاذ محمد المختار ولد أباه‎  * 

والكتاب وإن كان صغير الحجم » إلا أنه كبير الفائدة . فقد صاغ فيه 


مؤلفه كثير| من المبادئ الشرعية » والنظريات الأصولية 2 المذهمب المالكي . 
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وحَرّرَ كثيراً من الآراء المالكية في الأصول . وَمَسّ بدقة وذكاء آراء من خالفهم 
ف الاستدلال . وص على أن معظم ذلك يرجع إلى اختلاف المنهج » وتباين 
طرائق الاستنباط . واستشّف آفاق البحث الأصولي في النظر المالكي » وما 
بمكن أن يتولد منه من نتائج كان المذهب المالكي في أمس الحاجة لحي رفيا 
وأصولاً . 

؛ - أصول فقه الإمام مالك النقلية 7 للباحث عبد الرحمن الشعلان . 

وهى دراسة أكادعية خررة مُوعِبَة في أصول مالك النقلية : أفرد الباحث 
فيها بالدراسة : الكتاب » والسنة » والإجماع . وعمل أهل المدينة » ومذهب 
الصحابي . أحاد فيها وأفاد . وأغنى معظم مسائلها بالبحث والتأصيل 
والقكن د تكن ذلك اتعادته تمن الذراهات الابقة ا ووذوقه عل سا 
مصادر المالكية : مخطوطة كانت أو مطبوعة » واستمداده من هذه المصادر ما 
بعطي صورة واضحة عن الأصول النقلية عند المالكية . 

وقد قرأت معظم فصول الرسالة » واستفدت منها في هذا البحث أيما 
فائدة ”'؟. وإن كنت قد لاحظت أن إصرار الباحث على رصد آراء مالك فيما 


يعرض من مسائلء» دون الأخذ بعين الاعتبار آراء المحققين من أتباعه فيما 


)١(‏ رسالة علمية قدمها الباحث لنيل درحة الدكتوراه من كلية الشريعة ‏ جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض عام ١4١١‏ ه . ول أعلم بطبعها لحد كتابة هذه السطور . 
(؟) ويعود الفضل - بعد الله سبحانه وتعالى - إلى الباحث المطلع » أخينا محمد السليماني الذي 

مكتني ‏ جزاه الله خيرا - من الاطلاع على هذه الرسالة وغيرها من أبحاث ورسائل 


ومخطوطات » أحسن الله مثوبته » وأناله مبتغاه » ونفع بعلمه . 
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تسلمواه قن إنانهن بطري مراك عملوا على رغاثة و تلو رتوواقك أفقصييه ايان 
إلى نوع من التكلف ف محاولة إيجاد رأي لمالك فيما يعرض . أو الاكتفاء .شال 
واحد في مسألة ما للحكم بأن هذا هو رأي مالك ف المسألة . ظ 

كما لا يفوتني أن أشير إلى أن فصولا من هذه الرسالة لو أعيدت صياغتها 
لكانت أفيد وأضبط وأحكم . 

هذا أهم ما وقفت عليه من دراسات لها صلة موضوع البحث . وأما 
البحوث المنشورة في الدوريات » أو المقدمة إلى بعض المؤتمرات والندوات » أو 
المدرجة في بعض الكتب المؤلفة عن الإمام مالك » فقد آثرت أن أثبت بعضها 
ف مقدمة بعض الفصول التي لما صلة بها . مراعاة للمنهج . وإحكاما 
للتداسسب الظافري بين الموضوغعات المتخانسة : يطناف إل ذلك الاكنفاء 
بالإشارة إلى بعضها الآخر في هوامش هذا البحث . 

سابعا : شكر وتقدير : 

لا يسعني بعد حمد الله تعالى » إلا أن أشكر من احتضن هذا العمل مذ 
كان فكرة إلى أن استوى قائما؛ وهو شيخي وأستاذي الدكتور التهامي 
الراجى الحاشمى حفظه الله وأثابه وبارك في علمه . 

كما لا يفوتني أن أشكر أيضا من أشار علي » أو أفادني برأي » أو 
ناقشني قي شيء مما استفدته منه في بحثي هذا » أذكر منهم : الدكتور محمد 
أحمد الريسونىي . وعلامة الهند محمد عزير . 
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فللجميع مني الشكر والدعاء برضى الله سبحانه وتعالى وتوفيقه . 

0 باتعو يضق اللندا عقيف زا تر ايها معنا عرو إل 
تصحيح هنا » وتعديل هناك » وتكرار نظر في هذا وذاك . فهو صورة عن 
ضعفي وعجزي وقلة علمي . ولا يَفْنَأُ الباحث يتلقى الدرس بعد الدرس » 
ويكتشف من حقائق ذاته ما يدله على مقدار ماركب عليه هو وجميع 
اشر بغرن التشضن + ظ 

وعذري قينا اخولاك فد أ لل االبجيدا وروا اشر وقد للسفي إل 
الحق والصواب . فإن وفقت إلى الحق فمن الله وحده » وله الحمد والشناء 
كله » وإن كانت الأخرى فمن نفسي ومن الشيطان » أعاذني الله من شرهما . 

والشملة نه ار لكو الخررا مورمك العا عندوبو وله ةروفان اليد 
وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 


كتبه الفقير إلى رحمة الله 


الحسين ين الحسن الحيان التتانى التخائمن الحسنى عنفا الله عنه 


الطائف في ه؟ ذي الحجة ١4١9‏ ه/١١‏ أبريل ١9959‏ م 
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أمعيبيك 


نمهيد في نحديد المفاهيم والمصطلحات : 
الكتابة في هذا الموضوع تستدعي بدءا نحديد المفاهيم والمصطلحات 
المكونة لعنوانه . وهو تحديد ضروري » تفرضه طبيعة الموضوع , 
وخصوصيات المصطلحات المتداولة فيه . خاصة وأن بعضها ذو دلاللات واسعة 
في أكثر من حقل معرفي . 
وقد قالوا : إن تصور الشيء في النفس والشعور به شرط في تصور الطلب 
عقاذ ع وينم ,لا مخاص نين كتلود اللقتاين اشم لطتو رهن التوحكة الظلتية 
نحوها . 
والمصطلحات ذات الصلة مموضوع هذا البحث هي : 
١‏ -المنهج . 
5 - الدليل والاستدلال . 
* - المذهب المالكي . 


أولا : المبهج . 
أ - المنهج في اللغة 7" : 


)١(‏ انظر مادة ( نهج ) في لسان العرب 787/5 ؛ المصباح المنير ص 54١٠‏ ؛ معجم 
مفردات ألفاظ القرآن الكريم ص 555 ؛ التوقيف على مهمات التعاريف ص 58١‏ . 


2) 15490 


المبج هين اناة قيض يضرع نيعا وتوويعا بر والتوع ‏ الفازييق السن 
الواضح . ويطلق على الطريق المستقيم . ومنهّج الطريق : وضّحُّه . ونهجت 
الطريق أنهجه : أَبَسُّه وأوضحتّه . وفلان ينتتهج سبيل فلان : أي يسلك 
5-0-7 

والنهج والمنهج والمنهاج .معنى واحد . وي التنزيل : (لكل جَعَلنَا مِنْكُمْ 
شِرْعَةَ وَمِنْهاجا176". وقد فسّر ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى : (شيرعَة 
وَمِنْهاحاً) بقوله : «سنة وسبيلا» ”© وروي عنه أيضاً : شيرع وَمِنْهَاجا) : 
سبيلاً وسّنّة . ورجمّح العلامة ابن كثفير ”2 التفسير الأول لظهوره ومناسبته . 
فإن الشرعة هي الشريعة . وأما المنهاج فهو الطريق الواضح السهل . 

قال ابن حجر ”2 : والمنهاج : السبيل . أي الطريق الواضح . والشرعة 
والشريعة .معنى . ظ 


بذاته يهتم بالتفكير بالدرجة الأولى . ولهذا تعددت تعاريفه عند العلماء  :‏ 


. من الآية .م/؛ من سورة المائدة‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الإيمان - باب قول النبي ميته : «بني الإسلام على خمس ...)) 
الحديث ( ١‏ ) - فتح الباري 5٠0 / ١‏ . 

)اق تفسية 6 ان 

(:) في فتح الباري ١‏ / 54 . 


) 5٠0 


فأطلقه فريق على : «النطوات التي يقطعها فكر الباحث في معاللجة 
موضوعات الدراسة) . 

وأطلقه آخر على : «فَنَّ التنظيم الصحيح لسلسلة الأفكار العديدة . سواء 
كان القصد منهًا كشف حقيقة عندمًا نكون جاهلين بها ؛ أو الاستدلال 
والبهية عن معقيقة للك خوين عنك ها نكن غار فين بها 17 

وأطلقه فريق ثالث على : «الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة بواسطة 
طائفة من القواعد العامة » التي تُهَيمِن على سير العقل » وتحدد عملياته حتى 
يصل إلى نتيجة معلومة) 7 . 

وقال فريق رابع : «هو القانون » أو القاعدة التي تحكم أي محاولة للدراسة 
العلمية » وفي أي يحال» 0 

وهذا يعني أن المناهج تختلف باختلاف العلوم التي تبحث فيها . فلكل 
علم منهج يناسبه » مع وجود حد مشترك بين المناهج المختلفة . وقد تتعاون 
- وهو الغالب ‏ مجموعة من المناهج لخدمة ومعالحة فنّ واحد ”*' . 

كما أن علم المناهج علم بَعَدِي ؛ بمعنى أنه يقف من وراء العلوم كي يحلل 
طرائقهاء ويحدد مسالكها . وعليه » فإن الاشتغال بالقضايا العملية » واللمسائل 
التفصيلية في العلوم » غير الاشتغال .بمسالك تلك القضايا والمسائل » و كيفية 


. 15 - 4” منهج البحث في العلوم الإسلامية محمد الدسوقي ص‎ )١( 
. © (؟) مناهج البحث العلمي لعبد الرحمن بدوي ص‎ 

() منهج البحث العلمي عند العرب لخلال محمد موسّى ص ١7؟‏ . 
(5) المرجع نفسيه . 


) ه١‎ 0 


ورودها على هذه الحال » أو تلك الحال » ومعرفة مصادرها وأدلتها . وهو ما 
يسمى عند امحدثين من العلماء بفلسفة العلوم ”'' . 

والتعاريف السابقة ‏ على تنوعها ‏ لا تخرج ف مجموعها عن مدلول واحد 
لكلمة المنهج » وهو : «الطريق الواضح المتبع في الكشف عن الحقيقة , 
والمتميز بخطة وقواعد تنضبط بها جميع خطواته من المقدمة إلى النتيجة». 

هذا , ولا يخفى على ذي لب أممية المنهّج في تطور العلوم . ذلك أن 
شرط قيام العلم وتقدمّه » أن تكون هناك طريقة صحيحة تضمن استيعاب 
شتات الوقائع » والمفردات المبعثرة هنا وهناك » بغية تفسير ما قد يوحجد بينها 
من روابط أو علاقات » تنظمها قوانين محددة . 

تعر اقل ناشع في العادة ‏ عن تأخر المناهج ؛ .عمعنى أن لا تكون 
هناك مناهج محدّدة وواضحة » ومتفق عليها . فيسير كل عالم في فنّه على غير 
هدى وبصيرة . فتتعارض القضايا » وتضطرب المسائل . 

فتقدم العلم وتأخره إذن مرتهن .ممسألة المنهّج . فالمنهج هو الذي يحفظ 
للعلم نظامّه وانّسّاقه . ويضبط العقل البشري » والأعمال الذهنية » بقواعد 
ابتة » تكفل له الوصول إلى الحقيقة فيما يبحثه من موضوعات . 

انيًا : الدليل والاستدلال . 

أ - الدليل : 

الدليل في اللغة : فعيل بمعنى فاعل . أي دال . يقال : دَلَ يدُل دلالّة 


. 3١ - ”١ منهج البحث العلمي عند العرب ص‎ )١( 


( 5ه ) 





ودلالة - بكسر الدال وفتحها ‏ والفتح أولى . والجمع أدلّة . والاسم : الدّلالة 
والدّلالة . واسم الفاعل : الال والدليل . 

والذلين :8 الرشة إل ريون الكو و انه ادال ومعة ا ديل 
المتحيّرين ؛ أي هاديهم إلى ما تزول به حيرتهم . ويُذكر ويُراد به : ما يستدل 

به . أي العلامّة المنصويّة لمعرفة المدلول . ومنه سمي الدخان دليلاً على النّار . 

ثم اسم الدليل يقع على كل ما يُعرّف به المدلول » حِسيّا كان أو شرعيًا . 
قطعيًًا كان أو غير قطعي . حتى سمي الحس والعقل والنص والقياس وخبر 

الواحد وظواهر النضوضن كلها أدلة ”1 . 

وحدّه الباجي ”'' بقوله : «ما صم أن يرشد إلى المطلوب الغائب عن 
الحواس) . 

وقد ذكر بعض الأصوليين ”7 أن الدليل في اللغة له ثلاثة معان : 

الأول الوقة إل الطلو هج 

الثاني : الذاكر للدليل أو النَّامِب للدليل . 

الغالث : ما فيه دلالة وإرشاد . أو ما يستدل به من العلامات المنصوبة في 

الطرق لهداية السائرين فيها . 

)١(‏ راحع مادة ( دلل ) في لسان العرب 518/1١5‏ - 559 ؛ المصباح المنير ص 6" ؛ 
التعريفات ص : ٠١‏ ؛ المفردات ص ١55‏ ؛ الكليات ص 4759 ؛ التوقيف على مهمات 
التعاريف ص 51٠0‏ . ظ 

(6)ق الود ف 1 

(*) انظر : منتهى الوصول ص 4 ؛ المختصر المنتهى ١‏ / 5 ؛ نفائس الأصول 5١5 /١‏ . 


) 5*0 


وقد جعل بعضهم هذه المعاني الثلاثة راجعة إلى معنى واحد وهو 
ا 

والمراد أن لفظ الدليل معناه في اللغة : المرشد إلى المطلوب . سواء كان 
إرشاده بنفسه» أو كان ناصبًا للدليل ليرشد غيره إلى الحق . أو كان علامة 
منصوبة ليهتدي بها السالك إلى الطريق الصحيح . فالأمور الثلاثة يصدق عليها 
أنها مرشدة للمقصود . 

أما في الاصطلاح ؛ فقد اختلف الأصوليون في تعريفه . فجعله بعضهم 
شاملاً لما أفاد العلم وما أفاد الظن . وقصره بعضهم على ما أفاد الظن فقط . 

“وقد سار على النهج الأول عامة الفقهاء وبعض الأصوليين » كما تدل 
عباراتهم على ذلك . 

فقال القاضي أبو بكر الباقلاني ”2 : «هو المرشد إلى معرفة الغائب عمن 
الحواس وما لا يعرف باضْطِرار . وهو الذي يُنصب من الأمّارات » ويُورد من 
الإبماء والإشارات مما يمكن التوصل به إلى معرفة ما غاب عن الضرورة 
50 

وقال فيه ابن الحاجب ”*' : «هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى 


. ”8 في الحدود ص‎ )١( 

(5) في تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ص ”7 . ظ 

(*) وعرّفه في الإنصاف ص 5 ؟ بقوله : «هو ما أمكن أن يتوصّل بصحيح النظر فيه إلى معرفة 
مالا يعلم باضطراره). 

(4) في منتهى الوصول ص ؟ . 


0( :ه ) 





مطلوب خبري) . 

فهؤلاء لم يفرقوا في الدَليل بين أن يكون موصلا إلى عِلم أو ظن ٠‏ فالدليل 
عندهم يستعمل فيما يوجب العلم والظن "'' . 

وقال اكت التكلمية وعط الاقواف: اله تسيا اللي الخاقيها سردي 
إلى العلم لاا ا لا ات نويا يشال له 
ا 

ذم( 
فيس الدليا .وها اوها إلى الفلق فيسمى أمارة1: 

وهذا ما عناه أبو الحسين البصري ”5 حين قال : «والدّلالة هي : ما النظر 
الصحيح فيها يفضي إلى العلم . والأمارة هي : ما النظر الصحيح فيها يفضي 
إلى غالب الظن» . ظ 

وتبعه الفخر الرازي 50 فقال : «وأما الدليل » فهو : الذي يمكن أن 
يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم . وأما الأمّارة » فهي : التي يمكن أن 
بتوصل بصحيح النظر فيها إلى الظن) . ظ 


/ ١ ؛ الإحكام للآمدي‎ 5١ /١ ؛ التمهيد للكلوذاني‎ ١5ه‎ / ١ انظر : شرح اللمع‎ )١( 
؛ جمع الجوامع بشرح‎ 4١ / ١ ؛ العضد على ابن الحاجب‎ ه٠‎ / ١ روضة الناظر‎ ؛١‎ 
. 54 / ١ ؛ الضياء اللامع‎ ١؟5‎ - ١؟‎ 5 / ١ المحلى‎ 

(5) ف المعتمد ١‏ / ه . 

(0) في المغصول 88/1١‏ . 


( هه ) 


وهو تفريق نسبه الشيرازي ''؛ وحلولو”'' إلى أكثر المتكلمين . وعزاه 
الآمدي ”" إلى الأصوليين مطلقا . 

وهذا الاصطلاح عندهم هو أقرب إلى الناحية النظرية منه إلى التطبيق 
العملي ؛ لأنهم عمليًا يطلقون اسم الدليل على ما هو ظني » بل على الشبهة . 
فين ذلك ان تع أدلتهم.». 

ولهذا ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الدليل يشمل القطعي والظني فيطلق 
على الدلدل :والآسار ‏ مكا .ورا أن اللقر كن يبون الدلجل :و الأعنادة بير 
صحيح”*'؛ لأن حقيقة الدليل ما أرشدك إلى الشيء » فقد يرشد مرة إلى 
العلم . ومرة إلى الظن . فاستحق اسم الدليل في الحالين . 

يحقق ذلك أن العرب لا تفرق في تسمية الدليل بين ما يؤدي إلى العلم غ 
وبين هيودي إلى الظة. “قويحي التسوية ييفهما .قال مبييخانة قد دنا 
بالظن فيما طريقه الظن » كما تعبّدنا بالعلم فيما طريقه العلم . فإذا كان 
الوضان إلى العلم عنس وياد وفك لخر لوعي .إل االظروج لان كل واه 
منهما مقصود في نفسه على حسب حاله . وقد ورد التكليف به فلا حاجة 


(5) في الضياء اللامع ١‏ / 58 . 
(0) في الإحكام ١5 / ١‏ . 


(4) انظر : إحكام الفصول ص ١7١‏ ؛ شرح اللمع ١‏ / ه5١‏ ؛ العدة ١18١/1١‏ ؛ قواطع 
الأدلة ١‏ / 4 ؛ شرح الكوكب /١‏ 5ه . 


) 550 


وتأسيسًا على ما تقدّم » بمكن القول بأن الدليل هو : «ما يمكن التوصل 
بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن) . 

قولهم ( ما يمكن التوصل ) : أي أي شيء يمكن التوصل بواسطته . وإنما 
قالوا ( ما بمكن ) ولم يقولوا ( ما يتوصل ) للإشارة إلى أن المعتبر التوصل 
بالقوة ؛ لأنه يكون دليلاً سواء نظر فيه أحد » واستدل به » وتوصّل به إلى 
المطلوب . أو لم ينظر فيه أحد » ولا استدل به . فالدليل دليل لنفسه وإن لم 
تمقدل بيه أعيند 7 

قولحم ( بصحيح النظر فيه ) : النظر الصحيح ضد الفاميد . 

والنظر هو : الفكر 7 . والفكر : حركة النفس ف المعقولات . 

وقيل : النظر هو ترتيب تصديقات في الذهن » ليتوصل بها إلى تصديقات 
ا" 

والمراد من التصديق : إسناد الذهن أمرا إلى أمر بالنفي » أو بالإثبات » 
ل" ْ 

ثم تلك التصديقات التي هي الوسائل ؛ إن كانت مطابقة لمتعلقاتها - فهو 
النظر الصحيح . وإلا فهو النظر الفاسد . 


)١(‏ انظر : الحدود للباجي ص 358 ؛ الضياء اللامع ١‏ / 54 ؛ المحلى على جمع الجوامع 
50١‏ ؛ حاشية الجرجاني على شرح العضد للمختصر الأصولي 4١ /١‏ ؛ شرح 
الكوكب المنير ١‏ / 5ه . ظ 

(؟) المعتمد في أصول الفقه ١‏ / 5 ؛ المحلى على جمع الجوامع ١55 / ١‏ . 

(0) الحصول للفخر الرازي ١‏ / /81 . 


( لاه ) 


ومعنى هذا أن النظر الصحيح هو : ترتيب للعلوم أو الظنون بحسب العقل 
ليتوصل بها إلى علم أو ظن . 

والتعريف يشمل الدليل القطعي والظني . فالأول كالعالم لوجود 
الصانع . والثاني كالنار لوجود الدخان . و «أقِيمُوا الصّلاةَ»6 لوجوبها . 
فبالنظر الصحيح ف هذه الأدلة ؛ أي بحركة النفس فيما تعقله منهًا ثما من شأنه 
أن ينتقل به إلى تلك المطلوبات كالحدوث في الأول . والإحراق في الثاني . 
والآمن جالضلاة فق القالك., “تفي إل "تلك المطلويات يان تزتني فكذا + 












أقيموا الصلاة أمر بالصلاة 










العالم حادث 


النار شيء محرق 


فالأمر بالصلاة لوجوبها 


قوهم ( إلى علم أو ظن ) : العلم هو : «الاعتقاد الجازم المطابق 
لوقع "يار بغ اسعوقة اياوه عت ات هنو ويراقا انيف امراف 
مسبوقة مجهل حاصل بعد العلم؛ بخلاف العلم. ولذلك يسمى الحق سبحانه 
وتعالى بالعالم دون العارف 7". 





0 التعريفات صهه ١‏ . 

(5) بهذا حدّه أبو بكر الباقلاني في الإنصاف ص 5؟ . والباجي في الحدود ص 4 ؟ ؛ وإحكام 
الفصول ص ١7١‏ . 

(92) التعريفات ص د 5 »١‏ التوقيفات على مهمات التعاريف ص555 . 


(8ه ) 


والظن هو : «تحوير أمرين فما زاد لأحدهما مزية على سائرهًا» ''". 

والظن في كلام العرب على قسمين : 

أحدهما : أن يكون يمعنى العلم . ومنه قوله تعالى : (إِنّي ظتنت أنّي 
ماق 0 

والثاني : ليس .معنى العلم » ولكنه من باب التجويز . وللمظنون مزية 
على سائر الوجوه التي يتعلق بها التجويز '"". 

وهكذا يتضح أن الدليل هو آلة التوصيل ؛ أي الآلة التي يتوصل بها إلى 
الشيء المطلوب علماً كان أو ظنا . 

ب - الاستدلال : 

الاستدلال على وزن الاستفعال . وهو وزن يفيد الطلب » كالاستغفار 
الدع نح كلاه المترات رو سو الب 

والمراد به : طلب الدليل ”؟؟ . أو اتتقال الذهن من المعلوم إلى جهول 


)١(‏ الحدود للباجي ص ” . وإحكام الفصول له ص ١7١‏ . وعرّفه الجرجاني في التعريفات 
ص 44 بقوله : نع الغلا الراجح مع احتمال النقيض». 

(؟) الآية ١٠؟‏ من شورة الحاقة . 

0 كو اراس عن فض الو 811+ 

(4:) راجع : قواطع الأدلة ١‏ / 44 ؛ العدة ١55 /١‏ ؛ شرح اللمع ١55/1١‏ ؛نهاية 
الوصول 4 / ١9‏ ؛ الإحكام للآمدي ؛ / ١١١‏ ؛ العضد على ابن الحاجب 5/١/5‏ ؛ 


الأقدس على الأنفس في أصول الفقه ( ملزمة ١‏ ص 5 ) . 


2690 


وف اصطلاح الفقهاء الأصوليين ؛ فإن الاستدلال يطلق تارة بمعنى 
خاص » وتارة بمعنى عام . ولكل منهما بال يعمل به فيه » وإن جمعوا بينهما 
ف أعيان: كثيرة . 

أما معناه الخاص : فقد قالوا : إنه يطلق على نوع خاص من الأدلة . ثم 
اختلفوا في تحديد معناه . فذهب معظمهم إلى أنه : «إقامة دليل ليس بنص ولا 
إجماع ولا ا 

وذهب بعض الالكية إلى القول بأنه : «محاولة الدليل المفضي إلى الحكم 
الشرعي من جهة القواعد » لا من جهة الأدلة المنصوبة) "أ 

والاستدلال بهذا المفهوم الضيق يعتبره هؤلاء من جملة الطرق المفيدة 
للأحكام . ولهذا ذكروه عقب الأدلة الأربعة » وهي : الكتاب » والسنة ) 
والإجماع » والقياس . 

وهذا يعني أنه دليل غير الأدلة المذكورة . إلا أن لملاحظ في صنيعٍ هؤلاء 
تفاوتهم في تحديده إطلاقا وتقييدًا . : ففي الوقت الذي قصره ‏ مثلا - إمام 
الحرمين 2 على نوع خاص من الأدلة » وهو : المصالح المرسلة . أطلقه 


)١(‏ انظر : الإحكام للآمدي ١5١ /1١‏ ؛ منتهى الوصول والأمل ص 50١5‏ ؛ المختصر المنتهى 
؟ من 4 ها الوضول 4:55 ب#سساعية البناى على اغلى 5 7410 # شرح 
الكوكرية المنين 017/4 

(5) تنقيح الفصول ص ؛ تقريب الوصول ص 87” ؛ مفتاح الوصول ص 775 . 

(0) ف البرهان في أصول الفقه ؟ / 75١‏ . 


غيره ''' على أنواع أخرى من الاستدلال مثل : الاستحسّان » المصالح 
الرسئلة »«الأسمحكاب :ذقني الععاي وش واو تتزقا عى وجععاتة 
آخرون من أنواع القياس مثل : القياس الاقتراني » والقياس الاستثنائي ) 
وقياس العكس "''. ظ 

ل د 101 مساق العم اوعد بد بن القياسن باعلال مشو رد 
على الحنفية الذين يفرقون بينهما : روهذا خطأ ؛ لأن القياس نفس 
الاستدلال . والاستدلال نفس القياس . غير أن القياس بلفظ موجز محرر ) 
والاستدلال بلفظ مبسوط) ”". 

وهذا المعنى الخاص للاستدلال لا يعنينا هنا . ولا نقصده بالبحث . ولا 
يدخل ف المعتى الذي أردناه بالاستدلال في فصول هذه الدراسة . 

وأما الاستدلال بمعتاه العام  :‏ وهو المقصود في هذا البحث ‏ فهو: طلب 
دلالة الدليل . أو طلب الدلالة . والدلالة : ما يتوصل به إلى معرفة الشيء ”*'. 


ولعل هذا ما يقصذده بعض الأصوليين حين تروك أن الاستدلال - ممعناه 


)١(‏ وهو ما درج عليه ابن الحاحب في المختصر المنتهى ؟ / 56١‏ وما بعدها. ومن تبعه 
كالتاج السبكي في جمع الجوامع بشرح المحلى ؟ / 5814 وما بعدها . والشنقيطي في نشر 
البنود ؟ / 49 ؟ وما بعدها . 

(؟) انظر : إحكام الفصول ص 575 وما بعدها ؛ الإحكام للآمدي 4؛ / ١55‏ وما بعدها؛ 
المختصر المنتهى ؟ / 58١‏ وما بعدها ؛ تقريب الوصول ص 788 وما بعدها ؛ مفتاح 
الوصول ص 770 وما بعدها ؛ شرح الكوكب المنير 54 / 591 وما بعدها . 

(6) شرح اللمع ؟ / 8١5‏ . 

(4) انظر : المفردات للراغب ص ١55‏ ؛ المصباح المثير ص 75 ؛ الكليات ص 575 . 


)11١0( 


العام - يطلق : « .معنى ذكر الدليل . سواء كان الدليل نضا أو إجماعًا أو قياسًا 
20-1 000 
أو غيره  )‏ . 
الإجماع . أو ما شاكل ذلك من المصادر المعتبرة عند العلماء . 
وإقامة الدليل تعني انتقالا منهجيًا من معلوم لاكتشاف مجهول . وبعبارة 


معان نه لبن 4 


وذلك قد يكون بالنظر والتفكر في الدليل ٠‏ وقد يكون بالسؤال عن 
الحقيقة . وفي كلام الباجي ''' إشارة إلى هذا المعنى حيث قال : «والاستدلال 
هو التفكر في حال المنظور فيه طلبًا للوقوف على حقيقة حكمبما هو نظر 
فيه » أو لغلبة الظن إن كان مما طريقه غلبة الظن) . 

ومعنى ذلك أن الاستدلال هو الاهتداء بالدليل » والاقتفاء لأثره حتى 
ب 

والاستدلال بهذا المفهوم قد يكون من فعل المحتهد وقد 52 
المقلد . 


. 1059 / 4 ؛ نهاية الوصول‎ 58٠١ / ؛ المختصر المنتهي ؟‎ ١5١ / الإحكام للآمدي ؛‎ )١( 

(0) انظر : الإنصاف للباقلاني ص 5 ؟ ؛ التعريفات ص 4 ٠١‏ ؛ كشاف اصطلاحات الفنون 
. 

(0) ف إحكام الفصول ص ١7١‏ - 1765 . وانظر أيضًا : الحدود له ص 4١‏ . 

(4) الحدود للباجي ص 1١‏ . 


0 


فالمجتهد يتعلق بالدليل من حيث الاهتداء به » والاتباع لمؤداه » وبناء 
الحكم عليه . والمقلد يتعلق بالدليل من حيث طلب الدلالة إلى الحق . 

ولهذا صدّق اسم «الْمستَدِل) على المجتهد والمقلد معًا . 

فامحتهد مستدل ؛ .معنى أنه يطلب ما يستدل به على ما يريد الوصول 
إليه » كاستدلاله بالأدلة الشرعية على الأحكام التي جعلت أدلة عليها . 

والمقلد مستدل ؛ ممعنى أنه طالب من يرشده إلى الحق . 

وقد أشار إلى هذا المعنى أبو المظفر السمعاني ''» فقال : «والمستدل هو 
الطالب للدليل . ويقع على السائل ؛ لأنه يطلب الدليل من المسؤول . ويقع 
على المسؤول ؛ لأنه يطلب الدليل من الأصول) . 

وقد يطلق الفقهاء لفظ «المستدل) على المحتج بالدليل ”'“. وهو إطلاق 
شائع في كتب الفقه والأصول . فيقولون مثلاً : استدل مالك على حجية عمل 
أهل المدينة بكذا . واستدل على حجية الذرائع بكذا . ويريدون الاحتجاج 
على المخالفين . 

ورا لم يستدل مالك على قوله . ولكن يستدل له بكذا . وكثيرًا ما تحجد 
أتباع المذاهب يستدلون لأئمتهم بأدلة لم ينص عليها الأئمة أنفسهم . 

وهكذا يتبين أن الاستدلال بالمعنى العام في اصطلاح أهل الأصول - لا 
يبخرج عن معان ثلانة : 


. ١55 / ١ وانظر أيضًا : العدة‎ . 44 / ١ في قواطع الأدلة‎ )١( 
. ١7١ إحكام الفصول ص‎ . 4٠ الحدود للباجي ص‎ )5( 
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الأول ا اللاهتداء بالدليل 0 والاقتفاء لأثره حتى يوصل إلى الحكم . 
الغالث : الاحتجاج بالدليل . 


كما أن المسْتدل أيضًا لا يخرج في إطلاقاتهم عن هذه المعاني الثلاثة : 

الأول : طالب الدليل » سواء كان يحتهدًا أم مقلدًا . 

الثاني : ا محتج بالدليل في مقام المناظرة لدفع قول الخصم . 

الثالث : الذاكر لما يمكن أن يحتج به غيره . 

اليكل عله فهو : الحكم الفا هلدلا 7 

قال الباجي ”2 : «حقيقة المستدّل عليه هو الحكم ؛ لأن المستدل إنما 
يستدل بالأدلة على الأحكام . وإنما يصح هذا بإسناده إلى عرف المخاطبين 
الفقهاء . فقد يستدل بأثر الإنسّان على مكانه » وليس ذلك بحكم ... 

وقد يوصف امحتج عليه بأنه مستدّل عليه »لما تقدم من وصف المحتج بأنه 
نتعلل ناكا قعص معطا متم انير مكو اقمع عليه ا لدعي ر 
عليه) . ظ 
وهذا إشارة منه إلى أن المستدّل عليه كما يطلق في الأصل على الحكم , 


)١(‏ انظر : الحدود للباجي ص 1١‏ ؛ إحكام الفصول ص ١7١‏ ؛ قواطع الأدلة ١‏ / 44 ؛ 
العدة ١١5 / ١‏ . ظ 


(؟) قف الحدود ص 1١ - 1١‏ . 


)>4( 


قد يطلق أيضًا على الخصم المناظر . 

لمكتل لعن وه ع عر امدكي» لاع روالني له انال لزني 
على الخصم المطالب بالدليل ”''. 

ج - مفهوم الاستدلال في هذا البحث : 

هذا ما ورد في كتابات الأصوليين عن الاستدلال وما تصرف منه. وهو 
في جملته يقدّم الاستدلال منهجًا للاستنباط » وطريقا لإثبات الحكم » والبحث 
له عن سند من الشرع . 

وهو منهج يتخذ الاحتجاج بالدليل نظامًا لتفسير النصوص » وسنذا 
يعطي المشروعية لكل استنباط فقهي جديد . 

وهو في كل ذلك تحكمه ضوابط معرفية » ومبادئ مقررة » ومفاهيم 
أساسية تعم الأدلة النقلية والعقلية . 

بهذا المفهوم وقع استعمال (الاستدلال) في هذه الدراسة . وإن كان يبخص 
ون زيف قار وليه انا و01 وهو "السك ةروس بيك الاي 
مذهبًا فقهيًا معيئا ؛ وهو المذهب المالكي . ساعيًا إلى الوقوف على مناهج 
المالكية في الاستمداد من السنة وطرائق استدلالهم كمختلف وجوهها , 
والضوابط التي تحكم صنيعهم في كل ذلك . ظ 

ويعجبني هنا قول الإمام أحمد رحمه الله : «قواعد الإسلام أربع : دال . 
ودلفواة. ووو ول اله زنع الادرقها ل د و الدلية. + القمر مويو اباي 


. 45 / ١ ؛ قواطع الأدلة‎ ١5 / ١ ؛ العدة‎ ١7/١ إحكام الفصول ص‎ )١( 
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الرسول يَيْله. قال الله تعالى (لِيْنَ لِلنّاس ما بزل إِليّهِمْ) '' والمستدِل : أولوا 
الألباب وأولوا العلم الذين يجمع المسلمون على هدايتهم . ولا يقبل الاستدلال 


1 8 1 : 
إل رم كانت هده 0-7 3 


ثالثاً : المذهب المالكي : 

المذهّب المالكي مركب إسنادي» يتوقف معرفة حقيقته على تفكيك 
حزئيه على النحو الآتي : 

الأول : المذهب : 

وهو اث اللغة مركب إسنادي جزؤه الأول : (المذهب) . وجزؤه الثاني : 
«المالكي) . 

أ - حقيقة المذهب في اللغة : 

اللستياق لزنه 5ن معد نندت ريلك وقد التعير ل سكن ا دمي 
يلعب ذهابا ودهُوياً + فهو مفمل من الذهاب: . امال الهبولكانة ولزمانةة. ون 
فَكان الذهّاب . 


. من الآية 44 » من سورة النحل‎ )١( 

(؟) العدة ف أصول الفقه ١ 186 / ١‏ ثقلة منه ابن التجار مختصرا في شرح الكوكب المثير 
١إده‏ . 

(9) راجع مادة ( ذهب ) في اللسان ١‏ / +89 - 5584 ؛ المصباح المنير ص ٠١‏ ؛ الكليات 


لأبي البقاء ص 858 ؛ التوقيف على مهمات التعاريف ص 555 . 


0 


والأول هو المنقول عن أهل العربية » وبه جزم صاحب النهاية ''". 

ومعناه ف اللغة : الطريق ومكان الذهاب . 

أما الطريق » فلقولهم : ذهب القوم مذاهب شتى : أي ساروا في طرائق 
مختلفة . وذهب الشخص مذهبه : قصد قصده وسار في طريقه . 

وأما مكان الذهاب . فَللمتوَضأ ؛ لأنه يُذَمَبْ إليه . والمتوضّأ : الموضع 
الذي يتعوط فيه . وفي الحديث : «أن النبي عله كان إذا أراد الغائط أبعَد في 
ال 

ب - حقيقته في الاصطلاح : 

صار المذهب عند الفقهاء حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من الأئمة في 
الأحكام الاجتهادية استنتاجًا واستنباطًا 7" ... . 

وهذا منهم جمع بين الحقيقة اللغوية » والعرفية الاصطلاحية ؛ حيث تُقِل 
في العرف وجعل اهما للمسائل التي يقوها امجتهد » وكذلك التي يستخرجها 


)اق "كانه النياية ف غراني انيف الا 4 عي 

()) الدديث اخريحه أبو داوة ف كتات الطيارة ديات التخلى ند قطتاء الخاجة :اديت 
)١(‏ . والترمذي ف أبواب الطهارة - باب ما جاء أن النبي عَيْلهُ كان إذا أراد الحاجة أبعد 
في المذهب . الحديث ( ١؟‏ ) . وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها - باب التباعد للبراز 
في الفضاء . الحديث ( 936١‏ ) . والحاكم في المستدرك /١‏ 595 . وقال عقبه : «هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم » ول يخرجاه). 

(2) الخرشي على المختصر وحاشية العدوي عليه ١‏ / 54 ؛ شرح الزرقاني على شرح اللقاني 
للمختصر ص ١١”‏ . ( مطبوع بهامش : نور البصر للهلالي ). 


( /ا5 ) 


أتباعه من قواعده . 

الووعقة اللداليشيطاي كنبدا شيو ل امبو العبانى الا "وين الول عنة 
والمنقول إليه أن تلك المسائل تشبه الطريق » ولذا يعبر به عنهما » فيقال : 
لوق انافك وك كه "كه كان ا شه اتدل هل كران مقو عن اسن 
المكان) . 

وفقب التاق قد طق افرووزادها أنقنا عانى نهنا وده بوقة ودالق 
على قوله وما في حكم قوله . 

أن كمد تقل لاا و اللتون عورف" رقرله زاغل اهيب 
الإنسّان هو اعتقاده . فمتى ظننا اعتقاد الإنسان . أو عرفناه ضرورة . أو بدليل 
بحمل أو مفصل ., قلنا : إنه مذهبه) . 

وها لك انا متهي كل الكديها تكد يدزيا راظنا بلجل بعلم 
ذلك من قوله » وخطه » وتأليفه . إما نصا » أو ما يجري بحرَّى النص """. 

وأما القول ولوازمه . فقد جاء في المسودة قوله : ومذهب الإنسان ما 
ال ا 
تحر إضافته إليه) ”'. 


00 كتابه نون البصبر طن 375 

(؟) في كتابه : المعتمد في أصول الفقه ؟ / 3١7‏ . 
909 ) المسودة لآل تبوة هن اه" ب 

© المضدة السابق صن 05514 


ويم 


ريس نوق هذا نانع علس أن كد اعرد ار عليه سلتة :التى غال يها . 

والخلاف الحاصل بين الإطلاقين خلاف ف العبارات » لا ثي الاعتبارات . 
فالاعتقاد هو الباعث على القول . والقول وما في معناه هو المنبععث عنه . 
نيوك انترقال قج ناصمق قي الانكان ما قاله مسق لل بذايلة وساب 
عله اشاس عو غرئ ترلس أن هفاعو 7 

فقوله : «ما قاله معتقدًا له بدليله ومات عليه) . هو القدر المتفق عليه فيما 
تصح نسبته لإمام المذهب . وهو المذهب حقيقة. ومابقي فهو المذهب ف 
اصطلاح الأتباع . 

أما المتأخرون من أثمة المذاهب » فقد أطلقوا المذهب على ما به الفتوى » 
فيقولون: المذهب في المسألة كذا . من باب إطلاق الشيء على جزئه الأهم , 
كقوله عَينْهُ : «الحج عرفة) 5 ذلك هو الأهم عند الفقيه ا 

وهو بهذا المعنى لم يكن موجودا ولااجدرو دا نين اللطلموة او بععيين الألمنة 
- أصحاب المذاهب - فمالك وغيره من أئمة الاجتهاد لم يكونوا يعرفون معنى 
المذهب . وإِنما كانوا ينشرون علم السنة وفقه الصحابة والتابعين . ولذا قيل : 
إن نسبة المذهب إلى صاحبه لا يخلو من تسامح 0 


. "5 / ١ انظر : المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل للشيخ بكر أبو زيد‎ )١( 

(؟) انظر : شرح الزرقاني على شرح اللقاني للمختصر ص ١7١7‏ . 

(9) انظر : المحاضرات المغربيات لمحمد الفاضل بن عاشور ص 55 ؛ محاضرات في تاريخ 
المذهب المالكي بالغرب الإسلامي لشيخنا عمر الجيدي ص 7 . 


)590( 


قن كان رفوالا لقيوو سن أتية ااتاهن اكون لهذا إلى التمسان 
عنهجهم في الاجتهاد . ولا كان عندهم منهاج محدد في اجتهادهم . إنما كانوا 
يتبعون ف ذلك منهّج من سبقهم من علماء التابعين . وهؤلاء من الصحابة إلى 
و ا ل 

ولم يحدث هذا إلا في القرن الرابع الهجري ؛ عندما دعت الظروف إلى 
هذا النوع من الالتزام .منهاج معيّن في الفقه والتشريع . ولم تكن المذاهمب قد 
استقرت على رأس الماثة الثالثة رغم ما قيل من أنه في هذا التاريخ كان قد بطل 
الأيوإن كافيع سترة السب تود اهيا عدا 
العصر بزمّان ؛ إذ كان أهل المدينة يعتمدون على فتاوى ابن عمر » وأهل مكة 
على فتاوى ابن عباس » وأهل الكوفة على فتاوى ابن مسعود . فكان هذا أول 


غرسن لأضنة التمدفية بالمذاقت ”77 


نحو من حخمسمائة مذهب 


ثم إن التمذغتن كذهي معين ليس افر أضول الدين وقواعده الواجبة على 
المسلمين . إنما الذي يجب أن يُتّبع هو كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام . 
نغا أقية امدعب ستسرون اووس فل الأفلين »سمط رن يها الاحكاء. ‏ 
تسهيلاً للناس على ما لم يستطيعوا فهمّه منهما . فالذي يقلّد مالكاً إنما يُقلد في 


. 4748 / ١ انظر : حجة الله البالغة‎ )١( 
. 8- محاضرات في تاريخ المذهب المالكي ص /ا‎ 62 
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الحقيقة ما فهمّه مالك من النصوص الواردة في الكتاب والسنة 7'. 

على أنامن لأسي هنا ا فاسان عن من الللسيه الذي لمعيه أن 
الماهت» 2. هل هو ما يقولونه من الحق في الأمور الشرعية ثما طلبه صاحب 
الشرع ؟» أم إنما يُقَلدُون في الفروع الشرعية الاجتهادية ؟. 

اجاب هين فيد الفعوال اب الغباس التتراف أ هين فقال ‏ إنسسايط 
الذافي الى تلد نبهكفية أشياء الامنادى كنا 

. الأحكام الشرعية الفروعية الاجتهادية‎ - ١ 

فاحترز بهذا عن الأحكام الشرعية الأصولية ‏ وهي أصول الدين وأصول 
الفقه المطلوبان شرعا ‏ والأحكام الفروعية المعلومة من الدين بالضرورة . 

5 - وأسبابها . 

أي ما اختص بالأحكام من الأسباب نحو الزوال » ورؤية الهلال ) 
والأتلاقت مضي الطهاة بيد 

*' - وشروطها . 

أي شروط الأحكام نحو الحول في الزكاة » والطهارة في الصلاة » ... . 

- وموانعها . 

أي موانع الأحكام نحو الحيض بمنع الصلاة والصوم . والجنون والإغماء 
يمنع التكليف ا 


يدا 


. المرجع السابق‎ )١( 
. 197-١95 (؟) في الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص‎ 


2) 71١0 


أي ما يعتمد عليه الحكام من البينات والأقارير ونحو ذلك . 

إلى أن قال : «فهذه الخمسة هي التي يقع التقليد فيها من العوام للعلماء: 
ساس افيا الل 07 

الثاني : المالكي . 

المالكى.: تعتك المذهت» أي المذعتن المنشوبية إلى مالك .ين انس -. 

والمذهب المالكي ‏ كما لا يخفى - نشا في دار المهجرة ؛ المدينة المنورة . 
وأذتعات بن المقيقة نا كانت شاد لاقراد مسقعة ن يلين الماضييق اللدين 
بين نشأة هذا المذهب الزكي وبين عصر النبي عَيه. ونعني بهما : جيل الفقهاء 

فنشأ هذا المذهب ف الحيل الثالث » وهو جيل تابعى التابعين . وكان 
إمامه فقيهًا متخرجًا ‏ كغيره من الفقهاء ‏ بالفقهاء الذين أدركهم من التابعين . 
وهم فقهاء المدينة المشهورون . وكان هؤلاء قد تخرحوا في فقههم بفقهاء 
الصحابة الذين كانوا مستقرين في المدينة المنورة . وتكونت بهم البيقة الفقهية 
للمدينة المنورة » كما تكونت بغيرهم بيئات فقهية أخرى للأمصار الفقهية 
بالعراق » والشام » ومصر » ومكة . 

فكان ظهور مالك بن أنس ‏ رحمه الله ل لم يحدث أمرًا جديدًا في هذا 


الفقه الذي استمر متسلسلا من عصر فقهاء الصحابة إلى فقهاء التابعين . إلا أنه 
)١(‏ المصدر السابق ص ١95‏ . 
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درج على الطريقة أو المنهج الذي وجد الناس متعاقدين عليه من قبله . ثم إنه 
زاذغل :ذلك أن اتعترا من لامر الواقع العملي بِتتْبع فروع الفتاوىئ وججزئيات 
الأحكام الشرعية التفصيلية التي اجتهد فيها هو . واجتهد فيها مّن قبله من 
فقهاء الصحابة وفقهاء التابعين . فاستخرج من استقرائها أصولاً تتعلق بالطرائق 
الاستدلالية الاستنتاجية التي ينبغي - فيما يرى هو » وفيما يدرك من سيرة 
الفقهاء الذين اقتدّى بهم » وتكوّن بتخرجه بهم من قبل - أن يكون السير 
عليها في استنباط الأحكام الفرعية التفصيلية من أصوا الإجمالية . فكان ظهور 
الأصول لتلك البيئة الفقهية المدّنية على يد مالك بن أنس . ولذلك اشتهر هذا 
المذهب بالإضافة إلى اسمه » فقيل : المذهب المالكي . 

فالمذهب المالكي لم يسم مالكيًّا حينئذ إلا لأن الأصول والمبادئ الكلية التي 
تتعلق بالطرائق الاستدلالية التي تستخرج بها الأحكام التفصيلية من أدلتها 
الإجمالية . أو التي ترجع بالمعنى الواضح إلى حجية أنواع من الأدلة يَراها حجة 
في إثبات الأحكام . وإلى تقرير أن أنواعًا أخرى قد يراها غيره حجة » ولا 
براغاتفو كاتا تاناهد الس فو اذى ع :مالكا بز اشنا يؤل 
المذهب حتى صح أن ينسّب المذهب إليه » وصح أن يحتّسب فقهاء هذا 
المذهب عليه » مع أنهم قد يوافقونه وقد يخالفونه 7''. 

ومن رمك الوق سار ران لدعت الاك هيو :مها #الداللفة. 
وما قاله أصحابه بناء على طريقته . ونُسب إليه مذهبًا لكونه يحري على 
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وعم 


قواعده وأصله الذي بنى عليه مذهبّه . وليس المراد ما ذهب إليه وحده دون 
عيزوسن ها متهي . 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الأحكام التي وقع إجماع الأمة عليها استنادا 
إلى ما بجاء عن الله تعالم ورسوله يَْهُ لا تختص .مذهب دون آخر . وإنماهي 
سنة وطريقة ماضية لكل المسلمين » فلا اجتهاد فيها » ولا تمأهب » ولا 
قاين فاق يقال معاد هذ متهن سنالك إل قينا تمن بد الأنه_ اهو اللففط 
في الإضافة والاختصاص . 

وعلى هذا فلا يصح ‏ مثلاً - قول القائل : وججوب الخمس صلوات في 
كل يوم هو مذهب مالك بينما لو قال : وجوب التدليك في الطهارات مذهب 
مالك كانه معان ةا لشيتن لوقه ل لأسن الخد 
الذي وقع به الاختصاص » دون ما اشترك فيه السلف والخلف », والمتقدمون 
والمتا رون 

فالطرق المشتركة لا يَحسّن إضافتها لآحاد الناس إلا توسعًا » وعلى 
التحقيق لا تضاف إلا للمختص . كذلك المذاهب إنها هي طرق معنوية لا 
يضاف لعالم منها إلا ما اختص به ”'. 

وتأسيسا على هذا > فإذا قي +اهامدفب مالك ؟ قل :نأها اختصءنه 
من الأحكام الشرعية الفروعية الاجتهادية . وما اختص به من أسباب الأحكام 
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والشروط والموانع والحجاج المثبتة لحا» ”'. 

والمذهب المالكي في هذا الدراسة يشمل ما أسّسه إمام المذهب مالك ابن 
أنس ١ت ١79‏ ه ) » من أصول وقواعد لفهم السنة النبوية والاستدلال 
فنا وما أملة الققوق نين اعدو تكنو شن وان الآ عام لنفيةة: 

هذا إن شئنا التخصيص . وإن شئنا الإطلاق قلنا : إن المذهب المالكي 
هو : عبارة عن أصول وضعت لبيان طرائق الاستدلال التي تستخرج بها 
الأحكام التفصيلية - وهي الفقه ‏ من أدلتها الإجمالية التي هي أصول الفقه . 

وهذا العمل الذي هو الفقه » إذا كانت الأصول التي وضعت له قد 
كر فق لقا روي افإ ذا امار تطيقيا ووو الجفيد اع للبماة] مهار ديد 
النظر إليها في إطار من التطور المستمر » وابحانسة بين الأحكام المستنبطة وبين 
مقتضيات كل عصر من العصور ”' كل ذلك يصدق عليه بنوع من التجوز ؛ 


المذهب المالكي : 


رابعاً : التأسيس والتأصيل : 
أبن ( القمرة واللسسون 0 ينول على الأصدل والسبي “الويف السابك:. 


تقال اس السناء اسن ]سا رو ار دسفيو دو أء سيت الت ارو ف رذ تمت 


. المصدر السابق‎ )١1( 


(0) انظر : المحاضرات المغربيات ص ؟/ . 


( ه/ا ) 


ورا عن ان مدني رن ا سن ا سيف 

قراس و الا سان : أصل البساء . وجمع الأس ساس ا 
ا . وجمع ال سّس : آساس . قالوا : الأ : أصل الرجل . والأأس : وجه 
الدهر . 

قال الكذاب الحرمازي : 

وأس بحل نابت وطيدٌ » * » نال السّماء فرعه مَدِيكُ ”2 . 

والأسان:«القاعدة الى ل خلنها ””. 

والتأسيس : إفادة معنى آخر لم يكن حاصلاً من قبل ”". 

المراد بالتأسيس في هذا البحث : 

وإذا كان التأسيس - كما تقدَّم - يفيد توطئة الشيء » وتوطيد أركانه , 
وتثبيت قواعده » وتوفير عناصر الثبات والرسوخ والتمكين له حسًا ومعنى ؛ 
فإن استعماله في هذه الدراسة لا يخرج عن هذه المعاني . إذ مادة هذا البحث 
عون :| ناكا فا وما مه لفون اقواعك بو اعموال 4 ع عليه مامه روفي 
عليها فهمه لنصوص الشرع ؛ باعتباره إمام المذهب » ومؤسس قواعده , 
وموطد أركانه .. 


0 انان الع‎ ١4 / ١ راجع مادة ( أس ) في معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
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بن >" التاضيل: : 

الأمل :فق الرجة ”'" + تظلق كلمة والاضن)"ق'اللعة كن معدن : 

أحدهما : أساس الشيء الذي يِبنَى عليه غيره » من حيث إنه يِبتَتَى عليه 
فووا قاء كينا أن عورا بقارا ل كار لدان علي اندافية أن اليقي 
على الجدار . والثاني : كبناء الحكم على الدليل . فكل من الأساس والدليل 
أصل ؛ لأنه يبنّى عليه غيره . 

وثافهها ها القن اوها" احدمعة الس صوعدمفن: الفطيق اصدن 
المنسوجات ؛ لأنها تنشأ منه وتوخذ . ثم كثر استعماله حتى قيل : أصل كل 
ف ها سعد خو للك السووع الى اقالانيه اصن "للرلتك و والحور اصن 
للجداول . 
أضله.وآصل المسي ا بالظم أصالة »عرق .فهو أضيل . :وأصل الشي+” 
فاو :ذا أل و كذ قاد اد ورسسل أضي ل كه افوا اتزر اي اضيا 6 لبه 
أضل .وعد أضيل : أي ذو أصالة:: 
)١(‏ انظر مادة ( أصل ) في معجم مقاييس اللغة ٠١9 /١‏ ؛ لسان العرب ١5/1١١‏ ؛ 

المصباح المنير ص 5 ؟ الكليات ؟5؟١‏ -7؟١‏ ؛ كشاف اصطلاحات الفنون 1١‏ / ؟55١1-‏ 
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اا( 


ويطلق الأصل أيضاً على ما يتوقف عليه الشيء . وعلى المبد! في الزمّان . 

أو على العلة قي الوحود . 

5 الأصل في الاصطلاح ٠‏ 

نشل علهاء الشريفة كلمة ار الأصل ل مساق انكر بعر كا اعبط اهيا 

فأصبح يطلق بإطلاقات متعددة 0-0 

1ج الاضن هع لذن .وهو وزااقنار لنوع اين التقياء و الأضير نا 
حيرع يفو لون الأصن وق هده المسالة + "الكتابيه و المكنة ,اي دؤليلها :رو الاضر 
في تحريم القتل قوله تعالى : (ولا تَقتُلوا النّفْس التِي حَرّم اللهُ إلا بالْحَقَ) ”23. 

5 - الأصل بمعنى الراجح . أي الأولى والأحرى من الأمور. مثل قوهم : 
«الأصل في الكلام الحقيقة) '". أي الراجح عند السامع هو المعنى الحقيقي دون 
المعنى البحازي . وقولهم : الكتاب أصل بالنسبة إلى القياس أي راجح . 

* - الأصل .معنى القاعدة المستمرة » ومن الأمثلة على هذا المعنى قوم : 
أكل الميتة على خلاف الأصل . أي خلاف الخحالة المستمرة . والقاعدة العامة . 
؛ - الأصل .معنى المقيس عليه الذي يقابل الفرع في القياس » كمافي 


)١(‏ راجع : الحدود للباجي ص 7١ - 7٠١‏ ؛ تنقيح الفصول ص ١١‏ ؛ العضد على ابن 
الحاحب ١‏ / 55 ؛ التلويح على التوضيح للتفتازاني ١‏ / 4 ؛ شرح الكوكب امثير ١‏ / 
14.8-4. 

(5) من الآية ١١١‏ من سورة الأنعام . 

(5) هذه قاعدة فقهية يتفرع عنها مسائل كثيرة . انظر : الأشباه والنظائر لابن نحيم ص 19 - 
٠‏ ؛ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 7”؛ شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص ٠م‏ - 5١0‏ . 
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قولحم : الخمر أصل والنبيذ فرع . ممعنى أن الخمر مقيس عليها . والنبيذ 

فب الأمر عش الغص حي افقال كن كان كينا مي الظينارة ويف 
في طروء الحدث : الأصل الطهارة ؛ أي تستصحب الطهارة حتى يثبت 
حدوث نقيضها ؛ لأن اليقين لا يزول بالشك ."١"‏ وكقولهم : طهارة الماء 
أصل . 

* - الأصل يمعنى القانون والقاعدة الكلية التي ترد إليها الضوابط 
والاستثناءات وتتفر ع عنها الأحكام . وهي قضية كلية من حيث اشتمالها على 
حزئيات موضوعها . وهي أصول الفقه ‏ كما يقول ابن نحيم ‏ كقاعلة : 
والأضل براءة الذوةع 7" قاقدة + والغادة سكين 3 

فهذه المعاني لكلمة الأصل معان اصطلاحية تناسب المعنى اللغوي » فإن 
الدلول له نوع ابغناء على الذليل © وفروع القاعدة مبنية غليها ...وكذا 
المرجوح كابحاز مثلاً له نوع ابتناء على الراججح . وكذا الطارئ بالقياس إلى 
00 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نيم ص 5ه - وه ؛ الأشباه والنظائر للسيوطي ص ”ه - هه ؛ 
شرح القواعد للزرقاء ص ه” - 15 . 

(؟) الأشباه لابن نيم ص 5 ؛ الأشباه للسيوطي ص 8ه - 4ه ؛ المشور في القواعد 
للرر كش مع 

(6) ابن نحيم ص 57 ؛ السيوطي ص 89 - ٠١١‏ . 

(4) كشاف اصطلاحات الفنون ١‏ / *؟١‏ . 
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المراد بالتأصيل في هذا الدراسة : 

والتأصيل من الأصل . وأقرب المعاني المتقدمة إلى مدلول التأصيل في ثنايا 
هذ التجدف الع (اللكير , إنإقا كان إدام التق دورط الاسس اللي لباء 
هذا الصرح العلمي الشامخ » وركز الدعائم الأساسية لهذا المذهب الفقهي 
اللتميز ؛ فإن كثيراً من منظري أتباعه ‏ في شتى تخصصاتهم المعرفية ‏ قد عملوا 
على تركيز وتثبيت وتأكيد أصول وضوابط مُقَرّرة صراحة أو ضمنا فيما نقل 
عن إمامهم » وذلك إما : ْ 

- عن طريق رد الفروع إلى أصولها » وبيان وجوه انسجامها معها 
وارتباطها بها . 

- وإما عن طريق إبراز قوة تلك الأصول » وصلاحيتها » وحكمتها 
المتمئلة ف تطابقها مع ما تهدف إلى تحقيقه الشريعة الغراء من مقاصد 
وعايات . 

- وإما عن طريق كشف وإيضاح وجوه الضعف في أصول المذامب 
الأخرت: 

وني كل تلك الطرق تأصيل للأصول » وتركيز لها . 

هذا » وإن التأسيس والتأصيل في هذه الدراسة ليعكس بشكل دقيق المسار 
الاجتهادي ف المذهب المالكي . هذا المسار الذي حدّد معالمه الرئيسية إمام 
المذهب . ثم واصل المجتهدون من أتباعه البناء والتطوير بعده . 

فإذا اجتهد الإمام في وضع الأصول . ونظر فيما ينبغي أن يكون حجة ,2 
وما لا ينبغي أن يكون حجة . وقرر ‏ مثلاً ‏ أن عمل أهل المدينة حجة . وسد 


8 


الذرائع حجة . وأن الاستحسّان ليس بحجة . إلى غير ذلك ... فكوّن بذلك 
منهجًا في الطريقة الاستدلالية . فإن أصحابه الذين تكونوا به » قد الترموا هذه 
الأصول التي وضعها بالاستقراء . وجعلها ضابطة لحجية ما يمكن أن تستخرج 
منه الأحكام الشرعية التفصيلية والعملية والتشريعية » واحتكموا إليها في محال 
الاسكد ل ل 

فإذا قيل : إنهم مالكية ؛ فإنهم مالكية في الأصول » ومالكية في المنهج . 
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الباب الأول 


السنة الاستدلالية في المذهب المالكي 


ويشتمل على خمسة فصول : 

الفصل الأول : مفهوم السنة في النظر المالكي . 

الفصل الثاني سوه الس :القو لية: اللسعد ل بيااعيد اللالكية , 
الفصل الغالث : فعله عَيه . 

الفصل الرابع : عمل أهل المدينة . 

الفصل الخامس : قول الصحابي . 





الباب الأول 


السنة الاستدلالية في المذهب المالكي 


تسعى مادة هذا الباب إلى تقربب نظرة المالكية إلى السنة النتبوية 
ودلالاتها . هذه النظرة الشمولية التي لا تقف بالسنة الاستدلالية عند حدها 
المعروف - وهو السنة المرفوعة ‏ ؛ بل بتحاوزت ذلك إلى تعميم لفظ ( السنة) 
ليشمل شعبًا أخرى تُعتَبّر من قبيل السنة الأثرية عندهم . 


فالمالكية كما يحتجون بالسنة المرفوعة ‏ قولية كانت أو فعلية ‏ كغيرهم ؛ 
فإنهم يحتجون أيضًا بالسنة الأثرية التي تسمح هم باعتبار عمل أهل المدينة »؛ 
ومذهب لسعاي مس ات ويأخذون بهما على أنهما 
كمون نس اتعيع المللة كار وله ينا 

كن إلى تحديد مشمولات السنة في التصور المالكي ؛ فإن البحث هنا 
يحاول أيضا يها أن نكم وحدوه السسية القوالينة لمباعة وين بان اجيم ودلا له 
السنة الفعلية ومراتبها في تصورهم . وما أن ذلك لا يتسنى إلا بعد مسح 
شامل للمدلول اللغوي والشرعي للسنة » والفهوم التي عرفتها في بيفات 
امحدثين والفقهاء والأصوليين ؛ فإني خصصت لعاني السنة ومفهومها عند 
المالكية فصلا مستقلاً . 


) 86 ( 


فجاءت مادة هذا الباب في خمسة فصول على النحو الاتي : 
الفصل الأول : مفهوم السنة في النظر المالكي . 

الفصل الثاني : وجوه السنة القولية المستدل بها عند المالكية . 
الفصل الثالث : فعله عله . 
الفصل الرابع : عمل أهل المدينة . 
الفصل الخامس : قول الصحابي . 


) 850 


الفصل الأول 


مفهوم السنة عند المالكية 


المبحث الأول : معنى السنة في اللغة : 

وردت لفظة ( السّئّة ) في معاجم اللغة ''' ممعنى السيرة والطريقة ؛ 
والمثال المتبع ؛ وَصَّقَالَة الوجه ومّلاسّته ؛ والدوام ؛ ... 

فقد جاءت ,معنى السيرة والطريقة » حميدة كانت أو ذميمة . قال 
خالد بن زهير الهذلي : 

فلا تجرعن من سيرة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيرهً ”ا 

وأضلها افق سقكيااب ]ا واننفها ؟تموتياا» ٠‏ وسعف الكو ونه لامها . 
وفي الحديث » قال رسول الله ييه : «من سن في الإسلام سنة حسنة » فعمل 
بها بعده » كتب له مثل أجر من عمل بها . ولا يُنقص من أجورهم شيء . 
ومن من في الإسلام سنة سيئة » فعُمِل بها بعده » كتب عليه مثل وزر من 
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9 3 100 
عمل بها ؛ ولا ينقص من أوزارهم شيء) 
)١(‏ ينظر : مادة ( سئن ) في : لسان العرب ١‏ / *5؟ وما بعدها ؛ المصباح المنير ص ١١١‏ 
؛ النهاية في غريب الحديث والأثر ؟ / 105 وما بعدها . 
(؟) ينظر : شرح أشعار الهذليين لأبي سعيد الحسن بن الحسين السكري ج ١‏ ص 5١"‏ . 
() الجامع الصحيح لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري . كتاب العلم ‏ باب من مسن 


قبن اكزئة أو ليف ار امليف ةا )ا 


ام 2 


و كل عواق ١‏ ار حيدق تقوم يعن قل ب هوا لي ل أي قال تيم 

كأني سننت الحب أول عاشق من الناس إذ أحببت من بينهم وحدي 

وقد تكرر في القرآن الكريم » والحديث النبوي » ذكر السنة وما تَصَّرَّف 
منها » والأصل فيه الطريقة والسيرة . 

فال" اللي 577 زويية اللماتقان قن تق ولط ره اسك يفم عاد يه جزا عت 
كو ترك اللوزالى تقناع وين تقل ول نجه لتنو ل الى 
(ولَنْ تَجدَ لِسَنّتِ الله تخويلاً» (". فتنبيه أن فروع الشرائع وإن اختلفت 
صورها فالغرض المقصود منها لا يختلف ولا يتبدل » وهو تطههير النفس 


وترشيحها للوصول إلى ثواب الله وجواره» . 


ونظير أن الاقين الفية استكهدوينا الزاغن لل تفيذان غا يه عليه 4 اذ 
المراد من السنة فيهما طريقته وعادته في خلقه من إنزال العقوبة والعذاب 
كنض الرمان :4 أ أنانللك عه وعدن 0 لديل افبوا نوالا تقمو بل هس 
ارال ناكل مكديي 1ن ب لو البعمية بكر لاا ل ا 


در 


واد فد عق تون ارو 1 فو لك 00 4 8 قا اك حورا “ار و2 د ف 
لِيبِينَ لكم ويهدِيكم سنن الذين مِن قبلكم ويتوب عليّكم والله عليم 


. ف المفردات في غريب القرآن ص 45 ؟‎ )١( 

(6) سورة الفتح : الآية '37؟ . 

() اسورة قاطن * الآية47., 

(4) ينظر : تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن كثير . ج 4 ص 194 . و ج م 


. ©5٠١٠ ص‎ 


) 880 


31 و 6064 1 . #0 م س2 5 1 7 وب لي ع 5 
حَكِيم 6 . أو بقوله جل وعلا : «إمّا كان على النبي مِن حرج فِيمًا فرض 
و 10 2 3 5 0 أ ب 0 إن 01 م مو 3 00 4 1 250 ٠‏ 


ذللك ا سودي و وف 


وتيفة الل سكام وامرة ونينة رموس نيا الله للفاين 3 نهاان ستو أله 
سئّة : أي بين طريقا قويما . قال الله تعالى : ل سْنّة الله في الْذِينَ حَلَوًا مِنْ قبْل 
وأرحفوا بهم أن يقتلوا أين ثقفوا . 


وسنة النبي َه : طريقته التي كان يَتَحَرَاهًا ؛ ففي حديث العرباض بن 
ساريةع قول النبي عَيهُ : (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين, 
عضوا عليها بالنواجذ) ”© '. 
( 


5507 ِ (ه 
قال القاضي عبد الوهاب : يريد طريقتي وطريقتهم 2 . 


. سورة النساء : الأية ؟؟‎ )١( 

(90) “سورة الأخراب: : الآية عل" , 

(158) سشنرازة الاحزانن ؟"الأرة ا 

(1) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح ‏ باب ما جاء في الأخذ بالستة واجتناب البدع, 
الحديث ( 55075 ) وقال : «هذا حديث حسن صحيح). وأبو داود في السئن ‏ باب في 
لزوم السنة . الحديث ( 1507 ) . وابن ماجه في السنن ‏ باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين . الحديث ( 45 )1# ). والحاكم قي المستدرك على الصحيحين . 
الحديث ( 59" ) ؛ وقال : (هذا الحديث صحيح ليس له علة). 

(5) انظر ملاحق كتاب المقدمة في الأصول ص *7؟ .وقال ف كتابه : المعونة في مذهب عام 
المدينة ج ا ص ١5915‏ : «وهو ‏ أي المسنون ‏ في اللغة : الطريقة . ومنه ( بع ارين ) 


) 898 ( 


وقلذن مقس :أي هام بالسية "5 فنيتة كن واخند يا عتهدت »ننه 
امحافظة عليه » والإكثار منه » كان من الأمور الحميدة أم لا ”''. 
وقال أبو جعفر الطبري ''' : السنة هي المثال المتبع » والإمام المؤتم به . 
يكال # شه فلن فنا انينة بخسفة ‏ بوسر ميفةا سيف . إذا عمل عملا أتبع عليه 
من خير وشر. وقد تقدم في حديث مسلم . ومنه قول لبيد بن ربيعة : 
من معشر سنت لهم آباؤهم| ولكل قوم سًّنةة وإمامها 
وتطلق السنة أيضًا في أصل اللغة على وجه الشيء وظاهره ؛ وعلى حر 
الوجه ؛ أو دائرته ؛ أو صورته . واستشهدوا لذلك بقول ذي الرمة : 
تريك سدّة وجه غير مقرفة ملساء ليس بها خَال ولا ئدب 
وها الكل تعلي: 
ييا في المرةة ستيه في البيبت تحت مواضع اللْمْس 
وما ورد في الحديث من أنه يِه حض على الصدقة فقام رجحل قبيح 
السنة . أي الصورة » وما أقبل عليك من الوجه . 
2 


أي طريقتهم). 
)١(‏ المفردات للراغب ص ه45 ؟ ؛ أساس البلاغة لأبي القاسم محمود بن عمر الز مخشري 


ا" 

)١(‏ ينظر : تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول لأبي زكريا يحيى بن موسى الرهوني 
- رسالة دكتوراه ‏ ؟ / ه48 ؛ الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي 
ل" 

(") في جامع البيان عن تأويل آي القرآن 7 / 59١‏ . 


)34٠ 0 


وكل هذه المعاني من الصقالة والأسّالة 7". 

وقال الكيا المراسي : السنة معناها الدوام . تقول : سنه : معناه الأمر 
بإدامته . من قوم : سننت الماء إذا واليت ف صبه . 

عله ديك ارق عور :0 كدان تش لضاني :ودين وال يسك ا: أي 
يرسله إرسالاً من غير تفريق . 

وفي حديث بول الأعرابي في المسجد : «فدعا بدلو من ماء فسَّنّه عليه) . 
أ فتهي وال © لصب لي 

وهذا المعنى الذي ذكره الكيا سبقه إليه القاضي عبد الحبار ؛ فإنه ذكر أن 
السنة مأخوذة من الإدامة . ولذلك تطلق السنة على ما داوم عليه النبي 
ع 0 

والسّدّن : استنان الإبل والخيل . يقال : سن الإبل يسنا سنا : إذا أحسن 
رِغْيتَها حتى كأنه صَقلها . 

والدن وا لمان 7المكن الذي ومين هف أ ممع علندني بيتتال يكت 


الاك متهي اع الهو مقن » إذا أحددته على المسّن . 


() ينظر : أساس البلاغة للز مخشري ١‏ / 455 - 47 ؛ النهاية لابن الأثير ؟ / 4١7‏ . 

)١(‏ ينظر : غريب الحديث لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي ج ١‏ ص 4758 - 159 ؛ 
النهاية لابن الأثير ؟ / 4١‏ . 

() ينظر : المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين محمد بن على البضري "7/١‏ ؛ الحصول 
في علم الأصول محمد بن عمر الرازي ج ١‏ ص ٠١4 - ٠١"‏ ؛ إرشاد الفحول إلى تحقيق 
الحق من علم الأصول للشوكاني ١‏ / ه5١‏ . 
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وت محاولة التقريب بين المعنى اللغوي للسنة والمعنى الشرعي » يذ كر 
الفخر الرازي ١”‏ في اشتقاق لفظ السنة وجوه ثلاثة : 

أزقات آئينا مدل عق سق لد من فود ةف اذازوال: ل صضعة, 
والسن : الصب للماء . والعرب شبهت الطريقة المستقيمة بالماء الصبوب ؛ 
فإنه لتوالبي أجزاء الماء فيه على نهج واحد ء يكون كالشيء الواحد . 

وثانيها :أن ادكو نو + صنت النضاء امات امنههيةا ليو تون 
إذا أحددته على المسن . فالفعل المنسوب إلى النبي عَيْنْهُ سمي سنة على معنى 
أله ستو 

وثالقها : أن يكون من قوهم : سن الإبل : إذا أحسن رعيها . والفعل 
الذي داوم عليه النبي يله , سمي سنة .معنى أنه عليه السلام - أحسن رعايته 
وإدامته . 

وهكذا » فعلى الرغم من تعدد إطلاقات لفظ السنة في اللغة » فإنها لا 
تخرج عن الطريقة المستقيمة المتبعة » والمنهج السوي المسلوك » والمثال المرسوم 
للاحتذاء . ولذلك قال أبو الوليد الباجي '' في أصل موضوع هذه اللفظة : 
السنة : ما رسم ليحتذى به . يقال : سنة النبي عَيْنّهُ معنى ما رسمه . 


لز ذقنت 


. ١١-١١ في التفسير الكبير : مفاتيح الغيب ج 9 ص‎ )١( 
؛ المنهاج‎ ١7 (؟) في الحدود في الأصول ص 5ه ؛ إحكام الفصول في أحكام الأصول ص‎ 


)950( 


الملبحث الثاني : معنى السنة في العرف الشرعي العام : 
تطلق السنة في العرف الشرعي العام على ما هو أعم من المنقول عن النبي 
ينه » أو عن السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأثمة المقتدى بهم '''. 
يشهد لذلك حديث العرباض بن سارية المتقدم : «فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين ...) . وحديث رواه مسلم ”*' عن على كرم الله وجهه قال 


و 


فيه : «جلد النبي يله أربعين . واخلك ابو يكن ارمع , وعمر ثمانين . وكتل 


وهذا يعني أنه قد تُعُورف عندهم في الصدر الأول إطلاق السنة على 
الطريقة المسلوكة في الدين » سواء كانت فعل النبي َيِه ؛ أو فعل واحد من 
لمعا وقد برّر الشاطبي '"' إطلاق السنة على ما عمل عليه الصحابة 
بكونه (اتباعا لسنة ثبتت عندهم ل تنقل إلينا » أو اجتهادا يجتمعًا عليه منهم , 
أو من خلفائهم » فإن إجماعهم إجماع , وعمل خلفائهم راجع أيضًا إلى حقيقة 
الإجماع من جهة حمل الناس عليه حسبما اقتضاه النظر المصلحي عندهم). 


تكد الراشاضيق أضول«الشرينة الع لمعاف "رايم بسن فوشي لواطت 1 
شرح الكوكب النير لابن النجار محمد بن أحمد الفتوحي ؟ / ٠٠١‏ ؛ المدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران عبد القادر بن أحمد الدمشقي ص 88 ؛ ظفر الأماني 
بشرح مختصر السيد الشريف الحرجحاني في مصطلح الحديث للمحدث محمد عبد الحي 
اللكنوي الهندي ص ”*١؟‏ - 5١4‏ . 

(0) في صحيحه : كتاب الحدود ‏ باب حد الخمر . حديث ( 78 ) . 


(0) ف الموافقات 5 / 4 . 
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وتدل الاستعمالات الأولى للسنة عند العلماء أنهم كانوا يريدون بها عمل 
الرسول مَيِتهُ وطريقته . 


0102 : َ 5 


حديث ابن شهاب قال : «أخبرني 
سالم أن الحجاج بن يوسف - عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما - سأل 
عبد الله رضي الله عنه : كيف تصنع في الموقف يوم عرفة ؟ فقال سال : إن 
كنت تريد اللسة فهجر بالضلاة يوغ عزرفة تي فقال عننة الله بن عمر :ميدق ؛ 
إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر ف السّنة . فتقلت لسالم : أفعل ذلك 
رسول الله لَه ؟ فقال سالم : وهل يتبعون بذلك إلا سنته) . 

وعلق الجلال السيوطي في التدريب ”؟' على هذا الحديث بقوله : «فنقل 
سالم ‏ وهو أحد الفقهاء السبعة من المدينة » وأحد الحفاظ من التابعين ‏ عن 
الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي عَيِنّهُ) . 
' #اقفين الشسفة إذا روح 
الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسّم . وإذا تزوج الثيب على البكر 


1 0 ع كٍ 1 0 ) 
ومن هذا الباب أيضا قول أبي قلابة عن أنس "' 


)١(‏ في كتاب الحج ‏ باب الجمع بين الصلاتين بعرفة . الحديث ( 5-6 ). فتح الباري 
بشرح صحيح البخاري لأحمد بن على بن حجر العسقلاني ” / 559 . 

(؟) تدريب الراوي في شرح تقريب النووي 185/١‏ ؛ وينظر أيضاً : ظفر الأماني ص 
6؟. 

)"ديف المن » أخرجه البخاري في كتاب النكاح ‏ باب إذا تزوج الثيب على البكر . 
الحديث (5514). فتح الباري 9 / 554 ؛ ومسلم في كتاب الرضاع ‏ باب قدر ما 
تستحقه البكر والثيب . الحديث (4 4 ). 


269540 


أقام عندها ثلاثا ثم قسّم . 

قال أبو قلابة : ولو شعت لقلت : إن أنسا رفعه إلى النبي عَِله) . 

أي لو قلت ذلك + أكدب؟ لأن قوله ومن | لعنسنة) يقتضم أن ود 

0 

واي ف 

ومثل هذا » حديث علي عند أبي داود ”'' : «السنة وضع الكف في 
الصلاة تحت السرة» . وحديث ابن الزبير””* : «صف القدمين ووضع اليد 
على اليد من السنة) . 

ونظائر هذا الاستعمال كثيرة في كتب الحديث . 

وطاق السلق'أيضًا اسع السعة على 'طريفئة أ بكر وعمس رظني اللد 
عنهما '*'. وهذا رد أبو زيد الدبوسي على الإمام الشافعي الذي جعل السنة 
المطلقة تنصرف إلى سنة الرسول عَفهُ فقط , بقوله : «ويحتمل أنه لم يبلغه 
استعمال اسلف إطلاق البمة على لزاع العهروع :و السسا نيه 280 


. ؟١5 ؛ ظفر الأماني ص‎ ١85 / ١ ينظر : فتح الباري 9 / 55؟ ؛ تدريب الراوي‎ )١( 

() سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة . الحديث 
0 ). 

(9) المصدر السابق . الحديث ( 4ه/ ) . 

(4) أصول أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي ١١4 /١‏ . هذا وقد نقل الشوكداني عن ابن 
فارس ف فقه العربية قوله : «وكره العلماء قول من قال : سنة أبي بكر وعمر . وإنما يقال 
ضبدة الله وسنة ونتوله ول الكتها ررد عليه هيدا القبول م اتن © رشان الفتتخو ل )/ :616 4د 
ا 


(5) البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي 4 / ١١‏ . 


) 55 ( 


وتما يدخل في الإطلاقات العامة للسنة أيضاً » إطلاقهم إياها على ما يقابل 
البدعة » فيقال : فلان من أهل السئة . إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي 
يه كان ذلك مما نص عليه في الكتاب أولا . ويقال : فلان من أهل 
البدعة . إذا عمل على خلاف ذلك "'"'. 

ويتحصل مما تقدم أن للسنة في الإطلاق أربعة أوجه "2 : 

الوجه الأول : قوله عليه الصلاة والسلام . 

الوجه الثاني : فعله َيه . 

الوجه الثالث : إقراره عَيْنه . 


الوجه الرابع : ما جاء عن الخلفاء أو الصحابة عموما . 


. ١١8 / ١ ينظر : الموافقات 4 / 4 ؛ إرشاد الفحول‎ )١( 
. 78107 (؟) ينظر : الموافقات 5 / 5 -/ ؛ إحكام الفصول ص‎ 


23520 


المبحث الثالث : معنى السنة في الاصطلاح الشرعي الخاص : 


اختلفت عبارات العلماء في تعريف السنة بمعناها الاصطلاحي تبعًا 
تا كن د 7 اد 0 7 2 )١‏ 
لاختلاف أغراضهم » وتباين اتحاهاتهم » وتنوع فنونهم وتخصصاتهم "© ؛ 
الأصوليين والفقهاء . 


أ عند المحدثين : 

فامحدثون بحثوا عن رسول الله َيِه باعتباره الإمام المادي الذي أخبر الله 
عنه أنه أسوة لنا وقدوة ( ومن ثم نقلوا كل ما يتصل به من سيرة وخلق 
وشمائل وأخبار وأقوال وأفعال ؛ سواء أثبت ذلك حكمًا شرعيًا أم لا . 
تمرير ٠‏ أو صفة خلقية أو خُلقية 0( سواء أكان ذلك قبل البعثة أم 000 

على أن الذي يهمني هنا , ماعناه الفقهاء والأصوليون بالسنة » لأن 





. على أن مثل هذا يعد من قبيل اختلاف العبارات » لا اختلاف الاعتبارات كما يقولون‎ )١( 
. ”/ / ١ انظر : توجيه النظر إلى أصول الأثر‎ 

(1) ينظر : توجيه النظر ١‏ / 77 ؛ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث لحمال الدين 
القاسمي ص 55 ؛ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي مصطفى السباعي ص 47 ؛ السنة 
قبل التدوين محمد عجاج الخنطيب ص ١5‏ . 


0لا )2 


مفهومها عندهم هو الذي بخدم قضية الاستدلال ا 

ب - عند الفقهاء : 

فت النقهاء عن :رسول الله عله باعبارههنيكا للشرعينات: #«فلذ نكاد 
أفعاله تخرج عن الدلالة على حكم شرعي . فهم يبحثون عن حكم الشرع 
على أفعال المكلفين وجوبًا أو حرمة أو إباحة أو غير ذلك . 

ومن ثم جاءت عباراتهم في تعريف السنة مختلفة تبعًا لاختلاف مذاهبهم : 

فالحنفية يعرفون السّنّة بأنها : والطريقة الديئية منه يله أو الخلفاء 
الراشدين أو بعضهم » التي يطالب المكلف بإقامتها من غير افتراض ولا 
ري 

أو :وها سنة سول الله عله » والصحابة 0 

أو هي : «ما قابل الفرض والواجب») 0 

ثم إن السنة عند الحنفية ”*' على نوعين : 


الأول : سنة الحدى : وهي السنة المؤكدة القريبة من الواجب . وهي من 


)١(‏ التقرير والتحبير على تحرير ابن الهمام في علم الأصول الجامع بين اصطلاحي الحنفية 
والشافعية محمد بن محمد المعروف بابن أمير الحاج الحنفي ؟ / 48 ١‏ 1 

(؟) أضول السرخسىي 111 

(*) يراجع : نهاية السول في شرح منهاج الأصول لحمال الدين عبد الرحيم الأسنوي ‏ ممع 
حاشيته : سلم الوصول لشرح نهاية السول للشيخ محمد بخيت المطيعي ” / 4 - © . 

(4) يراجع : حاشية رد امحتار على الدر المختار للشيخ محمد أمين الشهير بابن عابدين الحنفي 
٠١“ /١‏ ؛التقرير والتحبير ؟ / 1١58‏ ٠ه٠١.‏ 


2980 


مكملات الدين وشعائره » كالجماعة , والأذان » والإقامة » والسنن 
الروانت: 

وحكمها أن فاعلها يئاب » وتاركها بلا عذر ملوم شرعا . 

الثاني : سنة الزوائد : وهي ما واظب النبي ييه عليه حتى صارَّ عادة 
له » ولم يتركه إلا أحيانًا : كسير النبي ظََهُ في لباسه » وقيامه » وقعوده , 
وركوبه » ومشيه » وأكله » ونومه » وتطويله القراءة والركوع والسجود . 

وحكمها أنه يئاب على فعلها » ولا يستوجب تركها إساءة ولا كراهية . 

أما الشافعية » فإن السنة عند جمهور أصولييهم ترادف المندوب 2 
والمستحب ٠‏ والتطوع, والنافلة» والمرغب فيه . فكل هذه الأسماء بمعنى واحد 
عد 7 

قال القاضي ناصر الدين البيضاوي ”' : «والمندوب ما يحمد فاعله ؛ ولا 
يم تاركه . ويسمى سنة ونافلة) . < 

فقوله يحمد فاعله ‏ خرج به المباح والمكروه والحرام. وقوله : ولا يذم 





(0) يراجع : المحصول في علم أصول الفقه ٠١4 ١١# / ١‏ ؛ نهاية السول ١‏ / 59 ؛ شرح 
الجلال شمس الدين امحلي على معن جمع الجوامع لتاج الدين عبد الوهاب ابن السبكي 
وحاشية العلامة البناني ١‏ / 89 . 


(0) في منهاج الأصول 77/١‏ . 


040 


وقال[ للخلول عل 277 ترالتووب عو الفعل الطالون كنا غور حا را . 

خرج بالمطلوب : المباح ‏ فإنه لا طلب فيه -. والحرام والمكروه. فإن 
المطلوب الكف عنهما » لا حصوهما . وخرج بكون الطلب غير جازم : 
الوابعج: 

وثي المحصول ”' للفخر الرازي أن لفظ السنة مختصٌ - في عرف الفقهاء ‏ 
بالمندوب ؛ بدليل أنه يقال : هذا الفعل واجحب » أو سنة . 

ردك السيقع الايرى """ أن البسة ف دبيدة الشافعية تطلق على : ١‏ 
كان من العبادات نقلاً منقولاً عن النبي يَله) . 

أما المالكية » فقد تناولوا معنى السنة في الاصطلاح أثناء حديثشهم عن 
الحكم التكليفي وأقسامه . فقالوا في الندب ‏ ويسمونه : المستحب - 
كان في فعله ثواب » ولح يكن ف تركه عقاب» ©) 


(0) في شرحه على جمع الجوامع ١‏ / 85 . 

)ماعن ادلاء 

(9) في الإحكام 55١ / ١‏ ؛ ونقل المالكية هذا التعريف في كتبهم مثل : أحمد بن عبد الرحمن 
القيرواني الشهير بحلولو ف : الضياء اللامع شرح جمع الجوامع ؟ / ١١59‏ ؛ والرهوني في : 
تحفة السول ‏ رسالة دكتوراه ‏ ؟ / 47 ؛ وعبد الله بن إبراهيم الشنقيطي في : نشر ‏ 
البنود على مراقي السعود ؟ / 3 . 

437) تنظر» نوناك انود فاك لالد عفا ية اعش يو رق ال اتنس 

لأبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي 70١ / ١‏ ؛ وكفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي 


زيد القيرواني للشيخ أبي الحسن علي بن محمد المنوفي 5١ / ١‏ . 


2) ( 


فبالوصف الأول بان من المحظور والمكروه والمباح » إذ ليس في شيء من 
ذلك كلة تزاج ووافق الوااجب . وبالوصف الثانى بان مرخ الوا سح 
ووافق المحظور والمكروه والمباح . 

وله عند المالكية ثلاث مراتب 27 : 

الأولى * تسمى سئة :+ وهى أغعلاها + “قال القناطى عبت الوعنات:9 : 
«والمسنون في الشرع في أعلى مراتب المندوب) . 

0000 ل دن 47) بي 

الثانية : رغيبة . ويسميها , فضيلة. وبعضهم" يخصها 
باسم المستحب والمندوب . 

شاأهد . ا أأميالءا» . 5 0( 

الغالقة : النافلة . وخصها بعضهم باسم المستحب . 

ثم اختلفوا في تعريف السنة : ظ 

5 0 1 صَإِابَه 7 1 

فمنهم من قال : «هي ما مر به عَيْثْة» وواظب عليه » وأظهره » ول 
سي يم ب ا 

3 الطرن الزسوعة هن الخلل ال قوهة مالورقة 301,7 [ 
)١(‏ يراجع : المقدمات الممهدات ١‏ / 54 ؛ مواهب الحليل في شرح مختصر خليل محمد ابن 

محمد الحطاب "4/1١‏ . 
(؟) ف المعونة * / ١814‏ . 
(7) كالإمام المازري . ينظر : مواهب الحليل ١‏ / 9” . 
(:) كالشيخ خليل الجندي . ينظر : مواهب الحليل ١‏ / 59 . 
(9) كاب بشيرء رظن #اننواقن الل ١‏ وام 
() كالرهوني في تحفة المسؤول ‏ رسالة دكتوراه ‏ ؟ / 455 ؛ وحلولو في الضياء اللامع ؟ / 


ح 


261١١١0 


يوجبه) . وندساى الهرف ١‏ غانى .هيدا التوريت بقوله : «والاصطلاحان 
لفاك الخو اننا الال تاسيف العم كرف عانى با مدر فق و1 
يواظب عليه . أما الثاني » فلاشتراط إظهاره والأمر به مع أن ذلك موجود في 
بعض مالم يسموه سنة » ومفقود في بعض ما موه سنة) . 
ومنهم من قال '' : «هي ما أمر النبي عَِتَّهُ بفعله » واقترن بأمره ما يدل 
على أن مراده الندب). 
ومنهم من قال 7" : «هي ما فعله عله وداوم عليه » أو فهم منه المداومة 
عليه كصلاة المخنسوف واقترن به ما يدل على أنه ليس بفرض) . 
هذا » وقد يسمي بعض فقهاء المالكية ما حصلت له رتبة في النوافل 
سنة . فيقولون : صلاة العيد سنة . وصلاة الوتر سنة . 
واتعتلقوالور تحني البسر «الاععرها توج في الرقاتب لا من الفدن ' 
لأن السئن من النوافل ‏ في مذهبه ‏ إنما هي ما أظهره النبي يله » وشرع له 
اطغ 
89 ؛ والشنقيطي في نشر البنود ١‏ / 9" . 
0ق خحقة امشؤولةرسالة د كتوراف 15 
(١؟)‏ كابن رشد الجد في المقدمات ١‏ / 54 ؛ والشيخ محمد عرفه الدسوقي في حاشيته على 
الشرح الكبير للعلامة أحمد الدردير 7١5 / ١‏ ؛ والشيخ محمد عليش ف منح الجايل على 
مختصر العلامة خليل ١‏ / 4١؟‏ . 
() كالشيخ أحمد بن غنيم النفراوي في : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
0/١‏ ؛ وأبي الحسن الصعيدي في كفاية الطالب الرباني ١‏ / ؟؟ ؛ وأبي عبد الله محمد 
الخرشي في شرحه على مختصر خليل ؟ / ؟ . 


2١١١50 


الجماعة » كالعيدين والاستسقاء والكسوف . فلما لم يكن حال ركعتي الفجر 
بهذه الحال » بل كان يصليها في بيته فذا » وكان ذلك حكمه » لم تكن عنده 
وقال ابن عبد الحكم : بل هي من السنن ؛ لأن معنى السنة من النوافل 
عنده ما كان مقدرا لا يزاد عليه ولا ينقص منه . وهذه حال ركعتي الفجر , 
جم جك ل )01 
ولذلك وصفها بأنها من السئن ”''. 

وأما تحديد مدلول المرتبتين الأخيرتين ‏ الرغيبة والنافلة - ففي كلام فقهاء 
الالكية **؟ عي" اتشتااقك كزين بو اقتطر انيه كقير :«بوفقاء لنس «المسين .. 

فقد قال ابن رشد الحد 7 : «والرغائب : ما داوم النبي ينه على فعله , 
بصفة النوافل » أو رغب فيه بقوله : من فعل كذا فله كذا. والنوافل : ما 
يداوم عليه) . 


() ينظر : الحدود في الأصول لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي ص 5ه /1ه ؛ القبس 
لابن العريى ااا اا 

/ ١ ؛ كفاية الطالب الرباني وحاشية علي الصعيدي عليه‎ ما/١‎ / ١ ينظر مثلاً : القبس‎ )١( 
؛‎ "١5 / ١ ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ 4١٠ / ١ ؛ الفواكه الدواني‎ 5 
/ ١ ؛ منح الجليل‎ 48٠  ”98 / ١ الخرشي على مختصر خليل ؟ / ؟ ؛ مواهب الحليل‎ 


5 
(9) في المقدمات ١‏ / 54 . 


2) 0 


وقال ابن بشير ١”‏ : «ما واظب عليه النبي يَتّْهُ مظهرا له » فهو سنة 
بلا خلاف . وما نبه عليه وأجمله في فعل الخير فهو مستحب . وماواظب 
على فعله في أكثر الأوقات وتركه في بعضها فهو فضيلة » ويسمى رغيبة . 
أحدهثما : تسميته سنة التفانًا إلى المواظبة . 


والثاني : تسميته فضيلة التفانًا إلى ترك إظهاره ك ركعتي الفجر) . 

وقال المازري ”؟ : «سموا كل ماعلا قدره في الشرع من المندوبات . 
وحض عليه الشرع . وأكه اصوفيي .و البهرة معد مايا كان ي 
الطرف الآخر من هذا نافلة . وما توسط بين هذين الطرفين فضيلة) . 

وفكن عار عنتقم ف تريش السعة موانقا لطاريكة الفارينة + الدبيق 
يفرقون بين السنة وغيرها من الرغيبة والنافلة . 

أما تعريف السنة حسب طريقة البغداديين من المالكية » فهي : «(ما طلب 
الشارع فعله طلبًا غير جازم) 5 

ولذلك يدخل ف تعريفهم المراتب الثلاثة المتقدمة : السنة » والرغيبة ) 
والنافلة . 


. 1١٠ / ١ كما نقل. الحطاب قوله في مواهب الجليل‎ )١( 

(١؟)‏ انظر : قوله في مواهب الجليل ١‏ / 8” . 

(") ينظر : كفاية الطالب الرباني ١‏ / ؟؟ ؛ الفواكه الدواني ١‏ / ه؟ ؛ حاشية علي 
الصعيدي على شرح أبي الحسن على الرسالة ١‏ / ؟؟ . 


1١١40 


ج ‏ عند الأصوليين : 

السنة ‏ ف اصطلاح الأصوليين ''' - أصل من أصول الأحكام الخترعينة : 
ودليل من أدلتها » يلي الكتاب ف الرتبة . 

عرفها العلامة حلولو ”'' بقوله : «وهي عبارة عن أقوال سيدنا محمد يِه 
وأفعاله . فيدخل في الفعل الإقرار) . ظ ظ 

ومعنى ذلك أن السنة تطلق اصطلاحاً على المحموع من أقواله يله : 
وأفعاله » وتقريراته . 

والمراد بقوله عه : لفظ النبي عَقْْه الذي قاله بقصد إفادة غيره » بخلاف 
بالبمى انلزن كلد اللكام بواليي + والفياء براقي ليام نجل 
الأفعال ”7 . 

وبعال و القنرك كني بالكانه م جاتر لتاب برضي اسه 
بالكتابة يوم الحديبية ”*' . وقوله َيِه : «اكتبوا لأبي شاه) . يعني الخطبة التي 


)١(‏ ينظر : البحر المحجيط 15/ 4١514‏ مختصر المنتهى الأصولي بشرح العضد لأبي عمرو عثمان 
ابن الحاجب ؟ / ؟5 ؛ نهاية السول مع حاشيته : سلم الوصول ” / 4 © ؛ تقريب 
الوصول إلى علم الأصول لأبي القاسم محمد ابن أحمد ابن جزي ص 50/!؟ ؛ شرح المسلال 
م 5 
مراقي السعود محمد الأمين الشنقيطي "5٠0 / ١‏ . 

(؟) في الضياء اللامع ؟ / ١١9‏ . 

(5) الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة حسن محمد المشاط ص ١55‏ . 

(:) الحديث رواه البخاري ف الحزية والموادعة ‏ باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم . 

ب 


)١٠١5 0 


هاده ستول الله مج 77ب 


وقول النبي َيِه اد » لأنه عَْنّهُ لا ينطق عن 
الوق و لقو لم تال وطخي اللاو ا لتقي ا وك ”كاي زولنه ايمتال: 
(مَنْ يْطِع الرّسُول فقا أطاع الله 4 17" تون رلم] نائشد كتوة ود انين وجصرية 
الول اعورم لل 0 


والمراد بفعله : الفعل الصادر منه عَيْنه . 

ومن الفعل الإشارة  »‏ والإشارة فعل الجوارح ‏ كما في حديث 
1 أنه قاف ابن أ تجدرن دب كان له عليه وبق ضيه 
رسول الله عله َه ف المسجد . فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله 
َيه وهو ف بيته . فخرج إليهما رسول الله ينه حتى كشف ميِجف 
حجرته . ونادى كعب بن مالك » فقال : ويا كعب !)»2 فقال : لبيك ايا 


(0 


7 
الحديث ( 5١84‏ ) ؛ فتح الباري 5 / 965 ؛ ومسلم ف الجهاد والسير ‏ باب صلح 
الحديبية . الحديث 5700 ) . 

. ) 151 ( الحديث رواه مسلم في الحج  باب تحريم مكة وصيدها وخلاها . الحديث‎ )١( 

(؟) من الآية 45 من سورة المائدة . 

(9) من الاية "5000 

(4) يراجع : المقدمة في الأصول لابن القصار ص 47 - 45 ؛ تقريب الوصول ص 2175 . 

(5) رواه مسلم ف كتاب المساقاة ‏ باب استحباب الوضع من الدين ‏ الحديث ( 5٠‏ ). 


)١١50( 


رسول الله ! فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك . قال كعب : قد فعلت 
يا رسول الله ! قال رسول الله ييه : «قم فاقضيه) . 

ومن الفعل أيضًا الهم . إذ هو فعل نفس » كالكف عن الإنكار . فإذا 
هَمَ النبي يِه بفعل » وعاقه عنه عائق . كان ذلك الفعل مطلوبًا شرعًا » لأنه 
لا يهم إلا بحق ؛ وقد بعث مله لبيان الشرعيات ”). 

وعنارا الي تبمه كلل فجن اتدل الروك اعداقة و الاتستقارر قر كه 
لفقل الخميصة عليه . كما رواه البخاري ”'' وغيره . 

وكذلك همه يِه معاقبة المتخلفين عن صلاة الجماعة 9" . 

على أن الهم من زيادات الشافعية على ما ذكر من أقسام السنة ”© ؛ ولم 
يذكره غيرهم من علماء الأصول . ولذلك لم يكن محل التسليم منهم » بل 
نوقشوا فيه » لأن دخوله في الأفعال يقتضي دخول غيره من الأفعال القلبية . 
كالقصود التي ليست أفعالاً على التحقيق » وإنما هي انفعالات . 


)١(‏ قال البئاني : وقد استدل به أصحابنا على استحباب ذلك . حاشية البناني على المحلى على 
جمع الجوامع ؟ / 834 55 . 

(؟) في الاستسقاء ‏ باب تحويل الرداء في الاستسقاء . الحديث ( -)١١١5() 1١١١١‏ فتح 
الباري ؟ / 018 ومسلم في كتاب صلاة الاستسقاء . الحديث ( ١‏ ) ؛ وأبو داود في 
السنن ‏ كتاب الصلاة ‏ باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء . الحديث ( 0" 

() أخرجه مسلم ف المساجد ومواضع الصلاة - باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في 
التخلف عنها . الحديث ( ١ه؟‏ ). 

(5) انظر : شرح الكوكب المنير ؟ / ١5‏ ؛ البحر المحيط 5 / ١515‏ . 


1١١/0 


ومن هنا , قال القرافي ''' : إن الحم خفي فلا يطلع عليه إلا بقول أو 
فعل » فيكون الاستدلال بأحدهما » فلا يحتاج إلى ذكره ٠.‏ 0 

وتقريره عَيّْْه داخل ف الأفعال ؛ لأن التقرير كف عن الترك » وهو فعل 
على الصحيح "''. 

سو اس ير 0 
عدم الموانع » فيدل ذلك على جوازه ' ١‏ وخيو بغا زوق عنه عله "©" أية يمام 
من الكين: : لوص بي 0 
ينكر عليه َيه ما قال » بل أقره على ذلك بعد التأكد من صحة قوله . فدل 
على جوازه وصحته . 

وكذلك إن فعل في زمانه فعل . وكان ممالا يجوز ف العادة أن يخفى 
عليه » فهو كإقراره . نحو ما علم من كون الصحابة يقتنون الخيل ف زمنه ) 


. ١١9 / كما نقل كلامه صاحب نشر البنود ؟ / 4 ؛ وانظر : الضياء اللامع ؟‎ )١( 

(؟) انظر : حاشية البناني على شرح المحلى على معن جمع الجوامع ؟ / 44 . 

() انظر : إحكام الفصول ص 7١8 - 7١7‏ ؛ تقريب الوصول ص 58١‏ ؛ الضياء اللامع 
؟ / "*؟ ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص ”17؟ ‏ 14؟ ؛ شرح الك وكبب المنير 
555 تعر البضية 2-4 

(4) في حديث أبي هريرة . أخرجه البخاري ف الأذان ‏ باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول 
الناس الحديث  )17١4(‏ فتح الباري ؟ / 54٠‏ - ؛ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة - 
باب السهو في الصلاة والسجود له . الحديث ( /81 ) ؛ ومالك في كتاب الصلاة ‏ باب 
ها تفعل من تلم هن رركن مايا ب لديف ا 4 ):. 


)1١١8( 


ويشيع ذلك فيهم » ولا يخرج أحد منهم زكائها '''. 

وتبعًا لما تقدم .فإن السنة عند الأصوليين هي : قول النبي عَيهُ » وفعله , 
وتفريره . 

قال صاحب مراقي السعود : 
والقول والفعل وفي الفعل انحصر 2 تقريره كذي الحدييسث والخسبر 

هذا » وقد عمم القرافي ''' وغيره السنة لتشمل الأقوال » والأفعال , 
والتروك . وأما الأقوال فهي عمدة هذه الدراسة » والأساس الذي تقوم عليه 
جل مباحثها . 

وأما الأفعال ‏ وإن كانت تشارك الأقوال فيما يتعلق بعلم الإسناد ‏ إلا 
أنها تختص ف متنها بأحكام لا توجد ف الأقوال . ولذلك سيأتي الكلام عنها 
وافيًا في فصل مستقل » باعتبارها رافدًا من رواقد الاستدلال بالسنة عند 
المالكية . 

وأمنا التروف نقاارادوينا ما شو قنة لفان توفي ود لشي 
والانصراف عنه . فالمقتضى بالتكليف فعل كالصلاة . وركف كالصيام ؛ لأن 
التكليف بالفعل أُمْرٌ به . والتكليف بالترك أَمْرٌ بالكف . 


)١(‏ راجع : إحكام الفصول ص ”١8‏ ؛ تقريب الوصول ص 58١‏ ؛ مفتاح الوصول في علم 
الأصول لأبي عبد الله محمد بن أحمد الشريف التلمساني ص ١57‏ وما بعدها ؛ التوضيح 
ف شرح التنقيح - - ص 47 ؟ ‏ 45 ؟ ؛ الضياء اللامع ؟ / ١57‏ . 

(6) في نفائس الأصول في شرح المحصول 5 / 595/8 . 


١١١90 


فالترك ‏ على التحقيق ‏ فِعل » وهو كف النفس وصرفها عن المنهي عنه . 
وعلى ذلك دلالة الكتاب والسنة , 


قير ار سردا هم 


فأما الكتاب » فقوله تعالى : (كانوا لا يتََامَوْنَ عَنْ نكر فعلوه لبس مَا 
كنوا رون 1176 وى :ل تال عونم ادوع فين الذكن تغياة غير 
واضح . 

ومن السنة قوله عَيْتّْهُ للسائل عما يصنع في العمرة : «اغسل الطيب الذي 
بك ثلاث مرات » وانزع عننك الجبة . واصنع في عمرتك كما تصنع في 
حجتك) 7 

قال ابن المنير : قوله ( واصنع) معناه : اترك ؛ لأن المراد بيان ما يجتنبه 
المحرم . فيؤخذ منه فائدة حسنة » وهي أن الترك فعل "". 

والاستدلال بعدم الفعل أصل من الأصول ؛ فإنه كما يستدل بفعله عله 
على عدم التحريم » يستدل بتر كه على عدم الوجوب . 


وبهذا الأصل استدل المالكية (؟» على إسقاط الزكاة في الحخضّروات اقتداءا 


. الآية 9لا من سورة المائدة‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحج ‏ باب غسل الخلوق ثلاث مرات . الحديث 
 )١595(‏ فتح الباري 55٠0 / ٠”‏ . 

() نقل كلامه ابن حجر في فتح الباري ” / 555 . 

(1:) انظر : الموطأ ‏ كتاب الزكاة ‏ باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول . ج ١‏ 


)١١١٠١( 


بأنها لم يأخذها النبي يَيتَّهُ - مع وجوب الزكاة فيها بعموم قوله عه : «فيما 
ينققه السعنا ةو العدواة أن كان رونا العشسر + وما سقي بالنّضْح نتصف 
المع 

فالإمام مالك يرى وجوب الاقتداء بترك النبي عَكِنْهَ أخذ الزكاة من 
يد 

وامعلارا يه أرضا على عدم ستوب الرضره عاعيضة انان ع دحك انين 
عبان "" + أن.رسول عله أكل كت :شاة + م ضلى ول يتوضا : 


ومما يلحق بالترك أيضاً في الدلالة على عدم الحكم : سكرته يله على 
حكم ذال كان مشروعا له وذلك كاحتجاج الشافعية على أن المرأة لا 
كفارة عليها في الوقاع في رمضان » ءما روي عن أبي هريرة ؛ أن رجلا أفطر 


40 اعرعة المبعارطين كا باب الفط نع من مالتسا لي 0 ( 
- فتح الباري ” / 01 ؛ ومسلم .معناه عن جابر في الزكاة ‏ باب ما فيه العشر أو نصف 
العشر . الحديث ( 7 ) ؛ ومالك في كتاب الزكاة ‏ باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل 
والأعناب . الحديث ( 8” ) . 

(؟) ينظر : المقدمة في الأصول لابن القصار ص 55 ؛ مسائل الخلاف لأبي بكر محمد بن أحمد 
المعروف بابن الوراق ‏ مخطوط ‏ الورقة : 414 . 

() أخرجه مالك في كتاب الطهارة ‏ ياب ترك الوضوء هما مسته النار . حديث (9١)؛‏ 
والبخاري في كتاب الوضوء ‏ باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق . حديث (5017) 
- فتتح الباري 77/١ / ١‏ ومسلم في الحيض - باب نسخ الوضوء مما مست النار . حديث 
0 


)١1١١0 


في رمضات . فأمره رسول الله ييه أن يكفر » بعتق رقبة » أو صيام شهرين 
متتابعين » أو إطعام ستين مسكيئًا . فقال:؟ لا اجيلك : فأنِي رسول الله عه 
بعرّق تمر . فقال : وخذ هذا فتصدق به) . فقال : يا رسول الله ! ما أجد 
أحوج مني . فضحك رسول الله يله حتى بدت أنيابه » ثم قال : «كله) "'. 

واعترض غير الشافعية على هذا الاستدلال . وأجابوا جمنع وجود الحاجة 
إذ ذاك » لأنها لم تعترف » ولم ُسأل . واعتراف الزوج عليها لا يوجب 
حكما مالم تعترف . 

وبأنها قضية حال » فالسكوت عنها لا يدل على الحكم » لاحتمال أن 
تكون المرأة لم تكن صائمة لعذر من الأعذار . ثم إن بيان الحكم للرجل بيان 
في حقها لاشتراكهما في تحريم الفطر . واتنهاك حرمة الصوم كمالم يأمره 
بالغسل . والتنصيص على الحكم في حق بعض المكلفين كاف عن ذكره في 


ننم 


)١(‏ أخرجه مالك ف الصيام ‏ باب كفارة من أفطر في رمضان . حديث ( 568 ) ؛ والبخاري 
في الصوم ‏ باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء . حديث ( ١9375‏ ) - فتح الباري 
١9+ / 5‏ ومسلم في الصيام ‏ باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان . حديث 
.)8١(‏ 

(؟) ينظر : فتح الباري 4 / 5١7‏ ؛ مفتاح الوصول : ١61-1١55‏ . 
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المبحث الرابع : مفهوم السنة عند الإمام مالك : 


لم يخرج الإمام مالك في فهمه للسنة عن المعهود المتبع عند علماء السلف 
رعابة لدو ال قن رونا متم اناا ار الج )سس ا 
المعنى اللغوي ؛ وهو الخطة والطريقة . ظ 

ففي قوله : «قال مالك : والسنة في المساقاة التي يجوز لرب الحائط أن 
بشدرطها غلى المتافق تييع "27 أو قو لمن وفال لي 
عندنا » أنها تكون في أصل كل نخل أو كرم أو زيتون أوتومان أ تسلف 
إقارة إل أن السنة ق هذا وهنه الخطة العروفة © :والسان الحارس ف باه 
الناس وعملهم”'' . 

وقد يريد بها طريقة أهل العلم وخطتهم . أو القواعد المقررة عند أهل 
المدينة '"' ؛ كالذي في قوله : «وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا) ”' 
أو قوله : «قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا » والسنة التي لا اختلاف 


. 7١5-1٠06 ص‎ ١ الموطأ للإمام مالك بن أنس ج‎ )١( 

() مالك بن أنس الأمين الخولي ” / 7٠١٠‏ . 

() المسوى شرح الموطأ ( المقدمة ) لولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي 5١ / ١‏ . ويؤيد 
هذا ما نقله مروان بن علي البوني عن أحمد بن المعذل في شرح الموطأ : إن المراد بالسنة 
عنده ما جرى عليه أمر بلدهم في القديم والحديث. (كشف النقاب ص )1١55-156‏ : 


. ١ا/لا/ل‎ / ١ الموطأ‎ )4( 


2) 0 


فيها » والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا : أنه لا يرث المسلم الكافر ) 


بقرابة » ولا ولاء » ولا رحم . الكضسيي احد اهن عور الع 77 


ورمما كان هذا بعض ما يعنيه الإمام الشهير عبد الرحمن بن مهدي بقوله : 
«سفيان الثوري إمام في الحديث وليس بإمام في السنة . والأوزاعى إمام في 
السنة وليس بإمام في الحديث . ومالك بن أنس إمام فيهما جميعًا) ”''. 

فإذا كان الشوري إمامًا في نقل الأحاديث وآثار الصحابة بأسانيد 
صحيحة؛ وإقامة لفظ الحديث ؛ وتفريق مادته في أبواب الفقه. وكان 
الأوزاعى إمامًا في معرفة قواعد السلف في كل باب من أبواب الفقه ؛ فإن 
مالكا قد جمع بين المنهجين » وحاز الإمامة ثي المرتبتين » وانفرد بالتضلع في 
ال موي ني 

فقو عا اغناة خياض ”* رصا هين قال + كان مالك كيرا ها يقر :: 
وخير أمور الدين ما كان سنة وشرالأمورالمحدثات البدائع 


إلا أن اننا جين مالكاق قهم للمسنة آنه ع لفط( البسه )سيد 


. ه؟٠١‎ / الموطأ ؟‎ )١( 

(0 ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك لأبي الفضل عياض بن موسى 
ا" 

(©) ينظر : المسوى شرح الموطأ ١‏ / ١؟‏ . 


0 ترتننب المذار لق ؟ ع 
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- بالإضافة إلى السنة المرفوعة » المتمثلة في الأحاديث الصحيحة » سواء كانت 
اا لب 0 ؛ وهي فتاوى 
الصحابة » وأقضيتهم » وعمل أهل المدينة وأعرافهه '' 

فالسنة الأثرية عنده أعم من أن تكون مضافة إلى النبي عَيه » أ 
صحابته » وما استقر عليه عمل كبار التابعين وفتاواهم. وهو بهذا 7 
يعطي لعمل أهل المدينة » وفتاوى الصحابة وأقضيتهم مكانة خاصة » ويجعلهما 
من شعب السنة النبوية . 

وهذا لا مغالاة في القول بأن فقه مالك اعتمد قبل كل شيء على السنة 
الأياو ويا شق مور فصان ذ! الفدل رومن اقاة عمل اقل اللافدة »يماد 
مثاليًا » ومفسرًا للسنة ؛ واعتبار فتاوى الصحابة وأقضيتهم سنة متبعة ؛ لأنهم 
إما أن يكونوا قد سمعوها, أو شاهدوها ء من النبي عَهُ » أو فهموها من 
كتاب الله عز وجل . 

وقد كان مالك رحمه الله يستدل بنوعين من السنة : 

الأول : السنة المرفوعة : وهي ما أضيف إلى النبي عَيِنْهُ من قول» أو فعل» 
أو تقرير؛ سواء أضافه إليه صحابي أو تابعي أو من بعدهما ؛ وسواء أكان 
متصلاً أو منقطعًا . 


١ ؛ مالك بن أنس للخولي ج‎ 5١ / ينظر : تاريخ المذاهب الإسلامية محمد أبو زهرة ؟‎ )١( 
. 55 ؛ مدخل إلى أصول الفقه المالكي محمد المختار ولد أباه ص‎ 7٠١5 ص 4 وص‎ 


)١١60( 


هنذا عو اوور عفة المدتيية "1 وسدته ا للطرين '* التقدادة 
بالصحابي فقال فيه: «ما أخبر فيه الصحابي عن قول رسول الله َلتْهُ أو فعله) . 
فيخرج عنه بذلك مرسل التابعي عن رسول الله يِه . 

ويدخل في المرفوع : المسند » والمتصل » والمنقطع » والمرسل » ونحوها . 

الثاني : السنة الأثرية : وتشمل - كما أسلفت - أقوال الصحابة 
وأقضيتهم؛ وعمل أهل المدينة وأعرافهم . وسأخصها ‏ إن شاء الله -.كزيد من 
البسط في الفصول القادمة في الباب الأول من هذا البحث . 

ولقد كان رحمه الله - يفرق في التدريس بين هذين النوعين ‏ السنة 
المرفوعة والسنة الأثرية ‏ فيروى أنه كان يسأل الطالب إذا جاءه للعلم 
والطلب : هل يريد دراسة الحديث النبوي سوريف رام ال 


)١(‏ يراجع : التمهيد لابن عبد البر ١‏ / 5؟ ؛ معرفة أنواع علم الحديث لأبي عمرو عثمان ابن 
الصلاح ص ١57”‏ ؛ إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق لأبي زكريا يحيى 
ابن شرف النووي ص 75 ؛ الموقظة في علم مصطلح الحديث لشمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي ص ١‏ ؛ الاقتراح قٍ بيان الاصطلاح لتقي الدين ابن دقيق العيد ص ١7‏ ؟ توجحيه 
النظر إلى أصول الأثر لطاهر الجزائري الدمشقي ١75 / ١‏ ؛ ظفر الأماني بشرح مختصر 
السيد الشريف الحرجاني في مصطلح الحديث ص 5٠١‏ - ١١؟‏ ؛ نزهة النظر شرح نخبة 
الفكر ص ؟5ه ‏ 8ه ؛ تدريب الراوي /١‏ 184-18 ؛ قواعد في علوم الحديث 
للتهانوري ص 8" . 

() في الكفاية في علم الرواية ص 8ه ؛ وراجع : معرفة أنواع علم الحديث ص ١97‏ . 
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وكانت مسائل الفقه أقرب عنده إلى العمل والعرف . 

ويبدو أن أصحابه قد تأثروا كمنهجه في التدريس؛ حيث كان بخص مريدي 
الحديث النبوي مجلس » ويخص مريدي المسائل الفقهية مجلس آخر مستقل. 
وجاءت اتحاهاتهم العلمية مصطبغة بهذا اللون من التمايز المعرئي. 

نين الاق لتك تفن المالكي » يتبين له أن أصحابه 
يتوزعهم اتجاهان ١"‏ 

الأول : الاتحاه الحديثي » تأثر أصحابه بالحديث» وما يتصل به من قضايا 
ذات الصبغة الحديثية» وأعطوه كامل العناية. ويأتي على رأس هؤلاء : 
عيف املك نين عبتت الغرين بو الماحفوة (ق 215 هد )» :وعيد الله من ونهين 
(0ت917١ه)»‏ وعبد الملك بن حبيب (ت578ه ). ومحمد بن أبي زمنين 
(«ت759ه). لكن لم يكتب لهذا الاتحاه أن يشمل المذهب كله. 

الغاني : الاتماه الفقهي. نما هذا الانحاه وانتشر على يل فقيه مصر 
عبد الرحمن بن القاسم (ت١591١ه)»‏ وحملة علمه في إفريقية» أمثال : أسد ابن 
الفرات (ت7١5ه).»‏ وعبد السلام سحنون التنوخي (ت٠*‏ 5ه)» وأبي 
محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني (ت77ه). وفي الأندلس على يد 
جموعة من العلماء» أمثال : عيسى بن دينا (ت5١5كه)ء‏ ويحيى بن يحيى 
الليثئي (ت754؟ه)» ومحمد بن عتاب (ت455ه ).؛ ومحمد بن رشد الجد 


(ت١٠أهه).‏ واحتضنه المغرب فازدهر على يد أعلامه المشهورين . 


. 5 - "5 انظر: مدخل إلى أصول الفقه المالكى محمد المختار ولدباه ص‎ )١( 
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ولقد حاول بعض متأخري المالكية التوفيق بين كلا الاتجاهين. فاجتهد أبو 
عمر بن عبد البر في تصحيح أحاديث الموطأ ووصلها. واهتم أبو عبد الله 
المازري» وابن العربي» والقاضي عياضء وأبو العباس القرطبي» وغيرهم 
بصلتها بالأحكام . لكن هذه الجهود لم تغير الخط الذي رسمه لنا ابن القاسم؛ 
وهو سيادة الفقه الذي اعتمد قبل كل شيء على السنة الأثرية» وما تقتضي من 
مسايرة العمل» ومن اتخاذ عمل أهل المدينة عملا مبينا ومفسّرا للسنة . 

وكان لتفريق مالك بين الحديث والفقه في الدرس أثر في أتباعه, فهذا 
يحبى بن يحبى يقول: كنت آتي عبد الرحمن بن القاسم فيقول لي: من أين يا أبا 
محمد؟ فأقول له : من عند عبد الله بن وهب» يول ل :داق الدع فإن اكير 
هذه الأحاديث ليس عليها العمل . 
فيقول: اتق الله يا أبا محمد! فإن أكثر هذه المسائل رأي 27 . 

فابن وهب يحذره من الآراء التي لاتستند على الآثار» وابن القاسم يحذره 
من الآثار التي لم يصاحبها العمل . 

ولا شك أن كل هذه الآراء تعتمد في الحقيقة السنة الأثرية» والعمل 
المتواتر . 





. المدارك م / /ام”‎ )١( 
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الفصل الثاني 
وجوه السنة الاستدة لية عند المالكية 


مقدمة في دلالات السنة عند مالك : 

الحديث عن دلالات السنة عند مالك يقتضي مني الإشارة إلى أصول فقه 
الإمام مالك عامة » حتى يتسنى للباحث أن يدرك موقع السنة من تلك 
الأصول . ولأجحل ذلك أخصها بكلمة تقديمية فأقول : 

صنع فقهاء المذهب المالكي في فقه مالك ما صنعه فقهاء المذهب الحنفي قي 
فقه إمامهم . توجهوا إلى الفروع الفقهية المأثورة عن الإمام. وتتبعوها . 
واستخرجوا منها ما يصح أن يكون أصولاً قام عليها الاستنباط في ذلك الفقه . 
ودونوا تلك الأصول التي استنبطوها على أنها أصول مالك . 

والباحث المنصف ليس له بد من الأخذ بهذه الأصول على أنها الأصول 
لمذهب مالك ؛ لأنها محهود أولئك العلماء . ولا يتملك ردها بسبب أنها لم تؤثر 
عن مالك » ما دامت تتفق مع المأثور من أقواله الصريحة الثابتة التي لا تقبل 
رد » أو إنكارها بدعوى أن عصره لم يكن يعرف ما جد فيما بعد من 
اصطلاحات خاصة بأصول الفقه وغيره من العلوم ؛ كانت وليدة تطور 
العلوم » والأجيال » والبيئات » والأزمان . ولأن مستوى الحياة العلمية لذلك 
العهد . وف تلك البيئة » لم يتجه إلى العناية بتلك الاصطلاحات » والتمييز 


)١١690( 
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وقد جاءت هذه الأصول مبثوثة في كتب علم الأصول التي ألفها 
المالكية » أو الشروح والتعليقات التي خصوا بها بعض كتب الأصول . فتراهم 
يقولون عند كل دليل » أو قاعدة أصولية » رأي مالك فيها كذا » وليس 
يعنون بذلك إلا ما أخذوها من جملة الفروع الفقهية المأثورة عنه . 

ويعتبر كتاب ( المقدمة في الأصول ) "5 لأبي الحسن علي بن عمر بن 
القصار المالكي ( ت 7917 ه ) - فيما أعلم - أقدم نص أصولي وصل إلينا 
بعد رسالة الإمام الشافعي. فترى مؤلفه - وهو مالكي - يذكر الأصل أو 
القاعدة ؛ ويذكر معها مذهب مالك » ودليله . فإن لم يرد فيها نص عن مالك 
يقول : ليس عن مالك - رحمه الله - في ذلك نص » ولكن مذهبه يدل على 


)١(‏ وهو ما حاول الأستاذ أمين الخولي أن يكرسه ويثبته من خلال كتابه : مالك بن أنس 
( ترجمة محررة ) 8 / 7١‏ وما بعدها. ناسيا أو متناسيا - وهو العالم المؤورخ - أن 
الفكرة إذا عرفت واستقر أصلها فيما أثر عن الإمام ؛ لا يضيرها أن تأخذ بعد ذلك أسماء 
واصطلاحات مختلفة » لأن سنة التطور ف مختلف المعارف والعلوم قاضية بهذا . فكثير من 
المصطلحات لم تعرف بأسمائها الحالية عند المتقدمين ؛ ومع ذلك لم يجرؤ أحد على إنكار 
وجود أصلها ومضمونها في الحياة العلمية لعصرهم . ثم إن تلك المصطلحات لم يبتدعها 
واضعوها ابتداعا ٠‏ وإنما قرروها نتيجة استقرائهم لمناهج الأئمة الفقهاء وطرائقهم ل 
الاستنباط . 

(؟) طبع بعناية الدكتور محمد السليماني في دار الغرب الإسلامي - بيروت / الطبعة الأولى 
١17‏ م. 
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كذااو كنا + 

ولا ننسى في هذا المقام حديث مالك عن بعض أدلته » وملامح مسلحكه 
في الاستدلال في كتابه ( الموطأ ) . فيقول مرة في حديثه مع أبي جعفر 
المنصور: «... فإن في كتابي : حديث رسول الله مََْه » وقول الصحابة ) 
وقول التابعين » ورأي هو إجماع أهل المدينة لم أخرج عنهم » . 32 

ومن مجموع تلك الآراء تتكون أصول الفقه المالكي . ومهما يكن مقدار 
نسبتها إلى إمام المذهب » وقوة هذه النسبة » فإنها بلا ريب الأسس التي قام 
عليها الفقه المالكي . 

وقد ذكر القاضي عياض *' الأصول العامة للاستنباط في الفقه 
الإسلامي » وهي : القرآن الكريم : نصوصه , ثم ظواهره » ثم مفهوماته . 
والسنة النبوية متواترها » ومشهورها » وآحادها . ثم ترتيب نصوصها , 
وظواهرها » ومفهوماتها . والإجماع عند عدم الكتاب ومتواتر السنة . وعند 
عدم هذه الأصول : القياس عليها » والاستنباط منها "" 

ثم ذهب يقارن بين الأئمة » ويوازن بين مآخذهم في الفقه والاجتهاد , 


)قبت داك 1 

(؟) ف ترتيب المدارك ج ١‏ ص 87 وما بعدها . 

() وقد علق الأستاذ أمين الخولي على كلام عياض بقوله : «أما الأقدمون فلا يتضح ذلك 
عندهم ؛ بل هم يقولون عن استدلاله بالسّنة مفل الذي قالوه عن استدلاله بغيرها ؛ 
ويلتمسون له من المزايا والفضائل ماني الاصطلاحات التي وجدوها مستقرة » ناسين 
فروق البيئات والأزمان». مالك بن أنس ” / 05لا . 
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ويوضح منهج مالك ومقامه من تلك الأصول » فقال : «وأنت إذا نظرت 
لأول وهلة منازع هؤلاء الأئمة » وتقرير مآخذهم في الفقه » والاحتهاد في 
جرع م وحناث تالكا ع هه ليان اها ل لده!أصسجول 
مناهجها » مرتباً لها مراتبها ومدارجها » مقدماً كتاب لله ؛ ومرتبا له على 
الآثار ؛ ثم مقدما لها على القياس والاعتبار ؛ تاركاً منها لما لم يتحمله عنده 
الثقات العارفون بما تحملوه ؛ أو ما وجد الجمهور والحم الغفير من أهل المدينة 
قد عملوا بغيره وخالفوه ... وكان يرجح الاتباع » ويكره الابتداع , 
والخروج عن سنن الماضين) '"' 

هذا ما ذكره القاضي عياض ف أصول مذهب مالك » ذكر : الكتاب ع 


والسنة » وعمل أهل المدينة ؛ والقياس » ولم يذكر غيرها 157 : 


. 89م‎ / ١ المصدر السابق‎ )١( 
(؟) وقد فهم من صنيعه هذا كل من الأستاذ الخولي » ومحمد أبو زهرة أنه لالم يذكر الإجماع‎ 
من بين أصول إمامه ؛ فكأن مالكاً لا يعرف حقيقة الإجماع الاصطلاحي » وإنما الإجماع‎ 
عنده إجماع أهل المدينة . وقد صرّح الخولي بهذا في كتابه : مالك بن أنس ( ج  ص‎ 
وما بعدها ). وستكون لي وقفة مع دعواه والرد عليها في فصل : عمل أهل المدينة‎ 0٠ 
: إن شاء الله قريبا‎ 
وإغفال عياض ذكر الإجماع من بين الأصول التي ذكرمًا » لا يدل على أن الإجماع‎ 
ليس من أصول فقه مالك . وإلا فقد أغفل ذكر أصول أخرى اشتهر مالك بالإكثار منها‎ 
... مثل : المصالح المرسلة » وسد الذرائع‎ 
. والذي يفيده سياق النّص أن عياضا قرر قبل هذا خصال الاجتهاد » ومآخذه المعتيرة‎ 
وذكر الأصول الأربعة وهي : الكتاب » والسنة » والإجماع . والقياس . ثم راح بعد‎ 
8 
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وأحصاها أبو محمد صالح المسكوري » عالم فاس الشهير (ت 557" ه), 
فيما نقله عنه الفقيه أبو الفضل راشد الوليدي فقال : الأدلة التي بنى عليها 
مالك مذهبه ستة عشر : نص الكتاب العزيز . وظاهر الكتاب ‏ وهو العموم ‏ 
ودليل الكتاب ‏ وهو مفهوم المخالفة ‏ ومفهوم الكتاب ‏ ومراده : مفهوم 
لموافقة ''' - . وتنبيه الكتاب ‏ وهو التنبيه على العلة كقوله تعالى : (فإنّهُ 


س © 
ه اتواعي 


رجس أو فِسقا» 006 
ومن السنة مثل هذه الخمسة » فهذه عشرة . والحادي عشر ؛ الإجماع. 
والثاني عشر : القياس . والثالث عشر : عمل أهل المدينة . والرابع عشر : 
7 
ذلك يقارن بين أئمة الاجتهاد » ويوازن بين مآخذهم في الفقه والاستنباط » ويبين منهج 
واللك ونوققة مو الكناز والقنان ح «قهق ]ذا عدف لقا نةابوق مالك وف رهن الأ 
بصدد حصر أصول فقهه واستقصائها . 
وقد ذكر الإجماع من بين أصول مذهبه من المتقدمين لعياض : أبو الحسن ابن القصار 
ات /اة“اف ) : فقال:: وفمن الأصول السمعية غند مالك : الكتباب © والسنة) 
والإجماع والاستدلالات منها » والقياس عليها». ( المقدمة في الأصول ص 1+٠‏ ). وأبو 
عبيد القاسم بن خلف الحبيري ( ت 77/8 ه ) الذي قال: «إذ كان - أي مالك - لا 
يعدل في اختياراته عن : ظاهر كتاب الله عز وجل » وسنة رسوله عليه السلام » واتفاق 
الأمة » وإجماع أهل المدينة » ... ». ( التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي 
اختلفا فيها من مسائل المدونة - رسالة ماجستير - مج ؟ ص 7 - ١"‏ ). 
)١(‏ قاله محمد بن الحسن الحجوي في : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ج ١‏ ص 
ه38 . 


(؟) من الاية همع ١‏ من سورة الأنعام . 
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قول الصحابي . والخنامس عشر : الاستحسان . والسادس عشر : الحكم بسد 
الذرائع . واختلف قوله في ( السابع عشر ) وهو : مراعاة الخلاف . فمرة 
يراعيه » ومرة لا يراعيه . 

قال أنى الس ف زمن ذللف الاشعيهانن 17 

ا 3 ورين المي فول عن كان نض امير 0 
وظاهره » ومفهومه » ودليله » وتنبيهه ؛ كل هذا داخل في أصل واحد وهو 
القرا قنع بو كدللق:هدة الأمور التمسة ف السنة و لكنها د كرت لأنهما اتيك 
في قوة واحدة في الاستدلال » فظاهر القرآن ليس في قوة نصه. ومفهوم المخالفة 
ليس في قوة ظاهره) . ظ 


)١(‏ البهجة في شرح التحفة ؟ / ١“‏ . ونقل الإحصاء نفسه العلامة محمد الطالب ابن 

حمدون في حاشيته على ميارة الصغير ١5/1١‏ ؛ والحجوي الثعالبي في : الفكر السامي 
8/1١‏ -هم؟. 

ونظم هذه الأصول الستة عشر : الفقيه أحمد بن محمد بن أبي كف . وشرحها 
العلامة محمد يحيى بن محمد المختار الولاتي في شرح أسماه : إيصال السالك في أصول 
الإمام مالك . طبع بالمطبعة التونسية - نهج سوق البلاط ١7145‏ ها. وانظر ف ترتيب 
هذه الأصول أيضا : الطرر المرسومة على الحلل المرقومة لأبي سعيد ابن لب - مخطوط - 
لوحة ١4‏ . ومالك لأبي زهرة ص 5١7‏ . 

هذا » ولا عبرة .مما قرره ‏ تاج الدين السبكي في الطبقات الشافعية الكبرى ؟ / ١55‏ - 
مق أن أضيول :الأ حكام غك نالك يانه إلا فيه نجي تقلذ عن الانام الشافعى. م 
فرعا يقصد القواعد الضابطة للفروع » لا أصول المذهب . وفرق بين الأمرين . 


(؟) في كتابه : مالك : حياته وعصره » أراؤه وفقهه ص لا١؟‏ - 5١8‏ . 
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وأدق إحصاء لأصول الفقه المالكي هو ما ذكره أبو العباس "''' القرافي ) 
وأبو القاسم ةا جزي » وهي على النحو الآتي : الكتاب » والسنة ) 
والإجماع » وإجماع أهل المدينة » والقياس » وقول الصحابي » والمصلحة 
المرسلة » والاستصحاب » والعوائد » وسد الذرائع » والاستحسان » وشرع 
و [' 

والذي يهمني الآن من هذه الأصول : السنة النبوية » وما يتعلق بها من 
دلالات . وقد قرر فقهاء المذهب المالكي ركنا كنا نيا شن بنتفي السسدة, 
وظاهرهاء ومفهومهاء ودليلها » وتنبيههًا . كما كان يأخذ يمثل هذه الأمور 
الخمسة في القرآن الكريم . فكان لزاما علي أن أتناول كل واحد من هذه 
الوجوه الخمسة مما يكشف عن حقيقته » ومرتبته في الاستدلال . وذلك في 


الإشارة في معرفة الأصول ص ه١١‏ . 

() في تقريب الوصول إلى علم الأصول ص 5517 . 

() قصر الشاطبي ف الموافقات ( ج ‏ ص ه و ص ١؛‏ ) الأدلة الشرعية على أربعة » وهي: 
وقول الصحابي », إنما أخذ بهما مالك على أنهما من شعب السنة النبوية . وكلمة القياس 
والاستصحاب » لأن هذه من وجوه الرأي . 


)١5ه(‎ 
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المبحث الأول : النص من السنّة . 


النص في اللغة : الظهور والارتفاع . مأخوذ من النص في السير ؛ وهو 
أرفعه وغايته . ومنه قول أسامة في الحديث ”' لما سكل : كيف كان يسير 
رسول الله َيِه حين أفاض من عرفة ؟ قال : «كان يسير العَتّق . فإذا وجد 
فجوة نص "' . أي رفع السير إلى غايته . ظ 

وئّصُ كل شيء : منتهاه . ومنه نص الحديث : وهو رفعه حتى ينتهي به 
إلى قائله . ومنه : منصّة العروس ؛ لأنها ترفع إلى غايتها اللائقة لظهورمًا 
وجلامها © , 

وفي الاصطلاح » ذكروا له عدة تعاريف : 


منها : ما رفع في بيانه إلى أبعد غاياته 2*7 . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحج - باب الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة . حديث 
(80م؟). 

() العئّق والنْص : نوعان من إسراع السير . وف العنّقى نوع من الرفق . والنّص : التحريك 
حتى يستخرج أقصى سير الناقة . قال هشام بن عروة : والنّص فوق العتق . 

() ينظر : غريب الحديث للخطابي ” / ١١7‏ ؛ المصباح المنير للفيومي » مادة ( نصص ) ؛ 
الحدود في الأصول للباجي ص 45 ؛ إحكام الفصول في أحكام الأصول ص ١75‏ وص 
8 ؛ أصول السرخسي ١54/١‏ ؛ شرح الكوكب المثير للفتوحي ” / 4/8 - 
48 . 

(4) ينظر : الحدود في الأصول للباجي ص ”4 ؛ إحكام الفصول ص ١75‏ . 


2)١550 


ومنها : اللفظ الدال على معناه دلالة قطعية » بحيث لا يحتمل التأويل '''. 


وكون النص - حسب التعريف الأخير - على غاية ما وضعت عليه 
الألفاظ من الوضوح والبيان ؛ فإن وجوده ليس محل اتفاق الأصوليين . فقد 
ذفن فزق عدييت كان عمدد ين اللبان الاضيهاي ( :255 4 هب )وابن 
علي الطبري ( ت .55 ه ) إلى أن النصّوص بالمعنى القطعي للنص عزيزة 
ونادرة في الكتاب والسنة » حتى قالوا : لا يوجد ذلك إلا في ألفاظ معدودة ع 
كقوله تعالى : (قل هُوَاللُهُ أَحَد) “7 وؤزلةه ال ور محعميد ا 


الأضحية »لما ضَّحَى ولم يكن على النعت المشروع : «تحرئك ولا تجزئ أحداً 


)١(‏ ينظر : مفتاح الوصول في علم الأصول للشريف التلمساني ص 4ه ؛ الضروري في أصول 
الفقه لابن رشد الحفيد ص ٠١”‏ ؛ تقريب الوصول لابن جحزي ص ١5١‏ ؛ قرة العين 
شرح ورقات إمام الحرمين للحطاب ص ٠١٠‏ . قال تاج الدين عبد الوهاب ابن السبكي . 
وهو ص إن أفاد معن لا يحتمل غيره كزيد . متن جمع الجوامع بشرح الحلال همس الدين 
محمد بن أحمد المحلي 595/١‏ . 

(؟) ينظر : إحكام الفصول ص ١84‏ ؛ شرح جمع الجوامع للمحلي ؟ / 55 ؛ إيصال السالك ‏ 
للولاتي ص " . 

(9) الآية ١‏ من سورة الاخلاص . 


(4) من الآية 9؟ من سورة الفتح . 


)1١5ا7(‎ 


بعدكٌ) : 


ويظهر أن هؤلاء نظروا إلى اللفظ في ذاته » ول يلتفتوا إلى القرائن الحالية 
أو المقالية المصاحبة له » على أهميتها في إبعاد الاحتمال عن اللفظ » حتى يصير 


2 
لي 


نصا . 

والذي عليه جمهور المالكية وجود النص بهذا المعنى بكثرة . وقد حكى 
الباجمي مذهب القائلين بندرة النص في الكتاب والسنة » وقرر أن الصحيح 
خلافه . وعلل ذلك بقوله : «لأنه ليس من شرط النص ألا يحتمل التأويل من 
جميع الوجوه؛ وإنما شرطه ألا يحتمل التأويل من وجه ماء فيكون نصا من ذلك 
ل ل ل ا يي 


- س2 86س 
2 رس 


(وَالْذِينَ و مِنْكُم ويَذَرِونَ أزوَاجاً مت مَرَئَصنَ بأنفس هن أربَعَة أظهر 

ع لياس قالازيد لاقور وق القدر ولق لزيا 
ٍ ْ ا كن 

وظاهر في وجوب التربص أربعة أشهر وعشرا 


)١(‏ من حديث أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي - باب وقتها . حديث ( 7 ) ؛ والبخاري 
في كتاب العيدين - باب الأكل يوم النحر . حديث ( 355 ) ( فتح الباري 019/5)؛ 
ا ل ا ل 
( ؛: 6). ولفظه عند مسلم عن البراء بن عازب قال :قال رسبول الله عله : «إن أول ما 
نبدأ به في يومنا هذا » نصلي ثم نرجع فننحر . فمن فعل ذلك فقد أصاب ستتنا . ومن 
ذبح » فإنما هو لحم قدمه لأهله » ليس من النسك في شيء ». وكان أبو بردة بن نيار قد 
ذبح . فقال : عندي جحذعة خير من مسئة . 0 00 

(5) من الآية 5؟ من سورة البقرة . 

(*) إحكام الفصول ص ١4١‏ . 


)1١5؟8(‎ 


كما متكا ]يام الا رين 117 ودوعرى طلية رقو نعبط ووسس قر لعو مين 
بالغرض من ذلك . والمقصود من النصوص الاستقلال بإفادة المعاني على 
قطع » مع انحسام جهات التأويلات ؛ وانقطاع مسالك الاحتمالات) . 

والئص يطلق في تعارف العلماء على أربعة اصطلاحات 7( 

الأول ها دل على م انما وله معي وى تفلي 52 تماد عدا + 
والأعلام ؛ فإنها نصوص ف مدلولاتها . 

وعلى هذا أكثر الأصوليين . قال القراف 7" : وهو أولى » فإن دلالته 
أقوى الدلالات لارتفاعها إلى أبعد غايات البيان . وهو الذي يُجعل قبالة 
الظاهر . فإذا قلنا : اللفظ إما نص أو ظاهر فمرادنا القسم الأول . 

وقال الغزالي ”*' : وهو أوجه وأشهر » وعن الاشتباه بالظاهر أبعد 

وت مرتقى الوصول ”" : 

والنص قول مفهم معناه بد د بن من غير أن يُقبل ما عداة 


. 178؟‎ / ١ ف البرهان في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) ينظر : تنقيح الفصول للقراقي ص 6” ؛ الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع لحلولو ١‏ / 
ورد رن ؛ التوضيح في شرح التنقيح له ص *»١‏ -6" ؛ المستصفى من علم 
الأصول للغزالي "' / 84 - 85 ؛ نشر البنود على مراقي السعود للشنقيطي 84/١‏ - 
هم . 

(6) ف شرح تنقيح الفصول ص 7" . 

3:05 السعصيق 0 ال ء 

(5) في علم الأصول لابن عاصم مع شرحه نيل السول ص 57 1 


)١ 590 


الثاني : ما دل على معنى قطعاً » وإن احتمل غيره . كصيغ الجموع ف 
العموم فإنها تدل على أقل الجمع قطعا وتحتمل الاستغراق . فقوله تعالى : 
(فاقثلوا الْمُشْركِينَ»4 ''' يقتضي قتل اثنين جزما فهو نص في ذلك » مع 

الغالث : ما لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل . وأما الاحتمال 
الذي لا يعضده دليل فلا يخرج اللفظ عن كونه نصا . 

فكان شرط النص - بالوضع الأول - أن لا يتطرق إليه احتمال أصلا . 
وبالوضع الثالث أن لا يتطرق إليه احتمال تخصوص . وهو المعتضد بدليل . 

الرابع : اللفظ الدال على أي معنى كان ؛ وهو غالب استعمال الفقهاء . 
فقون قاذ انهو قيعت نداا؟ أو التاق اللسالة الحم والمعنى.: 
ويقولون : نصوص الشريعة متضافرة بذلك . 

ولعل الشيخ الحطاب ''' يريد هذا النوع الأخير بقوله : وهو عند الفقهاء 
يطلق على ما دل على حكم شرعي من كتاب أو سنة » سواء كانت دلالته 

ويؤخذ النّص من السنة الصحيحة : متواترة كانت أو مستفيضة أو خير 
1 0 


احاد 


. من الآية ه من سورة التوبة‎ )١( 
5 رقش دار 3 07 إرضال السالليصن‎ )9 
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ومن أمثلته : 

أ - قول النبي تَيْلّهُ حين قيل له : إنا نركب البحر » ونحمل معنا القليل 
من الماء » فإن توضأنا به عطشنا افترظا ينه تقال 82+ بوسر الطهور 
ماؤه » الحل ميتته) ”' . 

والطهور اسم لما يتطهر به ؛ وهو موضوع لمن يتكرر منه الفعل . فحصل 
ف طيور مثا شقان + الحذاضاء كوي لور دبي الآ خرف انكر ار للك هيه . 

ولا يصح أن يكون معناه طاهرا » لأنهم لم يسألوه هل هو طاهر ؛وإما 
سألوه هل هو مُطَهّر ؛ فأجابهم بأنه طهور . وجوابه يقتضي أن لفظ (طهور) 


» أخرجه مالك في الموطأ عن صفوان بن سليم » عن سعيد بن سلمة » من آل بني الأزرق‎ )١( 
. عن المغيرة بن أبي بردة » وهو من بني عبد الدار » أنه سمع أبا هريرة يقول - الحديث‎ 
«وهو عندي صحيح , لأن العلماء‎ : ) 5١8/١5 قال فيه ابن عبد البر في ( التمهيد‎ 
تلقوه بالقبول له والعمل به » ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء , وإنما الخلاف في بعض‎ 
» معانيه). وقال فيه في الاستذكار ؟ / 48 : وهذا إسناد وإن لم يمخرجحه أصحاب الصحاح‎ 
فإن فقهاء الأمصار وجماعة من أهل الحديث متفقون على أن ماء البحر طهور » بل هو‎ 
أصل عندهم في طهارة المياه الغالبة على النجاسات المستهلكة لها . وهذايدلك على أنه‎ 
. حديث صحيح المعنى » يتلقى بالقبول والعمل الذي هو أقوى من الإسناد المنفرد‎ 
وأخرجه الترمذي ف أبواب الطهارة - باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور . حديث‎ 
وقال فيه : هذا حديث حسن صحيح . وأبو داود في كتاب الطهارة - باب‎ .) 59 ( 
الوضوء ,عاء البحر . حديث ( م ) . وابن ماجه في كتاب الطهارة وسئئنها - باب‎ 
. الوضوء .ماء البحر ( 785 ) . والنسائي في كتاب الطهارة . باب الوضوء يماء البحر‎ 
. 737؟ وذكر متابعاته وشواهده‎ / ١ وصححه الحاكم في المستدرك‎ .) "7١ ( حديث‎ 


)1١1١0( 


مد سس قر ولااون اا عت كز مادا 

وقد أجمع فقهاء الأمصار على أن مياه البحر - عذبها وأَجَاجَها - ,منرلة 
واحدة في الطهارة والتطهير ؛ ولا خلاف في جواز التطهير بها إلا ما روي عن 
عبد الله بن عمر » وعبد الله بن عمرو بن العاص من قولحم بالتيمم مع 
وجوده . 


والمروي عن أبي بكر » وعمر ٠‏ وابن عباس » رضي الله عنهم أنه لا فرق 


و ناف المساو لتر 7 


3 )050 1 ظ 
وعلق ابن عبد البر ' على ما جاء عن ابن عمر » وعبد الله بن عمرو بن 
العاص من كراهية الوضوء يمماء البحر - بقوله : «وليس في أحد حجة مع 
خللاف السنة») . 


ب - قوله َيه : «إن أمَنَّ الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر . ولو 


)١(‏ الجامع الصحيح لأبي عيسى الترمذي ٠١5 1١١/1١‏ #عيهون الأاذلة ق مسسائل 
كر 


(؟) ف الاستذكار ؟ / 59 . 
(0) في المنتقى شرح الموطأ ١‏ / 5ه . 


2) 50 


كت نفد ا مكلا لت اليك تلات يو لك اخره الإسلام ...) 7 , 
فهذا الحديث نص في أن لأبي بكر منقبة عظيمة » وفضيلة ظاهرة » لم 
يشاركه فيها أحد . وذلك أنه - رضي الله عنه - بادر النبي عَكّْهُ بالتصديق ‏ 
والناس كلهم مكذبون. وبنفقة الأموال العظيمة » والناس يبخلون . وبالملازمة 
والقتاغية وأ قاض اليدة :وو الحانى تروك 37 
ج - حديث أبي هريرة أن رسول الله مله قال : «إذا شرب الكلب في 


إناء أحدكم فليغسله سبع مرات) ”" . 


وهو نص في غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات » لأن قوله : 
«فليغسله سبع مرات) يقتضي اعتبار العدد عند المالكية ”؟ » خلافا للحنفية 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري ف كتاب مناقب الأنصار - باب هجرة النبي كته وأصحابه إلى 
المدينة . حديث ( 59.84 ) . ( فتح الباري ا / 55/8 ). وأخرجه مسلم في كتاب 
فضائل الصّحابة - باب من فضائل أبي بكر الصديق . حديث ( ؟ ) واللفظ له . 

(؟) ينظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي " / 0٠14؟‏ - 
١‏ ؛ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني 7 / ١5‏ وما بعدها . 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان . حديث 
١750‏ ) - ( فتح الباري 58٠0/1١‏ ) . ومسلم في كتاب الطهارة - باب حكم ولوغ 
الكلب - حديث ( 98 ) . ومالك في كتاب الطهارة - باب جامع الوضوء. حديث 
( ه» ). 

(4) ينظر : الاستذكار ؟ / 50 - 508 المنتقى 7/1١‏ ؛ مفتاح الوصول ص 5ه - 


5ه ؛ فتح الباري ا 


) ١*١ 


الذين يوجبون غسله ثلاثاً . وإن كان الحنفية لا ينازعون في دلالة لفظ السبع 
على :انملع اللشاووم ويل قر لوق :ل كانه بو هوا بشي يدل اانا لان + عير 
راوي الحديث » فدل على أن الحديث غير معمول به . 

ب - حكم النص : 

وحكم النص إقا :ور وضرت لسر لديل :القن عذالو لها رقطعا واولا 


يعدل عنه إلا بناسخ العا 


المبحث الثاني : الظاهر من السنة : 

أ - معناه في اللغة والاصطلاح : 

الظاهر في اللغة : الواضح . مأخوذ من الظهور » ممعنى الوضوح 
والانكشاف . وفي الاصطلاح ؛ عرفه ابن الحاجب "' بقوله : ما دل على 
معنى دلالة ظنية . 

وقال فيه القراق ”2 : والظاهر هو المتردد بين احتمالين فأكثر هو في 


وبأوضح ما سبق عرفه الباجى ”*' بقوله : «والظاهر هو المعنى الذي يسبق 
)١(‏ ينظر إحكام الفصول ص ١5١‏ ؛ الإشارة ص ١5١‏ . 
(؟) ف منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل ص ١515‏ . 


(0) في تنقيح الفصول ص 77 . 
(:) ف الإشارة في معرفة الأصوال ضر ١57‏ ؛ الحدود في الأصول ص ”47 : 


2١*50 


إلى فهم السامع من المعاني التي يحتملها اللفظ) . 

وهكذا يبدو من هذه التعريفات - على تقاربها - أن عماد الظاهر عند 
مولا الأضوليين: + أن يكون اللفظ .دالا على اكتر من مس + إلا أنه يكون فى 
بعضها أرجح منه في سائرها » فإذا ورد على السامع سبق إلى فهمه أن المراد به 
ما هو أرجح فيه . 

ولأنه موضوع لمعنى » وقد يستعمل في غيره . 

نيعا ادي كن تر نه تعريفاً مبسطأ يفي بالغرض » وهو : «اللفظ 
الذال على نام دولالة تبس أ واس انو عدا قيره استهالا مويه 1 

فاللفظ إن كانت دلالته على بعض المعاني أرجح من بعض » سمي بالنظر 
إلى المعنى الراجح ظاهراً . وسمي بالنسبة إلى المعنى المرجوح مؤولاً 7 . 

وهذه الدلالة الظنية » قد تكون ناشئة عن الوضع اللغوي » كالأسد فإنه 
راجح في الحيوان المفترس ؛ مرجوح في الرجل الشجاع . أو دلالة اللفظ 
العام » فإنه راجح في الاستغراق » مرجوح في الخصوص . وقد تكون ناشعة 
عن عرف الاستعمال . كلفظ الغائط » فإنه راجح في الفضلة المستقذرة 
الخارجة من الإنسان » لأنه اشتهر في ذلك الخنارج حتى صار حقيقة عرفية 
)١(‏ المشهور في الاستعمال : التأويل دون المؤول . والتأويل ف اللغة مشتق من آل يؤول : إذا 


رجع . تقول : آل الأمر إلى كذا : أي رجع إليه . وم آل الأمر : مرجعه. وف 
الاصطلاح : حمل اللفظ الظاهر على المحتمل المرجوح بدليل يصيره راجحا . 


)١*ه0(‎ 


فيه . مرجوح في المكان المطمئن من الأرض » لأنه وضع له لغة أولا . أو دلالة 
لفظ الصلاة في الشرع » فإنه راجح في الأقوال والأفعال المخصوصة ؛ مرجوح 
في الدعاء ('؟ ... 
: : مع د ارقي )4(١‏ ه: 00 ؛ 
والظاهر بهذا المعنى يكون قسيما للنص ”** » ويذكر في مقابلته ؛ لأن 
التضن ح" كما انق مدنا ول :والالةقطلفيةوروالة نارق اليه الععينا ل أصكات .امنا 
الظاهر فهو : ما دل دلالة ظنية رابجحة 9 » مع احتمال غيره .مر جوحية . 
وي مرتقى الوصول : 
والظاهر الذي مُرَجَحا بدا ب بد به وعكسه مؤّول إن عُضيدا ”4 
ومن أمثلته : 
أ - قول النبي عَيْتَّهُ : «ألقوا الفرائض بأهلها . فما بقى فهو لأولى رجحل 
د" 


. ١١5 ؛ تقريب الوصول ص‎ ٠١ ينظر : مفتاح الوصول ص 4ه ؛ قرة العين ص‎ )١( 

(0) ينظر : مختصر المنتهى الأصولي بشرح عضد لملة والدين 5 / ١59-1١54‏ ؛الجلال 
المحلى على متن جمع الجوامع ؟ / 5ه . 

(9) ذكر الشريف التلمساني أسباب اتضاح دلالة اللفظ , وعد مِنها : الحقيقة » ويقابلها 
امحخاز . والانفراد » ويقابله الاشتراك . والتباين » ويقابله الترادف . والاستقلال » وفي 
مقابلته الإضمار . والتأسيس » وفي مقابلته التأكيد. والترتيب » وف مقابلته التقديم 
والتأخير . والعموم » ويقابله الخصوص . (١‏ مفتاح الوصول ص 75 وما بعدها ) . 

() نيل السول على مرتقى الوصول ص ”57 . ظ 

(0) المراد بأولى رجل : أقرب رجل في النسب إلى الميت ؛ لأن ( الأُولّى ) أفعل تفضيل من 

َِ 


)1١50( 


فقوله عليه السلام : ( فما بقي ) ظاهر في أن كل ما فطيل عن ذوي 
البوام فيو الوص 07 اهوت على كدق لتر ووس إن نازوا اكور 4 
على أصل (لِلذّكَرٍ مثل حَظ الْأنْييْنِ) ”22 إن كانوا ذكورا وإنانا . 

والعصبة : كل رجل بينه وبين الميت نسب . يحوز المال إذا انفرد . ويرث 
ما فطل عن ذوي السهام إن كانوا غير مستغرقين . ولا شيء له إن كان مع 


مستغرقين. 7" 
وذلك أن ( ما ) من ألفاظ العموم . والعموم من قبيل الظاهر كما سيأتي 
قريب . 
ب - قوله عليه الصلاة والسلام : لا يكح المحرم ولا يتكح ولا 


ظاهر الحديث منع امحرم من العقد على نفسه » ولغيره » ومن الخطبة . 


7 

اللي - بسكون اللام - وهو القرب . وليس المراد به هنا : الأحق . 
والحديث أخرجه البخاري ف كتاب الفرائض - باب ميراث الولد من أبيه وأمه . 

حديث ( 55/ا؟ ) ( فتح الباري 1١5/١5‏ ). ومسلم - واللفظ له - في كتاب 
الفرائض - باب ألحقوا الفرائض بأهلها . حديث ( ؟ )(" ). 

. 78١ ينظر : مفتاح الوصول ص‎ )١( 

(؟) من الآية ١١‏ من سورة النساء . 

(*) ينظر : المفهم 4 / 555 ؛ فتح الباري ١٠١ / ١5‏ . 

(4) أخرجه مالك في كتاب الحج - باب نكاح المحرم . حديث 7١‏ ) ؛ ومسلم ف كتاب 
النكاح - باب تحريم نكاح المحرم » وكراهة خطبته . حديث ( 4١‏ ). 


0و1 ) 


وبهذا الظاهر احتج فقهاء المالكية على أن امحرم لا يتزوج في حال إحرامه . 
وهو مذهب الجمهور . 

وذهب الحنفية إلى أن لفظ النكاح في الحديث يحتمل الوطء ؛ وبهذا 
امال يكون الللايث. وليل على عترمة الوظاء عنى ارم على ععرم 
العقند . وفسكرا تحديث ابن عباس : زوج رسول الوه ميمونة وهو 
00 ظ 

وأجابهم المالكية بأن إطلاق لفظ النكاح على الوطء محاز شرعي » وعلى 
العقد حقيقة شرعية . وحمل اللفظ الشرعي على الحقيقة الشرعية أولى من حمله 
على المجاز الشرعي . والحقيقة الشرعية ثبت وجودها عند جمهور الأصوليين 
بالانفقزاءى والذللق:فالألفاظ واعحةاق ون 3 

أما حديث ابن عباس المتقدم» فقد قرر المالكية أن لا حجة فيه لأوجه 7": 
ادها اككننا رحيو كاه لكا لديف وى اغبا را أن رسك 2 


2 م” «(:) خ : 
تزوجها وهو حلال) 2 . وهي أعلم بقصتها منه . 


. ) 17 ( أخرجه مسلم في كتاب النكاح - باب تحريم نكاح امحرم . حديث‎ )١( 

(؟) فاللفظ إذا كان محتملاً لحقيقته ويجازه » فإنه راجح في الحقيقة » لأن الحقيقة من قبيل 
اتضاح الدلالة من جهة الوضع. ينظر تقرير ذلك ف : مفتاح الوصول ص 75 وما 
بعذها : 

(5) ذكر هذه الأوجه أبو العباس القرطبي في : المفهم 5 / ٠١٠‏ ا , 
80 )2 ؛ والترمذي في كتاب الحج - باب ما جاء في الرخصة في ذلك . حدئت 


- 


)١*40( 


عر 


6 


بعث أبا راقع ؛ ورجلاً من الأنصار فزوجاه له ورسول | 
عَِنّهُ بالمدينة » قبل أن يخرج . 
وثالغها : أن هذا الحديث ما انفرد به ابن عباس دون غيره من كبراء 
الصحابة ومعظم الروأة . 
ورابعها : تسليم ذلك كله » وادعّاء الخصوصية بالنبي َيل فقد ظهرت 
خصائصه في باب النكاح بأمور كثيرة » فقد خْص بالموهوبة » وبنكاح تسع ) 
وبالتكاح من غير ولي "' 
والحديث الْْمَضِي للمنع ابتداء تقعيدٌ قاعدة » وتقريرُها ؛فهو أولى على 
كل حال . 
بجح - قوله عَقْنّْه : «أكل كل ذي ناب من السباع حرام) 7" . ظاهر نهيه 
97 
( ه86 ) ؛ وأبو داود في كتاب المناسك - باب المحرم يتزوج. حديث ( ١8147”‏ ). 
كلهم عن يزيد بن الأصم . 
)١(‏ ف الموطأ ١‏ / 418" . 
(؟) ادعاء الخصوصية يفتقر إلى دليل » وسيأتي الكلام عنه مفصلاً في فصل : أفعاله عَبْلهُ 
(6) رذ اللائفة اعرجه حاناك ع أبى اتقلية تقض ياكتاي الضيد 50 
ذي ناب من السباع - حديث ( ١*5‏ ). وأخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد - 





نات ككل تذى اناي تضى النسبا ع كحدييف :39 )1( فم البجاري )2 81/77 0 
ومسلم في كتاب الصيد والذبائح - باب تمحريم أكل كل ذي ناب من السباع . حديث 
١١ 0(‏ ) » بلفظ : «نهى رسول الله عَِْهِ عن أكل كل ذي ناب من السباع». 


)) 20 


َيه عن أكل كل ذي ناب من السباع التحريم ''' » ويجوز أن يحمل على 
الكراهية بدليل إن وبخدَ في الشرع 7". ولهذا اختلف المالكية في تحريم السباع . 

فذهب المدنيون من أصحاب مالك إلى التحريم » ورووا عنه القول بتحريم 
السباع العادية كالأسد والنمر والذئب والكلب . وهو الذي صرر إليه في 
الرولا *" ميو قال نلق لايك تزع الاق عدن 

وهو مذهب الجمهور من السلف وغيرهم » وهو قول الشافعي » وأبي 

وذهب العراقيون من أصحابه إلى القول بكراهتها لا بتحريمها » حيث 
قالوا : إنما أراد عَنّْهُ ما أكلته السباع » لا أن السباع لا تؤكل », ويكون 
الحديث مطابقا لقوله تعالى : (إومًا أكل السب إلا ا ك2 10و بوه واظاهر 
المدونة '*' » وبه قال جمهور أصحابه ''' . 


. 5١5 / ؛ والقرطبي في المفهم ه‎ ١١ / " جزم به الباحي في المنتقى‎ )١( 

(؟) لسن ا 

. 155 / ١ الموطأ‎ )( 

(1) من الآية " من سورة المائدة . 

(5) ينظر : المدونة الكبرى ١‏ / 1455 . 

(5) قال عياض : «وكان أصحابنا تعلقوا في الكراهة بقوله تعالى: (قَل لا أحدُ فِي ما أوحِي 
إليّ مُحَرما ...4 [ من الآية 5 ١‏ من سورة الأنعام ] . وليس فيها ذكر السباع » وهذا 
فاه انظ 0 لأ نس رقا لعي عي الوا سنا اها كن ونؤاقة فك أذ روجف نما تبعكة 
وقد ذكر أن الحديث ورد بعد » لأن الآية مكية ؛ وهو مدني ...). إكمال المعلم بفوائد 
مسلم - مخطوط - ورقة ١51‏ / ب ومثله في النسخة المطبوعة 5 / 1" . 


2621١5٠0 


وأجابهم المدنيون من أصحابه بأن حمل الكلام على ما يوافق الاية يلزم 
عنه الإضمار والحذف . فكأنه قال : مأكول كل ذي ناب من السباع حرام . 
فلا يكون الكلام في المجديك سشقلا .:والأضل ف الكلام أن يكون مستقلاً ؛ 
لا يتوقف على إضمار”'' . 

ب - حكم الظاهر : 

الظاهر دليل شرعي يجب اتباعه والعمل به » ولا يعدل عنه إلا بدليل 

وقد أجمع الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ » لأنها ضرورة شرعية ) 
فلو لم نصر إلى الأخذ بالظواهر لتعطلت غالب الأحكام . قال الباجي 7" : 
«واللفظ يجب أن يحمل على الظاهر لا على امحتمل كألفاظ العموم) . وقال ابن 
رقن ”2 #«ووباطملة »«الضزورة الداعية إلى العمل بأخبار الآأخادهى هاهت 
الضرورة الداعية إلى العمل بظواهر الألفاظ) . 

ج - مشمولات الظاهر : 

ويدخل تحت مدلول الظاهر عند المالكية *؟ وغيرهم : الأمر » والنهي » 


050) 


44 ؛ المدخل إلى أصول الفقه المالكي للباحقني ص‎ 8١ - م٠١ ينظر : مفتاح الوصول ص‎ )١( 
والأخيران عيال علي‎ . 4١ ه؛ ؛ مدخل إلى أصول الفقه المالكي لولد أباه ص‎ - 
. الشريف التلمساني فيما سطر‎ 

(؟) ينظر : إحكام الفصول ص ١1١‏ ؛ الإشارة ص ١577‏ ؛ البحر المحيط ” / 47 . 

(0) في إحكام الفصول ص 78/8 . 

(4) في الضروري في أصول الفقه ص ٠١8 - ٠١1‏ . 

(5) ينظر : إحكام الفصول ص ١4١‏ ؛ الإشارة ص ١57‏ ؛ الضروري في أصول الفقه ص 


م 


)١51١0 


والعام » والمطلق . 
حبس الظواهر :«ضيغة الأير "7" ادر ؟ خإنينا جلاهرة 3 الوسيوت + 

مؤولة في الندب والإباحة . فالأمر المحرد إذا ورد وجب حمله على 
الإيجاب ”5 لأنه أظهر منه في سائر محتملاته ؛ إلا أن تقترن به قريئة تدل على 
أن المراد به غير الإيجاب » فيعدل حيئذ عن ظاهره إلى ما يدل عليه الدليل . 

وذلك كما في قوله تعالى ا ال رار واتسكم يدن إلى ار 
ني ” فاكتثره )7 فالأمن بالكنابة عقن المذاينة ظاهره الات .ولكنة عبد 
الجمهور مَصروف عن هذا الظاهر إلى الندب . والصارف هو قوله تعالى : 
(فإن أَمِنَ بَْضكُم بَخضاً فَليوّد الذي او 06 معنا 

قال القرطبي ”* : الأمر بالكتب ندب إلى حفظ الأموال وإزالة الريب » 


8 ؛ البرهان 58٠١/١‏ . قال الباجي في ص ١84‏ من الإشارة : «قد ذكرنا أن المحتمل 
الظاهر في أحد محتملاته منه ضربين : أوامر » وعموم). هكذا في الأصل» ولعل الصواب: 
ضربان. 

. الأمر الأصولي هو : القول الدال على طلب الفعل » على جهة الاستعلاء والقسر‎ )١( 
. ”١ ؛ مفتاح الوصول ص‎ ١550 - ١55 الحدود للباجي ص ؟ه ؛ الإشارة له ص‎ 

(؟) وهو مذهب مالك وأصحابه كما قرر المازري » والقرافي » انظر : شرح التلقين " / 
8 ؛ تنقيح الفصول ص ١57‏ . 

() من الآية 85 ؟ من البقرة . 

(4) من الآية 7م ؟ من البقرة . 

(5) في الجامع لأحكام القرآن * / 387 . 


)١5450( 


وإذا كان الغريم تقياً فما يضره الكتاب » وإن كان غير ذلك » فالكتاب ثقاف 
ف دينه » وحاجّة صاحب ال حق . 

تقل قول بعضهم : إن أشهدت فَحَرْمٌ » وإن اتدمنت ففي حِل وسعةٍ . 

؟ - ومن الظواهر أيضًا : صيغة النهي ''' المجرد » فهي ظاهرة في الحظر 
والتحريم » مؤولة في الكراهة إذا حملت على التنزيه . 

فالنهي إذا ورد بحردا عن القرائن ن اقتضى التحريم ؛ إلا أن يقترن به ما 
يصرفه عن ذلك إلى الكراهة "'' . 

مذهب الجمهور أنه للتحريم ؛ لأن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم 
- كما يقول الشريف التلمساني 7 - لم يزالوا يحتجون بالنهى على التحريم . 
ال و يت 
يستحق صاحبه العقاب فهو حرام . فالنهى يقتضي التحريم . 

وذلك مثل اختلاف العلماء في الصلاة في المزبلة » والجحزرة » والمقبرة ) 
وقارعة الطريق » والحمام » ومعاطن الإبل » وفوق الكعبة '؟' » هل هو حرام 


. النهي الأصولي هو : القول الدال على طلب الامتناع من الفعل على وجه الاستعلاء‎ )١( 
. 47 مفتاح الوصول ص‎ 

(؟) ينظر : إحكام الفصول ص58؟ ؛ الإشارة ص ١8١‏ ؛ مفقاح الوصول ص 49 ؛ 
الضَرُوري في أصول الفقه ص 0157 قال القرائي في التنقيح ص 15/8 : «وهو عندنا 
للتحريم). 

(9) ف مفتاح الوصول ص 45 - ١ه‏ 


(:) عن نافع » عن ابن عمر » قال لو رسع ل لوده 8 قلي ذا بكم إوالن در 


)1١+*0( 


أم مكروه ؟ 

وي الفقه المالكي خلاف ف هذه المسألة ؛ مبناه على أن النهي هل يد 
على تحريم المنهي عنه أم لا ؟ وقد : نهى النبي َيه عن الصلاة في هذه المواضع 
ال 0 


: ومنها 1 العام المطلق‎ - ١ 
) اعتبر فقهاء المالكية دلالة اللفظ العام المطلق على العموم من قبيل الظاهر‎ 
: ولذلك مثل القرافي "'“ للظاهر بألفاظ العموم في دلالته عليه » فقال‎ 


المزبلة » والمجزرة » والمقبرة » وقارعة الطريق ؛ والحمّام » ومعاطن الإبل » وفوق الكعبة). 
أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ في كتاب المساجد والجماعات - باب المواضع التي تكره فيها 
الصلاة . حديث ( 50 ). وأخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري ف أبواب الصلاة 
- باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام . حديث (7017  )‏ وحكم 
عليه بالاضطراب . والحاكم في المستدرك 78١ /١‏ وقال : هذه الأسانيد كلها صحيحة 
على شرط البخاري ومسلم ؛ ولم يخرجاه . وعلق أحمد محمد شاكر على كلام الحاكم 
فقال : «ووافقه الذهبي » وقد صدقا». الجامع الصحيح ج ١‏ ص ١77‏ ( هامش رقم 
٠١١١‏ ). 
قال الشوكاني : والحديث صححه الحاكم في المستدرك وابن حزم الظاهري » وأشار ابن 
دقيق العيد في الإمام إلى صحته . ( يل الأوطار شرح منتقى الأخبار ؟ / ١77‏ ) . 
)١(‏ ينظر : الذخيرة ج ؟ ص 450 وما بعدها ؛ مفتاح الوصول ص ٠.٠‏ ؛ المفهم ه / ١٠١‏ . 
(؟) مالك لأبي زهرة ص 514 ؟ . 


() في شرح تنقيح الفصول ص 77 . 


)1١550 


«فاللفظ متى رجح في احتمال من الاحتمالات قلت أو كثرت سمي ذلك اللفظ 
ظاهرا بالنسبة إلى ذلك المعنى . كالعموم بالنسبة إلى الاستغراق » فإن اللفظ 
ظاهر فيه دون المخصوص) . 

فالعموم حقيقة خمول أمر لِمِتَعَدّد » وهو من عوارض الألفاظ على 

/ 00) 

الصحيح 2 . 

وقد عرف الأصوليون ”'' من المالكية اللفظ العام بأنه : اللفظ الموضوع 
لمعنى كلي . بشرط مول الحكم لكل الأفراد التي ينطبق عليها ذلك المعنى 
أفراده بخصوصه مطابقة . سواء كان إيجابًا نحو : اقتلوا المشركين . أو سلب 
نحو : لا تقتل مسلمًا . وليس هو من قبيل الكل » وهو الحكم على المجموع من 
حيث هو مجموع كأسماء العدد ... وهذا ما عناه صاحب مراقي السعود بقوله : 


فلالرله كلينة إن سكت وبع ع عليه 3 كر كيبي ان نكل 7 


)١(‏ ينظر : منتهى الوصول والأمل ص ؟١٠‏ ؛ الضياء اللامع ١‏ / 565 ؛ التوضيح ف شرح 
التنقيح ص 4” . 

(0) ينظر : تنقيح الفصول ص 8” ؛ منتهى الوصول المت عن ا ؛ الضياء اللامع ١‏ / 
6 ؛ مفتاح الوصول ص ؟8 ؛ تقريب الوصول ص ١77‏ ؛ نشر البنود 50٠١ / ١‏ . 
وله ألفاظ تدل عليه مثل : كل » وجميع » والمفرد المحلى بأل أو بالإضافة » والجمع ... . 

(6) نشر البنود على مراقي السعود 5١5 / ١‏ . 


)1١5*5ه0‎ 


فلفظ ( المؤمنون ) في قوله تعالى : (قَدَ أَفلَحَ الْمُؤْمِئُونَ ١”‏ وضع لمعنى 
كلي » وهو من صيغ العموم ؛ لأنه جمع محلى باللام الاستغراقية » فيستغرق 
كل الأفراد التي ينطبق عليها معناه دفعة واحدة » دون حصر ولا استثناء . 

وعلى هذا . فالحكم الذي أسند إلى هذا اللفظ العام » ثابت لكل فرد من 
أفراده بخصوصه . لا للمجموع من حيث هو بجموع . ظ 

فإذاتورة العاف عرد هو القزراتى وا وي لضان العسوع ماله اذيدل 
الذلبل »على خضيضية) اقيضنين إلى عا يتفطنية :لوليا 37 

فالعام ابحرد إذن » ظاهر في العموم » مؤول في حمله على الخصوص . 

مثاله : قوله َيِه : ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل) '"' . فهو ظاهر 
ن انيت النبة اتسين كال قبينام + شعز اد كان درطي :لقا رسو 
مذهب الجمهور ؛ لأن الاسم المعَرّف بأل يفيد العموم ؛ كما أن لفظة ( لا 


() سورة المؤمنئون »ء الآية ١‏ . 

(؟) ينظر : إحكام الفصول ص *7؟ ؛ الإشارة ص ١85‏ ؛ الضروري ف أصول الفقه ص 
48 ؛مفتاح الوصول ص 85١‏ . 

(6) يكثر ورود هذا النص في كتب الأصول » ورواياته المتعددة تدور على حفصة بطريق 
أخيها عبد الله بن عمر رضي الله عنهم » على اختلاف بين الأئمة في رفع تلك الروايات أو 
وقفها . ولفظه عند الترمذي وأبي داود : «من لم يجمع الصيام قبل الفجر » فلا صيام 
له). ولفظ ابن ماجه : «لا صيام لمن لم يفرضه من الليل). 
الجامع الصحيح للترمذي - كتاب الصوم - باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل . 
حديث 77٠0‏ ) ؛ السنن لأبي داود - كتاب الصوم - باب النية في الصيام . حديث 
( 5565 ) ؛ السنن لابن ماجه - كتاب الصيام - باب ما جاء في فرض الصوم من 
الليل . حديث ( ١/٠١‏ ). 
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صيام ) نكرة في سياق النفي » والنكرة في سياق النفي تعم . 

ويحتمل أن يراد بالصيام : صيام النذر والقضاء » فيكون المراد به بعض 
أفراده - وهو المؤول - وأن غيرهما من الصوم يصح بدون تبيبت النية ؛ وهو 
وتم الا اا 

وعلى كل » فالقاعدة الشرعية : ترجيح الظاهر على المؤول عند جميع 
العلماك اله إذا عفد التأويل يذلل اخر ماري 7 , 

وإذا كان المالكية » قد اعتبروا دلالة اللفظ العام اممرد من القرائن على 
عمومه من قبيل دلالة الظاهر الذي لا ينفى الاحتمال » ولو كان احتمالاً غير 
ناشئ عن دليل ؛ فإن دلالته عند مالك - كما هي عند الشافعي - دلالة 
ظنية "2 . بينما الحنفية » اعتبروا العام في دلالته على العموم قطعيا لا يدخله 


. 7 ينظر : مفتاح الوصول ص 85 ؛ إيصال السالك ص‎ )١( 

15 كا و تراه سال نيا الما الدوة مدر نكا لصون تخي انون فتاهو لان أن 
المشرك وعرقه وثيابه وسائر لابه ين :ينه حير دوت اناري ويحتمل أن 
المراد بنجاسته النجاسة المعنوية التي هي الشرك والجنابة . وبهذا التأويل تمسك مالك 
واكم طن القلالقر لاله عفد عنة تابن المكنى وه أن الورك 1 كانميا للحاسة 
كل يوان كان :القيائن أن'يكزن فكشها الذي هو نلناة سيا لطيارة كل يوان فلذلاك 
كان الكافر وعرقة ولغابهظاهرا عند مالك إيضال الستالك ض /ات:غ.. 

() أي أن فهمنا من العام استغراقه لجميع أفراده ليس مقطوعا به » بل هو أمر راجح أي 
مظنون . لأن ألفاظه ظواهر فلا تدل على القطع إلا بالقرائن » كما أنها لا تسقط دلالتها 
إلا بالقرائن . وهذا هو المختار عند المالكية . 
ينظر : التحقيق والبيان للأبياري - رسالة دكتوراه - مج ؟ ص 455 ؛ الضياء اللامع 
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)1١ا70‎ 


احتمال ناشئع عن دليل . 
وقد أشار إلى هذا صاحب مراقي السعود بقوله : 
وهو على فرد يدل حتما بد ب د وفهم الاستغراق ليس جزمًا 
بل هو عند الجل بالرجحان + 4 والقطع فيه مذهب النعمان '"' 
وممن نحا نحو الحنفية في اعتبار العام قطعيا فيما يدل عليه بأصل وضعه من 
المالكية, أبو إسحاق الشاطبي ”'' ؛ فهو يرى أن الحكم على العام بأنه ظني ) 
وعدم الحكم عليه بأنه قطعي » توهين لأدلة الشرع » وإبطال الكليات 
القرآنية » وعدم الأخذ بها إلا بنوع من التساهل وتحسين الظن » فلنسمعه 
يقول : «إنهم اختلفوا في العام إذا خص هل يبقى حجة أم لا ؟وهي من 
المسائل الخطيرة في الدين » فإن الخلاف فيها في ظاهر الأمر شنيع ؛ لأن غالب 
الأدلة الشرعية وعمدتها هي العمومات ؛ فإذا عدت من المسائل المختلف فيها 
بناء على ما قالوه أيضاً من أن جميع العمومات أو غالبها خصص . صار معظم 
الشريعة مختلفاً فيها هل هو حجة أم لا ؟ ... ولقد أدى إشكال هذا الموضع إلى 
شناعة أخرى » وهي أن عمومات القرآن ليس فيها ما هو معتد به في حقيقته 
من العموم » وإن قيل بأنه حجة بعد التخصيص ؛ وفيه ما يقتضي إبطال 


١‏ ؛ نشر البنود 505/1١‏ ؛ الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع 
الجوامع للسيناوني ١١8 / ١‏ . 

1 نشو القواة 5ق ., 

(؟) ذكر هذه المسألة الشيخ أبو زهرة في كتابه : مالك ص 55؟ وما بعدها . 


)١548( 


الكليات القرآنية » وإسقاط الاستدلال به جملة » إلا بجهة من التساهل ونحسين 
الظن » لا على تحقيق النظر والقطع بالحكم . وفي هذا إذا تؤمل توهين الأدلة 
الشرعية » وتضعيف الاستناد إليها . ورما نقلوا في الحجة لهذا الموضع عن ابن 
عباس أنه قال : ليس في القرآن عام إلا خصص » إلا قوله تعالى : (واللُهُ بكل 
شَيْء عَلِيٌ) ”'". وجميع ذلك عخالف لكلام العرب » ومخالف لما كان عليه 
انسلف لمر .من النظم معدوماتة التى الودوفا عترنا + لبي نفيك الجرب 
في اللسان » وبحسب قصد الشارع في موارد الأحكام . 

وأيضاً فمن المعلوم أن النبي #َّهُ بعث بجوامع الكلم » وَاختّصِر له الكلام 
اختصاراً على وجه هو أبلغ ما يكون » وأقرب ما يمكن في التحصيل »؛ ورأس 
هذه الجوامع في التعبير العمومات » فإذا فرض أنها ليست يموجودة في القرآن 
جوامعٌ » بل على وجه تفتقر فيه إلى مخصصات ومقيدات وأمور أخر » فقد 
خرجت تلك العمومات عن أن تكون جوامع مختصرة . وما نقل عن ابن عباس 
إن ثبت من طريق صحيح فيحتمل التأويل . 

فالحق في صيغ العموم إذا وردت أنها على عمومها في الأصل 
الاستعمالي » بحيث يفهم محل عمومها العربي الفهم المطلع على مقاصد 
ال 


هذا » وقد أيد الشيخ أبو زهرة - وهو ذو نزعة حنفية - الإمام الشاطبي 


. من الآية 586 من سورة البقرة‎ )١( 
. 595 - 589 الموافقات ج ”ا ص‎ )( 


)١940 


فيما ذهب إليه » فقال بعد سوق كلامه : «وذلك كلام معقول في ذاته » وفي 
نتائجه » وما انتهى إليه) 2 . 

ويظهر أن الإشكال في هذه المسألة ناشئ من خلافهم في حجية العام 
الملخصص ؛ فالذي يسميه الجمهور تخصيصا بالمتصل أو المنفصل ليس تخصيصًا 
قبرائ الإمام الشاطبي » وإِئْما هو بيان لابد منه . 

وقد رد الشيخ عبد الله دراز في تقريره على الموافقات على الإمام 
الشاطبي » مبينا أن المخصّص لابد من مراعاته عند الطرفين » وإن كان 
الشاطبي يسميه بيانًا للمجمل » ويسمونه هم مُخصّصًا . ثم يقول : «وعليه, 
فالمقدار الذي يتناوله العام المقصود للشارع لا يختلف على رأيه ورأي 
الأصوليين . والاعتداد بالعمومات القرآنية فيما أراد منها القرآن واحد » متى 
درجنا على القول بالحجية في الباقي الذي بالغ عليه . والقرائن العقلية والحسية 
نما يسميه هو كبيان للمجمل » ويسمونه هم مُخصصًا لابد منها عند 
الطرفين . 

فإنا إذا قلنا لا يعمل بالعام إلا بعد الاستقصاء عن المخصص » فكذلك 
نقول لا يعمل با حمل إلا بعد التحقق من المبين . فأين هو إبطال الكليات 
القرآنية » وإسقاط الاستدلال بها إلا على جهة التساهل وتحسين الظن على 
رأيهم » وعدم ذلك على رأيه ؟ ثم أين الإخلال بجوامع الكلم على رأيهم ‏ 
وعدم الإخلال بها على رأيه ؟ مع أن المقدار الذي يتناوله العام واحد بعد 


. مالك ص /ا؟؟‎ )١( 


)١٠٠( 


اللخصيض عع الا 

0 الصحابة في عصر الرسالة قد عملوا بالعام قبل البحث عن 
المخصّص ”*'! » فإن ذلك راجع إلى ظروف الوحي وتأسيس التشريع ؛ ولذلك 
قال اق ال اعساو ام 
المخصص » وكذا , جميد سو “ وثاقيا: إنخناق الوؤقات. + 
ثم يكفي في البحث الظن خلافاً للقاضي 200 


.) 5 هامش رقم(‎ . 59١ - 59١ الموافقات ج ”“ ص‎ )١( 

5 كوانقم قرله فعا : (الْذِينَ آمنُوا ولَمْ يَلْسُوا ِمَائَهُمْ بظلم) ل سن تجو 
الأنعام) . فقد فهمت الصحابة من قوله ( بظلم ) عموم أنواع المعاصي » ولم ينكر عليهم 
النبي َه ذلك » وإنما بِيّن لهم أن المراد أعظم أنواع الظلم وهو الشرك . 0 
لمحا يا ل اس ل عله وقالوا : 
لا يظلم نفسّه ؟ فقال رسول الله عله ا 
لابنه (يا بي لا شرك بالله إن السك لَظلمٌ عَظِيم) (من الآية ١17“‏ من سورة لقمان ) . 
الجامع الصحيح للبخاري - كتاب الإهان - باب ظلم دون ظلم. حديث( 7”75) 
( فتح الباري ٠١5/١‏ ) ؛ صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب صددق الإبمان 
وإخلاصه . حديث ( ١917‏ ) ؛المفهم ١‏ مم" . 

(60) في متن جمع الجوامع بشرح حلولو ؟ / ه - 5 . 

18 لاك ستيان جرريع اقول لي اللو قلي لبس ف بلطتي ون» ازيل اللي لتمير فت 
فيها الأدلة » فإن دل الدليل على تخصيصه خص به » وإن لم يجد دليلاً يدل على التخصيص 
اعتقد عمومه » وعمل ب.موجبه . البحر المحجيط ” / 55 للزركشي . 

(5) ينظر : الضياء اللامع ؟ / ١١ - ١5‏ ؛ معن جمع الجوامع بشرح المحلى ؟ / 8 - 1 ؛ 
الأصل الجامع ؟ / / ؛ نيل السول ص ٠١7-٠١5‏ . 


)1١ه١‎ (0 


أما بعد كمال الدين » واستقرار النصوص » وثبوت الناسخ والمنسوخ , 
فقد صرّح الأصوليون ''' بالإجماع على أنه لا يجوز العمل بالعام قبل البحث 
عن المخصص ٠»‏ فإذا وجد عمل به » وخصّ به العام » فيقال حيئئذ إن دلالة 
العام ظنية . فإن لم يوحد بقي العام على عمومه ورجع إلى القطعية . 


والكى و غالة رار جهن الاك حي قدوره او ادن جيذ 
القصار ”'' حيث يقول : «من مذهب مالك - رحمه الله - القول بالعموم ‏ 
وقد نَصّ عليه في كتابه في مسائله » حيث يقول محتجأً لإيجابه اللعان بين كل 
زوجين لعموم إيجاب الله عز وجل ذلك بين الأزواج . 

وساي وقد سئل عن عدة ال المسورة: يه كد و 


1 
عر م 


00 ؛ الضياء اللامع ؟ / ١5‏ ؛ نيل السول ص ٠١5‏ ؛ البحر 
المحيط ج * ص 75 وما بعدها ؛ البرهان في أصول الفقه لإمام الحرممين ١‏ / 75؟ ؛ 
المقدمة في الأصول ص هه ؛ إحكام الفصول ص 45 ؟ ؛ العقد المنظوم في الختصوص 
والعموم للقرافي - رسالة دكتوراه - ؟ / 57 . 

(5) ف المقدمة في الأصول ص ”ه - 4ه . 

(؟) قال مالك في الموطأ ؟ / 4ه - 59ه : «والأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية 
ثلاعن الحر المسلم إذا تزوج إحداهن فأصابها د ذلك أ الاشار لشوشفال شول ف كتاننه 
(وَالْدِينَ يَرْمُونَ أَزوَاجَهُْ)» فهن من الأزواج - وعلى هذا » الأمر عندنا». 

(4) ستل الإمام مالك كما في المدونة ؟ / 48 - ٠٠١‏ : أرأيت الصغيرة إذا كان مثلها لا 
يوطأ » فدخل بها زوجها فطلقها » هل عليها عدة من الطلاق » وعليها في الوفاة العدة ؟ 
قال مالك : لا عدة عليها من الطلاق» وعليها في الوفاة العدة لأنها من الأزواج» وقد قال 
الله تعالى (وَالّْذِينَ يُتوفَوْنَ مِنْكمْ ويُذّرون أزواجا) . 


)1١ه50(‎ 


وعَشرا) ”23 . 

وقد احتج لقوله : إن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد » سواء كان 
جامعا أو غيره بقوله تعالى : (وَأَكُمْ عَاكِفُونَ في الْمسَّاجِدِ 2 . 

فالغاتك "انلك .ميان البوانيد كلهاو خم جد عن 

وحكم هذا الباب عنده أن الخطاب إذا ورد باللفظ العام نُظِر ) فإن وجد 
دليل بخص اللفظ كان مقصوراً عليه » وإن لم يوجد دليل يَخصّه أجري 
الكلام على عمومه). 

وهذا الذي قرره هو الذي نصره الباجي ”*' فقال : هذا الظاهر مسن قول 
أصحاب الأصول والفقهاء. ثم علل ذلك بأن الذي اقتضى العموم هو تجرد 
الصيغة عما يخصها. لأنها إذا وردت غير متجردة من دلائل التخصيص لم 
تقتض العموم » ولا يعلم تجردها عما يخصها إلا بالنظر » ولا يجوز اعتقاد 
عدورهها 3[ الك وا لحنت : ,يول فى ؤللف أن الشيراوة لا فاتك لد عند 
التجرد من الفسق لم يحكم بكونها بينة قبل البحث عن حاها ؛ فكذلك 


, 7 


. من الآية #4 7؟ من سورة البقرة‎ )١( 

(5) من الأية ل/ا.م١‏ من سورة البقرة . 

(5) في الموطأ 7١ / ١‏ . وعبارته : «فعمٌ الله المساجد كلها . ول يخص شيئاً منها». 

(4:) في إحكام الفصول ص ؟45؟ . 

(5) ينظر مزيد بيان لهذه النقطة في: المقدمة في الأصول ص 5ه وما بعدها؛ إحكام الفصول 


- 


)1١ 0 


هذا » وقد تقدم أن العام ظاهر في جميع أفراده » لكنه قطعي في أقل 
الجمع "'' . أي أن دلالة العام على أقل الجمع قطعية » وعلى كل فرد 
بخصوصه ظنية » لاحتماله الخصوص وإن لم يظهر المخصّص فعلاً . 

واختلف العلماء ”'' في أقل الجمع . فقيل : اثنان . ونقل القاضي أبو بكر 
الباقلاني ؛ وابن خويز منداد أنه مذهب مالك . وصححه الباجي ''' . وقال 
به عبد الملك بن الماحشون » وأبو إسحاق الإسفراييني » والغزاليي » وآخرون . 
وهو المروي عن أبي بكر » وعمر » وزيد بن ثابت رضي الله عنهم . 

وقيل : ثلاثة . وهو مذهب الشافعي » وأبي حنيفة . وحكاه القاضي 
عبد الوهاب عن مالك . ونسبه الآمدي ”*' إلى ابن عباس » ومشايخ المعتزلة . 

والجمهور على أن أقل الجمع حقيقة ثلاثة”*' » إلا أنه قد يطلق لفظ 
الجمع على الاثنين يحارًا ؛ وعليه ينبني غاية ما يخرج منه بالتخصيص . 


7 
ص 555 وما بعدها. 

(0) مفتاح الوصول ص 55 . 

(؟) ينظر الوصول إلى الأصول لابن برهان "٠٠١ /١‏ ؛ شرح الكوكب المنير ”* / ١414‏ - 
ه 5 ؛ الإحكام في أصول الأحكام ؟ / 64“ ؛ الإشارة ص ١9١ - 19٠0‏ ؛ إحكام 
الفصول ص 45 ؟ ؛ تنقيح الفصول ص *5؟ ؛ مفتاح الوصول ص 145 ؛ تقريب 
الوصول ص 47 ١‏ . 

(9) في إحكام الفصول ص 19؟ . 

(4) في الإحكام ؟ / 64" . 

(5) قاله أكثر المتكلمين . وذكر ابن برهان أنه قول الفقهاء وأكثر الأصوليين قاطبة . 


)1١غ‎ 0 


ودع الظر ار انا #النلى + 

ألحقوه بالظاهر لأنه يحتمل التقييد » ولذلك لا يعملون به قبل البحث عن 
القيدء كنا لذ يعطلوف العاء قل السة عن الخصيض.. 

والمطلق - كما يقول الباجي ١‏ - : هو اللفظ الواقع على صفات ل يقيد 

كأن يتناول اللفظ مذكوراً يصح وجوده على صفات متغايرة مختلفة » ول 
يقيد بشيء منها . مثل ( الرقبة ) في قوله تعالى في آبة الظهار (مِنْ قَبْلٍ أن 
يَكَمَاسّا) ''' فهي واقعة على صفات متغايرة من كفر وليمان » وذكورة 
وأنوثة » وصغر وكبر » وتمام ونقصان ؛ ول تقيد بصفة تميزها عما يخالفها . 

وأوضح مما سبق » قول الشريف التلمساني "" : اعلم أن اللفظ إذا كان 

والأصل في اللفظ المطلق بقاؤه على إطلاقه . 


3 


. 58 - 57 في الحدود في الأصول ص‎ )١( 
. من سورة المحادلة‎ ٠ (؟) من الآية‎ 


(9) في مفتاح الوصول ص 55 . ود أنه #اتتويع: الول ان 6 -كره١.‏ 


) ١١6ه‎ ( 


المبحث الثالث : فحوى الخطاب'' من السنة : 

أ - معناه : 

وفحوى الخطاب : معناه : ما يفهم قطعًا . تقول : فهمت من فحوى 
كلامه كذا أي من مفهومه ”'' . فوضع العلماء ذلك لمفهوم الموافقة . ويسميه 
المالكية 7 : فحوى الخطاب » ومفهوم الموافقة » وتنبيه الخطاب . وإنما موه 
فحوى الخطاب لأنه مفهوم من نفس المخطاب من قصد المتكلم بعُرف اللغة "*' 
أو لأن فحوى الكلام ما يفهم منه على سبيل القطع ”"' . 


)١(‏ ينظر : الإشارة ص 88 ؟ وما بعدها ؛ إحكام الفصول ص ٠08‏ وما بعدها ؛ منتهى 
الوضئول والامل عن: 5041 ونا بعدهنا + الشتفي انين شرج العضحة 31/5/12 ؛ 
الإحكام للآمدي ج ” ص 48 وما يليها ؛ مفتاح الوصول ص ١١7-١١5‏ ؛ تقريب 
الوصول ص ١59 - ١5/8‏ ؛ المسودة في أصول الفقه ص 15" وما بعدها ؛ إيصال 
السالك ص ١5‏ وما بعدها ؛ تنقيح الفصول ص "7ه وما بعدها ؛ إرشاد الفحول ؟ / ؛ ه 
وما بعدلها . 

(؟) والفحوى لغة : المفهوم . قيل : إنه مأخوذ من الفيح والإظهار . يقال : فاحت القدر » 
إذا ظهرت رائحتها. وتقول العرب للأبرَار : فحًا » لأن به يفيح القِدر . 

(*) وتنبيه الخطاب الذي هو مفهوم الموافقة كلاهما : فحوى الخنطاب عند الباجي » قال 
القرائي في تنقيح الفصول ص 4ه : فترادف تنبيه الخطاب وفحواه ومفهوم الموافقة لمعنى 
واحد » وهو : إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى . 
وقال في ص هه : فهذه الألفاظ وضعها بإزاء هذه المعاني المذكورة اصطلاحي لا لغوي . 
وانظن ايقن © لفائقن الأول لد ك4 2505 5 لشن انزف 1 قم 

(4) ينظر : إحكام الفصول ص8٠‏ ه ؛ الإشارة ص 59١‏ . 

(5) البحر المحيط 4 / / . 


)١550 


وسموه مفهوم الموافقة لأن المعنى المسكوت عنه مَوَافِقٌ في الحكم للمعنى 
المنطوق به . ْ 
وسموه تنبيه الخنطاب لأن السامع يِتَنَبّه عند الخطاب بالمعنى المنطوق به 
وحده إلى دلالة اللفظ على معنى غير مذكور موافق للمعنى المذكور في الحكم 
وهذا يعني أنه نوعان : 
ويقصدون به : إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى . كما 
1 ا 1و . 5 5 ع 
في قوله تعالى : (فلا تقل لَهُما أف» '' فإنه يدل بالمنطوق على تحريم التأفيف 
على الوالدين. ويدل بالمفهوم الموافق على أن ضربهما أولى بالتحريم من التأفيف 
؛ لأن العلة في تحريم التأفيف عليهما هي الإيذاء . وتلك العلة أعظم وأتم في 
الطووضه مبها ى"العافيط.: 


أ ونا 
,ا مم ات مث ل 


وقوله تعالى : لفَمَنْ يَعْمَل مثقال ذرة خَيّرا يَرَه4 ”*' فإنه يدل بالمفهوم 
على أن من يعمل أكثر من مثقال ذرة يراه بالدرك : 


(1) ايضال السالك ص ١5‏ + 
(؟) نفائس الأصول للقراق ؟ / 54٠‏ . 
(7) من الأية "5 من سورة الإسراء . 


(5) الآية /ا من سورة الزلزلة . 


) ١هال‎ ( 


؟ - مفهوم المساوي : ويسميه المالكية : لحن الخطاب ''' . وهو إِثُبات 
حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق المساواة . كما في قوله تعالى : (إن 
اين يا كلون أموال العام طلما إلما يأكلون فى بطو ته كارا وسَيِضْلوْن 


)١(‏ والمراد به : معنى الخطاب أصله في اللغة : إفهام الشيء من غير تصريح . ومنه قوله 
تعالى : (ولتَعرفتهُمٌ في لحن القؤل) أي ف معناه . أو فْ فلتات الكلام من غير تصريح 
بالنفاق . وقد يراد به اللغة ؛ كما في قوله : «لحن فلان بلحنه) إذا تكلم بلغته . وقد يراد 
به الفطنة ؛ ومنه قوله ميته : «ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض). أي أفطن لما. 
وذكر أهل اللغة أن اللحن - بإسكان الحاء - الخطأ . وبفتحها الصّواب . 
أما في الاصطلاح ». فقد أطلقه أبو الوليد الباجي على دلالة الاقتضاء . ولذلك قال في 
تعريفه : فهو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به . وهو مأخوذ من اللحن » وهو ما يبدو 
من عرض الكلام . ومعه في هذا الإطلاق : أبو إسحاق الشيرازي » وأبو حامد الغزالي ) 
ومن هنا يحسن التنبيه إلى أن اصطلاح ( لحن الخطاب ) يختلف إطلاقه باختلاف مقصود 
المخالفة » كما فعل جمال الدين الأسنوي ؛ أو على المساوي من مفهوم الموافقة كماهو 
صنيع كثير من المالكية . وسوى الآمدي وابن الحاجب بين لحن الخطاب وفحواه . وعلى 
ذلك ينبغي الوقوف على المراد عند إطلاق هذا الاصطلاح . 

1١5 / *‏ ؛ تنقيح الفصول ص *ه ؛ الإحكام للآمدي " / 44 ؛ منتهى الوصول 
الفقه للكلوذاني ١5 / ١‏ ؛ تقريب الوصول ص ١١7‏ ؛ إرشاد الفحول ؟ / 4ه ؛ نيل 
السول ص 5” ؛ الطرر المرسومة على الحلل المرقومة لابن لب : ورقة : ٠لا‏ - ١الا.‏ 


)١ (0 
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سَعيرً» 2١7‏ . فإنه يدل بالمنطوق على تحريم أكل أموال الينامى ظلماً . وبدل 
بالمفهوم الموافق على مساواة إحراقه وإتلافه لأكله ظلما في التحريم » لأن العلة 
واحدة » وهي العدوان على مال اليتيم أو إتلافه . 
وف مراقي السعود : 
وغير منطوق هو المفهرم ممه المواقفة قل مُعلسوم 
سحي شبيحة الخطحكنات وورد فحوى الخطاب اسم له في المعتمد 
إعضًاء ما للفظَةالمسكُونا شخ ينات اول تنينا أرانوقنا 
وفيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاة اختذي 
وق مرتقى الوصول : 
ثم الذي فحسورى الخطاب طابقه فذلك الممهوم ذو الموافتقفة 
وهو الذي المسكوت عنه حكمه 22 من جهة لخطوق باد فهمه 
وقديرى المسكوت عنه أهلا لحكم منطوق به وولى 
ومفهوم الخطاب أو فحواه هو الذي يسميه الجنفية : دلالة النص . 
ويسميه الإمام الشافعي : القياس الجلي . 


أ حدقوله تكله اق عديف أبس هري ة 117 #ونوبدغييت: إل ذراع أو كراع 
(1) النساع : الذي .1 : 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الهبة - باب القليل من الهبة. حديث( 5058 ). فتح 


الباري ه / ل 


)1١ه90(‎ 


لأجبت . ولو أُمدِي إلي ذراع أو كراع لقبلت» "© 

فإنه يدل بالمنطوق على إجابة الداعي إلى الذراع والكراع » وقبولهما 
هدية . ويدل بالمفهوم الموافق على إجابة وقبول ما هو الأكثر من الذراع 
والكراع ؛ لأنه مَّهُ إذا كان يجيب من دعاه على ذلك القدر اليسير » فلأن 
يقبله من أحضره إليه أولى . 

ب - قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أنس "*'' : إذا رقد أحدكم 
عن الصلاة أو غفل عنها » فليصلها إذا ذكرها » فإن الله يقول (وأقِم الصّلاة 
لذكري) ”". 

فإذا وجب قضاء الصلاة الفائتة على النائم والناسي ‏ مع سقوط الإثم 
ورفع الحرج عنهما تريخويه تطائها فق اكباعيدا 0 


)١(‏ خص فَبْنْه الذراع ا بالذكر ليجمع بين الحقير والخطير » لأن الذراع كانت أحب 
إليه من غيرها » والكراع لا قيمة له . 

(؟) أخرجه البخاري ف كتاب مواقيت الصلاة - باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها . 
حديث ( 97 ) - فتح الباري ؟ / 84 - ؛ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
- باب قضاء الصلاة الفائتة . حديث ( "١١5‏ ) . واللفظ له . 

(5) الآية 4 ١‏ من سورة طه . ظ 

(4) الجمهور على وجوب القضاء على العامد . والذي يميزه عن الناسي » أن إثمه بإخراجه 
الصلاة عن وقتها باق عليه ولو قضامًا » بخلاف الناسي فإنه لا إثم عليه مطلقاً . ووجوب 
القضاء على العامد بالخطاب الأول » لأنه قد خوطب بالصّلاة » وترتبت في ذمتهء 
فصارت ا : لدان لا يسقط إلا بأدائه » فيأثم بإخراجه لها عن الوقت المحدد لما 2 
ويسقط عنه الطلب بأدائها . 


اه 


ج - قوله عليه السلام : ولا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان) '''. 

منطوقه النهي عن الحكم حالة الغضب . ويلحق به كل حال يخرج 
الحاكم فيها عن سداد النظر واستقامة الفكر . كالجوع المقلق » والشبع 
لمفرط » والهم » والفرح البالغ » وسائر ما يتعلق به القلب تعلقا يشغله عن 
استيفاء النظر (", 


ب - حكم فحوى الخطاب : 
الاحتجاج .مفهوم الخطاب ؛ ووجوب العمل به 0 والمصير إليه » محل 
الموافقة - من حيث الحملة - مجمع عليه 7" . وقال الباجي ”*' : ويجري بجرى 

النص على ذلك في وجوب العمل به » والمصير إليه . 

8 : ش )2( 
ينظر : تقرير ذلك في : بداية المجتهد ١‏ / 4" ؛ المفهم ؟ / 09" - "١١‏ ؛ فتح الباري 
5/هم -5ثم. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأحكام - باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان ؟ 
حديث ( ) - فتح الباري ١55/1١7‏ 00 ومسلم في كتاب الأقضية - باب 
كراهة قضاء القاضي وهو غضبان . حديث ( ١5‏ ) . واللفظ له . 

(5) ينظر : المقهم ه / ١7١‏ ؛ فتح الباري ١417 / ١1‏ . 

() البحر المحيط للزركشي 4 / ١5‏ . 

620 قي الإشارة ص . 

(5) ينظر : الإحكام للآمدي ” / 15 ؛ تقريب الوصول ص ١58‏ ؛ شرح الكوكب المشير 
ام ؛ المسودة ص 15” . 


)1١510( 


لشن 


قال حفيد ابن رشد "'' : لا ينبغي للظاهرية أن تنازع في مفهوم الموافقة 
لأنارقق باك السسدر عو الى ترف ؤللف ريق :نوها رن اللتطانية.. 

وحكم ابن تيمية ''' على خلافهم هذا بأنه : مكابرة . 

على أده حلانا والعااى بسع للك ان سيوع اللراقكة ا هن 
فحوى الدلالة اللفظية » أو الدلالة القياسية ؟ 

الذي عليه الجمهور من الأصوليين والفقهاء أن حكم المسكوت عنه ثابت 
بطريق الفحوى لا بالقياس . 

وذهب الإمام الشافعي إلى أنه ثابت بالدلالة القياسية ”' . واعترض على 
رأيه غير واحد من المالكية وغيرهم فهذا أبو الوليد الباجي يحكم على مسلكه 
بأنه غير صحيح» ويبين أن مفهوم الموافقة أصل مستقل عن القياس . أساسه 
عرف اللغة » وما يفهم من اللسان الْعَربِي دون استعمال قياس أو غيره . وعلّل 
ذلك بقوله : «يدل على ذلك أن قوله تعالى : (إقلا تقل لمكا اف )7 نين 
منه المنع من اضرب من لا يعلم القياس ولا مواقعه ولا كيفيته ممن يفهم اللسان 





)١(‏ ف بداية المجتهد 514/١‏ -ه؟. 

(5) في مجموع الفتاوى ؟ / 5007 . 

() ينظر : المحصول للفخر الرازي ج ه ص ١5١‏ وما بعدها ؛ البرهان لإمام الحرمين ؟/5١ه‏ 
- ااه . 


(4) من الآية '؟ من سورة الإاسراء . 


2) 50 


العربي . ولو كان ذلك من جهة القياس لما صح أن يفهمه إلا من يعلم القياس 
وجهة الاستنباط للعلة » وحمل الفرع على الأصل بعد الجمع بينهما » لعلة 
مؤثرة في الحكم) "''. 

وجاء ابن الحاجب ”' » فرد عليه » وحكم على رأيه بأنه غير سديد . 
واستدل على أن المفهوم الموافق ثابت بالفحوى لا بالقياس .ما يأتي : 

١‏ - القطع بإفادة هذه الألفاظ لمعانيها قبل الشرع » لتبادر فهم العقلاء 
إليها لغة » من غير افتقار إلى نظر واجتهاد . فالعرب إنما وضعت هذه الألفاظ 
للمبالغة في التأكيد للحكم في محل السكوت » فإنهم إذا قصدوا المبالغة قالوا 
( لا تعطه ذرة ) فيفهم منه المنع قطعاً من إعطاء ما فوق الذرة » بقطع النظر 
عن الشرع » فلا يكون قياساً . 

ع امامل صعب التنس هليه ) نف انما الا ركون هدريفا 3 
الفرع ؛ وجزءا منه إجماعاً . وهذا النوع من الاستدلال قد يكون ما اعتبر 
قا ده سو قا عبن قوها تر كبن ذا قال الوه لعيته ولا فط لكان سمي 
فإنه يدل على امتناع إعطاء الدينار وما زاد عليه ؛ والحبة المنصوصة تكون 
داخلة فيه . وكذلك قوله تعالى : (فَمَنْ يَعْمَل مِثقَالَ ذرة حيرا يّرّه6 ”" فإنه 
يدل على رؤية ما زاد على الذرة ؛ والذرة تكون داخلة فيه . 

. 505 إحكام الفصول ص‎ )١( 
. ١77 / (؟) ينظر : المختصر المنتهى بشرح العضد ؟‎ 


(9) من الآية لا من سورة الزلزلة . 


)1١*0( 


ولهذا » فإن كل من خالف في القياس مطلقًا وافق على هذا النوع من 
الدلالة » سوى أهل الظاهر . ولو كان قياسًا لما كان كذلك 7(" . 

وقال أبو حامد الإسفراييني : الصحيح من المذاهب أنه جار مجسرى 
الفطق .علا عرض القياى 537 

وقال حفيد ابن رشد ”" : إن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة 
تنبيه اللفظ ليس بقياس » وإِنما هو من باب دلالة اللفظ . وهذان الصئفان 
يتقاربان جدًا » لأنهما إلحاق مسكوت عنه .منطوق به » وهما يلتبسان على 
الفقهاء كثيرًا حذا . 


وحتى إمام الحرمين الذي انتصر لرأي الشافعي » ختم انتصاره بقوله : 
وإن عَنَى من أَبَى تسمية ذلك قياسًا أن لفظ الشارع كاف فيه من غير سَبر 
وفكر - فهو صحيح '*' . 

وقال النستك الانيض """ وعد انض اك المذسين > لاع كا عو الدع 
الأول ؛ وهو الاستناد إلى فحوّى الدلالة اللفظية . 


)١(‏ ينظر : الإحكام للآمدي ” / 38 ؛ البحر المحيط 4 / ١١‏ ؛ شرح الكوكب المنير 
. 

(؟) البحر المحيط 4 / ٠١‏ . 

(0) في بداية المجتهد ١‏ / 514 . 

(:) البرهان ؟ / /ا١ه‏ . 

(5) في الإحكام ” / لا . 


)١51540 


وهكذا يتضح أن دلالة المفهوم الموافق عند المالكية دلالة لفظية '' » ثابتة 
بالفحوى., ومستقلة في الدلالة عَلى الحكم . بينما هي عند الإمام الشافعي دلالة 


)١(‏ أي أن اللفظ الدال على المنطوق دل عليها فلا يحتاج للقياس . قال ابن النجار : «ودلالته 
لفظية على الصحيح . نص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه » وحكاه ابن عقيل عن 
أصحابنا . واختاره أيضًا الحنفية والمالكية وبعض الشافعية وجماعة من المتكلمين). شرح 
الكوكب المنير * / 48 - 484 . 


) 1١565 ( 


المبحث الرابع : دليل الخطاب من السنة : 

أ - معناه : 

رسي أنقيا متعيوم :القالفنة ريوقيد كدر له الأصو لسو مي الالكية 
تعريفات متقاربة . فقال الباجي '' في تعريفه : «هو قصر حكم المنطوق به 
على ما تناوله . والحكم للمسكوت عنه ما خالفه) . 

وقال فيه الشريف ”*'' التلمساني : «هو أن يشعر المنطوق بأن حكم 
اللمكوف عه بل ون ا 

وعرفه القراف 47 0 بأوضح من ذلك فقالا : وهو إثبات 
نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه) . 

وهذا احتراز منهما عما توهمه بعض المالكية كابن أبي زيد القيرواني من 
إنه : إثبات ضد الحكم المنطوق به للمسكوت . ولذلك أخذوا من قوله تعالى : 
ووواتوك على العو نف قات ابيا ) "١‏ وجري #الصيلةة على أضيرات 
اللو بطريق المفهوم المخالف . 


. ه٠ في الحدود في الأصول ص‎ )١( 

(؟) في مفتاح الوصول ص 555 . 

(90) وهو قريب من قول ابن لب في الطرر المرسومة - الورقة : 0/١‏ - : «تعليق الحكم على 
شيء مع الإشعار بأن ما سواه بخلافه). 

(4) في تنقيح الفصول ص ”0 ؛ ونفائس الأصول ”7 / ١7148‏ . 

(5) في تقريب الوصول ص ١59‏ . 


(5) من الآية 854 من سورة التوبة . 


)١5>0( 


قال ابن العربي "' : «وقد وهم بعض أصحابنا فقال : إن الصلاة على 
الحنازة فرض على الكفاية » بدليل قوله إولا بُصّل عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مّات 
ظ بدا مدن فى المعو الفتراذة على لكان قد لعن اوتحرينيا كل م 
وهذه غفلة عظيمة ؛ فإن الأمر بالشيء نهي عن أضداده كلها عند بعض 
العلا لمن . وباتفاقهم معنى) . 

ورد القرائي ”' زعم هؤلاء بأن «المفهوم إنما هو سلب ذلك الحكم المرتب 
في المنطوق . وعدم التحريم أعم من ثبوت الوجوب . فإذا قال الله تعالى : 
حرمت عليكم الصلاة على المنافقين . فمفهومه أن غير المنافقين لا تحرم الصلاة 
عليهم . وإذا لم تحرم جاز أن تباح » فإن النقيض أعم من الضد ء وإنما يعلم 
الوجوب أو غيره بدليل منفصل ؛ فلذلك يتعين أن لا يزاد في المفهوم على 
إنبات النقيض) . 

وبمكن القول في ضوء ما تقدم من تعريفات ؛ أن دليل الخطاب هو : 
«دلالة اللفظ على مخالفة المسكوت عنه للمنطوق به في الحكم) ”" . 

وذلك بأن يكون مدلول اللفظ في ممل السكوت مخالفاً لمدلوله في محل 
النطق . ظ 


. 9345 / في أحكام القرآن ؟‎ )١( 

(5) ف شرح التنقيح ص 5ه ؛ ونفائس الأصول * / 1547-1١15‏ . 

(9) انظر : البرهان ١‏ / 54/8 ؛ المستصفى ” / 14١‏ ؛ منتهى الوصول والأمل ص ١48‏ ؛ 
المختصر المنتهى بشرح العضد ١7/5‏ ؛ جمع الجوامع بشرح المحلي ١‏ / 545 ؛ 
الإحكام للآمدي ” / 98 . 


) ١070 


وإنما سمي دليل الخطاب ''؟ ؛ لأن دلالته من جنس دلالات الخطاب . أو 
لأن الخنطاب دال عليه . أو لمخالفته منظوم الخطاب . 

وسمي مفهوم المخالفة » لما يرى من مخالفة المفهوم حكم المنطوق "' . 

أما الحنفية » فقد سمموه ( المخصوص بالذكر ) » واعتبروا التمسك به مسن 
التمسكات الفاسدة . وهذا ما عناه السرخسي » والبزدوي » وغيرهما حين 


قالوا #زإنه الها ل" النسنووضن »رسعو افاسيلاة 17 


ب - أنواعه : 
ولما كان أساس مفهوم المخالفة أن يكون الكلام مقيدًا بقيد » فيثبت 
الحكم في الحال التي اشتمل عليه القيد .كمنطوقه » ويثبت النقيض في الحال التي 
خلت من القيد ممفهومه ؛ فإن مفهومات المخالفة قد تنوعت حسب نوع القيد 
المعتبر في الكلام » وهي ترجع أساسًا إلى سبعة » وإن كان قد عدها بعضهم 
275 ف ؛ وهي : مفهوم الصفة ؛ ومفهوم الشرط ؛ ومفهوم الغلية ؛ 
)١(‏ قال ابن لب في الطرر المرسومة على الحلل المرقومة ؛ الورقة 5١‏ : «والمراد بقولههم : دليل 
الخطاب : ما يدل عليه الكلام وليس منه). 
(؟) ينظر : شرح الكوكب النير "” / 584 ؛ الضياء اللامع ١55 / ١‏ ؛ إرشاد الفحول ؟ / 
5ه . 
(9) ينظر : أصول السرخسي ج ١‏ ص 5ه ؟ وما بعدها ؛ الفصول في الأصول للجصاص ١‏ / 
> كشف الأسرار 81/6 
(:) كما فعل القرافي في تنقيح الفصول ص "ه ؛ ونفائس الأصول ” / ١745‏ ؛ وابن جزي 
في تقريب الوصول ص ١7١‏ وما بعدها. والآمدي في الإحكام ج ” ص 14 وما 


ع 


21١١48 ( 


ومفهوم العدد ؟؛ ومفهوم الزمان ؟ ومفهوم المكان ؟ ومفهوم اللقب . 
ااا 000 


: مفهوم الصفة‎ - ١ 

ونبدأ.مفهوم الصفة » لأنه مقدم المفاهيم ورأسها”'' . وقد قال إمام 
0 (ولو عبر معبر عن جميع المفاهيم بالصفة » لكان ذلك منقدحا ؛ 
فإن المعدود والمحدود موصوفان بِعَدَّهِما وَحَدَّهِما . والخصوص بالكون في 
مكان وزمان موصوف بالاستقرار فيهما) . 

قال الغزاليي في المنخول "'' : «وضبط القاضي مذهبه بالتخصيص بالصفة » 
وادعى اندراج جميع الأقسام تحته) . 

ونسب ابن العربي ”' إلى القاضي أبي بكر الباقلاني قوله : «إذا قلت 
الصفة » أغناك عن الزمان والمكان والعدد » لأنها كلها أوصاف للأعيان» . 


يو 





بعدها ؛ والشنقيطي ف نشر البنود ج ١‏ ص 44 وما بعدها. والأنواع المكملة للعشرة 
هي : مفهوم العلة » وهي داخلة في مفهوم الصفة كما سياف ومفهوم الاستثناء ) 
ومفهوم الحصر . وبا لاهن هذه الثلائة محل خلاف بين الأصوليين . 
انظر : شرح التنقيح ص 5ه وما بعدها ؛ منتهى الوصول والأمل ص 45 ١‏ وما بعدها . 

١0‏ انظر : شرح الكوكب المسير ” / 495 ؛ تيسير التحرير ٠٠١ / ١‏ ؛ الإبهاج في شرح 
المنهاج للسبكي وولده تاج الدين 77٠0 / ١‏ . 

. "60١ / 1١ قف البرهان‎ )5( 

5 0 

(:) في المحصول إلى علم الأصول - رسالة ماجستير - ص 44١‏ . 


)1١90 


وفي قول ابن السبكي 217 : «وهو صفة كالغنم السائمة أو سائمة الغنم لا 
بحرد السائمة على الأظهر ...)إشعار بانحصار أنواعه في الصفة . وإنما خُص 
كل نوع منها باسم لرفع اللبس . 

وحتى في محال الحجية » فإننا سنجد أن الذين ينكرون مفهوم الصفة ؛ 
ينكرون بالتبع القول بدليل الخطاب بجميع أنواعه . 

معناهة : 

ويقصدون ممفهوم الصفة أن تعليق الحكم على الصفة يدل على انتفاء ذلك 
الحكم عمن ل توجد فيه تلك الصفة 29 . نحو قوله تعالى : يا أيهَا الْذِينَ 
مو إن جَاءكمْ فَاميقٌ يتأ بَْ فينو 41 "2 فإنه يدل .منطوقه على وجوب التبين 
اكفاك الفافعق بال ل المخالف أنه إن جاء العدل لم يحب 
دللكة 

والمراد بالصفة عند الأصوليين 7 : تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر » 

يبختص ببعض معانيه ؛ ليس بشرط » ولا استثناء » ولا غاية . ولا يريدون يها 
النعت فقط كما هو شأن أهل النحو . وإنما المراد بالصفة عندهم هي المعنوية لا 
النعت . 





١6 / ١ في متن جمع الجوامع بشرح حلولو : الضياء اللامع‎ )١( 

(؟) انظر : إحكام الفصول ص 5 ١ه‏ ؛ الإشارة ص 5954 . 

(9) من الآية 5 من سورة الحجرات . 

(1) انظر : البحر المحيط 4 / "٠١‏ ؛ شرح الكوكب المنير * / 515 ؛ إرشاد الفحول 51/5 ؛ 
نشر البنود ١‏ / 945 ؛ شرح جمع الجوامع للمحلى 549/1١‏ - 550 . 


2) 1١ا/.(‎ 


ومن الل 

أ - قوله َيِه : «في سائمة الغنم الزكاة) ”2 . فإنه يدل يمنطوقه على أن 
الزكاة واجبة في الغنم السائمة . ويدل بالمفهوم المخالف على أن الغنم المعلوفة 
لا زكاة فيها . وذلك لانتفاء وصف السوم الذي قيد به وجوب الزكاة في 
المنطوق . ظ 

والسائمة من الغنم وسائر الماشية هي الراعية . ولا خلاف في وجوب 
الزكاة فيها . وإنما الخلاف ف المعلوفة . 

فرأى مالك والليث أن فيها الزكاة . وقال سائر فقهاء الأمصار : لا زكاة 
فيها . 

ومذهب مالك أن الزكاة تحب ف الأنعام » سواء كانت سائمة » أو 





١0‏ اختلفت الروايات التي -جاءت على ذكر سائمة الغنم في حديث الصدقة الذي رواه أنس 
عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه . فرواية البخاري : «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا 
كانت أربقين إللاعشرين وماتة شاة). ورواية مالك ؛ وأبي داود ؛ والحاكم : «وفي 
سائمة الغنم » إذا بلغت أربعين شاة » شاة) . وف رواية الترمذي » وابن ماجه : «في كل 
أريعين نشاة غ كاة).. 
انظر : صحيح البخاري - كتاب الزكاة - باب زكاة الغنم . حديث ( ١151‏ ) - فتح 
لباري ناه الوط ينه امسق ا ارك لوانت ار تابنا جنناء 
قز كاة السائمة, حديث ( ١051‏ ) ؛ المستدرك على الصحيحين ١‏ / 549 ؛ الجامع 
الصحيح للترمذي : كتاب الزكاة - باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم. حديث 
15١ (‏ ) ؛ سنن ابن ماجه - كتاب الزكاة - باب صدقة الغنم . حديث ( ١8.5‏ )2 


لاما ). 


) ١/1١0 


مفلرفة رجأو عرزائل :#الموة لعاف العزلاة والإقالة « نرق كل أريعيق شاه + 
شاةٌ) . ومقتضاه أن السائمة في هذا عنزلة غير السائمة . والعموم مقدم على 
المفهوم المخالف من قوله عليه السلام : في سائمة الغنم الزكاة . أو لأن 
الوصف المذكور خرج مخرج الغالب ؛ إذ غالب الأنعام ‏ لا سيما في الحجاز ‏ 
واف عي 7 

هذا » وقد فرق القراقي ”'' بين مفهوم الصفة والعلة » بأن الصفة قد 
تكون مكملة للعلة لا نفس علة ؛ فهي أعم من العلّة ؛ فإن الزكاة لم تحب ف 
السائمة لكونها تسوم, وإلا لوجبت الزكاة في الوحوش . وإتما وجبت لنعمة 
الملك » وهي مع السوم أتم منها مع العلف . 

ب - ما جاء في حديث التأبير من قوله كِه: ومن باع نخلاً قد أبرت 227 


)١(‏ قال في نفائس الأصول ” / ١585‏ : «وبهذا الطريق حصل الرد على من يقول : المعلوفة 
لا زكاة فيها لمفهوم الحديث ؛ فإن السوم غالب على أغنام الدنيا لا سيما أغنام الحجاز ‏ 
فلا يكون للحديث مفهوم يستدل به على عدم الزكاة في المعلوفة . 
انظر : الاستذكار 9 / ١48 - ١41/‏ ؛ بداية المجتهد ١ / ١‏ - ؟7 ؛ تنقيح الفصول ص 
5 ؛ الذخيرة 95/5 -997 ؛ شرح مختصر خليل للخرشي ١48/5‏ ؛ الضياء 
اللامع ١50 / ١‏ . 

(5) في شرح تنقيح الفصول ص "ه 4 ونفاس الأصول ‏ ب 1 

() إبار النخل » وتأبيره : تلقيحه » وتذكيره . وهو أن يشق طلع الإناث ليذر فيه شيء من 
طلع ذكر النخل » وعند ذلك تثبت ثمرتها بإذن الله تعالى . نال اباك الس 
أبرها - بكسر الباء وضمها ‏ فهي مأبورة . ومنه قولمحم : خير المال مهرة مأمورة » أو 


0 


) ١ا7/5؟(‎ 


0010 


فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع) 
فهذا الحديث يدل ,منطوقه على أن من باع نخلاً وعليها ثمرة مؤبرة لم 
تدخل الثمرة في البيع » بل تستمر على ملك البائع » إلا أن يشترط المبتاع أن 
تكون له . ويدل ,مفهومه على أن ثمرة النخل إذا كانت غير مؤبرة أنها تدخل 
في البيع » وتكون للمشتري . وذلك لأن استحقاق البائع لما قيد بالتأبير , 
فعندما انتفى هذا الوصف » ثبت نقيض حكم المنطوق » وهو استحقاق 

المشتري للثمرة بدل استحقاق البائع . 
وهو مذهب مالك » والشافعي » والليث . وذهب الأوزاعي وأبو حنيفة 

إلى أن الثمرة للبائع قبل الإبار وبعده . وعكس ابن أبي ليلى فقال: تكون 

المشعرف مرق 9 
قال أبو العباس القرطبي 7" : «وهذا القول مخالف للنّص الصحيح » فلا 

يلتفت إليه . وأما أبو حنيفة ؛ فالخلاف معه مبني على القول بدليل المخطاب . 

فهو ينفيه . وخصمه يثبته . والقول بدليل الخطاب في مثل هذا ظاهر » لأنه لو 

ف 
سكة مأبورة . ويقال : أبّرت النخل - مشددا - تأبيرًا . وهى مؤبرة . 

)١(‏ الحديث بهذا اللفظ » أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر ف كتاب البيوع - باب من 
باع نخلاً قد أبرت. حديث ( 5.4؟؟ ) - فتح الباري 4 / 434 - ؛ ومسلم في كتاب 
البيوع - باب من باع مخلاً عليها ثمر . عديك( ا/1):: ومالك في الموطا؟ كنات 
البيوع - باب ما جاء في ثمر النخل يباع أصله . حديث ( 9 ) . 

(؟) انظر آراء هؤلاء في : فتح الباري 4 / 47١‏ . 

(9) في المفهم ؛ / 59 -599. 


1/0 )م 


كان حكم غير المؤبر حكم المؤبر لكان تقييده بالشرط لغو لا فائدة له) . 

بى - ماجاء في حديث استكذان النفيب من قوله َيِه : «التيب أحق 
بنفسها من وليها . والبكر ُستأمر . وإذنها سكوتها "'' . 

منطوقه أن الثيب تعرب عن نفسها . أي تنطق بنفسها مرادها . ولا 
يكتفى منها بالسكوت . والبكر يكتفى منها بالسكوت . ومفهومه أن غير 
القببت لأا تكون أشق ينفسيها 6"فيكوق وليْها أحى متها :وإذا كان كذلك :قله 
إجبارها على النكاح بعد البلوغ 27 . 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ عن ابن عباس رضي الله عنه » مسلم في كتاب النكاح - باب استئذان 
الثيب في النكاح بالنطق . والبكر بالسكوت . حديث (5 ) ؛ ومالك في كتاب 
النكاح - باب استكذان البكر والأيم في أنفسهما. حديث ( : ) بلفظ ( الأيم ) بدل 
( الثيب ) و( صماتها ) بدل ( سكوتها ) . 

(؟) وهو مذهب المالكية . فخالفهم الحنفية » وقالوا : إن قوله عليه السلام : «والبكر تستأمر) 
يوجب بعمومه استئذان كل بكر . والعموم أقوى من دليل الخنطاب . كما أن في حديث 
ابن عباس عند مسلم زيادة » وهو قوله مَيْتهُ : «والبكر يستأذنها أبوها في نفسها) . فهذه 
الزيادة نص في وجوب استئمار الأب ابنته البكر . فأجابهم المالكية بأن العمل في المدينة 
كان يحري على حق الآباء في إجبار بناتهم الأبكار . قال مالك في الموطأ ؟ / 058 : 
بلغني أن القاسم بن محمد » وسالم بن عبد الله » وسليمان بن يسار » كانوا يقولون في 
البكر » يزوجها أبومًا بغير إذنها : إن ذلك لازم لها . وأن القاسم بن محمد » وسالم بن 
عبد الله » كانا يُتكِحان بناتهما الأبكار » ولا يستأمِرانهنَ . 

قال مالك : وذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار . 
انظر : بداية المحتهد ج “ا ص ١١‏ وما بعدها ؛ المفهم ج ؛ ص ١١5‏ وما بعدها ؛ مفتاح 


مم 


) 33 


حححصتة .: 


ا 41 0 ١‏ /! (؟) 
أخذ الجمهور "'' مفهوم الصفة . وهو الحق ‏ كما يقول الشوكاني ”2 
لما قرره الشافعي من أن المعقول في لسان العرب أن الشىء إذا كان له 
وصفان » فوصف بأحدهما دون الآخر » كان المقصود أن مالم تكن فيه تلك 
الصفة بخلافه 7" . 
2 28 1 000 ا 0 
وأما المالكية: فقد اختلف النقل عن مالك في مفهوم الصفة. ففِي المعالم 
للفخر الرازي عنه أنه لا يقول به . ونقل الشيرازي ”*' عنه أنه يقول به . 
وقد علل الفهري ''' هذا الاضطراب في النقل عن مالك بقوله : «ولعلهما 
- أي الفخر الرازي والشيرازي - ينقلان عنه بالتخريج من مسائل) . 
يو 
الوصول ص ١١/8‏ . 
)١(‏ انظر : مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت /١‏ 779 ؛ تيسير التحرير 1٠٠١/١‏ - 
0" 
(5)ق إرشاة الفخول 51/5 . 
(؟) انظر : البحر المحيط © / ”٠‏ . 
(4:) المعالم في علم أصول الفقه للفخر الرازي ص ”57 . 
(5) لم أقف على نقل الشيرازي عن مالك لا في ( التبصرة ) ولا في ( شرح اللمع ) . ورتما 
(5) في شرح المعالم في أصول الفقه المسمى بالإملاء على المعالم - رسالة دكتوراه - مج ١‏ ص 
١1١‏ ؛ وانظر أيضًا : الضياء اللامع ١58 / ١‏ . 
(0) في المعالم في علم أصول الفقه ص 7" . 


) ١ا/ه‎ 0 


إنكار المفاهيم . 

ولهذا نقل القاضي عبد الوهاب في ( الملخص ) ''' القول به عن جمهور 
الأصحاب فقال : «قال جمهور أصحابنا .ممفهوم الصفة . وص عليه أبو الفرح 
في ( اللمع ) وهو ظاهر قول مالك) ”' . 

ومن قال به من أصحاب مالك : أبو تمام ؛ والقاضي أبو الفرج” ؛ 
والقراقي '*' ؛ وابن الحاجب ”*' ؛ وأبو العباس القرطبي 27 , وغيرهم . 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه » وطوائف من الشافعية » والمالكية إلى 
إنكاره '"' . واختاره الغزالي * ؛ والآمدي ”2 ؛ والفخر الرازي 207 ؛ 
والفاضي ابو يكير الجاقلاق "0 #زوصعتضو سين الالكبية: ابو الولييد 


. "١ / 4 نقل كلامه الزركشي في البحر المحيط‎ )١( 

(؟) انظر : إحكام الفصول ص ٠١5‏ ؛ المستصفى ” / 4١4‏ ؛ الإحكام للآمدي ” / 
16 :+ المسودة اهن 1 

(2 انظر : إحكام الفصول ص 0١6‏ . 

(0) في تنقيح الفصول ص 175؟ . 

(5) ف منتهى الوصول والأمل ص ١59‏ . 

(5) في المفهم ؛ / 98" - 8909 . 

(0) قال أمير بَادشّاهِ في تيسير التحرير ٠٠١ / ١‏ : «ونفاه أبو حنيفة » وابن سريج » وإمام 
الحرمين , والقاضي أبو بكر » والغزالي » والمعتزلة) . 

(8) في المستصفى 4١٠ / ١‏ حيث قال : «وهو الأوجه عندنا» . 

(9) في الإحكام ”“ / 1١514‏ -5؟١.‏ 

. ١95 / ف المحصول ؟‎ )٠١6( 

(0) انظر : تقريب الوصول ص ١754‏ . 


عدي 


الباجي ''. ووافقهم من أئمة اللغة : الأخفش » وابن فارس » وابن جني . 

وقد أحسن الشوكاني 7 إذ قال : «وقد طول أهل الأصول ” الكلام 
على استدلال هؤلاء المختلفين لما قالوا به» وليس في ذلك حجة واضحة؛ لأن 
اللبحث لغوي» واستعمال أهل اللغة والشرع لمفهوم الصفة وعملهم به معلوم 
لكل من له علم بذلك). 

؟ - مفهوم الشرط : 

معناة : 

الشرط في اصطلاح المتكلمين : ما يتوقف عليه المشروط » ولا يكون 
داخلاً في المشروط ٠‏ ولا مؤثرًا فيه . وف اصطلاح النحاة : ما دخل عليه أحد 
الحرفين ١‏ إن » وه إِذَا » أو ما يقوم مقامهما » ممايدل على سببية الأول . 
ومسببية الثاني . وهذا هو الشرط اللغوي » وهو المراد هنا . لا الشرعي » ولا 
العا الى ؛ 


)١(‏ حيث قال في إحكام الفصول ص 5١ه‏ : «وقال أبو العباس بن سريج » وأبو بكر 
القفال » والقاضي أبو بكر » والقاضي أبو جعفر : إن تعليق الحكم بالاسم والصفة لا يدل 
على انتفاء الحكم عمن عداهما . وهو الصحيح عندي) . وهذا منه إنكار لدليل الخطاب 

(5) في إرشاد الفحول ؟ / 57 . 

(5) انظر : التبصرة في أصول الفقه ص 5١8‏ وما بعدها ؛ شرح اللمع 458/١‏ ؛ المنتهى 
بشرح العضد ؟ / ١75‏ ؛ نهاية السول ؟ / 505 ؛ الإبهاج 77١ / ١‏ ؛ سلم الوصول 
لشرح نهاية السول ( مطبوع بهامش نهاية السول ) ج ؟ ص 5١5‏ وما بعدها . 

(4) انظر : البحر المحيط 4 / /ا” ؛ إرشاد الفحول ؟ / "5 . 


2) 1/0 


وهذا قال صاحب نشر البنود ''' : (المراد عفهوم الشرط : ما فهم من 
تعليق حكم على شيء بأداة شرط كإن وإذا» . 

1 1 5 0 2 مه )| 2 5و م | سإأه ‏ تت ست 

وذلك نحو قوله تعال:: الإوإن كن اولات حميل فانقفوا عليون حدئ 
اتن حل :"1" كإتدديد ل متظررقه :على أن« الطلقاف: البوازرن ذا كن اقل 
تحب لمن النفقة. ويدل مفهومه المخالف على أن غير أولات الحمل من 
علق عليه الحكم في المنطوق ؛ وهو الحمل . 

قال ابن العربي ”' : (إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر السكنى أطلقها لكل 
لها) . 

ومن أمثلته : 

ال ستيه عون ناب عور "لوطي اللإضنيما فلكي لق دزت 


ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه) . وي رواية : «وحتى يكتاله) 5 


(1) نش البنوة 3/1 

(؟) من الأية 5 من سورة الطلاق . 

() ف أحكام القرآن ؛ / ١8179‏ . 

(:) أخرجه البخاري في كتاب البيوع - باب الكيل على البائع والمعطي . حديث )5١550(‏ 
فتح الباري + / 4١0‏ ؛ ومسلم ف كتاب البيوع - باب يطلان بيع المبييع قبل القبض . 
حديث ( 76 ) ؛ ومالك في كتاب البيوع - باب العينة وما يشبهها . بعد 2 
(41؟1). 


) ١ا/4(‎ 


منطوقه أن من اشترى طعامًا بكيل » فلا يبعه حتى يستوفيه نيوت أن 
من وهب له طعام يجوز له أن يبيعه قبل استيفائه . 

وقد أخذ مالك بظاهر هذا الحديث » وحمل الطعام على عموفة: ) ربونا 
كان أو غير ربوي ؛ وألحق بالشراء جميع المعاوضات . وألحق الشافعي » وابن 
شيب" #وسحتون بالطعاغ كل ما فيه عق توفية ,روإزاد أب حتيفة + والشافعي 
فعدّياه إلى كل مشترى ؛ غير أن أبا حنيفة استثنى من ذلك العقار » وما لا 
تقل . 

وحجة مالك : التمسك بظاهر هذا الحديث » وعضده هما ذكر في 
ال بجوي اي ا 
الطعام محتجًّا ما صحّ عنه ييه من نهيه عن ربح مالم يُطمّن "'' ؛ لأنه لفظ 
قد عم الطعام وغيره . ولقول ابن عباس عند مسلم ”'' : وأحسب كل شيء 
عنزلة الطعام . 

ومتمسكات مالك والشافعي - كما يقول أبو العباس”*' القرطبي - 


)١(‏ ج 5 ص ؟45". 

60 وهو قزل ااحى القل1 ززم سايق خسن ناربو رو نالفي لله كاله ول بعل سل 
وبيع . ولا شرطان في بيع . . ولا ربح مالم يضمن . ولا بيع ما ليس عندك) . خرجه 
الترمذي في كتاب البيوع - باب ماجاء في كراهية بيع ماليس عندك . حديث 
دي 52" 


(9) انظر صحيح مسلم ” / ١١٠0‏ . 
(:) في المفهم ؛ / /الا” . 


) 1١1/98 ( 


تُبطِل قول عثمان البتي : يجوز ببح كل شيء قبل قبضه . 

ولا خلاف عند الجميع في منعه وقصره على ما بيع بكيل » أو وزن من 
الطعام 5-27 منهم بدليل مان اداو 

ب - قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنهما: «من مات يشرك بالله شيا فيفل الا 

منطوقه أن من مات على الشرك يدخل النار . ومفهومه أن من مات لا 
متدعه شرركا وق« للقي ورور لق فى التاق مرو ال لاه تراك الما 

ويشهد لهذا المفهوم استنباط ابن مسعود رضي الله عنه له في رواية 
الصحيحين بعد ذكر هذا الحديث ؛ حيث قال : قلت أنا : من مات لا يشرك 
بالله شيا دخل الحنة . 

قال أبو العباس 7" القرطبي : «لم يُسمع هذا اللفظ من النبي يِه نصًا ؛ 
إن" السشنيطة خبطا ذو القررعة إن سم :اناك تقطات :قله عليه السااة 
والسلام : «من مات يشرك بالله شيا دخل النار) . أو من ضَرورة انحصار 
الجزاء في الجنة والنار » أو من غير ذلك) . 


() انظر تقرير المسألة في : المنتقى ج 4 ص 5,79 وما بعدها ؛ المفهم ج 4 ص 775 وما 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز - باب في الجنائز - ومن كان آخر كلامه لا إله 
إلا الله . حديث ( 58؟١‏ ) - فتح الباري 7 / ١‏ - ؛ ومسلم في كتاب الإبمان - 
جين عارق لا شر له واه قن وكان لمنقاب بعنايك 1 


. 59١ / 1١ في المفهم‎ )0( 


) 1١8٠0 


حجيته : 

قالوا : وهو أقوى المفاهيم ''' . ومع ذلك اختلفوا في الاحتجاج به . 

فقال القائلون بمفهوم الصفة : إن تعليق الحكم على الشرط يدل على 
اتتفاء الحكم عمن انتفى عنه الشرط . وهو ما ذهب إليه أبو العباس بن 
سريج » وابن الصباغ » والكرخي 9 , وأبو الحسين البصري ”' » والفخر 
الرازي ”*' ؛ ونقله إمام الحرمين ”*' عن أكثر العلماء » وبالغ في الرد على 
منكريه . ونقله ابن القشيري عن معظم أهل العراق ”2 . واختاره القاضي "" 
البيضاوي . وهو قول الجماهير”* . 

وقال أكثر المعتزلة : إن تعليق الحكم على الشرط لا يدل على انتفاء 
الحكم عما عداه » بل هو باق على ما كان عليه قبل التعليق . وهو الذي 


(1) انظر : البحر حيط 4 / 77 ؛ الرُوري في أصول الفقه ص ١١5‏ ؛الإبهاج ١‏ / 
” . 

(؟) انظر : البحر المحيط 4 / /ا" ؛ تيسير التحرير ٠١١ - 1١٠١ / ١‏ 

(") ف المعتمد في أصول الفقه 55٠ / ١‏ - ١14؟.‏ 

(:) في المحصول ج ”* ص ١55‏ وما بعدها . 

(5) في البرهان “6٠ / ١‏ وواص 08“ وما بعدها. 

(1) انظر : إحكام الفصول ص ؟ 5ه ؛ البحر الحيط 5 / 1 . 

(0) انظر : الإبهاج ١‏ / 709" . 

(8) قال الشوكاني في إرشاد الفحول ؟ / 54 : «ولا ريب أنه - أي المنع - قول مردود , 
وكل ما جاءوا به - أي المانعون - لا تقوم به الحجة . والأخذ به معلوم من لغة العرب 
والشرع) . 


)1١8١ ( 


صحّحه الغزالي '' ؛ واختاره الآمدي 20 ؛ ورجحه أكثر الحنفية 9 . 

ونقل الفهري '*' عن مالك » وأبي حنيفة نفي القول بمفهوم الشرط ”" 
وهو اختيار أبي بكر الباقلاني ''' ؛ وأبي الوليد الباجي ”"' من المالكية . 

وأساس الخلاف ف مفهوم الشرط ؛ إنما هو في دلالة حرف الشرط على 
انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط » لا على أصل الانتفاء عند عدم الشرط » فإن 
ذلك ثابت بالأصل قبل أن ينطق الناطق بكلامه . فقوله تعالى : (وإِن كن 
أولات حَمْل فَأَئْفِقوا عَلَيْهنَّ) 2 يدل بالمنطوق على وجوب النفقة على 
أولات الأحمال . فهل يدل بالمفهوم على انتفائه عند انتفاء الشرط حتى يستدل 
به على منع وجوب النفقة للمعتدة الجائل 29 ؟. 

وهذا بعتي أن الخلاف اق .مفنهوم القبرط لبه دق أن المشبروك لأ ست 
انتفاؤه عند انتفاء الشرط » فهذا محل الاتفاق . وإنما المخلاف أن الانتفاء ليس 


. المستضفى © / غ4‎ )١( 

(؟) في الإحكام * / /ا؟١‏ . 

(5) انظر موقف الحنفية في : أصول السرخسي ج ١‏ ص 550 وما بعدها . 

(:) في الإملاء على المعالم - رسالة دكتوراه - مج ١‏ ص 5١5‏ . 

(5) انظر : الضياء اللامع ١58/١‏ ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص 59؟ ؛ نهاية السول 
5/5 ؛ نفائس الأصول ” / ١5414‏ . 

(5) انظر : التحصول ؟ / ١55‏ ؛ البحر المحيط 5 / "٠‏ ؛ تنقيح الفصول ص :7؟ . 

(0 انظر : إحكام الفصول ص ؟5ه . 

(8) من الآية 5" من سورة الطلاق . 

(5) انظر : البحر المحيط 4 / 58 ؛ الإبهاج ١‏ / 09” . 


)١850( 


وول للنكل عي الئل ا فده ابم سيت ٠‏ ومدتز؟ لعميل القائل بأف»: 


000 
جيجه 5 


وبعبارة أخرى : هل الدال على الانتفاء صيغة الشرط أو البقاء على 
الأ #واقمى اعفرره عقا ل بالار لي وردق اكرم قال يالقاف: ". 


؟ - مفهوم الغاية : 

معناة : 

فسّروا الغاية بَدٌ الحكم إلى غاية بصيغة ( إِلَى ) و( حتَّى ) '". ومرادهم 
- كما يقول الشنقيطى © - : «ما فهم من تقييد الحكم بأداة غاية كإلى 
وحتى . وغاية الشيء آخره) . 

وهو .معنى أوضح : أن يدل تقيبيد حكم المنطوق بغاية » على ثبوت 
نقيضه لما بعد الغاية ؛ وإلا لم تكن الغاية مُقطعا . 

وذلك نحو قوله تعالى : (َفَقَاتلوا التي تبي حَمّى كنيء إلى أمْر اللهم 0 
بول روه عا الاسروغية قال :الططائفة الباغية 31 يكازة هي اخ اتفتيء إن 
الحق » وترجع عن بغيها وتمردها . ذلك حكم ما قبل الغاية . 


. ١5 / ١ انظر : تنقيح الفصول ص 5720 ؛ الضياء اللامع‎ )١( 
. ”9 / 5 (؟) انظر : البحر المحيط‎ 

(6) انظر : المستصفى ” / 455 ؛ البحر المحيط 4 / 518 . 

(8) قير المتوفه 1 قد 


(5) من الآية 9 من سورة الحجرات . 


) 1١1890 


ويدل بالمفهوم المخالف على حرمة مقاتلتها بعد أن فاءت » وثابت إلى 
زاكدها . ذلك حكم ما بعد الغاية . 

وهكذا كان حكم ما بعد الغاية مخالفاً لحكم ما قبلها . 

ومن أمثلته من السنّة ٠‏ 

أ - قوله َيِه : ولا زكاة في مال » حتى يحول عليه الحول» ”''' . 

فإنه يدل منطوقه على عدم وجوب الزكاة في المال قبل حولان الحول . 
ويدل بالمفهوم المخالف على وجوبها بعد انتهاء الحول . 

قال أبو عيسى الترمذي "'' : «وقد روي عن غير واحد من أصحاب 
النبى عَِنه» أن لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول . وبه يقول 


8 لوازي حاف قرعا عرد ايد ان كنار لذ كاة تت بوانت امتكتاد الا ور دفي 
١795 (‏ ) . قال في الزوائد : «إسناده ضعيف لضعف حارثة بن محمد ؛ وهوابن أبي 
الرحال» . ورواه الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً بلفظ : «من استفاد 
مالاً » فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه؛ . رواه مرفوعاً عن ابن عمر بإسناد 
فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . قال فيه : ضعيف في الحديث » كثير الغلط ؛ ضعفه 
غير واحد . ورواه عنه موقوفاً » وقال : هذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم .. ورواه مالك موقوفا على ابن عمر .قال الدارقطني : والصحيح وقفه كما في 
الموطأ . 
انظر : الجامع الصحيح للترمذي - كتاب الزكاة - باب ما جاء لا زكاة على المال 
المستفاد حتى يحول عليه الحول . حديث ( 55١‏ ) ؛ الموطأ - كتاب الزكاة - باب 
الزكاة في العين من الذهب والورق . حديث (5 ). 

(؟) في الجامع الصحيح ” / 5؟ . 


20540 


مالك بن أنس » والشافعى » وأحمد » وإسحاق) . 
زكاة حتى يحول عليه الحول) . 

ب - قوله عليه السلام من حديث أبي هريرة ” : «لا ثُقبل صلاة من 

فإنه يدل ممنطوقه على عدم قبول صلاة من أحدث حتى يتوضأً ؟ ويدل 
بالمقهوم العالق على قبوكا بعد الواضوه 

والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة ؛ وهو الاجزاء . وحقيقة القبول ثمرة 
وفوع الطاعة محمزئة رافعة لما في الذمة : 

وفي الحديث دلالة على أن الوضوء لا يحب لكل صلاة » لأن القبول 
انتفى إلى غاية الوضوء . وما بعدها مخالف لما قبلها » فاقتضى ذلك قبول 
الصلاة بعد اسن 


)انق المقن ١‏ عقن 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب لا تقبل صلاة بغير طهور . حديث ( ه75١‏ ). 
- فتح الباري 5877/1١‏ - ؛ ومسلم في كتاب الطهارة - باب وجوب الطهارة 
للصلاة . حديث ( ؟ ) . 

(9) انظر : فتح الباري ١‏ / 587 . 


)1١8ه0(‎ 


ححيته : 


يبا 


ذهب الجمهور إلى العمل .كفهوم الغاية 7" . واعترف به جمع من منكري 
مفهوم الشرط » كالقاضي أبي بكر الباقلاني اواقا يي ار غ 
وأبي الحسين البصري ""' » والغزالي ''' . وإليه صار أكثر الفقهاء » ومعظم 
نفاة المفهوم . 
قال القاضي أبو بكر في ( التقريب ) : صار معظم نفاة دليل الخطاب إلى 
أن التقييد بحروف الغاية يدل على انتفاء الحكم وراء الغاية . قال : وهذا أجمعوا 
على تسميتها حروف الغاية . وغاية الشيء نهايته . فلو ثبت الحكم بعدهالم 
تنفد تسميتها غاية . قال : وهذا من توقيف اللغة معلوم » فكان .منزلة قولهم : 
تعليق الحكم بالغاية موضوع للدلالة على أن ما بعدمًا بخلاف ما قبلها ”” . 
على أن القاضي أبا بكر يرى أن قوله تعالى : لحَتّى يَطْهُرْنَ) وقوله 
حَنّى تنكِحَ زوجا غَيْرّه) ليس كلاما مستقلاً . فإن لم يتعلق بقوله : 
0 َقَرَبُوهُنَ) وقوله : لإفَلا جل لَهُ مِنْ بَمْدُ يكون لغواً من الكلام . وإنما 


)١(‏ قال حفيد ابن رشد في الضَرُوري ص ١١5‏ : «وهذا الصنف كأن جميعهم قد أقر بالقول 
ا 

(5) انظر :© البخر' اليل 4 417 4 تسية العسد بين ١‏ دحوو كن 

(9) انظر : المعتمد في أصول الفقه ١‏ / ه5١‏ . 

(:) انظر : المستصفى © / 5417 . 

(5) نقل كلامة الزركشي في البحر المحيط 1 / 517 . 


201850 


0- 5 


يصح لاتفاقهم على أنك تقدر في غاية الطهر في قوله تعالى : (ولا تُقربوهن 
حَتّى يُطْهْرْن) ”') فاقربوهن . وفي قوله : (حَتّى تنكِح زوجا غَيْرَه) ”1 

وهذا الكلام من القاضي يقتضي أن ثبوت الحكم فيما بعد الغاية من جهة 
” 

وذهنب السيف الأدق "5 عوادن الرلئف الماع "© عوطائضنة من 
أصحاب أبي حنيفة " إلى المنع تصميما على إنكار المفهوم . 

الك كاي "رذ علوي 17 1 كسبكنا بشيء يصلح للتمسك به 
قط ؛ بل صمموا على منعه طردا لباب المنع من العمل بالمفاهيم » وليس ذلك 
بسو عا 

5 - مشهوم العدد : 

معناة : 


يقصدون به أن : تعليق الحكم بعدد بخصوص » يدل على انتفاء الحكم 


. من الآية ؟5؟5؟ من سورة البقرة‎ )١( 

(؟) من الآية ٠7*؟‏ من سورة البقرة . 

(5) النظن © المسقضفيى © 22577 ؛ الإحكام للآمدي ” / ١‏ ؛ الضياء اللامع ١١9 / ١‏ ش 
(4) في الإحكام " / ١٠‏ . 

(5) في إحكام الفصول ص ”57 ه . 

(5) انظر : المستصفى ” / ؟44 ؛ الإحكام للآمدي ” / 177 ؛ البحر المحيط 4 / 4 . 
ولدن راغا لسر ل ا 


) 1١م0‎ 


فيما عدا ذلك العدد , زائداً كان أو ل" 

وهو - بعبارة أوضح - أن يدل النص الذي قيد فيه الحكم بعدد معين 5 
عل لبوك تتتضه عند اعقاء القدة ور راذة أو انفضا .. 

وذلك نحو قوله تعالى : (الرَئَةُ وَارَّائي فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمًا اكه 
جَلْدَة) ”'' وقوله : (والَدِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصمَات ثم لَم يَأَنُوا بأريِعَةٍ شهدَاء 
فَاجْلِدُوهُم ا جَلَدَة )6 0 

إن نقيت و ونيم تلش يالكقة الأر ا افق بو و نالنا نيجه يقوبا نيك تقال 
بطريق المفهوم المخالف على أن الزيادة على ذلك العدد والنقص منه لا يجوز . 

فالتقدير بالعدد تحديد للمعدود ؛ لا تحوز معه الزيادة أو النتقص ؛ وإلا لما 


ومن ا مثلته من السنة ٠‏ 
: )2 
مرات) 5 


فمفهوم العدد أن الزيادة على السبع » وأن النقص منها , غير جائز . 


. 775 / ١ ؛ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت‎ 4١ / 4 انظر : البحر المحيط‎ )١( 
. من الآية ؟ من سورة النور‎ )( 

(6) من الآية ؛ من سورة النور . 

(؟ ) تقدم مخريجه . 


) ١م8(‎ 


كان الماء قلتي لم تلحقه نحاسة و يبحمل خبنًا) : 
منطوقه أن الماء إذا كان قلتين لم ينجسه شيء . ومفهومه المخالف أن 


النجاسة إذا أصابت ما دون القلتين من الماء نجسته . 


: «إذا 


وبهذا الحديث احتج الشافعي » فقال : ما كان دون القلتين فحلت فيه 
نحاسة أفسدته » وإن لم تظهر فيه . وإذا بلغ الماء قلتين لم يفسده ما يحل فيه من 
النجاسة إلا أن تظهر فيه » فتغير منه لوا أو طعمًا أو ريا "'" . 

وقد تكلم إسماعيل القاضي المالكي في هذا الحديث » ورده بكثير من 
القول في كتابه ( أحكام القرآن ) ؛ قاصذا الرد على الشافعية . 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الطهارة - باب الماء الراكد ( الأم ١‏ / 5 ) ؛ وأبو داود في كتاب 
الطهارة - باب ما ينجس الماء . حديث ( "5 ) ؛ وابن ماجه في كتاب الطهارة وسنتنها 
- باب مقدار الماء الذي لا ينجس . حديث (ل!ا١ه‏ )(8١ه5)؛‏ والدارمي في السئن 
- باب قدر الماء الذي لا ينجس ( ج ١‏ ص ١87‏ ) ؟ والبيهقي في السنن الكبرى - باب 
الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس مال يتغير ( ج ١‏ ص 55٠0‏ - 
5 ) ؛ والترمذي في أبواب الطهارة - باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء. حديث 
5170 ) ؛ والحاكم في المستدرك ١‏ / 85؟ . وقال : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين » فقد احتجا جميعا بجميع رواته » ولم يخرجاه . 

وقال أحمد شاكر معلقًا عليه في الترمذي ( ١‏ / /4 هامش رقم ه ) : (وهو حديث 
صحيح » أطال العلماء القول في تعليله » لاختلاف طرقه ورواته . وليس الاختلاف فيه 

(؟) انظر الأم ج ١‏ ص ؛ وما بعدها ؛ الجامع الصحيح للترمذي ١‏ / 18 - 99 . 


)١498( 


علق ابواغية ال 7 ع برو يقولة + زولن دعبي إتماعيل ىق ذلك 
مذهب المصريين المالكيين » ما احتاج إلى رد حديث القلتين » ولا إلى الإكثار 
في ذلك) . 

وهذا ما فعله القراقى "أ حين قال : «ولا يشترط وصوله القلتين , خلافا 
للشافعي » لأن الاستدلال بحديث القلتين - وإن صححناه - فهو بالمفهوم . 
وانغدلالنا بظافر القيرآن: 6 وجديت بغر بيضاغنة اسعدلال بالتطوق »وهو 
مقدم على المفهوم إجماعا) . 

ومذهب إسماعيل القاضى في الماء هو مذهب أهل المدينة من أصحاب 
مالك الذين رووا عنه أن الماء لا تفسده النجاسة التي تحل فيه » قليلا كان أو 
كثيرًا » في بئر أو مستنقع أو إناء » إلا أن تظهر فيه وتغيره » وإن لم يكن ذلك 

وهو قول ابن وهب من أصحاب مالك المصريين . وبه قال إسماعيل.وأبو 
الفرج » والأبهري » وسائر مالكية بغداد . 

وأما المصريون من أصحاب مالك » فقد رووا عنه أن الماء القليل يفسده 
قليل النجاسّة . وأن الماء الكثير لا يفسده إلا ما غلب عليه من النجاسة » فغير 

وهو مذهب ابن القاسم » وأشهب » وابن عبد الحكم ” . 
)3 الامهد كاز ؟ اعت 
(؟) في الذخيرة ١75 / ١‏ . 


(9*) انظر : المدونة الكبرى ١/لا؟‏ -8؟ ؛الذخيرة ١7” - ١/5 /١‏ ؛الاستذكار 
5 وما بعدذها . 


6)١9٠.0( 


حخحته : 
دهم 8 


الحكم المتعلق بعدد يدل على نفي الحكم عن غيره . وهو مذهب 
الشافعي » كما نص عليه أبو حامد ''' بقوله : «وأما الشافعي رضي الله عنه ؛ 
فلم ير التتخصيص باللقب مفهوما ؛ ولكنه قال ممفهوم التخصيص بالصفة », 
والزمان ا وص عليه إمام الحرمين "'' أيضًا . 

ونقله القراثي '"' عن مالك . وبه قال المرغيناني » وأبو جعفر الطحاوي 
من الحنفية » وداود الظاهري © ؛ ونقله أبو الخطاب الحتبلي '”' عن منصوص 


أحمد . 
وأنكر العمل به منْكِرو مفهوم الصفة ؛ كالقاضي أبي بكر الباقلاني ” 
وإمام الخرويية "4:7 و انمره 0 ») وألة لفخ ال ؛ والقاضي 


. 250١56 في المنخول ص‎ )١( 

(5) ف البرهان "0١ / ١‏ بقوله : «وما ذكره الشافعي من حصر القول بالمفهوم في الجهات 
التي عدها من التخصيصات حق متقبل عند الجماهير) . 

(9) في تنقيح الفصول ص 570 ؛ والذخيرة ١‏ / 1175 . وينظر أيضًا المسودة ص 8ه" ؛ 
التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني ؟ / ١94‏ ؛ شرح الكوكب المنير * / 508 . 

(1) انظر : مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت /١‏ ؟// - م/م ؛ البحر المخيط 
ال ري ص 
لمعه . 

(5) انظر : سلم الوصول ؟ / 55١‏ . 

. "٠84 / ١ في البرهان‎ )5( 

(0) ف الوصول إلى الأصول ١‏ / ٠ه,‏ 

(8) في المحصول ؟5 / ١7١‏ . 


21١91١0 


ال 0 ( وعيرهم . وهو المحان .عند ل : 


0 - مفهوم ظرفي الزمان والمكان : 

الأول ختواقولة تفال نالك أغور تتلرمات 2294 أن رقف ال ار 
أشهر الحج أشيهر معلومات » كما قال 0 رحمه الله . ومفهومه أن 
الإحرام في غير تلك الأشهر غير مشروع . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : «إذا جاء رمضان 37 أبواب المنّة 
علقت ارات اقان مو دك الل 0ك 

مفهومه أن غير رمضان من الشهور » لا تفتح فيه أبواب الحنة » ولا تغلق 
فيه أيوانن البان... 

ولاني » و قوله تال + فهك جد ليم وح 
ما كم َوَلُوا وجُوَهَكُمْ شَطْرَه) ”2 فإن مفهومه عدم جواز استقبال جهة 


أخرى غير جهة الحرام . 


010 ف منهاج الأصول بشر حم الانقواي 26 0 

(5) في الإحكام * /7 ١١5‏ . 

(9) من الآية ١51/‏ من سورة البقرة . 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ١7 / ١‏ . 

(5) أخرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب الصوم - باب هل يقال رمضان » أو شهر 
رمضان ؟ حديث ( ١8945‏ ). فتح الباري 4 / ١١55‏ ؛ ومسلم في كتاب الصوم - 
نان فصنل شير ومضان:..تندوف:( :1 واللفظ لم 


(1) هن الأية »6 ١‏ من سورة البقرة . 


0١9350 


وقول النبي مَهنه : «إذا دخل أحدكم المسجد » فلا يخلس حتى يركع 
ركعتين) ''' . مفهومه أن التحية لغير المسجد غير مشروعة . 

والظرف بنوعيه حجة عند مالك كما نص عليه القراق ''' . وعند 
الشافعي » كما نقله الغزالي ”' والفخر الرازي (؛ 

وقد تقدم أن ظرفي الزمان والمكان داخلان في مفهوم الصفة » باعتبار 
متعلق الظرف المقدر . فإذا قلت : زيد ف الدار » فالمراد كائن فيها . وإذا 
قلت: القيام يوم الجمعة » فالمراد واقع يوم الجمعة . والكون والوقوع صفتان . 


5 - مفهوم اللقب : 
معناة : 


وهو دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عند تعليقه 
بحامد . أو تعليق الحكم على اسم المشتق سواء كان اسم علم نحو : زيد قائم 
أو اسم جنس نحو : في الغنم الزكاة . 

فالقول .مفهوم اللقب يقتضي أن ما عدا زيد فليس بقائم » وأن ماعدا 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب استحباب تحية المسجد 
بركعتين . حديث ( ٠١لا‏ ). 

(؟) في تنقيح الفصول ص 0/ا؟ . 

(9) في المنخول ص 5١9‏ . 

(4:) في المعالم ص 75 . وانظر أيضًا : البحر المخيط 5 / 45 ؛ إرشاد الفحول ؟ / 59 . 


2) 0( 


الغنم من الماشية لا زكاة فيه "'' . 

مثاله قول الله تعالى : (مُحَمَّدٌ رسّول الله» ” مفهومه نفي رسالة غيره 
من الأنبياء. وهذا يلزم منه ظهور الكفر ؛ لأنه يؤدي إلى إنكار الأنبياء 
المتقدمين ظ 


5 لاله اع /0) : 1 34 . 
وقول النبي عَيْنْهُ من حديث أبي هريرة " : «يدخل من أمتي الحئة سبعون 
ألفا بغير حساب» فقال رجل : يا رسول الله ! ادع الله أن يجعلني منهم . قال: 
«اللهم اجعله منهم) . ثم قام آخر » فقال: يارسول اللّه ! ادع الله أن يجعلني 
منهم . قال : وسبقك بها عكاشة) . 


أطبق جل الأصوليين ”*' على أن هذا المفهوم ل يقل به إلا أبو بكر 


)١(‏ انظر : تنقيح الفصول 7ه ؛ الاحكام للآمدي ” / ١17‏ ؛ المختصر المنتهىي ؟ / ١86‏ ؛ 
تيسير التحرير ٠١١ / ١‏ ؛ الإملاء على المعالم - رسالة دكتوراه - مج ١‏ ص9؟؟ - 
ا" 

(5) من الآية 9؟ من سورة الفتح . 

(6) أخرجه مسلم في كتاب الإبمان - باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير 
حساب . حديث (/ا5" ) . 

(4؟) انظر : المختصر المنتهي ؟ / ١85‏ ؛ المحصول ؟ / ١55‏ ؛ تقريب الوصول ص 1١17‏ - 
5 ؛ مفتاح الوصول ص ١؟١‏ ؛ البحر المحيط ؛ / 5؟ ؛ كشف الأسرار ؟ / 87؟ ؛ 
الفروق ؟ / 7” ؛ المحصول لابن العربي - رسالة ماجستير - ص 455 ؛ الإملاء على 


م 


1١9450 


الدقاق ('2 » وبعض الحنابلة . والثابت في بعض كتب الأصول غير ذلك . فقد 
جرى على اعتباره أبو الخطاب الحنبلي 27 » وذكر أن الإمام أحمد قد نص 
عليه م وقيقة الله زبداناف دو يفطن الخنافهة , 

ونسب ابن السبكي 7" , وابن النجار ”*' » حجيته إلى أحمد » ومالك » 
وداود » والصيرقي » والدقاق » وابن فورك » وابن خويز منداد » وابن 
لتعان.. ظ 

قبتي لضو القن البرفان '* بطر اتلنننرى الشاففية: 

وقال في نشر البنود ”"' : «والقائل بحجته مِنّا أبو عبد الله ابن خويز 


منداد) . 
والجمهور على أن اللقب لا مفهوم له 1 وهوالحق : لأن فائلة ذكره 
إمكان الإستاد إليه . ولهذا قال الغزالى '"' : «وقد أقر ببطلانه كل محصل من 


م لال 
المعالم مج ١‏ ص /ا؟؟ -8؟5؟. 

)١(‏ وهو أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر الدقاق ( ت 95 ه ) . أصولي » فقيه » عالم 
متمكن. من مؤلفاته: كتاب في الأصول ؛ وشرح المختصر . 

(؟) في التمهيد في أصول الفقه ؟ / ؟5.؟ - 78.؟., 

(6) في متن جمع الجوامع بشرح المحلى ١‏ / 4 5؟ ؛ وتبعه حلولو في الضياء اللامع ١55 / ١‏ . 

(4) في شرح الكوكب المنير "3 / 509 . 

(ه) ج اص .”0١‏ 

(5) ج ١‏ ص 47 . 


0ق المسعي م 6 


)١9ه‎ 0 


القائلين بالمفهوم) . 

على أنه في ( المنخول ) ''' اختار أنه حجة مع قرائن الأحوال اه 
على ابن الماجشون في تعليله الربا في الأصناف الأربعة المذكورة في 
ل بالمالية العامة بقوله : «إذ قلنا : لم تكن الأشياء الأربعة غالب ما 
يحري عليها التعامل » وكان الحجاز مصب التجار ف الأعصار الخالية » فلو 
ارتبط الحكم بالمالية لكان التنصيص عليها أسهل من التخصيص ؛ كما قال في 
العارية : «على اليد ما أخذدت حتى ترد) 3 وكان هذا ماخر ا هيد دراه 
الأحوال مع التخصيص باللقب) . 

كما أن إمام الحرمين ”*' يرى أن المبالغة في الرد على الدقاق ومن قال 
يقالته سرف ؛ لأنه لا يظن بعَاقِل تخصيص اللقب بالذكر من غير غرض . 


5ح 
00 له ف حديث أبي هريرة : «التمرٌ بالتمر . والحنطة بالحئطة . والشعير 
والملح بالملح . مثلاً عثل . 507 قم زاد أو اشعراد فقند أرق :إلا هنا 
ا 
أخرجه مسلم ف كتاب المساقاة - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا . حديث 
60م ). 
() الحديث أخرجه أبو داود في كتاب البيوع - باب في تضمين العارية . حديث (5501؟)؛ 
والترمذي في كتاب البيوع - باب ما جاء في أن العارية مؤداة. حديث )١5550(‏ ؛ 
وابن ماجه في كتاب الصدقات - باب العارية . حديث ( 54٠.6٠‏ ). بلفظ : «على اليد 
باناخلت تح ود 
(؛) في البرهان ج ١‏ ص "١5 - ”١١‏ . 


)١90 


واكقا 01 المتميعى القن ردي قرط مما الا كين الفا قير 
الور 

وأما الذين نسبوا القول به إلى مالك » فمأخذهم أمران : 

الأول : استدلاله في ( المدونة ) ”2 على عدم إجزاء الأضحية إذا ذبحت 
ليلا بقوله تعالى : (ويَذْكْرُوا اسْمَ اللَِّ ِي أَيّام مَعْلُومَات» ”2 قال : إنما ذكر 
الأيام في هذا ولم يذكر الليالي . ئ ْ 

وعله أبن رشك-ق' المقندنات *"؟ من قبيل مفهوم الزمان ٠‏ :وهو الأليسب 
لاعتبار هذا المفهوم عند مالك كما تقدم . 

وحقق الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ”*' أن هذا من التمسك بأقل ما 
زرة + الأن :خوؤن العادة لأست الاسوقيك قداتث حك انهار ول شت 


حكم الليل . 


)١(‏ جاء في المدونة ١‏ / 5" : «قال مالك : لا تذبح الضحايا والحدايا إلا في أيام النحر نهارا 
ولاتذي لبذ قال ابن القاسم : وتأول مالك دنا امم اللّهِ فِي أَيَام مَعْلومَات 
عَلَى مَا رزقهُمْ مِنْ بَهِيمَة الأنْعَام 6 فإنما ذكر الله الأيام في هذا ولم يذكر الليالي . وقال 
مالك : من ذبح الضحية بالليل في ليالي أيام الذبح أعاد بضحية أخرى» . 0 
النكيرة او , 

(؟) من الآية ./؟ من سورة الحج . 

(؟) ج ١ص‏ /ا4 . وانظر أيضاً : نيل السول ص ؟4 ؛ نشر البنود ١‏ / 98 ؛ نشر الورود 
ل 

(4) حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح ؟ / 1١‏ - 15 . 


2) 1١9170 


الثاني : تعميم من نسب القول بدليل الخطاب لمالك دون تفصيل في 
الوالعق 537 

وف قول ابن العربي ”'' : «فإن دليل الخطاب لا يكون في الأسماء » وإنما 
يكون في الصفات » ... ورددناه على الدقاق من أصحاب الشافعي الذي 
يجعله في الأسماء والصفات 2 وهو خطأ صراح) 15 وني مَحْجُوجٍ 
- أي الدقاق - بالإجماع قبله » مع أن اللغة لا تدل عليه)» ما يفيد عدم 
اعتبار مفهوم اللقب عند جمهور المالكية . 

ولق القراف 7 كت أن ركوة ميد وخر الدقات 

وقد علل القرافي '*' ضعف الاحتجاج ممفهوم اللقب بأن غيره من 
المفهومات كالصفة والشرط ونحوهما يشعران بالتعليل . وأما اللقب فهو عَلَمٌ لا 
رائحة للتعليل فيه » فَفَرّق بين قوله عليه السلام : دفي سائمة الغنم الزكاة» وبين 
قوله : «في الغنم الزكاة) فإن الأول مشعر بالتعليل دون الثاني . 

والظاهر أن القول ممفهوم اللقب » مذهب ظاهر العوار » لا سند له من 
لغة أو شرع أو عقل . فالعربي يفهم - بكل بداهة - أن من قال : رأيت 


)١(‏ كما فعل ابن القصار في المقدمة ص ١‏ ؛ والباجي في إحكام الفصول ص 0١١ه‏ ؛ 
والقراثقي في التنقيح ص ٠7؟‏ ؛ وغيرهم . 

(؟) في أحكام القرآن ؟ / 98١‏ . 

() ف المحصول - رسالة ماجستير - ص 4544 . 

(1) انظر : نفائس الأصول ” / /41 ١548-١‏ ؛ الفروق ؟ / 0ا” . 


(5) في شرح تنقيح الفصول ص ٠/ا؟‏ - ١إلا؟‏ ؛ وكتاب الفروق ا 


)1١580 


2 


زيداً . ل يقتض أنه لم ير غيره قطعاً . وأما إذا دلت القرينة على العمل به في 
بعض الصور » فمرد ذلك إلى القرينة » وذلك خارج عن محل النزاع "* . 

ج - شروط الأخذ بدليل الخطاب”'' : 

للقول يلير الخطاي شروط: اععررها الاخنذون يه +:فإذا توفقزت كان 
طريقاً للدلالة على الحكم » وإذا تخلفت كلا أو بعضا لم يتحقق دليل الخطاب 
عندهم من أصله. ولذلك سماها بعضهم موانع شرعية وهي شروط - كما 
ترف هع قن كرا مين .العقك: مدرو كيك الاريك لتقا روب مالك الأنية ف كيان 
الأخذ بهذا المفهوم إلى حد بعيد . ومن أهم هذه الشروط ما يلي : 

١‏ - أن لا يكون الوصف المذكور في النّص قد خرج مخرج الغالب » فإن 
خرج مخرج الغالب لم يحتج به ؛ وذلك نحو قوله تعالى : 9وربَائيُكُم اللاتي في 
حُجُورِكُمْ م نساحم اللأني دَحَكُمْ بهن *" فإن الغالب كون الربائب في 
الحجور » ومن شأنهن ذلك » فقيد به لذلك ؛ لا لأن حكم اللائي لسن ف 
الحجور بخلافه » فيكون الزواج بهن حلالاً . 


. انظر : إرشاد الفحول ؟ / /ا5‎ )١( 

(5) انظر : المختصر المنتهى بشرح العضد ؟ / ١74‏ ؛ مفتاح الوصول ص 5 ١١‏ وما بعدها ؛ 
نشر البنود ١‏ / 15 ؛ تنقيح الفصول ص ١!؟‏ - 575 ؛ الضياء اللامع ج ١‏ ص ١55‏ 
وما بعدها ؛ شرح الكوكب المنير ج 7 ص 488 وما بعدها ؛ نيل السول ص 1١‏ - 
١‏ ؛ إيصال السالك ص ١١‏ - ؟5١‏ ؛ البحر المحيط 5 / ١98‏ - 8؟ ؛ جمع الجوامع 
بشرح المحلى ج ١‏ ص 55 ؟ وما بعدها ؛ مذكرة في أصول الفقه ص 88؟ - 589 . 

(00) هن الآية 7؟ من سورة النساء . 


21١9490 


فذكر القيد في الآية تأكيد للوصف » لا شرط في الحكم . إذ من المتفق 
عليه أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم ؛ وإن لم تكن في حجره . 

وذَلِكَ ما قرره ابن العربي 7" بقوله : «وهي - أي الربيبة - محرمة 
بإجماع الأمة. كانت في حجر الرجل أو في حجر حاضنتها غير أمها ؛ وتبين 
بهذا أن قوله تعالى (اللاتي في حُجُورِكمْ) تأكيد للوصف » وليس بشرط في 
الحكم) . 

وهو مذهب مالك ”2 خلافاً للظاهرية الذين عمموا الحكم ف المقيد 
اعتبارا باللفظ ”" . ورواية عن عر 29 , 


(1) في أحكام القرآن ١‏ / 774 . وراجمٌ : الجامع لأحكام القرآن © / ١١8‏ ؛ تفسير القرآن 
العظيم 5 / 115 . 

(؟) انظر الموطأ ؟ / 9ه . 

(؟) وهو غلط ؛ لأن الله تعالى قال : (ولا تقثلوا أولادكمْ حَئئيّة إئلاق » [ من الآية: ثلا انين 
سورة الإسراء ] ولا يستباح قتلهم مع أمن الإملاق . وقال : ولا تُكْرِهُوا فكَيَاتَكُمْ عَلَى 
الْبعَاء إن أردن تَحَصناً» [ من الآية 1" من سورة النور ] ولا يجوز الإكراه وإن لم يردن 
المي 

(4) وهي ما رواه عنه مالك بن أوس بن الحدثان من أن الربيبة لا تحرم حتى تكون قي حجر 
زوج الأم . 
أخرجها ابن كثير في تفسيره ١‏ / ”44 عن علي وقال : «هذا إسناد قوي ثابت إلى 
على بين أى طالب غلى حرط سل ...وهر اقل ريه يندا ... 
وقال ابن العربي في أحكام القرآن ١‏ / 774 : «فإن قيل : فقد روى مالك بن أوس عن 
علي أنها لا تحرم حتى تكون في حجره . قلنا : هذا باطل) . 


) 5٠.٠١0 


قال جعلولو ''" فيما تقل عق إنام اطرمين أنه د كرغي مالك أن الرضينة 
الكبيرة وقت تزويج أمها لا تحرم . وقوله : إن يالك 1 وسقي عليه : «لا أعرفه 
لأحدٍ من أهل المذهب) . أي كونه قاله » حَتَى يرجع عنه . 

ومنه أيضاً قوله تعالمى : (فإن حِفُم ألا يُقِيمَا حُدُودَ الله قلا جْنَاح عَلَيْهِمَ 
م 0 

وذلك أن الخلع غالبا إنما يكون عند خوف أن لا يقوم كل من الزوجين 
بما أمر الله . فلا حرج على الزوجة أن تفتدي نفسها يمال تعطيه الزوج » ولا 
على الزوج أن يأخذ . 

فلا يفهم منه أنه لا يجوز الخلع عند عدم النوف . جاء في (أحكام 
القرآن) ”" لابن العربي : «تعلّق من رأى اختصاص الخلع بحالة الشقاق بقوله 
تعالى : (فَإن خِفْيُم ألا يُقِيمًا حُدُودَ اللو ؛ فشرط ذلك » ولا حجة هم فيه؛ 
لأن الله تعالى لم يذكره على جهة الشرط ؛ وإنما ذكره لأنه الغالب من أحوال 
الخلع + فخرج القول علق الغالن وطق الثاذر يعدد.به. ظ 
ال اا ا م م ينم 
وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ه / ؟١١‏ : أما الحديث عن علي فلا يثبت ... وأكثر 

أهل العلم قد تلقوه بالدفع والنلاف . 
)١(‏ في الضياء اللامع ١517 / ١‏ . وانظر أيضا : نشر البنود ١‏ / 9 . 


(؟) من الآية 59 ؟ من سورة البقرة . 


0ت هق قات 


)؟٠١١(‎ 


وهذا ما عتاه القراقي حين قال : «إن الكلام متى خرج مخرج الغالب لا 
يكون له مفهوم ؛ .معنى أنه متى كانت الصفة غالبة على ذلك امحل لا يكون له 
00 

5 التوكوق [لمسيتكوك :ازا إعم ا لاوديمكيا ج وطاو ديه بك 
منطوق - دليل خاص يدل على حكمه . فإن وجد هذا الدليل الخاص » فهو 
طريق الحكم » لا دليل النطاب 

مثاله قوله تعالى : (ا اللي آمثوا كيب عَليكم أقصّاص + في القثلى 
طوف وده ينان وَللك فيف من ربكم وَرْمَة فم اطقدى بف 
ذلك فلهُ عذاب 00 

فدليل الخنطاب في هذه الا 5 اذيك القاكر جالانسن رقف قساض نينيها:. 
ولكن أهل العلم اعتبروا أن دليل الخنطاب لم يتحقق » لأن القصاص بين الذكر 
والأنثى » ورد فيه نص خاص يدل على وجوبه ؛ وهو قوله تعالى في سورة 
لمائدة : (وَكَبناعََْهِمْ فِهًا أن النَّقْسَ بالنَفْسٍ) 7 . وحصل الإجماع على 
1 نان امول اا 


(0) الاية 8/ا١‏ من سورة البقرة . 


(73) الآية هغ من سورة المائدة . 


50؟) 


أن الذكر يقتل بالأنثى ''2 » ولم يؤخذ بدليل خطاب الآية . 

قال ا وأحسن ما ععحتثت في تأويل هذه الآبة : أن القصاص 
يكون بين الإناث كما يكون بين الذكور . والمرأة الحرة تقتل بالمرأة الحرة . 
كما يقل الحر بالحر . والأمة تقتل بالأمة . كما يقتل العبد بالعبد . 
والتصام كوس الفبناء كنا كرنسين ارال و لاضن الفا كو 
دادعال الساع فق لين الل سا (وكتينا عَلَِهِمْ يها 
أن النَفْسَ بالنّفس والْعَيْنَ بالعيْن والأئف بالأئف والأذن بالأذن والسسن بالمسن 
وَالْجُرُوح قِصّاص») ”"). 

قله سال + لز يق فى انض ين ملم ناح 
0 مِنّ الصلاة إن جك أن يَفْيَكُمُ لَذِينَ كمَرُوا إن الْكَافِرِينَ كَانوا لَكُمْ 

فر ني 7 

فإن تقييد قصر الصلاة بالخوف » يدل يممفهومه المخالف على عدم جواز 
القصر في حالة الأمن . ولكن دليل الخطاب لم يتحقق » لأن نصاً خاصاً قد دل 
على جواز القصر في حالة الأمن . 

فقد ورد أن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب : ليس عليكم 


. 54 - 5/1١ انظر : أحكام القرآن‎ )١( 
. 514 / ١ (؟) ف الموطأ ؟ / 7م . وانظر : أحكام القرآن لابن العربي‎ 
. من الآية هغ من سورة المائدة‎ )80( 


() الآية ١٠١١‏ من سورة النساء . 


0”.؟) 


جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقد أمِنَ 
الناس ! فقال : عجبت مما عجبت منه . فسألت رسول الله لله عن ذلك . 
فقال : «(صدقة تصدق الله بها عليكم . فاقبلوا صدقته) ”2 . 

فدل هذا الحديث الذي ورد عندما سئل عمر عن قصر الصلاة مع الأمن 
على أن شرط المنوف لم يرد للتقييد . وإغما هو صدقة تصدق الله بها على 
عباده » تخفيفا » ودفعاً للحرج عنهم . 

قال أبو العباس القرطبي "'' : «والمتصدّق به : إنما هو إلغاء شرط الخنوف 
في قصر عدد الركعات مع الأمن) . 

* - ألا يكون للقيد المذكور ف النص + فائدة أخرى غير إثبات خلاف 
حكم المنطوق للمسكوت . وذلك كالتنفير والتشنيع. أو التفخيم وتأكيد 
الخال 6 أو الامتسان "أو المالغة وني أو غير ذتق عا يشعر يات الوصفن 
المذكور إنما كان لغرض آخر . وبيان ذلك فيما يلى : 

الك وتان د العا نر حي لدي ١‏ امبو ااي نا نا با امتتافنا 


2 
و 220 
٠‏ ©؟ هم 


ا ا 
فلو أخذ بدليل خطاب الآية لكان الربا الخالى عن المضاعفة غير حرام . 


. أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 
.) 54 ( حديث‎ 
. ”59 / في المفهم ؟‎ )5( 


(؟) من الآية ١١١‏ من سورة آل عمران . 


) 5٠.١50 


إلا أن هذا المفهوم المخالف غير متحقق في الآية ؛ لأن الوصف المذكور جاء 
بقصد التشنيع على نوع فاش من التعامل الظالم » حيث كان المرابي يزيد في 
الربا كلما زاد في أجل الدين » فنوّهت الآية بهذا الوصف الذي يصور ذلك 
الواقع الجاهلي الظالم » تنفيراً منه وتشنيعاً على المرابين » وتنويهاً بخطر الربا ؛ 
لإلغاء أصله » لا لتقييد الحكم به . فلا مفهوم للأضعاف . ظ 

وقد قام الدليل على أن أصل الربا حرم بإطلاق . كثيراً كان أم قليلاً. 
بقوله تعالى : (وَإن بم فَلَكُمْ رؤوس أَنْوَالِكُمْ لا تَظلِمُونَ ولا تُظلمُون» ١‏ . 

وك قال شان بورق تي ند لذ فاكراون لحت 
ا ظ 
فتقييد اللحم بكونه طرياً » لا يدل على منع أكل ما ليس بطري كالقديد 
ونحوه ؛ لأن الوصف إنا قصِدَ به امتنان الله تعالى على عباده بهذه النعمة , 
وإظهار فضلها لرفاهية الإنسان . 

رع برعاندن لدي عرف ترك التي 217 زرا لبعد الأحراة ترمن 


الله واليوم الآخر » تُحِدٌ على ميت فوق ثلاث » إلا على زوج » أربعة أشهر 


8.6 


0 
وعشرا) 1 


(1) من الآية 09؟ من سورة البقرة . 

(؟) من الآية ؛ ١‏ من سورة النحل . 

(9) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز - باب إحداد المرأة على غير زوجها. حديث 
١158١0‏ ). فتح الباري ” / 1104 . ومسلم في كتاب الطلاق - باب وجحوب 


الإحداد في عدة الوفاة . حديث ( 8ه ) . من رواية أم حبيبة زوج النبي َه . 


)5٠.5(0 


فإن التقييد بوصف المرأة ( بالإيمان ) في الحديث . لا مفهوم له . وإنما 
ذكر للتفخيم في الأمر والحث على الامتثال » وأن هذا لا يليق يمن كان 
بك 

وعلى هذا لا يستدل بالحديث على إباحة إحداد المرأة على غير زوجها 
أكثر من المدة المذكورة » إذا كانت لا تؤمن بالله واليوم الآخر . 

د - قال تعالى في النهي عن الاستغفار للمنافقين 9اسْتَغْفِرْ لهم أو لا 
لخر لهُمْ إن تسنتها لَهُمْ سبع مره فلن يقر الله لَهُمْ 7١‏ 

فتقيبد الاستغفار بكونه إن وقع سبعين مرة لا ينفعهم خرج مخرج المبالغة 
في عدم الغفران » ولذلك لا تدل الآية بالمفهوم المخالف على أن النبي ينه إذا 
زاد على السبعين ينفعهم ذلك ؛ بل المراد أن استغفاره لهم لا ينفعهم ولو بلغ 
منتهى العدد . 

قال أبو العباس القرطبي ”'' : «وتخصيص الله تعالى العدد بالسبعين على 
جهة الإغياء » وعلى عادة العرب في استعمالهم هذا العدد ف البعد والإغياء. 
فإذا قال قائلهم : لا أكلمه سبعين سنة » صار عندهم .نزلة قولهم : لا أكلمه 
5 


قال ابن المنير : ليس عند أهل البيان تردد أن التخصيص بالعدد في هذا 


. الآية م من سورة التوبة‎ )١( 


(5) في المفهم ؟ / 514١‏ . 


(5.؟) 


"0000 

4 - ألا يكون الوصف المذكور وقع جوابًا على سؤال ورد فيه ذلك 
القيد بعينه ؟ كأن يسأل رجل النبي عَيه عبن طيناةة اللينان: ١‏ افقنال ستول الله 
يله : وصلاة الليل مشنى مقنى . فإذا خشي أحدكم الصبيح » صلى ركعة 
وعد نور اندها لي ا 

فالحديث » لا مفهوم له خارج دائرة السؤال » لأن التخصيص بالليل وقع 
فيه لأجل وقوعه في السؤال ؛ ولذلك لا مفهوم له في صلاة النهار . 

والضابط لهذه الشروط وما في معناها عندهم » أن لا يظهر لتخصيص 
المنطوق بالذكر فائدة أخرى غير نفي الحكم عن المسكوت عنه . فإن ظهرت 
بطل وجه دلالته عليه ”7 . 

قال ارى:القصار ”"" ووفك باد الخطاب على وجوه . والظاهر منه إذا 
خرة ةل فلن انها مداو اانه إل أن قوم 1 

د - حجية دليل الخطاب : 

اتفق جمهور المالكية » والشافعية » والحنابلة على أن دليل الخطاب 


. 185 / 8 نقل كلامه في فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم عن ابن عمر في كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب صلاة الليل مثنى 
مثلى . حديث ( .)١148‏ 

(") انظر : المختصر المنتهى ؟ / ١74‏ ؛ شرح الكوكب المنير * / 595 ؛ شرح جمع الجوامع 
بحاشية البناني 547/0١‏ ؛ نهاية السول ؟ / 5١١‏ . 


0 في المقدمة في الأصول ص 85 . 


)؟٠.ا/(‎ 


مر رس بريه به المعاني والأأحكام ؛ 
فضلاً عن أنه مة اي ري ون 

ونفى الحنفية حجيته 7 ' » واعتبروه من الاستدلالات الفاسدة في نصوص 
الشريعة خاصة . 

قال صاحب التيسير ''' : «والحنفية ينفونه في كلام الشارع فقط . فأما فْ 
متفاهم الناس . وعرفهم في المعاملات والعقليات فيدل) . 

وقد مضى القول ف حجية كل نوع فيما تقدم ما يغني عن إعادته هنا . 
غير أني آثرت أن أخص المالكية بلفقة عابرة » نستجلى من خلالها موقف 
مالك من هذا الدليل » وما شاب آراء بعض الأصوليين المالكية فيما كتبوا 
حوله من تناقض واضطراب . فأقول : 

مذهب مالك رحمه الله : أن دليل الخطاب حجة معتبرة ؛ محكوم به فْ 
النضيوهن الشرغية , 

وقد احتج به في مواضع : منها - كما سبق - قوله : إن من نحر هَدِيَه 





)١(‏ انظر : العدة في أصول الفقه 448/5 - 455 ؛ شرح اللمع 458/1١‏ ؛ التمهيد في 
أصول الفقه للكلوذاني ؟ / ١50‏ ؛ البرهان “60١/١‏ ؛المستصفى ” / 4١4‏ ؛ 
الإحكام للآمدي ” / ١٠١‏ ؛ البحر المخيط 4 / ١5‏ ؛ الإبهاج 71١/1١‏ ؛ المسودة ص 
.3”6١‏ 

() انظر : الفصول في الأصول للرازي الحصاص ١‏ / ١9؟‏ - ؟85؟ ؛العدة ؟5/ هع ؛ 
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام ج ؟ ص ”07؟ وما بعدها ؛ البرهان ١‏ / 599 . 

٠١١ / ١ تيسير التحرير‎ )2( 


) ؟١8(‎ 


س3 


بالليل لم يُجْزِه » لقول الله عز وجل : (وَيدَكرُوا اسْمّ الله في يام 
مَعْلُومّات 6 "١7‏ . فقد ذكر الأيام في هذا ول يذكر الليالي . 

وكقوله : من دخل الدار فأعطه درهما . دليله : من لم يدخل فلا تعطه 

وعقتضاه أخذ في قوله عليه الصلاة والسلام : «من ابقاع طعاماً فلا يبعه 
''' . فرأى أن مستقرض الطعام لا ينهى عن بيع الطعام قبل 
قبضه لقوله : «من ابتاع) . وأن غير الطعام لا ينهى أيضاً فيه عن ذلك 
لاقتصاره على ذكر الطعام . 

هذا + كنا يفول اب القضار"" تحديص” ةق "القول يدلا الخطاتة , 

وقد علل ابن القصار ”*' اعتبار مالك لهذا الدليل ؛ فقال : «والحجة لقوله 
بدليل الخطاب إذا تجرد » هو أن ذلك لغة العرب ؛ لأن الخطاب إنما يقع 
باللسان العربي » وبه يحصل البيان » ووجدنا أهل اللسان يفرقون بين المطلق 
والقلم و رؤيزة اللو روما يعاق بالشرطة جنا ذا قال القائل #عو وب اللندار مت 
الم فا معطمو ها أ دا منيهه اانا ونش سد وله تمزه لقتل انان 
فأعطه درهما . وعُقِل منه خلاف ما يعقل من قوله : من لم يدخل الدار فأعطه 


حتى يستوفيه) 


. من سورة الحج‎ ١ من الآاية‎ )١( 
في المقدمة ص ١م - 865 . وانغلر أرضها لعي 1ل ويه على الحلل المرقومة : الورقة‎ )7( 
ا/ا.‎ 


(:) ف المقدمة في الأصول ص ١8م‏ - 685 . 


(9.؟) 


و 


درهها . 
ولذلك سأل أصحاب رسول الله يله عن القصر للصلاة إذا أمِنوا لم 


سمعوا قوله عز وجل : (فليْس عَلَيْكُمْ جُتاح أن تَقَصرُوا مِنَ الصّلاة ة إن خسم 


أن يَفِنَكمْ الذِينَ كفَرُوام 7". 

فكان عندهم أن ما عدا الخوف من الأمن بخلافه » فقال لهم رسول الله 
ينه : ل 0 
ظنوه » ولا خطأهم فيما قدروه » فدل على أن ذلك لغته عب يله ولمّهم - 
الله عنهم - فدل على صحة القول بدليل الخنطاب) . 

وقد نقل حجته واعتباره عن مالك غير واحسك ؛ 


0؟) ف 0:0 )2( 
كالفسراق "" © وابسن حجري ؛وابن عاصم ” ؛وحلولوق ‏ ؛ 


. من سورة النساء‎ ٠١١ من الآية‎ )١( 
. ؟1١ في تنقيح الفصول ص‎ )( 
115+ )اق تقرسي الوضو لاض‎ 
: حيث قال في مرتقى الوصول‎ )4( 
وسطسي الدليل للخطاب » » » وخصّه النعمان باجتناب‎ 
ومالك قال به والشافعي * * » وليس ف المنطوق خوف مانع‎ 
. 5١ نيل السول على مرتقى الوصول للولاتي ص‎ 
. ١55 / ١ في الضياء اللامع‎ )5( 


رع 0 


والشنقيطي 010 ؟ والولاتي 050 ؛ والمرابط الجكني 20 00 1 

ونص على أنه مذهب جمهور المالكية : أبو الوليد د ؛ والشريف 
الفلسيافي "7 يوخي او 0577 

وهذا يعني أن جمهور المالكية على أن النافيي فيطع أراعها نفع إلا 
اللنب.: 

ومع ذلك لا نعدم الاختلاف والاضطراب عند بعض المالكية . فهذا أبو 
الوليد الباجي ينسب الاحتجاج بدليل الخطاب إلى معظم الأصحاب من المالكية 
- كما مر - ؛لكنه ما لبث أن صحّح قول من أنكر من أنواعه : الصفة , 
واللقب . والشرط . والغاية ؛ ون قولهم » واحتيجّ له » ودافع عنه ”© . ومال 
إلى إنكاره جملة في كتابيه شار )37 ور الحدود )''''. وصرّح بهذا 


)3 نكن اللنوف 57/5 , 

(0) ف إيصال السالك ص ؟ . 

() ف مراقي السعود إلى مراقي السعود ص ١١0‏ . 

(:) ف منهج التحقيق والتوضيح لحل غوامض التنقيح ا" 
(5) في إحكام الفصول ص 4 ١ه‏ - 5١ه‏ ؛ والإشارة ص 594 . 
0) ف مفتاح الوصول ص ١١54‏ . 

(0) في التوضيح ف شرح التنقيح ص 595/8 . 

(8) انظر : إحكام الفصول ص ١‏ ١ه‏ وما بعدها . 

(5) الإشارة ف معرفة الأصول ص 54 5؟ وما بعدها . 


. ه١‎ - ه٠. الحدود في الأصول ص‎ )١( 


) ١١١ ( 


الإنكار في ( المنتقى ) ''' عند الكلام على جزاء الصيد من قوله تعالى : فريًا 
ل ال له ونح حرم ومن لَه مِنْكُمْ مُتَعَمّدا فَجَرَاء مثل 
مَا قَتَلَ مِنَ النَمَمِ) ”'2» فقال : «وأما المخطئ بالقتل فلم يجر له في الآية ذكر . 
فلا معنى للاحتجاج بالآية على إثبات الجزاء فيه ولا نفيه » إلا لمن يقول بدليل 
الخطاب » ونحن لا نقول به) . 

وهذا أبو الحسن المازري ينكر في ( شرح البرهان ) '”* نسبة اعتبار دليل 
الخطاب إلى مالك .وقال : «ما استدلوا به على قوله به من أنه استدل على أن 
ش 9 20000 رو ا لات فاته ال و د 
الخيل لا تؤكل ”2 بقوله تعالى : إوالحيل والبعال والحَمير لتركبوهًا 


)١(‏ ج كح ص”ه؟. 

(5) من الآية 965 من سورة المائدة . 

() نقل كلامه الشيخ جعيط في : منهج التحقيق والتوضيح 1١81/1١‏ - 188 . 

(4) وهو ما درج عليه ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة ةا ليع 
النبي عَيْنّهُ عن أكل كل ذي ناب من السباع ؛ ولحوم الحمر الأهلية : «ودخل مدخلها 
لحوم الخيل والبغال لقوله الله تبارك وتعالى : (وَالحَيْل والبعَال وَالْحَمِيرَ لَِرَكبُوهَا وزيمّة4. 
والشيخ خليل في مختصره إذ قال : وا محرم النجس » وخنزير » وبغل » وفرس ...) 

وروى ابن القاسم ؛ وابن وهب » وأشهب عن مالك المنع » وأنه احتج بالآية ) 
فقال : فجعلها للركوب والزينة » ولم يجعلها للأكل . ونسب ابن عبد البر في 
( الاستذكار 88١ / ١١‏ ) إلى مالك وأصحابه أنها لا تؤكل . وانتصر ابن العربي قي 
( أحكام القرآن © / ١١44‏ ) لهذا » فقال : «فهمَ مالك رحمه الله وجه إيراد النعم » وما 
أعدّ الله له في كل نعمة من الانتفاع » فاقتصرت كل منفعة على وجه منقعتها التي عيّن الله 

| له » ورتبها فيه) . ظ 
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وزيئة4 '١(‏ فذكر منافعها من ركوب وزيئة ول يذكر الأكل . ففيه نظر 
لاحتمال أن يكون تعلق بالآية لأحل أنها وردت مورد الامتنان . فلو كان 
الأكل سباع رام ب الأنه وين أعظه التسع الشى كان نيا قات كرون هنذا 
الاستدلال منه اقتصارا على أن المسكوت عنه بخلاف المنطوق لأجل هاته 
القرينة التي أشرنا إليها) . 

واعتبر القاضي أبو بكر ابن العربي ''' أن دليل الطاب أصل من أصول 


وقال حفيد ابن رشد في بداية المختهد ؟ / 9١ه‏ بعد أن ساق حديث حابر رضي الله 
عنه » قال : «نهى النبي قي يوم خيبر عن لحوم الحمر » ورخص في لحوم الخيل) . - 
وهو حديث أخرجه البخاري ف كتاب الذبائح والصيد - باب لحوم الخيل - حديث 
( 5ه ) - قال : ولكن إباحة لحم الخيل نص ف حديث جابر » فلا ينبغي أن يعارض 
بقياس ولا بدليل خطاب) . 
وإلى هذا جنح القرطبي في ( المفهم © / 55/8 ) ؛ وابن أبي جمرة في ( بهجة النفوس 
٠١ / 5‏ ) ؛ وابن عبد البر في ( الاستذكار ١٠‏ / 86+" - 968 ) ؛ كلهم قالوا : 
ظاهر الحديث يدل على جواز أكل لحم الخيل عن غير كراهة . 
وقد ذكروا مع هذا أيضاً أن مذهب مالك الكراهة . وعلّل ابن أبي جمرة هذا المذهب 
يقولةة تووبيات كزاعيته أنيااها ممما .وله قاندنها غالا إله للجهاف...: 3]ذ #فر اتفال 
أكلها كان سبباً إلى قتلها » وقتلها يؤول إلى نقص من الإرهاب للعدو» . 
وعلى هذا » فلا يبقى لقول ابن العربي 06 قال وو عال.علباةة) كانث دده 
الرواية عن جابر حكاية حال » وقضية في عين فيحتمل أن يكونوا ذبحوا لضرورة . ولا 
يحتج بقضايا الأحوال امحتملة) . 
)١(‏ من الآية .م من سورة النحل . 
(5) في أحكام القرآن /١‏ 955" . 


)؟١*0‎ 


للالكية .لذ انه أغرفي غيم قال 907 واتبعيو اف القالاك إل معالك أنه 
يقول به - أي بدليل الخطاب - مما يوهم بضعف نسبة هذا القول إلى 
ا 7 


المبحث الخامس : مفهوم الخطاب من السنة . 
أ - معناه : 
ويقصد به المالكية ”'' : دلالة الاقتضاء . ميت بذلك لأن المعنى يقتضيها 
0 
وقد ذكر له الأصوليون من المالكية تعريفات متقاربة ؛ نذكر منها : 
١‏ - قول الباجي * : فهو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به . 


. 17/8 في كتابه : المحصول في علم الأصول - رسالة ماجستير - ص‎ )١( 

(؟) ولعل ابن العربي يقصد هنا مفهوم الصفة . وثما يؤيد هذا التوجيه أنه لما أراد أن يعرف 
دليل الخطاب » ذكر تعريفًا أقرب ما يكون إلى مفهوم الصفة . فقال : (هو تعليق الحكم 
على أحد وصفي الشيء فيدل على أن الآخر بخلافه» . المحصول من علم الأصول ص 

"0 

() انظر : إحكام الفصول ص 5.7 ؛ الحدود ص ١ه‏ ؛ تنقيح الفصول ص 5ه ؛ نفائس 
الأصول ؟ / 54١‏ ؛ تقريب الوصول ص ١58 - ١57‏ ؛ نيل السول ص ”7 ؟ نشر 
البنوة 85/1 

(4) انظر : شرح تنقيح الفصول ص 5ه ؛ نشر البنود ١‏ / 85 . 

(5) في إحكام الفصول ص 507 . 
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؟ - قول القراثي ''' : وهو دلالة اللفظ التزامًا على ما لا يستقل الحكم 
إلا به . 

- قول الرهوني "' : المقتضي - بصيغة اسم الفاعل - هو : ورود 
الكلام على وجه يحتاج في استقامته عن الكذب إلى إضمار . وذلك المضمر هو 
المقتضّى . ودلالة الدليل الدال على أن الكلام لا يصح إلا بإضمار هو المسمى 
بدلالة الاقتضاء "'' . 

وَسَمّي الأبياري ”2 » والغزالي **© ذلك المضمر بالاقتضاء لا بالمقتضى . 

وأشار القراقيى '* إلى ضابط دلالة الاقتضاء فقال : وويكون ضابط دلالة 
الاقتضاء هو : دلالة اللفظ التزامًا على ما هو شرط ف المنطوق » كان بإضمار 
5 

وعلى ضوء تلك التعريفات » بمكن القول بأن دلالة الاقتضاء هي : دلالة 


. ١78 / ١ الضياء اللامع‎ : 50 


() وفي كلام الرهوني إشارة إلى عناصر دلالة الاقتضاء وهي 00500 
وهو الكلام الذي يستلزم معنىّ مقدرا » ضرورة استقامته . ؟ - المقتضى - بالفتح - 
وهو المعنى الضروري المقدر الذي تطلبه الكلام لتصحيحه . ” - الاقتضاء : وهمو 
استدعاء المعنى المنطوق نفسه لذلك المقدر لحاجته إليه . 

(4) في التحقيق والبيان في شرح البرهان - رسالة دكتوراه - معي ل 171 

(8)ق افيف 1 


(5) في نفائس الأصول ؟ / 559 . 


)1؟1١ه‎ (0 


اللفظ على ما يتوقف عليه صدق الكلام » أو صحته عقلاً أو شرعًا . 
مثال ما توقف عليه صدق الكلام : قول النبي يِه : «رفع عن أمتي الخطأ 
والتسياة وها التكرهر علي 07 
' فالخطأ » والنسيان » وما استكرهوا عليه من الأمور » واقع في الأمة لا 
محالة ؛ والواقع لا يرتفع . 
وكلانه عليه انلام قعل عزو التلل: تأنه لاقي إلاعقا وضدنا ) 
فتعين أن يقدر مضمر يقتضيه الملفوظ ويستلزمه ليستقيم .وهو الإثم أو الحكم 


)١(‏ قال ابن حجر في ( تلخيص الخحبير ١‏ / 587 ) : «تكرر هذا الحديث في كتب الفقهاء 
والأصوليين بلفظ : «رفع عن أمتي » ول نره بها في الأحاديث المتقدمة عند جميع من 
أخرجه) . أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق - باب طلاق المكره والناسي . حديث 
( 5.04 )504402 )( 5.40 ). رواهعن أبي ذر بلفظ : إن الله تحجاوز عن 
أمتى ... الحديث . وفي الزوائد : إسناده ضعيف ؛ لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي . 
ورواه عن ابن عباس بلفظ : إن الله وضع عن أمتي ... الحديث . وفي الزوائد : إسناده 
صحيح إن سلم من الانقطاع . 

وأخرجه الحاكم في المستدرك ( ؟ / 5١5‏ ). وقال : هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

وأصل الباب حديث أبي هريرة في الصحيحين من طريق زرارة بن أوق عنه بلفظ : 
(إن الله تحاوز لأمتى ما حدئت به أنفسها مالم يتكلموا أو يعملوا به) . 

الخارئ - كياب الأمان والتذور- بات إذا حدق ناسيًا في الأعان > حديك 
( 5535 ) . - فتح الباري ١١‏ / لاهه - ؛ مسلم - كتاب الإيمان - باب تحاوز الله 


عن حديث النفس . حديث ( 5٠١١‏ ). 


)510( 


فيكون التقدير: رفع عن أمتي إثم أو حكم الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه : ظ ظ 

ومثال ما توقف عليه صحة الكلام عقلاً : قوله تعالى : (واسشأل الْقَرْيَة 
لكايه والعر الى اننا و0 

ظاهر الآية الكريعة توجيه السؤال إلى القرية . وهو ممتنع عقلاً ؛ إذ القرية 
بأرضها وأبنيتها لا تَعْقِل السؤال » فضلاً عن أن يتصور منها الإجابة . فاستلزم 
هذا الظاهر تقدير مضمر يستقيم به الملفوظ عقلاً ؛ وهو «أهل) . 

فيكون المقصود : إرادة سؤال أهل القرية » لا القرية ذاتها . 

ومثال ما توقف عليه صحة الكلام شرعاً : قوله تعالى : (حُرّمّت عَلَيْكُمْ 
أمَهَانْكمْ . 00د الآية . 

فإن ظاهر الاية الكرعة يدل على تحريم ذات لأ .وهذا الظاهر غير مراد 
شرعاً ؛ لأن إضافة التحريم إلى الأعيان لا يتصور . فاقتضى ذلك تقدير مضمر 
يصح به منطوق الآية شرعاً » وهو الوطء . 

وما ندا تقول همال © (لنن علكم المد والنلام ولك 
الْجتْزير4 ”". حيث يقدر في الآية : الأكل والانتفاع ؛ لأن التحريم لا يتعلق 
بالذوات » بل بأفعال المكلفين . 
)١(‏ من الآية 5م من سورة يوسف . 
(5) من الآية *7؟ من سورة النساء . 


() من الآية ” من المائدة . 


2) "1/0 


وهكذا » فاللفظ المتوقف صيدقهُ » أو صحته منطوق صريح . والمضمّر 
الذي لابد للصدق أو الصحة منه منطوق غير صريح ؛ وهو من ضرورات 
المنطوق الصريح . 

على أن المعنى المدلول عليه بالاقتضاء » يمكن أن نميز فيه بين نوعين : 

أحدهما : تصريحي . وهو ما يتوقف صدق الكلام أو صحته عليه . وقد 
تقدم. 

ثانيهما : تلويحي . وهو قسمان : 

الأول : مقصود في أصل الكلام ؛ وهو المسمى بدلالة الإيماء . وستأتي 
قريبًا . 

الثاني : غير مقصود في أصل الكلام ؛ وهو المسمى بدلالة الإشارة . 

فماالمراد بدلالة الإشارة ؟ 

يريدون بدلالة الإشارة : ما يتبع اللفظ من غير تحريد قصد إليه. فالمتكلّم 
قد يفهم بإشارته وحركته - وهو يتكلم - ما لا يدل عليه نفس اللفظ . 
ل 

ولهذا قالوا قي تعريفها : هي ما يوخذ من إشارة اللفظ وإن لم تدع إليه 
ضرورة » بل يصح الاقتصار على المذكور . ولكن تشير الألفاظ إلى جهة 
أخرى ليست في المقصود الأصلي » ولكنها من توابعه ''' . 
)١(‏ المستصفى ” / 1.5 ؛الإحكام للآمدي ” / ؟95 - 89 . 


(؟) انظر : الضياء اللامع ١4٠ / ١‏ ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص 47 - 48 ؛ نشر الينود 
١/7م.‏ 


)51١48( 


وععنى أوضح : فدلالة الإشارة هي : دلالة اللفظ على معنى غير مقصود 
بالأصل .كه لازم المح اضر أممالة إن سا . 

مثاله قول الله تعالى : (أجل لَكُمْ لَيْلَةَ الصِيّام الرقفَتْ 5 اد يا 
الاية . 

فإنه يدل على صحة صوم من أصبح جتبا من الوطء ؛ لأن مدة الرخصة 
إلى طلوع الفجر تشعر بإباحة الأكل والشرب والجماع في جميع أجزاء الليل . 
فيعرف من هذا أن غسل من وطئ عند الفجر إنما يقع بعد طلوعه . 

ظ وكذلك دلالة قوله تعالى بالإشارة : ورا وقضا لكين م 
مع قوله (وَفِصَالَهُ في عَامَيْنِ) على أن أقل.هذة الخس.سعة أشهر + لأن 
الحولين إذا أخرجا من الثلاثين شهراً لا يبقى منها إلا ستة . وقد أجمل الله مدة 
الحمل » ومدة الانفصال في ثلاثين شهرا : أربعة وعشرون منها للرضاع . 


وستة للحمل . 


ب - حكم مفهوم الخطاب : 
مفهوم الخطاب حجة مقطوع به ' بحري بحرى النْص في إثبات الحكم , 
و تخصيص العام ؛ ونسخ المتقدم عليه ؛ وغير ذلك من أحكام النطى 47) : 
)١(‏ من الآية لم١‏ من سورة البقرة . 
(؟) من الآية ١١‏ من سورة الأحقاف . 
(79) من الأية 4 ١‏ من سورة لقمان . 
(4) إحكام الفصول ص ٠١08‏ ؛ تقريب الوصول ص ١58‏ . 


)١5؟١90(‎ 


قال ابن رشد الحد ١"‏ : «ويجري بحرى النص سواء في وجوب العمل به 
عند الجميع » ولا خلاف في ذلك) . 

وإلى كل ما تقدم » أشار ابن عاصم في مرتقى الوصول بقوله : 
ويخصل القصد من التفهيم بالاقتضًّا واللفظ والمفهوم 
لحن الخطاب الاقتضّاء ماعُرف من جهة المعنى وللفهم حدف 
والعقل عم اهةفي الاقتضّاء وفك حرف بالشّرع في أشياء 
وَيرْفْعٌ عن أمََّي الخطأًاولا صلة إلا بشهور مُثلا 
فاول كمقتض ى التحايل. ومقتضّى التحريم في العتزيل 
والثاني مثل فاقطعوا أو فاجلدوا ومثله في الفهم للتعايل حيث يرد 
ماج اا في ال تّرغيب 2 والمدح أو في الذم والترهيب 
وذاك مايقسّدف السَارَه وغير مقصودهوالإشاره 
مغل أقل الحمل من دليله مفل) وإأكتر الحيض على تفصيله 


():ق المقدمات: 1/١‏ 


المبحث السادس : تنبيه الخطاب من السنة : 

أ - معناه : 

ويعرف بدلالة الإبماء ''' . وحده ”' : أن يقرن الوصف بحكم ء لولم 
يكن اقتران الحكم لبيان كونه علة له لَعَابَهُ الفطن ممقاصد الكلام » لأنه لا يليق 
بالفصاحة . 

وكلام الشارع لا يكون فيه ما يخل بالفصاحة . 

تمدن كنات الله قراهة تيا ف را ارق والسسار د تعاء اتنا 
. ا 

فإن اقتران الأمر بقطع يد السارق مع وصفه بالسرقة » يدل على أن 
السرقة هي علة القطع شرعاً ؛ إذ لو لم تكن علة له لكان الكلام غير بليغ . 

وهو معنى قول الأصوليين : إن تعليق الحكم بالمشتق يشعر بعلية ما منه 
الاشتقاق. 

ومنة قر لمان : (الزائيّة والرّاني لاعلذرا كل ولعو وت اياتب : 
حَلدَة) ”1 

ومثاله من السنة » قول النبي عَتّْه للأعرابي الذي قال له : وقعت على 


(0) والإبماء من مسالك العلة ؛ وقد أطنب فيه الأصوليون في مبحث القياس . فلينظر في 
كتبهم هناك . 

(؟) انظر : نشر البنود ١‏ / 88 ؛ إيصال السالك ص ١5‏ ؛ منار السالك ص ١7‏ . 

(7) من الآية ”7 من سورة المائدة . 


(5)نصين الاية فين سبورة«المووو: 


)5؟5؟١0(‎ 


اراق وان شنافه افلم رفنة م نيت 7 

فإن اقترن الأمر بالتكفير مع وصف الأعرابي لنفسه بالوقاع قي نهار 
رمضان » يدل باللزوم على أن الوقاع علة للأمر بالتكفير بالعتق أو الإطعام أو 
الصوم في الشرع ؛ إذ لو لم يكن علة لكان الكلام بعيدًا عن فصاحة الشارع . 

ومنه أيضمًا قوله عليه الصلاة والسلام : ولا يحكم أحد بين اثنين وهو 
ا 

فإن تقييده المنع من الحكم بحالة الغضب » يدل على أنه علة له ؛ وإلا 
خلا ذكره عن الفائدة . 





]0 نوهو ديف أبن هريرة + خرّجه البخاري في كتاب الصوم - باب إذا جامع في رمضان . 
حديث ١9850(‏ ) - فتح الباري 54 / ١97‏ - ومسلم في كتاب الصيام - باب تغليظ 
تحريم الجماع ف نهار رمضان على الصائم . حديث ( 8١‏ ). ولفظه عند البخاري : 
«بينما نحن جلوس عند النبي عه إذ ينان ريقان تان دالرسول ان ملكت ب كال 
مالك؟ قال + وقعث على امرأتي وأنا ضائم .: فقال رسول الله عَليّْه : هل تحد رقبة تعتقها 
؟ قال : لا . قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا . قال : فهل تحد 
إطعام ستين مسكيئًا ؟ قال : لا . قال : فمكث النبي عَيِنه . ونين قر على الله ان 
النبي لَه بعرّق فيها تمر - والعرّق - الكْقل - قال: أين السائل ؟ فقال : أنا . قال : 
فخداهذا فتصدق:نه.: فقال الرجل: على أفقرَ منى يا رسول الله ؟ فوالله ما بين لابتيها - 
بريد الحرّتين - أهل بيت أفقرٌ من أهل ببتي . فضحك النبي يَيلّهُ حتى بدت أنيابه ثم 
قال : أطعمه أهلك) . 


6) 


مفهوم الخطاب » وتنبيهه في دائرة المنطوق والمفهوم ''' . 

فذهب ابن الحاجب في ( المختصر المنتهى ) ؛ وابن السبكي في ( جمع 
الجوامع ) إلى اعتبارهما من قسم المنطوق . حيث قالا : إن المنطوق إن توقف 
صدقه أو صحته على إضمار فدلالة اقتضاء . وإن لم يتوقف - واقترن بحكم لو 
لم يكن لتعليله كان ذاه شؤلة علدب رسا عر ل مان امس 
من" 

فالمنطوق عندهما قسمان : 

أحدهما : المنطوق الصريح » وهو ما وضع اللفظ له فيدل عليه ؛ إما 
مطابقة » أو تضمنًا » أو التزامًا . فتكون هذه الدلالات 7" الثلاث داخلة فيه؛ 
وهي : 

أ - دلالة المطابقة : وهي دلالة اللفظ على كامل مسمّاه . كدلالة لفظ 
انيت عل تهنيغه . والاليتات عن اران الناطى . 

ب - دلالة التضمن : وهي دلالة اللفظ على جزء مسماه . كدلالة لفظ 
التفوهان سقف 


(0) المنطوق : ما فهم من دلالة اللفظ قطعا في محل النطق . والمفهوم : ما فهم من اللفظ ف 
غير محل النطق ؛ بل من روحه » ولحنه » وفحواه . 

(5) المختصر المنتهى ؟ / ١7١‏ ؛ جمع الجوامع 5898/1١‏ ؛ الضياء اللامع ١١8/1١‏ ؛ 
التوضيح في شرح التنقيح ص 45 ؛ شرح الكوكب المنير ج ؟ ص 577 وما بعدها . 
(9) انظر : شرح تنقيح الفصول ص 4 ؟ - 5؟ ؛ تقريب الوصول ص ٠١5‏ ؛ الضياء اللامع 

. ١٠ ؟ه/١‎ 


2) 0 


ج - دلالة الالتزام : وهي دلالة اللفظ على لازم مسماه . كدلالة 
السقف على الجدران . والإنسان على قابلية العلم . 

ويدخل عندهما في هذا القسم : الظاهر والنص. كما يد خل عند 
غيرهما 7" فيه : الأمر والنهي » والعام والخاص » والمطلق والمقيد » والمجمل 
والمدو: 

وت او و 7 الجحد أن دلالة الاقتضاء - بنوعها التصريمي - داخلة 
في النص الذي يعد من المنطوق . بل ذهب إلى أن مفهوم الموافقة - بنوعيه : 
لحن الخنطاب » وفحوى الخطاب - جار مجرّى النص أيضًا . 

الثاني : المنطوق غير الصريح : وهو مالم يوضع له اللفظ ؛ بل يلزم ما 
وضع له » فيدل عليه بالالتزام . وتدخل فيه : دلالة الاقتضاء » والإشاره , 
والإبماء . 

ومن الأصوليين ”'' من عدّ مفهوم الخنطاب » وتنبيهه من قسم المفهوم . 
وبه جزم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ”© قائلاً : «وكل هذه الثلاثة - أي 


)١(‏ كالباجي في إحكام الفصول ص ١5١‏ ؛ والإشارة ص ١717‏ و ص 184 ؛ وحفيد ابن 
رشد في الضروري ص ٠١5‏ ؛ والشريف التلمساني في مفتاح الوصول ص 55 وما 
بعدها . ظ 

(؟) ف المقدمات الممهدات 337١ - "٠. / ١‏ . 

(9) انظر : روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه ج ؟ ص وما بعدها ؛ الإحكام 
للآمدي ” / 4١‏ . 


(4) في مذكرة أصول الفقه ص 281٠‏ . 


) 55850 


الاقتضاء. والإشارة. والإيماء - من دلالة الالتزام . والحق أنها من المفهوم) . 


ب - حكم هذه الدلالة : 


طريق دلالة التنبيه والإيماء - إذن - هو ذكر الحكم عقب حادثة أو 


وإلى هذا المزلدف يار صاحب مرافي ال بقوله : 


وفي كلام الوحي والمنطوق هل 
وَهْوَّدلالة اقتضّاء أن يدل 
دللةاللزومغف ل ذات 
فأول إشّرةاللفظ 0 
دلاالة الإماء والتنبيه 


أن يقرن الوصف بحكم إن يكن 


لنت 


ما ليس بالصريح فيه قد دخحل 
لفظ على ما دونه لا يستقل 
إشصشارزة كشسذداك الإقات 
في الفن تقصد لدى ذويه 


لنت 


)١(‏ انظر : نشر البنود ١‏ / 84 -09 ؛ نثر الورود ٠١١ - 98/1١‏ ؛ مراقي السعود إلى 


مراقي السعود ص ١٠١5‏ : 


25560 


5 
8 


الفصل ١‏ 
فعله 2 


غ2 


مقدمة : 

إن متابعة النبي 2 كله فيما جاء به عن ربه مطلب ديني » والائتساء به في 
أقواله وأفعاله وسائر تصرفاته أمر مشروع ؛ جاء به الكتاب الكريم » قال 
تعالى: (قل إن كم تُحِبُون الله فَانعُوني يُحبِيَكُمْ الله ”2 فهذه الآية الكرعة 
تدل على أن متابعة الرسول من لوازم محبة الله تعالى . ثم إن محبة الله لازمة 
واجبة بالإجماع . ولازم الواإحجب واجب فوجب أن تكون متابعته عَيه 


)50 . 


و سار تت لير 


ره 20 1 

ا "على ترلة تحال : (واتبغوه لعلكم 

تهْتَدُونَ 6 بقوله : «والأمر ظاهر في الوجوب » فيكون امتثال متابعته واجبة . 
إذ المتابعة هي الإتيان .كثل فعله) . 


2 


وقال تعالى : (لَقَد كان لَكَمْ فِي رَسُول الله أَسْوَ ا 1 


0 عن الاية )هن سورة آل عمران + 

(؟) انظر : المعالم في علم أصول الفقه ص ٠١4‏ ؛ شرح تنقيح الفصول ص 8/8؟ - 586 . 
(9) في تحفة المسؤول - مخطوط - الورقة ١/8‏ . 

(4) من الأية (/5) من سورة الأعراف . 


(5) الآية )51١(‏ من سورة الأحزاب . 


(0/ا؟؟ ) 


عي ان ترك التأسي به . ولا معنى للتأسي به إلا أن يأتي الأنسان كن ما 
به في الفعل والترك . 

والاعتصام بسنته بحاة . أخرج الشيخان ''' عن أبي موسى عن النبي عه 
قال : ( إنما مثلي ومثل ما بعثني به كمثل رجل أتى قومًا فقال : يا قوم إني 
رامق الجيش بعيني ) وإني أنا النذير العُريّانَ ”'" 2 فالنجاء 27. فأطاعه طائفة من 
قومه فأدلحوا ”*' فانطلقوا على مهلهم فنجوا . وكذبت طائفة منهم فأصبحوا 
مكانهم فصبَّحهُمٌ الجيش فأهلكهم واجتاحهم ””. فذلك مثل من أطاعني فاتبع 
ما جقت به . ومثل من عصاني وكذب .ما جئت به من الحق) . 

وأعلم الناس بالسنة وأولاهم بالنجاة من كان حريصًا على اتباعه نَينّْهُ , 
والاقتداء به في أقواله » وأفعاله » وحركاته » وسكناته . وذلك لأن السنة 
والشريعة والمنهاج هو الصراط المستقيم الذي يوصل العباد إلى رضى الله . 


انيار ان ابه الأعنض اده أنه والااتنناء هو سوق إن قاور الو ا 
فتح الباري /1١*‏ 5514 ؛ ومسلم في كتاب الفضائل» باب «شفقته عَيْتّهُ على أمته). 
الحديث .)١5(‏ 

(؟) قوله : «أنا النذير الغريان» : أصله - كما قال العلماء - أن الرجل إذا أراد إنذار قومه 
وإعلامهم مما يوجب المخافة » نزع ثوبه . وأشار إليهم إذا كان بعيدًا . والذي يفعل هذا 
ربيئة القوم : وهو طليعتهم ورقيبهم . 

(5) (فالئجاء) : أي اطلبوا النجاء . 

(4) (فأدلحوا) : الإدلاج بالتخفيف : سير أول الليل . وبالتشديد : سير آخر الليل . 

(5) (اجتاحهم) : استأصلهم . 


0م554 ) 


ولحذا كانت ( الصحابة - رضوان الله عليهم - تبحث عن أفعاله كما تبحث 
عن أقواله . وتستقرئ جميع حركاته وسكناته وأكله وشربه » وقيامه 
وجلوسه . ونظره ولبسته » ونومه ويقظته » حتى ما كان يشذ عنهم شيء من 
سكونه ولا ادا 

وما ذلك إلا ليقينهم بأن أفعاله عَيْنْهُ ملجأً في المسألة » ومفزع في 
القووعة اومان المشسكلة ,ريو كين ددا للمسسفكين وو يماد 
للمستعيذ ؛ لما كان لتتبعه عَينّهُ وترسم خطاه معنى . 

فكل قول أو فعل منه تَينْهُ فيما يخص تبليغ رسالة ربه » والنصح لأمته ؛ 
يكون ذلك القول والفعل صدر عن معصوم » لحكمة يريدها الله أن تستبين 
لعباده . فهذا أبو بكر الصديق رضى الله عنه يقول + ولست تاركا شيئا كان 
رسول الله عه يعمل به إلا عملت به.. إني الخشى إن تركت شيا من أمرره أن 
أزيغ) 0 

وعلى هذا المنهج سار السلف المتقدمون . رجعوا في تكاليفهم إلى سنة 
بيهم عله وتمسكوا بأفعاله كما تمسكوا بأقواله ”*» واعتبروا ذلك نحاة من 
الناوى قال عي الله ون ولس ا واكد] عن عباا للك مين أقمر ج فد كررق: اسع 
فقال: السنة سفينة نوح » من ركبها نحا » ومن تخلف عنها غرق) ”*). 
)١(‏ المحصول في علم الأصول لابن العربي - رسالة ماجستير - ص 455 . 
(؟) صحيح مسلم ” / ١١85‏ ؛ الشفا بتعريف حقوق المصطفى لعياض ؟ / 5ه . 


(؟) انظر : المعتمد في أصول الفقه 5437/١‏ . 
(:) ذم الكلام وأهله للهروي ص ٠‏ مفتاح الحنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي ص ”7. 


)5590 


والسنة ممعناها العام - كما تقدم - قول » وفعل » وإقرار 

فحكم أقواله َيِه - إن كانت أمرا - الوجوب » مالم يقم دليل يصرفها 
من الوجوب إلى الندب أو سائر وجوه الأوامر 

وحكم فعله ته الاتتساء به فيه . وليس واجبًّا إلا أن يكون تنفيذا 
لكي اانا لأس ع وساف قاد ترا 
اي | 1 كيبي 00 5-8 السنة ث قي افيا لدي أن 

وقال ا " ال 7 
بام د و و ا 
#امساصي يو وي و00 
عن ال ع علو كنا راسيو اسل وقال :«لتأخذواعني 
مناسككي) ”'2. فالصلاة والحج من الأحكام المحملة . وقد وقع بيانها بالفعل . 


)اق اصولف؟ 6 3 

(؟) في المحصول في علم الأصول - رسالة علمية - ص 45١‏ . 

() الحديث رواه البخاري في كتاب الأذان من صحيحه - باب الأذان للمسافرين . الحديث 
(581) - فتح الباري ؟ / ١7؟‏ - ؟"9؟ . 

(:) الحديث رواه مسلم في كتاب الحج - باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا. 
الحديث .)7١١(‏ 


0 


فنبت أن قوة الفعل في البيان كقوة القول . 
هذا إذا أورد الفعل في معرض البيان . أما فيما عدا ذلك فالاتباع في الفعل 
لا يعدو الندب أو الاستحباب كما سيأتي . 


إذا » فالائتساء به يله ثابت على العموم » دل لى الوارت مال 


لي 
ب فر ن بر ٠.‏ 


(فَليحْذَر الْذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أثره أن تُصِيَهُمْ فنَة كذ ار تمويني عنداب 
اا 

قال ابن العربي ''' عن هذه الآية : وقال جماعة : إن الأمر هاهنا بمعنى 
البيان من قول أو فعل وهو يت . والمخالفة تكون بالقول وبالفعل » وكل 
الاك يحرج علي ار الحبي ب ينه وفعله وفان كانروانيا كانت الشالة 
عراما » وإن كان الأمر والفعل ندرا كانت الكالقة مكروه » وذلك يترتب 
على الأدلة » وينساق .مقتضى الأحوال والأسباب القاضية عليه بذلك) . 

وفعل الرسول كله تناولته رساك متعودة تنه وسنيكا اننا لا فناننة إل 
عناية الأصوليين به قسيماً للسنة القولية في إطار بحوئهم الاستدلالية في الكتاب 
والسعة 6 تق علوريت أرقنا قر نانع سنسط فا ااه تنا لحة: والجلاورس: 
والتحليل . 

وقد أفرد أفعال الرسول يِه بالبحث بعض العلماء المتقدمين » وبعض 


جيم 
امدنع ا 


. من الآية (501) من سورة النور‎ )١( 
. ١41١5 / " (؟) أحكام القرآن‎ 


لا 


الباحثين المعاصرين ؛ وممّن وقفت على كتابتهم : 

١‏ - شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة المقدسي 
(ت 5568 ه )؛ في كتابه «المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال 
ل 

ولعله أول كتاب أفرد لموضوع الأفعال النبوية . وهو على صغر حجمه 
كتاب جيد » يدل على بصر مؤلفه بعلم الأصول » ودقته في أبحاثه ؛ وهو إلى 
ذلك شامل لمعظم ما قيل حول موضوع الأفعال من قبل العلماء السّابقين لأبي 
شامة رحمه الله . 

؟ - صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي الشافعي ( ت ١5لا‏ ه ) 
في كتابه و تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال ) '''. 

وهو من أهم الكتب التي عالجت تعارض أقواله عليه السلام وأفعاله . 
وهو وإن لم يكن شاملاً لمباحث الأفعال » إلا أنه أجاد في محاولة حصر صور 
لقعا دن نبواو اال قوال و الأففال ..واقة خكاء له لفه مناه إز القاضا قه يسدر سن 
تعارض بينهما » ودفعه مما يرفع عن الأفعال النبوية كل خفاء والتباس . 

- والكتاب حققه الباحث : عبد الله العيسى » ونال به درجة الماجستير من كلية الشريعة‎ )١( 
جامعة الإمام بالرياض . وطبع الكتاب طبعتين بتحقيق أ“مد الكويتي » دار الكتب‎ 


الأثرية - الأردن . الطبعة الأولى 1١15409‏ ه- 985١م‏ . 
(؟) والكتاب حققه الباحث : عبد الله المطير ؛ ونال بتحقيقه درجة الماجستير من كلية 
الشريعة - جامعة الإمام بالرياض » وطبع بعناية الشيخ محمد إبراهيم الحفناوي . دار 


الحديث - القاهرة - الطبعة الأولى ١54١5‏ ه - ١995‏ م. 


2550 


” - محمد سليمان الأشقر في كتابه « أفعال الرسول َيِه ودلالتها على 
الأحكام الشرعية 0 

وهو رسالة علمية حصل بها الباحث على درجة الدكتوراه من كلية 
الشريعة - جامعة الأزهر سنة ١91/5‏ م . 

ولعله أول دراسة علمية شاملة للأفعال النبوية . أجاد فيها الباحث وأفاد 
إلا أن طغياك التقسيم الأكاديمي على مباحث الكتاب » والجحري وراء استقصاء 
كل ما قيل من أقوال وآراء في موضوع الأفعال », والإسراف في التجزؤ 
والتقسيم والتفريع ... كل ذلك اذى إلى تشعب مسالك الموضوع» ودوباكن 
قضاياه الكبرى في جزئيات لا طائل وراءها . 

- مفيد محمد أبو عمشة فق رسالته ( أفعال الرسول عَيّْهُ وتقريراته 
ودلالتها على الأحكام الشترعية 0 
على الأحكام ) ”". 
(؟) نال بها الباحث درجة الماجستير من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الملك 

عبد العزيز (سابقاً) - مكة المكرمة عام ١891-5195‏ ه-- 1910/5 - 191/0 م ولم 

تطبع هذه الرسالة - فيما أعلم - حتى الآن . 
() مطبوع ف محلد متوسط الحجم . 


2)” 0( 


وهو كتاب قيم » تجنب فيه مؤلفه ما وقع فيه سابقه الأشقر » فاقتصر 
على ما يخدم قضية استنباط الأحكام الشرعية من الأفعال النبوية . 

5 - أحمد علي الرفاعي في رسالته «دلالة أفعال الرسول على 
الأحكام) '''. 

فعا أن الأففال الثنوية بعرص ين البكاةت وو قه بعظيك نتن عناية العلساء 
بشيء غير قليل » فاهتم المحدثون بجمعها » وانشغل الأصوليون بتقعيد القواعد 
التي تخدمها ؛ فإنني في هذا الفصل لن أعرض إلا ما كان له صلة بالاستدلال 
باليئة: للرعاية ضقف 101 كي 1 القدرن نايدا عزن اللبنار ل القن ادذ تن ريا ا 
انعطرادا ق كتين الأصول» #العصية» وخصوصيات الى عللهم ومتاقنات 
الأصوليين لحكم الفعل » والتعارض بين فعلين » أو بين فعل وقول ؛ ولا مس 
من هذه المباحث إلا قدر ما يميز لنا أفعاله عَينّهَ » ويكشف عن دلالتها ) 
وموقف المالكية منها . 


. نال بها درجة الدكتوراه من كلية الشريعة - جامعة الأزهر . ول أقف عليها‎ )١( 


)5*5( 


المبحث الأول : معلى فعله عه : 

الفعل في اللغة - كما يقول ابن منظور ''' - : «كناية عن كل عمل متعد 
أو غير متعدٍ) . 

فالفعل في الحقيقة على هذا التعريف هو حركة الشخص وتأثيرها في 
غيرهًا . وهذه الحركة والتأثير تختدف من فعل لآخر » ولذلك يوضع لكل 
واحد منها مسمى بيزه عن غيره ؛ فيقال لبعضها قيام ولبعضها قعود ... . 

ولهذا قال الجرجاني 7 : «الفعل هو اليئة العارضة للمؤثر في غيره بسبب 
التأثير أولاً » كالهيئة الحاصلة للقاطع بسبب كونه قاطعًا ...). 

وسرَّى الراغب "'' بينه وبين العمل . 

فأفعاله يَلِّهَ : من وضوء » وصلاة » وزكاة » وإشعار » ... وغيرها ثما 
فيه الحركة والتأثير هو المراد.مسمى الأفعال عند الأصوليين » لا أنها الأفعال 
التي هي قسيم الأسماء التي يختص ببحثها النحويون . 

وبهذا التحديد للفعل يتضح لنا المراد بفعله عَيتّْه وهو : كل عمل يعمله 
يق ون ادحل هد زجعا بويا الى (أنبااسد كته ينس من اعظناء 
البدن » وكذلك الذكر والتسبيح لأنه عمل باللسان ؛ ألا ترى قولحم : الإيمان 
قول وعمل . وقول النبي يله في حديث أبي هريرة : إن الله عز وجل تجحاوز 


. 5ه (مادة : فعل)‎ 8/1١١ لسان العرب‎ )١( 
: ١58 في التعريفات ص‎ 050 


(0) انظر : المفردات في غريب القران ص 75865 . 


(ه؟) 


لأمتي عما حدّنت به أنفسها مالم تعمل أو تكلم به) ”''. 

ويدخل في الفعل أيضًا أحكامه يَيْنَّهُ مثل : قضى بالشفعة للجار . ورجم 
ماعزًا . ومعلوم أنه عَيّْهُ لم يباشر ذلك بنفسه » وإنما أمر به . فالفعل في الظاهر 
فعل المأمور الذي نفذ الأمر . 

ويستوي في نسبة الفعل إليه عَيلّهُ أن يقوم به نوابه » ورسله » ووكلاؤه ) 
باعتباره الإمام والقاضي . كتفويضه لبعض الصحابة أخذ الصدقات » وإقامة 
الصلوات » ... أو يباشر الفعل بنفسه كما قال فيمن يتخلف عن صلاة 

* ءءء ش َُ 5 5 : . 

العشاء: 2 أخالك إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم) '''. ويريد أنه يباشر ذلك 


بنفسه بدليل قوله في الحديث نفسه : (ثم أمر رجحلا فيؤم الناس) 1 


. الحديث رواه مسلم في كتاب الإيهان - باب تماوز الله عن حديث النفس والخواطر‎ )١( 
. )١5ا/( الحديث‎ 

(؟) من حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري في كتاب الأذان - باب وجوب صلاة 
الجماعة . الحديث (515). فتح الباري ؟ / ١58‏ . 


(5*؟) 


المبحث الثاني : أقسام الفعل النبوي . 

قسم الأصوليون ''' أفعاله َه على أربعة أضرب : 

الأول : أفعاله الحبلية التي لا ينفك عنها الإنسان » كالسكون والحركة » 
والقيام والقعود ؛ والأفعال الجارية مجرى العادات , كأحواله في مأكله 
ومشربه » وملبسه » ومنامه » ويقظته ... 

الثاني : أفعاله المترددة بين الحبلي والشرعي » كالحج راكبًا » وكالضجعة 
بين ركعتي الفجر وركعتي الصبح ؛ فإن ذلك يحتمل أن يكون للاستراحة » 
ويحتمل أن يكون للتشريع . 

الثالث : أفعاله الشرعية » وهي على أقسام : 

أ - الأفعال المخصوصة به عَلْلْه ووس صب يي 
والزيادة على أربع نسوة في النكاح . 

نيدت الأمعال الى اقعة بيانا هل . 

ج - الأفعال المرسلة - أي راض قي تبين المراد بها . كدخوله 


)١(‏ الحقيقة أن الأصوليين اختلفوا في تعداد هذه الأقسام » أوصلها بعضهم إلى ثمانية كما فعل 
الزركشي في البحر المحيط 4 / 18٠١ - ١75‏ . وتبعه في ذلك الشوكاني في إرشاد 
الفحول ١57-١6 / ١‏ . واقتصر أبو شامة في المحقق من علم الأصول ص 4١‏ - 45 
على خمسة » وحلولو في الضياء اللامع ؟ / 5؟١‏ على ثلاثة. وقسمتها في هذا الفصل 
على خمسة بحاراة لتقسيم أهل هذه الصنعة » ولأن بعض هذه الأقسام مشمولة ضمن 
ينها العض:. 


( با ؟ )2 


بون ادو وين ني الأفعال 
مقصود بها التشريع . أو أنها فعلت لأنها أوفق لرسول الله ينه » فكانت 
مقتضى العادة ؟ 


المبحث الثالث : دلالة هذه الأقسام : 

أعود فأبين دلالة كل قسم من الأقسام السابقة حسب ترتيبها : 

الأول : الجبلّي وحكمه : 

وهو ما لا يخلو ذو الروح عنها » وتشترك فيه نفوس الخلق » كالسكون 
والحركة » والقيام والقعود » والأكل والشرب » والكلام والمشي وما ضاهاها 
اي 0 
اسم د كان واه اند سه تي ل را بو وائل ) قال : ١‏ 
جد رن ند اله ا را وم عو 
عبد » من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه لا ندري ما يصنع في أهله إذا 
خلا) . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب - باب الهدى الصالح . الحديث (/5091) . فتح 
النازفف 0 نه هد 

(5) الدّل هو : حسن الحركة في المشي والحديث وغيرهما » ويطلق أيضًا على الطريق . 
والسّمت هو : حسن المنظر في أمر الدّين » ويكون في حسن الهيئة والمنظر مسن جهة الخير 
والدين » لا من جهة الجمال والزينة . والهدي يقال في السكينة والوقار وي الهيية والمنظر 


والشمائل . راجع : فتح الباري /1٠١‏ "5ه . 


(8*؟) 


فهذه الأفعال يكاد الاتفاق يحصل على أنها خارجة عن التكليف » 
ولانقدة نييا 1د ك امك افد لسع انر رضنة ل انه ار مهرد يهنا 
التأسي ؛ ولذلك نسبت إلى الحبلة وهي الخلقة . ونص إمام الحرمين ''' على 
أثالآ ابعففياك بأفعاله عله فق هنذا القسد«واتقل الدر كشي "1 عن ابسن 
السمعاني أن هذا النوع لا يتعلق به أمر بامتناع ولا نهي عن غخالفة . وذكر ابن 
النجار 7" أن الأكثرين قطعوا به » ولم يحكوا خلافا فيه . 

على أن المشهور في كتب الأصول *؟' أن هذا النوع يدل على الإباحة . 
وصرَّح به من المالكية أبو الوليد الباجي . ظ 

ونقله القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي روا وى قيدك أل عتما بن على 


. 65١ / ١ ف البرهان في أصول الفقه‎ )١( 

(5) في البحر المحيط ؛ / ١75‏ . 

(0) في شرح الكوكب المنير ؟ / ١78‏ . 

(:) راجع : إرشاد الفحول ١55 / ١‏ ؛ البحر المحيط 4 / /ا/ا١‏ ؛ شرح اللمع للشيرازي ١‏ / 
هه ؛ بيان المختصر للأصفهاني /١‏ 485 ؛ نهاية السول في شرح منهاج الأصول 
للأسنوي ” / ١7‏ ؛ مناهج العقول للبدخشي ١917/5‏ ؛ شرح الكوكب المنير ؟ / 
؛إرشاد الفحول /١‏ ه١١‏ . 

(5) ف إحكام الفصول ف أحكام الأصول ص 3١54‏ ؛ والإشارة ف معرفة الأصول ص 570 . 

(5) انظر : المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول ص 48 . 

(0) مفتاح الوصول ف علم الأصول ص ١5١١‏ . 


) 590 


عبد الرحمن المشهور ب ( حلولو ) '''» وأبو عمرو عثمان بن الحاجحب ""' 
وأبو العباس القرافي '""» وأبو القاسم محمد بن جزي ”*'. واستدل هولاء على 
الإباحة بأمور ”* 

الأول : الأصل أن الطلب يتبع المصالح والقربات» ولا قربة في هذا ؛ فلا 

الثاني : أن صدور هذا النوع منه يله دليل على الإذن فيه » والزيادة 
على ذلك منتفية بالأصل » وذلك هو معنى الإباحة . 

ونقل القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي - في كتابه ( التقريب ) - , 
والباجي » والمازري » والقرافي » وغيرهم من المالكية ''' أن : التأسي به فيها 


مندوب إليه . 


١5ه‎ / الضياء اللامع شرح جمع الجوامع ؟‎ )١( 

(5؟) مختصر المنتهى الأصولي بشرح القاضي عضد الملة والدين ؟ / ؟؟ . 

(5) شرح تنقيح الفصول ص 589 . 

(:) تقريب الوصول إلى علم الأصول ص 175؟ 

(0) راجع : شرح تنقيح الفصول ص 85؟ ؛ مفتاح الوصول ص ١5١١‏ . 

(5) راجع : البحر المحيط 4 / ١177‏ ؛ إحكام الفصول ص 8.85 ؛ المحقق من علم الأصول ص 
؛ الإشارة في معرفة الأصول ص 0٠"؟‏ ؛ شرح تنقيح الفصول ص 589 - 59.0 غ2 
إرشاد الفحول ١58 / ١‏ . 


وغلط الباجي ”' المالكية الذين مثلوا لندبية هذا النوع بالمشي في نعلين ) 
والأكل باليمين » وابتداء التنعل باليمين ؛ بأن الندب هنا إنما حصل ف صفة 
الفعل: لأ ن لقن انها :إن قدل قلام الأشياء لس :معدو 1]ذ1: فعليا كان 
مأمورا بإيقاعها على الوجه الذي فعله رسول الله َل . 

والقول بالإباحة في هذا النوع من الأفعال لا يعني أنها مشروعة » أو أن 
با قدا اناس واولكي لقصو اندمن قعددفيية التأندى بوالتايعة تود 
ال ا ال 11 

ولعل متمسك الذين قالوا : التأسي به فيها مندوب إليه » عموم قوله 
تعالى: (وَاتبعُوه َعَلْكَمْ تَهْتَدُونَ)» ويؤيده قول عبد الله بن مسعود '": 
«وأحْسن المدي هّدي محمد يلل . وما نقل من فعل عبد الله بن عمر 
رضي الله عنه فإنه كان رضي الله عنه يحب متابعة رسول الله عله في كل ما 
وصل إليه من أفعاله الحبلية فضلاً عن غيرها . فإنه كان إذا حجّ ير بحُطام ناقته 


حتى يبركها حيث بركت ناقته ييه تبركا باناية”* الظطاهرة + 


)١(‏ انظر : إحكام الفصول ص "١5‏ ؛ الإشارة ف معرفة الأصول ٠"7؟‏ ؛ التوضيح في شرح 
التنقيح ص 114؟ . 

(؟) انظر : تقريب الوصول ص 7/؟ ؛ وشرح الكوكب المنير ؟ / ١73‏ . 

() أخرجه البخاري في كتاب الأدب - باب المدي الصالح . الحديث (109) - فح 
البارع عي 8ه 

(4) انظر : امحقق من علم الأصول ص 44 ؛ والشفا بتعريف حقوق المصطفى ؟ / ١9‏ . 
الموطظأ ١‏ / ««” . 


)15؟4١0(‎ 


1 ب 030غ. 1 د 1 0 
وذكرالقاضي عياض ان من سيرة السلف أنهم يحبون كل شيء يحبه 


وهو لالد كه جر ب احالف و كتيواك اللمس .و اسع على ذلك ان 
ينا رضي الله عنه حين رأى النبي َيِل يتتبع الدَبّاء من حوالي القصعة » قال : 
«(فما لت 2 الذياء من يومئك) , 

وكان ابن عمر يلبس النعال السبتية » ويصبغ بالصفرة » إذ رأى النبي 


الثاني : المتردد بين الجبلي والشرعي وحكمه . 

ما تردد من أفعاله َيِه بين الحبلي والشرعي ؛ بأن كانت الحبلة تقتضيه في 
نفسهاء لكنه لما وقع متعلقا بعبادة » أو وقع في وسيلتها كجلسة 
ال والضجعة بين ركعتي الفجر وركعتي الصبح ”2 والركوب ف 


. في الشفا بتعريف حقوق المصطفى ؟ / هلاه‎ )١( 

(5) الموطأ ١‏ / ”" ؛ صحيح مسلم ؟ / 8415 . 

() وهي الجلسة بين الخطبتين في صلاة الجمعة . لأنوو ةلبا رقم عبد لون غغير كال : 
(كان النبي َيه يخطب خطبتين ويقعد بينهما). وروى مسلم عن جابر بن سمرة قال : 
كاتف للحي كله متطعاة ملس منكنا. يقرا القران يذ كر اماس انعلن م ضحي 
البخاري - كتاب الجمعة - باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة . 5000000 
فتح الباري ؟ / 41/١‏ - ؛ ومسلم في كتاب الجمعة - باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما 
فيهما من الجلسة . الحديث (7*7) . 

(4) أخرج البخاري في كتاب التهجد - باب الضّجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر - 


الحديث )١١70(‏ - فتح الباري ” / 7ه - ؛ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حم 


) 5550 


الحج ''', والذهاب لصلاة العيد في طريق » والرجوع ”'' في أخرى ... احتمل 

أن يكون الإتيان به محرد الحبلة » ويحتمل أن يكون المقصود به التشريع . 
ومنشأ التردد فيه قاعدة : تعارض الأصل والظاهر . إذ الأصل عدم 

التشريع » وبراءة الذمة من التكليف . وهذا يقتضي أن لا يكون واجبا ولا 

عفدا ب والطاير اذ هذا الفعل 1 عدر منه قلق عاريقة فغينة ال ع 21 م 

أ لين عه ريق لبان العترعيات 7 

ع 


- باب صلاة الليل ... الحديث )١7(‏ عن عائشة قالت : ١كان‏ النبي ييه إذا صلى 
ركعتي الفجر » فإن كنت مستيقظة حدئّي » وإلا اضطجم). 
والمالكية حملوا هذه الضجعة على الاستراحة من قيام الليل » فليست بواحجبة عندهم 

ولا سمنّة » واستدلوا بحديث عائشة . انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 
ل على 

)١(‏ أخرج البخاري ومسلم ومالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : «رأيت رسول الله 
تين كن (اللطلسة بلي القليقة جل لير حبسي تسشر ف مه وائف و انظر : صحيح 
الحتاري :د كاب الم خياب فقول ال نال : الإتائرك ريعالا 4 :الكنة . الحديبف 
)١5١154(‏ - فتح الباري ” / 447 - ؛ صحيح مسلم - كتاب الحج - باب الإهلال من 
حيث تنبعث الراحلة . الحديث (ه5؟) ؛ الموطأ - كتاب الحج - باب العمل في الإهلال . 
الحديث (59) . ظ 

(؟) وهو مستحب عند الفقهاء . لما روى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال : وكان النبي 
َيِه إذا كان يوم عيد خالّف الطريق) . صحيح البخاري - كتاب العيدين - باب من 
خالف الطريق إذا رجع يوم العيد . الحديث (987) - فتح الباري ؟ / /ا1ه - . 

(5) انظر : البحر المحجيط 171/15؛ شرح امحلى على متن جمع الجوامع بحاشية البناني 91/5؛ 
شرح الكوكب امير ١87/5‏ ؛ الضياء اللامع 517/5 ١؛‏ التوضيح في شرح التنقيح ص؛ 4 ؟ . 


4*0؟5) 


ولهذا اختلفت أنظار الأئمة فيه » فنقل عن الشافعية ''' وجهان فيه, 
أحدهما : أنه سنة متبعة. . والثاني : أنه لا يتبع فيه إلا بدليل . 

ورجح الشوكاني ”'' هذا الأخير وقال : «وقد حكاه الأستاذ أبو إسحاق 
عن أكثر المحدثين فيكون مندوبًا) . 

وهو ظاهر صنيع الخلال حلي في شرحه على متن جمع الجوامع '"* لابن 
السبكي . 

أما المالكية » فيظهر من استحبابهم الركوب في الحج , والذهماب لصلاة 
العيد من طريق والرجوع من أخرى » أن ذلك الفعل يدل على الندب, 
ويطلب التأسي به عَيّهُ فيه . بل صرّح البناني '*' بذلك حين قال : «هذا 


مذهبنا معاشر المالكية) . وهو ظاهر فعل الإمام أحمد رضى الله عنه '”". 


الغالث : الأفعال الشرعية ؛ وهي على أقسام : 

: -الأفعال المخصوصة به َلْلهُ‎ ١ 

خصً الله رسوله َه في أحكام الشريعة بما لم يشاركه فيها أحدّ زيادة في 
كرامته » وتبيئًا لفضيلته » ومزية له على الأمة ؛ فقد كانت له عَيتْهُ أفعال 


.ا١55-1١568‎ / ١ انظر : البحر المحيط 4 / /ا/ا١ ؛ إرشاد الفحول‎ )١( 
. ١55/1١ (؟) في إرشاد الفحول‎ 

(60) ج كص لاو. 

(4) ف حاشيته على شرح المحلى على متن جمع الجوامع ؟ / 48 . 

(5) كما يقرر ابن النجار في شرح الكوكب المنير ؟ / ١8١‏ . 


6525450 


تخصه لا تشاركه فيها أمته ٠‏ فهو القائل يَْلَّه : «إني لست كهيعتكم: "'. وأما 
قؤلة تغال + للفذ كان لك فى رشول الله انتره خنتد 4 فسخصوص عا نيك 
من -خصائصه . ظ 

وقد د كر ال لوقت النقيه والسيانا اليدوم غدده لالض 37 
وتميف إن ات دنهو عاش لواو وى عدي لماو ايك نفس 
منها متّفق عليه » ومنها مختلف فيه "". 

فالمتفق عليه نكاح الواهبة نفسها له بدون صداق **". لقوله تعالى : 
(وامْرأة مُؤْمئَة إن وَهَبَت تفسَها لبي إن أراد الدبِي الف تك 
مِنْ دون الْمُؤْمنينَ) *. وتخبيره ْلَه النساء بين المقام معه أو الفراق ؛ وقد 


أمره الله أن يخير نساءه'فقال : لزيا يها النَبِىّ قل لأزوابك إن كن تردن 


5-7 
2 


)١(‏ من حديث عائشة في صحيح البخاري - كتاب الصوم - باب الوصال . الحديث 
)١9"55(‏ - فتح الباري 4 / 9/8؟ - . 

(؟) اختصها بالتأليف الإمام الترمذي ف كتابه الشمائل ا محمدية » والامام السيوطي في كتابه 
الخصائص الكبرى » والقاضي عياض ف كتابه : الشفا بتعريف حقوق المصطفى » وغير 
هؤلاء. انظر : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون حاجي خليفة - مادة 
انفد نض + 

(") انظر : ما خص الله به رسوله من أحكام الشريعة في باب الفرض والتحريم والتحليل ف 
أحكام القرآن لابن العربي ” / ١571١‏ ؛ وقانون التأويل ص 5١8‏ - 555 ؛ والجامع 
لأحكام القرآنت .5١5-504/١14‏ 

(4) انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 4 / ١5/8‏ . 


(5) من الآية ٠ه‏ من سورة الأحزاب . 


0ه*؟) 


2 


الحيّاة الدَّثيا وزيتهَا4 إلى قوله تعالى : (أَجْرا عَظِيماً) 2١”‏ فخيّرهن رسول الله 
لَه فاخترنه 7. 

والمختلف فيه » كالوصال في الصيام 7" » والتهجد بالليل ”*' .. 

والأفعال التي صدرت منه يله » وثبت بالدليل أنها من خصائصه ؛ فإن 
حكم غيره من أفراد الأمة فيها ليبس كحكمه . وذلك ثابت بالإجماع . إذ لو 
كان حكمه حكم غيره لما كان للاختصاص معنى 

ومن أجل ذلك تساءل العلماء عن حكم التأسي بالنبي عَيّْهُ في 
خصائصه . فقال إمام الحرمين ”*' فيها بالتوقف ؛ لأنه لم يرو إليه علم بأن 
الصحابة تابعوه في خصائصه » وعلل ذلك بقوله : «فليس عندنا نقل لفظي ولا 


معنوي ف أنهم رضي الله عنهم كانوا يقتدون به في هذا النوع . ولم يتحقق 


. الأيتان م؟ » 59 من سورة الأحزاب‎ )١( 

(؟) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ” / ١559‏ . 

(9) فيه حديث صحيح . روى البخاري ومسلم وسالك عن ابن عمر : أن رسول الله عَكه 
ري و لوول ا 0 
إن أطعم وأسة سقى) . صحيح البخاري : كتاب الصوم - باب بركة السحور من غير 
إيجاب . الحديث .)١955(‏ وصحيح مسلم - كتاب الصوم - باب النهي عن الوصال 
ف الصوم الحديث (55) ؛ الموطأ - كتاب الصوم - باب النهي عن الوصال في الصيام . 
الحديث (58) . 

(4) فمن خصائصه نَيْلْه قيام الليل . وكان يقوم حتى ترم قدماه . أحكام القرآن لابن العربي 
قا" 


(5) في البرهان في أصول الفقه ١‏ / 65" . 


50؟) 


عندنا نقيض ذلك . فهذا محل التوقف) . 

وتابعه في هذا من المالكية الإمام المازري ''2. وذهب العلامة البناني 
المالكي ''' إلى أن المخصص به ينه وإن لم نكن متعبدين به على الوجه الذي 
تعبد هو به ؛ إلا أننا قد نتعبد به نحن على وجه آخر » كالضحى الذي تعبد به 
على وجه الوجوب » وتعبدنا نحن به على وجه الندب . ويحسم أبو العباس 
حلولو ”' الأمر ثي هذا النوع بقوله : « والحكم في هذا القسم عدم وجوب 
الاتباع . وقد يحرم الاتباع كنكاح التسع . وقد يكون مكروها كالوصال . 
وقد يكون مندوبا كالتهجد) . 

وافال لق 87" اونا عرف اتسخاميفه قاو ركوة للد تبن 
غيره) . 

وعمد أبو شامة '*' إلى تقسيم خصائص النبي #َيتّه إلى واجبات عليه 
ومحرمات عليه » ومباحات له . ظ 

أما المباحات » فليس لأحد أن يتأسى به فيها » وإلا لزالت الخصوصية » 
وذلك نحو الزيادة على الأربع في النكاح ؛ والوصال في الصيام . 


/ 4 ذكر ذلك أبو شامة في اللحقق من علم الأصول ص ٠ه ؛ والزركشي في البحر الحيط‎ )١( 
. 8 

(؟) في حاشيته على شرح المحلى على متن جمع الجوامع ؟ / 91 . 

(9) في التوضيح في شرح التنقيح ص 554؟ . 

(5) فق الستصنى من على الأضول 44/17 

(5) في المحقق من علم الأصول ص ؟ه - هه . 


(/اع#؟ ) 


وأما الواجبات عليه » فكلها تع من غيره على وجه الاستحباب كصلاة 
الوتر » والتهجد . والضحى ., والمشاورة » فالتشبه به في ذلك واقع بلا 
خلاف » وموضع الخصوصية الوجوب عليه دون أمته . 

وأما المحرمات عليه » فيستحب أيضًا التنزه عنها ما أمكن » كأكل ماله 
رائفة كزيية. وطاؤق هن تكرو فيعدقة نوالا كل سكاو وغلق قلت هنذا 
التقسيم بقوله : «فهذا الذي سبق شرحه لا نزاع فيه لمن فهم الفقه وقواعله . 
ومارس أدلة الشرع ومعاقده ومعانيه) . 

ونقل عن الإمام أحمد أنه قال : «خّص النبي عَيهُ بواجبات ومحظورات 
ومباحات وكرامات) 0 

وقد نقل الزركشي ”'' كلام أبي شامة وأقره . وتبعه الشوكاني """ 
موافقا إلا أنه رجع بالمسألة إلى الدليل فإذا أورد ما يفيد التأسي في حقنا فهو 
المعتمد . 


دعوى الخصوصية : 
المعيار الذي يحكم المنازعات » ويرفع الخلاف في موضوع الأفعال 


. ١78 / شرح الكوكب المنير ؟‎ )١( 
. ١7/9 / (؟) في البحر المحيط ؛‎ 
. ١55 / 1١ ف إرشاد الفحول‎ )90( 


(4؟) 


ف الاصوميات ميدي 7 0 شتراط الدليل على الخصوصية ., وإلا 
فقد.يؤول فغل ثابت عن رسول الله 242 لله ثما هو مطلوب فيه التأسي والمتابعة ‏ 
بدعوى الخصوصية . مثال ذلك ما رواه مالك ”*' عن إسماعيل بن أبي حكيم : 
«أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله عله كبّر في صلاة من الصلوات » ثم 
أشار إليهم بيده أن امكثوا . فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء» . 

أخذ بظاهر هذا الحديث من أصحاب مالك » أبو محمد عبد الله بن نافع 
(ت85١1ه‏ ). فقد روى يبحيى بن يحيى عنه أنه قال : إن المأمومين إذا كانوا 
في الصلاة فأشار إليهم إمامهم بالمكث » فإنه يجب عليهم انتظاره حتى يأتي » 
فيكم بهم الصاذة 7 

وهذا تمسك منه بفعل النبي عي َيِه في هذا الحديث . 


وكأن الأولى في هذه الرواية ما قاله مالك . 


)١(‏ تتبع الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير الخصائص غير الصحيحة » وزيف أدلنّها واحدة 
اك يراجع : تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ج “ا ص ١١7‏ وما 
بعدها . 

(؟) في الموطأ - كتاب الطهارة - باب إعادة الجنب الصلاة . الحديث (4/) . وهو مرسل . 

ظ وقلابزواق متصلا عنبندا من بلنذيف أن شياعو الشيين » اغرجه البحاري اق كتاب 
الغسل ‏ باب إذا ذكر في المسجد أنه جُنْبٍ . الحديث (95؟) ‏ فتح الباري )455/١(‏ -) 
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب متى يقوم الناس للصلاة . الحديث 
(لاه١).‏ ظ ظ 

المنتقى شرح الموطأ للباجي ١‏ / 15 ؛ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 
5 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار ‏ / ٠١5‏ . 


590؟5) 


وقد علق ابن عبد البر '' على قوله : فيتم بهم . بقوله : «لا يصح ف 
الجنب وغير المتوضيء . وإِنما يصح فيمن أحدّث . وأمّا من لم يكن على طهارة 
فإنه يبتتدئ بهم » لا يتم) . 

وروى علي بن زياد عن مالك : أنه لا ينبغي لهم انتظاره . وأما الذي فعله 
النبي َيه فهو له خاص 7 . 

وهذا الذي روي عن مالك ب كلما يقسول الباجي - يحتاج إلى دليل في 
اختصاص هذا الحكم بالنبي َه . ولهذا حاول بعض المالكية الاعتذار عنه 
بأمور : 

منها ما ذكر الباجي '' من أن أصحابه يتجوّزون في عباراتهم . فقد ‏ 
ينقلون العمل عن هذا الحديث » وإنما يريدون : ليس العمل على ظاهره 
عندهم . وينقلون عنه : هذا خاص بالنبي يِه ؛ يريد : أن ظاهره لا يجوز 
لأحد بعده . ويتورع عن تأويله في خاصة النبي عله فيمسك عنه ؛ ويقال : 
هذا خاص بالنبي عَبْنهُ . 


واعتذر له أبو العباس ”*' القرطبي بقوله : «ولما رأى مالك هذا الحديث 


(10) تق الاسعد كارم /15.. 


(؟) نقل ذلك أبو الوليد الباجي في المنتقى ١‏ / 19 . 
(3:)5 الميدو السايق:. 
(4) في المفهم ؟ / 55٠0‏ . وقد نقل كلامه البدر العيني في عمدة القاري ” / *17؟ . 


)؟ه٠‎ ( 


مخالفاً لأصل الصلاة قال : إنه 0 بالنبي عَبنه على ما روي عنه) 

فإن صح هذا القول عن مالك » فلا بد أنه وقع على معارض جعله 
يعرض عن ظاهر الحديث » وإلا فمالك مطالب بالدليل في اختصاص هذا 
الحكم بالتبي عَلِتْهِ "' 

وقال آخرون : إن هذا العمل - أي انتظار المأمومين للإمام بعد أن رن 
- من قبيل العمل اليسير . فيجوز مثله 

وتجاتقله ابى عيذ الإرغى الاقافه (التاسافقي اق الئل 6ر77 فيا بجي 
بأن الإمام الشافعي يرى ما يراه مالك من اختصاص هذا بالنبيعي . تأمل قوله 
: «قال الشافعي : والاختيار عندي للمأمومين إذا فسدت على الإمام صلاته أن 
يبنوا فرادى » ولا يتتظروه . وليس أحد كرسول اللْهعله) . 

ولعل أصل الخلاف في الأفعال المخصوصة يعود إلى الحكم الوارد ف 
الخطابات العامة » نحو يا أيْهَا النّاس6 (يًا أَيْهَا الَذِينَ آممُوا) يا عِبّادي) 
هل هو عام يشمله يَلِهُ والأمة أم لا ؟ 

فإذا فعل النبي عي ييه فعلاً يخالف مثل تلك الخطابات العامة » فإن قلنا : | 
البو اا 


. ١7١ انظر : أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام محمد العروسي عبد القادر ص‎ )١( 
. 7٠١ا/‎ / " (؟) الاستذكار‎ 


)؟ه١(‎ 


مخصصا لذلك العموم » بل يبقى على عمومه ”". 

وق حديث زيد بشن أسسلب » عن عطاء بن يسار الذي رواه مالك ف 
لوطا "2 أن رجلا ل مراك وهو صائم » في رمطّان . فوجد من ذلك وج 
كيدا نا ري آثر انسقيوان دكين انض اودذلينا على آم مسلمة ارو 
التعن علثة + قذكريت ذلك نا افاخر ته اء سلنة» انا .رول الك عله بن وهر 
انه :فرق تاخيريها زويكها ذلك .اناده ,ذلك شرا ع .وقال:+ نينا نكرل 
رفون اذ تلت الله يدل ترسوك لعل ما شاء . ثم رجعت امرأثه إلى أم 
ملفة »افر نيدت عنها وسيوال اله عقر فقدا ل برممول الله 2ل وما ده 
المرأة ؟) فأخبرته أم سلمة . فقال وول الله ينه : ألا أخبرتيها أني أفعل 
نجع اقق القع عافن انر تاد عيشي ل لزن جني نكا لخارقه قراف للك 


بار 


وقالكة لجعا امل رسو ااانه على اانه لبح رميو لوال الله و سشراءى تتصب 


رسول الله عله وقال 8 «والله ( إلى لأتقاكم لله 5 وأعلمكم تحدوده) 1 


قلت : وفي هذا الحديث ما يؤكد صحة التأسي بفعل النبي ننه إذا ثبت 


(1):إرشاة الفسول١ ١‏ عن اير 1 

(؟) كتاب الصيام - باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم . الحديث )١17(‏ . 

(7) قال ابن عبد البر : هذا الحديث مرسّل عند جميع رواة الموطأ عن مالك . وهذا المعنى ع 
أن رسول الله ينه كان يقبل وهو صائم . صحيح من حديث عائشة وحديث أم سلمة 


وجويك حنصة .. التمييك: 6 جر 3 


0( 5ه؟ ) 


ذلك بدليل صحيح . وقد أشار أبو عمر بن عبد البر "'' إلى هذا المعنى - وهو 
يحسُن التّأسي به فيه على كل حال . إلا أن يخبر رسول الله ييه أنه له خاصة ؛ 
أو ينطق القرآن بذلك ؛ وإلا » فالاقتداء به أقل أحواله أن يكون مندوبًا إليه في 
جميع أفعاله) . 

وأما ما يخصه عله من حكم » فلابد أن يأتي دليل على خصوص شيء 
قلق النك ا انوا عتالعينة تسود دون اتسين انال 2ق ورا لعبيت 

7 0 : : 60 يمل شلك 2 . 
كهيئتكم » إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني) . فأخبر َيِه .موضع 
الخصوص . 

5 + .ل (5) ع با صاب 5 ا 

وقال أيضا " : وف غضب رسول الهعيه » وقوله : «والله إني 
لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده) دليل على أن الخصوص لا يجوز ادعاؤه عليه 
بوجه من الوجوه » إلا بدليل مجتمع عليه . وقال َيِه : «إنما بعثت معلمًا 


فيشرا » وبعثت رححمة 0ن صلوات الله وسلامه عليه . 


. ١١ا!/-‎ ١١5 / في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ه‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك ف الموطأ ‏ كتاب الصيام ‏ باب النهي عن الوصال في الصيام . الحديث 
(5؟). 

(6) اق التميد 1١18/3‏ : 

(4:) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 2١95/١‏ بلفظ : (يا أيها الناس» إنما أنا رحمة مهداة). 


)؟ه*١‎ 


فادعاء المخصوصية عليه تَيْنّهُ لا ينبت إلا بدليل من القرآن » أو السنة 


؟ - الأفعال الواقعة بيانًا : 


أ - معنى الفعل البياني : 

البنان يق أل اللغة'#"اسع فيدر سقف هن التبيكين #ريقتال : بن سس 
ْنَا وبيانًا: إذا أظهرَ - كما يقال : كلم يُكلِمُ تكليمًا وكلامًا . فالمبيّن يفرق 
بين الشئء :وها يشا كله 7 

أما في الاصطلاح فقد أطلقه الأصوليون على أمور ثلاثة : الإعلام 
والتعريف ؛ ودليل يحصل به الإعلام » وعلِم يحصل من الدليل . 

ولأجل إطلاقه على المعاني الثلاثة » اختلفت عباراتهم في معناه بالنظر 
إليها . فقال بعضهم إنه : إظهار المعنى وإيضاحه "'. وقال آخرون إنه : الدليل 
الدال على المراد للمخاطب . 

ولاحظ المعنى الثاني القاضي أبو بكر الباقلاني فحدّه بأنه : الدليل الموصّل 
بصحيح النظر فيه إلى العلم مما هو دليل عليه . 

ورججّح هذا التُعريف إمام الحرمين ”"'» وتابعه الغزالي ”'', والفخر 


. ؛ البحر المحيط ” / /ا/47‎ ١45 / ” انظر : المحصول من علم الأصول‎ )١( 
. 55 / وهو المختار عند السرخسي » انظر أصوله ؟‎ )9( 

(9) انظر : البرهان في أصول الفقه ١‏ / 4؟١‏ . 

(4) في المستصفى من علم الأصول ” / 5١‏ - 55 . 


(50ه؟) 


الراك 7" توابر اطيمية التصيري 77 
وكل من التعريفين يصح إطلاقه على البيان . 


ب - ما يعرف به كون الفعل بِيانًا : 

إن الفعل الصادر منه عَيَّهُ ُستدل به على أنه بيان بطرق '"' مختلفة ؛ 

الطريقة الأولى : أن يصرّح النبي َه بأن ما فعلته » أو ما سأفعله » هو 
بيان لكذا . وهذه أعلى الطرق . مثالها : قول النبي يَيتْهُ لعمار بن ياسر حين 
أراد أن يعلمه التيمم ”* : (َإنما كعات انر ل نماك كا 522 
منية الأرض ضبرية واعلاة وه سم العتجيال على التضين + وظاهر أكنينه + 


ره 


ووجهه . 


وسياق الحديث يدل على أن التعليم وقع بالفعل . 


. ١6١ / ” في المحصول من علم الأصول‎ )١( 

(؟) ف المعتمد في أصول الفقه ١‏ / 837؟ . 

() انظر هذه الطرق في: المحقق من علم الأصول ص ١550 - ١59‏ ؛ التوضيح في شرح 
التنقيح ص 15 ؟ - 45 ؟ ؛ الضياء اللامع ج ؟ ص ١59 - ١58‏ ؛ جمع الجوامع بشرح 
المحلى ؟ / 48 ؛ شرح الكوكب المنير ؟ / ١80 - ١814‏ ؛المعتمد في أصول الفقه ١‏ / 
5 بالمحصول " / مه؟ -50ه؟ ؛ المستصفى ج “ا ص 577 وما بعدها . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب التيميم - باب المتيمم هل ينفخ فيهما ؟ الحديث (/77) - 
فتح الباري 058/1١‏ - ؛ ومسلم - واللفظ له - في كتاب الحيض - باب التيمم . 
الحديث .)١٠١١(‏ 


( هه؟ ) 


الطريقة الثانية : أن يجمع العلماء على فعل له عب يَلِنّْه أن المقصود منه بّيان . 
كإجماعهم على عدد الركعات في الصلوات ؛ وما انطوت عليه من الأركان . 
ومقادير الزكاة التي أخذها عَكْنّهُ ؛ فقد اتفقوا على أن ذلك بيان للصلاة 
والزكاة المأمور بهما في الكتاب . 

الطريقة الثالنة أفايرة خطات عفن :روا رتنه له بكولنه ولا حاء 
وقت الحاجة والتنفيذ» فعل فعلاً صالحا للبيان . فيعلم الناس أنه بيان لذلك 
م الله تعالى أمر بالوقوف بعرفة » ولم يذكر وقت الوقوف . 
فوقف النبي عَيْتَّهُ تاسع ذي الحجة» فتبين بفعله ذاك وقته للواقفين معه . 

الطريقة الرابعة : أن يُسأل عن بيان بحمل الففل عاذ ويُعلم بقرائن 
الأحوال أنه رام جواب انه عالنق ن محصنيا 111 إن راد سال 
ل ا لم ا لساري 
ففعل . فصلى النبي 2 يبه الصلوات الخمس في اليوم الأول في أوائل أوقاتها . 
ون اليوم الثاني في أواخر أوقاتها ثم قال : « أين السائل عن وقت الصلاة ؟ 
فقال الرجل : أنا يا رسول الله ! قال : وقتْ صلاتكم بين ما رأيتّم) . 

ج - أقسام البيان ( ما يقع به البيان ) : 


كل مفيد من كلام الشارع ؛ وفعله »؛ وسكوته ؛» واستبشاره - حيث 


)١075( كتاب المساحد ومواضع الصلاة - باب أوقات الصلوات الخمس . الحديث‎ )١( 


. )١ا0ا/(‎ 


5(0ه؟ ) 


بكو اناد نهو يان "© زر نيان انكس كان غير الرنظة رفع سن 
'' : القول » والفعل » وعقد الأصابع » والإشارة » والكتابة . 
والبيان بالقول ظاهر » فأكثر من أن يحصى . مثاله ما رواه البخاري 

ااا ا 0 

لفطو ونا سس و 2 


0 


يَوْمَ حَصّاده) ”أ 
والبيان بالفعل يضأ كثم ؛ كما إذا قال الرسول عله ل ينان 
لهذه الآية) » نحو تبيينه ينه قوله تعالى دوو لوكي رسع اللنرتي 


استطاع إلَيّْهِ سبيلاً 2 بحجه عليه الصلاة والسلام وام وها 
رأكموي اصليووبيان محرول غايه المسلاة والسلام لايرل لك تله ارفاك 


. 53 / ” المستصفى من علم الأصول‎ )١( 

() انظر المحصول من علم الأصول ” / ١77 - ١1/5‏ ؛ إحكام الفصول ص 505 ؛ 
التوضيح في شرح التنقيح ص ه*؟ - 595 ؛ المعتمد في أصول الفقه 5١١ / ١‏ . 

(9) ف كتاب الزكاة - باب العشر فيما يُسقى من ماء السماء . الحديث )١447٠(‏ - فتح 
الباري ” / 5077 ؛ وأخرجه مسلم بمعناه عن جابر بن عبد الله في كتاب الزكاة - باب ما 
فيه العشر أو نصف العشر . الحديث (7) ؛ ومالك ف الموطأ - كتاب الزكاة - باب 
زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب . الحديث (#") . 

"52 


(5) من الآية لا من سورة آل عمران . 


( لاه؟ ) 


الصلاة ا 

وأما عقد الأصابع » فهو ضرب من الحساب يكون بأصابع اليدين . يقال 
له : حساب اليد . فالعقد على صفة مخصوصة ؛ لإرادة عدد معلوم يتنزل منزلة 
الإشارة المفهمّة . وقد مثلوا له ما أخرجه مسلم 2 عن جابر بن عبد الله أن 
النبي عَْتْهُ قال : « إن الشهر يكون تسعًا وعشرين) . ثم طبّق النبى َيِه بيديه 
ثلاثًا : مرتين بأصابع يديه كلها . والثالثة بتسع منها . 

وأما الإشارة » فإن المراد بها الحركة المفهومة من غير النطق . مثاله : ما 
'' تشهده يَيتّهُ : وكان إذا قعد ف التشهد وضع يده اليسرّى على 
ركبته اليبسرى . ووضع يذه اليمنى على ركبته اليمنى . وعقد ثلاثة وخمسين . 
وأشان بالسيانة0: 


١0 ,‏ 
جاء ف صفة 


وقوله : وعقد ثلاثة وخمسين : أراد أن يبين هيئة وضع أصابع اليد حين 
التشهد . فيضم الخنصر والبنصر والوسطى إلى باطن الكف . ويضع الإبهام 
على الوسطى » ويشير بالسّبابة . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة - باب مواقيت الصلاة وفضلها . الحديث 
)05١(‏ - فتح الباري ؟ / ه - ؛ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب 
أوقات الصلوات النمس . حديث )١17(‏ ؛ ومالك ف الموطأ - كتاب وقوت الصلاة 
باب وقوت الصلاة . حديث )١(‏ . 

(؟) في كتاب الصيام - باب الشهر يكون تسعا وعشرين . حديث (514) . 

)٠(‏ أخرجه مسلم عن ابن عمر في كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب صفة الجلوس ف 
الصلاة . حديث .)١١5(‏ 


(4ه؟) 


وجاء في .سنن أبي داود ”'' : «وقبض ثنتين . وحَلّق حلقة) . 

والإشارة قد تكون باليد كما سبق » أو الرأس » أو العين » أو غير ذلك 
من الحركات يفهم منها الشاهد قصد الفاعل » كأن يقول النبي َيِه : (إنا أمة 
خاب لاقي ولاقو الغو شكذا وفكدا ومكتداء 7 ومكن الإزيناء 
ف الثالثة ( والشهر هكذا وهكذا وهكذا) . يعني تمام ثلاثين . 


قال أبو العباس ''' القرطبي : «وحصل من إشارته بيديه ثلاث مرات : أن 
الشين يكون تانيع وحن تيده إنقافية فق القالفقنة 2 أذ الللنوى ركو نيما 
وعشرين) . 

وأشار جنات 57" إلى أن هذه الأحاديث حجة في الحكم لاا + 
وصحة الاعتداد بها في الأحكام . وأنها تقوم مقام النطق ”*' في الطلاق 
والبيوع والوصايا وغيرها . وفيها حجة أيضاً لصحة طلاق الأبكم » وإقراره ؛ 
وشهادته » وحده إذا فهم منه القذف . 


. )981/( باب كيفية الجلوس ف التشهد من كتاب الصلاة . حديث‎ )١( 

(؟) وهو حديث ابن عمر . أخرجه مسلم في كتاب الصيام - باب وجوب صوم رمضان 
لرؤية الحلال . حديث )١5(‏ . 

(7) في المفهم ” / ١9‏ . 

(5) في إكمال المعلم : / ١١ - 1١4‏ 

(5) وفي الموطأ ؟ / 445 : «وسّثل مالك عن الإشارة بالأمان » أهي بمنزلة الكلام ؟ فقال : 
تب و إفن أرفع اذا عقت إل اممو لا تقدوا هذا أكياروا الها بالايان الأن 
الإشارة عندي ,متزلة الكلام) . 


40؟) 


والإشارة كما تَقَدَّم للها دلالة في البيان ؛ وقد كان عَيْنّهُ يعتمدها ويبني 
لمرو رو ا ا 
في الصحيحين ”'' من حديث كعب بن مالك قال : «كان النبي عَيْلهُ إذا سر 
عي ل . كما أن تعبيسه عَيْتَّه لما شاهد أو سمع يدل 

روى مالك ف الموطأ ”'' عن عائشة رضي الله عنها ؛ أنها اشترت تمرّقة 
فيها تصاوير . فلما رءاها رسول الله عله قام على الباب فلم يحم :تعرانك 
ل ل 
أذنَبست ت ؟ فقال رسول الله لله : (فما 0 ؟)قالت : اشتزيتها لك 
تقعد عليها وتَوّسَّدُها . فال رسول الله مَيلْهُ : وإن أصحاب هذه الصور 
أب جد لودو ال ا الاي الا وا ا ل اللي 
الصور لا تدخله الملائكة») . 

أما الكتابة ؛ فقد يقع بها البيان من الله تعالى .كما كتب في اللوح 


)١(‏ البخاري في كتاب المناقب - باب صفة النبي عَينّهُ. الحديث (655*) - فتح الباري 
5 . ومسلم في كتاب التوبة - باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه . 
الحديث (59/ا؟) . 

(؟) كتاب الاستئذان - باب ما جاء في الصور والتمائيل . حديث (8) . 

(6) انظر : المحصول من علم الأصول ”" / ١75‏ . 


)55٠00( 


الإسلام ''2. وبيانه نصب الزكاة في كتاب عمرو بن حزم وغيره من الكتب ف 
مقادير الزكاة ومقادير الديات ١"‏ 

وهكذا يتبين أن فعل الرسول َيِه يقع به جميع أنواع البيان » من بيان 
المحمل » وتخصيص العموم » وتأويل الظاهر , يت 0 

فالفعل المبَيّنَ للمجمّل » ما نقل من فعله 2 َيه الصلاة + والحج + بيانا 
لإجمالهما في القرآن الكريم . و كقضائه غيكه َه باليمين مع الشاهد ”*'» فإن فعله 
فيه بيان للمجمل من قوله تعالى : (وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْل مِنْكُمْ) ”*' وقوله : 
(شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَلِكُمْ) ” 

ويقع تخصيص العموم بفعله عَثهُ عند المالكية » والشافعية » والحنفية , 


ا ل ل ا ل ا ا 
كتب النبي عَْنْهُ إلى ملوك الكفار من كتاب الجهاد والسير . حديث (15) وحديث 
(1/5) . 

(؟) راجع : التوضيح فٍ شرح التنقيح ص 2795 . 

(؟) تقريب الوصول إلى علم الأصول ص 17/8؟ ؟ إحكام الفصول ص 5517 ؛ شرح تنقيح 
الفصول ص ١٠١؟‏ ؛ حاشية البناني على المحلى على متن جمع الجوامع ؟ / 57١‏ ؛ شرح 
اللمع ١‏ / :هه - !امه . 

(4) أخرجه مسلم من حديث ابن عباس في كتاب الأقضية - باب القضاء باليمين والشاهد . 
حديث (؟) ؛ ومالك مرسلا في الموطا - كتاب الأقضية - باب القضاء باليمين مع 
الشاهك : تحدينث (85):. 

(5) من الآية ؟ من سورة الطلاق . 


(5) من الآية ١/؟‏ من سورة البقرة . 


0005 


خلافاً للكرخي '''. ومثال التخصيص بالفعل » تخصيص العلماء قوله تعالى : 
(ولا تَمرَبُوهُنّ حَنّى يَطْهْرْنَ) ”2 بفعله يله الدال على أنه أراد الجماع فنقط؛ 
حيث كان عَيْلّهُ يأمر إحدى نسائه بشد الإزار وقت حيضها » ثم يباشرها من 
فوق الازاز.. كنا ق عديف عافة أ قالت وكانة: إحذانا إذا كانتت 
حائضاً » أمرها رسول الله عله فتأترر بإزار » ثم يباشرها» . 

يلوا له أيضا عا لبقن سنيف الى أبوث الالفااي "عن الننى 32 
أنه قال : و إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يُوَلْها ظهره . شرّقوا 
أو غربوا). 

رام فيه دوم عدر ججلين قاذ ميق القدس #وضقد وا الكدية ؟ 
كما في حديثه عند البحاري ”' : ولد ارتقيتُ يوما على ظهر بيستو فنا . 
رايت رسول الله عله ييه على لبنتين مستقبلاً بيت المقدس لحاجته) . 


)١(‏ انظر : تحفة المسؤول للرهوني - ورقة : 59" ؛ شرح الكوكب المنير * / 71١‏ ؛ مختصر 
ابن الحاجب بشرح العضد ؟ / ١5١‏ ؛ شرح اللمع 5079/1١‏ ؛ الإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي ؟ / 8659 ؛ المحصول في علم الأصول ” / ١8م‏ - 86 . 

(؟) من الآية ٠؟؟‏ من سورة البقرة . 

(9) أخرجه مسلم ف كتاب الحخيص - باب مباشرة الحائض فوق الإزار . حديث )١(‏ . 

(:) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب لا تُستقبل القبلة بغائط أو بول. حديث 
)١15(‏ - فتح الباري ١‏ / 540 - ؛ ومسلم في كتاب الطهارة - باب الاستطابة . 
حديث (09) . 

(د) في كتاب الوضوء - باب من تبرز على لبنتين . حديث )١55(‏ - فتح الباري /١‏ 
917 - ؛ ومسلم في كتاب الطهارة - باب الاستطابة . حديث )55()5١(‏ . 


00 


فكان هذا الفعل منه عَيِنّْهُ مخصّصًا لخبر النهي الوارد في الموضوع . وفرّق 
الجمهور بين الأبنية المعدة لقضاء الحاجة فيجوز الاستقبال فييها. وبين 
الصحارى والقفار فلا يحوز . وهو مذهب مالك "١‏ والشافعي وإسحاق "''. 

قال الحافظ ابن حجر ”'' : «وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة . 
يؤيده من جهة النظر ما تقدّم عن ابن المنير أن الاستقبال في البنيان مضاف إلى 
لان عرفا . وبأن الأمكنة المعدة لذلك 5 الشياطين فليست صالحة لكونها 
بْلّهَ ؛ بخلاف الصحراء فيهما» . 

كر اللدل ماني 

يحصل البيان بفعله ع َيه كما يحصل بقوله سواء ؛ وهو مذهب اللجمهور 
الأكبر م الأمويي 19 خلانا لاس العاف الروزى شافع الى ليبج 
الر كما 

ورأى الإمام المازري أن الخلاف بين المانعين واجوزين لوقوع الفعل بيانًا 
خلاف لفظي ؛ فلابد للبيان الفعلى من مقال أو قرينة حال تشفي أنةينان: 


, ؛ تحفة المسؤول‎ 5٠١ انظر : إحكام الفصول ص 558 ؛ شرح تنقيح الفصول ص‎ )١( 
. لالا‎ / ١ ورقة 9ه" ؛ نيل الأوطار‎ 

(؟) انظر : فتح الباري ١‏ / 595 ؛ نيل الأوطار ١‏ / لالا . 

(6) ف فتح الباري ١‏ / 595 . 

(4) راجع : إحكام الفصول ص 5517 ؛ أصول السرخسي ؟ / 57 ؛ التبصرة في أصول الفقه 
ص 57 ؟ ؛ البحر المحيط " / ١م:‏ ؛ الإحكام للآمدي ١‏ /لا14؟ - 518 . 

(5) انظر : التبصرة ص 497 ؟ ؛ البحر المحيط ” / 586 . 


(0**؟) 


ويكوة هذ الشرط لا عضن لمكا 0 

وحكم الفعل البياني عند الأصوليين تابع لما هو يّيانَ لَهُ . فإن كان ذلك 
الفعل بيانا لعام أو بحمل ؛ فذلك منه #َيتّه محمول على حكم ذلك العام . إن 
كان واجبا » فالفعل واجب . وإن كان مندوباً » فالفعل مندوب إليه . وإن 
كان ساح بلقو ب 33 

يقول القزاق ''؟ + الننا دوعق كانه حطوق. يسدق ذلك اللبين .بات غلينة 
الصلاة والسلام الحج الوارد في كتاب الله تعالى يعد منطوقاً به في آية الحج ؛ 
كأن الله تعالى قال : (ولِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجٌ الْبَْتِح على هذه الصفة . 
وكذلك بيانه لاية الجمعة» فعلها بخطبة وجماعة وجامع وغير ذلك » فصار 
معنى الآبة : يا أيِهَا الذِينَ آمنُوا إِذا ُودي للصّلاة) التي هذا شأنها مِنْ يَوْم 
التق دانم الى شك رلوم 117 وإذا كان نيان يع ترقا مساق ال 
كان تحكية حك ذلك اليق :إن راجا توالفسيه + او ويا تدوج از 
مباحاً فمباح . 


. 48٠8 / "” انظر : البحر المحيط‎ )١( 

(؟) انظر : إحكام الفصول ص ١5‏ ؛ الإشارة في معرفة الأصول ص55 ؟ ؛ الضروري في 
أصول الفقه ص7١‏ ؛ تقريب الوصول ص 517/17 ؛ مفتاح الوصول في علم الأصول 
للشريف التلمساني ص ١55‏ ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص 4 4 ؟ ؛ الضياء اللامع شرح 
جمع الجوامع ؟ / ١55‏ ؛ الموافقات 4 / 6ه - 5ه . 

(9) في شرح تنقيح الفصول ص 588 . 

(4) من الآية 9 من سورة الجمعة . 


) 55540 


؟ - الفعل المرسل : 

تع ته ار القع لهذا اللطلق_ ين اندي لحني تنناذ انا دولا 
مترددا بين الحبلي والشرعي ؛ ولا هو من المخنواص ؛ ولا الواقع بيأنا وامتشالا . 
لأن كل فعل من هذه الأفعال قد اقترن به ما يبين حكمه بالنسبة إلينا . بينما 
الفعل الحرد عار عن ذلك . فإذا علمنا أن النبي عَيْنّهُ صدر منه فعل محرد » فمأ 
حكم مثل ذلك الفعل في حقنا ؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال هي أهم مسألة في الأفعال التبوية عند 
الأصوليين » وعليها يدور أكثر كلامهم . ولكي نتمكن من الوقوف على 
دلالة هذا الفعل بوضوح في كتابات الأصوليين » نقسم هذا المبحث إلى 
فسمين : 

الأول : الفعل المعلوم الصفة بالنسبة إليه ينه من وجوب » أو ندب أو 


فا 


إباحة . 
الثاني : الفعل ا محهول الصفة » وهو نوعان : 
أ- ماظهر فيه قصد القربة . 
ب - مالم يظهر فيه قصد القربة . 
القسم الأول : أما ما علمت صفته من الأفعال ؛ أي تبينت جهته في 
حقه عليه الصلاة والسلام بكونه واجبًا أو مندوبًا أو مباحًا . ففي اتباعه عه في 


( ه55 )2 


ذلك الفعل مذاهب ٠”‏ 

المذهب الأول : أن أمته مثله ؛ لأن الأصل الاستواء قي الأحكام إلا ما 
دل دليل على تخصيصه وهو قليل . وهو مذهب الجمهور ؛ لأنا متعبدون 
بالتأسي به ف فعله على وفق ما وقع منه عَقِتّهُ إن واجبّا فواجب » وإن ندبًا 
فندب » وإل إباحة فإباحة . 

ونهن القانا وود :لدي انو اله البصري المعتزلى 2 ؛ و 
الدين الآمدي ”"'؛ وتاج الدين ابن السبكي ”*'؛ وأبو إسحاق الشيرازي 98 
والفتوحي الحنبلي '''؛ والشوكاني ”"'؛ واعتبروه المذهب الحق . واستدلوا 
عليه بآيتي التأسي والاتباع المتقدمتين . 

المذهب الثاني : أن حكمه في حق الأمة حكم مالم تعلم صفته. 


ع 


وماق 

)١(‏ انظر : تحفة المسؤول للرهوني - ورقة ١78 - ١74‏ ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص 
؛ الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع ؟ / ١58 - ١51‏ ؛ إرشاد الفحول ١‏ / 
؛ حاشية التفتازاني على مختصر ابن الحاجب ؟ / "؟ . 

(5) في المعتمد في أصول الفقه ١‏ / 14ه . 

(") في الإحكام 185/1١‏ . 

(1) في جمع الجوامع بشرح الحلى ؟ / 48 . 

(5) في شرح اللمع ١‏ / 55ه . 

(5) في شرح الكوكب المنير ؟ / ١ ١/85‏ 

(0) في إرشاد الفحول ١58/1١‏ . 


2) 50 


المذهب الثالث : أن ذلك الفعل إن كان عبادة فأمته مثله » وإلا فلا . 
وهو قول أبي علي بن خلاد من المعتزلة ''". 
هذا » وقد أحسن أبو شامة المقدسي ''' صنعًا حين استشكل هذه المسألة 
- أي الفعل المعلوم الصفة - وبين أن 2 من المحققين لم يتصوروها على 
حقيقتها » ثما دعاه إلى استبعادها من الموضوع ما دامت المذاهب الواردة فيها 
مآلما إلى الفعل امجهول الصفة الآتي » فلا فائدة إذن وراءها . 


القسم الثاني : الفعل احهول الصفة ؛ وهو على ضربين : 

أحدهما : ما ظهر فيه قصد القربة . 

الثاني : مالم يظهر فيه قصد القربة . 

أما ما ظهر فيه قصد القربة » فهو عمدة هذا الباب » والمقصود الأصلىي 
بهذه التقسيمات . وقد اختلف فيه الأصوليون » واضطربت فيه أقوال 
الفقهاء » وظهرت فيه مذاهب : 

المذهب الأول : أنه .مجرده يدل على وجوب مثله على الأمة » مالم يدل 
الى ادق اا ووو ا ا 0311 

وأصحابه أنه على الوجوب ”"؛ أي يحمل الأمر فيه على أنه ميته فعله واجبًا 

. 4ه"‎ / ١ انظر : المعتمد في أصول الفقه‎ )١( 
. ١85 / 5 وانظر : البحر المحيط‎ . 5١ - 5.0 (؟) في امحقق من علم الأصول ص‎ 


() المحقق من علم الأصول ص ؟5 ؛ شرح اللمع 545/1١‏ ؛ شرح الكوكب المثير ؟ / 
57 ؛ التمهيد للكلوذاني ١‏ / /ا١”‏ . 


0 


عليه » فيجب علينا الاقتداء به فيه . 


ويكاد الأصوليون من المالكية ١‏ يطبقون على هذا الرأي ؛ كأبي بكر 
الأبهري ؛ وأبى ي المي به الا رسكناو يكتر ابن حون معدا 
والقاضي أ بس "». ونقله القاضي عبد الوهاب في كتابه 
( الإفادة ) 2. وذهب إليه الباجي في كتابيه ( الإشارة ) ”0 
فصول 

قال المازري : أشار ابن خويز منداد إلى أنه مذهب مالك . وقال : 


وجلاته فق عوطت ينقد ل باقعا النبي لله كما تخد ل بأقواله:”" , 


وقرر القرافي في النفائس '*' أن الوجوب هو الذي نقله المالكية في كتب 





)١(‏ انظر : مفتاح الأصول ص ١‏ ؛ نشر البنود ؟ / ؟١‏ ؛ نيل السول على مرتقى الوصول 
للولاتي ص 55 ١‏ ؛ تحفة المسؤول - ورقة ١174‏ ؛ قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين 
للحطاب ص "0 ؛ الأقدس على الأنقس في أصول الفقه محمد مصطفى ماء العينين (ملزمة 
: ص ؟) ؛ التلخيص ف أصول الفقه لإمام الحرمين ؟ / ١”؟‏ ؛ حاشية التوضيح 
والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح لابن عاشور 5١ / ١‏ . 

(؟) انظر : المقدمة في الأصول ص 5١‏ - 55 . 

() انظر : تحفة المسؤول » ورقة ١78 - ١754‏ ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص 545 ؛ 
الضياء اللامع لت 3 الود اطيط 15/4 + 

(4) انظر : نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي © / 513١8‏ . 

(5) الإشارة في معرفة الأصول ص /ا؟؟ - 55 . 

(5) إحكام الفصول ص "١9‏ . 

(0) نقل كلامه أبو شامة في المحقق من علم الأصول ص 55 . 

(م) ج ه ص 59١8‏ . 


(4"؟) 


الأصول والفروع » والفروع في المذهب مبنية عليه . 

فقال الباجي '') - وهو يستدل على أن من شرط الطواف عند المالكية 
الطهارة - : «وأفعاله 2 يَكِْهُ عندنا على الوجوب) : 

وقال يحيى الرهوني ”7 : «الأصل عند المالكية أن أفعاله عليه السلام 
بالنسبة إلى الأمة على الوجوب إذا ظهر فيها قصد القربة) ٠.‏ - 

وصحّح القول بالوجوب من المالكية » أبو الحسن ابن القصار ""'؛ وأبو 
الوليد الباجي ”424 وأبو العباس القرافي *, واحتجوا عليه بالقرآن والإجماع 
والمعقول . 0 

أما القرآن » فقد ساقوا آيات التأسي » والاتباع » والتوعد على مخالفة 
أمره ينه "2 ؛ وانتهوا إلى أن ظاهر الأمر في تلك الآبات وأمثالها الوجوب ؛ 
فوجب اتباعه عليه السلام في قوله وفعله . ظ 

وأما الإجماع ؛ فلأن الصحابة رضوان الله عليهم لما اختلفوا في الغسل مسن 
التقاء الختانين » قالت عائشة رضي أل صا نر اسه انعا ووتحوزل الله 


(1) ف المعقن 55/5 : 

(؟) في تحفة المسؤول » ورقة هلا١‏ . 

(9) انظر : المقدمة في الأصول ص ؟5 - 51 . 

(4:) انظر : إحكام الفصول ص 3١5 - 7٠١‏ . 

(5) انظر : شرح تنقيح الفصول ص 588 - 584 . 

(5) وهي قوله تعالى ولن هك نو عقر وروا ان لوو 
ره أن تُصِيهُم فثنَة أو يُصِببَهُمْ عَذَاب ليع من الآية 17 من سورة النور . 


(90؟) 


فاغقييلا» ١7‏ فعملوا على علق ذلك والرسوه واحبًا , 


وكذلك قال عمر بن الخطاب لما قبّل الحجر الأسود : إغا انك حبصن ) 
ولولا أني رأيت رسول الله َه قبّلك » ما قبلتّك . ثم قبّله ”'. 

ولأنهم واصلوا الصيام لما واصل يله" وخلعوا نعالهم في الصّلاة لما 
خلء 17 

فدل ذلك على أن أفعاله تنه كانت عندهم على الوجوب ؛» إلا أن يقوم 
دليل اللمخصوص . 


. أخرجه مسلم بلفظ : «قالت : إن رجلا سأل النبي عه عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل‎ )١( 
 هذهو هل عليهما الغسل ؟ وعائشة جالسة . فقال رسول الله ته : إني لأفعل ذلك أنا‎ 
ثم نغتسل») كتاب الحيض باب نسخ الماء من الماء . حديث (85) . ورواه مالك في الموطأ‎ 
.)1/8( )1/5( )1/١( ف كتاب الطهارة - باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان . حديث‎ 

(؟) أخرجه مالك ف الموطأ - كتاب الحج - باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام . حديث 
.)١١١(‏ 

(6) وقد تقدّم . 

(4) وهو حديث أبي سعيد الخندري : أن رسول الله يه صلى فخلع نعليه فخلّع النساس 
نعالهم . فلما انصرف قال : «لم خلعتم نعالكم ؟) قالوا : يا رسول الله » رأيناك خلعت 
فخلعنا . قال : «إن جبريل أتاني فأخيرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب 
نعليه » فلينظر فيهما . فإن وجحد فيهما خبثا » فليمسحها بالأرض ثم ليصل فيهما» . 
أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة - باب الصلاة في النعل . حديث (560.0) ؛والحاكم 
في المستدرك على الصحيحن "9١ / ١‏ وقال : «هذا حديث صحيح على شرط مسلم . 
ولم يخرجاه») . 


) ؟ا/٠.0(‎ 


وأما المعقول ؛ فمن وجهين : 

أحدهما : أن فعله عليه الصلاة والسلام يجوز أن يكون المراد به الوجوب . 
دراتتي قبل لله أن ركون اجا عليه بوعل الع :قوسن اله عليه 

الثاني : أن تعظيم رسول الله عَلِّْهُ واجب إجماعًا » والتزام مثل فعله على 
سبيل الوجحوب من تعظيمه » فية 

ولا تخلو هذه الحجج من مناقشات وردود من لا يرى وجوب أفعاله عَيْلهُ 
المجردة 37 

وتسني القول بالوعوت أبما إل القافنية 7" +واختارةمتب أبر الطيت 
الطبري وقال : هو الأظهر على مذهب الشافعي . والحنابلة '"'» وطوائف من 

ع 2203 

الحنفية والمعتزلة (2'. 


«+ 
1 ١ 


)١(‏ انظر تلك الردود في الحصول في علم الأصول جا ص /7؟ وما بعدها ؛ والتلخيص في 
أصول الفقه ج ؟ ص 7"5؟ وما بعدها ؛ والتمهيد للكلوذاني ج ؟ ص 565 وما بعدها . 

(؟) انظر : المحصول ” / 59؟ ؛ الإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي ؟ / 548 ؛ الإحكام 
في أصول الأحكام للآمدي ١74 / ١‏ ؛ نهاية السول في شرح منهاج الأصول ج 7 ص 
١‏ ؛المعالم في علم أصول الفقه لفخر الدين الرازي ص ٠١7‏ ؛ والمحقق من علم الأصول 
ص ؟5 - 5" ؛ التلخيص ف أصول الفقه ؟ /م ا"ا؟ - ؟"؟ , 

() قال الفتوحي في شرح الكوكب المنير ؟ / ١80‏ : «إذا قصد به النبي ينه القربة فهو 
واجب علينا وعليه عند الإمام أحمد وأكثر أصحابه) . وانظر التمهيد في أصول الفقه 
للكلوذاني ؟ / /ا١”‏ . 

(:) المحقق من علم الأصول ص 54 ؛ الإبهاج ؟ / 540 ؛ التوضيح في شرح التنقيح 
ص 5١55‏ . 


) ؟ا7١(‎ 


المذهب الثاني : أنه يدل على الندب ؛ أي يستحب للأمفة اتباغه عل فق 
هذا الفعل . 
وقد نسب القول به إلى الشافعي وأكثر أصحابه ”'2. وقال إمام الحرمين 
في البرهان 7) : دوفي كلام الشافعي ما يدل على ذلك». وقال في 
التلخيص 7" : وإليه صار أصحاب الشافعي رضي الله عنه . وحكى أيضًا عن 
أبي بكر الصيرق » وأبي بكر القفال » وأبي حامد المروزي 47). 
والقول بالندب هو المختار عند إمام الحرمين ”*'غ.والغرالى "7 وأبي 
عمروؤ ا الحاجحب 0 وأبي شامة المقدسي د 
مندوب *'". وقد نقلها إسحاق بن إبراهيم » والأثرم » وجماعة بألفاظ 
000 
صر بحة ٍ 
() انظر : المحصول 8 / 59٠‏ ؛ امحقق من علم الأصول ص 55 ؛ التوضيح في شرح التنقيح 
ص 45 ؟ ؛ الإبهاج ؟ / 59٠١‏ ؛ البحر المحيط 4 / ١8١‏ ؛ الإحكام للآمدي ١74 /1١‏ ؛ 
الضياء اللامع ؟ / /ا51١‏ - ١58‏ . 
(6) ج١1/؟؟5؟.‏ 
(6) ج 5 ص ١”؟.‏ 
(5) انظر : شرح اللمع ١‏ / 545 ؛ البحر المحيط 4 / ١8١‏ . 
(5) في البرهان ١‏ / 5515 . 
(5) في المنخول من تعليقات الأصول ص 55 ؟ . 
(0) انظر : مختصر المنتهى الأصولي بشرح العضد ؟ / 5؟ . 
00 المحقق من علم.الأصول ص ا 
() انظر : التمهيد للكلوذاني ؟ / "١1‏ ؛ وشرح الكوكب المنير ؟ / ١188‏ . 
)٠١(‏ انظر : المسودة في أصول الفقه لآل تيمية ص ١81‏ . 


(0؟5/ا؟ )2 


وهو مذهب أهل الظاهر » قال ابن حزم "١"‏ : «أفعال النبي يِه ليست 
فرضًا إلا ما كان منها بيانًا لأمر فهو حينئذ أمر لكن الاثتساء به عليه الصلاة 
والسلام فيها حسن) . 
ظ المذهب الثالث : أنه محمول على الإباحة له ولأمته . ونسب هذا القول 
أيضًا إلى مالك ”'. وجزم به الآمدي '"', وإمام الحرمين '*'» والفخر 
الرازي ””'؛ لكن بحد من المالكية من لا يرتضي نسبة هذا القول للإمام مالك ؛ 
فترى أبا العباس القرافي  '''‏ وهو يعلق على قطع الفخر الرازي في الحصول ”"' 


. 8١ / ١ ف لمحلى بالآثار‎ )١( 

() نسبه إليه حلولو في التوضيح ف شرح التنقيح ص 15؟ ؛ والضياء اللامع ؟/ /ا؟١‏ . 
والرهوني في تحفة المسؤول؛ ورقة ١,5‏ . والزركشي في البحر النخيط ؛ / ١87‏ . 
والأسنوي في نهاية السول ” / ١؟‏ . وابن السبكي في الإبهاج ؟ / 550 ؛ وأبو الثناء 
الأضفهاق نيان الختضر 15/6 :والرازئ اف الخفسول 4818 والولاي:ق 
يل الول صن 2115 والشقيط» ف الثير اللديرى 37/6 وعيية: الطرعئ .سام 
الوضول 7 

(0) في الإحكام 31/4/1١‏ . 

(:) قال في التوضيح ص ه54 ؟ : وحكاه إمام الحرمين والآمدي عن مالك . وقال ابن عاشور 
في حاشية التوضيح والتصحيح 5١ /١‏ » وحكى الإباحة الآمدي وإمام الحرمين عن 
مالك . 

(5) في المحصول من علم الأصول ” / ٠9؟‏ . 

() في نفائس الأصول ه / 57١/8‏ . 

(0) ج #ا ص 59٠80‏ . 


0( ؟ ) 


بأن القول بالإباحة للإمام مالك بقوله : «الذي نقله المالكية في كتب الأصول 
والفروع عن مالك هو الوجوب . كذلك نقله القاضي عبد الوهاب في 
«الإفادة ) والباجي في «١‏ الإشارة ) و كتاب ( الفصول ») وابن القصار 
وغيرهم . والفروع ف المذهب مبنية عليه) . 

ونقل الزركشي ''' عن أبي العباس القرطبي قوله : «وليس معروفاً عند 
أصحابه) . 

المذهب الرابع : التوقف حتى يقوم دليل يطلب منا الفعل على الوجه 
المطلوب . وهو مذهب جمهور المحققين من الشافعية . كأبي بكر الصيرثي ) 
وأبي بكر ابن فورك » وأبي بكر الدقاق ؛ وأبي القاسم ابن كج » وأكثر 
الحرلة”""م ونقله ابن السمعاق هن كر الأعمري "نميهي أبن ساق 
القورري 177 مين ذلك وان الفسل 111 اليد اهجوم اشرو 
والندب والإباحة - احتمالاً واحدا لم يكن حمله على البعض بأولى من 
البعض » فوجب التوقف فيه إلى قيام الدليل . 

وهو الذي ارتضاه إمام الحرمين في التلخيص ”**'» وصحّحه الغزالي في 
)١(‏ ف البحر المحيط ؛ / ١87‏ . 
(؟) انظر : الإحكام للآمدي ١4/١‏ ؛ الإبهاج ؟ / .59 - ١8؟؛المحصول‏ ” / .8؟؛ 


البحر المخيط © / ١8‏ -6م١‏ ؛ التمهيد للكلوذاني "١/8 / ١‏ . 
() البحر الغحيط 4 / ١85‏ . 


(4) في شرح اللمع ١‏ / 45 . 
(5) ج كص *9؟ . 


(97/50؟ ) 


المسصيي 0 واختاره الرازي في الحصول 0 وقوآه اد المخماب 
الكلوذاني ''' من الحنابلة . وذكره عن الإمام أحمد . 
الباقلاني » قال : وهذا هو الصحيح » وبه نقول “'. 

وأما مالم يظهر فيه قصد القربة » فقد ألحقه قومي.ما ظهر فيه قصد 
القرية عو أحرو افيه :ذلك الكلدف 7 

وقد اختلف فيه المالكية » فحمله أكثرهم على الإباحة » كأبي الوليد 
الباجي ”'' الذي قال : (ما لا قربة فيه نحو الأكل والشرب والمشي واللباس 
فهذا يدل على الإباحة) 1 

واختار ابن الحاجب '"' التفصيل بأنه إن ظهر في الفعل قصد القربة فهو 
ندب في حقنا . وإن لم يظهر فيه قصد القربة فهو للإباحة . وتبعه في اختيار 


الإباحة أبو العباس حلولو ”*, ويحيى الرهوني ”*". 


. 155 ج #اص‎ )١( 

(؟) ج #_اص ١0”؟.‏ 

(9) ف التمهيد في أصول الفقه ١‏ / /ا1” "١8‏ . 

(:) المحقق من علم الأصول ص 58 ؛ حاشية التوضيح والتصحيح 5١ / ١‏ . 

(0) انظر : الإبهاج ؟ / 58٠.‏ وما بعدها ؛ الإحكام للآمدي ١75 - ١5 / ١‏ . 
(5) في إحكام الفصول ص "١9‏ . 

(0) انظر : مختصر ابن الحاجب بشرح العضد ؟ / ؟؟ -”7؟ ؛ نشر البنود ؟ / ١5‏ . 
(8) في الضياء اللامع ؟ / ١١١-1١59‏ . 

(9) في تحفة السول » ورقة : ه/ا١‏ . 


( هلا؟ ) 


وذهبن ارون سين الالكنة إل أنهذا يدل علبي لدبي" :كال 
الباجي ''' ردا عليهم : «وهذا غير صحيح » لأن الندب إنما حصل في صفة 
الفعل لا في نفس الفعل) . 

وتوقف أبو الوليد ابن رشد 7" الحفيد في مجهورل الصفة قائلا : «الأظهر 
ألا يكون لهذا النوع من فعله َه حكم لتردده بين الإيحاب والندب 
والاباحة » وكونه مختصا به) . ظ ظ ظ 

والتحقيق في هذه المسألة : أن أفعال رسول الله يَِنّه التي لم يقترن بها دليل 
على البّيان؛ فإن ظهر فيها قصد القربة إلى الله تعالى فهي على الندب؛ لأن 

وإن لم يظهر فيها قصد القربة فهي للاباحة ؛ لأن صدورها منه عَِتّهُ دليل 
على الإذن فيها » فتفيد رفع الحرج عن الفعل لا غير » وكذلك عن أمته . 

وهو مختار ابن الحاجب ”**'» والشريف التلمساني *' من المالكية » وإمام 


ارين "كو والبوت الايوف ©" ين الشاففية:. 


. ١١٠١-1١59 / انظر : التوضيح في شرح التنقيح ص 5 ؟ ؛ الضياء اللامع ؟‎ )١( 
. 7١9 (؟) في إحكام الفصول ص‎ 

(0) في الضروري في أصول الفقه ص ١754‏ . 

(4) مختصر المنتهى الأصولى ؟ / ؟؟ . 

(5) مفتاح الوصول ص ١5١١‏ . 

. 66 /١ البرهان‎ )5( 

(0) الإحكام في أصول الأحكام ١,4 / ١‏ . 


(750ا؟ ) 


ولا أترك دلالة الأفعال النبوية دون أن أبدي الملاحظات الآنية : 

١‏ - يحس الباحث بكثير من الاضطراب فيما تنسبه كتب الأصول إلى 
بعض الأئمة من القول في دلالة الفعل المرسل » حتى إننك لتجدها تنسب إلى 
الإفاء الواسة أقوالاً متضارية يتفض يعفسها مضا قد سيت إل الامناء 
بالك كوفذ 2 لقو ل بال تجويه وو القنول «الاباتحةم والقيول بالنددهه : 
ونسبت إلى الإمامين الشافعي وأحمد الأقوال الثلاثة نفسها . وزادت للإمام 
كن لقو بعالو قشع وود لقح افيا دوه إل 

حزق جا قيرب إلبيه انس عيرس عليه لهم انو كنا فر ريخ على 
بعض أقوالهم في الفروع المنقولة . 

ب - عدم تحديد مقصودهم بالوجوب » أو الندب » أو الإباحة . هل 
يعني بها المعنى الاصطلاحي المتأخر لها . أم أن لما معنى خاصاً بها عندهم ؟ 
وكذلك التأسي الذي يوجبونه أو يندبون إليه » أهو المساواة في محرد الصورة 
أم الصورة مع الحكم ؟. 

ج - تفاوت مشارب الأتباع » واختلاف نزعاتهم العقلية » والمرجعية 
الفكرية التى يصدرون منها » ومناهجهم في الاجتهاد » تبعا للمدارس الفقهية 
التي ينتمون إليها . 

5 - عدم وجود خصائص فارقة بين الفعل المعلوم الصفة . والفعل 
اهل الفيانة ما نهم الاق الناتر يق الحاو الفيقة كفب اهنا على 
اخهول:السنة كلذ انتحعفا .سناع توعد الالعكف وستوزة من امرهه 
فلا يكاد يدرك المعايير المعتبرة عند أصحاب المذاهب في التقسيم . ولا يهتدي 


0 /ا/ا؟ )2 


إلى المسلك الواجب اتباعه في استنباط الحكم الشرعي من الفعل النبوي . 

* - القليل من الأصوليين ميزوا , بين الفعل الذي فيه قربة وعبادة . والذي 
لا قربة فيه . لكن التمييز بين هذين النوعين يكاد يتلاشى عند إعطاء كل نوع 
نا ناسعن الأضاق رضت اعون النديه ا لاحت اذ خرن 
النهاية الخللاف نفسه ف النوعين معا . 

؛ - إن تأصيل المذهب وبناءه إنما يكون عن طريق استنباط المسائل من 
قواعد الإمام نفسه . أو الاجتهاد في تتبع الفروع المنقولة عنه بالاستقراء . أما 
الأحكام الفردية المتداولة في كتب الأصول » فلا تكفي لتكوين رأي صحيح 
النسبة إلى المذهب إلا بضميمة فروع كثيرة مثلها مثلها إليها . 

ه - إن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ ا عت 
حولماء فما زالت - في تقديري - بحاجة إلى دراسة واعية » شاملة , 
فاحصة» ممحّصة » ناقدة » تخلص أفعال الرسول ما شابها من نظريات كلامية 
لا طائل وراءها وتقسيمات أكادعية غامضة يتيه الباحث في تتبعها 


(8/ا؟ ) 


الفصل الرابح 
عمل أهل المدينة 


مقدمة في الجدل الدائر حول هذا الأصل قديما وحديثا : 

من أمهات مسائل الفقه المالكي وقواعده : عمل أهل المدينة . فقد اعتبره 
مالك أصلاً فقهياً في استدلاله . واحتج به في قضايا كثيرة . واستعمل في نقله 
مصطلحات مختلفة . لكنه رغم كل هذا لم يرد عنه ما يوضح مدى ما يعتبره 
لهذا العمل من حجية » أو ما يعين على فهم مراده منه من طريق صحيح . 

ولذلك احتدم الجدل حول هذا الأصل قلعا وحدينا . واختلفت فيه آراء 
الفقهاء ما بين مؤيد ومعارض » وموافق ومخالف . ليس من أرباب المذاهمب 
اتقو للخم انيدي نل من نو يعض الالكية الفييو» ‏ 

ولم يقتصر الحدل حول صحة اعتماده أصلاً لاستنباط الأحكام فقط ؛ بل 
زور لكك نول لاقن امار لك ومعساء لكب ليلاي #انايسيا وا ران 
موضوعه بكثير من آراء الفقهاء والأصوليين . 

وقد صور أبو الفضل عياض "'' مبلغ هذا الخلاف » وتحاوز أصحابه حد 
الإنصاف إلى الخوض في غير موضع النزاع » فقال : «اعلموا ‏ أكرمكم الله - 
أن جميع أر باب المذاهب من الفقهاء والمتكلمين وأصحاب الأثر والنظر إلب 


ل" 


2) 5190 


واحد على أصحابنا في هذه المسألة . مخطئون لنا فيها بزعمهم » محتجون علينا 
مما سنح لهم . حتى محاوز بعضهم حد التعصب والتشنيع إلى الطعن في المدينة 
وعد مثالِِهَا . وهم يتكلمون في غير موضع خلاف . فمنهم من لم يتصور 
المسألة ولا تحقق مذهبنا » فتكلموا فيها على تخمين وحدس . ومنهم من أخذ 
الكلام فيها ممن لم يحققه عنا) . 

وقبله رفع أبو الوليد الباجي ''' عقيرته بهذه الشكوى » فقال : «قد أكثر 
أصحاب مالك - رحمه الله - في ذكر إجماع أهل المدينة » والاحتجاج به , 
وحمل ذلك بعضهم على غير وجهه فتشنّع به المخالف عليه» وعدّل عما قرره 
في ذلك المحققون من أصحاب مالك رحمه الله -). 

فالمنتقدون للمالكية في العمل نظروا إليه من منظور غير المنظور الذي نظر 
منه المالكية . فاختلط الأمر على هؤلاء » وراحوا يتكلمون عن العمل كما لو 
أنهم يتكلمون عن الإجماع ”") 
يتعلق بالثناء الوارد في شأن المدينة وأهلها . 

ومن ثم جاء كلامهم مناقضا ومخالفاً لما قصد المالكية بالعمل . فاختلفت 
الآراء وتضاربت تبعاً لاختلاف التصور الذي انطلق منه كل فريق . 


. 148١ ف إحكام الفصول ص‎ )١( 

() قال ابن فرحون : «فإن اختلاف العلماء في عمل أهل المدينة إنما هو بالنسبة إلى الإجماع . 
هل يكون عملهم إجماعا أم لا ؟؛ تبصرة الحكام 7١ / ١‏ (مطبوع بهامش فتح العلي 
المالك للشيخ عليش) . [ 
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ولهذا السبب لن تتأتى الكتابة المحررة في موضوع العمل إلا بعد تحقيق محل 
النزاع» والنظر في القضايا التي كانت وراء كل هذا الخلاف . ما يسمح 
اناه قبا لتمييز بينق الحينل التتيي يقيرن الالكينة افدلا قاذ لامتعاط 
الأحكام . وبين ما قصده المخالفون والمعارضون لهذا الأصل من قضايا لا صلة 
لها بموضيع النزاع . 

ويتم عرض ذلك وفق العناصر الاتية : 


الأول : عده من قبيل الإجماع : 


هل عمل أهل المدينة من قبيل الإجماع ؟. 

إن الإجابة على هذا السؤال تسهم في رفع قدر غير قليل من الالتباس 
والخفاء اللذين يكتنفان هذا الموضوع . وتبين وجه الصواب في كثير من 
الاعتراضات الموجهة إلى هذا الأصل من زمان الإمام مالك إلى يوم الناس هذا . 

فقد ادعى كثير من العلماء أن مالكاً يعتبر عمل أهل المدينة إجماعاً في مقام 


إجماع الأمة . ويأتي على رأس هؤلاء تلميذ مالك ؛ الإمام الشافعي ''' ؛ وأبو 
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)١(‏ راجع: الرسالة ص 074 - هه . كتاب اختلاف مالك والشافعي (مطبوع مع الأم) 
٠"‏ ؟ وما بعدها. 

(؟) انظر : الإحكام في أصول الأحكام ١‏ / لا.ه 4 ؟85ه . 

(*) انظر : أصول السرخسي 3١84 /١‏ . 

(14) راجع كتابه : مسائل الخلاف في أصول الفقه - رسالة ماجستير - ص 314١‏ . 


) ؟م81١(‎ 


وفخر الإسلام البزدوي ''' ؛ وأبو الخطاب الكلوذاني ”2 ؛ وأبو إسحاق 
الشورازي "" واوابو حاف الجراق 29 + والفكي ارو 29 جو ييف 
ال 5 ؛ والتاج السبكي ”") والبدر الزوكة. 47 ؛ والشيخ عليش **'؛ 
وأبو د ؛ ومصطفى اي 

وتعلق هؤلاء في هذا الادعاء بأمرين : 

أحىل يا : وجود مادة :( الإجماع ) ف المصطلح الذي كان يستعمله 
مالك في الموطأ : «الأمر المجتمع عليه عندنا) . 

الثاني : ما ورد في رسالته إلى الليث بن سعد من قوله : «فإنما الناس تبع 
لأهل المدينة) . وقوله : «فإذا كان الأمر بالمدينة اها 00 به م و لأحهد 
دا 





. انظر : كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ” / ١41؟ - 45؟‎ )١( 
. (؟) انظر : التمهيد في أصول الفقه “ / /ا؟ - 4/!؟‎ 

() انظر : شرح اللمع ؟ / 7٠١‏ . 

(4) انظر : المستصفى ؟ / 148" . 

(5) راجع : المحصول من علم الأصول 4 / ١55‏ . 

60 راجع : الإحكام ف أصول الأحكام ١/"؛؟.‏ 

(0) انظر : متن جمع الجوامع بشرح اللحلى ؟ / ١75‏ . 

() راجع : البحر المحيط 4 / 4/7 . 

( راجع : فتح العلي المالك ف الفتوى على مذهب الإمام مالك ١‏ / 5ه - مه . 
)٠١(‏ راجع : كتابه : مالك : حياته وعصره - آراؤه وفقهه ص 17/8؟ . 

, 545 - 455 ف رسالته : أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي ص‎ )١( 
. 4غ‎ - 4١ / ١ راجع : الرسالة مع جواب الليث عليها في ترتيب المدارك‎ )١5( 
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أما الأول ؛ فإن مالكا لم يستعمل كلمة ( الإجماع ») مطلقة في الموطأ . 
وَإنما كان يستعمل مصطلحه المعروف : (الأمر المجتمع عليه) كما استعمل قبله 
سعيد بن المسيب مصطلحا مشابها له : وأجمع أهل المدينة) كما سيأتي . 

وأما متعلقهم في الرسالة فلا يدل على أنه يرى أن تخصيص الإجماع بهم . 
أو أن إجماعهم إجماع لا تحوز مخالفته . بل غاية ما يدل عليه كلامه أنه حجة 
عنده . ولا يلزم من كونه حجة عنده » أن يكون إجماعاً بمنزلة إجماع الأمة . 

وما يبعد هذه الدعوى أنه في مناصحته الليث لم يذكر له ذلك ؛ وأنه 

بمخالفته عمل أهل المدينة » يكون مخالفا لإجماع الأمة . 

ويبعد ذلك أيضا امتناعه عن إلزام الناس بالموطاً حين عرض عليه أبو 
جعفر المنصور ذلك ''' . ولو كان يرى إجماع أهل المدينة إجماعا » لما وسعه 
الامتناع . 

وقد علق العلامة ابن القيم ”'' على هذا الموقف بقوله : «وهذا يدل على 
أن عمل أهل المدينة ليس عنده حجة لازمة للأمة . وما هو اختيار منه لما رأى 
عليه العمل . ولم يقل قط في موطه ولا غيره : لا يجوز العمل بغيره ؛ بسل يخبر 
إكارا رودا انهه تعمل أهل بلده:. 

فالمنتقدون للمالكية لم يدركوا سر ما قصد إليه مالك في اعتباره لعمل أهل 


المدينة . ولا حققوا المسألة من أساسها . ولا فهموا أسرارها ومراميها. 


. 75 - ال١‎ / راجع : تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل ص 59 ؛ ترتيب المدارك ؟‎ )١( 
. "81 / (؟) ف كتابه : إعلام الموقعين ؟‎ 
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وقصارى ما انتهوا إليه أنهم خلطوا بين عمل أهل المدينة وبين الإجماع 7(" . 





)١(‏ على أن موقف هؤلاء قد يكون له ما يُبرّرهِ إذا ما قورن يموقف آخر لا مسوغ له أصلاً ؛ 
وهو ما ادعاه الأستاذ أمين الخولي من أن مالكا لا يعرف حقيقة الإجماع الاصطلاحي . 
وإنما الإجماع عنده هو إجماع أهل المدينة ؛ حيث أنكر أن يكون إجماع الأمة معروفاً في 
عهد مالك . وإنما ظهر في وقت متأخر . وتبعه الأستاذ عبد الله الداودي ف هذا الزعم : 
مدعياً أن فكرة الإجماع الاصطلاحي لم تكن قد ولدت في عصره . راجع : مالك بن أنس 
للخولي “” / 7٠١‏ وما بعدها. أصول المذهب المالكي : الإجماع وعمل أهل المدينة 
للداودي (بجحلة الفقه المالكي والتراث القضائي بالمغرب : ع ه و " ص 85) . 

وأيد الخولي دعواه ما يأتي : 

١‏ - أن مالكا - وهو يذكر في منهجه إجماع أهل المدينة فيما نقله عنهم #أورانا 
يوافق ما اجتمعوا عليه - لا يتعرض للإجماع الاصطلاحي . 

5 - أن عياضًا - وهو يسرد أصول إمامه - يذكر الكتاب والآثار » ثم يعدوها إلى 
القياس . فلا يذكر الإجماع بين أصول إمامه . 

" - أن المستشرق البحري « جولد تسيهر » يرى أن الإجماع أصل كبير يمثل فكرة 
تطور الفقه الإسلامي أكثر من غيره . وأنه يعطينا المفتاح لفهم تاريخ تطور الإسلام في 
علاقاته السياسية والاعتقادية والفقهية . وأن هذا المبدأ ظهر في الإسلام فقط , في بحرى 
تطوره . 

وهذا يعني أن فكرة تأخر ظهور الإجماع فكرة ذات أضْل اجتماعي مقيول:: 

4 > أنه أضل مشارع فيه ٠‏ قذليل هد بخالة! ليس قا تتسيق الينه العقنو ل انظير * 
(العقيدة والشريعة في الإسلام لحولد تسيهر - الترجمة العربية - ص 57 وما بعدها) . 

وأمين الخولي في هذه الفكرة عالة على المستشرق « جولد تسيهر ) في كتاباته حول 
التطور المزعوم لأصول التشريع . ورأي جولد تسيهر في هذا التطور ليس قاصراً على 
الإجماع . وإنما يمثل كل قضايا التشريع ؛ لأنه يرى - هو وأضرابه من المستشرقين - أن 


- 
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الفقه الإإسلامي ؛ إنما هو وليد جهود متواصلة لفقهاء المسلمين . لا يربطه أي رابط بشرع 
سماوي . وإنها عملت فيه زوافد الحضارات القدليمة إلى جانئب جهود فقهائه . 

وأما الاستدلالات الأخرى ؛ فإنها لا تنهض حجة على ما يذّعيه : 

فالإجماع قد عرف في وقت مبكر ف القضايا التي اجتمع رأي الصحابة فيها. ورأوا 
أنه لا يسع مسلماً مخالفتها . واحتلت المقام الثالث من مصادر التشريع . 

اراي امع حو د وحوري عاك ادر و اكاب امرطامسن 
به . فإن أتاك آئر لبي ف كنات اله" فاقفن ها سين ستول الله 82 يَكه ؛ فإن أتاك أمر ليس 
في كتاب الله ولم يسنه رسول الله َيه ؛ فانظر ما اجتمع الناس عليه » فخذ به . (سنن 
الدارمي ١‏ / 50 ؛ السئن الكبرى للبيهقي ١١١ / ٠١‏ ؛ جامع بيان العلم ؟ / 845 ؛ 
الفقيه والمتفقه )45١ / ١‏ . 

وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول : «فإذا سكئلتم عن شيء فانظروا في كتاب 
اله . فإن لم تحدوه في كتاب الله ففي سنة رسول الله مَفِه. فإن لم تحدوه في سنة رسول الله 
َه فما أجمع عليه المسلمون) . (سنن الدارمي 5١ - 7٠ / ١‏ ؛ وانظره ,معناه في السسئن 
الكبرى للبيهقي .)١١5 / ٠١‏ 

وأما أن مالكاً ذكر إجماع أهل المدينة ولم يذكر الإجماع الاصطلاحي ؛ فلأن الإجماع 
الاصطلاحي ليس حجة ينفرد بها عن غيره . وإنما عني بدليل آخر . وَأَضْل متنازع فيه . 
أراد أن يوضح حجته . ويبين أدلته. 

والشافعي - وهو معاصر لمالك - يذكر الإجماع , ويحدد مفهومه , ويحتج له . 
(الرسالة ص 1٠07‏ ووص 49١‏ وما بعدها) . 

وأبو يوسف يعترض على الأوزاعي في دعوى الإجماع » لكنه لا ينكر حجيته . (الرد 
على سير الأوزاعي ص )5١‏ . 

0 


( هلم ؟ ) 


هذا الإجماع الذي نعتقد أن مالكا لم يكن يقصد إليه ؛ ولا اعتبر المسألة منه . 
لكن الالتباس في الإطلاق » هو الذي حجب حقيقة هذا الأصل (العمل) 

وحمل الكثير في ردهم عليه أن يحتجوا بما يجتج به على الطاعنين في الإجماع ؛ 

وأن يتكلموا في غير محل نزاع ''' . 

11 1 1 1 “#[#31#أ33[”#3#أ#أ[أااووو 
دعواه . وإلا فعياض قد ذكر خضال الاجتهاد . ومآخذه المعثيرة . وذكر الأصول 
الأربعة ٠‏ وهي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس . ثم ذهب يقارن بين الأئمة . ويوازن 
بين مآخذهم في الفقه والاجتهاد . وأوضح منهج مالك وموقفه من الآثار والقياس وأيهما 
يقدم على الآخر . فقال : «مقدما كتاب الله » ومرتباً له على الآثار . ثم مقدماً لما على 
القياس والاعتبار») . (ترتيب المدارك ١‏ / لالم - 86) . 

فهو بصدد المقارنة بين مالك وغيره . فَاقتَصّرَ الخولي على بعض كلامه » وادعى أنه 
جاوز ذكر الإجماع عندما ذكر أصول إمامه . وهو أمر غير صحيح كما ترى . 

وأما قوله بأنه أصل متنازع فيه » ولذلك تأخر ظهوره » فليس كذلك ؛ لما سبق من 
احتجاج الشافعي » والأوزاعي » وأبي يوسف به . 

راجع : عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين ص 8١‏ - 85 . 
(هامش رقم 9) . 

)١(‏ لا يتسع المقام هنا لاستعراض أدلة المخالفين للمالكية في الاحتجاج بالعمل » وردود 
الجمهور عليهم من مالكية وغيرهم . ويمكن الوقوف عليها في المراجع الآتية : عمل أهل 
المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين ص ٠"؟‏ وما بعدها ؛ الاستدلال بعمل أهل 
المدينة عند الإمام مالك وموقف الفقهاء منه للجيدي (ندوة الإمام مالك ؟ / 514؟ وما 
بعدها) ؛ عمل أهل المدينة : معناه وحجيته للسراج (بحوث المؤتمر الرابع للفقه المالكي ص 
5 وما بعدها) ؛ خبر الآحاد بين معارضة القياس ومخالفة عمل أهل المدينة لِلشَيّبِي (ملة 
البحوث الفقهية المعاصرة . ع: ١؟‏ ص .)5١5- 5١١‏ 


(85م؟ ) 


قال إمام الحرمين 7 : و نقل أصحاب المقالات عن مالك رضي الله 
عنه ‏ أنه كان يرى اتفاق أهل المدينة ‏ يعني علماءها - حجة . وهذا مشهور 
عنه . ولا حاجّة إلى تكلف رد عليه . فإن صم النقل » فإن البقاع لا تعصم 
ونا كنيد بد إن اذراقا لد الف وها نلف جك ركسي الات كار روحمتي اندلا بول 
كما نقل الناقلون عنه) . 

فتراه يستبعد نسبة ذلك إلى الإمام . ويعلل ذلك بأنه لم يثبت له ما يثبت 
لإجماع الأمة . فالبقاع - كما يقول - لا تعصم ساكنيها . 

وهكذا يتضح أن معظم القضايا التي استهدفها النقد » ترجع إلى عدم 
التصور الكامل لمدلول العمل . والمصطلحات المستعملة فيه » من المخالفين ) 

000 

وما ساعد على ذلك موقف بعض المالكيين أنفسهم ؛ الذين أرادوا الدفاع 
عن موقف مالك من عمل أهل المدينة » فتمسكوا لتقوية هذا الأصل مالا يسلم 
فم . 

ولعل مثل هذا التصرف من بعض المالكية » الذين جعلوا من عمل أهل 


. 5 0 ٌ ف 


. 9ه؟‎ / ١ ف البرهان في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) نقل ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد 1١5 / ١‏ أن : «متقدمي شيوخ المالكية كانوا 
يقولون : إنه - أي العمل - من باب الإجماع - وذلك لا وجه له ؛ فإن إجماع البعض لا 
يحتج به) . 

(©) انظر : الفكر السامي 1١‏ / 591 . 


(/إامم؟ ) 


الذي أثار خصومهم عليهم . بل خالفهم من كان يُعَدّ منهم ؛ كالإمام 
الشافعي . يقول عياض ''' : «لم يزل الشافعي يقول بقول مالك ولا يخالفه » 
إلا كما يخالفه بعض أصحابه » حتى أكثر فتيان عليه ”'2 . فحمله ذلك على ما 
وضعه على مالك . وإلا فإنه كان الدهر كله إذا سئل عن الشيء قال : هذا 
قول الأستاذ 7". 


ومن ثم كان بعض المحققين من المالكية على حق حين ردوا ذلك المفهوم 
المذعى لإجماع أهل المدينة . وبينوا المراد من كلمة « الإجماع ) عند مالك . 


فقال عياض ”*' : «وكثر تحريف المخالف فيما نقل عن مالك من ذلك . 


فحكى أبو بكر الصيرقي » وأبو حامد الغزالي » أن مالكا يقول : لا يعتبر 
إلا إجماع أهل المدينة دون غيرهم . وهذا مالا يقوله مالك ولا أحد من 


ع 


أصحابه . 


وحكن. يعض الأطولون عن الخالنين انمالك يرى إجماع الفقهاء السبعة 


. ١7/98 / ١ ف ترتيب المدارك‎ )١( 
(؟) فتيان بن أبي السمح (ت ؟6؟ ه ) , مصري » من كبار أصحاب مالك المتعصبين‎ 
لمذهبه . قال عياض : «ولعصبيته لمالك وإفراطه فيها » نشأت العداوة بين المالكيين وبين‎ 

الشافعيين .مصر). (المدارك ” / 6ل/ا؟ - ١لم؟).‏ 

() المدارك ١7١/١‏ ؛ انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك للراعي ص 
5 

(:) في المدارك ١‏ / لاه . 


(88م؟ ) 


بالمدينة إجماعا ''' . ووجه قوله بأنه لعلهم كانوا عنده أهل الاجتهاد في ذلك 
الوقت دون غيرهم . وهذا مالم يقله مالك ولا روي عنه) . 

ونفى أبو الحسن الأبياري ”'' أن يكون العمل عند مالك في منزلة إجماع 
الأمة » فقال : «ولكنه - أي العمل - عندي لا يتنزل منزلة إجماع الأمة 2 
حتى يفسق المخالف » وينقض قضاؤه . ولكنه يقول : هو حجة على معنى 
أن المسقيك إلبةفسعة إل معد هن ساكل الشريفنة :كما سشد الى القيناس 
وخبر الواحد . فأما المصير إلى التفسيق والتأثيم ونقض الحكم فلا يقوله مالك 
بحال) . 

ونحا المنحى نفسه أبو العباس القرطبي حين قال : «فإجماع أهل المدينة ليس 
حجة من حيث إجماعهم ؛ بل إما هو من جهة نقلهم المتواتر . وإما من جهة 
مشاهدتهم لقرائن الأحوال الدالة على مقاصد الشرع) ”" . 

وأكد الأمر نفسه العلامة لي حادوق 7 تومن برو علض أو لفق الذين 
فهموا أنه من قبيل الإجماع - فقال : «واعلم أن الإجماع إنما هو الاتفاق على 
الأمر الديني عن اجتهاد. ومالك - رحمه الله - لم يعتبر عمل أهل المدينة من 
هذا المعنى ؛ وإنما اعتبره من حيث اتباع اليل للجيل بالمشاهدة إلى أن ينتهي 


)١(‏ وقد يذهب إلى هذا حتى بعض متأخري المالكية كصنيع الشيخ محمد عليش في فتاويه 
١/كه. ٠‏ | 

(؟) ف التحقيق والبيان في شرح البرهان - رسالة دكتوراه - مج “” ص 158 . 

(9) نقل كلامه الزركشي في البحر المحيط 4 / 485 . 

(1) في المقدمة ؟ / 4ه . 


2) "589 ( 


إلى الشارع ‏ صلوات الله عليه - . وضرورة اقتدائهم بذلك يعم الملة . ذكرت 
ف باب الإجماع لأنها أليق الأبواب بها من حيث ما فيها من الاتفاق الجامع 
بينها وبين الإجماع . إلا أن اتفاق أهمل الإجماع عن اجتهاد ورأي بالنظر في 
الأدلة . واتفاق هؤلاء في فعل أو ترك مستندين إلى مشاهدة من قبلهم) . 
مسألة مشهورة خالفنا فيها كثير من أهل المذاهب على عدم تحقيق » حتى ظن 
بعضهم أن مالكا - رحمه الله - لا يعتبر من الإجماع إلا إجماعهم . فأخذ يحتج 
عليه .مما يحتج به على منكري الإجماع . وقد وقع هذا للغزاللي على جلالة قدره 
فأولى غيره) . 

وهكذا ينكر هؤلاء أن يكون المراد من العمل عند مالك : الإجماع الذي 
هو المصدر الثالث من مصادر التشريع بعد الكتاب والسنة . وإنما مراده من 
تفسيره بإجماع أهل المدينة هو اجتماعهم واتفاقهم المطْبقٌ على عمل من 
6 1 (؟) اشء 0 
الأعمال . ولم يكن يقصد الإجماع بالمعنى الاصطلاحي ”* . فإذا علم هذا زال 
الإشكال . ولم يبق للخلاف موضع ؛ إذ لا مشاحة ف الاصطلاح كما هو 
مقرر ومعلوم . 
)١(‏ ف كتابه : حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح ؟ / ٠١8‏ . 
(5) قال الباجي في إحكام الفصول ص 485 : «وتنزيل مالك لهذه الألفاظ - أي الأمر المجتمع 


عليه عندنا - على هذا الوجه » وترتيبها مع تقاربها في الألفاظ » يدل على ما تُجَوّزه في 
العبارة . وأنه يطلق لفظ « الإجماع ») ؛ وإنما يريد به ما بميل إليه من المذهب» . 


)59٠0( 


والذي وصل إليه البحث في هذه المسألة ''' أن الأصل الذي يحتج به 
مالك هو (العمل) الذي تتاقلة أهدز الدينة:.: أو ذهو البدرايا واستعدلالة , 
خلاف فيها . 

ووصف العمل بالإجماع في مصطلح مالك (الأمر المجتمع عليه) أمر زائد 
على العمل . يراد به التعبير عن اتفاق » أو :عدم معرفة خلاف . ويحكي مالك 
الاصطلاحي. فقضايا العمل عنده لا تعدو أن تكون عملا لأهل المدينة » إما 
للكل أو الجل . 

ولا أترك هذه المسألة دون تسجيل الملحوظات الآتية : 

١‏ - إن مسلك بعض الأصوليين في رد حجية عمل أهل المدينة بناء على 
دعوى أنه إجماع 0 وأن الأدلة قامت على تثبوت |الحجية لجميع الأمة لا 
لبعضها ؛ يعتبر وهما وخطأ شنيعاً . فإن مالكاً لم يدع قط أن العمل إجماع . 

؟ - إن من أطلق على عمل أهل المدينة : إجماع أهل المدينة يعتبر إطلاقه 
إطلاقا غير دقيق . - 


)١(‏ راجع : عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين ص ١ل/‏ وما بعدها ؛ 
أصول فقه الإمام مالك النقلية - رسالة دكتوراه - مج 7 ص 5// . 


)5؟9١0‎ 


مباحث الإجماع ؛ يعتبر منهجاً غير موفق . وقد تنبه هذا الخلل المنهجي كل 
من أبي الوليد الباجي » والعلامة ابن خلدون . فقال الباجي ''' : «وثما يحتج 
به أيضاً على وجه الإجماع وليس بإجماع على الحقيقة : إجماع أهل المدينة فيما 
طريقه النقل ؛ وإنما هو احتجاج بخبر) . 

وقال ابن خلدون "' : «ولو ذكرت المسألة في باب أفعال النبي عَللَهِ 
وتقريره » أو مع الأدلة المختلف فيها مثل : مذهب الصحابي . وشرع من 
قبلنا . والاستحسان . لكان أليق بها) . 

وقد كان الباجي » وابن خلدون » دقيقي الحس والملاحظة . حين نبها 
إلى إمكان دفع هذا الإيهام » وحسم مادة النزاع . فاقترحا لذلك بحنب العلماء 
بحث (عمل أهل المدينة) تحت مبحث (الإجماع) ؛ بل عليهم أن يتناولوه تحت 
مباحث اخرى مكل : باب الأفعال » أو الأدلة المختلف فيها ... . 

وهو اقتراح وجيه » لو أخذ به لما احتاج الخائضون في هذا الموضوع إلى 
تسويد كثير من الصفحات دون فائدة . 


العنصر الثاني : من سبق مالكا في الاحتجاج به ؛ 
هل مالك في الاحتجاج بعمل أهل المدينة متبع أم مبتداع ؟ 


اشتهر الإمام مالك بعمل أهل المدينة » وارتبط اسمه بهذا الأصل ارتباطا 


. ١ 15 في المنهاج في ترتيب الحجاج ص‎ )١( 
. (؟) ف المقدمة : ؟ / 4ه‎ 


(950؟5) 


ويقا . فهو أصل من أصول فقهه ودليل يعتمده ويحتج به . ومع ذلك لم 
يبتدع هذا الأصل» ول ينفرد به » ولم يبدأ بتقريره ؛ بل هو مسبوق إليه . إذ 
هو من الأصول التي احتج بها سلفه من فقهاء الصحابة والتابعين » واعتبروه 

ذلك أن مفهوم العمل قد ظهر في وقت مبكر بالمدينة . إذ كانت مدرسة 
المدينة ترى المكانة العليا لمذا العمل طوال القرون الأولى إلى عهد مالك . 
وتتمثل قضاياه ف أقضية عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وتتبعه للسنن ) 
واعتماده على مشاورة الصحابة » الذين كانوا متوافرين بالمدينة . وف أقضية 
عثمان رضي الله عنه بعده . ظ 

وجاء التابعون فأخذوا تلك القضايا مع ما انضاف إليها من آثار 
الصحابة » وأقضية الأئمة . وكان العمل يتمثل فيما اشتهر من تلك القضاياء 
وعرف ا لأهل المدينة. 

رقا يدل كان اققنار سلك مالك يدا الأضل امنا 7 

أحدهما : الاحتجاج به . 

قد ان د د رك ا ل 
فيها » ونقل بها قضاياه . 


0 


متعددة . وأقوال كثيرة » تدل على أن عمل أهل المدينة حجة عندهم . 
و 

١‏ -ماروي عن عمر بن الخطاب (ت ”؟ ه) - رضي الله عنه - قال 
على المنبر : «أُحَرّج بالله عز وجل على رججل روى حديثا العمل على 
د" 

ويظهر من قول عمر هذا على المنبر أمام الملأ ؛ أن حجية العمل متقررة 
لدى معظم أهل المدينة في عصر مبكر . وأن تقديم العمل على الحديث المخالف 
له متقرر عندهم في وقت متقدم أيضاً . 

ولعل الصحابة الذين تلقوا هذا الرأي بالقبول من عمرء بلغوه بدورهم إلى 
التابعين» الذين نال رضاهم وقبوهم أيضاً . يشهد لذلك قول مالك : «وقد 
كان رجال من أهل العلم من التابعين يحدثون بالأحاديث » وتبلغهم عن 
غيرهم » فيقولون : ما نحهل هذا . ولكن مضى العمل على غيره) "". 

5 - ما ذكره ابن أبي حازم في أبي الدرداء عويمر بن عامر (ت 75 ه) 
000 قال ركان أبى الدوداء سال فحيب:- فيقال له:: إنهنيلغنا كذا و كذا 


)١(‏ انظر طائفة من هؤلاء مع ما أثر عنهم في المرجع السابق ص 514 - 17" ؛ عمل أهل المدينة 
للشيخ عطية ص 49 - ١ه‏ ؛ أصول فقه الإمام مالك النقلية " / ١8/ا‏ - 99 ؛ خبر 
الواحد بين معارضة القياس ومخالفة عمل أهل المدينة للباحث ناصر الشَّيْبِي (مجلة الفحوك 
الفقهية المعاصرة » عدد ١؟‏ . مايو - يونيو )١99+4‏ ص ١99‏ -0.0.؟. 

" 00 1 

() المصدر السابق . 


2594540 


بمخلاف ما قال . فيقول : وأنا قد سمعته . ولكني أدركت العمل على 
6 
غعيرة) . 

*" - ماروي عن زيد بن ثابت (ت ه45 ه) أنه قال : (إذا رأيت أهل 
المدينة على شيء فاعلم أنه الج 7 

- ما روي عن عبد الله بن عمر (ت 7 ه) أنه قال : ولو أن الناس 
إذا وقعت قتنة ردوا الأمر فيها إلى أهل المدينة » فإذا اجتمعوا على شيء - يعني 
فعلوه ‏ لصلح الأمر . ولكنه إذا نعق ناعق تبعه الناس) 7" . 

ويؤيد هذا اعتماده على قول أهل المدينة في المرأة الحائض : إن أكثر ما 
تكف عن الصلاة حمس عشرة » ثم تغتسل . وتصلي . قال : «أدركت الناس 
وهم يقولون ا" 

ه - نقل ابن عبد البر ””' عن أبي بكر بن عبد الرحمن المدني (ت 84 
ه) أنه وصف عمل أهل المدينة بأنه و الحق الذي لا شك فيه) . 


. 45/١ المصدر نفسه‎ )١( 


(؟) التمهيد لابن عبد البر /ا / /ا؟ ١‏ ؛ المدارك 1١‏ /8” . 
() المدارك ١‏ / 58 ؛ انتصار الفقير السالك ص 5٠١‏ . 


(4) السئن الكبرى للبيهقي : كتاب الحيض » باب أكثر الحيض ”5١ / ١‏ . 
(5) في التمهيد /ا / /ا؟١‏ . 


)6 0 


عنها الأقراء بالأطهار » حيث يقول : «ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو 


يقول هذا . يريد قول عائشة» ''' . 


5 - ما رواه قتادة عن سعيد بن المسيب (ت 45 ه) حينما سئل عن 

7 - ماروي عن أبي الزناد أنه قال : كان عمر بن عبد العزيز يبجمع 
الفقهاء » ويسألهم عن السئن والأقضية التي يعمل بها فيثبتها . وما كان منها لا 
يعمل به الناس ألقاه إن كان مخرجه من نقة) 0 

وسوق عياض هذا النص في باب عنوانه : (ما جاء عن السلف والعلماء 
في وجوب الرجوع إلى عمل أهل المدينة » وكونه عندهم حجة وإن خالف 
الأثر) إشارة إلى أن المراد بالناس فيه أهل المدينة . 

ويؤيد هذا ما عرف عن عمر بن عبد العزيز من العناية بعلم أهل المدينة , 
وكتابته إليهم يسأهم عما مضى من العمل لعله يعمل به" . 

وقد جاء في الموطأ في النهى عن بيع الحيوان باللحم قوله : «ووكل من 
أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم) 0 : 


. )55( الموطأ : كتاب الطلاق » باب ما جاء في الأقراء ... الحديث‎ )١( 

(؟) السئن الكبرى للبيهقي : كتاب الحج » باب المحرم لا ينكح ولا ينكح 7/١‏ 51-55 . 
(8) اناك 2 

(4) راجع ترتيب المدارك ١‏ / 39 . 

(5) الموطأ ؟ / هه5 . 


)595( 


قال أبو الزناد : وكان ذلك يكتب في عهود العمّال في زمان أبان بن 
عثمان » وهشام بن إسماعيل . ينهون عن ذلك . 

وقول أبي الزناد اميه أكثر إلى زمن خلافة أبان بن 

؛ فيعمل به قي الأمصار تبعا للمدينة دون نكير . 
الها وواه مالل 7ع ليها نو يجت ترف: 410 هد اتدافال:: 
وأدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين » أعطوا مدا من حنطة بالمد 
ال ورأوا ذلك بحزئا عنهم) . 

8 - ماروي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (ت ٠١‏ ه) في 
عدة الأمّة حيث قال : وعدة الأمّة حيضتان» . قال 6 أن هذا ليس 
في كتاب الله عز وجل » ولا نعلمه سنة عن رسول الله عله عله . ولكن قد مضى 
أمو الناس غلى هنذا 7" , 

ا 2 0 00 
وهم على شروطهم في أمولهم . وفيما أعطوا» © . 
)١(‏ ف الموطأ : كتاب النذور والأبمان - باب العمل في كفارة اليمين » الحديث )١7(‏ . 
(؟) يريد بالمد الأصغر مد النبي عَْتهُ. وأما المد الأكبر فهو مد هشام . ومقداره مدان ممد 
النبي عَيْلهُ . انظر : الموطأ ١‏ / 584 ؛ المنتقى 7 / 5557 . 


ره ا محلى لابن حزم 01 /لاء”. 
(1) الموطأ : كتاب الأقضية » باب القضاء في العمرى » الحديث (554) . 


0/ا9؟) 


٠‏ - نقل عن ابن شهاب الزهري (ت ١514‏ ه) استدلاله بعمل أهل 
المدينة في مسائل ؛ منها : 

أ جأنهد هفل :عن القتاقةققال + وكات بق أثر لتاغلية » أقرها رسيول 
الله ييِلّه. ولكن من سنتنا » وما بلغنا : أن القتيل إذا تكلم برئ أهله . وإن لم 
يتكلم حلف المدعى عليهم . وذلك فعل عمر بن المخنطاب والدىي ادر كنا 
0 

ب - وقال في إتيان المرأة المرأة : وأدركت علماءنا يقولون في المرأة تأتي 
ةنو ان شفانة ع الفاطلة العو ا 0 

قال شالك #رزامت عمد مع انكر بن ععرو من حمرزة 
زت0155هه) كان ناشيا وكات الى مضي إل كتير للدي رد 
مدق اسشحم عي ال دي اقش عو بالتضية فنعا كي لديف اي 
للقضاء ‏ يعاتبه . يقول له : ألم يأت في هذا حديث دول ين كن 
فيقول له أخوه : فمالّكَ لا تقضي به ؟» فيقول : فأين الناس عنه ؟» يريد ما 
أجمع عليه من العمل بالمدينة . يريد أن العمل أقوى من الحديث) ” 


(0 


. 157 / ١5 المحلى لابن حزم‎ )١( 
(؟) المضدر الشابق 11 .ةم‎ 
: غه/١ )ع2 الجامع في السنن والاداب ص ث١ 4 المدارك‎ 


(9/8؟5) 


لتك ا 

ويبدو أن ربيعة الرأي يقصد أن عمل أهل المدينة ,عنزلة الخبر الذي ينقله 
ألف عن ألف . ولاشك أن خبرا هذه صفته أولى بالتقديم من الخبر الذي ينقله 
واحد عن واحد . فكذلك العمل إذا ثبتت له الصفة أولى بأن يقدم على خبر 


الواحد : 


- استدلال يحيى بن سعيد الأنصاري (ت ”4 ١‏ ه ) بالعمل في 
مسائل » منها : 

أ - أن الرجل إذا ملك امرأته الطلاق أو خيرهًا » فتفرقا من قبل أن 
تحدث إليه شيئاً » فأمرها إلى زوجها . وقد ذكر أن هذا من العمل عندهم ‏ 
وبيّنه بقوله : إن من أمر الناس القديم عندنا الذي لم أر أحداً يختلف فيه على 
5 
ب - أن العبد إذا كان له مال » وأعتقه سيده » ولم يستثن ماله » تبعه 
ماله . قال يحيى بن سعيد : «وعلى ذلك أد ركنا الناس) 0 

من هذه النصوص وأمثالها يتبين لنا أن الإمام مالك مسبوق بهذا المنهج . 
وأ لفقو عو ران زوسع انايو جايعا له قفد 

وقوكم ل افده التشوودى ارقا ]ل ندري امايق خم ا للق فكنن 
(١)المدارك 45/١‏ . 


(؟) المدونة الكبرى ؟ / ١8؟‏ . 
(0) المدونة ؟ / 886 ؛المحلى 9 / 5١‏ . 


(990؟5) 


رأى فقهاءها يحتجون بعمل أهل المدينة » رآهم كذلك يستعملون من 
الأساليب ما يدل على اعتبارهم هذا الأصل . فمنهم من يحتج بما أدرك عليه 
الناس . أو يما جرى به القضاء عندهم . ومنهم من يعبر عنه بالأمر القديم 

هذه الأساليب وغيرها » قد سار مالك على نهجهم فيها . فنقل بها 
قضايا عمل أهل المدينة . مما يوضح ليا أنه كان شديد الاتباع لهم . بعيداً عن 
الاقداع ,مالا إن اناس عن متتس :غاب لا الك أصول ند سه .لذ 
كان عمل أهل المدينة أحد الأصول التي اعتمد عليها في الاجتهاد والاستنباط . 

فإن كان في ذلك نقد أو نقاش » فليس من العدل أن يوجه إلى مالك 
وحده. وإن كان فيه حكاية حال» ونقل أخبار وأفعال» فهو وغيره ثمن سبقه 
دن علماء:المدينة :ومن شيوكة رومن روق غنيم سواء» إلا أن يكون بعالك 
أكثر فيه النقل . وعدّد فيه القول . فيكون قد أسدى إلى الأجيال اللاحقة 
جميلاً ؛ حيث حفظ هم مالم بحفظه غيره . ونقل إليها مَالم يتح لغيره من 
ممارسة هذا المنهج مع علماء المدينة ؛ وخاصة فيما لا نص فيه . 

ومما لا يخفى أن ما ليس فيه نص إذا كان محل اجتقهاد واستنباط » ونقل 
لنا قيْه عمل أو قول لأهل المدينة + فإن ما ينقل لتنا عتهم أقرب إلى النفش 
وأحب إلينا ثما ينقل عن أهل قطر آخر 27 . 

وقد قال الإمام أحمد : «إذا اختلفت الأحاديث فالحجة فيما عمل به أهل 


. /لمه‎ 1١ المدارك‎ )١( 


المدينة) ١7‏ 
وإذا تقرر أن مالكا قد سبق في الاحتجاج بعمل أهل المدينة ا 
شهرة نسبته إليه ؟ ْ ظ 
الجواب - والله أعلم - يبدو في أمو 
الأول : كثرة ما ابتلى به من الإفتاء . 


الثاني : أنه دون بعض ما أفتى به معتمدا على أقوال أهل المدينة » وكان 


00 


أشهر من أخذ بذلك فنسب القول إليه . 


الثالث : مخالفة بعض فتاويه للأخبار التي رواها هو . 


العنصر الثالث : عمدة مالك في الاحتجاج به : 

هل الاحتجاج بالعمل عند مالك لأجل الثناء الوارد قي المدينة ؟. 

إن الذين استدلوا لحجية عمل أهل المدينة بالأحاديث الواردة في فضل 
المدينة ”"' لم يصيبوا المعاني التي لأجلها قرر مالك حجية العمل . إذ لم يرد عنه 


(1) الزرقاني على الموطأ © / 407 . 

(5) انظر : الذخيرة للقرافي ١‏ / 84” - ه“” ؛ مالك لأبي زهرة ص ١٠/؟‏ 55000 
أهل المدينة عند الإمام مالك وموقف الفقهاء منه . (ندوة الإمام مالك ؟ / 517 ؟) 

() انظر : المعتمد ؟ / 4" ؛ شرح اللمع ؟ / 7١١‏ ؛ المستصفى ؟ / .٠5م‏ الخضعول 
للفخر الرازي 5 / ١55‏ وما بعدها ؛ الإحكام للآمدي ١/48؟‏ ؛ مختصر المنتتهى 
الأصولي ؟ / 5” ؛ شرح تنقيح الفصول ص 7384 ؛ التلويح على التوضيح ؟ / 55 ؛ 
الى 16 “ان 


١ 


الشينة: اللي . وإئما قال بحجية العمل مراعاة للاعتبارات ركيد 90 : 
الاعتبار الأول : أن القرآن المشتمل على الشرائع » وفقه الإسلام نزل 
بها . وأهلها هم أول من وجه إليهم التكليف . ومن خوطبوا بالأمر والنهي . 
م 3 اا اا ارون 
لبا ياي يا 
كانوا أعرف .مواقع الوحي . وأجدر بأن يحافظوا على ما سمعوه وشاهدوه . 
فهم في مهبط الوحي؛ حيث يكون فيه الضبط أيسر وأكثر . وإذا بعدت الشقة 
كوه 
الثالث : ليث 2 عَكّهُ في المدينة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه . وبها كان 
الا لظ 
فجمع بذلك بين الدين والدنيا عبادة ومعاملة . فاعتبر دينه كما اعتبر عمله . 
الرابع : أن حاله ينه مع الصحابة إلى أن قبض على أوجه : إما أن 
يأمرهم بالأمّر فيفعلونه . أو يفعل الأمر فيتبعونه . أو يشاهدهم على أمر 
فيقرهم عليه . 
)١(‏ المقدمة فى الأصول ص 77 ؛ البيان والتحصيل ١7‏ / 704 ؛ مالك بن أنس للخولي ١‏ / 
لاه - ١١4‏ ؛ مالك لأبي زهرة ص 58٠١‏ ؛ الاستدلال بعمل أهل المدينة (ندوة الإمام 


مالك 40/5 ؟. نظمتها وزارة الأوقاف المغربية بفاس بتاريخ جمادى الثانية 5٠٠‏ ١ه‏ أبريل 
امع وطبعتها في ثلاثة أجزاء) . 


)>050 


فلما كانت لهم هذه المنزلة منه عليه الصلاة والسلام » حتى انقطع 
لتنزيل» وقبض بينهم . فمحال أن يذهب عليهم ‏ وهم مع هذه الصفة ‏ 
الحديث . ولا يمكن أن يتصل العمل به من الصحابة إلى من بعده على خلافه 
إلا وقد علموا النسخ فيه . 

الخامس : قام في المدينة من بعد النبي مَك أتبع الناس له من أمته ؛ أبو 
بكر . ثم عمر . ثم عثمان . فنفذوا سنته بعد تحريها والبحث عنها » مع حداثة 
العهد بالنبوة والتشريع . فكان عملهم سنة تتبع . وعملاً يعتمد عليه . 

السادس : ثم جاء التابعون من بعدهم » يسلكون تلك السبل » ويتبعون 
تلك السنن . ناظرين إلى الدين .ممنظار من سبقهم . النص ف عقوفهم . والعمل 
شائع بين ظهرانيهم . وآثار الرسول معروفة بينهم » ينقلها الأخلاف عن 
الأسلاف » والأبناء عن الآباء . 

السابع : فالمدينة - لما تقدم - قد ورثت علم السنة » وفقه الإسلام في 
عهد تابعي التابعين ؛ وهو العهد الذي رآها فيه مالك » فطفق يحدث بعمل 
أهل المدينة . وما عملهم إلا قبس من عمل نبيهم الذي عاش بينهم . وخالطهم 
في السراء والضراء . فاتخذه مالك مطية للتشريع ف اد د ناكا 
مال هد ها جه عليه أن ووحدة نكن( ارهن بطمئن إلى صحته . 

هذه الاعتبارات وغيرها هي التي لاحظها مالك . واهتدى من خلالما إلى 
مصدر من مصادر التشريع جديد ؛ وهو عمل أهل المدينة . 

ومن هنا يتبيين خطأ من يعترض على الإمام مالك في اعتبار عمل أهل 


.”م 


المدينة حجة من أن الأماكن لا تؤثر في كون الأقوال حجة . وأن البقاع لا 
تعصم ساكنيها ؛ مثل أبي الحسين البصري *'' . وإمام الحرمين الجويني ”2 ؛ 
والفخر الرازي ”' ؛ والتاج السبكي ”4 . 

فالإمام مالك قرر حجية العمل بناء على ما توافر لأهل المدينة من المزايا لم 
تتوفر لغيرهم » وليس لكونهم ساكنين في المدينة . حتى قال القرافي '”' بعد 
كلام قرره : « وعلى كل تقدير » فلا عبرة بالمكان . بل لو خرجوا من هذا 
المكان إلى مكان آخر كان الحكم على حاله . فهذا سر المسألة عند مالك » لا 
خصوص المكان) . 

وبناء على ذلك ؛ فإن كل اعتراض مبني على أن حجية عمل أهل المدينة 
مستندة لكونهم ساكنين في المدينة لا يصح الاعتراض به على مالك ؛ لأنه لم 
يدّع ذلك ”'' . 


)3 المعتمد 41/5 

(؟) ف البرهان ١‏ / 159 . 

(0) في المحصول 4 / ١514‏ . 

(؛) في الإبهاج في شرح المنهاج ؟ / 100 . 

(5) في نفائس الأصول 5 / 5705 . وانظر أيضاً : حاشية البناني على المحلى على جمع 
الجوامع ؟ / ١19‏ . 

)١(‏ لما استدل ابن الحاجب ف المختصر المنتهى ؟ / هم لمذهب مالك بقوله : «لنا أن العادة 
تقضي بأن مثل هذا الجمع المنحصر من العلماء الأحقين بالاجتهاد لا يجمعون إلا عن 
راجح . علّق العضد على هذا الكلام بقوله : «فقوله (مثل هذا الجمع) تنبيه على أنه لا 


- 


)"*.650( 


قال القرافي ''' في هذا الشأن : «لم يقل مالك : إن إجماع المدينة حجة ,2 
لأحل البقعة). 


ويندفع ,ما سبق أيضا ما ذكره أبو إسحاق الشيرازي '؟' » ونقله الفخر 
الرازي 7" » والعلامة ابن القيم ”*' ؛ وهو كيف يكون قول من كان بالمدينة 
معتبرا حجة مادام قاطنا بهاء فإذا خرج منها لم يكن قوله حجة . ومالك كما 
مر لم يسند حجة العمل لسكنى المدينة . فلا وجه لهذا الاعتراض . 
وعليه » فإن من اتفق له من المزية في نقل الخبر ما اتفق لأهل المدينة يكون 
هو وأهل المدينة سواء فيما نقلوه عنه يَيْنّه وإن لم يكن ساكنا بها » مثل 
الساكنين حوها .في نحو قباء والعوالى إذا كان لهم تردد على المدينة ؛ بحيث 
ش َ )6( 
يطلعون معه على الوحي وما يتعلق به , 
ولذلك » فإن نقل أهل مكة لأماكن المشاعر » ينبغي أن يكون حجة عند 
مالك تخريجا على أصله في عمل أهل المدينة النقلى ؛ لأنه توفر لمم في هذه 
ا ا ا اا ل يه 
خصوصية للمذينة . فيستبعد كون المكان له مدخل . وإنما اتفق فيها ذلك . ولواتفق 
مئله في غيرها لكان كذلك») . 
)١(‏ في نفائس الأصول 5 / ١٠7,؟‏ . 
(؟) في شرح اللمع ؟ / 7١١‏ . 
(0) ف المحصول 5 / ١515‏ . 
(4) في إعلام الموقعين ؟ / "8١‏ . 
(5) انظر : نشر البنود ؟ / 84 ؛ قمع أهل الزيغ والإلحاد عن الطعن ف تقليد أئمة الاجتهاد 
للشيخ محمد الخضر بن عبد الله الجكني ص 9١‏ . 


) ١٠6 ( 


المسائل من المزايا مثل ما توافر لأهل المدينة ''2 . أعني نقل الجماعة عن الجماعة 


العنصر الرابع : متى يقول مالك بحجينه ١‏ 

هل يقول مالك بحجية عمل أهل المدينة في كل زمّان ؟ 

لا يقول مالك بحجية عمل أهل المدينة في كل زمان ''' . وإِنما يقصد فترة 
زمنية محددة . توفر فيها لأهل المدينة من أسباب العلم مالم يتوفر لغيرهم . ثم 
اتتهت تلك الأسباب وزالت » وصاروا كغيرهم من أهل البلدان الأخرى . 

وقد حددها ابن تيمية » وابن السبكي مما يسمى الأعصار المفضلة » وهي 
عصر الصحابة » وعصر التابعين » وعصر أتباع التابعين . فقال ابن تيمية"' - 
وهو يحصر حجية العمل في تلك الأعصار فقط ‏ : «والكلام إنماهو ف 
إجماعهم ف تلك الأعصار المفضلة ”*2. وأما بعد ذلك فقد اتفق الناس على أن 


)١(‏ قد يستفاد هذا ثما ذكره ابن القصار في المقدمة ص 74 ؛ والباجي في إحكام الفصول 
ص 485 ؛ وعياض ف المدارك ١‏ / 49 - .ه . 

(؟) كما يفيد ذلك كلام بعض الأصوليين . قال الفهري : «إجماع أهل المدينة مع مخالفة 
غيرهم ليس حجة ف العصور كلها خلافاً لمالك» . الإملاء على المعالم - رسالة دكتوراه - 
مج ؟ ص 717١‏ . 

(9) في صحة أصول مذهب أهل المدينة (مجموع الفتاوى )5.6٠0 / 5١‏ . 

(4) وقد بيّن المراد بالأعصار المفضلة بقوله : «ومذهبهم في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم 
أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية شرقا وغربا » في الأصول والفروع) . (الفتاوى 
). 


وكية 


جاع فليا ليس يده »: إن كان بسعويونة و غيوينا دع الحلاء مال :رك نيا 

وأكد المعنى نفسه ابن انيف ١"‏ نكال وزكون نيطو طان ان 
مالكا - رضي الله عنه - يقول بإجماع أهل المدينة لذاتها في كل زمان ؛ وإنما 
هي في زمان رسول الله عَلْه لم تبرح دار العلم » وآثار النبي يله بها أكثر , 
وأهلها بها أعرف) . ظ 

فأما فترة الصحابة والتابعين » فقد أطبق كثير من أصوليي المالكية على 
اعتبار العمل فيها حجة . فقال ابن الحاجب ”*'' : «إجماع أهل المدينة من 
الستعحانة م يدون مضتنة قد ها لكف 

وورد ف إيصال السالك ”"' : «إن عمل مدينة النبي ييه الذي أجمعوا عليه 
من أدلة مذهب مالك . والمراد بهم الصحابة والتابعون» . 

قال ععين حيبت الل ان : «وعمل أهل المدينة الذي هو حجة 
عند مالك هو ما كان من الصحابة والتابعين خاصة » لا من دونهم ؛ لأن 
مالكاً كان من تابعي التابعين . فالذي هو حجة عنده هو إجماع أهل المدينة من 
الصحابة والتابعين). 

ولعل مأخذ هذا القول رسالة مالك إلى الليث بن سعد » التي ذكر فيها 


. 107 / في الإبهاج في شرح المنهاج ؟‎ )١( 

(؟) في المختصر المنتهى ؟ / ه٠”‏ . 

(6) إيصال السالك في أصول الإمام مالك للولاتي ص ١5‏ . 

(4) في إضاءة الْحَالِكٍ من ألفاظ دليل السالك إلى موطأ الإمام مالك ص 55 - 5 . 


وانظر : نثر الورود ؟ / 475 . 


(/ا.م" )م 


الميزات العلمية لأهل المدينة » والمنهج العلمي المتبع عندهم . واقتصر في ذلك 
على الصحابة والتابعين . 

وأما فترة أتباع التابعين » فليس فيما نقل عن مالك - فيما يبدو - ما 
يؤكد صحة احتجاجه بعملهم » وإن نص البعض 2١"‏ على اعتبار العمل فيها 
حجة . والذي يغلب على الظن احتجاجه بعمل أتباع التابعين . ويمكن تقوية 
هذا الظن بأمرين 

الأمر الأول : ما جاء في رسالته إلى الليث : «بلغني أنك تفتي الناس 
بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندنا » وببلدنا الذي نحن فيه) . فواضح أن 
هذا حديث عن معاصريه . 

الأمر الثاني : أنه قد استدل لعمل أهل المدينة في مسألة من المسائل » 
فقال : « الأمر عندنا كذا) . فبلغ كلامه ابن أبي ذئب » فقال : «ما يحل 
مالك أن يقول واو يو واس وين السارية اود 
«أنا لا أعتد برأي ابن أبي ذئب . إنما أعتد يمن أدركته من أهل العلم) ”'' . 

فإذا علمنا أن أهل العلم الذين أدركهم مالك » وتتلمذ عليهم . هم من 


)١(‏ انظر : فتح العلى المالك في الفتوى على مذهب مالك ١‏ / "اه ؛ المسودة ص 7*5 ؛ 
عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين ص 5 ؛ الأصول التي اشتهر 
انفراد إمام دار اللمجرة بها - رسالة دكتوراه - ص ١51‏ ؛ أصول المذهب المالكي : 
الإجماع - عمل أهل المدينة (مقال للأستاذ عبد الله الدّاودي في محلة الفقه المالكي والتراث 
القضائي بالمغرب . العدد : ه و 5 عام لا.14اه - لم9١1‏ م- ص 85). 

(؟) ترتيب المدارك ؟ / 5ل . 


2) 80 


التابعين ومن كان في فترتهم » تبن أنه يعتد في عمل أهل المدينة بالتابعين 
وأتباع التابعين . ظ 

وهكذا يتضح أن هذا الأصل الذي تلقاه الكثيرون بالنقد » وكثر حوله 
الجدل منذ أن أظهر مالك الاعتداد به أصلاً للاستنباط » قد يمكن التسليم به 
لولا ما شاب الدراسات التي تناولته عند الأوائل والأواخر من تصورات 
خاطثة » وفهوم قام جلها على الحدس والتخمين ؛ فنظر إليه البعض على أنه ثْ 
منزلة إجماع الأمة » ومن ثم فسّر مصطلحاته على هذا الأساس . وذهمب 
البعض الآخر إلى أن مالكا فيه مبتدع لا متبع ... ورجع أآخرون مستنده إلى ما 
ورد من الثناء في شأن المدينة وأهلها ... فتعددت الآراء » وتضاربت الأقوال » 
واستحكم الخلاف » فكان لابد من تحلية تلك الاراء بعض التجلية » وبيان 
بده ادن والفسير اب د تور نظا القن ميد كل ندا دل 
والاضطراب » ومصدر كل هذا الخلاف والتزاع . 

اوه هن هذا ال العا نا سقكنه واضياتة يمه 
ومصطلحات مالك ف نقله . 

وقبل ذلك أشير إلى ما أنحز حول موضوع العمل من مؤلفات , 
وأبحاث » ودراسات . بعضها طواه يد الزمن » ولم نعثر منه إلا على الاسم 
والعنوان . ففقدنا بفقده ثروة علمية هامة يحتاج إليها هذا الموضوع الشائك . 
أذكر منها : 


)*.9( 


١‏ - كتاب في إجماع أهل المدينة ''' لأبي الحسين علي بن ميسرة القاضى 
رتتم؟"” ه). 

؟ - كتاب إجماع أهل المدينة ”'' لأبي بكر محمد بن عبد الله الأبهري 
رت ه/ا7اه. 

" - كتاب الاقتداء بأهل المدينة 7" لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد 
القيرواني (ت 785 ه) . 

5ح كات امال لاع اهل المي ”" زأبن بكر عند نه لطعي 
الباقلاني (رت 1.7 ه) . ظ 

كما أن جملة من هذه المؤلفات والبحوث قد وقفت عليها » واستفدت 
منها في هذا الموضوع . وهي : 

)© رسالة : الاتتصار لأهل المدينة والرد على الشافعي وأبي حنيفة‎ -١ 
لأ عبد رن عسو بن عبر المعو فو بات عازف ا بق‎ 

وهي رسالة نفيسة في الإشادة بأهل المدينة وما جرى فيه عملهم . والرد 





(0) انظر : ترتيب المدارك 5 / ه6١‏ ؛ الديباج المذهب ؟ / 98 . 

(5) انظر : المدارك 5 / ١88‏ ؛ الديباج ؟ / 5809 . 

(6) انظر : المدارك 5 / 5١8‏ ؛ الديباج ؟ / 459 . 

(5) انظر : المدارك /ا / 59 . 

(5) هيأها للطبع العلامة النحريرمحمدالأمين أبوخبزة . ول أقف عليها مطبوعة بعد. وقد 
تكرم الأستاذ الزميل إدريس خرشائي - الأستاذ بكلية الشريعة بفاس - فبعث إلى صورة 


من الرسالة المذكورة بخط العالم محمد الأمين أبوخبزة » فجزاه الله خيرا . 


2)" ٠0 


على مخالفي المالكية في هذا الأصل بالدليل والحجة والبرهان . والدعوة إلى 
اتباع الكتاب والسنة » والرغبة عن التقليد وامحاكاة . 

؟- رسالة : صحة أصول مذهب أهل المدينة ''' لشيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم ابن تيمية (ت 58/ا ه). 

ما كتبه العلامة ابن القيم (رت 0١‏ ه) ضمن كتابه (إعلام الموقعين 
عن رب العالمين) ”أ من صفحات مشرقة في الموضوع . 

5- رسالة : عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين . 
تقدم بها العلامة الأستاذ الدكتور أحمد محمد نور سيف لنيل درجة الماجستير 
من كلية الشريعة - جامعة أم القرى . وهي مطبوعة متداولة. وهي دراسة 
قيمة للغاية ؛ اعتنت بالدرجة الأولى بدراسة المصطلحات التي يستعملها مالك 
للتعبير عن عمل أهل المدينة» فأغنت الموضوع وأفادت فيه. 

ه رسالة : عمل أهل المدينة وأثره في فقه المالكية . 

انهم ناتك حيو اعد عون عاد ريه نان درسة اللاي 
(الدكتوراه) من كلية الشريعة » جامعة الأزهر » ول أتمكن من الاطلاع 
عليها . 

. كتاب : عمل أهل المدينة . للشيخ عطية محمد سالم‎ ١ 

وهي دراسة اعتنى فيها الشيخ يجمع المسائل التي عزاها مالك في الموطأ 


: طبعت مستقلة 1 وطبعت مع الفتاوى (ابمجلد العشرون من ص 6 إلى ص 95”؟)‎ )١( 
. المحلد الثاني من ص /ال/ا” إلى ص 5955 . طبعة دار اليل - بيروت لبنان (د.ت)‎ (0 
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لعضل أهتل'الذيقة .حمر هذه "المسائل :ودر ها فسيألة سالة درائيت 
موجزة . وقدم لعمله هذا .مقدمة أصولية مختصرة عن العمل . 

- رسالة : الأصول التي اشتهر انفراد إمام دار اللحجرة بها . 

تقدم بها الباحث فاتح محمد زقلام لنيل درجة العالمية (الدكتوراه) من 
كلية الشريعة - جامعة الأزهر عام ١799‏ ه » وطبعتها عام ١995‏ م كلية 
الدعوة الإسلامية بليبيا . 

وقدعفة الاحفيياا تشالت لدراسة عسن اهل المدكة وعم مه 
قيم شامل تنيف صفحاته على السبعين صفحة . 

4 رسالة : نظرية الأخذ مما جرى به العمل في المغرب في إطار المذهمب 
المالكي . ! 

تقدم بها الباحث عبد السلام العسري لنيل درجة الماجستير من دار 
الحديث الحسنية بالرباط عام ١98١-1١9٠‏ م. وطبعت بعناية وزارة 
الأوقاف المغربية عام ١14١1/‏ ه- ١995‏ م. 

وق تعيض الاجف النائيمالقاس من :رسافه لعجل اهل المتينة منتصدر ا 
على حجيته » وأقسامه » والأسس التي بني عليه . 

4- رسالة : العرف والعمل في المذمب المالكي ومفهومهما لدى علماء 
لوت 

تقدم بها شيخنا العلامة عمر الجيدي رحمه الله لنيل درجحة العالمية 
(الدكتوراه) من دار الحديث الحسنية عام 1١14.٠‏ ه - ١98.6‏ م. وقد 
طبعت الرسالة سنة 6 ١4٠‏ ه من قبل وزارة الأوقاف المغربية . 


)”015( 


وق اعتى: اليك ادريهه ان ل رسالقه يان كانلذ لعندن امل المدينة + تدوان 
صفحاته على الستين صفحة ”2 . أجاد فيه وأفاد ''' . ولعله من أحسن من 
كتب من المعاصرين في هذا الموضوع . 

: رسالة : خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة (دراسة وتظبينا)‎ ٠ 

لدوب النافف سيان مد تسيين تلان لل :وروطة ((السيعر من 
5ل الدريعة سابع م اللازق عام :8 حب ركاه طعت بووكرا دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي عام 545١‏ ١ه/.٠0٠5م.‏ 

ولك ختهضي الناحة تقار نيد لدراسة عمل أهل المدينة . 

."'" بحث : أصول المذهب المالكي : الإجماع وعمل أهل المديئة‎ ١ 
. للأستاذ عبد الله الداودي‎ 

؟ 1 بحث : عمل أهل المدينة : معناه وحجيته ؟' . للأستاذ أحمد السراج 
الأندلسي . 


. م‎ ١98٠١ وهو نفسه الذي تقدم به إلى ندوة الإمام مالك التي عقدت في المغرب سنة‎ )١( 
[ . وطبع ضمن بحوثها (ج ؟ ص 9”*؟ -0778؟)‎ 

(؟) ولذلك كان عمدة كل من الأستاذ أحمد السراج الأندلسي ؛ والأستاذ ناصر بن طلحة 
الشَيّبِي فيما كتباه عن العمل كما سيأتي . 

(0) نشر في محلة : الفقه المالكي والتراث القضائي بالمغرب (العددان : ه و 5" عام ١1٠١10‏ ه 
- 1م9١1‏ مص .)١١8-1١١‏ ظ 

(4:) شارك به الباحث المذكور في بحوث المؤتمر الرابع المنعقد في : أبو ظبي 8؟ - ٠١‏ رجب 
5 ه -7- و ابريل 1١948“‏ م. وطبع ضمن بحوث هذ المؤتمر (ص ”31/7 - 
اه 


)”١0 


- )0010 ا 5 الكن 


المبحث الآول : مفهوم عمل أهل المدينة : 

بظهر من قراءة معظم ما كتنب حول موضوع عمل أهل المدينة » أنه 
موضوع شائك 5 والتردد . وقد أحس بهذا المتقدمون 
والمتأخرون ؛ فنجد الإمام الشافعي - على جلالة قدره في العلم والفهم . 
ومعاصرته لمالك وأخذه عنه - يسجل هذا الغموض بقوله : «وما عرفنا ما تريد 
بالعما إل وفنا هذا .نوها اناق فا 0 

وقال في موضع آخر : «وما كلمت منكم أحدا قط فرأيته يعرف 
0000 


وقرر البدر الزر كشي 0 الأمر نفسه بقوله : دول ال عددة المسحالة 


)١(‏ نشره الباحث في : محلة البحوث الفقهية المعاصرة . السنة السادسة . العدد 5١‏ (شوال 
- ذو القعدة ١14١14‏ ه - مايو - يونيو ١9914‏ م) ص 55-1١58‏ . 

(؟) اختلاف مالك والشافعي (مع كتاب الأم) /ا / 5901 . 

(00) نفسه 7 / 559 . 

(4) في البحر المحيط ؟ / 288 . 
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ا د اله : 0010000 5 0010 
ولعل هذا الغموض هو الذي دعا العلامة القرائي في شرح التنقيح إلى 
مس الموضوع مسا خفيفا » واختصار الكلام عنه اختصارا شديدا » حتى 
اسدكر ذلك العللامة حا ا فقال : «هذه المسألة من أمهات مسائل 
المذهب وقواعده . والعجب من المصنف كيف لم يهتبل بها » ولم ييحرر النقل 
فيها مع كثرة تدقيقه ونحريره واهتباله بقواعد المذهب) . 
فصورة الموضوع إذن لم تكن واضحة لدى كثير بن كنب فينه:. و اكيز 
دليل على ذلك اختلاف المالكية أنفسهم » فمن قائل : إنه من باب الإجماع . 
ع ايك .ل 0 5 ع 5790) 
وقال آخرون : إنه من باب النقل المتواتر ”'* . 
وقالوا في مراد الإمام مالك منه : أراد المنقولات المستمرة كالأذان 
والإقامة . وقيل : أراد إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين . وقيل : 
4. + 2 
)١(‏ ص 754 . وقد سلك المسلك نفسه ف نفائس الأصول في شرح المحصول ؛ مع أن 
الموقف يقتضي منه تحرير مسألة العمل » وهو يشرح كلام أصولي شافعي لا يِسَلمِ بحجية 
العمل . 
(؟) في التوضيح في شرح التنقيح ص 5/15 : وانظر : التصحيح والتوضيح لمشكلات كتاب 
التنقيح ؟ / ١٠١9‏ . 
(0) حكى ذلك ابن رشد الحفيد في بداية المحتهد 1١5 / ١‏ . 
(:) انظر : المختصر المنتهى ؟ / "٠‏ ؛ الإبهاج ؟ / 1.7 ؛ منار السالك ص 5١‏ ؛ خبر 
الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة - رسالة ماجستير - ص 5ه . 


) 0 


وقال أحد العلماء المعاصرين ''' : «إن ظهور العمل ومصطلحاته المختلفة 
في الفقه المدني قبل مالك » ثم إبراز مالك هذا الأصل في قضاياه ومصطلحاته 
المختلفة تدل على أن الاعتداد بهذا الأصل , والاحتجاج به كان عا كا 
معتيرأ عندهم ف الاستدلال من قديم . 

حقيقة هذا الاستدلال :ودريهة عند المدييق او عند مالك ليس ند 

اليسير نحديدها بصورة منضبطة الحدود والمعالم) . 

وقد وقفت على محاولات لبعض الباحثين المعاصرين في تحديد مفهوم عمل 
أهل المدينة . 

فهذا العلامة أحمد محمد نور سيف "'' يقول فيه : «فالعمل هو : ما نقله 
أهل المدينة من سئن نقلاً مستمرا عن زمن النبي يله أو ما كان لباو سعد 
هم) . 

ويبدو أنه عمم حين عبر بلفظ (أهل المدينة) مع أن المراد عند الإمام 
مالرف تعن 'العلماد و تياو والفظتاق ب كه قور از هع البرد 1 الا عفن 
العامة السوداء . 


)١(‏ وهو الأستاذ الدكتور أحمد محمد نور سيف في رسالته : عمل أهل المدينة بين مصطلحات 
مالك وآراء الأضولين هرة 1 

(؟) الرسالة نفسها ص /7ا١”3‏ . 

)فق لتويك 4/7 كان رواتط. أيضا © الوهان ل أصنول الفقه 2011/1 
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كما أن هذا التعريف لم ينص على الزمن الذي ينتهي عنده اعتبار العمل 
حجة » ما يوحي بأن عمل أهل المدينة حجة في كل زمان وعصر . وليس 
الأمر كذلك . 

وعوفة الناعة حندان فليان 77" اقولة راث عمل أذ الديتة عنارة. عم 
أقاويل أهل العلم بالمدينة . بعضه أجمع عليه عندهم . وبعضه عمل به الولاة 
والقضاة حتى اشتهر . وكله سمي إجماع أهل المدينة . وإن منه ما كان أصله 
سنة عن النبي يَيِلَه. ومنه ما كان سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم . ومنه 
ما كان اجتهاداً ممن بعدهم) . 

ويلاحظ على هذا التعريق بدءا عدم مَثَائة سبكه حتى يتاسب:ما يتبغي 
أن تكون عليه التعريفات . 

ويضاف إلى ذلك قصر الباحث موضوع العمل على الأقاويل . ممايفهم 
منه أن الأفعال والتروك والإقرارات لا تدخل في صلب عمل أهل المدينة . وهذا 

ولعل الباحث عبد الرحمن الشعلان ”' حاول أن يتلاق ما وجه إلى 
االغريفي الثنا ون مو اقادانة عق قال مهزفا عمل اهز الدع رقوتة: رهد 
ما اتفق عليه العلماء والفضلاء بالمدينة كلهم ء أو أكثترهم » في زمن 
بخصوص وا ا نا اد اد اجتهاداً) . 


.٠١١5- 5١١١ في رسالته : خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة ص‎ )١( 
. 7595 / (؟) في رسالته : أصول فقه الإمام مالك النقلية ا‎ 


1170م ) 


فجاء تعريفه متضمناً المعاني التي اعتبرها مالك في العمل . ويمكن تتبع 
تلك المعاني على النحو الاتي : 

أ - موضوع العمل : عبّر بكلمة (ما) التي تفيد العموم » فيمكن أن 
يكون موضوع العم قزل" ؛ مثل صيغتي الأذان والإقامة. فإن مالكاً اعتمد 
ماعن الخد 

جاء في الموطأ ''' : «وسكئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة » ... فقال : لم 
يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه . فأما الإقامة » فإنها لا 
تثنى . وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا) . 

وبمكن أن يكون فعلاً ؛ مثل وقوف الصحابة والتابعين . فإن أبا يوسف 
توقف في صحتها . فاحتج عليه مالك بقوله : «هذه أوقاف رسول الله عه 
وصدقاته ينقلها الخلف عن السلف) 7" . 

ويمكن أن يكون إقراراً ؛ مثل بيع السلّم » فإن النبى يفيه قدم المدينة - 
وأهلها يُسيْلِمُون "' - فأقرهم على ذلك ؛ وجرى به عملهم . 

كن انون 4 ؛ مثل جريان عمل أهل المدينة بترك أخذ الزكاة 
ود اران اي ا ؛ لأن النبي عَيْلْه لم يأخذ منها الزكاة . 

. 7١ ص‎ ١ ف كتاب الصلاة - باب ما جاء في النداء للصلاة . ج‎ )١( 
؛ الانتصار لأهل المدينة - النسخة المهيأة‎ ١744 / # (؟) إحكام الفصول ص ”487 ؛ المعونة‎ 


للطبع - ص 4 ؛ إعلام الموقعين ؟ / 5941 . 
() كما ف صحيح مسلم - كتاب المساقاة » باب السلم . حديث (/ا5١1 .)١58-‏ 
() انظر : المقدمة في الأصول ص 75 ؛ المعونة ”* / ١7/415‏ ؛ المدارك ١‏ / 48 . 
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ب - الاتفاق : وقد يحصل بأي وجه من وجوه الاتفاق » كالقول من 
الجميع » أو الفعل من الجميع . أو القول من البعض » والفعل من البعض 
الآخر . فيثبت العمل بقول أو فعل الخلفاء الراشدين إذا أقرهم الناس بالمدينة 
فى اد الك فيا شيك لقنن التس إن امباضية ابي ف سف 
المدينة ‏ بناء على قول المفتي بالمدينة إذا جحرى عمل الناس وفق تَصَرفِهِ . 

ولذلك فإن ما غمز به ابن حزم '''» وتبعه ابن القيم”''», من أن العمل 
بالمدينة بعد عصر الخلفاء إنما هو عمل صاحب السوق » ولذلك لا يصدق عليه 
أنه عمل أهل المدينة - يعتبر كلاماً مردودا وغير صحيح . 

ج - المعتبر عند مالك في العمل : عمل العلماء والخيار والفضلاء » لا 
عمل العامة السوداء كما قرر أبو عمر بن عبد البر . 

وق نهدا" رطقبويها قط قد رض : الأضرلعين 7د الل أل اللفيكة ‏ 


أ 


وتعداد مخازي أهلها » واعتماد ذلك طريقاً لرد العمل ؛ ملسكا غير موفق . 


. 55/8 / في كتابه : الإحكام في أصول الأحكام ؟‎ )١( 
. 59814 / في إعلام الموقعين ؟‎ )5( 
. 1509 / ١ كابن حزم قي الإحكام ؟ / 58؟ ؛ وإمام الحرمين في البرهان‎ )90( 
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المبحث الثاني : أقسام عمل أهل المدينة : 
درج كثير من المتقدمين على تقسيم عمل أهل المدينة باعتبار سنده إلى 
فسمين : 
الأول : عمل سنده النقل والحكاية عن النبي مَيْه . ويستتمئ العمتل 
النقلى . وهو الذي تأثره الكافة عن الكافة . وعملت به عملاً لا يخفى . ونقله 
الجمهور عن الجمهور حتى يصلوا به إلى صاحب الرسالة محمد غَينْه . 

وهذا القسم يشمل نقل ما شرع مبتدأ منه عَيلهُ من : 

أ - قوله عله ؛ كالأذان والإقامة » وترك الجهر ببسم الرحمن الرحيم في 
الصلاة » وألفاظ الوقوف والأحباس . 

ب - فعله عليه الصلاة والسلام ؛) كالصاع والمد المستعملين في الزكاة 
والكفارات . 

ج - إقراره عليه السلام لما شاهده منهم . ول ينقل عنه إنكاره ؛ كتركه 
أخذ الزكاة من النضراوات مع علمه عَيْهُ بكونها عندهم كثيرة . 

الثاني : عمل سنده الاجتهاد والاستدلال . ويسمى العمل الاجتهادي . 
وهو ما اتفق عليه أهل المدينة أو أكثرهم من المسائل الاجتهادية . 


وهذا اللقستم للعمن هن جهة النضن ذكره أب فيك القانسو مسف 7 


0 


(رت 7078 ه) ؛ وأبو عبد الله ابن الفخّار ''' (ت 4١9‏ ه) . واشتهر نقله 


- في كتابه : التوسط بين مالك وابن القاسم ف المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة‎ )١( 


رسالة ماجستير - ص 8 . وانظر : المقدمة في الأصول ص 5١١‏ . 
(؟) في كتابه : الانتتصار لأهل المدينة ص ؟ - 4 . وانظر : المقدمة في الأصول ص "5 ؟ . 
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عن القاضي عبد الوهاب ''' (ت 455 ه) . وخصّه عياض ,مزيد من الضبط 
والتحرير . واعتمد من جاء من العلماء بعده تحريره وتقسيمه ''' . 

ومن العلماء من قسم عمل أهل المدينة باعتبار زمنه إلى : 

أولآ + الغمل الدع التفية االدورة برقل تعدوه ابس تردية 77" باتذكعنا 
كان قبل مقتل عثمان رضي الله عنه . وما كان في عهد الخلفاء الراشدين في 
موضع آخر . ووافقه على هذا التحديد العلامة ابن القيم ”*) . 

انيا [الغمل المتاخر بالدية :وهو با كان بعد رمن الخلفاء الراشدين .: 

وقسمه ابن القيم الاين جدوة تان هلي ار هدمة إن ثلاثة أنواع : 

أحدها : عمل اتفق عليه أهل المدينة ؛ ولا يعلم أن غيرهم خالفهم فيه . 

الثاني : عمل اتفق عليه أهل المدينة ؛ ولكن خالفهم فيه غيرهم . 

الثالث : عمل اختلف فيه أهل المدينة أنفسهم . 


ترن ‏ بحنخ نت 


)١(‏ ذكر ذلك في كتابه (الملخص) . ويظهر أن هذا الكتاب مفقود . لكن روح تقسيمه هذا 
وارد في كتابه المعونة " / ١1/414 - ١/47‏ . 

(؟) انظر : إحكام الفصول ص 48٠١‏ ؛ المقدمات الممهدات ” / 48١‏ ؛ ترتيب المدارك 
١‏ وما بعدها ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص 584 - 5860 ؛ الضياء اللامع 
5 ؛ البحر المحيط 4 / 465 ؛ إعلام الموقعين ؟ / 85" . 

(0) في صحة أصول مذهب أهل المدينة (الفتاوى ٠؟‏ / 08" -7.9). 

(4) حيث يقول في إعلام الموقعين ؟ / 8 : «العمل القديم الذي كان في زمن رسول الله 
َيِه وزمن خلفائه الراشدين» . 

(5) في إعلام الموقعين ؟ / 581 . 


)*51١0( 


المبحث الثالث : الاستدلال على حجية هذه الأقسام : 

نيدأ بالتقسيم الأول الذي أطبق عليه جل الأصوليين من المالكية وغيرهم . 
وهو تقسيم العمل من جهة سنده إلى : العمل النقلي . والعمل الاجتهادي . 
فنبين بالدليل حجية كل واحد منهما على النحو الآتي : 

أولا : حجية العمل النقلي : 

هذا الضرب من النقل لا ينبغي أن يُخْتَلّفَ في حجيته ؛ بل لم يخالف فْ 
حجيته أحد ؛ لأنه من باب النقل المتواتر . والمتواتر يوجب العلم القطعي » 
فيجب الأخذ به » فكذلك نقل أهل المدينة . ولا فرق في ذلك بين القول 
والفعل والإقرار . إذ كل ذلك نقل محصل للعلم القطعى ”" . 

وقد استدل مالك لهذا الضرب من النقل بقوله : «انصرف رسول الله َلِلَه 
من غزوة كذا في نحو كذا وكذا أَلْمَا من الصحابة . مات بالمدينة منهم عشرة 
ألاف . وباقيهم تفرق في البلدان . فأيهما أحرى أن يتبع » ويؤخذ بقوهم : 
من مات عندهم النبي عَفّْْه وأصحابه الذين ذكرت . أو من مات عندهم واحد 
أو اثنان من أصحاب النبي عله 6)”'' . 

وهذه الأعداد المكنى عنها بكذا وكذا في هذه الرواية تين في رواية أخرى 
بأنه َه « قفل من غزوة حنين في نحو من اثني عشر ألفاً . مات منها بالمدينة 





)00 انظر : الاتتصار لأهل المدينة ص ؟ ؛ المعونة " / ١1/414‏ ؛ المدارك 48/١‏ - 9غ ؛ 
المقدمات ” / 486 ؛ صحة أصول مذهب أهل المدينة (الفتاوى .؟ / 7.” - علس ؛ 
إعلام الموقعين ؟ / "8١‏ ؛ البحر المحيط ؛ / 86؛ - 485 . 

(5) المدارك ١‏ / 55 ؛ انتصار الفقير السالك ص 08؟ . 


0؟5؟5*»") 


وتهن غونزة لاق :ترفك العان قرضاتن تدان 7 

وأشار إليه مالك في مُنَاظرَتَهِ لأبي يوسف حنين قال له أبو يوسف : 
تؤذنون بالترجيع ''' » وليس عندكم عن النبي طَلتهفِيه حديث ؟ 

نانف الدمالاك وقان:1 زه سيعاة الله انما رايت أمرا اعشيوقه 
هذاه واد :على برووس الأشهاد كن زوه كسى نورات:. يقوار ل «الأبتاء يق 
الآباء من لدن رسول الله مه إلى زماننا هذا » يحتاج فيه إلى فلان عن فلان . 
هذا أصح عندنا من الحديث . 

وسأله عن الصاع » فقال : خمسة أرطال وثلث . 

فقال : ومن أين قلتم ذلك ؟ 

فقال مالك لبعض أصحابه : أحضروا ما عندكم من الصاع . 

فأتى أهل المدينة أو عامتهم من المهاجرين والأنصار » وتحت كل واحد 
منهم صاع » فقال : هذا صاع ورثته عن أبي عن جدي صاحب رسول الله 

فقال مالك : هذا الخبر الشائع عندنا أثبت من الحديث . 

فرجع أبو يوسف إلى قوله) "". 
)١(‏ مناقب مالك للزواوي ص ١ه‏ ؛ السيرة النبوية الصحيحة لأكرم ضياء العمري 4937/5 . 
. (؟) الترجيع هو : الإتيان بالشهادتين بصوت منخفض »ء ثم يعيدهما بأرفع من صوته لهما أولاً . 
راجع : الرسالة الفقهية لابن أبي زيد القيرواني ص ؟5١١‏ ؛ المعونة /١‏ ه6١؟‏ ؛ عقد 
الجواهر الشميتة لابن ناس 1 1117 


(6) 'ترتس المذازك 71 14ت 158 انظ أبظا + الانتصسان لأفيل ميته قن © اق 
- 
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وهذا يدل على أن العمل النقلي ممنزلة الأخبار المنقولة بنصها عن النبي 
ييه . ولذلك فإن علماء المدينة إذا استندوا في آرائهم الفقهية إلى نقل عملي 
وفك القاز انو غنيده اورف 27 إن هذا المعنى بقوله : «وإنما قلنا في هذه 
المذكورات - أي الأذان والوقوف - وما كان في معناها بأنه توقيف استدلالا 
كما يحكم لما عدا السنة التي لا نص فيها بحكم السنة المنصوص عليها 
استدلالا ؛ لأن ما هذا وصفه ليس مما حدث » فيحتمل اجتماعهم عليه بعد 
انقطاع التوقيف . ولا ما في إيجابه للعقل مدخل . إذ لا نظير له يرد إليه . فلم 
يبق إلا أن يكون اجتماعهم على ذلك توقيفا)». 
: , 0 : 00 
ووافق مالكا على الاحتجاج بهذا الضرب من النقل جمهور المالكية '2 
1 
المقدمة في الأصول ص 4 ؟؟ - 55؟ ؛المعونة “ / ١7414‏ ؛المقدمات الممهدات 
85/٠‏ ؛ ؛ المنهاج في ترتيب الحجاج ص 7؟ . 
)١(‏ في التوسط بين مالك وابن القاسم - رسالة ماجستير - ص ١5 - ١١‏ ؛المقدمة في 
الأصول ص 5١5‏ . 
(؟) انظر : التوسط بين مالك وابن القاسم ص 4 ؛ المقدمة في الأصول ص 750 ؛ الانتصار 
لأهل المدينة ص ؟ ؛ المعونة * / ١7/414‏ ؛ إحكام الفصول ص 48٠١‏ ؛ المنهاج ص 13؟ ؛ 
الإشارة ص ١8؟‏ ؟ البيان والتحصيل ١7‏ / 65“ ؛ المقدمات ”7 / 18١‏ ؛ الضروري في 
أصول الفقه ص "4 ؛ المدارك ١‏ / 48 ؛ المختصر الأصوليى ؟ / ه” ؛ التحقيق والبيان 
في شرح البرهان - رسالة دكتوراه - ؟ / 458 ؛ الطرر المرسومة على الحلل المرقومة لابن 
لب - مخطوط - ورقة : ١75‏ ؛ شرح تنقيح الفصول ص 774 ؛ التوضيح في شرح 
التنقيح ص 584 ؛ تقريب الوصول ص 7717 ؛ مفتاح الوصول ص ؟5١؟‏ ؛ الضياء اللامع 


_ 
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واحققر ومن العلماء 7 . فهو حجة صحيحة » يجب العمل بها » وترك ما 
يخالفها من أخبار الآحاد والقياس ''' . ولم يخالف في هذا من غير أهل المدينة 
اح ل ل 1 
ولهذا ما فتع المتقدمون من المالكية يقدمون الدليل تلو الدليل » عسى 
المخالف ينشرح صدره لهذا الأصل » ويقتنع بحجيته . فهذا ابن الفخار '*ا 
يقرر وجوب رجوع المسلمين إلى هذا الضرب من العمل » يقول : «وما طَرِيقه 
النقل والإقرار والحكاية » فأهل المدينة هم الحجة على غيرهم . واجب على 
المسلمين الرجوع إليهم فيما نقلوه . وما أقرهم الرسوليته . مشل صدقات 
رسول الله عله وأضححابة عوقو ف" الضحابة والتابعين كذلك6: 
واستدل القاضي عبد الوهاب ”*' على حجيته بقوله : «ودليلنا على كونه 
0م1100 
5 / 155 ؛ حاشية البناني على المحلى على جمع الجوامع ؟ / ١79‏ ؛ إكمال إكمال المعلم 
قير سود كنا تناس الأمحول 11-5 الفكين السجافن 
4/١‏ ؛ التوضيح والتصحيح ؟ / ٠١9 - ٠١8‏ ؛ منهج التحقيق والتوضيح ١٠١/6‏ ؛ 
مراقي السعود إلى مراقي السعود ص 7٠١‏ . 
)١(‏ انظر : صحة أصول مذهب أهل المدينة (الفتاوى ١٠؟‏ / #.” --7.4) ؛ إعلام الموقعين 
؟ / "9١‏ ؛ البحر المحيط 4 / 486 ؛ التقرير والتحيير " / ١٠٠١‏ . 
(؟) راجع : التوسط بين مالك وابن القاسم ص 5 ؛ المعونة ” / ١7414‏ ؛ المقدمات 4/١/9‏ 
- 486 ؛الموافقات ” / 55 . 
(6) انظر : المدارك ١‏ / 45 . 
(4) في الانتصار لأهل المدينة ص 4 . 
(0) ف المعونة ‏ / ١7/414‏ . 


) 850 


حجة : اتصال نقله على الشرط المراعى في التواتر من تساوي أطرافه » وامتناع 
الكذب والتواطؤ » والتشاعر على ناقليه ؛ وهذه صفة ما يحج نقله) . 

وقال ابن رشد الحد ''' : «وكذلك إجماع أهل المدينة عنده - أي مالك 
- من جهة النقل حجة تحري بحرى نقل التواتر ؛ لأنهم إذا أجمعوا على أمر من 
الأمون قلخل سيق أن يكرنوا الخدوه توقينا» أو راهه التمى عليه السلاهم 
فأقرهم » ولم يتعرض للنهي عنه ولا أنكره . وأي ذلك كان فقد حصل النقل 
له من جميعهم » والتواطؤ عليه من كافتهم » فوجب أن يقدّم على غيره» . 

ويقول عياض 27 - وقد ساءه ما الحق المالكيين من ضيم تجاه الاحتجاج 
بهذا الأصل - : «فهذا النوع من إجماعهم ... حجة يلزم المصير إليه » ويترك 
ما خالفه من خبر واحد أو قياس . فإن هذا النقل محقق معلومه » موجب للعلم 
القطعي » فلا يترك لما توجبه غلبة الظنون) . 

وهكذا يتبين من هذه النصوص وأمثالها أن العمل النقلى حجة على الناس 
كلهم . وعليهم الرجوع إليه متى وقع الخنلاف بين أهل الأمصار في حكم 
يخالف ما استقر عليه عمل أهل المدينة من هذا الوجه . 

ثانيًا : حجية العمل الاجتهادي : 

اضطربت الأقوال في ضبط رأي الإمام مالك في العمل الاجتهادي . وعلى 


أساس من هذه الاختلافات بمكن تقرير ما يأتي : 


. 385 / ١7 في البيان والتحصيل‎ )١( 
. 48 - 48/1١ في المدارك‎ )5( 
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أ - إن كان عملهم الاجتهادي الذي اتفقوا عليه واقععاقي عصر 
الصحابة ؛ فالإمام مالك وغيره من الأئمة متفقون على أن الإجماعات 
. الاجتهادية التي استمر الاتفاق عليها حتى نهاية عصرهم » حجة شرعية لا 
يسوغ لأحد خلافها . 

فالعمل المدني المنبثق عن إجماع الصحابة لم يختلف فيه مالك عن غيره ) 
فلا تمييز لمذهب مالك به . 

وقد ادعى أبو العباس ابن تيمية أنه مذهب الشافعي وأحمد ''' . وقال 
جده : أما إجماع المتقدمين من أهل المدينة » فقد نقل عن غير واحد أنه 
حجة . فروي عن زيد أنه قال : إذا رأيت أهل المدينة أجمعوا على شيء فاعلم 
ل" 

وقال يونس بن عبد الأعلى : قال لي محمد بن إدريس الشافعي : إذا 
وجدت متقدمي أهل المدينة على شيء » فلا يدخل قلبك شك أنه الحق . 
وكل ما جاء من غير ذلك فلا تلتفت إليه » ولا تعبأ به » فإنك تقع في 


اللجج » وتقع في البحار . وفي لفظ : إذا رأيت أهل المدينة على شيء فلا 


تشك فيه أنه الحق » والله إني لك ناصح ل" 


)١(‏ صحة أصول مذهب أهل المدينة (الفتاوى ٠؟‏ / 9.08 -9095؟). 

() المسودة ص ؟55” . وانظر : التمهيد لابن عبد البر /ا / /ا؟ ١‏ ؛ المدارك ١‏ / 8“” . 

() آداب الشافعي ومناقبه ص ١95‏ . وانظر : التمهيد : 1١‏ / 9/ا ؛ صحة أصول مذهب 
أهل المدينة (الفتاوى ١٠؟‏ / 7568) ؛ المسودة ص 53865 ؛ البحر المحيط 4 / 1814 . 
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وأكد هذا المعنى ابن القيم د اه ا ا دين 
لاص ا عَيلّْهُ وأصحابه وزمن 
خلفائه الراشدين» . فهو الذي يستحق التقديم لا العمل الحادث بالمدينة بعد 
ذلك . 

بل إن بعض المالكية ذهبوا إلى أن أخذ مالك بعمل أهل المدينة الاجتهادي 
قاصر على هذا الذي هو من إجماع الصحابة والتابعين » كابن الحاجب ”**' ف 
قوله : «إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند مالك) . 

ب - إما إن كان عملهم الاجتهادي واقعًا بعد عصر الصحابة إلى عصر 
مالك ؛ فهو معترك النزال - كما يقول ابن القيم - ومحل الخلاف مع 
المالكية » وبين المالكية أنفسهم . ومصدر الانتقادات والاعتراضات الموجهة إلى 
الإإمام ومذهبه . 

ا 0 ال 

أولة : قرر معظم المالكية أنه ليس بحجة ''' . ولا فيه ترجيح على غيره 


. 581 / في إعلام الموقعين ؟‎ )١( 

(؟) في المختصر المنتهى ؟ / ه 

() انظر : التوسط بين مالك وابن القاسم ص « ؛ المقدمة في الأصول ص 555 ؛ الانتصار 
لأهل المدينة ص ٠ه‏ ؛ المعونة ” / ه74١‏ ؛ إحكام الفصول ص 485 ؛ المقدمات * / 
65 ؛ المدارك ٠08 / ١‏ ؛ نفائس الأصول 5 / 57٠١‏ ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص 
6 ؛ الضياء اللامع ؟ / ١‏ ؛ إعلام الموقعين ؟ / 985 ؛ الفكر السامي ١‏ / 
4 ؟؛ منهج التحقيق والتوضيح ؟ / ١5١ - ١٠.‏ ؛ مالك لأمين الخولي ١9١ / ١‏ . 
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من الأدلة الظنية . وليست له مزية يقدم بها على ما سواه من الاجتهادات 
المخالفة له . 

وهو قول كبراء مالكية بغداد ؛ مثل أبي يعقوب إسحاق الرازي » وأبي 
بدن عيه الله اتن العام واف ليان لحي الكاليسين 6 وانيع بكر 
بيه عن كته والكاس إن انيد يا ران تر لامر راتما 
البصري » وأبي الحسن ابن القصار » وأبي بكر الباقلاني . 

واككتو هيز ات انكو هنةا ردهي لاللفي أو الأخنه عن سيف 
ا 1 

وقد نص بعض مُتَّقَدّمِي المالكية على عدم اعتبار هذا النوع حجة . فقال 
ابن القصار 7 : وومن مذهب مالك - رحمه الله - العمل على إجماع أهل 
المدينة فيما طريقه التوقيف) . 

وقال الباجي 7" : «وأما إجماع أهل المدينة » فقد أطلق أصحابنا هذا 
اللفظ . وإنما عول مالك - رحمه الله - ومحققوا أصحابه على الاحتجاج بذلك 
فيما طريقه النقل) . 

وأقال ابو رشق انين 179 #رلكن جوذاق الالكرين عا يروف سداق عسل 


)١(‏ انظر : المقدمة في الأصول ص 4ه ؟ ؛ المدارك ١‏ / .ه - ١ه‏ ؛ نفائس الأصول 
5 ؛إعلام الموقعين ؟ / 785 . 

(؟) في المقدمة في الأصول ص 7١‏ . 

() في الإشارة في معرفة الأصول ص ١8؟‏ . 

(:) ف الضرُوري في أصول الفقه ص 47 . 
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أهل المدينة - حجة من جهة النقل) . 

وقال القرافي ''' : «وإجماع أهل المدينة عند مالك فيما طريقه التوقيف 
حجة خلافا للجميع) . 

ثانيًا : ذهب البعض من المالكية - وعليه بعض الشافعية - إلى أنه ليس 
بحجة . ولكن لاتفاقهم - لمزيد فضلهم - قوة يترجح بها على خصوص 
اجتهاد غيرهم . 

وقد احتج لهذا النوع القاضي عبد الوهاب "'' » فقال : «إذا ثبت أنه ليس 
بحجة » ولا تحرم مخالفته » فهو أولى من اجتهاد غيرهم » إذا اقترن بأحد 
الخبرين المتعارضين رجح به على ما عُري عنه) . 

وتبى ابن رشد الحد '"' هذا الفهم أيضًا إذ قال : «لو حصل إجماعهم من 
طريق القياس لوجب أن يُقدّم على قياس غيرهم ؛ لأنهم وإن شاركوا أهمل 
الأمصار في مقامات العلم » فقد زادوا عليهم مشاهدة الوحي » وترتيب 
الشريعة » ووضع الأمور مواضعها » والعلم بناسخ القرآن ومنسوخه », وما 
استقر عليه آخر أمر النبي عليه السلام) . 

وتبعهما أبو العباس القرطبي ”4 قال «وأما الع الفاني ‏ أي 
)١(‏ ف تنقيح الفصول وشرحه ص 7714 . 
(؟) ف المعونة ‏ / ه74١‏ . وانظر : المقدمة في الأصول ص ©40؟ . 


(9) ف البيان والتحصيل ١7‏ / ؟85” . 
(:) انظر كلامه في البحر المحيط 4 / 4/5 ؛ التقرير والتحبير " / ٠٠١‏ . 


) 3”>0.8( 


الاجتهادي ‏ فالأولى فيه أنه حجة إذا انفرد » ومرجح لأحد المتعارضين) . 

ولعل هؤلاء ظنوا أن الاعتبارات التي رجحت روايتهم هي كفيلة بأن 
ترجح اجتهادهم . وهو مدرك ضعيف ٠‏ للفارق البَين بين الرواية التي تتأثر 
بالكثرة وغيرها مما أثير من اعتبارات خيرة لأهل المدينة .وبين الاجتهاد الذي لا 
تأثير لتلك الاعتبارات عليه. 

ولحذا الضعف في مدركهم » قال عياض "' : «ولم يرتضه القاضي أبو 
بكر » ولا محققوا أئمتنا وغيرهم) . 

انا تذفيت شاع ةمن بتالكية الذرية إل أنهي آهل اللفينة شنا ارق 
الاجتهاد حجة عند مالك ”' . 

قال القاضي عبد الوهاب : «وعليه يدل كلام أحمد بن المعذل البصري » 


وأبي مصعب الزهري) ”أ 


ونقل القراقي '؟' عن ابن المعذل » وابن بكير أنه حجة كالإجماع في 


)١(‏ في المدارك /١‏ ١ه‏ . وانظر : المقدمة ف الأصول ص ١ه‏ ؟ ؛ نفائس الأصول 
ل" 

(؟) انظر : إحكام الفصول ص 865: -489 ؛ المدارك /١‏ ١ه‏ ؛ نفائس الأصول 
5 ؟؛ التوضيح في شرح التنقيح ص 580 ؛ البحر النخحيط 4 / 180 ؛ إعلام 
الموقعين ؟ / 5945 ؛ الفكر السامي /١‏ 589 ؛ التقرير والتحبير 9 / ٠٠١‏ ؛ منهج 
التحقيق والتوضيح ص "7١‏ ؛ الضياء اللامع ؟ / ١77‏ ؛ نشر البنود ؟ / 77 . 

(6) انظر : المدارك ١‏ / ١ه‏ . 

(4) في نفائس الأصول 5 / ١٠7؟‏ . 


عم ) 


النقل . ووقع لمالك في رسالته إلى الليث بن سعد ما يدل عليه . 

وكلام ابن رشد في المقدمات ٠‏ » والبيان والتحصيل "*' ييل إليه . 

ومتمسك هذه الجماعة كون أهل المدينة أعرف بوجوه الاجتهاد » وأبصر 
بطريق الاستنباط » لما لهم من المزية في معرفة أسباب خطاب النبيعيه ) 
ومعاني كلامه » ومخارج ألفاظه » ما ليس لغيرهم ممن نأى عنه وبَعد. وقد 
ثبت أن من حصلت له هذه المزية كان حجة على غيره. «فحجته مالهم من 
فضل الصحبة:؛ والمخالطة» والملابسة » والمساءلة » ومشاهدة الأسباب 
والقرائن. ولكل هذا فضل ومزية في قوة الاجتهاد».""' 

ولهذه الجماعة خلف متأخر يرى أن العمل الاجتهادي بالمدينة حجة . 
وقد رجح هذا أبو زهرة © حين قرر أن ( مالكًا رضي الله عنه عندما كان 
يحتج بالأمر امجتمع عليه في بلده ما كان يقتصر على الأمور التي لا تعرف إلا 
بالتوقف » بل كان يذكر ذلك ف أمور للرأي فيها جحال» . 


وقبعةاغلى هنذا عض :الباحكين العاضرين > أمقال :عد فاتج زقلا 7 


. 1485 ج” ص‎ )١( 

(؟) ج لا( ص؟95” . ظ 

(") المدارك ١/لاه‏ -مه. وانظر : المعونة“ / ١7480 - ١944‏ ؛المقدمات 
© / 285 . 

(4) مالك : حياته وعصره » آراؤه وفقهه ص 85؟ . وكرر هذا أيضًا في كتابه : الشافعي 
ص 4/؟ . 


(5) في رسالته : الأصول التي اشتهر انفراد إمام دار المجرة بها ص 15 ١‏ مها . 


)مع؟١‎ 


وفينة التسللام العسري 7" #روعيند النهيين القعيلان '" »:وعيند الله 


الداودي 9 


والذي عليه أهل التحقيق من المالكية » أن لا حجة في هذا ء ولا يصح 
عن مالك اعتماده حجة . وقد نص غير واحد منهم على ذلك . 

فقال أبو عبيد الجبيري ”* : «وإجماعهم ينقسم إلى قسمين : أحدهما : 
استنباط . والآخر : توقيف . فالضرب الأول لا فرق بينهم وبين سائر الأمصار 
فيه) . 

ونفى ابن الفخار *' عن السلف المتقدم ادعاء الحجة فيما طريقه 
الاجتهاد » فقال : « إلا الإجماع الذي هو من طريق الاجتهاد والاستنباط 
والاستدلال ؛ فليس أهل المدينة أولى به من غيرهم من علماء الأمصار ؛ لأن 
طريق اسع الال ول شوح لأهن الدلم + لدع الله تبه رع 07 
وعدا ننه كا نقذ معلل عسوو ل يمظن في الفهم . وعلى هذا مضى 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة : مالك 
)١(‏ في رسالته : نظرية الأخذ ما جرى به في المغرب ص 25 . 
(؟) في رسالته : أصول فقه الإمام مالك النقلية 8 / 71/9 . 
() في بحثه : أصول المذهب المالكي : الإجماع - عمل أهل المدينة ص 85 . 
(:) النٌُوسط بين مالك وابن القاسم - رسالة ماجستير - ص 8 ؛ المقدمة في الأصول 


ص ١١١أ.‏ 
(5) في الانتصار لأهل المدينة ص 4 . 


(1) التّرع : بفتح الشين والراء . وبكسر الشين وسكون الراء: : المثل . 


ممم )2 


وأصحابه » ومن بعده إلى يومنا هذا . لم أجد عن أحد فيما طريقه الاجتهاد 
أنه قال لمن خالفه : «اتبعني واجتهادي ودع اجتهادك) . من غير حجة بَيّنَها 
له 0 يبرهنه له ؛ لأن الله عز قائلاً قال الإرنا طاحم يودي 
فَحْكُمَهُ إلى اللو 230 وقال : (فإن تنَازْعْتُمٌ في شيء فَردوه إِلَى اله 

والرسُول) ”© . 

وإذا كان ذلك كذلك » فليس بعض المحتهدين حجة على بعض إلا أن 
بتبين لهم دليل . فعليهم أن يرجعوا إلى الدليل الذي تَبِيّن لهم) . 

وعال علا ليذا الكاتى انا الريدان ال ل ايد الملبسطى) 
(إن هذا ليس إجاعا ول حجة عند الحققين . وإغا عله حجة بعض أهل 
المغرب من أصحابه » وليس هؤلاء من أئمة النظر والدليل » وإنما هم أهل 
تقل 0 

ويستدل على عدم حجيته في (المعونة) ”*؟ بقوله : «ووجه القول يانه لبن 
بحجة - وهو الذي كان يقول شيخنا أبو بكر الأبهري وكافة البغداديين من 


. ٠١ سورة الشورى : الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء : الآية 9ه . 

(2) نقل كلامه الزركشي في البحر المحيط 4 / 181 . 

(4:) ج#اص ١745‏ . وانظر : المقدمة في الأصول ص 44؟ - ه4؟ ؛ المقدمات ” / 
1 على أن القاضى عب الوهاب قد سكن القولدين دف واؤويضة الاعدلال يتا 
دون ترجيح لأحدهما على الآخر. وتبعه في هذا الصنيع ابن رشد الحد . ولذلك لا دليل 
في كلامهما على ما يريده القائلون بحجية العمل الاجتهادي . 


0م ) 


أصحابنا إلا اليسير منهم - لأنهم بشر يخطئ ويصيب . والعصمة إنما تثبت 
لجميع الأمة دون بعضها ء فلا يؤمن معه . وقد وقع الخطأ في بعض ما 
اجتهدوا فيه) . 

أما أبو الوليد الباجي » فقد نسب القول بهذا إلى جماعة ثمن حسبوا على 
مذهب مالك دون نظر وتحقيق . فقال : «وقد ذهب جماعة من ينتحل مذهب 
مالك ممن لم يمعن النظر في هذا الباب إلى أن إجماع أهل المدينة حجة فيما 
طريقه الاجتهاد) 0 

ثم عاد لينفي وجود نقل عن مالك في اعتبار حجية هذا الضرب من 
العمل» فقال : «على أنه لم يحفظ عنه - أي مالك - من طريق ولا وجه أن 
إجماع أهل المدينة فيما طريقه الاجتهاد حجة عنده . وقد يورد الفصل في كتابه 
وإن لم يكن قائلا به ؛ ولكن على معنى أن يورد أقاويل الناس وجمل 
الكلام) ”' . 

ونفى القاضي عياض أيضاً أن يكون مالك جعل هذا حجة ء فقال : 
«وعملهم الذي نحعله حجة ؛ إنما هو فيما استفاض نقلهم له , وعملهم به , 
خلفا عن سلف من زمانه ينه , ... وأما إجماعهم فيما اختلفوا فيه من مسائل 
الاجتهاد » فليس من العمل الذي جعله مالك - رضي الله عنه - حجة)”" . 


. 187 - 486 إحكام الفصول ص‎ )١( 
. 5860 (؟) نفسه ص‎ 
. 5٠١ / © إكمال إكمال المعلم‎ )*( 


0ه ) 


وعقب على حكاية قول من قال بحجية هذا النوع في (المدارك) بقوله : 
« وأطبق المخالفون أنه مذهب مالك . ولا يصح عنه كذا مطلقا» 2 . 

قال ننه رشيف 35 وس ابعر حافك وغلية عه القنافقية إل :مالك 
رضي الله عنه أنه يقول : لا حجة إلا في إجماع أهل المدينة عن رأي واجتهاد . 
وجعلوا ذلك سبباً في الطعن في مقاله » والإزراء مذهبه . وهذا جهل عظيم 
عمذهب هذا الإمام ... وكيف يجوز أن ينسب إلى هذا الإمام أو غيره ما لا 
يثبت نقله من طريق صحيح . قال القاضي عبد الوهماب : هذا المذهمب » ما 
دلمه يها الخد نض عن ساللك يق انس 

وأضاف الشيخ محمد جعيط ''' عدم حجيته إلى الأثئمة الثلاثة » ومحققي 
المالكية » فال : «النقل المتأخر بالمدينة » والجمهور ليس بحجة . وبه قالت 
الأئمة الثلاثة . وهو قول المحققين من أصحاب مالك كما ذكره القاضي 
عبد الوهاب في (الملخص)). 

وجزم الأستاذ أمين الخولى ”4 بعدم صحة هذا الضرب على الإطلاق » 
فقال : « وأما النوع الثاني وهو الإجماع عن طريق الاجتهاد والاستدلال ‏ 
فينكر معظم أصحاب مالك أن يكون قد قال إنه حجة . بل هو عنده ليس 


)١(‏ ترتيب المدارك ١‏ / ١ه‏ . ظ 

(؟) في لباب المحصول في علم الأصول - مخطوط - ورقة 45 . وانظر : المقدمة في الأصول 
ص "١17‏ . 

(0) في منهج التحقيق والتوضيح ؟ / ١١5‏ . 

(4) في كتابه : مالك بن أنس ١6١ / 1١‏ . 


) 37350( 


الواحد د . وهنا و أنه قول مالك . وليس هذا 
صحيحًا على الإطلاق» بل الراجح غيره). 
ووصفه ان ةا بالضعف حين قال : «وذهب بعض المغاربة 


قلت 1ك 
محال للقول بأن العمل الاجتهادي حجة عند مالك . ولقد أ حسن الشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي ”'' صنعًا حين بِيّن ذلك بقوله : «وأما حجة مالك » فالتحقيق 
أنها ناهضة أيضًا ؛ لأن الصحيح عنه أن إجماع أهل المدينة المعتبر له شرطان : 

العرهات أن ركون نا لضان نار أن تو 

الثاني : أن يكون من الصحابة أو التابعين » لا غير ذلك ؛ لأن قول 
الصحابي فيما لا بحال للرأي فيه في حكم المرفوع » فألحق بهم مالك التابعين 
من أهل المدينة فيما ليس فيه اجتهاد ؛ لتعلمهم ذلك عن الصحابة» . 

أما في مسائل الاجتهاد » فالصحيح عن مالك أ ن أهل المدينة كغيرهم مسن 
الأمة » وحكاية الإطلاق عنه في إجماع أهل المدينة غير صحيحة . 


. ٠١9 / في حاشية التوضيح والتصحيح ؟‎ )١( 

(؟) في مذكرته في أصول الفقه ص ١87 - ١85‏ . 

(9) انظر : نشر البنود ؟ / 8 ؛ إيصال الساإلك ص ١5‏ ؛ نثر الورود ؟ / 17١‏ ؛ نيل 
السول ص ١١8‏ . 


امم 


والعمل المتأخر كما سبق . فقد جاء عن مالك نفسه إشارة إلى هذا التقسيم في 
قوله الاتي حول حديث عروة عن عائشة - رضي الله عنها - في الحج : «ليس 
عليه العمل عندنا قديكًا ولا حديئا '' . ولا ندري أذلك كان ممن حدثه أو من 
غيره ؟ غير أنا لم نحد أحدًا من الناس أفتى بهذا ٠7‏ 

أولا : العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه : 

فهو حجة في مذهب مالك يجب اتباعها 7" . ونص عليه الشافعي في 


رواية يونس ابن عبد الأعلى ار . ويحكى عن أ بي حنيقة 


أن قول الل ل 7 , 


وأما نسبته إلى مالك » فقد جاء في المدونة ما يؤيد صحة ذلك . قال 
مالك : « بعث إلي الأمير » وأراد أن ينقص من قيام رمضان الذي كان يقومه 
الناس بالمدينة . - ابن القاسم : ولو يا ركسة بالوض سيف 


وثلائون ركعة . والوتر ثلاث قال فاللف:* فنهيته أن ينقص من ذ ا" 
وقلت له : هذا ما أدركت الناس عليه . وهذا الأمر القديم الذي لم تزل الناس 
عليه © , 


. قال أبو عمر : يريد مالك أنه ليس عليه العمل في رفض العمرة . التمهيد م / /ا؟؟‎ )١( 

(؟) التمهيد لابن عبد البر م / /ا؟؟ . 

(؟) صحة أصول مذهب أهل المدينة (الفتاوى ٠؟‏ / 0/8") ؛ إعلام الموقعين ؟ / “78 . 

(5) انظر : صحة أصول مذهب أهل المدينة (الفتاوى ٠؟‏ /5.0) ؛ آداب الشافعي ومناقبه 
ص ١55‏ ؛ البحر المحيط ؟ / 1815 . 

. ١937 / ١ المدونة الكبرى‎ )5( 


2) (0 


وبخاءانيها أيضًا + وقلت لانن القاسم :+ ,غيل ميك ملكا يول ؛ أن 
يقضي القاضي ؟ أفي داره أم في المسجد ؟ قال : سمعت مالكا يقول : القضاء 
في المسجد من الحق . وهو من الأمر القديم) 0 

ثانيًا : العمل المتأخر بالمدينة : 

الذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية . وهو مذهب الشافعي » 
وأحمد » وأبي حنيفة ؛ وغيرهم . وهو قول امحققين من أضعا بالك كما 
ذكر ذلك القاضي عبد الوهاب في كتابه (المللخص) . 

قال ابن تيمية ”' : «ولم أر في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة . 
وهو في الموطأ إنما يذكر الأصل المجمع عليه عندهم . فهو يحكي مذهبهم . 
وتارة لا يذكر) . 

والتقسيم الثالث والأخير لعمل أهل المدينة هو ما ذكره العلامة ابن 
القيم ''' ؟ وهو : 0 

أولا : ما اتفق عليه أهل المدينة » ولا يعلم أن غيرهم خالفهم فيه . وقد 
جزم بأن هذا النوع حجة يجب اتباعه دون أن يُبيّن من قال بحجيته . ويظهر لي 
أنه اعتبره من قبيل الإجماع الاصطلاحي الذي هو حجة عند جميع علماء أهل 
)١(‏ نفسه 4 / 75 . 


(؟) صحة أصول مذهب أهل المدينة (الفتاوى ١؟‏ / )"١١‏ » وانظر : البحر المحيط 481//5 . 
(6) في إعلام الموقعين ؟ / 741 . 


( وعم ) 


السدة ., 

الثاني : ما اتفق فيه أهل المدينة » وخالفهم فيه غيرهم . 

الثالث : ما اختلف فيه أهل المدينة أنفسهم . 

وقد أفاد أن القسمين الأخيرين ليسا حجة بع . 

هذا يوك يناف يعتض تنا خروع وتتسن عمل أهل لحيس يلكا 
توفيقيًا يقرب زبدة مخيض هذا التحقيق » ويجمع شتات هذا الموضوع . 

وتفاملة: ”23 أن هذ الشألة تهنا عاا هرا كالتقق عليه وهتها ما يسول عه 
جمهور المالكية . ومنها ما يقول به بعضهم . فالمراتب أربع : 

الأولى : ما يحري بحرى النقل عن النبي عَِنّهُ » كنقلهم مقدار الصاع 
والمد . فهذا حجة بالاتفاق . ظ 

الثانية : العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه . وهو حجة 
عند مالك . ونص عليه الشافعي كما تقدم . 

لاه :]ةااتفاوض :ىن السالة ديؤن دتعي وشاستيق + قل مرتحي 
أحدهما بعمل أهل المدينة ؟ ذهب مالك والشافعي إلى أنه مرجحح . وذهب أبو 
حنيفة إلى المنع . وعند الحنابلة قولان : المنع للقاضي أبي يعلى » وابن عقيل . 
ومرجح لأبي الخنطاب الكلوذاني . ونقل ذلك عن نص أحمد . 

الرايعة 3 اليقل الناخر بالمدكةاء:والتمهوي على تالس ظيدة درغي 
ا 


. ١١55 - ١7١ / انظر : البحر المحيط 54 / 485 - 4807 ؛ منهج التحقيق والتوضيح ؟‎ )١( 


(0.غ*" )2 


نخلص من كل ما تقدم إلى أن الحجة في عمل أهل المدينة عند الإمام مالك 
إغا هو فيما استفاض نقلهم له » وعملهم به » خلفا عن سلف » وأبناء عن 
آباء » من زمانه يَيِّه كالأذان » والصاع » والمد ... فيخرج الخبر عن حيز 
الفا والتشميع 1ن بشي النظم و التفنيو اي أن العمدل ميك قدو امنا كان 
طريقه النقل والتوقيف والحكاية » ولا محال للرأي فيه . وبذلك ينضبط ما يحتج 
به من العمل » ويتميز عن غيره . 

فهذا الضرب التوقيفي من عمل أهل المدينة هو الذي رد من أجله أخبار 
الآحاد والأقيسة في حال التعارض ''' . ووافق عليه الموافق والمخالف . وأطبق 
على حجيته جمهور المالكية والمحققون من العلماء . ظ 

ولا يعكر صفو هذا الإطباق إلا موقف ابن رشد الحفيد الذي اضطرب 
رأيه في العمل ؛ فقرر في كتابه (الضروري في أصول الفقه) ''* حجية العمل 
التقلي . وتوقف في (البداية) ”' عن اعتباره دليلاً شرعيًا مستقلاً » فهو 
يقول : «لكن النظر في هذا لفن العو اعد نت كارن ايلا شرعبا 
فيه نظر ...)إلى أن قال : «والعمل إِنما هو فعل » والفعل لا يفيد التواتر إلا أن 
يقترن بالقول . فإن التواتر طريقه الخبر لا العمل ؛ وبأن جعل الأفعال تفيد 
التواتر عسير » بل لعله ممنوع) . 
)١(‏ الكلام عن العمل مع أخبار الآحاد سيأتي في فصل مسئتقل إن شاء الله . 
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ويمكن أن يجاب عن هذا بأن أصل العمل إنما هو خبر من قول الشارع . 
أو من فعله . ثم ان نطبعت في الأفعال امتشالا . وانتشرت ونقلت بالأفعال . (إذ 
الاقتداء بالأفعال أبلغ من الاقتدء بالأقوال) كما يقول الشاطبي ''' رحمه الله . 


الملبحث الرابع : مصطلحات مالك في نقله عمل أهل المدينة : 

لقد أحصّى الشيخ عطية محمد سالم '*' العبارات التي أوردها مالك في 
نقل عمل أهل المدينة في الموطأ » فوجدها تزيد على العشرين لفظًا . فصنفها 
إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : قسم يفيد الاتفاق أو الإجماع . 

الثاني : قسم يفيد استحسانه ما “مع . 


. 55 وراجع الجزء الرابع ص‎ . 0١ / ” في الموافقات‎ )١( 

(؟) في كتابه (عمل أهل المدينة) . وقد سبقه إلى هذا العمل الدكتور أحمد محمد نور سيف 
الذي اعتمد في إحصاء قضايا عمل أهل المدينة على الموطأ والمدونة معًا » فبلغت تلك 
القضايا حسب إحصائه ثلاثمائة وأربعا وثلائين (7725) قضية تقريبًا . وتضمنت سبعين 
مصطلحًا في نقل العمل . بينما إحصاء الشيخ عطية لعبارات العمل في الموطأ وحده بلغت 
ثلانًا وثلائمائة 07 ”) مسألة . 

انظر: عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصولين - قسم الملاحق - 

ص *65” وما بعدها ؛ وعمل أهل المدينة للشيخ عطية ص 5١‏ - 55 . 
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الثالث : قسم يفيد عدم الاتفاق عليه » أو عدم العمل به . 
أما القسم الأول الذي يفيد الاتفاق أو الإجماع » فيدخل تحته قسمان من 
عحسةة» الننسشة” : 
أ- قسم ينسبه إلى السنة إِنُبانًا أو نفيًا » وألفاظه هي : 
- مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا . 
- السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها . 


- السنة عندنا . 

+ لبون هه سيئة المسلمين:: 

ب - قسم ينسبه إلى ما أدرك » أ » أو علم بدون عزو إلى دليل 
البباا 0 أو الإجماع . وألفاظه هي : 

ع اراي لسع عله عهنا:: 


- الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا . 
- الأمر الذي أدركت الناس عليه » أو أهل العلم ببلدنا . 
- الأمر المعمول به ومعرفته في صدور الناس وما مضى من عمل الماضين . 
- ما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس ولا ببلد من البلدان . 
- الذي لم يزل عليه أ هل العلم يبلدنا . ظ 
- أدركت أهل العلم ببلدنا . 
- الذي سمعت من أهل هل العلم . 
- لم يزل ذلك من عمل الناس . 
- الأمر عندنا . 
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- رأي أهل الفقه عندنا . 
أما القسم الثاني الذي يفيد استحسان مالك مما رأى وسمع مما يشعر أنه 
ترك غيره لَم يستحسنه . وعباراته فيه : 
- أحب ما سمعت إلى . 
- أحسن ما معت . 
- أدركت من أرضى من أهل العلم . 
- بلغني أن بعض أهل العلم . 
أما القسم الثالث فينفي وجود اجتماع الرأي فيه ؛ أي أنه محل اجتهاد . 
أو ينفي وجود العمل عليه ؛ أي أن الأصل فيه موجود ومعلوم » ولكن لم 
يعهز انيه ظ 


(غ5” ) 


الفصل الخامس 
قول الصحابي 
مقدمة : 
عرف عن الإمام مالك إبان تلقيه العلم عنايته الكبيرة بأقضية الصحابة »ع 
وفتاويهم؛ وأحكام المسائل التي يستنبطونها . فقد كان رحمه الله شديد الحرص 
على تعرف فتاوى عبد الله بن عمر من مولاه نافع '''؛ وأقضية عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . وكان قد تلقى فقه الفقهاء السبعة الذين كانوا 
بالمدينة ؛ ونقلوا إلى الأخلاف فقه الصحابة » وفتاويهم » وأقضيتهم » مع 
أعفاذيك رسيو ل الله عله . 
ولذلك لا مبالغة في القول بأن العلم الذي تخرّج فيه مالك » وبنى عليه , 
واستنبط على أساميه » وسار على منهاجه » كان فيه مع أحاديث رسول لله 
يِه أقضية الصحابة وفتاواهم . 
ولقد كان مالك يرى أن السنة فيما كان عليه الصحابة . ورأى أن 
الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز لما أراد أن ينشر السنة » أمر بجمع أقضية 
الصحابة » وفتاويهم . وكان يروي قوله المشهور : «سَنَّ رسول الله عَلنّه وولاة 
الأغر يعاو اس الآ زمره سيق كنات ان قز واد ل 4 وانمد كيال لطاع 
الله تعالى ؛ وقوة على دين الله سبحانه؛ من عمل بها مهتد ؛ ومن استنصر بها 


3 
٠. 


)١(‏ وكان يترقبه في غدواته وروحاته ويتحيم الفرص لسماع حديثه . إذ كان مكفوف 
البصّر . وفيه حدَّة . انظر : المدارك ١5 / ١‏ . 


(ه:“” ) 


منصور ؛ ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين فو ااه اله ل » وصلاه 
جهنم وساءت مصيرًام ”''. 

وكان مالك يعجبه هذا الكلام ”'' جدًا . ويتحدّث به كثيرًا . ويرى أن 
للك ينهو لط اشكينة رنوقه كنيهي لكان كايهر لوطلا )عي 
على أقرال العجداره غوار احاديية زسوال الت لكك ئ فور ن فاه الفقاري: :و تل 
الأقضية » كما دون أقوال الرسول عليه السلام وأقضيتة . 

وأقوال الصحابة » وإن اتفقَ على أصل الأخذ بها الأئمة أصحاب 
المذاهب الأربعة " ؛ فقد اختلف مقدارها ف فقههم . فمالك وأحمد أكثرا 
من الاعتماد عليها » حتى أنها عدَّت من أركان اجتهادهما . وأبو حنيفة 
والشافعي دون ذلك أخذا » وإن كان المغزع متقاربًا » والاتجاه في الجملة 
20 

وإذا كان جمهور العلماء قد قدّموا أقوال الصحابة عند ترجيح الأقاويل ؛ 
فإن من العلماء من لا يرى الحجة إلا في قول أبي بكر وعمر . ومنهم من لا 
يراها إلا في قول الخلفاء الأربعة . بيتما اعتدٌّ آخرون بحجية أقوال الصّحابة على 


. "65- ه14‎ / ١ ؛ الفقيه والمتفقه‎ ١١75 / جامع بيان العلم وفضله ؟‎ )١( 
. (؟) انظر : الموافقات 5 / 8ل‎ 

(") راجع : الفكر السامي ١‏ / 797 . 

(4) انظر : مالك لأبي زهرة ص 5537 . 
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التابعين ومن بعدهم يهابون مخالفة الصحابة . ويكَكتْرُونَ موافقتهم 207 
تحد هذا المعنى في علوم الخلاف الدائر بين الأثئمة المعتبرين . فتجدهم إذا عينوا 
مذاهبهم قرَّوها بذكر من ذهب إليها من الصحابة . وما ذاك إلا لما اعتقدوا في 
أنفسهم وفي مخالفيهم من تعظيمهم » وقوة مآخذهم دون غيرهم » وكبر 
شأنهم في الفترودة 7 

وبهذا الإكثار من الأخذ بفتاوى الصحابة » اعتبر مالك إمام السنة في 
عهده على رأي الشاطبي » فقد قال : وا بالغ مالك في هذا المعنى بالنسبة إلى 
الصحابة أو من اهتدى بهديهم ؛ واستن بسنتهم ) جيلة اند تعال قدوة لغيره 
في ذلك ؛ فقد كان المعاصرون لمالك يتبعون آثاره » ويقتدون بأفعاله » ببركة 
اتباعه لمن أثنى الله ورسوله عليهم » وجعلهم قدوة) ”). 

هذا وقة :ظ يرك زناف سففاة جنل قن ل امات لها وخدرنا ؛ 
وقفت منها على ما يأتي : 

١‏ - كتاب : إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للحافظ العلائي ؛ 
خليل بن كيكلدي » صلاح الدين » الشافعي ( ت 51١‏ ه ) طبع بتحقيق 
محمد سليمان الأشقر . ونشر في مركز المخطوطات والتراث بالكويت . 

وهو كتاب نفيس لولا أن الحافظ العلائي - كعادته ف كتبه - يركز 
على بيان مذهب الإمام الشافعي منتصرا لَهُ . 
)١(‏ الموافقات 4 / ل/الا . 
(9) المضنةر السايق 2 / + 
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؟ - قول الصحابي وأثره ف الأحكام الشرعية . 

وهو رسالة علمية تقدم بها الباحث بابكر محمد الشيخ الفادني لنيل درجة 
الماجستير من كلية الشريعة - جامعة الإمام بالرياض عام 5.٠‏ (اها. 

"' - حجية قول الصحابي . 

وهو رسالة علمية تقدم بها الباحث فضل الله الأمين فضل الله لنيل درجحة 
الماجستير من شعبة أصول الفقه بالجامعة الإسلامية - المدينة المنورة عام 
١ه‏ - 1.25١اه.‏ 

وقد قرأت منها مواضع ٠»‏ وتبدو متواضعة جدًا » وفي حوالي مائتين وأربع 
وتسعين صفحة . 

؛ - حجية مذهب الصحابي . 

وهو رسالة علمية تقدم بها الباحث محمد بن علي بن إبراهيم لنيل درجحة 
الماجستير من كلية الشريعة جامعة أم القرى - مكة المكرمة . 

ولا بأس بها على العموم , لافتقارهًا إلى العمق والتحليل في كثير ما 
عرضت » ويغلب عليها طابع السطحية » وتقديم الآراء الجاهزة والمعروفة في 
الموضوع » وهي ف مائة ومس وستين صفحة . 

ه - مذهب الصحابي وأثره في مذاهب الأثمة الأربعة تطبيقا ف فقه 
العبادات . 

وهو رسالة علمية تقدم بها الباحث : نزار معروف محمد لنيل درجة 
الماجستير من كلية الشريعة - جامعة أم القرى - مكة المكرمة ١41١14‏ ه - 
اده 0" 
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وهي رسالة تكاد تكون نسخة مكررة من عمل الأستاذ الباحث محمد بن 
على بن إبراهيم شكلاً ومضموناً ؛ لولا أن الباحث حشر في الفصل الأخير 
نماذج لأقوال الصحابة عند الأئمة الأربعة في فقه العبادات . مع ملاحظة و 
الباحث في استقصاء مذاهب الأثمة الأربعة في الاحتجاج بقول الصحابي ) 
خاصة المذهب المالكي ؛ حيث اكتفى مما ذكره الشنقيطي في نشر البنود ) 
والقراقي في شرح التنقيح . 

5 - الصحابي وموقف العلماء من الاحتجاج بقوله ؛ للباحث 
عبد الرحمن بن عبد الله الدرويش . 

ويبدو أنه رسالة علمية » طبعتها مكتبة الرشد بالرياض عام ١4١1‏ ه - 
65 م. وهي في سبعة فصول متواضعة ؛ وف مائة وثلاث وسبعين 


نيا 


صفحة . 
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المبحث الأول : قول الصحابي عند مالك شعبة من شعب السنة . 

إذا تقرر أن مالكًا يأخذ بقول الصحابي , ويصرح بأن فقهه يقوم عليه ؛ 
فإن من المناسب أن نتساءل : هل كان مالك يأخذ بقول الصحابي على 
أنه حجة »؛ وأنه شعبة من شعب السنة ؟ أم أنه يأخذ به على أنه تقليد 
ومحرد اتباع ؟. 

م أقف على من صرّح برأي مالك في هذه المسألة إلا عند الشيخ ( محمد 
أبن رغ 15170 الذي لمر على انا نالك سكلبد ير ما عد د ينات ال 
الصحابة على أنها شعبة من شعب السنة النبوية ومضدر نن عفار لفق . 

على أن القارقة ف الوط مه لاع كت 3 الرمعول إل هده الحقيقه 
عندما يقع نظرًه على فتاوى الصحابة التي رواها مالك ؛ ودوكها في موطئه ‏ 
وأخذ بها . إذ من عادته - في موطته وغيره - الإتيان بالآثار عن الصّحابة مبيًا 
بها السنن » وما يعمل به منها وما لا يعمل به » وما يقيد به مطلقاتها . وهو 
دأبه ومذهبه كما يقرر الشاطبي ”'". 


وقد نقل في باب ماجاء في دلوك الشمس وغسق الليل » كلام ابن عمر 


)١(‏ انظر : كتابيه : مالك ص 4 45 ؛ تاريخ المذاهب الإسلامية ؟ / 5١7‏ . وقد يلحظ 
الباحث معنى قريبًا ثما ذكر الشيخ في كلام الأستاذ أمين الخولي في كتابه : مالك بن أنس 
ج ”ص /الا1 وص 48ه وص 7١8‏ . ونقل كلام أبي زهرة نفسه محمد عبد الغني 
الباجقني في كتابه : المدخل إلى أصول الفقه المالكي ص ؟7١‏ . 

(؟) انظر : الموافقات ” / وم .1ع , 
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وابن عباس '''. وف معنى السعي عن عمر بن الخطاب ''* في قوله تعالى : 
(فَاسّعُوًا إلى ذكر الله وَذروا البيَّعَ”". وذلك لكونهم فصحاء لم تتغير 
ألسنتهم ؛ ولكونهم أقعد في فهم القرائن الحالية ؛ وأعرف بأسباب النزول . 

وتسكان: ابو القن "9" كييون اقتوال المجانة نتن النينة عندعا فر أن 
الصحابي إذا قال قولاً» أو حكمء أو أفتى بفتيا قله منذارك يتقترةابهنا عنا : 
ومدارك نشاركه فيها . فأما ما يختص به فيجوز أن يكون سمعه من النبي عَيه . 
وأما ما انفرد به من العلم عنًا فأكثر من أن يحاط به . 

فالفتوى التي تصدر من أحدهم لا تخرج عن هذه الأوجه : 

أحدها : أن يكون سمعها من النبي عَيْنهُ . 

الثاني : أن يكون سمعها ممن سمعها منه . 

الثالث : أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهماً خفي علينا . 

الرابع : أن يكون قد اتفق عليهًا ملؤهم ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي بها 
وحده . 

الخامس : أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي 
انفرد به عَنَا؛ أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب ؛ أو مجموع أمور فهمها على 


. انظر : الموطأ - كتاب وقوت الصلاة - باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل‎ )١( 
.)5١ 0 ١9( حديث‎ 

(5) انظر : الموطأ - كتاب الجمعة - باب ما جاء في السعي يوم الجمعة . حديث )١5(‏ . 

(9) من الآية 4 من سورة الجمعة . 

(:) في إعلام الموقعين ؛ / ١595-1١54‏ . 
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طول الزمن من رؤية النبي ء ينه » ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته » وسماع 
كلايه » والعلم .بمقاصده » وشهود تنزيل الوحي » ومشاهدة تأويله بالفعل , 
فيكون فهم ما لا نفهمه نحن . 

ومن هذه التقادور اللييسة تكوق فتواء محيحة علينا ين اتباغتيا 7 

هذا التوجيه لأقوال الصحابة يصح أن يكون بيانًا لنظر مالك في اعتداده 
لاعمي 00 أنه سنة » لا على أنه تقليد وبحرد اتباع . 
والفرق بين النظرين له نتيجة مقررة » والتنبيه إليها ضروري » ليمكن توجيه 
الفقه المالكي على مقتضى أصوله 

إن الخد باقوال الصغاة عل انين له كان مين المكن أن عونق 
موضع التعارض مع أخبار الآحاد إن عارضتها » ويرجح أحدهما على الآخر 
وال اريم المختلفة . وإن كان الأخذ بها محرد تقليد - كما سلك 
الشافعي ”'' وابو حنيفة '"' على بعض التخريجات عنده - فإنها لا يؤخذ بها 


(1) أصل هذا المعنّى وارد عند الشاطبي في المسألة الحادية عشرة من الجزء الثالث من كتتاب 
الموافقات ص 7*8 - 741١‏ . 

(؟) فإن اتفق الصحابة أخذ باتفاقهم . وإن اختلفوا اختار من أقوالهم ما يراه أقرب إلى السنة » 
أو يتفق مع القياس الصحيح . وإن لم يؤثر عنهم إلا قول واحد اتبعه تقليدًا . فهو لم يأخذ 
بأقوال الصحابة على أنها السنة » بل على أنها تقليد لهم . وترجيح بعض آقوالهم على 
بعض عند الاختلاف . انظر : الشافعي لأبي زهرة ص 76١‏ وما بعدها . 

(") أما أبو حنيفة ؛ فقد خرّجٍ رآيه فقهاء مذهبه تخريحين : فأبو سعيد البردعي ينقل عنه 


البردوي قوله : تقليد الصحابي واجب يترك به القياس . وعلى هذا أد ركنا مشايخنا . وقال 
5 


0؟5ه*) 


ولاشك أن مسلك الإمام مالك هو الأول ؛ أي أنه اعتبر قول الصحابي 
ال 

وكان هذا - فيما يبدو - من أسباب الخلاف بينه وبين تلميذه الشافعى . 
وقد صرح الشافعي في كتابه الذي أسماه : اختلاف مالك والشافعى 7" - في 
معان 57ران سالعا ورك ين الاعاء و الخد يفول الضدحاني وقد لنندة 
الشافعي لذلك وخالفه . 

و امور حوس جا عسي 
الإمام ؛ فمنهم من يقصر السنة على قول الرسول عَيَّْهُ خاصة . ومنهم من ضَمِ 
م 501ص 

أبو الحسن الكرخي : لا يجب تقليده إلا فيما لا يدرك بالقياس . وهذا يعني أن الصحابي 

يتبع قوله على أنه نقل لا رأي . انظر : أصول البزدوي مع كشف الأسرار * / ١١17‏ ؛ 

أبو حنيفة لأبي زهرة ص 505 وما بعدها . 

. مالك لأبي زهرة ص ©58؟ --55؟‎ )١( 

(5) قال الشاطبي : ولا يقال : إن هذا راجع إلى تقليد الصحابي » بل لكونهم عربًا فصحاء » 
شاهدوا من أسباب التكاليف وقرائن أحواها ما لم يشاهد من بعدهم . ففهمهم في الشريعة 
أتم وأحرى بالتقديم . الموافقات * / 64٠‏ 

(5) وهو مطبوع ضمن الجزء السابع من كتاب (الأم) من ص ١5١‏ إلى ص 559 . 

اا - إن شاء الله اميه 
لبعض الأخبار 1 رواهًا . 55 التي تدعوه إلى هذا 0 


0ه )2 


إليه أقوال الصحابة أيضًا . فقد روى الدارمي ١”‏ عن عون بن حبك الرمة 
عتبة بن مسعود رضي الله عنه . أنه قال ها اسيم أن أصحاب محمد َيه لم 
يختلفوا » فإنهم لو اجتمعوا على شيء فتركه رجل » ترك السنة . ولو اختلفوا 
فأخذ رجل بقول أحدٍ » أخذ بالسنة). 

زرو عن الاين كان ات 5ه ) لدان وكبسف آنا وامن 
شهاب - ونحن نطلب العلم - فاجتمعنا على أن نكتب السنن » فكتبنا كل 


شيء سمعنا عن النبي عَيْه . ثم قال : اكتب بنا ما جاء عن أصحابه . فقلت : 
اليس وك برقال جر )بل غو سن روني ل الست ال 
7 نا 


وقد تحسك بهذا من يرى ”' أن المصطلحات العلمية الخاصّة » والمفاهيم 
التتخصصية الدقيقة لم تكن واضحة في أذهان الدارسين في عهد الإمام مالك ؛ 
وإنما هي وليدة تحجارب أجيال » وتطورات أعصار » حتى تتضح معالمها , 
وتستقر حدودها » وتنضبط مفاهيمها !. 


ل 0 


. ١5١ / ١ في مقدمة سننه - باب اختلاف الفقهاء‎ )١( 

(؟) جامع بيان العلم وفضله /١‏ 505 ؛ المصنف لعبد الرزاق الصنعاني 50/1١١‏ - 
8 ؛ الطبقات الكبرى لابن سعد ؟ / 88" - 3884 . 

. وهو الأستاذ الخولي في كتابه : مالك بن أنس ”7 / 4ه - 8ه‎ )٠( 


0ه“ ) 


اللبحث الثاني : المراد بقول الصحابي : 

اختلف أهل العلم فيمن ينطلق عليه اسم الصحابي . فذهب البخاري "'' 
إلى أن من صحب النبي عَيْتّْهُ أو رآه من المسلمين فله مزيّة الصحبة . 
من 

ويشترط جمهور الأصوليين ' في الصحابي طول المحالسة » والمكث معه 
َه على طريق التبع له . وهذا يعني أن مدلول هذا المصطلح عند المحدثين 
وبعض الأصوليين أوسع من مدلوله عند جمهور الأصوليين . 

أما الإمام مالك فيظهر أنه نحا منحى المحدثين في تعريف الصحابي حسبما 


"بع يق اقول تسن مدي زميج ل اله 1ه ندل 


أو شهرًا » أو يومًا ؛ أو رآه مؤمئًا به » فهو من أصحابه », له من الصحبة 


بقدر ذلك). 


. في صحيحه - كتاب فضائل الصحابة - ترجمة الباب الأول . فتح الباري 7 / ه‎ )١( 
؛ معرفة أنواع علم الحديث‎ 56١ (؟) انظر : الكفاية ص 49 ؛ مقدمة إكمال المعلم ص‎ 
ص 486 ؛ محاسن الاصطلاح ص 487 (مطبوع بهامش كتاب ابن الصلاح) ؛ فتح‎ 
المغيث ” / 85 ؛ فتح الباري 7 / 5 ؛ تدريب الراوي ؟ / 509 ؛ المسودة ص ؟95؟ ؛‎ 
. ١55-1١58 / العضد على ابن الحاجب ؟ /07” ؛ جمع الجوامع ؟‎ 
- ”6١ ؛ مقدمة إكمال المعلم ص‎ 55١ / ؛ المستصفى ؟‎ ١76 / 1١ انظر : المعتمد‎ )9( 
. ؛ معرفة أنواع علم الحديث ص 4/07 ؛ فتح المغيث ” / 86 - /ا8‎ 5 


(#4) صحة أصول مذهب أهل المدينة (الفتاوى 5٠‏ /98؟). 


( هه” ) 


ويوضح هذا ما ذهب إليه أبو عمر ابن عبد البر من أن اسم الصحبة 
وفضيلئها خاصة لكل من رآه عه وأسلم في حياته » أو ولد وإن لم يره » ولو 
كان ذلك قبل وفاته ميته بساعة ؛ لكونه معه ف زمّن واحدٍ . وجمعه وإياه 
0000 
الصحابة » ومن ثم قبول روايتهم » لأن قبول الرواية يحتاج فيه إلى الصدق , 
وأولئك القوم الذين رأوا رسول الله يله موصوفون بذلك ؛ مشمولون يما 
ذكره الله ورسوله في تزكية أصحابه وقرنه . 

أما تعريف جمهور الأصوليين فناسّب أن يؤخذ به في موضوع حجية قول 
الصحابي ؛ لأن بعض العلماء تمسكوا في القول بحجية الصحابي .ما توافر له من 
حضور التنزيل » وسماع الوحي » وفهم كلام الرسول ؛ وما يحفه من القرائن 
والأسباب والمحامل "'' ... وهذه أمور لا تدرك إلا بطول المقام '"". 


. ذكر ذلك عياضًا في مقدمة إكمال المعلم ص 55" . ولم أجده في كتاب الاستيعاب‎ )١( 
والمختار في تعريف الصحابي أنه : من لقي النبي يه مؤمنا به » ومات على إسلامه » وإن‎ 
. ارتد بين ذلك على الصحيح‎ 
راجع الكفاية ص 15 ؛ كتاب ابن الصلاح ص 485 - 4807 ؛ التقريب والتدريب‎ 

5١5 - 8/5‏ ؛ التقييد والإيضاح ص 55١‏ ؛ الإصابة ١‏ / 7 ؛ تحفة المسؤول ‏ رسالة 
دكتوراه ‏ ؟ / 549 ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص 3١١‏ . 

(؟) انظر : إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للعلائي ص 54 - 55 . 

(5) انظر : التلخيص ف أصول الفقه ؟ / 0/4“ - ه٠7"‏ ؛ أصول فقه الامام مالك النقلية - 
رسالة دكتوراه - ” / 184١م‏ - 8١5‏ . ظ 


0(كه” ) 


والمراد بقول الصحابي عند الأصوليين ''' هو : مذهبه المعلوم من قوله أو 
من فعله ؛ إمامًا كان أو حاكما أو مفتيًا . 

وقد يعبّر عنه بقول الصحابي ؛ وفتوى الصحابي ؛ ومذهب الصحابي . 

هذا » ول يذكر الأصوليون تعريفا محددا لقول الصحابي » إلا ما جاء 
إشارة إلى ذلك عند بعضهم . 

فقد عرفه الشيخ الولاتي ”5 بقوله : «والمراد بقول الصحابي رأيه الصادر 
عن اجتهاده). 

ولعل ما يؤخذ على هذا التعريف قصر قول الصحابي على ما صدر عنه 
بناء على الاجتهاد ؛ مع أن الكلام في مذهبه سواء كان محلا للاجتهاد أم لا 

090 

وقد يوهم الاقتصار على ما صدر عنه .مقتضى الاجتهاد أن قوله المخالف 
للقياس لا يدخل ف التعريف ؛ وليس بصحيح . 

وقال فيه أحد الباحثين المواعسض 5*7 :زهو اها تقل إلبنا وفضت لدينا عن 


اعفد افتخات: وسو ل' الله عله من ترق أو :فاق :ععاذنة اللترغية + 1 جرد 


)١(‏ انظر : حاشية البناني على المحلى على متن جمع الجوامع ؟ / 4ه" 4 انبال التشالك صن 
٠‏ ؛الأصل الجامع ؟ / ”١‏ ؛ نشر البنود ؟ / 51؟ . 

(؟) في إيصال السالك ص ١‏ ؟ . وانظر أيضًا : منار السالك ص 2١‏ . 

)انكل اللو ل ا 1 ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص 5٠١‏ . 

(4:) وهو مصطفى البغا في رسالته : أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي ص 719 . 


لاه“ ) 


فيها نص من كتاب أو سنة » ولم يحصل عليها إجماع) 7"". 

ولا يخلو هذا التعريف أيضًا مما أخذ على سابقه ؛ لأن الباحث قصر قول 
الصحابي على ما نقل عنه من فتوى أو قضاء » وهو بحال للاحتهاد والرأي . 
كما أنه لا مسوغ لتقييد قول الصحابي .ما لا نص فيه ؛ مع أنه يمكن استعمال 
قول الصحابي مع النّص على وجه التخصيص أو التقييد أو البيان كما سيأتي . 


5 


5 0 ءِ 
وقال فيه باحث آخر ”أ : «المراد منه ما أثر عن أحد الصحابة من قول 


أو فعل ف أمر من أمور الدين). 

ويظهر - والله أعلم - أنه تعريف مناسب ؛ لأنه شامل لكل ما صدر 
عن الضحابة من الأقوال والأقعال فق أمور الذين 6 سواء كانت غلة [لاجشهاد 
أم لا . 


)١0(‏ ومثله قول الباحث محمد بن علي بن إبراهيم في رسالته ص ١؟‏ : «كل ما صدر عنه غير 
الحديث عن النبي يِه دالاً على رأيه دواع ا كان الفيافد ةقر را أو قاذ #ومنواء كيان 
فتوى أم قضاء) . 

(؟) وهو بابكر محمد الشيخ في رضالته : قول الصحابي وأثره في الأحكام الشرعية - ماجستير 


خض 7 : 


) ”58( 


المبحث الثالث : مذاهب العلماء فى الاحتجاج بقول الصحابي : 
تعددت الصور التي وردت بها أقوال الصحابة ؛ وتنوعت أشكاها . 
ويمكن أن نميز من هذه الأقوال الأنواع الآتية : 


و 
يما 


لا يعتبر حجة على مثله من الصحابة المجتهدين اتفاقا ”'". إمامًا كان أو حاكما 
أو مفتيًا . وقد حكى ابن عقيل الإجماع على ذلك ”*. 
النوع الثاني : قول الصحابي المجحتهد في حق غيره من التابعين ومن بعدهم 
من امحتهدين في المسائل الاجتهادية : 
وللعلماء في هذا الصنف قولان : 
القوام الأول ا تكد يطاف . 
0 


5 0 ل 1 : --2 
وهو قول الشافعي في القديم ". وعزاه القرافي '*'؛ والرهوني "”؛ 


)١(‏ انظر : الإحكام للآمدي 4 / ١545‏ ؛ أصول السرخسي ؟5/ ١١١-1١١9‏ ؛جمع 
الجوامع بشرح المحلى ؟ / 4ه" ؛ العضد على ابن الحاجب ؟ / 5807 ؛ بيان المختصر © / 
؟ ؛ شرح الكوكب المنير 4 / ؟45 ؛ نهاية السول في شرح منهاج الأصول 4 / 
7 ؛ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه ؟ / *5؟ ؛ نشر البنود ؟ / 
لاه ؟ ؛ الضياء اللامع ” / ١49-١45‏ ؛ البحر المحيط 5 / 7ه . 

(؟) انظر : شرح الكوكب المنير 5 / 555 . 

)انر + العضول 5 /:126 4 البرهان ق أصول الفقه ؟ :353 ؟ المسودة صن /0” ؛ 
إجمال الإصابة ص 5" ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص 1٠١‏ ؛ الضياء اللامع * / ١4/8‏ ؛ 
تنقيح الفصول ص 115 . 

(1) في تنقيح الفصول ص 115 . 

(5) انظر : الضياء اللامع "« / ١4/‏ . 


(و9ه“” ) 


والآمدي ام والعلائي كن والأسخوض 20 ولوف 2 مالك وهو ا 
مذهب جماعة من أئمة الحنفية '”'» منهم محمد بن الحسّن ؛ وأبو بكر الرازي 
الحصاص ؛ وأبو سعيد البردعي ؛ وفخر الإسلام البزدوي ؛ وشمس الأئمة 
الستزكنين ٠‏ وزوانة متهوزة عن الآناى احير 5 

القول الناق * أنه لبن عية مطلقا : 

وبه قال أكثر الشافعية ''' »2 وعامة المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة 7 
وهو قول الشافعي في الجديد ”**. واختاره الفخر الرازي ”'''» والسيف 


. ١49 / 6 في الإحكام‎ )١( 

(؟) في إحمال الإاصابة ص 5” . 

(0) في نهاية السول 5 / 1١08‏ . 

() ف الفكر السامي ١‏ / 99" . 

(5) انظر : أصول الس رخسي ٠١5-٠١٠ / ١‏ ؛ الوصول إلى الأصول لابن برهان ؟ / 
١/ا”‏ ؛ المسودة ص /ا"” ؛ نفائس الأصول 9 / 4١5‏ ؛ الضياء اللامع ”* / ١5/8‏ ؛ 
سلم الوصول 5 / 108 . 

(5) قال في المسودة ص 75” : «نصّ عليه أحمد في مواضع وقدّمه على القياس» . انظر : 
التمهيد للكلوذاني ١915/7”‏ ؛ شرح الكوكب المنير 4/؟ 45 ؛ إجمال الإصابة ص 5" . 
(0) انظر : المحصول 5 / ١559‏ ؛ نهاية السول 7 / 409 ؛ جمع الجوامع ؟ / 4ه" ؛ إجمال 

الإصابة ص 7١‏ . 

(8) الإحكام للآمدي ؛ / ١49‏ ؛ المسودة ص 711 . 

(5) انظر المحصول 5 / ١55‏ ؛ الإحكام للآمدي : / ١59‏ ؛ مسلم الثبوت ؟ / 589" ؛ 
المسودة ص /17” ؛ إجمال الإصابة ص 5” ؛ الضياء اللامع * / ١5177‏ . 

. ١١؟‎ / 5 فالمحصول‎ 2١ 


و ) 


؟ 


الامدي 0 وأتباعهما كابن الحاجب م وصحّحه الفهري ” 0 والقاضي 


البيضاوي 0 وابن برهان 0 

وأومأ إليه أحمد بن حنبل ؛ فجعل ذلك رواية ثانية عنه . واختاره أبو 
المخطاب » وابن عقيل ( من أصحابه 0 

ونقل ابن برهان '"' عن أبي حنيفة أنه قال : ما اجتمع عليه الصحابة 


لا يزاحمون عليه . أما التابعون فهم رجال ونحن رجال . إلا أن الأول هو 
: 7 1 
المشهور عن أبي حنيفة 0 . 

هذا » وقد تبّه صاحبُ فواتح الرحموت '!' إلى ضرورة الحد أو التخفيف 
على الأقل من غلواء هذا الخلاف حين دعًا إلى حصر خلاف المسألة في مشيخة 
الصحابة ومتقدميهم في الصحبة والإسلام » فتقال : «وينبغي أن يكون النزاع في 


. ١49 / 6 في الإحكام‎ )١( 

(5) في المختصر المنتهى ؟ / /81؟ . 

(0) في شرح المعالم في أصول الفقه المسمى بالإملاء على المعالم - رسالة دكتوراه - 4 / 
5 . 

(4) في منهاج الأصول بشرح الأسنوي ”7 / 509 . 

(5) في الوصول إلى الأصول ؟ / ١/ا”‏ . 

(1) انظر : إجمال الإصابة ص 5” ؛ التمهيد للكلوذاني ” / ١596©‏ ؛ المسودة ص 7117 . 

(0) في الوصول إلى الأصول ؟ / "1١‏ . 

(8) انظر : أصول السرخسي ؟ / ٠١٠‏ وما بعدها ؛ المسودة ص 37217 . 

(9) فواتح الرحموت ؟ / 8ه" . 


) 51١١ 


الصحابة الذين أفنوا أعمارهم في الصحبة . وتخلقوا بأخلاقه الشريفة ,2 
كالخلفاء؛ والأزواج المطهرات » والعبادلة » وأنس » وحذيفة » ومن ف 
طبقتهم . لا مسلمة الفتح ؛ فإن أكثرهم لم يحصل لمم معرفة الأحكام الشرعية 
إلا تقليدا». 

كما أن النزاع فيما لم تعم بلواه ؛ وأما فيما عمت البلوى به » وورد قول 
الصحابي مخالفاً لعمل المبتلين فلا يجوز الأخذ به اتفاقاً . 

النوع الثالث : قول الصحابي إذا انتشر ولم يعلم له مخالف : 

إذا قال البعض منهم قولاء أو حكم حكماً وظهر ذلك وانتشر بين 
الباقين » ول ينكروه ؛ ولا ظهر منهم موافقة ولا إنكار . 

الراجح في هذا النوع أنه إجماع وحجة قاطعة ''' ؛ لكن لا لأنه قول 
صحابي ؛ بل لأنه إجماع سكوتي . 

وللأصوليين في تصوره طريقان : 

إحداكما : تعميم ذلك في حق كل عصر من عصور المحتهدين . 

8 اهو فى سباع يه« ينه ل كر 17 رورسم ارون : 


وأبو إسحاق الشيرازي . وأبو حامد الغزالي . وفخر الدين الرازي . وسيف 


- شرح اللمع ؟ / 45, ؛ الإشارة ص 585 ؛ الإملاء على المعالم - رسالة دكتوراه‎ )١( 
؟ نفاسن الأصنثو ل 57/5 55+ تقر بحت الوامكوال ين 04 عير البحول‎ 35 
. ١59 ص‎ 

(5) انظر : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ؟ / 109 ؛ إجمال الإصابة ص ١؟‏ . 


2) "550 


الدين الآمدي ؛ من الشافعية ”'' . وابن الحاجب . والقرافيٍ . والفهري 
07" ظ 

أما المذاهب فيه : 

فقد نقل الكمال بن الهمام وابن عبد الشكور ”' أن الإجماع السكوتي 
قطعي عند أكثر الحنفية . وقال عبد العزيز ”؟' البخاري : «كان ذلك إجماعًا 
بعتا تمعد اكد عستا تا ظ 

وقال أكثر المالكية : إنه إجماع وحجة”*" . وتردد ابن الحاحب "2 ف 
كونه إجماعا أو حجة . 

أما الشافعية ؛ فمذهبهم أنه ليس بإجماع ولا حجة . وقد اختاره 


١ : 0 2 : 0020 :‏ 5 
الغزالى ”"' ؛ والفهري **' وصحّحه الفخر الرازي ”'' وقال : «وهذا معنى قول 


4 ؛ شرح اللمع ؟ / /55 ؛ المستصفى ؟ / ه85 ؛ المحصول‎ 47 / ١ انظر : البرهان‎ )١( 
ظ‎ . 59٠ / 1١ ؛الإحكام للآمدي‎ ١99 / 

(؟) انظر : المختصر المنتهى 714/5 ؛ تنقيح الفصول ص ؟ 55 ؛ الإملاء على المعالم 8١8/5‏ . 

() انظر : فواتح الرحموت بشرح مسلم الغبوت ؟ / 14578 . 

1ن كشي شرا 5 

(5) نقل القرائي ذلك عن القاضي عبد الوهاب ف كتابه (الملخص) . انظر : نفائس الأصول 
9١ 5‏ 5؟ - 5545 ؛ إحكام الفصول ص 174 ؛ الضياء اللامع * / ١51/8‏ . 

(5) انظر : المختصر المنتهى ؟ / /ا” . 

(90)'ق المسعصفي م 

(8) في الإملاء على المعالم - رسالة دكتوراه - ؟ / 81١8‏ . 

(9) في المحصول 4 / ١١5‏ . 


وم 


الشافعي - رحمه الله - : لا ينسب إلى ساكت قول») . 

وعند الإمام أحمد وأصحابه أنه إجماع ظني ”"'. 

الثانية : قول من خص صورة المسألة بعصر الصحابة رضي الله عنهم دون 
من بعدهم . 

وقد نسب العلائي ”'' القول بهذه الصورة إلى أبي الحسين القطان ؛ وأبي 
نصر ابن الصباغ ؟ وأبي المظفر ابن السمعاني ؛ والغزالي ون برهان من 
الشافعية . والقاضي عبد الوهاب ؛ وأبي العباس القرطبي من المالكية . والشيخ 
موفق الدين الحنبلي . 

وقد رجح العلائي 7 هذه الطريقة ‏ أي تخصيص المسألة بعصر الصحابة - 
مستدلا بأمور لا تقوى على ثبوت ما يريد . 

وانتشار قول الصحابي يدرك بعدة وجوه”" : 

الوجه الأول : أن يكون القائل له أو الفاعل من تشيع أقواله » وتتيسر 
قضاياه » وتنتشر بين الناس » كالخلفاء الأربعة . 


. 585 / انظر : روضة الناظر ؟ / 455 ؛ شرح الكوكب المنير ؟‎ )١( 

(؟) في إجمال الإصابة ص ١؟‏ ؛ روضة الناظر ؟ / /495 . 

() غير أن الذي في المستصفى ؟ / 5ه“ قوله : «ذهب داود وشيعته من أهل الظاهر إلى أنه : 
لا حجة في إجماع من بعد الصحابة . وهو فاسد . لأن الأدلة الثلائة على كون الإجماع 
حجة - أعني الكتاب والسنة والعقل - لا تفرق بين عصر وعصر» . 

(:1)انظر إجمال الإصابة ص ”؟ - 5؟ . 

(5) المنهاج في ترتيب الحجاج ص ١79‏ . 


)*50( 


الوجه الثاني : أن يكون امحكوم فيه أمرًا شائعًا لا يخفى مثله في الغالب » 
مثل جمع الخليفة عمر الناس في صلاة التراويح على إمام واحلٍ . 

الوجه الثالث : أن يكون ذلك القول أو الفعل صدر من الصحابي بحضرة 
جماعة كبيرة » ومشهد عظيم مشهور ؛ كالحج » والعيدين » والاستسقاء , 
والحمفة. 

النوع الرابع قول الصحابي ذا كان مخالفا للقياس . 

حمل كثير من العلماء هذا الصنف على التَّوقيف » لأن قول الصحابي 
إذا خالف القياس ترجّح أنه اعتمد فيه على النقل ''". إذ لا يكون قوله في هذه 
الحالة إلا عن توقيف *''» فلا محال للعقل فيه . فحكمه حكم المرفوع إلى النبي 
لله ء وقد صرّح بهذا علماء الحديث والأصول . فيكون حجة "'". قال ابن 
7م : «واعلم أن الحق المبين أن الصحابي إذا قال قولا يخالف القياس 
كان عن لان اهيل لننلة التوفتق: .. وسائل الاساسينت أي الشافعي 
وأبي حنيفة - تدل عليه . فإن الشافعي غلّظ الدية بالأسباب الثلاثة ”2 بأقضية 


. قالوا : إذا خالف القياس فلابد له من حجة نقلية فيقبل . وتكون الحجة بالحقيقة تلك‎ )١( 
. 588 / انظر : العضد على ابن الحاجب ؟‎ 

(؟) انظر : إجمال الإصابة ص 79 . 

() انظر : البحر المحيط 5 / 3ه ؛ المحصول 5 / ١59‏ ؛ شرح اللمع ؟ / لا4لا - 748 ؛ 
التوضيح في شرح التنقيح ص 40١‏ ؛ الضياء اللامع ١58 / ٠“‏ ؛ المسودة ص 9/8" ؛ 
المختصر المنتهى ؟ / 007 ؟ ؛ الإملاء على المعالم ؛ / ١5914‏ . 

(4) في الوصول إلى الأصول ؟ / هلا" -5ا” . 

(5) أي العمد والعمد الخطأ والقعل في الشهر الحرام والبلد الحرام . انظر : الأم للامام الشافعي 
ا 


) 550 


الصحابة . وقدّر دية المحجوسي بقول عمر . وأبو حنيفة قدّر الجعل في رد الآبق 
بأربعين درهما لأثر أبن مسعود ...). 

وقال إمام الحرمين ''' عن الشافعي : «والظن أنه رجع عن الاحتجاج 
بمولهم فيما يوافق القياس » دون ما يخالف القياس ؛ إذ لم يختلف قوله جديدا 
وقليمًا في تغليظ الدية بالحرمة والأشهر الحرم . ولا مستند فيه إلا أقوال 
الصحابة) . 

وهو قول أصحاب أبي حنيفة » قال السرحيبي ' : وولاً خلاف بين 
أصحابنا المتقدمين والمتأخرين أن قول الواحد من الصحابة حجة فيما لا مدخل 
للقياس في معرفة الحكم فيه) . 

وهو العاقول الحك واكر اضياو 7 

ويرى كثير من الشافعية » وبعض الحنابلة أن قول الصحابي إذا خالف 
القياس لا يكون حجة ؛ لأنه من امحتمل أن يعتمد فيه الصحابي على اجتهاد 
بعيد يقع له » فلا يجوز أن يجعل سنّة مع هذا الاحتمال والشك ”4 . 


. 89١ / ف البرهان ؟‎ )١( 

(5) في أصوله ؟ / ١١١‏ . وانظر : التبصرة ص 5898 ؛ المنهاج في ترتيب الحجاج ص ”7؟ ؛ 
فواتح الرحموت ؟ / 5ه؟ ؛ البحر المحيط 5 / 5ه . 

(6) انظر : شرح الكوكب المنير 5 / 5 45 . 

(4) انظر : شرح اللمع ؟ / 748 ؛ التبصرة ص 799 ؛ شرح الكوكب المنير 4 / 458 ؛ 
المسودة ص 77/8 ؛ التمهيد للكلوذاني " / ١917‏ . 


) "550 


النوع الخامس : قول الصحابي إذا كان موافقاً للقياس : 

أي القؤل :الذي فكن أن بركوة صاذرا عم اعدياف: إذا 1 رسشر ؛ 

وهذا النوع نشب فيه خللاف قوي بين العلماء ؛ وصدرت منهم أقوال 
يمكن إجمالها فيما يأتي : 

القول الأول أنه اي ادكه تطلها ٠.‏ 

القول الثاني 0 

والذين يقولون بحجيته اختلفوا على عدة أقوال : فمنهم من يرى أنه حجة 
إن انضم إليه قياس تقريب '' فيقدم حيكذ على قياس ليس معه قول 
0 


ما 


)١(‏ انظر : شرح اللمع ؟ / ؟45/!ا -*71 ؛ البرهان ؟ / 884١‏ ؛المحصول ١59/5‏ ؛ 
المستضفق 48/5 #انهالة السول 2 422/7 العضد على :ابسو الاج © ل 
جمع الجوامع ؟ / 851 ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص 40١‏ ؛ المسودة ص 15" ؛ 
الوصول إلى الأصول ؟ / 707 ؛ الضياء اللامع 8 / ١٠١‏ ؛ شرح الكوكب المنير 
2-8 6 لفان الأضول :5355 

(؟) قال امحلى موضحاً معنى قياس تقريب : كقول عثمان رضي الله عنه في البيع بشرط البراءة 
من كل عيب ٠‏ أن البائع يبرأ مالم يعلمه في الحيوان دون غيره . قال الشافعي : لأنه 
يغتذي بالصحة والسقم - أي في حالتيهما - وتحول طباعه . وقلما يخلو عسن عيب ظاهر 
أو خفي بخلاف غيره » فيبرأ البائع فيه من خفي لا يعلمه بشرط البراءة احتاج هو إليه ليشق 
باستقرار العقد . فهذا قياس تقريب . المحلى على جمع الجوامع ؟ / 758 . 

قال البناني : وجه تسميته قياس تقريب كونه يقرب الفرع من أصله فوق قربه من أصل 
آخر . حاشية البناني على المحلى على جمع الجوامع ؟ / هه" . 7 
(5) نسّب الزركشي في البحر المحيط 5 / 5ه هذا القول إلى الشافعي وبعض أصحابه . وأورد 


(0/ا ")2 


ومنهم من يقول إن الحجة في قول الخلفاء الأربعة دون غيرهم . ومنهم 
من قصر الحجيّة على قول الخليفتين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ... . 

هذه محة موجزة عن مذاهب العلماء في الاحتجاج بقول الصحابي , 
أكتفي بها لأن هذه الدراسة لا تتجه أساسا إلى تفصيل أقوال العلماء في هذه 
المسألة » والاحتجاج لما » وتحقيق القول فيما ينقل عن أرباب المذاهب فيها ؛ 
وإنما تتجه إلى تبين خطى الإمام مالك ومنهجه في الاحتجاج بأقوال 
الصحابة ... 


المبحث الرابع : مذهب مالك في الاحتجاج بقول الصحابي : 

اختلف النقل عن مالك في حكاية مذهبه في الاحتجاج بقول الصحابي 
على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أن قول لمتحا ليس ححبة مطلقا :: 

وهذا القول نسبه إلى مالك - فيما حكاه الزركشي - القاضي 
عبد الوهاب ؛ حيث قال الزركشي ''' : «وزعم عبد الوهاب أنه - أي القول 
5 


عليه إشكالا مفاده : أ القياس 'نقسته حجة وافلا تع خيدد لأعتباز قول الصحات افيه 


إذ يؤول هذا إلى القول بأنه ليس بحجة على انفراده . 
)١(‏ ف البحر النحيط 5 / 1ه . 


) "580 


بعدم حجيته مطلقًا - الصحيح الذي يقتضيه مذهب مالك » لأنه نص على 
وجوب الاجتهاد واتباع ما يؤدي إليه صحيح النظر ؛ فقال : وليس في 
اختلاف الصحابة سعة, إنما هو خطأ أو صواب). 

بهذ نالفو لب :نما دو حععقاض بباتر ال الفيحاية ذا اخلفيف نان 
بالك تدوع رومن الفلنام شويرق اذ انيد ابس ان ليه الكل وان 
المختلفة » بل لابد له أن يجتهد في الأخذ بالراجح منها كما سيأتي قريبًا "'' . 

فأقوال الصحابة إذا اختلفت كأخبار الآحاد إذا تعارضت » فلابد أن 
يبخث امحتهد عن مرججح من سخارج ليعمل به 2 ؛ ومع أن العلماء سلكوا هذا 
المنهج بالنسبة لأخبار الآحاد » فإن أحذا لم يقل إن هذا المنهج ندل علص أن 
أخبار الآحاد ليست حجة عندهم . وإذا ثبت هذا في الأخبار فإنه يقال مثله في 
أقوال الصحابة ؛ أي إن من يرى من العلماء - كمالك هنا- وجوب 
الاجتهاد في الأخذ بالراجح منها ؛ لا يدل ذلك منه على أن أقوال الصحابة 
سر 

على أن نسبة هذا القول لمالك لم ينفرد به القاضي عبد الوهاب - إن صح 
النقل عنه - ؛ بل نحد أبا الوليد الباحي أيضًا يصرح بأنه الظاهر من مذهمب 
مالك . فقال في إحكام الفصول ”*' : «وقد بينا أن الظاهر من مذهب مالك 


. وذلك في مبحث مستقل بعنوان : موقف مالك من اختلاف الصحابة‎ )١( 
. 7504 (؟) انظر : إحكام الفصول ص‎ 

(7) انظر : إجمال اللإصابة ص 7٠١‏ . 

(4:) ص 158 . ظ 


) 590 


دوه اللي أنست أي قول واحن من الصيحانةت :لذ حيحة فيه محردةة د :وقال 
في المنهاج ٠“‏ عند الاعتراض على الاستدلال بقول الواحد من الصحابة إذا ل 
ينتشر : «وجملة ذلك أني ذكرت في أقسام أدلة الشرع أن قول الواحد من 
الصحابة إذا لم يظهر وينتشر ليس بحجة ؛ وهو الظاهر من مذهب مالك 
ركنة اللدن و للترواق عي أله سح + 

إلا أن الباجي فيما نسبه لمالك هنا لم يبين مأخذ قوله حتى يتأتى النظر 
فيه » غير أن النْص الأول ساقه في معرض الاستدلال على ما تبئاه من أن قول 
الصحابي لا يقع به النسخ . إذ لا حجة فيه عمجرده كما يقول . أما الشنص 
الثاني فقدٍ حكى فيه القولين معًا عن مالك : الحجية وعدمها ؛ دون ترجيح 
لأحدهما على الآخر . 

كما أننا نحده في موضع آخر في إحكام الفصول ''' يحكي خلاف المالكية 
في قول الواحد من الصحابة إذا لم يعلم له مخالف » فنسب إلى بعضهم أنه 
عجا هن لقان وتسيب ل عض لاتق نز لا عييكة :ليه | ناد + 

وبهذا الصنيع من أبي الوليد الباجي يصعب الاعتماد على كلامه المختميل 
للجزم بأن قول الصحابي ليس حجة عند مالك . 


.١15-١14“# ص‎ )١( 


(؟) ص 558 ؛ وانظر أيضا : المنهاج ص 7؟ وص ١17‏ . 


ام 2 


الصحابي ليس حجة عند مالك - ونسّبه إلى بعض المالكية : كابن رشد ١7‏ 
: 1 050 فر 64507 .. (ه) 
وعبد الله الشنقيطي '"'؛ والشيخ عليش '" ؛ ومحمد الأمين الحكني '*'؛ ومحمد 


)6( ٠ 
. الطاهر بن عاشور2‎ 


القول الناني : التفصيل : وهو أنه حجة بشرط الانتشار 2١7‏ وعدم 


. 57 انظر الضروري في أصول الفقه ص‎ )١( 

(؟) انظر : التحقيق والبيان في شرح البرهان - رسالة دكتوراه - ؟ / 5١١‏ . 

تلان لداعي لسن لسعاي انير مدي عا ماين تافام جز لقعا :ولا على 
غيرهم . المختصر المنتهى ؟ / 54807 . ويبدو أن ابن الحاجب حين اختار عدم الحجية إنما 
كان تابعا لكبار الشافعية كالفخر الرازي » وإمام الحرمين » والآمدي » والبيضاوي » 
وابن السبكي ... 

(1) انظر : تحفة المسؤول - ورقة .5ه . 

(5) نيل السول ص ١59‏ . 

(5) "تين البقود؟" ار . 

(0) انظر : فتح العلي المالك ١‏ / ”*ه . 

(8) مراقي السعود إلى مراقي السعود ص 4١١‏ . 

(9) قال في حاشية التوضيح والتصحيح ؟ / 9١؟‏ : «واختار المتأخرون من المالكية مثل ابن 
الحاحب موافقة الشافعي ف قوله الجديد : إن قول الصحابي ليس بحجة) . 

)٠١(‏ أي انتشارا ليس يمنزلة الإجماع السكوتي ‏ لأن مطلق الانتشار لا يلزم منه بلوغ الكل 
ومضي مهلة النظر ععادة » وتحرد السكوتي عن أمارة رضئ وسخط كما هو صورة 
السكوتي . الضياء اللامع ‏ / ١٠١‏ ؛ ونشر البنود ؟ / 55 . 


( الام )/ 


المخالف له من الصحابة » فإنه - حيئئذ - إجماع وحجة . وإن خولف فليس 
بحجة » لأن القول الآخر يناقضه . قال حلولو والشنقيطي ١"‏ : وععزاه الباجي 
مالك . إلا أن الباجي في إحكام الفصول ”' ؛ وفي الإشارة '*' » إنما عزا هذا 
ذلك من المفهوم المخالف لما قرّره الباجى سابقا من أن ظاهر مذهب مالك أن 
قول الواحد من الصحابة إذا لم يظهر وينتشر ليس بحجة . فمفهومه إنه إذا ظهر 
وقد يعكر على هذا التفصيل ما جزم به ابن عاصه '*' وام ف 0 
ونقل القرافي ''' عن القاضي عبد الوهاب أن القول المروي عن الصحابة 
إذا لم ينتثير فيهم » ثم انتشر في التابعين » أو بعد التابعين » فإن أهل هذا العصر 
)١0(‏ انظر : الضياء اللامع ١57 / ٠‏ اشن الحوة: ؟ رازه ؟ > 
(9) ص 47 - 1714 . 


(0) ص 585 . ظ 
(4) في مرتقى الوصول إلى علم الأصول ص ١١٠‏ ؤانظر ؟ ثيل السؤل ضن ١55+‏ 

(5) في تقريب الوصول ص 75١‏ . حيث قال : «وإن لم ينتشر فمذهب مالك أنه حجة) . 
(5) في نفائس الأصول 5 / 5535 . وانظر : الضياء اللامع ؟ / 4/8 ؟ ؛ الإملاء على المعالم - 


رسالة دكتوراه - ج ؟ ص 82١9‏ . 


(0 بام 


صحّحوه ويكون حجة إجماعا . 

القو ل الثاليك : أزة. ديه , 

وهذا القول يكاد الأصوليون من المالكية وغيرهم يطبقون على حكايته عن 
0007 

قدو أنقدما خودت عن كر وقاة بناللك 20 المردما 0ل نسا طفن قود مرا علي 
أقوال الصحابة ؛ حتى أن ابن القيم قال بعد عزو هذا القول لمالك : «وتصرفه 
في موطئه دليل عليه) ”''. 

ويبدو أن هذا القول لم يرق الشيخ ابن عاشور حين قال ''' : «وأما ما 


نحده يتمسك فيه بقول الصحابي - كما يقع كثيرًا في الموطأ - فهو على معنى 


)١(‏ ينظر : شرح تنقيح الفصول ص 455 ؛ تقريب الوصول ص ”4١‏ ؛ الضياء اللامسع 
١ 8/7‏ ؛ حاشية التوضيح والتصحيح ؟ / 5١8‏ ؛ البحر المحيط ” / 4ه ؛ شرح اللمع 
5 / 5 ؛ أصول السرخسي ؟ / ٠١5‏ ؛ المسودة ص 7717 ؛ شرح الكوكب المنير 
15 ؛ نيل السول ص ١59‏ ؛ إيصال السالك ص ١‏ ؟ ؛ إجمال الإصابة ص 5” ؛ 
نشر البنود ؟ / /5؟ ؛ الأقدس على الأنفس ف أصول الفقه (ملزمة ه ص ”) ؛ تحفة 
المسؤول ورقة : 55٠‏ ؛ حاشية البناني ؟ / ١45‏ ؛ المنهاج في ترتيب الحجاج ص17 ١‏ ؛ 
مراقي السعود إلى مراقي السعود ص 458١١‏ ؛ التبصرة ص 5550 ؛ التمهيد للكلوذاني 
/4” ؛ مفتاح الوصول ص ١”‏ ؟ ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص 10١‏ ؛ قرة العين في 
شرح ورقات إمام الحرمين ص 77 ؛ الإحكام للآمدي 4 / ١549‏ ؛ الموافقات 5 / 75 ؛ 
الفكر السامي ١‏ / 55" ؛ مالك لأبي زهرة ص 551 . 

(؟) انظر : الفكر السامي 1١‏ / 585 . 

(9) في حاشية التوضيح والتصحيح ؟ / 5١9‏ . 


عام 


تأييد قوله واجتهاده . ولذلك يقول : وذلك أحسن ما سمعت ؛ أي في ذلك . 
أو هو ترجيح بين الأخبار عند الاختلاف) . 

وكانت عمدة ابن عاشور في هذا ما ذكره القاضي أبو بكر ابن العربي 
ف العارضة ”' تعليقا على قوله لله : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
من بعدي بي" التلييت متيسف قال + وأمفرة بالرجوع إلى سنة الخلفاء 
لأمرين : ظ 

الأول : التقليد لمن عجز عن النظر . 

الثاني : الترجيح عند اختلاف الصحابة » فيقدم الحديث الذي فيه الخلفاء 
أو أبو بكر وعمر . وإلى هذه النزعة كان يذهب مالك ونبه عليها في الموطأ) . 

ويمكن القول بأن كلام ابن العربي إِنّما يصح في الترجيح بين الأحاديث 
المختلفة ؛ فإن مالكا - كما سيأتي قريًا - يقدم الحديث الذي فيه الخلفاء أو 
أبو بكر وعمر . ولا يشمل أقوال الصحابة الواردة في الموطأ على وجه 
الاحتجاج بها . 

وحتى على فرض التسليم .ما ذكر ابن عاشور في الأبواب التي يكون فيها 
قول صحابي واجتهاد لمالك ؛ فإن من الصعوبة التسليم بذلك في أبواب لا 
يوجد فيها إلا قول صحابي . ظ 

وبذلك يسلم ما قرره ابن القيم من أن تصرف مالك في الموطأ يدل على 


. ١57/15٠١ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي‎ )١( 


) 0/5١ 


أخذه بأقوال الصحابة احتجاجحًا وتأييدًا واستدلالا . 
والظاهر أن الراجح من هذه الأقوال هو الأخير ؛ أي أن قول الصحابي 
حجة عند مالك . ولهذا الترجيح أسباب : 


الأول::: أن القول بالمنع مطلقا واقلتيك وجي العهر سان من ادعاة إضاد 
مسوغات له في فقه مالك في الموطأ وغيره . إذ أن هذا الفقه طافح بأقوال 
الصحابة وأقضيتهم »نما لآ يسع البائحث أمام هذا إل التسليم: بان مالكا تمن 
يعتمد أقوالهم » ويقتدي بأعمالهم » ويحتج بفتاويهم '''. 

نم إن مَن تقل هذا القول كالقاضي عبد الوهاب - إن صحّ عنه - قد 
قيِّدنًا قوله ما إذا اختلفت أقوال الصحابة فيستوي مالك وغيره من العلماء في 


)١(‏ نعم ؛ قد يجد الباحث مالكا في الموطأ ذكر بعض أقاويل الصحابة ولم يعمل بها . وهذا لا 
يعني أنه لا يحتج بأقوال الصحابة جملة ؛ بل لهذا الصنيع منه وجه آخر . وهو أنه لم يعمل 
بتلك الأقوال لمخالفتها لمعايير ومقاييس وضعها لقبول الأخبار أو ردها مثل مخالفتها 
للقناض + أو العتدا :وساف هذ اعتساا ق مرطعه وان سناقدال او شالق :دسحاء 
في المدونة © / ه٠/ا؟‏ انو شالك و ايع عي بن انان الخيه انني اعرد 
أرض الرجل بغير رضاه . قال مالك : ليس عليه العمل) . فمالك هنالم يعمل بقول 
الصحابي - وهو عمر - لأنه يخالف القياس . والقياس هو أنه لا يجوز الانتفاع بشيء من 
مال الاننات بعس ررطياه:: 

وزوفاق أخكاء القزاق لاك اتدرني 4541 1ق مسالة تبنم لبي أتلانا ودفال قبالله 

في حديثه : بلغني عن ابن مسعود شيء ليس عليه عندنا » وهو الذي أشرنا إليه : قسمتها 
أثلانا» . فمالك هنا أيضًا لم يأخذ بقول الصحابي - وهو ابن مسعود - في تقسيم الهدي 
أثلانًا ؛ لأنه يخالف العمل بالمديئة . 


0 ها" ) 


ا 0 
لم يلبث أن حكى معه القول الأخير في سياق واحد . 
الثاني ال ال ا 
فتراهم تارة يقيدون حجيته عند مالك بشرط الانتشار وعدم المخالف . 
وأخرى يعتبرونه حجة وإن لم ينتشر . ناهيك أن كلام كثير منهم يصدق على 
الإجماع السكوتي أكثر ثما يصدق على الاحتجاج بقول الصحابي . وفرق بين 
المسألتين . 
الشالث : أن واقع فقه مالك المدون في الموطاً والمدونة يشهد لمذا 
الترجحيح » وفيما يلي تماذج تثبت احتجاج مالك بقول الصحابي : 
يضع كفيه على المكان الذي يضع عليه جبهته . وإذا رفع فليرفعهما . وكان 
مالك يرى ذلك ”'". ولم يورد في هذا الباب دليلا غير قول ابن عمر وفعله ”". 
- أخرج مالك أثرأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان 
ودع (#) 0م ِ : : 1 
)١(‏ ينظر : المدونة ١‏ / 75 . 
(؟) ينظر : الموطأ - كتاب قصر الصلاة في السفر - باب وضع اليدين على ما يوضع عليه 
الوجه في السجود . حديث (595) (50) . 
(5) أي يزيل عنه القِرْدَان ويلقيها . والقِرْدَانُ جمع . مفرده قَرَاد مشل غراب ؛ وهو ما يتعلق 
بحسم البعير ونحوه . وهو كالقمل للاستان + تقول قردت البكي : إذا ترغيتك قراده. 
المصباح المنير : ص ١85‏ مادة (قرد) . 


5-09 بام ) 


و د لي نه 
حلمة أو قرادا عن بعيره . 


وقد أخذ مالك برأي ابن عمر دون فعل أبيه ؛ حيث إنه عقب على فعل 
عون لقولفة وو اناري . وعقب علي راي ابن عمر بقوله : «وذلك 


وعلق الباجي ”' على تصرف مالك بقوله : «واختار مالك قول عبد الله 
ابن عمر على قول أبيه» للدليل الذي دله على صحته ؛ وأدخل القولين جميعا 
لتعرضهما للمجتهد من بعده . وهذا غاية النصح والإنصاف). 

0 . 4 ع ءٍِ 82 ع 5 

قال >فيهانن عبد ال 77 : «وكأنه رأى أن قول ابن عمر أحوط فمال 
إليه . ولم يتابعه جمهور العلماء عليه ؛ لأن القراد ليس من الصيد فيد خل في 
معنى قول الله عز وجل : (يَا أيها الذينَ آمنوالا تقتلوا الصيد وأنتم 
ووث )0 5 : " 
ابن عمر وجه » ولا معنى صحيح ثي النظر) . 

اه انوعد ل ف تاللق يتنو لوععة اده عفر اق اتسو امتفن نميه 
ناز كنار عليين”*؛ كان نيول رواش يسول مما اها ثم 


. )80(» )95( الموطأ - كتاب الحج - باب ما لا يجوز للمحرم أن يفعله . حديث‎ )١( 
5557/5 )اق الشف‎ 

(6) في الاستذكار 1١56‏ / 45 - ه1 . 

(1) الآية هة من المائدة . 

(ه) انظر : المدونة ؟ / 8” . 


) ابام‎ ١ 


م يفعل الذي حلف عليه . لم يحنث ”(2. ولم يذكر في الباب دليلا آخر غير أن 


؛ - من بلاغات مالك أن عبد الله بن عباس 7 كان يقصر الصلاة في 
مثل ما بين مكة والطائف . وفي مثل ما بين مكة وعغسفان . وفي مثل ما بين 


مكة وجغذة :.وقدره مالك باربعة برد ؛ غانية و أربعين متلذ : 


وقد استدل مالك بفعل ابن عباس » مع أنه قد ورد عن بعض الصحابة 
غير ذلك » بدليل قوله عقب ذلك : «وذلك أربعة برد . وذلك أحب ما 


ا ا 0 
تقصر إلى فيه الصلاة) 2" . 


قلعيو ل ار لدان عياض هود «القيفيه ايكون اول 


كران كله نوفيا 


ه - نقل مالك عن عبد الله بن عمرو بن العاص النهي عن الصّلاة في 


)١(‏ الموطأ - كتاب النذور والأمان - باب مالا تحب فيه الكفارة من اليمين . حديث 
.)1١٠١(‏ 

(؟) قال ابن عبد البر : هذا عن ابن عباس معروف من نقل الثقات » متصل الإسناد عنه من 
وجوه . الاستذكار ” / 84 . 

(") الموطأ - كتاب قصر الصلاة في السفر - باب قصر الصلاة في السفر . حديث )١5(‏ ؛ 
اللدولة 71-3 


(5)تق الاسعد كان 5 اكد 


ام ) 


عطن الإبل' والإذن في الصلاة في مراح الغنم '" . ومثل ذلك من الفرق 
بين الإبل والغنم لا يدرك بالرأي والقياس ”". 

واحتج مالك بقول عبد الله بن عمرو بن العاص في عدم جواز الصلاة في 
أعطان ”* الإبل ؛ ولم يورد في الموضوع حديثًا عن النبي مله *2. 

قال ابن عبد البر ' : «ولا أعلم أحدًا أجاز الصلاة في أعطان الإبل إلا ما 
ذكر وكيع عن أبي بكر » عن جابر » عن عامر بن جندب بن عامر السلمي 
أنه كان يصلي في أعطان الإبل ومرابض الغنم » وهذا لم يسمع بالنهي) . 

* -اذكر مالك في الموطأ ”2 أن رجلا أتى القاسم بن محمد بعد أن أفاض 


)1١(‏ العَطَن مَبْرَكُ الإبل حول الماء . لأنها في سقيها ها شربتان » ترد الماء فيها مرتين » فموضع 
بروكها بين الشربتين هو عطنها . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ” / لره؟ ؛ 
الاستذكار 5 / ٠١17‏ ؛ المنتقى "٠05 / ١‏ . 

(؟) مراح الغنم : مجتمعها من آخر النهار » وموضع مبيتها . انظر : المنتقى ١‏ / 705 . 

(*) انظر : الاستذكار 5 / ه٠6”‏ . 

. 9٠١ / 1١ ؛ المدونة‎ ١59 / ١ انظر : الموطأ‎ )5( 

(5) مع أنه روي فيه حديث مرفوع أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة - باب ما جاء ف 
الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل . حديث (718) . وقال فيه: حديث أبي هريرة 
حديث حسن صحيح . وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة - باب النهي عن الصلاة في 
مبارك الإبل . حديث (145) . 

(5)'فى الاسعد كارا ون عا 

(0) كتاب الحج - باب التقصير . حديث )١88(‏ . 


90لا ) 


هو وزوجته » ثم أراد أن يوقع بها فامتنعت معه لأنها لم تقصر ؛ فأخذ من 
شعرها بأسنانه » ثم وقع بها ؛ وسأله عما يلزمه فقال له : «مُرْهَا فلتأخذ من 
م 

فقا ل للك :سبق :هذا أن نيوزق :ونا بوذلك أناضيف الل .ردن 
عباس قال : من نسي من نسكه شيئاً فليهرق دما) . 

ويعتبر هذا النموذج من أظهر المسائل التي احقج فيها مالك بقول 
الصحابي . 

باحررزوق للك 19 عن عم بين اللغلات: ا ووتجة المفقوة.؟ أنها اتنتطر 
أربع سنين بعد شكواها إلى السلطان ؛ ثم تعتد عدة المتوق عنها زوجها ‏ أربعة 
أشهر وعشراً ‏ ؛ ثم تحل » وتصنع في نفسها ما شاءت 7 ". 

وقد احتج مالك بقول عمر في ضرب الأجل لامرأة المفقود . وقد ورد 
عن على خلافه ؛ وهو أن زوجة المفقود لا تُنكح عنده حتى تستيقن موته "* . 
ولك الغا ولاك يتوق عد و عتماناء يذلل قراف هليه وهنا اح 
ما سمعت إلى » في هذا » وفي المفقود) . ظ 


- يرى مالكٌ أن من قال : كل امرأة أتزروجها فهي طالق ؛ فإنه لا 
#0 لقلقم » تعزةا دلومو الزاضل.اللضباع للعررض وات مادة جلو 
(؟) في الموطأ - كتاب الطلاق - باب عدة التي تفقد زوجها . حديث (505) . 


(9) انظر : المدونة ؟ / 94# . 
(4) الايد كار ل ا 


6 20 


يلزمه شيء » ولا حرج عليه ''' . ومن قال : كل امرأة أتزوجها من بلد 
كذا » أو من بني فلان فهي طالق ؛ فإنه يلزمه ما قال "'' . 

والظاهر أن مالكًا أخذ بقول الصحابي الحليل عبد الله بن مسعود في هذه 
المألة + مكيف ذ كرو أنه يلقة أنعتد الله وم مسعزد كان قو له فيهق قال:* 
كل امرأة أنكحها فهي طالق : إنه إذا لم يُسَّمٌ قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء 
عليه) . 


قال مالك : «(وهذا أحسن ما بيعت ») 9 7 


4 - كان مالك يرى أن من قبَّل بشهوة فعليه الوضوء”'' . ولم يسق 
خديئًا عن النبى طلله يدل على ذلك ؛ إنما نقل أثرًا عن عبد الله بن عمر ؛ 
وتلذغا عن عي الايد مععرة 2 أذهن قيلة الرجدل ‏ أغر انه لوحيو 

وعلّق على ذلك بقوله : «وذلك أحب ما سمعت إلي) 0 

وهذا التصرف من مالك يدل على احتجاجه بقول ابن عمر وابن 
مسعود . 

, روى مالك (" بلاغا أن على بن أبي طالب قال في الحكمين‎ - ٠ 


. 1١55 / انظر : المدونة ؟‎ )١( 

(؟) أنظر : المضدر السابق ؟ / ١57‏ . 

(5) الموطأ ؟ / هه . وانظر : المدونة ؟ / ١59‏ . 

(:1) انظر : المدونة ١/1١‏ . 

. 45 / ١ الموطأ‎ )5( 

(1) ف الموطأ : كتاب الطلاق - باب ما جاء في الحكمين . حديث (75) . 


عه 


اللذين قال الله تعالى - : (وإن جِتُمْ شقَاق بَيْنهمًا فَابعنُوا حَكَما مِنْ أَمْلِه 
9 اليه ل و ان لبوا اليد 
خَبيراً) ”'' - إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع 29 

وقد استدل مالك بقول علي » مع احتمال ورود ما يخالف قوله عن بعض 
الصحابة ؛ بدليل قوله عقيبه : «وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم » أن 
الحكمين يجوز قوهما , بين الرحل وامرأته » في الفرقة والاجتماع) 0 

ومن تتبع فقه مالك في الموطأ والمدونة » يحد من هذه النماذج الشيء 
الكثير . 

فلا يبقى - مع ما سبق - محال للشك في ترجيح الرأي القائل بأن قول 
الصحابي حجة عند مالك . 

وما يناسب مذهب مالك في الاحتجاج بقول الصحابي أن نتساءل : هل 
قول الصحابي حجة عند مالك مطلقاً . أم أن الحجية مقصورة على عدم 
وجود المخالف ؟. 

لا تتسلم الإجابة عن هذا السؤال أيضاً من النلاف . ولذلك يمكن أن 
نتبين اللحواب من الأقوال الآتية : 


. الآية ها من سورة النساء‎ )١( 

(؟) قال ابن عبد البر : أما الخبر عن على - رضي الله عنه - في ذلك » فمروي من وجوه ثابتة 
عن ابن سيرين » عن عبيدة السّلماني »عن على وذكرها . انظر : الاستذكار ٠١59 / 1١4‏ 
وما بعدها. 


(9) الموطأ ؟ / 8ه . 


2) 850 


الفول لأ زل:: إن فول الوداف يم عه سالك معالها أل سسواء 
أسلم من وجود المخالف أم لا ؟ وسواء أكان ما لا يقال من قبل الرأي أم لا ؟ 

وقد نص القرافي ''' على هذا بقوله : «وأما قول الصحابي فهو حجة عند 
مالك والشافعي في قوله القديم مطلقا» . 

وقد فسّر أبو علي الشوشاوي ”© لفظة ( مطلقا ) في كلام القرائي 
رلك رتل متام الوح عن قينا بويعطن :اليد ابه #ابو لاا قله 
القياس ؛ بخلاف الأقوال الباقية). 


سا 


وقد يفهم من سوق بعض الأصوليين '"' الخنلاف في المسألة تَبنَيِهم لهذا 
الول كما الل يدهن العاصرن كي انو هر 7 

وهو قول يشهد لصحته ما رأيناه من نماذج في فقه الإمام في الموطأ 
كرض ولأ اغيرة ع قاله التسري 77 من انررق الفزاقي: أن داك همل كنا هر 
له صحة اجتهادهم فيه لا مطلقًا حتى يكون من التقليد المنهى عنه) . لأنه قرر 
في موضع آخر ما يفيد حجيته عند مالك على الإطلاق ؛ فال : «فليس مالك 
وحده يقول بحجية قول الصحابي بل الجمهور) '. 


. 1150 في شرح تنقيح الفصول ص‎ )١( 

(؟) في رفع النقاب عن تنقيح الشهاب - رسالة ماجستير - القسم الثاني ج 4 ص ١١815‏ . 

() أمثال القرافي في نفائس الأصول 9 / 48.44 - 4.45 ؛ والشيرازي في التبصرة ص 
هة؟ ؛ والآمدي في الإحكام ؛ / ١49‏ . 

(4:) في كتابه : مالك ص 557 . 

(5) في الفكر السامي ١‏ / 95" . 

(5) المرجع السابق ١‏ / 99" . 
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القول الثاني : إن قول الصحابي حجة عند مالك إذا لم يُعلم له مخالف 
ال 

وقد تبئّى الباجي ''' هذا القول » حين قال : «قول الصحابي إذا لم يعلم 
ل ل ا 

وأخذ به أيضًا جماعة من الأصوليين؛ كابن جزي *'؛ والعلائي '''؛ وابن 
عاصه "4 5 0 وحكاه آخرون عن الباجحي ا 
والشنقيطي '"'؛ وابن عاشور '*". 

وكير أن الذي اذو بوذ القول 4ه لزه عرو الناتض ا#اإقبا تعلو 
بإجماع ثقل في الموضوع . وهو أن الصحابي إذا خالفه في مسائل الاجتهاد 
صحابي آخر ؛ فإن قول أحدهما لا يكون حجة على الآخر بإجماع العلماء . 
وينبني على هذا أن تزول حجية قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة ؛ 


إذ ليس اتباع قول أحدهما أولى من الآخر . 


. في المنهاج في ترتيب الحجاج ص ”7؟‎ )١( 

(؟) انظر : تقريب الوصول ص ”5١‏ . 

(0) انظر : إجمال الإصابة ص 7١5‏ . 

(4) في مهيع الوصول - مخطوط - ورقة : ١8‏ . 

(5) في التمهيد في أصول الفقه ” / 4 8” . 

() انظر : الضياء اللامع * / ١4/8‏ . 

(/9) انظر + قشر البنوة ؟ / ره 5 

(4) انظر : حاشية التوضيح والتصحيح ؟ / 5١95 5١8‏ . 


)*”85( 


إلا أن ما تعلق به هؤلاء غير صحيح ؛ لأن كلامنا في حجية قول 
الصحابي بالنسبة إلى من بعدهم . فإن مُن بعدهم ينظر إلى خلاف الصحابة 
كالخبرين المتعارضين ؛ ول يقل أحد إن اختلاف الخبرين يلغي حجية الأخبار , 
فكذلك اختلاف أقوال الصحابة لا يلغي حجيتها . 

وقد ذكر العلائي » والزركشي » ما يفيد هذا المعنى ؛ فقال العلائي (2 : 
«وأما بالنسبة إلى من بُعدهم إذا اختلفوا » فقد ظن قوم أن حجية قول 
الصحابي تزول إذا خالفه غيره من الصحابة » لأنه ليس اتباع قول أحدهما 
أولى من الآخر . ورمما تعلق القائل بذلك يما تقدم من الإجماع ”'". وهو 
ضعيف . فقد تقدم قول الشافعي - رحمه الله - في الجديد : أنه يرجح قول 
أحد الخلفاء الأربعة على من بعدهم . وفي موضع آخر : أنه يرجح قول من 
معه قياس . وهذا ظاهر ؛ لأن غاية اختلافهم إذا ثبت ذلك عنهم : - وقيل : 
إن قول الواحد منهم حجة - أن يكون كالخبرين إذا تعارضًا . وعند ذلك 
يرجّع إلى الترجيح بأحد المرجحات المتصلة أو المنفصلة . فكذلك هنا) . 

وال الزر كشي "ينانا تقل كثل العلضنى السبائق إل كلمتكة 
( الإجماع ) : «ووهذا ضعيف ؛ لأن ذلك إنما هو بالنسبة إلى غيره مسن 
الصحابة . وإنما الخلاف المشهور ف أنه : هل هو حجة على التابعين ومن 
بعدهم من امحتهدين) . 
)١(‏ في إجمال الإصابة ص 78 . 


(؟) يعني الإجماع على أن قول الصحابي لا يكون حجة على صحابي آخر . 
() في البحر المحيط 5 / 4ه . 


(ه6م* ) 


وهكذا يتبين ضعف هذا القول » لإبطال دليله المصرَّح به ؛ وكذا دليله 
امحتمل . 

القول الثالث : إن قول الصحابي حجة عند مالك إذا كان فيما لا يقال 
من قبل الرأي . 

وقد تفرّد الشيخ ابن عاشور - فيما يظهر لي - بهذا القول ؛ فقال : 
«والذي يتلخص لى من مذهب مالك - رحمه الله - أنه لا يرى قول الصحابي 
حجة إلا فيما لا يقال من قبل الرأي » لما تقرر أن له حكم الرفع ؛ ولهذا كان 
اشتراط مخالفته للقياس قريبًا من هذا) '''. 

ويبدو أن الشيخ ابن عاشور قد أنّكأ في هذا القول على ما قرره القاضي 
أبو بكر ابن العربي حين قال '؟' : وإن الصاحب إذا قال قولاً لا يقتضيه 
القياس » فإنه محمول على المسند إلى النبي يَييّْهِ . ومذهب مالك فيها أنه 
كالمسند) . 

فلم يبق - بناء على ما تقدّم - إلا ترجيح القول الأول - وهو أن قول 
الضمحاتي بحعة ميلقا فاق الكت لتاق اللتسيع على القتو ل تبه والكنة 
وغيرهم » ولسلامة دليله من أي معارض . بينما القولان الثاني والثالث ْم 
يثبت هما ما ثبت له » ولم يسلما ما سلم منه . 

على أن بعض متأخري 7" المالكية قيّدوا احتجاج مالك بقول الصحابي 
)١(‏ حاشية التوضيح والتصحيح ؟ / 5١9‏ . 


(؟) في القبس 5١٠/1١‏ . 
(5) كالحجوي التعالبي في الفكر السامي ١‏ / 541 . 


(>م؟ ) 


- وهو من أصول مذهبه - بشروط » تتمثل فيما يأتي : 

. صحة سنذده‎ - ١ 

؟ - أن يكون الصحابي من أعلام الصحابة » كالخلفاء » أو معاذ , 
زا الى أزنازى عزنا بن عات + و تظززانين :لانن ركدون ذن اتناة 


أو توقيف . 
؟ - أن لا يخالف الحديث المرفوع الصالح للحجية » وإلاً فالحديث مقدم 
لا القياس . 


ولا تظهر المخالفة إذا كان للصحابي دليل مخصص أو مقيد . 

؛ - ويضاف شرط آخر لم يذكره الحجوي » وهو أن مالكمًا يشترط 
الأخالك فول الصحاى عمل اهل المدشة .:ولذلك ترك قولعنف ”7ن 
تضعيف القيمة عندما خالف ما عليه أهل المدينة . وقال : «وليس على هذا 
العمل عندنا في تضعيف القيمة » ولكن مضى أمر الناس عندنا على أنه يغرم 
الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها» ). 


تذخ يدانت 


(1)تختين رقم اليه قا رزقينا راط يدس قا اناقة. لزصد ل ره مود را اناك عد د أرزاة الهم 
ثم قال عمر : والله لأغرّمنك غرمًا يشق عليك . ثم قال للمزني : كم ثمن ناقتك ؟ قال 
المزني : قد كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم : فقال عمر : أعطه ثمامائة درهم . الموطأً 
- كتاب الأقضية - باب القضاء في الضواري والحريسة . حديث (78) . 

(؟) الموطأ ؟ / 48ل . 


ام )2 


المبحث الخامس : موقف مالك من اختلاف الصحابة : 

لا إشكال في صحة بيان الصحابة إذا اتفقوا على أمر من الأمور ؛ 
كاتفاقهم على وجوب الغسل من التقاء الختانين ”'" اين لقوله تعالى : تإوإن 
كنم نبا فَاطهرُو م 23 ولا ري 
يترجح عند العلماء الاعتماد عليهم لسببين '"" : 

أحدهما : معرفتهم باللسّان العربي . 

الثاني : مباشرتهم للوقائع والنوازل » وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة . 

وقد نظر العلماء في اختلاف أصحاب رسول الله عَلتّْهِ » وأسفر نظرهم 

أحدهما : القول بالتخيير في الرجوع إلى أي قول شاء المجتهد من أقوالههم 
مام يعلم أنه خطأ .«ونسب ابن عند البر '*؟ هذا القول إلى القاسم بن 
محمد بن أبي بكر ؛ وعمر بن عبد العزيز ؛ وسفيان الثوري إن صح عنه - كما 


اراي 


)١(‏ لحديث عمر » وعثمان » وعائشة في الموطأ : أنهم كانوا يقولون : «إذا مس الختان الخقان 
فقد وجب الغسل) . كتاب الطهارة - باب واجب الغسل إذا التقى الختانان . حديث 
(/) . 

(؟) من الآية 5 من المائدة . 

() الموافقات ”" / 578 . 


(1) انظر : جامع بيان العلم ؟ / 898 ؛ إجمال الإصابة ص 75 . 


(8مم*) 


وروى بسنده عن القاميم بن محمد قوله : «لقد نفع الله تعالى باختلاف 
أصحاب النبي ييه في أعمالهم . لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه 
في سعَةٍ » ورأى أن خيرًا منه قد عمله) "''. 

ونقل بسنده قول عمر بن عبد العزيز : (ما أحب أن أصحاب رسول الله 
عله م يختلفوا ؛ لأنه لو كان قولاً واحدًا كان الناس في ضيق » وإنهم أئمة 
يقتدى بهم » ولو أخذ رجحل بقول أحدهم كان في سعة) . 

قال الى ضير 99 بلقا فق لوال عذاعنها كان طرك هيات 

ل احا ين 

عن النبي عَيْنّهُ فعلى الرأس والعين . وإذا اختلف الصحابة تخيّرنا من أقوالهم . 
وإذا جاء التابعون زاحمناهم . 

وق اضعق :ابن عن الب" هذا القوال وق :قال وها مدهب فطع 
عند جماعة من أهل العلم . وقد رفضه أكثر الفقهاء وأهل النظر) . ظ 

الثاني : أن الاختلاف إذا تدافع فهو خطأ وصواب . والواجب طلب 
الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس . فإن استوت الأدلة وجب الميل 
مع الأشبه بالكتاب والسنة . وإلا وجب التوقف . ولم يجز القطع إلا بيقين . 


. 90١ / جامع بيان العلم ؟‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ؟ / 485 ؛ إجمال الإصابة ص 6١‏ . 

() انظر : أصول السرخسي ؟ / ١١4‏ ؛ جامع بيان العلم ؟ / 508 ؛ إجمال الإصابة 
ص 8١‏ ؛ البحر المحيط 5 / 4ه . 

(5) ف جامع بيان العلم ؟ / /9 - 8554 . 


)*889( 


وعزا ابن عبد البر "2 هذا القول إلى مالك » والشافعي » والليث بن 
سعك ؛ والأوزاعي ؛ وأبي ثور » وجماعة أهل النظر . 

واحتج لما ذهب إليه هؤلاء - من أنه لا يتخير بين أقوال الصحابة عند 
اختلافهم . بل يرجع إلى ما يترجح به من خارج - باتفاق أصحاب النبي عَينه 
على تخطئة بعضهم بعضاً » ورجوع بعضهم إلى قول غيره عند مخالفته إِيّاه . 

ففي قصّة المرأة التي بعث إليها عمر رضي الله عنه حين بلغه أنه يتحدث 
غنها انها رمف انا عنيقيف هنا اتناف انان امنا عه ف 3للت: 
لم11 درف لباك كلها ورنها ١‏ ردك جيدة لذ اشير تتكال لبه علبي 
- رضي الله عنه ‏ : إن كان هؤلاء اجتهدوا رأيهم » فقد قضوا ما عليهم . وإن 
كانوا قاربوك فقد غشوك : أمّا الإثم » فأرجو أن يضعه الله عنك بنيتك . وأما 


لغلام فإن عليك ضمائه . فقال له عمر : أنت - والله - صدقتني ”'". 


وكذلك رجع عمر أيضاً إلى قول معاذ رضي الله عنه لما أراد رجم 
الحامل . فقال له معاذ : ليسَ لك سبيل على ما في بطنها . فتركها حتى 
طحق يوقا :لول عاد طارن عو 7 

ورجع عثمان رضي الله عنه إلى قول علي رضي الله عنه في التي وضعت 
لستة أشهر ؛ فأمر بها عثمان أن تُرجّم . فقال له علي : ليس ذلك عليها » إن 
)١(‏ في جامع بيان العلم ؟ / 107 . 


(؟) انظر : جامع بيان العلم ؟ / 41١١‏ ؛ إجمال الاصابة ص 8١‏ - 85 ؛ المحصول 5 / ١ه‏ . 
(5) انظر : جامع بيان العلم ؟ / 45٠١‏ ؛ إجمال الإصابة ص 59 و ص 85 . 


2) 98.0 


الله قاراك وقع ال يقد لوق كتابة :زو حئلة ونضالة لاون 3 74" فال 
ل(رااوالةاك ل ار حَوْليْنِ كاملين لمن أراد أن يق الرضاعة) 7 
فا حمل يكون سنّة أشهر فلا رجحم عليهًا . فقال عثمان : والله مّا فطنت لهذا . 
فبعث ف أثرها . فوجحدها قد انر 

يروي العام ربدي ا 0 
فبلغ ابن عباس» فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم . لأن النبي عله عله قال د دين 
بعذاب الله » ولقتلتهم كما قال النبي ميته : «من بِدَّل دينه فاقتلوه) ”. 

قال ابن عبد البر ”2 : فبلغ ذلك علياً فأعجبه قوله . 


وعن ابن عمر رضي الله عنه في الذي توالى عليه رمضانان : بدتتان 
ل را » فقال : وما للبدن وهذا ؛ يطعم ستين 


. من سورة الأحقاف‎ ١ من الآية‎ )١( 

(؟) من الآية 7" ؟ من سورة البقرة . 

() أخرجه مالك في كتاب الحدود - باب ما جاء في الرجحم . حديث )١١(‏ ؛ ورواها ابن 
كثير عند تفسير الآية 4 ١‏ من سورة الأحقاف . وعند الآية /١‏ من سورة الزخرف ج 4 
ص ١5١ - ١55‏ وص 178 . وفي جامع بيان العلم ؟ / 35١‏ ؛ وإجمال الإصابة 
ص ؟8 ؛ أن صاحب القصة عمر وليس عثمان . 

4 اع الشارض فى سات اللقواك و السير سيران إلا تسد كنات الله موعة 
8.307 . فتح الباري 5 / 17 . 
(5) في جامع بيان العلم ؟ / 51١5‏ . 


) 981١0 


هبك ا لقان الو عور تمدق إنم عائن. انض ا ل يا 

ونلا تكتيز رق لوقه يبعا بة: وزلكا يرون بو يتالاقم نوري لكا لومب وقلسة 
دليل واضح على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب . ولولا ذلك كان يقول 
كل واحد منهم : جائز ما قلت أنت . وجائز ما قلت أنا . وكلانا نحم يهتدى 
فلا علينا شيء من اختلافنا "أ 

ولن نسترميل في تتبع مواقف الأئمة المجتهدين من اختلاف الصحابة ؛ 
فلذلك محال غير هذا . إنما يعنينا هنا استبانة موقف مالك - رحمه الله - 
بالذات من اختلاف أصحاب رسول الله عَلِّْهُ ؛ فأقول : 

تضافرت الرواية عن مالك في أنه سئل عن ذلك فقال : ليس كما قال 
ناس : فيه توسعة ؛ إنما هو خطأ وصواب ؛ فعليك بالاجتهاد "' 

وقد فسسّر القاضي إسماعيل معنى النّوسعة في كلام مالك بقوله : دإنما 
التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله َقْلَّهُ توسعة في اجتهاد الرأي . فأما أن 
يكون توسعة لأن يقول الناس بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق عنده 
فيه فلا ؛ ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا » فاختلفوا) . 

ولتمغ واو عن 37 كز إشافل هذا 
)١(‏ جامع بيان العلم ؟ / 1١1‏ . 
(؟) انظر : جامع بيان العلم ؟ / 119 ؛ إجمال الإصابة ص 27 . 
() انظر : جامع بيان العلم ؟ / 94.65 - 5 لس 

لابن الصلاح ص 88 ؛ تبصرة الحكام ١‏ / 55 . 
(4) في جامع بيان العلم ؟ / 407 . 


) "950 


وقال ابن الصلاح ''' : قلت : (لا توسعة فيه) ؛ بمعنى أنه يتخير بين 
أقوالهم من غير توقف على ظهور الراجح . 

و( فيه توسعة) ,معنى أن اختلافهم يدل على أن للاجتهاد بحالاً فيما بين 
أقوالهم » وأن ذلك ليس مما يقطع فيه بقول واحد متّعين لا حال للاجتهاد 
في خلافه . 

وفي سماع أشهب : «سئل مالك عمن أخذ بحديث حدثه به ثقة عن 
أصحاب رسول الله يله أتراه من ذلك في سعة ؟ فقال : لا ! والله حتى 
يصيب الحق ؛ وما الحق إلا واحد . قولان مختلفان يكونان صوابًا جميعًا ؟ وما 
الحق و القبوانيه اله واد ”3 

فمالك إذا - بناء على ما تقدّم - لا يقول بالتخيير بين أقوال الصحابة إذا 
اختلفت ؛ وإنما يدعو إلى طلب الدليل من خارج » والجنوح إلى الترجيح ما 
أمكن . وعلى هذا المعنى يتنزل قول ابن العربىي الآنف الذكر : «و إلى هذه 
النزعة كان يذهب مالك » ونبّه عليها ف الموطأ) . أي القول بالترجيح عند 
اختلاف الصحابة » فيقدم الحديث الذي فيه الخلفاء » أو الشيخان ... . 

وقد ورد في المدونة "' ما يشهد لذلك في النص الآتي : «قلت : أرأيت 


. 28 في أدب الفتوى ص‎ )١( 


(؟) جامع بيان العلم ؟ / 10177 ؛ الجامع في السنن ص ١75‏ . 
(60) 54 /58”. 


0و" ) 


الإبل الضوال إذا رفعت إلى الوالي . هل كان مالك يأمر الوالي أن يبيعها ويرفع 
أثمانها إلى أربابها » كما صنع عثمان في ضوال الإبل باعها وحبس أثمانها على 
أربابها ؟ قال : قال مالك : لا تباع ضوال الإبل ؛ ولكن تعرف » فإن لم 
توجد أربابها ردت إلى المواضع التي أصيبت فيها . قال : وكذلك جاء عن 
عمر بن الخطاب أنه قال : أرسلها في المواضع التي وجدتها فيها ''. وإنما كان 

قال مالك : وقد استشارني بعض الولاة فأشرت عليه بذلك . 

مسألة ضوال الإبل مسألة خلافية بين الصحابة » لعثمان قول » ولعمر 
قول » ومالك أخذ .ما ترجحح عنده » وهو قول عمر . 

قال ابن عبد البر ”'' : ذهب مالك » والشافعي في ضوال الإبل إلى قول 
عمر بن الخطاب أن البعير لا يؤخذ » ويترك حيث وجد . 

وهذا مسلك القائلين بحجية قول الصحابي . فإذا صدر من الصحابة في 
مسألة قولان مختلفان » ينظر إليهما على أنهما حجتان تعارضتا » فيرجح أحد 
القولين على الآخر بكثرة العدد . فإن استويا في العدد قدم الأئمة . وإن استويا 
الذي معه أحد الكتيكين اذى 0 
)١(‏ أخرجه مالك في كتاب الأقضية - باب القضاء في الضوال . حديث (19) (51) . 
(5) في الاستذكار ؟؟ / 8.٠ه”‏ . 


(") انظر : شرح اللمع ؟ / 6٠‏ - ١0ل‏ ؛ إجمال الإصابة ص ١٠م‏ - 8١‏ ؛ البحر المحيط 
5 . 


2552 


وإنغمالا يسلك العلماء في أقوال الصحابة إذا اختلفت ما يسلكونه في 
الجمع بين الأخبار المختلفة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ لأن الصحابة 
كانوا مختلفي القول في القياس » مختلفي المقاصد ؛ وأن قوهم ليسَ صادرا عن 
متكلم واحار . 

بينما يجمع بين أقواله عَلتّهُ » بتنزيل المطلق على المقيد » وتخصيص العام 
بالخاص » وتأويل ما يحتمل ؛ ويُرنّبِ بعضها على بعض في الاستعمال ؛ لأن 
جميع أخباره َيه صادرة عن واحد . وهو معصوم . فلا يجوز فيها الاختللاف 
والتضاد من كل وجه » حتى لا يكون أحدهما مخالفا للآخر ”". 


اللبحث السادس : وظيفة قول الصحابي عند مالك : 

سبق القول أن قول الصحابي شعبة من شعب السنة عند مالك » ومصدر 
من مصادر الفقه ؛ وتبعًا لهذا نتساءل : هل يجوز تخصيص العام بقول الصحابي 
عنده ؟» وكذا تقييد المطلق ؛ وتبيين المحمل ؟» وهل يجوز الترجيح به ؟؛ وهل 
يقع به النسخ أم لا 5 

الإجابة على هذه الأسئلة تحتاج إلى شيء من التفصيل » نعرضه على 
النحو الاتي : 


. 15 / ” ؛ البحر المحيط‎ 8١ ؛ إجمال الإصابة ص‎ 75١ / انظر : شرح اللمع ؟‎ )١( 


0ه4ة؟) 


أولا تخصيص العام بقول الصحابي : 

اختلف النقل في حكاية مذهب مالك في هذه المسألة على أقوال : 

الأول : أنه يخصّص العام بقول الصحابي الواحد إذا ظهر ول يعلم له 
مخالف . نص على أنه قول مالك : ابن القصار "''؛ والشيرازي ”'". وأضافه 
إلى المالكية أو بعضهم : القرافي '"'؛ وابن لب **؛ والرهوني ”"؛ 
وحلولو '''؛ وابن النجار ”". 

الثاني : أنه لا يبخصّص العام بقول الراوي الصحابي . 

جَرَمْ الباجي بمنع مالك من ذلك في إحكام الفصول "'؛ وصحّح 
الوه عي الاق لق الال 2 الكو وميد لالسية شت الع 307 


. ٠١ 4 في المقدمة في الأصول ص‎ )١( 

(5) في شرح اللمع ؟ / 745 . 

(5) في شرح تنقيح الفصول ص 615 : حيث قال : وخلاقاً لبعض أصحاينا - أي القائليئن 
بأنه مخصّص - وبعض أصحاب الشافعي) . 

(4) في الطرر المرسومة على الحلل المرقومة - ورقة : ٠0‏ . 

(0) ف تحفة المسؤول - ورقة : .4" . 

(5) ف الضياء اللامع ؟ / /ا4 ؛ وفي التوضيح في شرح التنقيح ص ١848‏ . 

(0) في شرح الكوكب المنير ‏ / 1/0" . 

() ص 5"8؟ . 

(9) الإشارة في معرفة الأصول ص ه80؟ . 

0( في شرح تنقيح الفصول ص 5١9‏ . 
و اسار اميه ديز الرصرع لكر وا واجا ان جيعد جرع 


) 950 


وال 00 00000 والشنقيطي لاو وضيزييل اده 000 

ومين غلم اللخصيضي ييه إل الالكية : ابن عبد الشكور اليف 7 
الثالث : التفريق بين أن يكون حجة » فيجوز التخصيص به ؛ وبين أن لا 

كرون نححة وأفلذ كور الصخسيض 7 
وقد قال الرهوتي " بعند أن قرر الدلاف بين المالكبة في المسألة : 

والخلاف فيه ينبني على حجيته . 

م سس 
تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول ) بتحقيق : طه عبد الرؤوف سعد » غير 
صحيح . والصحيح ما ورد ف طبعة التنقيح مع الذخيرة 4١ / ١‏ ؛ وكذا الأصل المطبوع 
على هامش حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح لابن عاشور ١‏ / /ا5؟ . 
وهو قوله : «ومذهب الراوي لا يخصّص عند مالك والشافعي - رضي الله عنهما ‏ خلافا 
لبعض أضحابنا وبعض أصحاب الشافعي» . ويؤكد هذا قوله في كتابه العقد المنظوم ف 
الخصوص والعموم ‏ رسالة دكتوراه ‏ مج ١‏ ص 857 : (الحق أنه لا يجوز تخصيص العموم 
مذهب الصحابي . وهو قول الشافعي رحمه الله ...). 
وعليه » فلا يغتر الباحث .ما في طبعة الكليات الأزهرية من شرح تنقيح الفصول » من 
قوله: «ومذهب الراوي يخصص ...). وانقلر ايض شر الو 1 1ن 

. "5٠.0 : ف محفة المسؤول - ورقة‎ )١( 

(؟) في الضياء اللامع ؟ / 477 ؛ وفي التوضيح ص ١88‏ . 

)دق نشير البنوة 1 816 

() في مراقي السعود إلى مراقي السعود ص 559 . 

(5) في مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت 708/01١‏ - 504 حيث قال : «فعل الصحابي 
العادل العالم مخصّص عند الحنفية والحنابلة خلافا للشافعية والمالكية) . 

(") ينظر : إحكام الفصول ص 58؟ ؛ الطرر المرسومة - ورقة : 5٠‏ . 

(0) محفة المسؤول - ورقة : 359 ., 


10و ) 


واختار القراقي ''' تخصيص المسألة .ما إذا كان الراوي صحايًا شأنه الأخذ 
بو و 
عله على قرائن حالية تدل على تخصيص ذلك العام ؛ وأنه عليه السلام أطلق 
العام لإرادة الخاص وحده ؛ فلذلك كان مذهبه مخالفا لروايته . 

أما إذا كان الراوي تابعيًًا فلا يتأنّى ذلك فيه . وملفيه ابم أولئاا مب 
بخصص به كلام صاحب الشرع » والتخصيص بغير دليل لا يجوز إجماعًا 7" . 

وحجة من أجاز التخصيص أن عدالة الصحابي تمنعه من ترك بعض 
العموم إلاالمستعد من قرائن متاحب الكلام :نذا ثبت القرائن ثنت 
التخصيص . فمخالفته للعام لا تكون إلا لدليل » وإلا كان فاسقا”" 

وحجة من منع التخصيص أن عموم كلام صاحب الشرع حجة , 
والراوي ل يتركه إلا لاجتهاد ؛ ويجوز أن يكون أصاب أم لا . والأصل بقاء 
العام على عمومه . ثم إن الأحكام إنما تؤخذ من قول صاحب الشرع » 
ولا يحوز أن يطرح قول صاحب الشرع لقول غيره ©. 


. ؛ وتبِعَهُ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في هذا الاختيار‎ 2١9 في شرح تنقيح الفصول ص‎ )١( 
. ”١ / ١ انظر : نثر الورود‎ 
على ما ذهب إليه القرافي من تخصيص المسألة‎ 2٠١ / (؟) علق ابن السبكي في الإبهاج ؟‎ 
بالراوي الصحابي بأنه ليس بجي . ظ‎ 
؛ نثر الورود‎ "6٠0 ؛ تحفة المسؤول - ورقة‎ ١١5 انظر : شرح تنقيح الفصول ص‎ )5( 
. 5١/١ 
. 25١ه انظر : شرح تنقيح الفصول ص 5١؟ ؛ الإشارة في معرفة الأصول ص‎ )4( 


2) 980 


وقد لا يساعد هذا الاختلاف في النقل عن مالك في تبين موقفه من 
تخصيص العام بقول الصحابي ؛ فالذين نقلوا عدم التخصيص أكثر من الذين 
نقلوا التخصيص به ؛ إلا أن ما يلمسه الباحث في فقه مالك من مسائل » 
خصّص فيها مالك العموم بقول الصحابي » يجعله أميل إلى ترجيح القول 
الأول - وهو تخصيص مالك العام بقول الصحابي - . ومن تلك المسائل 
ما يأتي : 


المشالة الأولى : 


ما ذهب إليه فقهاء المالكية من الاعتماد على قول أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه لعائشة فيما نحلّها فلم تقبضه حتى مرض : «وإني كنت نحلتك 
باد عشرين وسمًا . فلو كنت جدّدتيه واحتزتيه كان للك . وإنما هو اليوم مال 
وارث) ('2. فخصوا به عموم ما جاء في الشريعة من الصدقات ووجوه 
التبرع ؛ لأن الحيازة والقبض شرط في تمام الهبة . وأنها لما لم تحز ما وهبهاني 
صعطه رق لا 


ولم يظهر مخالف من الصحابة لأبي بكر رضي الله عنه ؛ بل وافقه عمر ) 


58 / 49 
وعثمان » وابن عباس » وأبن عمر » وعيرهم”2 . 


.. )50( أخرجه مالك في كتاب الأقضية - باب ما لا يجوز من النحل . حديث‎ )١( 
. (؟) ينظر : المنتقى 5 / 44 ؛ الزرقاني على الموطأ 4 / 5ه‎ 
. 1٠ ينظر : الطرر المرسومة على الحلل المرقومة - ورقة‎ )*7( 


) 9490 


وقد صحّح أبو عمر ابن عبد البر ”2 القضاء من الخلفاء الأربعة على أن 
الهبة لا تصح إلا بالحيازة . وهو اتفاق مالك » والشافعي » وأبي حنيفة , 
والثوري . 

المسألة الثانية : 

أحوع فالكق "1 عرو همد اشدرين مدن"( أن زيهر ل الله ع أمر باجفاء 
الشوارب وإعفاء اللْحَى) ء' 

ويؤخذ من هذا الحديث وجوب إعفاء اللحَى في عموم الأشخاص 
والأزمّان . إلا أن مالكًا خصّص من هذا العموم الحاج إذا حل من إحرامه ؛ 
حيث أجاز له أن يأخذ من لحيته ؛ بل إنه يستحب له ذلك . واستند في هذا 
التخصيص إلى فعل الصحابي ؛ وذكر أن ابن عمر كان يفعل ذلك ”"'. 

قال أبو عمر '*' : «قد صم عن ابن عمر ما ذكرناه عنه في الأخذ من 
اللحية » وهو الذي روى عن النبي يله أنه أمَر بإحفاء الشوارب » وإعفاء 
اللحّى » وهو أعلم ما و4 ظ 

المسألة الثالثة : 

على جبريل عليه الساام بالتتى 2 امغر بق البوسوك :فين ف :وقدك 


, ”025 - 5.01 / انظر : الاستذكار ؟؟‎ )١( 

(؟) ف كتاب الشعر - باب السنة في الشّمّر . حديث )١(‏ . وأخرجحه مسلم في كتاب - 
الطهارة - باب خصال الفطرة . حديث (7ه) . 

(9) انظر : الموطأ - كتاب الحج - باب التقصير . حديث )١817/(‏ ؛ المدونة ١‏ / 8659 . 

(3:)5 الأفعد كان 1/7 كا 


) 1٠.٠00 


واحد هين عاك" الشمن نات للق أن وتم المدري 3د لوق" للتكاين 
عامة في جميع أحوالهم . وقد أخذ مالك بعموم الحديث بالنسبة للمقيمين » 
وخص منه المسافرين » فأجاز لم أن يؤخروا المغرب قليلاً . واستند في 
التخصيص إلى فعل ابن عمر » حيث قال بعد بيان الجواز : «وقد كان ابن عمر 
يؤخرها في لز قليلاً) 0 

انيا : تقيبد المطلق بقول الصحابي : 


وكما يجيز مالك تخصيص العموم بقول الصحابي » يجيز كذلك تقييد 
المطلق به . وقد نص الشاطبي ''' على ذلك بقوله : «عادة مالك بن أنس - في 
موطته وغيره - الإتيان بالآثار عن الصحابة مبيّناً بها السئن » وما يعمل به 
منها » وما لا يعمل به » وما يقيد به مطلقاتها » وهو دأبه ومذهبه) . 


. . 5 ا (5) ع 3 5 3 ١‏ 
وقرر في موضع آخر" 2 أنه متى جاء عنهم - أي الصحابة - تقييد بعض 


)١(‏ قال الباجي في المنتقى ١5 / ١‏ : والذي حكاه عن مالك أصحابنا العراقيون أنه ليس له إلا 
وقت واحد . وبه قال ابن المواز » والشافعي . ولم يرتض ابن العربي هذا في القبس /5/١‏ 
حيث قال : «وقد روي عن مالك أن وقتها عند غروب الشمس واحد . ولا ينبغي أن 
بلتفت إليه . لأن الموطأ رواه عنه خلق كثير » وكتبّه بيده » وأقرأه عمره » لمن روى عنه 
هذا الذي فيه من أن المغرب لما وقتان ؛ ولمن روى خلافه . فلا يصح أن يترك هذا الخير 
المتواتر لذلك الخبر الواحد المظنون» . 

,51١- 5٠ / ١ (؟) ينظر : المدونة.‎ 

(9) في الموافقات " / 89” . 


(14) المرجع السابق * / 7778 . 


) +٠0١ ( 


المطلقات ؛ أو تخصيص بعض العمومات » فالعمل عليه صواب إن لم ينقل عنهم 
خلاف ف المسألة ؛ وإلا فالمسألة اجتهادية . 

وتقييد المطلق كتخصيص العام بلا فرق ''' ؛ مما يسمح بالقول إن مالكا 
يحيز تقييد المطلق بقول الصحابي » كما يجيز تخصيص العام به . 

الثا : بيان ا جمل بقول الصحابي : 

مَنَّ في كلام الشاطبي السابق أن الإمام يأتي بأقوال الصحابة ليبين بها 
السئن » ومن أقوى صور البيان بيان حمل السنة . وفي فقه مالك تماذج كثيرة 
تدل على سوقه أقوال الصحابة وأفعالهم بيانا محمل السنة . منها : 

النموذج الأول : تقدم قريبا عن ابن عمر : «أن رسول الله 


دل ع 


لومم 


الآخر : 
المعنى الأول : أخذ الشعر من الشارب حتى يبدو طرف الشفة. وهو 
الا 


يقضى على المْحمّل . والإمام مالك يرى أن الإحفاء المطلوب هو ما تضمنه 
)١(‏ وقد نص العلائي على التسوية بينهما في : إجمال الإصابة ص 87 . 


(؟) قال ابن عبد البر : وأصل الإطار في اللغة جوانب الفم المحدقة به » وكل شيء يحدق 
بالشيء ويحيط به » فهو إطار له . الاستذكار /ا؟ / 5٠١‏ . 


050غ) 


المعتى الأول" ( وشو قفن الخبارية )د 
وقزئ #اللكنها ذهب ايان غسر. بو الخطات: كنان إذا أحوتة أن كل 
شاربه » ولا يتم له فثّل شاربه إلا إذا كان يحفيه على ضوء المعنى الأول دون 


النموذج الثاني : أخرج مالك ف الموطأ 7“ عن سهل بن سعد الساعدي 
أفبوضو ل الل كله :قا ةوزن اناي كرما يدل القظ رمه و الفغيع ل بن 
الخذوف تمل آنا يقد به اإتقاع النطير قل الصلاة ,عمل أن يقصنك به 
إيقاعه بعد الصلاة . 

فمن أخر الفطر بعد غروب الشمس على وجه التشدد والمبالغة يعد ملومًا 
بناء على المعنى الأول . ومن أخر فطره إلى ما بعد صلاة المغرب باختياره لأمر 
عَنّ له مع اعتقاده أن صومه قد كمل عند غروب الشمس فلا يكون ملومًا . 

والإمام مالك يرى أن من أخر الفطر حتى يصلي المغرب » ثم يفطر بعد 
الصلاة » فهو التعجيل المطلوب في الحديث . واعتمد في هذا البيان على فعل 
الصحابة رضوان الله عليهم ؛ حيث كان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 


. 447 / ” انظر : الموطأ ؟ / 355 ؛ والمنتقى / / 55؟ ؛ المقدمات‎ )١( 

(؟) انظر : التمهيد 57/51١‏ -55 ؛المنتقى 7 / "55 ؛المقدمات ” / 447 ؛فتح 
البار 55/11 [ 

(0) كتاب الصيام - باب ما جاء في تعجيل الفطر . حديث (5) والبخاري في كتاب الصوم 
باب تعجيل الإفطار . حديث )١5651(‏ فتح الباري 4 / 75؟ ؛ ومسلم في كتاب الصيام 
باب فضل السحور وتأكيد استحبابه . حديث (/54) . 


)2.*0( 


يصليان المغرب » قبل أن يفطرا » ثم يفطران بعد الصلاة بيانًا أن هذا التعجيل 
لا يلزم أن يكون قبل الصلاة » بل إذا كان بعد الصلاة فهو تعجيل أيضًا "'". 

وما يلحق ببيان المحمل بقول الصحابي عند مالك اعتماده على أقوال 
الصحابة في تفسير الألفاظ اللغوية - كما سبق في نقله كلام ابن عمر » وابن 
عباس » وعمر في معنى الدلوك » والغسق » والسعي - وتحديد الأمكنة التي 
تتعلق بها أحكام شرعية مثل اعتماده على قول ابن عباس في تحديد الملترّم بأنه : 
فاترو ال كم و الناي 7 

وقد علق الشاطبي "'' على بيان الصحابة » وضرورة الاحتكام إليه في 
تفسير مراد الشارع » لانفرادهم بخصائص لم تتوافر لغيرهم ؛ بقوله : 
ولا يقال : إن هذا المذهب راجع إلى تقليد الصحابي ؛ وقد عرفت ما فيه من 
النزاع والخلاف . لأنا نقول : نعم هو تقليد . ولكنه راجع إلى ما لا يعكن 
الاجتهاد فيه على وجهه إلا هم ٠‏ كما تقدم من أنهم عرب . وفرق بين من 
هو عربي الأصل والنحلة » وبين من تعرّب ... فإذا جاء في القرآن أو في السنة 
من بيانهم ما هو موضوع موضع التفسير ؛ بحيث لو فرضنا عدمه لم بمكن تنزيل 
النص عليه على وجهه » انحتم الحكم بإعمال ذلك البيان » لما ذكر . ولما ججاء 
في السنة من اتباعهم ؛ والحريان على سننهم) . 


. 31594 - 788 / « ينظر : الموطأ ؟ / 588 ؛ المنتقى ؟ / ؟1 ؛ الموافقات‎ )١( 


(؟) الموطأ - كتاب الحج - باب جامع الحج . حديث (2901) . 
(؟) الموافقات ” / ”1٠‏ . 


) 2٠غ‎ ( 


رابعاً : الترجيح بقول الصحابي : 

نص الإمام مالك نفسه على الترجيح بقول الصحابي فيما حكاه عنه 
محمد بن الحسن أنه قال : (إذا جاء عن النبي عَفْتّهُ حديثان مختلفان » وبلعّنا أن 
انبكر وفي عا الغو لدي زتره لاف كانا ف نافد لالة ملس أن 
انا 

وذ الاوارف '؟ الرجفيع يدها رذ شك السداي انمع الك مين 
قرائن أحوال الرسول عليه السلام » فقال : «والذي يظهر لي - والله أعلم - 
أنه لا ينبت بذلك ترجيح إلا أن يقول الصحابي : علمت ذلك من قرائن 
أحوال الرسول ينه . فإن صير إلى تعينه فبناء على أنه أعلم » لا باعتبار كونه 
ونال ظ 

ويظهر أن الترجيح بقول الصحابي عند مالك لا يقتصر على قول أبي 
بكر وعمر وفعلهما ؛ بل يشمل غيرهما من الصحابة إذا كان له ميزة فيما قال 
أو فعّل ؛ مثل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في أحاديث الحج ؛ 
حيث ساق الحديث في حج النبي يَينْهُ سياق من حفظه ووعاه من أوله 


إلى آخره 20 


)١(‏ التمهيد لابن عبد البر “ / لاه ,م / /ا.؟ ؛الاستذكار ١58/1١١‏ ؛المقدمات 
الممهدات ١‏ //ا79 . ظ 

(؟) ف التحقيق والبيان ؟ / 5١١‏ . 

(60) انظر : التمهيد لابن عبد البر ”٠1/ / ١©‏ . 


) 1050 


خافن : النسخ بقول الصحابي : 

اختلف الأصوليون في النسخ بقول الصحابي » فذهب بعضهم إلى أن 
قوله : نُسحّ حكم كذا بكذا . لم يكن حجة ؛ لجواز أن يكون قاله اجتهادا 
وتأوياذ انل يلام "كي وب عياض "1 نذا الشون اللقتاضي أن كتير 
الباقلاني والمحققين من الأصوليين . 

وذهب إلى اعتبار قوله حجة جماعة من الأصوليين "'". 


وميّز الكرخي بين أن يعيّن الراوي الناسخ بقوله : هذا سخ هذا . فلا 
يحب الرجوع إليه ؛ لجواز أن يكون قال ذلك اجتهادا . وييّن أن لا يعن 
الناسخ » بل اكتفى بقوله : هذا منسوخ . فيجب قبول قوله ؛ لأنه لولا ظهور 
النسخ فيه لما أطلق النسخ إطلاقا © . 


: (5) 4. يي م ااء و 0 الي 5 
وقد جزم الباجي بأن قول الصحابي لا ينسخ ولا ينسخ . فأما كونه 


)١(‏ انظر : المحصول ” / "8١ - 58٠6‏ ؛ مختصر المنتهى الأصولى ؟ / ١95‏ ؛ كتاب الإيمان 
من إكمال العلم بفوائد صحيح مسلم للقاضي عياض ج ١‏ ص 5 ١ه‏ ؟؛ الضروري فق 
أصول الفقه ص 88 . ظ 

(؟) في كتاب الإيمان من إكمال المعلم ١‏ / 54 ١ه‏ . 

(") انظر : نفائس الأصول 5 / 805 ؛ الضروري في أصول الفقه ص 88 . وقد قيده ابن 
رشد الحفيد بأن يقول : سمعت رسول الله َيه يقول ذلك . فيكون حجة وإلا فلا . 

نولك سكل الفت ار افك عل الس رف لمش وجلا عليوناك #كلباته قاله لقتو فلقة ان أن 
الأمرّ كذلك » وإن كان قد أخطأ فيه . المحصول ” / 8١‏ . 

(5) في إحكام الفصول ص 4517 - 458 . 


)غ.١.50(‎ 


لا يقع به النسخ ؛ فلأنه مذهب » وليس بحجة . وما ليس بحجة فلا يزيل 
حكمًا ثبت بحجة . وأما أنه لا ينسخ ؛ فلأنه ل ينبت به حكم فيزال . 
يرى أن قول الصحابي لا يقع به النسخ في مذهب مالك . إذ الظاهر عنده - 
كما مر - أن قول الصحابي المحرد ليس حجة عند مالك . 
على أنه ترججّح عندنا - فيما سبق - أن قول الصحابي حجة عند مالك 
ما يسمح بالقول : إن مذهبه في هذه المسألة قد يكون هو جواز الاستدلال 
وقد يشهد له ما ذكره ابن عبد البر من أن قول الصحابي - وإن لم يكن 
ناسحًا - فإنه يصلح أن يستدل به على الناسخ عند مالك . 
007 1 
لخر وهو عسقلق طلر ري 
وأخرج مالك ”*'؛ عن ابن شهاب ؛ عن عباد بن ثميم » عن عمه :(أنه 
)١(‏ بهذا اللفظ أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة - باب في منع الاستلقاء على الظهر . 
حديث (7/5) . 
(5) في الموطأ في كتاب قصر الصلاة في السفر - باب جامع الصلاة . حديث (87) ؛ 
وأخرجه البخاري في كتاب الصلاة - باب الاستلقاء في الملسجد ومد الرجل . حديث 
(475) . فتح الباري 511١ / ١‏ . 


(/ا.غع )2 


رأى :رسعو ل "اله عه مهلا المسيد ؛ واضعًا إحدى رجليه على 
م 
الأخرى) . 

وأخرج مالك أيضًا عن عمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان - رضي الله 
عَقهيما 2 ابيا كان فعلةة: رف 17 

وقد علق ابن عبد البر”'' على ذلك بقوله : «فترى - والله أعلم - أن 
مالكا بلغه هذا الحديث ”“2؛ وكان عنذه غن ابن شهاب. حديت عباذ بن تمي 
هذا » يحدّث به على وجه الدفع لذلك . ثم أردف هذا الحديث في موطنه يما 
زواه عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب أن أبا بكر 7؟؟ وعمر كانا يفعلان 
ذلك . فكأنه ذهب إلى أن نهيه عن ذلك منسوخ بفعله » واستدل على نسخه 
بعمل الخليفتين بعده . وهما لا يجوز أن يخفى عليهما النسخ في ذلك وغيره من 
المنسوخ مِن سائر سننه عليه السلام) ' 


5 3 م رم (ه) 1 : : 
وقرر أبو العباس القرطبي المالكي أيضًا ”* جواز التخصيص بقول 
الصحابي في تعليقه على حديث أبي هريرة في صحيح مسلم ''' فقال : «فإن 


0 انظر : المصدران السابقان . 

(؟) في التمهيد ١‏ / 54١؟‏ - ه.؟. 

(9) وهو حديث جابر المتقدم . 

(5) الذي ف الموطأ وغيره عمر وعثمان لا أبو بكر . 
(5) في المفهم ١‏ / /اا” . 


(5) كتاب الإبمان - باب بيان أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق . حديث )١959(‏ 
م 


2280 


قدّر رافع لشيء منه » فذلك الرفع نسخ لا تخصيص . وعلى هذا » فقول 
الصحابي : «فلما فعلوا نسخها نسخها الله على حقيقة النسخ لا على جهة 
لوي الود ل ا تر رن قر ديا م على 
ذلك زمانا إلى أن ظهر لي ما ذكرئّه » فتأمله فإنه الصّحيح إن شاء الله تعالى). 


وقال عياض ''' : لا وجه لإبعاد النسخ في هذه القضية ”'": وراويها قد 





عن أبي هريرة قال: لما نزلت على رسول الله عَلِله : (ِلهِ ما فِي السّمَاوات وما ة في الأرض 
وإن لوا ما في أْفسك) الاية (84؟ من البقرة)» قال : فاشتد ذلك على أصحاب 
رسول الله َه فأتوا رسول الله . ثم بركوا على الرّكب . فقالوا : أي رسول الله ! كلفنا 
من الأعمال ما نطيق . الصلاة ل والجهاد والصدقة . وقد أنزلت عليك هذه الآية . 
ولا نطيقها . قال رسول الله عَلِنه َيِه : «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم : 
سمغنا وعصيئا ؟ بل قولوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير) . فأنزل الله في 
إثرها : (آمَنَ الرّسول يما أل إِليْهِ من ريه وَالْمُؤْينُونَ كُل آمَنّ بِاللّو ومَلائِكيهِ وكبه 
ورسلِه لا تفرك ين أحَدٍ مِنْ رمئلهِ وكَالُوا سَمِعنا وَأَطَّعنًا عفْرَائكَ ربّنا وَلَِكَ الْمَصِيرُ - 
الآية 585 من البقرة -- فلما فعلوا ذلك نسكها الله تعالى . فأتزل الله عبر وجل : للا 
يل الله فسا إل ونه هاما كسب وها ما مسب ريا لا جنا إذا عسي أ 
أخْطأنًا4 (قال: نعم) ريا ولا تخول عَلَيَنَا إصرا كما حَمَتَهُ عَلَى الّذِينَ مِنْ فَيِْنَا (قال: 
نعم) ربا ولا تُحَمَلْنَ ما لا طاقة لنَا بو (قال: نعم) واف عنا وَاغْفِرُ لَنَا وَارَحَمْنَا 
نت مَؤْلانًا فانصرئا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ) (قال: نعم) . 

. ه١‎ 5 / ١ في كتاب الايمان من كتاب إكمال المعلم‎ )١( 

(5) يقصد النسخ في قوله تعالى: لي ا يت ل 
الاية ٠‏ 


)290 


روى فيها النسخ » ونص عليه لفظا ومعنّى » بأمر النبي #َيتّه لمم بالإيمان 
والسمع والطاعة » لما أعلمه الله عز وجل من مؤاخذته لهم . فلما فعلوا ذلك 
وألقى الله الإيمان في قلوبهم » وذلت بالاستسلام لذلك ألسنتهم - كما نص 
في الحديث نفسه - رفع الله الحرج عنهم » ونسحّ هذه الكلفة بالآية الأخرى 
كما قال 290, 


. وما بعدها‎ 45١ يراجع : الجامع لأحكام القرآن ج ا ص‎ )١( 


26*٠١ 0 


الباب الثاني 


السنة سنداً ومتنا في المذهب المالكي 
ويشتمل :على خمسة فصول : 


الفضل الأول : الشد ف المذه المالكى: .. 
الفصل الثاني : صفة الراوي وشرائطه . 
الفصل الغالث : اجرح والتعديل . 

الفصل الرابع : مستند الراوي وكيفية روايته .. 
الفصل الخامس : صفة الرواية وأحكامها . 





الباب الثاني 


السنة سندا ومتنا في المذهب المالكي 


تُعْنّى مادة هذا الباب ببيان عناية المالكية بالسنة النبوية » وصيانة نصوصها 
رواية ودراية » وخدمة مباحثها سندًا ومتنًا . فقد طفحت كتبهم يما يجسد 
هذه العناية » ويُجَلى هذه الصيانة . فتراهم يُتحرّون في انتقاء الرواة لمعرفة من 
يُوْخْذْ عنه ممن لا يؤخذ » والحكم عليهم جرحًا وتعديلا » ووصفهم بأوصاف 
الثقات العدول » أو امحروحين المتروكين . ويضيّقون في شروط قبول الأخبار 

وليقينهم بأن التشريع لا يثبت » ولا تقوم به الحجة إلا إذا اتصل الخبر 
بالشارع اتصالا ونيقا تطمئن إليه البفس ٠»‏ ويذعن إليه القلب » مع تبليغه 
بوجه واضح » وكيفية صريحة - عَنُوا عناية بالغة.بمستند الراوي وكيفية 
روايته 1 وسجلوا في بيان أصول الأخذ والرواية مباحث نفيسة » وخطوات 
رائدة » أصبحت عمدة كل من كتب في هذه الأصول بعد القاضي عياض 
رحمه الله . 

كا علدا أيضا بأحكام الرواية ؛ فتجدهم يتشددون ف قبوها » ويحبذون 


الإتيان بألفاظها » ويمترزون من زيادة غير الثقة في مبناها » وبمحصون 


) 2١0 


متونها » وعيزون صحيحها من سقيمها ... . 
هذا إجمال » وتفصيله في الفصول الخمسة الآتية : 
الفصل الأول : السند في المذهب المالكي . 
الفصل الثاني : صفة الراوي وشرائطه . 
الفصل الثالث : الجرح والتعديل . 
الفصل الرابع : مستند الراوي وكيفية روايته . 
لقف لتايس #فيقة الزروايةو أ حكايها:. 


)51١50 


الفصل الأول 
السند في المذهب المالكي 


الشنة هو الاخشبان خرن :طروق لمق أو نشو ريق الى 33 

وأخذه إما من السند » وهو ما ارتفع وعلا من سفح الحبل » لأن المسند 
يرفعه إلى قائله ؛ أو من قوهم : فلان سند . أي : معتمّد . فسمي الإخبار عن 
طريق المتن سندًا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه '' . 

وسئّد الحديث هو ما ذكر قبل المتن . ويقال له : الطريق » لأنه يوصل إلى 
المقصود هنا وهو متن الحديث ؛ كما يوصل الطريق المحسوس إلى ما يقصده 
التطالاف ل 10 

وأما الإسناد : فهو رفع الحديث إلى قائله "© . 


)١(‏ قال الرهوني ف تحفة المسؤول - رسالة - ؟ / *7ه : «الأظهر أن السند طريق المتن» لا 
الإخبار عن طريقه ؛ لأن السامع من النبي عَفْلهُ أو من المجمعين سماعه سنده . ولا يستلزم 
الإخبار إلا أن يرد السند في اصطلاح المحدثين) . 

(؟) يراجع : الخلاصة في معرفة علوم الحديث للطيبي ص "١‏ ؛ ظفر الأماني ص /ا؟ - 
8 ؛ تدريب الراوي 4١ / ١‏ ؛ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث للقاسمي 
ص ١١٠١؟.‏ 

(') راجع : توجيه النظر 84/١‏ ؛ تدريب الراوي ١‏ / 45 ؛ قواعد في علوم الحديث 
و 

(4) الخلاصة للطيبي ص ”١‏ ؛ تدريب الراوي ١‏ / ؟4 ؛ ظفر الأماني ص 59 ؛ قواعد 
التحديث ص 5١١‏ . 


) 4١60 


وهو مصدر من قولك : أسند الحديث إلى قائله : إذا رفعته إليه بذكر 
ناقله . والسئّد والإسناد - كما يقول الطيبي - متقاربان في معنى اعتماد 
اناف د »مضه الدبف وطده فليية ات وقرى امن عقاف أن انين 
يستعملون السند والإسناد لشيء واحد . 

وذكن اللنافظ السحكازي "'* فيهما اقطافكا لخر :وهو أن الاسناء 
عبارة عن حكاية طريق المان . والسند عبارة عن نفس الطريق 29 , 

وأما تفسير الحافظ ابن حجر "'' الإسناد بنفس الطريق . فتسامح » مع ما 
فيه من مخالفته لما سبق منه في أول كتابه '؟' أن الإسناد هو حكاية طريق المئن . 

وأما المتن » فهو ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني ”*' . قاله الطيبي . 
وقال ابن جماعة : هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام ''' . 

كانه إماا من االجائنة » وهي المباعدة في الغاية » لأنه غاية السئّد . أو من 
مقت الكنش + إذااشتقيت نادة يطفه واسعد نيا #اإفكان السديد كد 


استخرج المتن بسنده . أو من المتن : وهو ما صلب وارتفع من الأرض » لأن 


() في فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي ١5 / ١‏ . 

(؟) وقد كبّهِ امحقق على وجود هذا النّص في هامش إحدى النسخ التي اعتمدها في تحقيق 
الكتاب . 

(0) ف نخبة الفكر ص ٠١7‏ . 

(؛) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ص 8” ؛ وراجع ظفر الأماتي ص 58 . 

(5) راجع : تدريب الراوي ١‏ / ؟4 ؛ قواعد التحديث ص 5١١‏ . 


(") نقل كلامه السيوطي في التدريب ١‏ / 45 . 


)4١50 


المسند يقويه بالسند ويرفعه إلى قائله. أو من تمتين القوس » أي شدها بالعصب . 
أن المسند يقوي الحديث 7 

والإسناد في أصله خصيصة فاضلة للأمة الإسلامية » ليست لغيرها من 
الأمم . قال ابن حزم : «نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي عه مع الاتصال  »‏ 
خص الله تعالى به المسلمين دون سائر الملل » .:. وإنه - أي الإسناد - من 
خصائص هذه الأمة » وإنه من الدين » واستحباب طلب العلو فيه) "'". 

والإسناد من وثائق الدين » ومن الوسائل الموصلة إلى الشرع المتين . وقد 
بذل السلف الضالح. جنهودا جبارة ف تحقيقه © فلولاه لما ميرت الأخاذيث 
الصحيحة من السقيمة » ولا تحصلت الاستقامة للشريعة المنيفة » فلذلك صار 
لظ نوبط ا حميينا معش القند لانم غم ان د النارك : 
الإسناد من الدين . ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء . وقال أيضا : بيننا 
وبين القوم القوائم ”'' . يعني الإسناد ”* . 

وقال ابن المبارك أيضًا : مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد ؛ كمثل 


الذي يرتقي السطح بلا سلم 7 . 


() ينظر : تدريب الراوي ١‏ / 45 ؛ قواعد التحديث ص 5١١‏ -١١؟.‏ 

(؟) بتصرف من : الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج ؟ ص 58 وما بعدها . 

() صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - باب بيان أن الإسناد من الدين ج ١‏ ص ١5‏ . 

(1) شّه الحديث بالبيت » لا يمكن أن يبنى ويُرفع بغير قوائم وأركان » وكذلك الحديث لا 
يُقبّل ويُرضَّى إلا بالإسناد الصحيح . 

(5) رواه الخطيب البغدادي في الكفاية ص /5ه . 


) عا١ا/(‎ 


ويقول الإمام الأوزاعي : ما ذهاب العلم إلا ذهاب الإسناد 7" . 

ولابأس بالتنبيه إلى أنهم حين جعلوا الإسناد من الدين» لايعنون (حدثني 
فلان عن فلان) مجرداء بل يريدون ما تضمنه الإسناد من معرفة الرجال الذين 
يحدّث عنهم» حتى لا يسند إلا عمن تحصل الثقة بروايته؛ لأن روح المسألة 
- كما يقول الشاطبي رحمه الله - : «أن يغلب على الظن من غير ريبة أن ذلك 
الحديث قد قاله النبي يله ؛ لنعتمد عليه في الشريعة» ونسند إليه الأحكام) ”''. 

هذا » وقد عرف عن إمام دار المهجرة مالك بن أنس تشدده في قبول 
الرواية . وتحريه في انتقاء الرجال للأخذ عنهم . وتضييقه في شروط قبول 
اتكنار تين انكر ا فيه لدذة » وقضى به حق الاحتياط في موافقة صحة 
الفبينة إل :رسيو ل للد عاكلا بوبنا تر اتن ع عمال السلمون أ ماه ورسان 
الصحابة الكرام . 

وهذا يفسر لنا إلى حد ما » كيف أنه لم ير ضرورة وصل جميع الأحاديث 
التي استدل بها في موطئه » مكتفياً بإسناد متنها وتفسيرها إلى من يفق ف 
عملهم وفقههم من الصحابة والتابعين . 

ومن شدة احتياطه في الحديث » أنه تحرج من رواية عدة رجال وردت 
أحاديثهم في صحيحي البخاري ومسلم . كما أنه أدرك عشرات من رجال 
العلم الإسلامي لم يكونوا من أهل هذا الشأن . والشأن هنا هو استنتاج 


. لاه‎ / ١ التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
. 555/١ (؟) الاعتصام‎ 


) ١80 


الأحكام الصائبة من الأخبار الصحيحة وفقا لمقاصد الشريعة » ومصال الأمة 
الإسلامية . 

ويظهر أن مسألة السند لم تكن شائعة ولا مطروحة في عهد مالك بالشكل 
الذي عرفت به فيما بعد» وذلك لقرب القوم من آثار رسول الله ينه وصحابته 
البررة الكرام . 

فقد كانت المدينة يومفذ مكتظة بأهل العلم والأثر » غاصة بأصحاب 
الزوليةرو تخد سس واتقافية على لتقم :بدو اندلهنا! .لاقي سين سناع 
الرسالة وخلفائه الراشدين . 

ثم إن السلف من الصحابة والتابعين - رضوان الله عليهم - كانوا قد 
أرسلوا ؛ ووصلوا » وأسندواء فلم يعب واحد منهم على صاحبه شيا . 
يتذكرون من أخبرهم تارة» ويستغنون عن ذكره أخرى ؛ ففي ذلك الزمان » 
كان يحدث الثقة وغير الثتقة » فمن بحث » وفتتش » وانتقد » قبل مرسله 
ومسنده على السواء . 

ولهذا وشبهه قال الحافظ ابن عبد البر ”'' : «لعلم الإسناد طرق يصعب 
سلوكها على من لم يصل بعنايته إليها » ويقطع كثيرًا من أيامه فيها » ومن 
اقتصر على حديث مالك رحمه الله » فقد كفي تعب التفتيش والبحث »2 
ووضع يده من ذلك على عروة وثقى لا تنفصم » لأن مالكًا قد انتقد وانتقى , 
وخلص ولم يرو إلا عن ثقة حجة) . 


. 5١ / ١ في التمهيد‎ )١( 


) 51١90 


فلااعجب إذن »ء أن نحد في موطئه - الذي يعكس الثقافة الحديثية 
والفقهية السائدة في عصره - المسند » والمتصل » والمنقطع » والموقوف على 
الصحابي , والبلاغات » والمراسيل . ... ثما يستدعي الوقوف عند هذه 
الألقاب والمصطلحات.» لاستبانة معناهاء ومدلوها عند القوم . 

إات المنك:: اخبلن العلماء فى تفسير المسنين "١؟‏ على ثلاثة أقوال:: 

القول الأول : أن المسند لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعا إلى النبي َيه . 

وبهذا جزم أبو عبد الله الحاكم ”2 . والتقي ابن دقيق العيد '" . والحافظ 
ابن حجر ”*' . وحكاه أبو عمر ابن عبد البر””' عن قوم من أهل الحديث . 
وصححه الخلال السيوطي ”'" . 

وهذا القول هو المشهور . وبه يحصل الفرق بين المسند والمتصل 
والمرفوع . 

فالمرفوع ينظر فيه إلى حال المتن » مع قطع النظر عن الإسناد - فحيث 
صح إضافته إلى النبي عَيِنّْهُ كان مرفوعًا - اتصل سنده أم لم يتصل . 


- ١1/4 /1١ ينظر : إرشاد طلاب الحقائق ص 4/ ؛ الموقظة ص 45 ؛ توجيه النظر‎ )١( 
. 58 ؛ قواعد في علوم الحديث ص‎ 5١١ - ؛ ظفر الأماني ص 09؟‎ 5 

(4) اق كانه #مدرفة علوم اللتيف صن /11:. 

() في الاقتراح في بيان الاصطلاح ص ١95‏ . 

(1) في نرهة النظر ص ١١١‏ . 

(8) :اق العقميت 1 16م 


(5) اق تذويت الراوي 3 رت 


) 25-0 


ولالساحيل د مره رعاو امم ؛ مع قطع النظر عن 
الوم سناد كان عر نوها أرقو قو 

رأدذ ييه ع تنطان قنية احرج فنا موقا ركع رو الاتفجال» 
ال 
كل رفوع جعنها ولا كل صل اعد ”7 

وبهذا : تين الفرق سين الأنواع اثلانة » وتحصل السلامة من تداخلها 
واتحادها ؛ إذ الأصل عدم الترادف والاشتراك . 

القول الثاني : أن المسند : ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه . 

نقله الخطيب البغدادي ' عن ججمهور أهل الحديث . ومقتضاه أنه يدخل 
فيه المقطوع أيضا - وهو قول التابعين ومن بعدهم - وكلام أهل الحديث 
يأباه ”' 

قال ابن الصلاح ”* : «ولا يقع المسند إلا على المتصل المضاف إلى 
رسو انه دك 


)١(‏ ينظر : النتكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر العسقلاني 1/1١‏ 5.1-6.5 ؛ 
توجنية التكن 1 314 

(؟) في الكفاية ص 8ه . 

(9) ينظر : توجيه النظر ١75 / ١‏ ؛ ظفر الأماني ص 5١9‏ . 

(:) في معرفة أنواع علم الحديث ص ١57‏ . لل ار 
«إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسند عن النبي #6 عَيدهُ خاصة). 


) 51١0 


وعلى هذا التعريف » يدخل في المسند : المرفوع والموقوف ؛ فلا يكون 
بينه وبين المتصل فرق إلا من جهة أن المتصل يستعمل في المرفوع والموقوف 
على حد سواء ؛ بخلاف المسند » فإنه يستعمل غالبًا في المرفوع ''' . 

القول الثالث : المسند : ما رفع إلى النبي عَيه خاصة . 

ذكره الحافظ ابن عبد البر في ( التمهيد ) 27 . 

وهو بهذا المعنى » قد يكون متصلاً » مثل : مالك » عن نافع » عن ابن 
عمر » عن النبي عَّهُ . وقد يكون منقطعًا » مثل : مالك», عن ابن شهاب 
الزهري » عن ابن عباس » عن النبي عَْنّْه . فإن الزهري لم يسمع من ابن 
07" 

وعلى هذا القول أيضًا ينتفي المرق - عند ابن عبد البر - بين المسند 
والمرفوع مطلقا . «فيلزم على قوله - كما يقول الحافظ ابن حجر © - أن 
يتحد المرسل والمسند . وهو أمر مخالف للمستفيض من عمل أئمة الحديث في 
مقابلتهم بين المرسل والمسند » فيقولون : أسنده فلان » وأرسله فلان) . 


أقول : بل صرّح ابن عبد البر بأن المنقطع داخل في المسند . وضرب له 


. ١7/4 / ١ ؛ توجيه النظر‎ 505 / ١ ينظر : النكت على كتاب ابن الصلاح‎ )١( 


(؟) ج اص ١؟.‏ 
(©)نينظر + العسهيت لابن عند البو 5 هدم , 
)اق الكت 1031م 


2) 0 


أمئلة كما تقدم 2١(‏ . 

واستظهر الحافظ ابن حجر ”'' بالاستقراء من كلام أئمة الحديث 
وتصرفهم أن المسند عندهم : ما أضافه من سمع النبي ييه بسند ظاهره 
الانّصال . 


؟ - المتصل : ويسمى أيضًا : الموصول . وهو ما اتصل إسناده من المبد| 
إلى المنتهى ؛ سواء كان مرفوعًا إلى النبي عَيتّه » أو موقوفا على غيره ”" . 

وقصره ابن الصلاح ”*' على المرفوع والموقوف . ثم مثل للمتصل المرفوع 
عالك »عن ابن شهاب »عن سام من عبد الله عن أبينة »عن رمسول الله 
َي . وللمتصل الموقوف همالك » عن نافع » عن ابن عمر » عن عمر . 

وهل تدخل فيه أقوال التابعين ومن بعدهم ؟ قال العراقي ”*' موضحًا 
ذلك : «وأما أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد إليهم فلا يسمونها متصلة ف 
حالة الإطلاق » أما مع التقييد فجائز وواقع في كلامهم ؛ كقولهم : هذا 
متصل إلى سعيد بن المسيب » أو إلى الزهري » أو إلى مالك » ونحو ذلك ...2. 


ل م 


. "7؟‎ - ؟١‎ / ١ يراجع : التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

5ق الكت ةده 

(؟') يراجع : معرفة أنواع علم الحديث ص ١55‏ ؛ إرشاد طلاب الحقائق ص 75 ؛ الموقظة 
ص 45 ؛ تدريب الراوي ١87/01١‏ ؛ النكت على كتاب ابن الصلاح 5٠١ / ١‏ ؛ ظفر 
الأماني ص 5١٠١‏ ؛ توجيه النظر ١75 /١‏ ؛ قواعد في علوم الحديث ص 78 . 

(4) في معرفة أنواع علم الحديث ص ١95‏ . 

(5) في التبصرة والتذكرة .١55-5١51١ /1١‏ 


) 5*0 


والاتصال يقابله : الانقطاع . والانقطاع يدخل المرفوع وغير المرفوع . 

“ا - المقطوع : وهو غير المنقطع كما سيأتي . وهو ما جاء عن التابعين 
موقوفاً عليهم من أقوالحم وأفعالهم ”" . 

ويقال في جمعه : المقاطيع والمقاطع كالمسانيد والمساند . وذكر الخطيب 
البغدادي أن الفائدة ف كتابة المقاطيع ليتخير المحتهد من أقوالهم » ولا يشذ عن 
ايت 7 

وقد وجد التعبير بالمقطوع عن المنقطع في كلام الإمام الشافعي » وأبي 
القاسم الطبراني ٠‏ وأبي بكر الحميدي » وأبي الحسن الدارقطني """ . 


والحديث المقطوع معمول به عند مالك لأنه كان لا يتقلد ذلك إلا فيما 
ع 
- الموقوف : وهو ما يروى عن الصحابة - رضي الله عنهم - من 


)١(‏ يراجع : معرفة أنواع علم الحديث ص ١15‏ ؛ الاقتراح في بيان الاصطلاح ص ١54‏ ؛ 
تدريب الراوي ١54 /١‏ ؛ قواعد في علوم الحديث ص 1١‏ . 
(؟) ينظر : محاسن الاصطلاح وتضمين علوم الحديث لابن الصلاح لأبي حفص عمر بن 
0 5 7 
5/١‏ ١ه‏ . 
(6) راجع : التبصرة والتذكرة ١55 / ١‏ . وأفاد العراقي ذلك ف منظومته حين قال : 
وميم بالمقطوع قول التابعي وفعله وقد رأى للشافعسي 
تَعبِيرَه به عسن المنتقطع قلت وعكيه اصطلا ح البَردعِي 
(:) عارضة الأحوذي /1١‏ ١١”-؟١”.‏ 


) 5550 


م يع 290 , 
قول أو فعل أو نحوه » فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله عَبنه 


والموقوف قد يتصل الإسناد فيه إلى الصحابي » فيكون من الموقوف 
الموصول . وقد لا يتصل إسناده فيكون من الموقوف غير الموصول . 

وإنما يكون تخصيص الموقوف بالصحابي إذا ذكر مطلقا . وقد يستعمل 
مقيدًا في غير الصحابي » نحو : وقفه مالك على نافع » ووقفه معمر على 
همام . ظ 

ويوجد في اصطلاح اااي يا بامشنة الآثر.: 
وتسمية المضاف إلى وول ناته 2 عه بالخبر . 

ونقل النووي ”'' عن أهل الحديث أنهم يطلقون الأثر على المرفوع 
والموقوف معا . ظ 

وشرط الحاكم '" في الموقوف أن يكون إسناده غير منقطع إلى الصحابي 
رضي الله عنه ؛ وهو شرط - كما يقول الحافظ ابن حجر ”*؟ - لم يوافقه عليه 


ال 


)١(‏ ينظر : التمهيد لابن عبد البر 0/١‏ ؛ معرفة أنواع علم الحديث ص ١54‏ ؛ الاقتراح 
ص ١554‏ ؛ إرشاد طلاب الحقائق ص 5 ؛ الموقظة ص 4١‏ ؛ تدريب الراوي ١814/١‏ ؛ 
قواعد في علوم الحديث ص 4١‏ . 

(؟) في التقريب مع تدريب الراوي ١85 / ١‏ ؛ وانظر : النكت على كتاب ابن الصلاح ١‏ / 
١ه‏ . 

() في معرفة علوم الحديث ص ١5‏ . 

(:) في النكت ١/؟5(له.‏ 


) 560 


واختلف المالكية في العمل بالموقوف فيما لا يعلم إلا توقيفا'" . وقد 
مضى القول وافيًا فيه ِي فصل ( قول الصحابي ) فليراجع هناك . 

ه - المنقطع : وهو ما حذف من وسط إسناده راو "؟) 

وفيه مذاهب لأهل الحديث وغيرهم ؛ نعرضها على النحو الآتي : 

المذهب الأول : ذهب طوائف من العلماء والمحدثين 7" » والحافظ ابن 
عبد البر ”*' إلى أن المنقطع: كل مالم يتصل إسناده » سواء كان يعزى إلى 
النبي عَفِنْهُ » أو إلى غيره . 

وصحح الإمام النووي ”*' هذا المذهب . 

المذهب الثاني : ما ذهب إليه أبو عبد الله الحاكم '"' من أن المنقطع : ما 


يكون في إسناده قبل الوصول إلى التابعي '"' رواية راو لم يسمع من الذي 


)١(‏ راجع : تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول لأبي زكرياء يحيى بن موسى الرهوني 
- رسالة دكتوراه - ؟ / 519 . 

(؟) وهو بهذا المعنى يقابل المرسل والمعلق . ينظر : جامع التحصيل في أحكام المراسيل لأبي 
سعيد خليل بن كيكلدي العلائي ص ١١‏ ؛ الاقتراح ص ١57‏ ؛ ظفر الأماني ص 854 ؛ 
قواعد في علوم الحديث ص 79 . 

(6) ينظر : إرشاد طلاب الحقائق ص 84 ؛ التقريب للنووي مع تدريب الراوي 5017/١‏ - 
4 . 

(2) ف التسنهيك: 51/1 

(5) في إرشاد طلاب الحقائق ص 84 ؛ وفي التقريب مع تدريب الراوي 2507/١‏ . 

(5) في كتابه : معرفة علوم الحديث ص 258 . 

(0) الصواب : «قبل الوصول إلى الصحابي) وهو سهو وقع من الحاكم , واحر إلى ابن 


) 550 


فوقه » بحيث يكون الساقط بينهما غير مذكور لا معيئًا ولا مبهما . 

أو : ما ذكر في إسناده بعض الرواة بلفظ مبهم » نحو : رجل »ء أو 
شيخ » أو غيرهما . 

كال الأء تقوو اماعند الرز ا ذقال داكو عتشيان الشوري وعدن ان 
إسحاق » عن زيد بن يُثيع » عن حذيفة » قال : قال رسول الله عله : «إن 
ولقبوها اباتيكن فقوي أموك ‏ نا هذه فق :الله الوسة لذت تو إن و لعموها غلبا 
فهاد مهدي ؛ يقيمكم على طريق مستقيم) "'' . 

فهذا إسناد إذا تأمله الحديثي وجد صورته صورة المتصل . وهو منقطع في 
موضعين : فإن عبد الرّزاق لم يسمعه من الشوري » وإنما سمعه من أبي شيبة 
الجندي عن الثوري . ولم يسمعه الثوري أيضًا من أبي إسحاق » وإنما سمعه من 
شريك عن أبي إسحاق . 

ومثال الثاني : حديث أبي العلاء بن الشخير » عن رجل من بني 
نظلة 157 عن كد انين اوس هن وول ان كان الذعاء فق الصدلؤة : 
«اللهم إني أسألك الثبات في الأمر » ...) الحديث '" . 
ص 


الصلاح والنووي رحمهم الله . ينظر : التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح لزين 
الدين العراقي ص 7١‏ ؛ تدريب الراوي 50١8/1١‏ ؛ توجيه النظر إلى أصول الأثر 
65 . 

. 58 - 58 الحديث ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث ص‎ )١( 

(؟) في كتاب الحاكم - الطبعة الهندية - ص 7؟ : عن رجلين من بني حنظلة . 

(6) ينظر : الجامع الصحيح للإمام الترمذي كتاب الدعوات - باب 7؟ . حديث (71401). 


(/ا؟ ) 


قال الجلال السيوطي ”2 : وهذا القول هو المشهور بشرط أن يكون 
الساقط واحدًا فقط أو اثنين . لا على التوالي كما جزم العراقي ”2 » والحافظ 


ْ إفرة 
بن حجر 


المذهب الثالث : أن المنقطع مثل المرسل . صار إلى هذا المذهمب طوائف 
من الفقهاء وغيرهم . وذكره الخطيب البغدادي في كتابه '*' . مشيرًا إلى أن 
أكثر ما يوصف بالإارسال من حيث الاستعمال : ما رواه التابعي عن النبي 
ينه . وأكثر ما يوصف بالانقطاع : ما رواه من دون التابعين عن الصحابة » 
مثل : مالك عن ابن عمر . أو سفيان الثوري عن جابر . 

قال ابن الصلاح ”*' : وهذا المذهب أقرب . 

المذهب الرابع : ما حكاه الخطيب ''' عن بعض المحدثين من أن المنقطع : 
ما روي عن التابعي أو مّن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله . 

وقد استشكل بعض العلماء '"' هذا لالتباسيه بالمقطوع » ووصفوه بالغرابة 


(5)" ل القدزين ا ا 

(؟) في التبصرة والتذكرة ١5/8 / ١‏ . 

(0) في نزهة النظر ص ١8م‏ - 8١‏ . 

(:) الكفاية في علم الرواية ص 8ه - 5ه . 

(5) في معرفة أنواع علم الحديث ص 5١4‏ . 

(5) في الكفاية ص 55 . وينظر : معرفة أنواع علم الحديث ص 5١؟‏ ؛ إرشاد طلاب 
الحقائق ص 84 ؛ تدريب الراوي ١‏ / 508 . 

(0) راجع : معرفة أنواع علم الحديث ص 5١؟‏ ؛ إرشاد طلاب الحقائق ص 84 ؛ تدريب 


م 


) 54548( 


والبقة..ويوول :هذا اللنس عا :ذتكوه الصرزاج البلفييني 7 و0 
يطلق على ما يطلق عليه المقطوع بزيادة : أو من دون التابعي . 


5 - المعلق : وهو ما حذف من مبذإ إسناده واحد فأكثر 7 . 


فالحذف » إما أن يكون في أول الإسناد , أو في وسطه » أو في آخره . 
فإن كان في أوله فهو المعلق . وإن كان في وسطه فهو المنقطع . وإن كان في 
آخره فهو المرسل . 

ومثال المعلق : قول البخاري : قال بهز بن حكيم » عن أبيه » عن 
جده » عن النبي عَينّهُ : «الله أحق أن يستحيى منه) . 

وقد أكثر الإمام البخاري من هذا النوع في جامعه » ولا يخرج ذلك كتابه 
عن الصحيح ؛ لكون الحديث معروفا من جهة الثقات الذين علق عنهم ‏ 
فاستغنت شهرته عنهم عن الاتصال . أو لكونه ذكر الحديث في موضع آخر 
ين كانه فسيذًا فيا تزقن قن ذلك لغتر معنا كر مين الأشياب ال لا 
يصحبها خلل الانقطاع . 

7 
الراوي 5١8/١‏ . 
)١(‏ في محاسن الاصطلاح ص ١1١5‏ . 
(؟) راجع اموق ا عنم نويه اش 507 ]لادان الات م وج ) هال 


ص 77 ؛ ظفر الأماني ص 4 ؟؟ - 550 ؛ توجيه النظر ١‏ / 054 ؛ قواعد ف علوم 
الحديث ص 75 . 


620 


/ - المرسل : 

استأثر موضوع ( المرسل ) باهتمام المحدثين والأصوليين قديمًا وحدينا, 
وشغل من كتاباتهم حيزًا كبيرًا 4 حتى أن بعضهم أفرده بالكتابة ؛) وخصه 
بالرافنة اليف 7 , 


ولذلك لن أتوسع فيه إلا بالقدر الذي يكشف عن حقيقته وحجيته عند 
المالكية . 


)١(‏ فمن أفاض ف بحثه من المتقدمين : الإمام أبو سعيد العلائي الشافعي ( ت ١5/ا‏ ه ) ف 
كتاب أسماه : جامع التحصيل في أحكام المراسيل . وهو كتاب مطبوع . توسع مؤلفه ف 
تعريف المرسل » وعرض آراء العلماء في حجيته » والاستدلال لآرائهم » والموازنة بينها 
بالنقد والترحيح . 

وما ألْف في موضوع المرسّل قبل العلائي : كتاب المراسيل لأبي داود السجستاني 
(ت هلا؟ ه). وكتاب المراسيل لابن أبي حاتم الرازي ( ت 751 ه ) . إلا أن 
مؤلفي هذين الكتابين لم يعتنيا ءما اعتنى به العلائي ف كتابه . بل اعتنى أبو داود في 
مراسيله ببيان الأحاديث المرسلة . واعتنى ابن أبي حاتم ببيان الرواة الذين تعتبر روايتهم 
عن رواة آخرين مرسلة . 

وكتب فيه من المعاصرين : د/ محمد حسن هيتو كتابه : الحديث المرسل : حجيته 
وأثره في الفقه الإسلامي . ود/ فوزي محمد عبد القادر كتابه : حجية المرسّل عند المحدئين 
والأصوليين والفقهاء . ود/ خلدون الأحدب كتابه : الحديث المرسل : مفهومه وحجيته . 
وكلها مطبوعة . 

وأعد فيه حمادي اليوسفي رسالته لنيل درجة ( الماجستير ) من الكلية الزيتونية 
للشريعة وأصول الدين بتونس . وإن كان هذا الأخير قد اقتصر على وصل مراسيل الموطا 
برواية يحيى بن يحيى الليثي . 


0.*ع) 


: تعريف المرسل‎ - ١ 

المرسل اسم مفعول من قولهم : أرسلت الحديث إرسالاً . والإرسال في 
الأصل : الإطلاق وعدم التقييد . تقول : أرسلت الطائر او ا 
قال تعالى : (ألم ثرَ أَنا أ أَرْسلْنَا الحَبَاطِينَ عَلّى الْكَافرِينَ تَوْرَهُمْ أ م ١‏ 


00 


0 


خلينا بينهم وبينهم » ولم نعصمهم من شرهم ' 

وسمي هذا النوع من الحديث بالمرسل لإاطلاق الاسناد فيه وعدم تقييده 
براو يعرف . 

هذا في اللغة » أما في الاصطلاح . فقد اختلفت فيه العبارات » وتنوعت 
المذاهب » ولم يحصل الاتفاق إلا على صورة واحدة » وهي : وحديث التابعي 
الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم » كعبيد الله بن عدي بن 
الخيار ع 2 سيفيد ين السب + و اشاهي] © إذا قال "قال رسول ال للدم 7" , 

وسأكتفي هنا بإيراد تعريفي جمهور المحدثين » وجمهور الأصوليين ؛ لأن 
المقام لا يناسب الإطالة بتلك التعريفات ”؛ 


)١(‏ سورة مريم » الآية 1م . ظ 
(؟) على قول بعض أهل التفسير . أو سلطناهم عليهم ؛ وقيضناهم لهم » كما صوب 
آخرين . ظ 
() كما قال ابن عبد البر في التمهيد ١9 / ١‏ ؛ وابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث 
ص 5.5 - 50 . وراجع : تقريب النووي مع شرحه تدريب الراوي ١15 / ١‏ . 
(؟) راجع تعريفات المرسل في : معرفة علوم الحديث ص ١5‏ ؛ المدخل إلى كتاب الإكليل 
5 


) غ١‎ (0 


فالمرسّل عند جمهور امحدثين هو : ما أضافه التابعي إلى النبي يله ما سمعه 


: 0010 
من غيرة 

وهذا التعريف يشمل بإطلاقه ما أضافه التابعي إلى النبي تَيْتْهُ من قول أو 
فعل أو تقرير . 


وقداتئة الحافظ انه سيور 5 غلن أن اغلاتيق لذ يريدون عضر : المرسل'ق 
القول ؛ بل المرسل عندهم يشمل الفعل والتقرير . ولذلك رأى أن التعبير 
بالإضافة أولى » لكونها أشمل ""' . 

وجريت على اقتراحه هذا لوجاهته في تعريف النحدثين والأصوليين على 
العيؤاة:.. 

كما يشمل أيضًا مرفوع التابعي صغيرًا كان أو كبيرًا. قالابن 
الصلاح ”*' : ١‏ والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين) . ظ 


ح 
ص7” ؛ الكفاية ص 8ه وص ٠55‏ ؛ التّمهيد لابن عبد البر ١9 / ١‏ - ١؟‏ ؛ التقريب 
مع التدريب ١97-١98 /١‏ ؛ إرشاد طلاب الحقائق ص 78 ؛ الاقتراح ص ١55‏ ؛ 
جامع التحصيل ص ؛ ١‏ وما بعدها ؛ النكت ج ؟ ص 47 ه وما بعدها ؛ فتح المغييث 
5/١‏ ؛ظفر الأماني ص "4٠‏ ؛ توجيه النظر ج ؟ ص 55ه وما بعدها . 

. النكت ؟ / 45ه . وانظر : توجيه النظر ؟ / ههه‎ )١( 

(5) في النكت ؟ / ٠ه‏ . وانظر : ظفر الأماني ص 755 . 

69 وبهذا تكون التعاريف التي اقنصر أصحابها على قولهم : قول التابعي : قال رسول الله عله 
يمتها يوخي ساتذة ل يحاففة . 


(1) في معرفة أنواع علم الحديث ص 5١7”‏ . 


2)*50( 


وهذا التعريف هو المشهور عند المحدثين » وعليه عامتهم ”'' . 
وأما جمهور الأصوليين » فقد قالوا في المرسّل : ما أضافه غير الصحابي 
إلى النبي عه . 


كذ أطلق ابن ساني 557 والرشوق 7 وجلوني 57م وان 


: ره( 1 03 
جرزي ‏ + واسخروت , 


ويظهر عند التأمل - كما يقول ابن حجر '"' - أنهم لا يريدون هذا 
الإطلاق ؛ بل إنما مرادهم ما سقط منه التابعي مع الصحابي » أو ما سقط منه 
اثنان بعد الصحابي ونحو ذلك . ويدل عليه قول إمام المرمعين *8 3 إذا قال 
الإمام الراوي : قال رسول الله عَِتّه كذا . 

قال : ولم أر من صرح بحمله على إطلاقه إلا بعض المتأخرين من غلاة 


- ؛ تحفة المسؤول‎ 7١٠ ينظر : معرفة علوم الحديث ص 5؟ ؛ مقدمة إكمال المعلم ص‎ )١( 
. 550/8 / ١ رسالة دكتوراه - ؟ / 554 ؛ النكت ؟ / "4ه ؛ إرشاد الفحول‎ 

(؟) في منتهى الوصول والأمل ص 71 . 

(0) ف تحفة المسؤول ؟ / 5414 . 

(:) في الضياء اللامع ؟ / 25048 ؛ والتوضيح في شرح التنقيح ص 55" . 

(5) في تقربب الوصول ص 3١5٠‏ . 

)١(‏ ينظر : مقدمة إكمال المعلم ص 5١4‏ ؛ شرح تنقيح الفصول ص 58٠6١‏ ؛ الإحكام 
للآمدي ؟ / ١77‏ ؛ نيل السول ص ١5*‏ ؛ المحلى على جمع الجوامع ؟ / ١58‏ ؛ نشر 
البنود ؟ / هه ؛ إرشاد الفحول 508/1١‏ . 

(0) في التكت ؟ / ه4ه نقلاً عن الحافظ العلائي . 


. 4٠١ / ١ في البرهان‎ )8( 


2) 2**0( 


الجنففية 017 . وهو اتساع غير مرضي » لأنه يلزم منه بطلان اعتبار الأسانيد , 
والمعاني التي عليها مدار الخبر 7 . 

وهذا التعريف منهم شامل للمرسل ؛ والمنقطع . والمعضل - وهوما 
مقط فهر اربناك ذا كد تعن اد رو 

قال ابن الصلاح ”*) . والمعروف في الفقه وأصوله أن كل ذلك يسمى 
نوات 

كما يشمل أيضا بلاغات مالك في الموطأ”*' - وهي التي لا يذكر لها 
الا دسب 


" - أسباب الإرسال : 


والإرسال قد تبعث عليه أمور ع متها ؛ 


أ- أن يكون الرجل سمع ذلك الخبر من جماعة ثقات . وصح عنله , 


(1) كان أبو الحسن الكرخي يقول : من تقيل روليئه مسندًا تقبل روايقه مرسّلا . ويقول 
عيسى بن أبان : من اشتهر في الناس بحمل العلم منه تقبل روايته مرميلاً ومسندًا . أصول 
السرحبى 5/1" : 

(؟) انظر : التمهيد لابن عبد البر ١‏ / 5 ؛ النكت على ابن الصلاح ١‏ / 510 ؛ توجيه النظر 
/لاهه . 

(7) انظر : معرفة أنواع علم الحديث ص 5١4‏ ؛ إرشاد طلاب الحقائق ص 8/؛ التقريب مع 
التدريب ١96 /١‏ . ظ 

(4) في معرفة أنواع علم الحديث ص 25١5‏ . 

(5) جامع التحصيل ص 8؟ . 


) 5*5 ( 


واوقر فق نفسه + فيرسله اعتمادا على صحته عن شيو 137 , 


وقد صح عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا حدئتك عن رجل عن عبد الله 
- يعني ابن مسعود - فهو عن غير واحد عن عبد الله . وإذا سميت لك أحذدًا 
و الى ا , 

الظاهر أن هذا الباعث يصدق على مرسلات مالك » لأن بيئة المدينة التي 
تنسم فيها مالك عبير العلم النبوي الشريف » بيئة حافلة بحملة الحديث في طبقة 
الصحابة فمن بعدهم. فلا يستبعد أن يكون مالك أو أحد شيوخه سمع الخبر 
من جماعة ثقات ؛ وصح عنده ؛ فترك ذ كرهم في السند . 

ويزكي هذا » الأثر الذي رواه مالك ”' عن نافع : أن عبد الله بن عمر 
كان يقطع التلبية في احج إذا انتهّى إلى الحرم . وأورده بدون إسناد » بل 
سودي ري ا 
وقد علق الباجي ”*' على هذا البلاغ بقوله : «وقوله بعد هذا ( وقد بلغني 


0 ؛ جامع التحصيل ص 4/8 السو‎ ١7 / ١ انظر : التمهيد‎ )١( 
. 55 ؟/5هه ؛ كشف المغطى ص‎ 

(؟) انظر : الجامع الصحيح للترمذي - كتاب العلل ه / 7١9‏ ؛ التمهيد 78/١‏ ؛ إحكام 
الفصول ص ١ه5”‏ . 

() في كتاب الحج - باب قطع التلبية - حديث ( "4 ) . 

(5) من الموطأ ١‏ / "4" . 

را ال 15م 


( ه*: ) 


أن عبد الله بن عمر كان يصنع ذلك ) وقد تقدمت روايته لذلك عنه من 
طريق نافع على حسب ما يفعل كثيرا من إرساله الخبر مع روايته له عن أوثق 

الناس») . 

ب - أن يكون المرسيل للحديث نسي من حدثه به » وعرف المتن جيدًا ) 
فذ كوه موسيالة ع لأن أضيل طرييقيه أن له ياخة إلا عبن نمه + كالك؛ 
وميه كله يقرو الار 0" 

- أن يكون المقام مقام مذاكرة وتنبيه » أو استدلال على مسألة 

فقهية » لا مقام تحديث . فرعا ثُقل معه الإسناد » وخف الإرسال ؛ فيكتفي 
بذكر المتن » إما لمعرفة المخاطبين بذلك الحديث واشتهاره عندهم » أو لغير 
للف فى الات 7 ظ ظ 

وهذا كله في حق من لا يأخذ إلا عن ثقة . 

وهذا الباعث قد مسحييي ا 
يحذف الإسناد كله أو معظمه . ولا يكون كذلك على معنى الإرسال عند 
المحدثين » حيث يسقط راو واحد من السسند . 

وقد نلمس هذا الباعث أيضًا في مواضع من موطأ مالك » حيث يعمد إلى 


(١)انظر‏ : التمهيد ١! / ١‏ و انا ؛ الكت ؟ / ههه ؛ كشف المغطى 
ص ١50‏ . 
(؟) انظر : التمهيد ١7/١‏ ؛ الكفاية ص 551١‏ ؛ جامع التحصيل ص /4 ؛ كشف المغطى 


ص 5150 . 


00 


رواية أحاديث بأسانيد متصلة » ثم يوردها في مقام تقرير حكم فقهي » محذوفة 
الإسناد 29 , 

كما أنه قد يذكر الأحاديث في مقام التحديث موصولة » فتحمل عنه 
كذلك . ويذكرها على وجه المذاكرة »أو على جهة الفتوى مرسلة. فتحمل 


عنه كذلك أيضًا . ورما كان هذا من أسباب اختلاف روايات الموطأ في 
د - أن يكون في السند.راو عدل عند الراوي ؛ غير عدل عند غيره من 


النقاد ممن لهم مكانتهم في العلم ؛ فيورد الراوي حديثه لعدالته عنده ولك 
ملق عبد عر اجون كزاهة اه بطيتر عق إسعالامراونا سكلا و 337 


وفك يكن من أضلة هذا الناعف؟ إنتقاط مالك لعكزية '" مسن بعيطن 


)١(‏ ففي كتاب وقوت الصلاة - باب من أدرك ركعة من الصلاة . روى مالك عن ابن 
تهات دعن أى فلمةا بو عي لسغن الى زمره أن رسول ان كله قال امن 
أدرك ركعة من الصلاة » فقد أدرك الصلاة) حديث ( ١5‏ ) ء ثم أورده بدون ذكر السند 
في كتاب الجمعة - باب فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة . الموطأ ١‏ / ه١٠‏ . 

(؟) انظر : جامع التحصيل ص 18 ؛ النكت ؟ / لاهه -58ه . < 

() هو مولى ابن عباس . قال فيه الذهبي في ميزان الاعتدال 7 / 4 : «أحد أوعية العلم . 
تكلم فيه لرأيه لا لحفظه » فاتهم برأي الخوارج . وقد وثقه جماعة » واعتمده البخاري ؛ 
وأما مسلم فتجنبه » وروى له قايلاً مقرونًا بغيره . وأعرض عنه مالك وتحايده إلا في 
حديث أو حديثين» . 

وترجم له ابن عبد البر ترجمة موسعة » ومال إلى توثيقه » واطراح ما قيل فيه من 
جرح » حيث قال : لا يقدح فيه كلام من تكلم فيه , لأنه لا حجة مع أحدٍ تكلم فيه. 
انظر: التمهيد ؟ / /ا؟ وما بعدها. ظ 


( اع ) 


أسانيده . وقد علق الحافظ ابن عبد البر "2 على إسناد أسقط 29 منه مالك 
فكرمة بكرلل زوزعموا أناالك امنقكل د كر 2ك عن افده اناد كرة أن يكيون 
ق كابهه لكات سعيددن المفييه وير ني رولا فرق عوهة ذا أن عالت 
قد ذكره في كتاب الحج » وصرح باسمه » ومال إلى روايته عن ابن عباس) . 

وقال فيه ابن عبد البر "'' أيضًا : «وقد يحتمل أن يكون مالك جبن عن 
الرواية عنه » لأنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يرميه بالكذب » ويحتمل أن 
يكون لما نسب إليه من رأي الخوارج) . 

هذا.وقد قال الحافظ ابن حجر ”؟' في حذف مالك عكرمة لعدم 
احتجاجه بحديثه : «فهذا مالك قد سَّوَى الإسناد بإبقاء من هو عنده ثقة ع 
وحذف من ليس عنده ثقة) . 

ه - أن يكون الحديث ثابئًا عند الراوي الذي أخرجه » لكن قد يكون 
في سنده رجل غير مرضي عنه - ككونه مجهول الحال - فيحذفه من السند : 
كزافية أن يذكر ف ديف "ثانت ركاذ غير مرطى + 


, 517/5 ف التمهيد‎ )١( 

(؟) وهو قوله في الموطأ في كتاب الصيام - باب ما جاء في رؤية الحلال... حديث ( 5 ) : 
عن مالك » عن ثور بن زيد الديلى » عن عبد الله بن عباس ؛ أن رسول الله يله ذكر 
رمضان؛» فقال : لا تصوموا حتى تروا الهلال ... مع أن الحديث محفوظ لعكرمة عن ابن 
عباس . 

(9) ف التمهيد ؟ / /ا؟ . 

(4) في التكت 5١8/5‏ . 


) :“8( 


وقد أشار العلامة ابن كثير ”'' إلى وجود هذا الباعث عند مالك » فقَال 
عن حديث رواه مالك » وأسقط منه رجلا اسمه نعيم بن ربيعة : (الظاهر أن 
الإمام مالكا إنما أسقط ذكر نعيم بن ربيعة عمدًا لما جهل حال نعيم ولم يعرفه ؛ 
يرتضيهم . وهذا يرسل كثيرًا من المرفوعات » ويقطع كثيرا من الموصولات » 
واللّه أعلم) . 
؟ - حجية المرسل : 
نقل ابن 050 ( والباجي 00 وطن 7 » وابن الحاجب م 
إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين وتابعيهم على الاحتجاج بالمرسل . 
ونُسب إلى الإمام محمد بن جرير الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا على 
قبول المرسّل » ولم يأت عنهم إنكاره » ولا عن أحد الأئمة بعدهم إلى رأس 
المائتين . ظ 
)١(‏ ف تفسيره ؟ / 505 عند الآية ؟/1١‏ من سورة الأعراف : ( وإذ أخذ ربك من بسني آدم 
من ظهورهم ذريتهم ... © الاية . 
(؟) في المقدمة في الأصول ص 4/ . 
(0) في أحكام الفصول ص 7159 . 


(1) في مقدمة إكمال المعلم ص "١5‏ . 
(5) في المختصر المنتهي ؟ / 74 . 


)4*90( 


قال ابن عبد البر : كأنه يعني أن الشافعي أول من أبى من قبول المرسل . 

ويظهر أن التوقف في قبول المرسّل والتحري في شأنه » بدأ في عصر 
مبكر . ففي مقدمة صحيح ''' مسلم أن ابن عباس لم يقبل مرسّل بعض 
التابعين » مع كون ذلك التابعي ثقة حجة . وأن ابن سيرين قال : لم يكونوا 
يسألون عن الإسناد . فلما وقعت الفتنة » قالوا : سَّمُوا لنا رجالكم . فينظر 
إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم . وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم . 

إلا أن إجماع المتقدمين على الاحتجاج بالمرسّل إلى رأس المائتين لم يمحظ 
بالقبول . فقد قرر العلائي ''' » وابن حجر ' أن دعوى الإجماع هذه 
مردودة على مدعيها . نقل الحاكم '*' عن سعيد بن المسيب - وهو من كبار 
التابعين - ومحمد بن مسلم الزهري » أن المرسّل ليس بحجة . وكذلك كان 
يعيبه شعبة » والليث .ويحيى بن سعيد القطان » وعبد الرحمن بن مهدي , 
والأوزاعي » وغير واحد . وكلهم قبل الشافعي . 

ونقله الإمام الترمذي ”*' عن أكثر أهل الحديث . 


فبان بأن دعوى الإجماع مطلقا , أو إجماع التابعين » مردودة .مما تقدم . 


.١٠6١-1١9 ج ١ح ص‎ )١( 

(5) في جامع التحصيل ص 75 . 

(0) في النكت على كتاب ابن الصلاح ؟ / 05/8 . 
(:) في المدخل إلى كتاب الاكليل ص 7٠‏ . 

(5) في كتاب العلل من الجامع الصحيح ه / 7١1‏ . 


2) 


ومما نقله الإمام مسلم في مقدمة صحيحة ''' عن غيره » مقررا لكلامه : 
«والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة) . 
هذا ) وقد تعددت أقوال العلماء في حكم المرسّل و تبايتت مذاهبهم ف 
الاحتجاج به » ولا يسمح المحال هنا لتفصيل الكلام في تلك الأقوال 
والمذاهب "' . وإنما أقتصر على ذكر مذهب منها يكاد المحققون من العلماء 


.” ص60‎ 1١ج‎ )١( 
: (؟) أشهرها‎ 
ةيا وسور ومنيد ون د او اه‎ 431 
. الإمام أحمد . واختاره الآمدي » وأكثر الأصوليين‎ 
» ؟ - أنه حجة بشرط أن يكون المرميل من أئمة النقل . وهو مذهب عيسى بن أبان‎ 
. واختاره ابن الحاجب‎ 
. أنه حجة إن كان المرسل لا يروي إلا عن عدل‎ - " 
. م لز عي لتنا وهو مذهب الشافعي وأصحابه‎ 
وقد أطال الشافعي البحث في الاحتجاج بالمرسل وعدمه في كتاب ( الرسالة ص‎ 
١ اح الا ا وشرح بحئه الحافظ ابن رجحب الحنبلي ف ( شرح عدلل الترمذي ج‎ 
ص 45ه - !5ه ) أحسن شرح . وكذا العلائي في ( جامع التحصيل في أحكام المراسيل‎ 
ص 76 -47 ) . والحاصل أن الشافعي لم ينكر الاحتجاج بالمرسل مطلقا » بل احتج به‎ 
00. ) إذا اعتضد بإحدى المؤيدات والعواضد التي ذكرها في ( الرسالة‎ 
وما بعدها؛‎ ١58 ص‎ ١ انظر هذه المذاهب مفصلة ف : التقريب مع التدريب ج‎ 
؛ إحكام‎ 86.6 - "١5 جامع التحصيل ص 52 وما بعدها ؛ مقدمة إكمال المعلم ص‎ 
وما بعدها ؛ المحصول ج ؛ ص 154 وما‎ 1١8 ص‎ ١ الفصول ص 555 ؛ البرهان ج‎ 
يليها ؛ المختصر المنتهي ؟ / 4/ - 76 ؛ تحفة المسؤول ج ؟ ص 5544 وما بعدها ؛‎ 
؛ التوضيح في شرح التنقيح ص 755 - 3517 ؛ النتكت‎ 178/1١ الإحكام للآمدي‎ 


© 
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يطبقون على اختياره وارتضائه . وهو : أن المرسِل إن عرف من عادته أو 
صريح عبارته أنه لا يرسل إلا عن ثقة قبل مرسله » وإن لم يعرف من عادته 
ذلك فلا يقبل مرسله . 

وقد اغتبر ابن عيد لد "١"‏ هذا المذعهب أضيلا فق قبول المراضيل :دوذ كن ها 
يقتضي أنه إجماع فقال : «والأصل في هذا الباب اعتبار حال المحدث » فإن 
كان لا يأخذ إلا عن ثقة » وهو في نفسه ثقة » وجب قبول حديثئه مرسله 
ومستده . وإن كان يأخذ عن الضعفاء..ويسامح نفسه في ذلك. وجب التوققف 
عما أرسله حتى يسمي من الذي أخيره) . 

9 5 (؟5) سس لع. ع : 5 

واختاره الحافظل العلائي مقررا أنه اعذك المذاهب » إد به يحصل ادمع 
بق الأدلة لطرق الولو لزه بن 'قإن قبول ”الل الدراسي سيور إذا كان 
المرسيل لا يرسل إلا عن عدل موثوق به . 

ونقل إمام ري ؛ والسيف الأمدي ان ذلك مذهب الشافعي . 
ونسب أبو الوليد الباجى **' العمل به إلى جمهور الفقهاء والصدر الأول 
م ا 2000000 

ج ؟ ص 15ه - 50هه ؛ البحر المحيط ج ؛ ص : 4١٠‏ وما بعدها . 


. وص 77 من الحزء نفسه‎ 7١ وكرر هذا الأصل في ص‎ . 1١١/1١ في التمهيد‎ )١( 
. 55 (؟) في جامع التحصيل ص‎ 

. 5١١ / ١ في البرهان‎ )5( 

(:) في الإحكام ؟ / ١78‏ . 

(5) في إحكام الفصول ص 19” . 


) 15550 


5 010 : 00 به 
كلهم . وهو مختار إمام الحرمين ؛ والغزالي » وابن حجر : 


: - موقف المالكية من الاحتجاج بالمرسل : 
نسب إلى الإمام مالك ثلاثة أقوال في حجية المرسل : 


الأول أن الرسل الس اا 

وهو نقل مستغرب » لم أقف على من نسبه إلى مالك غير الحاكم ؛ ولهذا 
وصفه بعض العلماء بالغرابة ؛ فقال عنه عياض ”**' بعد سوقه : (والمعروف من 
«وقي حكايته عن أكثر من سماه نظر) برقال إن ل 7 اروم ل 
مستغرب » والمشهور خلافه) . 


الثاني : تحقيق مذهب مالك أنه لا تقبل إلا مراسيل أهل المدينة . 


. 2٠١ / ١ ف البرهان‎ )١( 


(؟) في المستصفى ؟ / 480؟ . 
(0)اق الكت ؟ /واهاة:. 


(4) في كتابه : المدخل إلى كتاب الإكليل ص لا" . 
65و قد كمال للق هن ارك 

. في شرح علل الترمذي ص ”57 ؟‎ )١( 

(0) في النكت ؟ / 55ه . 


) :+*#١9 


الار و ار 
الثالث : أن المرسل حجة . ظ 
وهوالمشهور عن مالك ؛ نقله عنه جماعة من العلماء » مالكية 


1 600 
وغيرهم 2 . 


ويظهر أن هذا القول هو مذهب مالك ؛ وأنه أرجح من القول الأول ( 
ويتقوى ترجيحه بالاعتبارين الاتيين : ظ 

الاعتبار الأول : واقع الموطأ الذي يتضمن شواهد كثيرة.تدل على أن 
مالكا أرسل أحاديث » واحتج بها . وقد مثل ابن القصار 7 لتلك الشواهد 


. 555/١ عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي‎ )١( 

(؟) انظر : رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه ص ؟ 7 ؛ المقدمة في الأصول 
ص /١‏ ؛ التمهيد لابن عبد البر ١‏ / ؟ - ” ؛ الكفاية ص 147ه ؛ إحكام الفصول 
ص 18 ؛ الإشارة في معرفة الأصول ص 4١‏ ؟ ؛ الضروري في أصول الفقه ص 6١‏ ؛ 
المستصفى ؟ / 5١‏ ؛ المحصول 4 / 454 ؛ معرفة أنواع علمالحدييث ص ١١؟‏ ؛ 
جامع التحصيل ص 8؟ ؛ تنقيح الفصول مع شرحه ص 079" ؛ تقريب الوصول 
ص 30٠5‏ ؛ الضياء اللامع ؟ / 509 ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص 755 ؛ مسائل 
الخلاف ف أصول الفقه - رسالة ماجستير - ص 0١‏ ؟ ؛ البحر المحيط 4 / 1١٠4‏ ؛ النكت 
؟ / ١‏ مه ؛ الإحكام للآمدي ١78/5‏ ؛ تدريب الراوي ١98/1١‏ ؛ نشر البنود 
5 ؛ مرتقى الوصول مع شرحه نيل السول ص ١7‏ 1614 ؟ الأقلين, على الاتفسين 
( ملزمة ه ص ه ) . 

(*) في المقدمة في الأصول ص ؟7 - 7 . ونقل الأمثلة نفسها ابن عبد البر في التمهيد 
ا 


6) 5550 


فقال : «أرسل الخبر في اليمين مع الشاهد ”'' وعمل به ”*' . وكذلك أرسل 
اديت "فق الشفعة للشريك "7 وفينل يه *> وكذلتك أرسل الخبر ف ثاقة 


اواج "19 وشا عاض لاعت وها بذللكة . 


)١(‏ روى مالك في كتاب الأقضية - باب القضاء باليمين مع الشاهد : عن جعفر بن محمد ء 
عن أبيه » «أن رسول الله ييه قضى باليمين مع الشاهد) . حديث ( ه ) . وأخرجه مسلم 
عمو راجن كان الأتسروت اب التضاء بالنميه ,والقامةء لخديف 1 

قال مالف حاف 'للرظ ©( © #لااح عقني لديف السابق »نينت المنعة في القضياء 
باليمين مع الشاهد الواحد . 

(6) روى مالك في كتاب الشفعة - باب ما تقع فيه الشفعة الحديث ( ١‏ ) : عن ابن 
شهاب » عن سعيد بن المسيب ؛ وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ؛ «أن رسول 
الله يله قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء . فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة 
قف در كرض النشارس صو كز بسو وين لاك أن عات اللقتعنة بان لقي 
فيما لم يقسم الحديث ( 81؟؟ ) - فتح الباري 4 / 505 . ومسلم بمعناهة - موصولا 
- في كتاب المساقاة - باب الشفعة - الحديث ( ١718‏ ) . 

(4) قال مالك - ف الموطأ ؟ / 1/١‏ - عقب الحديث السابق : وعلى ذلك » السنة التي لا 
اختللاف فيها عندنا . 

(5) روى مالك في كتاب الأقضية - باب القضاء في الضواري والحريسة - حديث ( لا" ) : 
عن ابن شهاب » عن حرام بن سعد بن محيصة ؛ أن ناقة للبراء بن عازب ادانع بقنائطا 
رجل فأفسدت ما فيه . فقضى رسول الله ينه أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار . 
وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها . 
رواه مالك مرسلاً » لكن وصله الأوزاعي عن الزهري عن حرام عن البراء . أخرجه أبو 
داود في سننه ‏ كتاب البيوع ‏ باب المواشي تفسد زرع قوم . حديث (5555). 


)**-0 


الاعتبار الثاني : إطباق جمهور المحدثين والأصوليين على نقل هذا القول 
عن مالك » في مقابل تفرد الحاكم بنقل الأول وإغرابه به . 

أما القول القاني ؛ فأرى - والله أعلم - أنه لا فرق بينه وبين القول 
الفاليق 

فالمرسل عند مالك حجة . ولكن ما هو المرسل الذي يحتج به » هل هو 
جميع المراسيل التي يرويها العلماء في مختلف البلدان ؟ أو المراسيل التي يرسلها 
أهل المدينة خاصة ؟ فالظاهر - كما يقول ابن العربي - أن المرسّل المحتج به 
عند مالك ليس على إطلاقه » بل هو مرسل أهل المدينة خاصة لا غيرهم , 
وذلك أن هذا المرسل الذي لم يذكر إسناده » وعرف ف المديئة » واستمر 
العمل به إلى زمن مالك يكون ف موضع الاعتبار ؛ لأنه يتقوى بعمل أهل 
المدينة ؛ أما المراسيل في البلدان الأخرى فلا مؤيد لما من الخارج » فلا يكون 
لها ذلك الاعتبار . 

وإلا فما الفرق بين المرسل الذي يحتج به مالك » والمرسل الذي يحتج به 
أبو ححتيفة 09 أو ععييرا الغر أو .ها القررق يون غومطل أهل الكوقةا ومسل اهل 
المدينة ؟. 

والغريب أن الأصوليين المالكية - متقدمين ومتأخرين - لم يتفطنوا لما 
تفطن إليه ابن العربي » مع اهتباللهم بتحقيق المسائل التي عليها مدار الخلاف 


6450 


بينهم وبين غيرهم من أرباب المذاهب الأخرى » خاصة الشافعية . 
على أن حجية المرسّل عند مالك مشروطة بشرطين : 


أحدهما : أن يكون المرسل غدل + 

وهذا الشرط ذكره ابن القصار ('2 » وابن عبد البر ”' » والقاضي 
عدن لساب اللا ووو يي اناي 11 بن ليون لقأي الي تق الا 
والصيمري الحنفي د . ونسبه ابن رجحب الحنبلي سه 
أصيحات الك : 


الثاني : أن يكون المرسل متحرزا لا يروي إلا عن الثقات . 
وهذا الشرط ذكره الباجي ”''' , والعلائي '''' » وأبو العباس 


. 7١ في المقدمة في الأصول ص‎ )١( 

5ق المسوي 0 

() كما نقل الزركشي عنه ذلك في البحر المحيط 4 / 4١‏ . 
(1) في الكفاية ص ٠147‏ . 

(5) في تنقيح الفصول ص 779 . 

(5) في البحر المحيط ؛ / 1٠١‏ . 

(0) في مسائل الخلاف ف أصول الفقه - رسالة ماجستير - ص ١8؟‏ . 
(8) ف لباب المحصول - لوحة : 1٠١٠‏ /أ. 

(9) في شرح علل الترمذي ص 549 . 

. 51١ في أحكام الفصول ص 45" ؛ الإشارة ص‎ )9١( 
. 1٠١ ف جامع التحصيل ص‎ 0 


(0/اع5 ) 


وهذان الشرطان يؤكدان أن مالكا لا يحتج.مطلق المرسل الشامل لسائر 
أنواع الانقطاع وفق الاصطلاح الأصولي » وإنما يحتج حمرسل الثقة , العدل , 

فالعبرة بشخص من أرسل » لا بالإرسال في ذاته ؛ وبعدالة الشخص لا 

0 00 ظ ظ ٠‏ 
أمعه أو نسبه . 

وقد يقال هنا » لماذا كان مالك يقبل المرسلات والبلاغات . ويفتي على 
أساسها » وقد عرف عنه أنه كان يتشدد ف انتقاد الرجال » والبحث عن 
أحوالهم ؟ 

أجاب الشيخ أبو زهرة 7 عن ذلك بقوله : «والجواب عن ذلك هو أن 
قبول المرسل إنما كان من رجال وثق بهم وانتقاهم » فهو كان يبحث عن 
الرجل الذي يكون ثقة » فإذا كان مستوفيًا لكل شروطه اطمأن إليه » وقبل 
منه مسندة ؛ وقبل مرسله وبلاغاته ؛ فالتشديد في الاختيار هو سبب الاطمئنان 
وقبول الإرسال» . 

هذا عن إمام المذهب . أما المالكية بعده فيمكن تحديد موقفهم من 
الاحتجاج بالمرسّل على النحو الآتي : 


' ١؟؟‎ /1١ ني المفهم‎ )١( 
. 5 (؟) راجع : إحكام الفصول ص 317" ؛ الكفاية ص 7ه ؛ جامع التحصيل ص‎ 
. 6+ عاق ايه مالك ض‎ 


6) 2580 


ألا تخرمل الحقة ني :يه اللمطة و رلموه ونه العمدن ح كما كيبي بالنسعة 
سوا نوعو قر لضافة لكي 7 

إلا أن الملاحظ أن هؤلاء في احتجاجهم بالمرسل طوائف ثلاث ٠”‏ : 

الأولى : طائفة تقول : مراسيل الثقات أولى من المسندات . واعتلوا بأن 
من أسند » فقد أحالك على البحث عمن سماه لك . ومن أرسل » فقد قطع 
لك على صحته » وكفاك النظر . ظ 

الغانية بطلائقنة ذفنت إل أن الرمل :والسنه سواء ق وجوت اللح: 
والاستعمال. ومن ذهب إلى هذا الرأي القاضي أبو الفرج » وأبو بكر 
الأبهري . ظ 

الثالثة : طائفة ذهبت إلى أن المرسّل حجة يعمل به » ولكن دون المسند ؛ 
كالشهود يتفاوتون في الفضل والمعرفة وإن اشتركا في العدالة . وممن كان يقول 
بهذا الرأي أبو عبد الله محمد بن خويز منداد المالكي . 

ثانا : المرسل حجة . بشرط أن يكون المرسيل مشهور المذهب في المسرح 
والتعديل. وهو الذي صوبه أبو العباس القرطبي '"' » واختاره أبو عمرو ابن 


اتوي 5 


)١(‏ انظر : التمهيد ج ١‏ ص ؟ وص ” ؛ عارضة الأحوذي ج ؟ ص 8٠ه‏ وج” ص ه١١‏ ؛ 
0 ل 7 

(؟) انظر : التمهيد ١‏ / ” وما بعدها ؛ البحر المحيط 4 / 4١٠"‏ وما بعدها. 

(0) في المفهم /1١‏ ؟5؟5١1.‏ 

(4) في المختصر المنتهى ؟ / 7/4 . 


) 1:54:90 
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ثالث : الرد مطلقا . 

وهو مذهب بعض أئمة المالكية كالقاضي أبي بكر الباقلاني والندف 
صرح في ("التكريقيب ) بان اوسن لاك عا ماج بحص امزابعز ا «القيا نةاء: 
لا لأجل الشك في عدالتهم » بل لأجل أنهم قد يروون عن التابعين - كما 
نقل عنه غير واحد ''' . 

وتبعه في الرد من المالكية : إسماعيل القاضي ”'") 56 
الأبهري ''' » وابن عبد البر”*' » وابن رشد الحفيد ‏ . 


ه - مرسلات الموطأ وبلاغاته : منزلتها عند العلماء : 
حظيت مراسيل مالك في الموطأ بالقبول عند كثير من أهل العلم » ونالت 


)١(‏ كإمام الحرمين في التلخيص في أصول الفقه ؟ / 4١/8‏ 4 والعتزالل :ف المننسيئ ؟/ 
١‏ ؛ وابن رشد في الضروري ص١٠‏ ؛ والعلائي قي جامع التحصيل ص 55 ؛ 
وحلولو في الضياء اللامع ؟ / 5٠١‏ ؛ والزركشي في البحر 4 / 4٠١‏ ؛ وابن حجر في 
النكت 5 / 047 ؛ وابن السبكي في الإبهاج ؟ / 789 . 

(0 انظر : جامع التحصيل ص 57١‏ ؛ مقدمة إكمال المعلم ص 3١17‏ . 

(9) قرر الزركشي ف البحر المحيط 4 / 4١5‏ : أن إسماعيل القاضي » وأبا بكر الأبهري » وإن 
جرحت »جيم حصي مه اقول يد 

(؟) ف التمهيد ١‏ / هه حيث قال : «فعلى هذا كان الناس على البحث عن الإسناد » وما 
زال الناس يرسلون الأحاديث » ولكن النفس أسكن عند الإسناد وأشد طمأنينة) . 

(5) في الضروري في أصول الفقه ص 2١‏ . 


) 1:5٠ ( 


فهذا الإمام الشهير يحيى بن سعيد القطان يقول : كان بعض أصحابنا 
يقول : و مرسلات مالك إسناد» ''' . ويقصد أنها في قوة الأحاديث 
المسندة » وإن لم تكن مسندة حقيقة . 

ويقول أيضًا : «مرسلات مالك صحاح) . 

وسئل مرة عن مرسلات جماعة من العلماء منهم الإمام مالك.فقال عن 
ع" 

وسئل أيضا الإمام أحمد عن مرسلات مالك بن أنس » قال : هي أحب 
اك ظ 

7 07 

سعيد بن المسيب » فقد نالت رضاه . علمنا المنزلة العظيمة التي تحظى بها 


. ١١6 / ١ ترتيب المدارك‎ )١( 

(0) الجامع الصحيح للترمذي - كتاب العلل ه / 7,١8‏ ؛ الكفاية ص 0ه ؛ التعديل 
والتخريج ؟ / /ا5/ ؛ المدارك ١58 / ١‏ . 

() العدة في أصول الفقه " / 4514 . 

. ١١٠ / ١ (؟) المدارك‎ 


) ه١‎ (0 


مراسيل مالك . فإن أبا داود - صاحب السئن - فضلها على مراسيل ابن 
المسيب . 

ويقول الحافظ ابن عبد البر ''' - وهو من خبر مراسيل الموطأ » وأخذ 
على نفسه وصل ما انقطع منها : «ومن اقتصر على حديث مالك رحمه الله » 
فقد كفي تعب التفتيش والبحث » ووضع يده من ذلك على عروة ونقى لا 
تنفصم » لأن مالكا قد انتقد وانتقى » وخلص ولم يرو إلا عن ثقة حجة . 
وسترى موقع مرسلات كتابه موضعها من الصحة والاشتهار في النقل في كتابنا 
إن شاء الله : 

وما عرف عن مالك من مزيد التحري والتفتيش » والبحث عن رجال 
الحديث » هو الذي حدا بأبي عبد الرحمن النسائي إلى القول : «أمناء الله 
عز وجل على حديث رسوله ثلاثة : مالك بن أنس » وشعبة بن الحجاج , 
وخ بن سنعيك القعلان:37 , 

وقال السيوطي '"' : «مافيه - أي الموطأ - من المراسيل مع كونها حجة 
عنده » ... فهي أيضًا حجة عندنا » لأن المرسّل عندنا حجة إذا اعتضد ؛ وما 
من مرسل في الموطأ إلا وله عاضد أو عواضد » كما سأبين ذلك في هذا 
)١(‏ في التمهيد 5٠١ / ١‏ . 


(؟) التمهيد ١‏ / ١ه‏ ؛ سير أعلام النبلاء م / ٠١5‏ . 
() في تنوير الحوالك شرح موطأ مالك ١‏ / ” . 


0 5ه15) 


الشرح) . 

ومن ا محتمل أن تكون مراسيل مالك صحيحة عند الإمام البخاري . 
سيدناك شين لديم رذ ترط مويله لضانم الت رواة 
مالك 2١”‏ مرسلاً ؛ ثم رواه البخاري ”2 من طريق مالك مرسلاً أيضًا ٠‏ 

وقد علق الزرقاني '”' على ذلك بقوله : «وهذا الحديث رواه البخاري 
عدن تعدا غك نهنا للك بيط ررب ؛ ففيه أن مراسيل مالك صحيحة عند 
البخاري) . 

وما يلحق بالسنة المرفوعة عند مالك ما يقول فيه : بلغني أن رسول الله 
َه قال كذا وكذا . أو بلغني عن الثقة أنه عليه الصلاة والسلام قال أو فعل . 
فهذا النوع من الأخبار أصبح يعرف فيما بعد ببلاغات مالك . 

وقد كانت هذه البلاغات محل تقدير العلماء » ونقل عنهم ما يدل على 
يه 


قال سفيان : إذا قال مالك بلغني فهو إسناد قوي”*' . 


. ) في الموطأ - كتاب العقول - باب عقل الجنين . حديث ( ه‎ )١( 
/١١ (؟) في صحيحه : كتاب الطب - باب الكهانة . حديث ( 98هه ) - فتح الباري‎ 
"00 دك‎ 


(0) في شرحه على الموطأ 5 / "؟؟ . 
4 )تنيب امذار لذ ارون لثم 


0ه ) 


وقال الذهبي ”'' : «وأجود ذلك - أي الاحتجاج بالمنقطع . ما قال فيه 


بلاغاته أقوى من مراسيل مثل : حميد ؛ وقتادة) ١‏ 


. 5١ في الموقظة ص‎ )١( 


( 4ه ) 


الفصل الثاني 
صفغة الراوى وشرانطه 


مقدمة في الرواية والشهادة : 

تدعو الحاجة هنا إلى بيان حقيقة الرواية والشهادة » وضبط مواضع 
الاتفاق والافتراق بينهما ؛ نظرًا لكثرة ورودهما في فصول هذا الباب ؛ ولأن 
منشأ الخلاف في كثير من الفروع الفقهية يعود في نظر الفقهاء إلى قولهم : هل 
هو من باب الرواية أو من باب الشهادة . يضاف إلى ذلك أن بعض الفقهاء قد 
يقتتصر على ذكر أحكام الشهادة فقط » على أن تلتحق بها الرواية - ف نظره - 
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اا 

هذا وغيره يقتضي تخصيصهما بكلمة تنبئ عن حقيقتهما » وتكشف عن 
وجوه الاتفاق والافتراق بينهما . 

: حقيقة الرواية والشهادة‎ - ١ 

أقام أبو العباس القرائي ثماني سنين وهو يطلب حقيقة الرواية والشهادة ‏ 
ويسأل من يجد من الفضلاء عن الفرق بينهما » وتحقيق ماهية كل واحدة 
منهما . حتى وجده فيما سطره أبو عبد الله المازري في ( شرحه لكتاب 
البرهان ) حيث قال : قاعدة : « الشهادة والرواية خبران ؛ غير أن المخبر عنه 
إن كان أمرًا عامًا لا يختص .معين فهو الرواية ؛ كقوله عليه الصلاة والسلام : 
(إنما الأعمال بالنيات) . والشفعة فيما لا يقسم . لا يختص بشخص معين » بل 


( هه: ) 


ذلك على جميع الخلق في جميع الأعصار والأمصار . بخلاف قول العدل : لهذا 
عند هذا دينار إلزام لمعين لا يتعداه إلى غيره . فهذا هو الشهادة المحضة. والأول 
هو الرواية الحضة . ثم تجتمع الشوائب بعد ذلك) ”3 . 

وبناء على هذا ؛ فالرواية هي : ذكر خبر يتعلق بجميع الناس لا ترافع فيه 
إل الحكام . أو هي : الإخبار الذي أغلب أحواله كون متعلقه عاما . 

و ا ا وا ا الحكام . 
أو الإخبار عن خاص يمكن الترافع فيه ”'' . 

؟ - الفرق بينهما : 

تجتمع الرواية والشهادة - عند المالكية - في خمسة أحوال . وتفترقان في 
خمسة أحوال : 

فالخمسة الجامعة لهما : العقل » والبلوغ » والإسلام » والعدالة , 
والضبط . فمتى اختل وصف من هذه الأوصاف في أحد لم يقبل خبره ولا 
شهادته . 

وأما الخمسة التي يفترقان فيها , فهي : الحرية » والذكورية » والعدد ع 
عر عاق الأملية عرو لعن 7 


/ 7 ه . وانظر : نسائس الأصول ف شرح المحصول‎ / ١ الفروق لأبي العباس القرافي‎ )١( 
. 470 »؛ إيضاح المحصول من برهان الأصول ص‎ 8 

(؟) راجع : الضياء اللامع ؟ / ١98‏ احاغية البناثي على الحلى على جمع الموامع ؟ | 
0١‏ وادرار الشروق على أنواء الفروق ١‏ / ه - " . 


0 0000 ؛ وعياض ف 
هم 


)450( 


1 100 ْ 1010 : 6 

قال أبو العباس القرطبي : «والخبر والشهادة.وإن اتفقا في أصل اشتراط 
العدالة ؛ فقد يفترقان في أمور عديدة » ... وعلى الجملة فشوائب المتعبدات 
ومراعاة المناصب في الشهادات أغلب . ومراعاة ظن الصدق في الرواية 
أغلب) . 

وهذا يعني أن الرواية والشهادة تشت ركان في تلك الأمور الخمسة ء 
وهى 8 العقل . والبلوغ 4 والاسلام 4 والعدالة ؛والضبط .فلابد من مراعاه 
هذه الشروط فيهما معا . واختصت الشهادة بأمور خمسة - هي غير معتبرة في 
الرواية - وهي : الحرية » والذكورية » والعدد » والقرابة » والعداوة ”'' . 

فخبر العبد مقبول » وإن لم تقبل شهادته عند المالكية . وكذلك خبر 


المرأة » والواحد العدل مقبول . ولا تقبل شهادتهما محردة إلا في مواضع 
مستغناة ين : 


وخبر الرحل وروايته فيما ينتفع به خاص أهله مظنس عوكو بيو ل 

21000000 
مقدمة إكمال المعلم ص ١78‏ ؛ وابن الحاجب في المختصر المنتهى ؟ / 77 ؛ وابن رشيق 
في لباب اللحصول - ورقة لا" . 

.١١١ /١ ني المفهم‎ )١( 

(؟) انظر : المستصفى ؟ / 5577 ؛ المحصول 5 / 4١5‏ . 

() مثل شهادة العدل الواحد برؤية هلال رمضان . وشهادة المرأة الواحدة على الرضاع » 
ونحو ذلك . انظر : بداية المحتهد ؟ / ه42١497-1١‏ و8 / 75-7١‏ ؛ الفروق وتهذيب 
الفروق ١54 / ١‏ ؛ القواعد في الفقه الإسلامي ص ؟55” . 


لاه: ) 


ولا تقبل شهادة من يعينهم القضاة لكشف أمر الشهود تعديلاً وتجريمًا 
لأقربائهم ولا على أعدائهم . 

وبحوز كذلك رواية الابن عن أبيه وأمه » وروايتهما عنه ؛ وإن لم يجزه 
بعض العلماء ف نقل الشهادة . 

وسر الفرق بينهما أن الرواية حكمها عام » لا تختص بشخص حتى تؤثر 
فيه الصداقة والقرابة والعداوة . فهي عامة على جميع الخلق ثي جميع الأعصار 
والأمياد «تقاخفة الشيادة 517 , 

قال عياض" : «ولأن الرواية والخبر يعم ولا بخص شخصًا دون 
شخص . والشهادة خاصة) . 


صفة الراوي وشرائطه : 

القاعدة التي بنيت الأخبار عليها أنها ليس فيها تعبدات حكمية كمافي 
الشهادة ؛ وإنما مدارها على غلبة الظن . فكل ما يخل بغلبة اللن فإنه مانع , 
وما لا يخل بوجه فإنه لا كنع . 

ورا يختلف العلماء في أمور هل تخل بغلبة الظن أم لا ؟ فيرد كل محتهد 
إلى ما غلب على ظنه عند ضبط الأسباب . وهذا فيما جاوز محل الإجماع 


)١(‏ وللتوسع في معرفة ما بين الرواية والشهادة من وجوه اتفاق وافتراق . راججمع : الرسالة 
للإمام الشافعي ص 7175 - 547 ؛ الفروق لأبي العباس القرافي ج ١‏ ص 4؛ وما بعدها ؛ 
ونفائس الأصول له ا / 959؟ - 591.8 ؛ تدريب الراوي ج ١‏ ص ”_"١‏ - 3584 . 

(5) في مقدمة إكمال المعلم ص ١8٠١‏ . 


) 240 


' ؛ : ب عع 410 

كخير الكافر والفاسق فإنه لا يعتمد عليه ولو حصل غلية الظن ”'* . 
إذا تقرر هذا » فإن ناقل الخبر له أوصاف وشرائط لا يجوز قبول خبره 
دون استكمالها . غير أن من هذه الشرائط ما هو محل اتفاق العلماء . ومنها ما 


: وانظر‎ . 81١5 - م١5‎ / " - التحقيق والبيان في شرح البرهان - رسالة دكتوراه‎ )١( 
الضياء اللامع ؟/1178.‎ 


) 90 


المبحث الأول : الشرائط المتفق عليها ''  :‏ 
الشرائط المعتبرة في الراوي حخمسة : 


الشرط الأول : الإسلام . 


يشترط ف الراوي أن يكون مسلمًا . أما غير المسلم فلا خلاف في امتناع 
قبول روايته . لا لما قيل من أن الكفر أعظم أنواع الفسق . والفاسق غير مقبول 
الرواية » فالكافر أولى . وإنما الاعتماد في امتناع قبول روايته على الإجماع 
المنفقن غلك وها نا لأهلية هذا التطعت القر ياك لو 17 


ولأن الروايات تتعلق بالدين ( وغير المسلم لا يكون مأموًا على الدين ؛ 


لما في اختلااف الدين من دواعى التحامل وترك الإنصاف . 


() انظر : الرسالة للإمام الشافعي ص ”17٠‏ - 95” ؛ الكفاية ص ١88-1١88509 1١١‏ ؛ 
البرهان ١‏ / 396 ؛ معرفة أنواع علم الحديث ص 588 ؛ الإرشاد للنووي ص ٠١5‏ وما 
بعدها ؛ التقريب مع التدريب "٠٠١ / ١‏ ؛ التبصرة والتذكرة ج ١‏ ص ؟85؟ وما بعدها ؛ 
تنقيح الفصول ص 8ه” - 559” ؛ لباب اللحصول - ورقة "” ؛ تقريب الوصول 
ص 59.8 - 59١‏ ؛ نيل السول ص ١58‏ وما بعدها . 

(؟) انظر : المستصفى ؟ / 559 - .8؟ ؛ الضروري في أصول الفقه ص 75 ؛ الإحكام 
للآمدي ؟ / ٠١‏ ؛المحصول 54 / “79 ؛ شرح تنقيح الفصول ص 75509 ؛ التوضيح في 
شرح التنقيح ص 705 ؛ المختصر المنتهى ؟ / 6” ؛ جمع الجوامع بشرح المحلى ؟ / 
5 ؛ الضياء اللامع ؟ / ١78‏ ؛ التحقيق والبيان * / 8١5‏ ؛ البحر المحيط ؛ / 55/8 ؛ 
نشر البنود ؟ / 4” ؛ مذكرة في أصول الفقهوص ١7”‏ ؛ شرح الكوكب المنير ؟ / 
8 ؛ إحكام الفصول ص 77" ؛ تحفة المسؤول ؟ / 586 . 


)55٠.0( 


ولأن قبول الرواية منصب سني لا يستفاد بغير الإسلام . وخلاف من 
خالف في الكافر المتأول لا يعول عليه . 

فإذا أسلم الكافر زال هذا المانع » وجاز له أن يحدث .ما كان سمعه وقت 
كفره . « لأن من حصل له العلم بشيء - كما يقول القرائي ''' - جاز له 
/ للق 
بي ذنب . 
وقد حدث الصحابة بأحاديث كانوا قد سمعوها وحفظوها من النبي عَيْه 


الشرط الثاني : العقل . 

والعقل أصل التمييز والإدراك والضبط . 

وبداية العقل التمييز الذي تبدأ مخايله مع الصبا ؛ » فتمكن صاحبها من 
القصية ينك المنلاق .و الكلميه وين الل وده . ثم يتكامل العقل خلال 
فترة البلوغ والشباب والكهولة . ويبدأ بالتناقص في فترة الشيخوخة والرم . 

لاديف الاقف إذنبت أنه يكن هاقلة ايتنيفة و1 ان بيه فال 
أبو الحسن الأبياري ”'' : «والمقصود هنا صبىّ مميز يدري ما. يشهد به معما 
عرف منه من صدق وصلاح) . 
)١(‏ في شرح تنقيح الفصول ص 59" . 
(؟) انظر : الكفاية ص ١515‏ . 


(6) ف التحقيق والبيان * / 815 . 


) 451١0 


ولهذا الشرط » لا يقبل خبر لنحنون » ولا الصبي غير المميز إجماعًا "'' . 

أ - أما المجنون : فلعدم قدرته على الفهم والضبط ؛ ولأنه لا يمكنه 
اللعرار سين الككن لمكن نه :سراد كان عر قوسم جا قطنا 
وقيل : إن كان يفيق يوما ويجن يومًا » فإن أثر جنونه في زمن إفاقته لم تقبل 
روايته . وإن لم يؤثر قبلت "'' . 

ب - أما الصبي غير المميز » فإن خبره غير مقبول لثلاثة أوجه "© : 

الأول : أن الفاسق أوثق من الصبي . فإنه - مع فسقه - يخاف الله 
تعالى » وله وازع من دينه وعقله . والصبي لا يخاف الله تعالى ألبتة » فلا وازع 
له من الكذب . فإذا كان خبر الفاسق غير مقبول » فبأن لا يقبل خبر الصبي 
أولى وأحرى . 

الثاني : أن إقراره فيما يحكيه عن نفسه غير مقبول » فبأن لا يقبل قوله 
على الشريعة أولى وأحرى . ولا يلزم ذلك العبد - فإنه قد لا يقبل إقراره 
وتقبل روايته - لأنه مقر على غيره لا على نفسه . 

الثالث : الصبي - إن لم يكن مميزًا - لا يمكنه الاحتراز عن الخلل . وإن 


)١(‏ المحصول 4 / 514" ؛ الإحكام للآمدي ؟ / ٠١١‏ ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص 7١9‏ ؛ 
الضياء اللامع ؟ / ١7‏ ؛ المحلى على جمع الجوامع ؟ / ١47‏ ؛ البحر المحيط 4 / 5517 . 

(؟) انظر : قواطع الأدلة ١‏ / 4" ؛ حاشية البناني على المحلى على جمع الجوامع ؟ / ١45‏ ؛ 
البحر النحيط 4؟ / 5/2؟ . ظ 

() انظر : إحكام الفصول ص 50“ - 555 ؛ البرهان ١‏ / 595 ؛ المستصفى ؟ / 555 ؛ 
الحصول 4 / 554 ؛ الإحكام للآمدي ؟ / ٠١١‏ ؛ البحر المحيط ؛ / ا"؟ . 


260 


كان مميرًا » فقد علم أنه غير مكلف » فلا يخاف عاقبة الكذب . 

وإذا قيل : أجمع أهل المدينة على قبول شهادة الصبيان المحكوم بإسلامهم 
بعضهم على بعض ف الدماء قبل تفرقهم » مع أنه احتيط في الشهادة ما لم يحتط 
في الرواية ٠‏ 

اجات المالكنة نان فوا سس سنس الشخاغنة إلى المعزفة بقراتن 
الأحوال ؛ ولكثرة الجراح فيما بينهم ؛ ولتعذر حضور من تقبل شهادته . فقد 
يندبون إلى تعليم الرمي والصراع وغير ذلك مما يدربهم على حمل السلاح 
والكر والفر » فلو لم تعتبر شهادة بعضهم على بعض لأدى ذلك إلى إهدار 
دمائهم . 

فلأجل الضرورة قضى بها من قضى ''' . وهو مذهب مالك وجماعة من 
الصحابة 29 , 

هذا الكلام إذا روى وهو صبي . أما إذا تحمل الرواية وهو صبي وأداها 
بعد البلوغ » فالجمهور على قبولها ؛ لأنه لا خلل في تحمله ولا في أدائه . 

ويدل على قبول روايته أمور 7" : 


)١(‏ قال الأبياري في ( التحقيق والبيان 86١ / ٠‏ ) : «ولا ينبغي أن تجعل مظان الضرورات 
أصو ا ترجع إليها الأحكام الكلية) . 

(؟) الضروري فْ أصول الفقه ص 7 ؛ المختصر المنتهى ؟ / 5١‏ ؛ تحفة المسؤول ؟ / 079 
- 6ه ؛ الخرشي على مختصر خليل 37 / 195 . وانظر : المستصفى ؟ /77؟؟ - 
4 ؛ الإحكام للآمدي ؟ / ؟١٠‏ ؛ التحقيق والبيان 81١9 / ٠‏ . 

(0) انظر : إحكام الفصول ص 856 ؛ المحصول 4 / 896 ؛ الإحكام للآمدي 5/؟5١1-‏ 


- 


) :5*“ ١9 


الأول : إجماع الصحابة ؛ فإنهم قبلوا رواية ابن عباس » وابن الزبير ؛ 
والتعمان ابن :شين © وغيرعو من أحداك المتحابة مطلعااء من غير فرق اين 
ما تحملوه في حالة الصغر وبعد البلوغ . 

الثاني : إجماع السلف والخلف على إحضار الصبيان مجالس الحديث » 
اوقبول روايتهم لا تحملوه في حالة الصبا بعد البلوغ . 

الثالث : إذا قبل ما تحمله الصبي من الشهادة قبل البلوغ » إذا شهد به 
بعد البلوغ إجماعا . فالرواية أولى بالقبول . 

والجامع أنه - حال الأداء - مسلم » عاقل » بالغ » يحترز من الكذب . 

ويلتحق بالصبي في هذه الحالة : الكافر إذا تحمل في كفره » وأدى بعد 
إسلامه . وكذلك الفاسق إذا سمع في حالة فسقه » وحدّث في حال توبته 27 . 

وأما حين السماع » فقد شرط بعضهم البلوغ أيضًا . ولا عبرة 
باشتراطه . إذ المعتبر في الراوي عند التحمل التميبز والضبط ”2 ؛ لأنه متى لم 
يكن كذلك كان غير عالم ما تحمله وقت الأداء » ولا ذاكرًا له . 

7 


7 ؛ شرح تنقيح الفصول ص 9ه ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص ”١١‏ ؛ الضياء 
اللامع ؟ / ١7/8‏ ؛ البحر المحيط 4 / 55/7 ؛ الإملاء على المعالم * / ٠١79‏ . 

)١(‏ انظر : المنتقى ه / ١15‏ ؛ الكفاية ص ١54‏ ؛ شرح تنقيح الفصول ص 805 ؛ 
التوضيح في شرح التنقيح ص "٠١‏ ؛ الضياء اللامع ؟ / ١79‏ ؛ التحقيق والبيان * / 
7 ؛ شرح الكوكب المنير ؟ / 3587 . 

(؟) انظر : الكفاية ص ٠١١‏ ؛ مقدمة إكمال المعلم ص ١8١‏ ؟ التحقيق والبيان * / /41/ ؛ 


تقريب الوصول ص 59١‏ . 


) :554( 


وهذا هو الصحيح . وعليه مالك "١‏ وعامة أصحابه ”'" . 

الشرط الثالث : البلوغ . 

وهو سن المسؤولية والثواب والعقاب . فغير البالغ مأمون عن اللائمة ) 
معفى عن المؤاخذة . ومن هنا كانت روايته للحديث موضع شبهة فلا يحصل 
الوثوق به . فالاحتياط للدين » والصيانة للحديث اقتضى أن يكون الراوي 
بالقا نك أذاء الروانة.. ظ 


ولهذا لا يقبل خبر من لم يكن بالعًا عند الأداء . فالطفل المميز الضابط عند 
المجتهور الا يقب[ شرو 7" يو الدلين عليه أمزاك:: 


أحدهما : إجماع الأمة على أنه لا يجوز قبول خبر الأطفال ”*' . 


)١(‏ ورد في ( المدونة 4 / 6٠١‏ ) : (أن الصبي إذا تحمل شهادة حال صباه » ثم أداها بعد أن 
كبر فهي جائزة) . والرواية تشبه الشهادة هاهنا كما جزم به الباجي والقراقي . انظر : 
إحكام الفصول ص 755 ؛ شرح تنقيح الفصول ص 3559 . 

(؟) قال الباحي في ( إحكام الفصول ص 755 ) : «وقد زعم قوم أنه لا يجوز العمل بخير من 
تحلله طفقلاً غير بالغ » وإن كان ضابطًا مميرًا لما سمعه» . ثم رد هذا الزعم » وقرر وجحوب 
العمل بخبر سمعه الراوي غير بالغ إذا كان في حال الأداء كاميل الشروط . وقال في المنتقى 
١55 /‏ :«وإنما يراعى في هذه الصفات وقت الأداء لا وقت التحمل» . وقال عياض ف 
( مقدمة إكمال المعلم ص ) : («وشرط بعض الأصوليين البلوغ ٠‏ والإجماع يخالفه) . 

(0 التوضيح في شرح التنقيح ص ”١5‏ ؛ التحقيق والبيان ” / 8١7‏ ؛ الضياء اللامع 
0/5 ؛ نشر البنود ؟ / .٠ه‏ ؛ الإملاء على المعالم “ا / ٠١4‏ . 

(:) إحكام الفصول ص 75٠5‏ . 


) 556 ( 


والثاني : إجماع الصحابة ؛ إذ لم يرو أن أحداً من الصحابة راجع الصبيان 
الذين كانوا يخالطون رسول الله عله » ويطلعون على خفاياه » مع مسيس 
حاجتهم إلى من يخبرهم عن دقائق أحواله تَْه وراء الحجب . ولم يؤثر عن 
أحد من الحكام والمفتين إسناد حكمه في قضية إلى رواية صبي ''' . 

الشرط الرابع : العدالة . 

والعدل ثي اللغة : عبارة عن المتوسط ف الأمور من غير إفراط في طرفي 
الزيادة والتقضاكة» بومقة قولة "تال :+ لو عدلاك تباي أن و شير 7 
أي غدل فالوسظ:والعلال معن :انحل 7 

وأما في لسان الشرع : فقد يطلق ويراد به أهلية قبول الشهادة والرواية 
ع النبى 2 , 

وقد قال الغزاليى ”*' في معنى هذه الأهلية إنها : «عبارة عن استقامة السيرة 
والدين. ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى 
ارون يها ؛» حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه) . 

ولما كانت العدالة هيئة نفسية خفية » فلابد لما من علامات تتحقق بها. 
وإنما تتحقق باجتناب الكبائر » وترك الإصرار على الصغائر » وترك بعض 


. "98 / ١ ه54 ؛ البرهان‎ / ١ قواطع الأدلة‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ١1401 (؟) من الآية‎ 

(؟) انظر : الجامع لأحكام القرآن ؟ / ١١1‏ . 
(:) الإحكام للآمدي ؟ / ٠١8‏ . 

(5) في المستصفى ؟ / ١"9؟‏ . 


)2550 


5 200 
وبالجملة ؛ فالعدالة هي اعتدال المكلف ف سيرته شرعًا » بحيث لا يظهر 
منه ما يشعر بالركاكة في الدين » والجرأة على الكذب . وتحصل بأداء 

الواتحيات .وا حفناتي الخظو رانك دول اجون 19 

والعدل - عند الإمام مالك - هو ( من عرف بأداء الفرائض وامتثفال ما 
أمر به »؛ واجتناب ما نهي عنه » مما يثلم الدين والمروءة)"" 4 , 

ولعل الإمام مالكا يقصد هذا المعنى حين قال : «وهذا الشأن - يعني 

ا 9 )0( 

وكذلك أثمة المالكية لا يخرجون عن هذا المعنى » فقد قالوا ِْ تعريف 
العدالة : « هي ملكة تمنع عن اقتراف الكبائر » وصغائر الخسة » وما يناقض 


المروءة » ويزري بالمناصب الدينية) . 


)١(‏ والمراد كل ما يدل فعله على نقص الدين » وقلة المروءة » ودناءة الهمة » وعدم الترفع عن 
الكذب » كسرقة لقمة » والتطفيف ف الوزن بحبة » والأكل في السوق » وصحبة 
الأراذل ... 

(؟) انظر : العضد على ابن الحاجب ؟ / “” ؛ الإحكام للآمدي ؟ / ٠١5‏ ؛ المستصفى 
5 - 5965 ؛ شرح تنقيح الفصول ص 751١‏ - 355 ؛ التوضيح في شرح التنقيح 
ص 5١١‏ ؛ الضياء اللامع ؟ / ١86 - ١84‏ . 

() علق الزين العراقي على اعتبار المروءة في العدالة عند مالك وأصحابه بقوله : «ولم يختدشف 
قول مالك وأصحابه في اشتراط المروءة في العدالة مطلقا» . (التقييد والإيضاح ص75١).‏ 

(:) إحكام الفصول ص 755 . 

(5) ترتيب المدارك 1١‏ //ا١‏ ؛ إسعاف المبطأ ص 4 . 


(0/اغع ) 


فمن كانت هذه حاله عندهم فهو عدل "'' . 


وهو مذهب مالك » والمشهور من مذهب الشافعي . وهو مروي عن 
عمر بن الخنطاب - رضي الله ور "اسار و كني اللنفية 7 بظاهر عدالة 
المسلم » وسلامته من فسق ظاهر ”*” . 
الشيخ ابن عبد السلام من متأخري المالكية الثاني '*' . وفي حد ابن عرفة "" 
للعدالة ما يقتضي اختصاص الباعث بالأمر الديني . 

ومقتضى شرط العدالة أن من لا تؤمن منه الرقة في الدين » والعفة عن 


)١(‏ انظر : المختصر المنتهى ؟ / “” ؛ المفهم ٠١5/1١‏ ؛ تنقيح الفصول ص 55١‏ ؛ 
التوضيح في شرح التنقيح ص "٠١١‏ ؛ الضياء اللامع ؟ / “18 ؛ التحقيق والبيان 
7 ؛ تقريب الوصول ص ١8؟‏ ؛ الإملاء على المعالم ( رسالة دكتوراه ) 
٠١4/6‏ ؛ نشر البنود ؟ / 4 - 44 ؛ تحفة المسؤول ؟ / 8ه . 

(؟) إحكام الفصول ص 65" ؛ المفهم ٠١9 / ١‏ . 

)تقار )تسو السعر و © جو د #4 التقرير بوالشعيي + /4؟",وتفصض السرسنيى 
العدالة الظاهرة بالقرون الثلائة » فقال : «المجهول من القرون الثلاثة عدل بتعديل صاحب 
الشرع إياه ما ل يتبين منه ما يزيل عدالته) . أصول السرخسي ١‏ / 5ه" . 

() انظر أدلة هذا القول وك دهان إخكاء الفضول صن ما 56 المستتصفن 5 / 
اونا هدهان مسرل ناض :+110 رزما تسحاب لمكا للكنكيكي من 1 
وما بعدها ؛ شرح تنقيح الفصول ص 754 ؛ العضد على ابن الحاجب ؟ / 54 .. 

(5) الضياء اللامع ؟ / ١814‏ . 


. 588 / في حدوده بشرح الرصاع ؟‎ )١( 


) :58( 


المحارم » والتوقي للمآثم » والتجرؤ على الكذب لا تقبل روايته . ومن هؤلاء : 

أولاً : الفاسى 20 , 

الفاستق ند يكو قارولا يوق يكون ع شال 

أ - الفاسق - غير المتأول - إذا أقدم على ما يفسق به » وهو يعلم أنه 
على معصية لم تقبل روايته ؛ لأن جرأته على الكذب تخرم الثقة به . فقد يجترئ 
على الكذب كما اجترأ على الفسق . 

حكى الإمام مسلم ف مقدمة صحيحه ''' الإجماع على رد خبره ‏ 
فقال : «خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم » كما أن شهادته مردودة عند 
-ميعهم) . 

وقال إمام الحرمين 7" : «والحنفية وإن قبلوا شهادة الفاسق لم يجسروا أن 


)١(‏ الفاسق في أصل اللغة : هو الخارج مطلقا . والفسق والفسوق : النروج . أصله من 
قولهم : فسّقت الرطبّة : إذا خرجحت من قشرها الأعلى . ومنه سميت الفأرة فويسقة ؛ 
لأنها تخرج من جحرمًا للفساد . 
وهو في الشرع : خروج مذموم بحسب المخروج منه . فإن كان إكانًا فذلك الفسق كفر » 
وإن كان غير إيمان فذلك الفسق معصية . وأكثر إطلاقه على العصيان والترك لأمر الله عز 
وجل » والخروج عن طريق الحق . انظر : مادة ( فسق ) في لسان العرب 508/15٠١‏ ؛ 
المصباح المنير ص ١8١‏ ؛ والمفهم ١‏ / /ا١٠‏ . 

(؟) ج اص 56. 

(9) في البرهان ١‏ / ه96" . 


) 5590 


على مخالفته) . 
منهم بظاهر العدالة ”'' كما سبق . 


وتسور عاق بيذ شيرف خا 937 
وموعدفن اللالكه " ابض 4 أن ندال 0 لوي انها ها الذِينَ آمُنُوا إن 


00 يك و ا رارك جه 7 2 7 -ه - اه 
جاء كم فاسق بِنْب فتَبِينُوا أن تُصِيبوا قؤما بجَهَالةِ فتَصبحُوا عَلى ما فعَلتمِ 


ادمِينَ4 ”*' . زجر عن اعتماد قول الفاسق » ودليل على شرط العدالة في 


الرواية والشهادة . قال القاضي أبو بكر ابن العربي ”*' : «من ثبت فسقه بطل 


ار يا اا ا » ولم يظهر فيه خلاف ذلك » فهو عدل . وروايته 
مقبولة تيسير التحرير * 43517 : 

0 1 ؤز ؤزؤز ز 1 01011110101 
#٠‏ - ١لا”‏ ؛ المستصفى ؟ / *"؟ ؛ المحصول 5 / 959 ؛ المسودة ص 07 ؟ ؛ البحر 
المخيط 6 / 8ا” - 994" ؛ العضد على ابن الحاجب ؟ / 54 ؛ إرشاد الفحول /١‏ 
*؟؟. 

(9) انظر : الضروري في أصول الفقه ص 7 ؛ إحكام الفصول ص 777 ؛ شرح تنقيح 
الفصول ص 55” ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص ”١5‏ ؛ الضياء اللامع ؟ / ١85‏ ؛ 
التحقيق والبيان “ / 8655 ؛ لباب المحصول - ورقة 5” ؛ نشر البنود ؟ / 9" ؛ نيل 
السول ص8٠ ١‏ : 

(4) الآية " من سورة الحجرات . 

(5) في أحكام القرآن ؛ / ١9/١١‏ . 


0 .لاغ ) 


قولة اق الأتخبار إتضاع) #الآن ادير أمانة: و الفق قريئة تبطلها:. 
وقال أبو العباس القرطبي ''' : «ومقتضى الآية - أي المتقدمة - أن 
الفاسق لا يقبل خبره رواية كان أو شهادة » وهو مجمع عليه في غير المتأول» . 
وقال أبو اللحمسن الا «الناس متفقون على أن الفاسق مردود 
الشتهاذة والروانة ؛ وقد قال الله تعالى : (إن جَاءكُم فامِق يِبَأ فيسُوا أن 
ين الفاسق: المتاو ل الذي لا يغدر قو السق نفنينه لا خلو إمآ أن يكون 
فببقة تشيونا أن برها جه 
فإن كان فسقه مظنوناً - كفسق الحنفي إذا شرب النبيذ - قبلت روايقه 


وشهادته عند الشافعية والمالكية اتفاقا 9" . 


. ٠١8 / ١ في المفهم فيما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 

() ف التحقيق والبيان في شرح البرهان " / 86١‏ . 

(9) انظر : المستصفى ؟ / 54.٠‏ ؛المحصول 4 / 45“ ؛ الإحكام للآمدي ؟ / ١١17‏ ؛ تنقيح 
الفصول ص 555 . وقول ابن جزي في تقريب الوصول ص 555 : «وتقبل رواية 
الفاسق) ينبغي أن يحمل على الفسق المظنون . والمراد به اعتقاده أنه على صواب لمستند 
ودليل حصل له . والذي يفسقه يظن بطلان ذلك المستند » ولا يقطع ببطلانه » فهو ف 
حكم الفاسق لولا ذلك المستند . أما لو ظن فسقه ببينة شهدت بارتكابه أستباب الفشتَبوق 
فليس هو من هذا القبيل » بل ترد روايته . 


اع ) 


وإن كان فسقه مقطوعا به نظر » فإن كان ممن يرى الكذب ويتدين به ع 


١ 


فلا خلاف في امتناع قبول روايته وشهادته » مثل الخطابية ''' من الرافضة ؛ 

لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم في المذهب على مخالفيهم . 
وإن كان لا يرى الكذب ولا يتدين به » كفسق الخوارج الذين استباحوا 

١‏ - مذهب الشافعي وأتباعه وأكثر الفقهاء أن روايته وشهادته 
مقبولة ”' . وهو اختيار أبي الحسين البصري 7" » والغزالي ”* » والفخر 

52 

؟ - مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني وجماعة من الأصوليين » امتناع 

سين 00( 

قبول شهادته وروايته ١‏ 

)١(‏ الخنطابية : أصحاب أبي المنطاب محمد بن أبي زينب الأسدي . كان ينسب نفسه إلى 
جعفر الصادق . ولكن الصادق لما اطلع على كفره بنسبة نفسه وآبائه إلى الألوهية تبرأ 
منه . قتل أبو النطاب عام ١147‏ ه بالكوفة . انظر لمعرفة ضلال الخطابية وكفرهم : 
الفرق بين الفرق ص 47 ؟ - .ه؟ ؛ مقالات الإسلاميين ١‏ / 5لا - 8١‏ . 

(؟) الإحكام للآمدي ١١8/5‏ ؛ تنقيح الفصول ص 555 ؛ لباب المحصول - ورقة 5" ؛ 
البحر المحيط 4 / 1/9؟ . 

(0) في المعتمد في أصول الفقه ؟ / /ا؟١‏ . 

(4) في المستصفى ؟ / 5145 . 

(5) في الحصول 4 / 106٠١‏ . 

(5) انظر : التلخيص 5 / 77,8 ؛ المستصفى ؟ / ١4؟‏ ؛المحصول : / 1١8١‏ ؛الإحكام 
للآمدي ١١8/5‏ ؛ تنقيح الفصول ص 555 ؛ البحر المحيط 4 / 51798 . 


0 5غ ) 


ويظهر أن مثار الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى اختلاف الناس في الكفر 
والفسق القادحين في الرواية والشهادة . هل ترد بهما الرواية والشهادة بالنظر 
إلى كونهما نقصان منصب يسلب الأهلية . أو بالنظر إلى تطرق التهمة إلى 
يي 

مذهب أبي حنيفة أن الكفر والفسق لا يسلبان الأهلية » بل يوجبان 
التهمة . ولذلك قبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض "'' . 

ومذهب الشافعي أن الكفر نقصان » والفسق يوجب الرد للتهمة ”'' . 

ومتعي القانى اتن ركو اناوس أن كلبهما بالكلير و لبي د سات 
الأهلية ''' . واعتبر أن جهله بفسق نفسه كجهله بكفر نفسه ورق نفسه » فلا 
يعذر بذلك بل يتضاعف فسقه بجهله نفسه . 

قال أبو الحسن الأبياري ”؟' : «وهذا هو الظاهر عندنا) . 


وحجة النافين لروايته وشهادته أمران 0 


عر 


يم 
سس بتار 


أحدهما : النص . وهو قوله تعالى إإن جَاء كم فاميق بتبَأ فتَبينُوا) الآية . 


)١(‏ جاء في فتح القدير مع شرحه 7 / 4١5‏ : «وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض 
وإن اختلفت مللهم) . 

(؟) المستصفى ؟ / ؟45؟ . 

(9) انظر : التلخيص ؟ / 8/” ؛ التحقيق والبيان " / لالم - 58م . 

(14) في التحقيق والبيان " / 88 . 

(5) انظر : الإحكام للآمدي ؟5/ ١١9‏ ؛ التلخيص 9/5" 58٠.‏ ؛ شرح تنقيح 
الفصول ص 57” . 


(0*/اع ) 


١ 


فإن مخالفته القواطع تقتضي القطع بفسقه . فيندرج في عموم الآية . وأيضًا 
قبول روايته ترويج لبدعته فيحرم . 
الثاني : المعقول ؛ وهو أن القول بقبول خبره يستدعي دليلا » والأصل 
عدمه . قال الأبياري ''' : «وفقدان الأدلة على قبول الرواية كاف في الامتناع 
من القبول) . ظ 
ير ذهب مالك 
رواية 6 . وهو اختيار السيف الآمدي (* 
وثمن جرى فيه الخلاف لفسقه : شارب النبيذ ”'' من غير سكر . 


050 إفه 


وعامة أضكانة 4 وأحمد قْ 


. فق التحقيق والبيان ” / 9م‎ )١( 

(؟) الكفاية ص ١54‏ ؛ مقدمة إكمال المعلم ص ”5 ؟ ؛ التبصرة والتذكرة 8698/١‏ - 
3" ؛ شرح الكوكب المنير ؟ / 208 ؛ تدريب الراوي "614/١‏ - ه؟0 . 

() انظر : الضروري في أصول الفقه ص "٠‏ ؛ مقدمة إكمال المعلم ص ”5 ؟ ؛ المختصر 
المنتهى ؟ / 54 ؛ المفهم ٠١8 / ١‏ ؛ شرح تنقيح الفصول ص 855 - 57" ؛ التوضيح 
في شرح التنقيح ص “١5‏ ؛ الضياء اللامع ؟ / ١85‏ ؛ التحقيق والبيان 8 / 7م - 
8 ؛ لباب المحصول - ورقة 75 ؛ شرح الكوكب المنير ؟ / 208 ؛ نشر البنود ؟ / 
88 . ظ 

(4) انظر : التمهيد للكلوذاني ” / ١١‏ اللا 

(5) في الإحكام ؟ / ١١8‏ . 

( النبيذ : ما يعمل من الأشربة من التمر » والزبيب » والعسل » والحنطة » والشعير » وغسير 
ذلك . 
يقال يرك الجر والس 1 ]ارك خليه لاه ابص اناد بوالنوة بللا سني ات 


مم 


(0 غ7 )2 


ْ 1 )00 0 0( 
فمن يبيح شربه لا يحده . ومن منع شربه يحده ١‏ 


والذين منعوه اختلفوا في فسقه هل مظنون أو مقطوع به ؟. 

فقال الشافعي : أقبل شهادة الحنفي » وأحده إذا شرب النبيذ 7 . بناء 
على أن فسقه مظنون . 

فالقاعدة الموجبة لحده عنده : أن التأديبات تعتمد المفاسد ودرأها لا 
حصول العصيان » بدليل تأديب الصبيان وا مجانين والبهائم استصلاحًا لي لا 
لعصيانهم . 


0 
ره 


فالتأديب لدرء مفسدة السّكر وفساد العقل . وقبول الشهادة لعدم المعصية 


ص 





الشربة سواء كانت مسكرة أو غير مسكرة . راجع : النهاية في غريب الحديث والأثر ه / 
؛المغنى 65١7/١5‏ -5١ه.‏ 

)١(‏ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه » وسائر فقهاء الكوفة » وأكثر علماء البصرة . قال الكمال 
بن الحمام في تيسير التحرير ” / 47 : «وأما شرب النبيذ » واللعب بالشطرنج » وأكل 
متروك التسمية عمذا من محتهد ومقلده » فليس بفسق» . انظر : بداية المجتهد ؟ / ١؟5ه‏ ؛ 
المعلم بفوائد مسلم ” / 5١‏ ؛ المغني ١5‏ / ه498 - 499 . 

(؟) وهو قول مالك وأصحابه » والشافعي . وأحمد . وجمهور فقهاء الحجاز . وأهل 
الحديث . 
انظر : المدونة 4 / 4٠١‏ ؛ المنتقى للباجي ” / 45 ١‏ ؛ بداية المحتهد ؟ / ١5ه‏ ؛ المعلم ١‏ 
5١ |‏ ؛ المغني ١5‏ / 445 ؛ شرح الكوكب المنير ؟ / 408 ؛ المخرشي على المختصر / 
0" 

() مذهب الشافعي في حد من شرب النبيذ » وقبول شهادة أهل الأشربة - غير الخمر - 
يراحع في : الأم 5 / 505 -09؟ ؛ مختصر المزني 8 / 558 . 


( هلا؛ ) 


تقليدًا له لأبي حنيفة ”'' . 

وأما مالك » فقد اختلف النقل عنه في مسألة النبيذ : 

فنقل عنه القرافي ”'' أنه قال : أحده ؛ ولا أقبل شهادته . 

ومنشؤ النلاف بين الإمامين - مالك والشافعي - في هذه المسألة 
أن الفتاوى قسمان » منها ما يجوز التقليد فيه . ومنها مالا يجوز . وهوما 
كان على خلاف أحد أربعة : النص » أو الإجماع » أو القواعد » أو القياس 
الجلى . 

فالشافعي يرى أن النبيذ مما يجوز التقليد فيه . فحد شاربه لظهور أمر 
التحريم عنده وضعف الشبهة . وقبل شهادته لكونه قلد غيره . 

ومالك يراه ما لا يجوز التقليد فيه ؛ لأنه على خلاف ثلاثة أمور : 
النص » والقواعد » والقياس . إذ خولف في النبيذ النص » لقوله عليه الصلاة 

8 00 1:30 : : : 

والسلام : وكل مسكر حمر » وكل حمر حرام) ونحوه . والقياس الجلي 


/ 7 ؛ نفائس الأصول‎ ٠"137 انظر : المختصر المنتهى ؟ / 55 ؛ شرح تنقيح الفصول ص‎ )١( 
. 25 

(؟) انظر : تنقيح الفصول ص 5" ؛ نفائس الأصول 7 / 59451 ؛ تحفة المسؤول 5 / 
هله . 

() أخرجه مسلم في كتاب الأشربة - باب بيان أن كل مسكر حمر . الحديث ( 5" ) . 

(:) مثل حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري » قالت : سّئِل رسول الله عَنْه عن البنّع 
- وهو نبيذ العسل - وكان أهل اليمن يشربونه » فال رسول الله عَْْهِ : وكل شراب 
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(50/اع ) 


على الخمر . والقواعد القاضية بسد الذريعة في صون العقول » لانعقاد الإجماع 
على تحريم النقطة من الخمر وإن كانت لا تسكر سذًا لذريعة الإاسكار . 
فذا قال مالك أخدة الجفصية يدو ارة وتنياقنة سدق 77 , 


وهذا القول هو مشهور مذهبه ''' . وتوجيهه أنه رأى أن المسألة قطعية ‏ 
وأن مخطئ القطعي من الفروع آثم . ووجه الإثم في ذلك - فيما يبدو - أنه بناه 


وقد تأول ل قول مالك : أحده ازارة شهادته . أنه فيمن لسببلون 


من أهل الاجتهاد . وأما من كان من أهل الاجتهاد والعلم فالصواب أنه لا حد 
عليه . وقد ناظر مالك ف المسألة جماعة من الأئمة كانوا يرون شربه مباحًا , 
فما أقام على أحد منهم الحد , ولا دعا إليه”' . وقد كانت الأمور تحري 
بأمره » وعلى رأيه "'2 . 


يي 
أسكر فهو حرام) . صحيح البخاري - كتاب الأشربة - باب الخمر من العسل . الحديث 
(58ه ) - فتح الباري 14/٠١‏ . 

. 595١ / 7 انظر : شرح تنقيح الفصول ص 757 - 5514 ؛ نفائس الأصول‎ )١( 

(؟) انظر : الضياء اللامع ؟ / 505 ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص 3١5‏ . 

() الضياء اللامع ١‏ / 2507 ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص 3١5‏ . 

ير ا" ظ 

(5) انظر : مقدمة إكمال المعلم ص 57١‏ ؛ ترتيب المدارك ؟ / /ا؟6١‏ . 

(5) انظر : ترتيب المدارك ؟ / ذره - وه . 


(ل/الاع ) 


وئقل عنه - أي مالك - حلولو ''' أنه قال : لا يَحَدَ » وتُقبل شهادته . 

وهذا القول الثاني هو الذي صححه ابن الحاجب 7 . وقال عنه المحقق 
الرهوني '”* : «وصححه جمع من متأخري المالكية) 0 51 

واختار ابن رشد - من شيوخ المذهب - أن شاربه إن كان من أهل 
الفضل والدين ممن لا يتهم باسستباحة ما لا يحل » فإنه لا يمحد وتقبل 
7 


انا الف 0 


() ف التوضيح في شرح التنقيح ص "١5‏ ؛ والضياء اللامع ؟ / 5١5‏ . 

(؟) في المختصر المنتهى ؟ / 5" . 

(0) في تحفة المسؤول - رسالة - ؟ / ١8ه‏ . 

(4) راجع : مواهب الحليل على مختصر خليل ؟ / 555 ؛ الزرقاني على مختصر خليل ١‏ / 
ا" 

(5) الضياء اللامع ؟ / 507 . 

(5) أصل السفه في كلام العرب : الخفة والطيش والجهل . والسفيه : الخفيف العقل . 
الجاهل . المتناهي في ضعف العقل وفساده . وهي أمور معنوية تفضي بصاحبها إلى سوء 
التدبير ومحانبة الحكمة في التصرف . 
والسفه عند الفقهاء : هو تصرف الإنسّان في أمواله على غير مقتضى العقل والشرع . أو 
كل من يحجر عليه لحق نفسه . والسفيه يحجر عليه إما لصغره » أو لعدم عقله يجدون أو 
غيره . أو لسوء تصرفه في ماله . انظر : مادة ( سفه ) في لسان العرب 497/1 - 

٠‏ ؛المعلم ؟ / ه5١‏ ؛ أحكام القرآن لابن العربي ١‏ / .٠5؟‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن 
ذله.كو؟/م؛؟١.‏ 


(7/8ا: ) 


السفه يسقط العدالة » ويوجب رد الرواية . وهو قول شعبة » ويحيى 
الاق وسالاة 37 

وقد نص الإمام مالك على عدم أخذ الحديث من السفيه - وغيره - 
فقال : ولا يوخذ العلم من أربعة ؛ ويوخذ ممن سواهم : 

لا يؤخل من سفيه . 

ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى بدعته . 

ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس » وإن كان لا يتنهم على حديث 
واعت لالدلا 

ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة » إذا كان لا يعرف ما يحمل وما 


١ 
' 1 ” يتحدث هه‎ 


ويظهر أن المراد بالسفيه عند مالك من لا يربأ بنفسه عن الوقوع فيما 
يقدح ف دينه ومروءته » مما لا يمتنع عليه الكذب مع إتيانه . وقد ذكر مالك 


. ١89 - ١419 انظر : الكفاية ص‎ )١( 

(؟) الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء ص 45 . وانظر النص نفسه مع تغيير طفيف في : 
المعرفة والتاريخ ١‏ / 584 ؛ الجامع في السئن والآداب ص ١75‏ ؛ الكامل لابن عدي ١‏ / 
؛الجرح والتعديل ؟ / ؟” ؛ جامع بيان العلم ؟ / 85١‏ ؛المحدث الفاصل ص 
0 ؛ التمهيد 557/١‏ ؛ الكفاية ص ١894‏ و ص 69؟ ؛ الإلماع ص ١‏ ؛ مقدمة 
إكمال المعلم ص *؟؟ - 5 55 ؛ شرح السنة للبغوي 56٠ / ١‏ ؛ التعديل والتجريح ١‏ / 
551 ؛ سير أعلام النبلاء م / /517 - 588 ؛ إسعاف المبطأ ص ” ؛ مناقب سيدنا الإمام 
مالك ص 1١‏ . 


) 0790 


عدة قوادح ومعاص يجرح بها الشاهد ؛ منها أن يكون شارب حمر » أو آكل 
ربا 005 الى » أو مدمنا على لعب الشطرنج ''' . أو يقامر 


الواما هد ان رعصر اللتدر عي ون كانت وو 


والرواية ملحقة بالشهادة فيما يرجع إلى العدالة "*' . 


الغا : من كان صاحب بدعة أو هوى : 
فماالمراد بأهل الأهواء والبدع عند فالك: ؟: 


بين ابن خويز منداد المالكي المراد بهم عند مالك -فيما نقله عنه ابن 
عن ]ل 17 قال :رأف الكهر وميه نالف وسائر أصحابنا هم أهل الكلام . 
فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع » أشعرياً كان أو غير أشعري» . 

وفسر البعض أهل الأهواء يمن يفسّر متشابه القرآن بحسب رأيه وهواه من 
غير دليل واضيح . أي بحيث لا يحمله على تأويله إلا تصحيح مذهبه . وهذا 
ووذ ة زقلة ابعر رد ال ظ 


. 5١8 / ١ وانظر : تبصرة الحكام‎ . 7/5 /  ةنودملا‎ )١( 

(؟) انظر : المدونة 4 / 79 ؛ الجامع في السئن ص 89/؟ - 59.0 . 

(5) انظر : المدونة 5 / 509 ؛ تبصرة الحكام 55١ / ١‏ . 

(14) انظر : إحكام الفصول ص 5550 ؛ المحصول 4 / 1١5‏ ؛ شرح تنقيح الفصول ص 
8 ؛ البحر المحيط 5 / 4/!ا؟ . 

2 )ل جام بان لفل نشل 7 4 

(5) انظر : حاشية التوضيح والتصحيح 5 / ١75‏ . 


) :م8٠١(‎ 


وأبان الحافظ ابن عبد البر عن موقف العلماء من أهل الكلام فقال 27 : 
(أجمع أهل الفقه والاثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهمل بدع وزيغ 2 
ولا يعدون عند الجميع في طبقات الفقهاء . وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه 
فيه . ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم) . 

وكان مالك ينهى عن البدع وأهلها . قال أشهب : سمعت مالك بن أنس 
يقول: «إياكم والبدع . قيل : يا أبا عبد الله ! وما البدع ؟ قال : أهل البدع 
الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته » ولا يسكتون 
عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسّان) . 

وكان يكره الجدال والمراء في القرآن » وينهى عن الكلام في الدين إلا ما 
تحته عمل » اقتداء بأسلافه من أئمة المدينة '' . وكان يترك الحديث إذا احتج 
به أهل البدع '”' . ويوصي من يفارقه من الأصحاب بأن لا يأخذ العلم إلا من 
أهله 7 , 

وما موقف مالك من رواية أهل البدع ؟. 

اختلف النقل عن مالك في شأن رواية المبتدع » فنسبت إليه روايتان : 

الرواية الأولى : عدم قبول رواية المبتدع مطلقا ؛ سواء دعًا الناس 
)١(‏ في جامع بيان العلم ؟ / 145 . 
(؟) انظر : جامع بيان العلم ؟ / 99/8 . 


(9) انظر : ذم الكلام وأهله ص 5١١‏ . 
(:) الكفاية ص ١99‏ . 


) م١0‎ 


65 


إلى بدعته أم لا ''' . وتبعه أصحابه في ذلك » فقرر القاضي عياض إن 


هذا القول هو المعروف من مذهب مالك. وبه قال القاضي أبو بكر 
الباقلاني 7" . والقاضي عبد الوهاب ”؟' . وصححه الباجي ”*' . واختاره ابن 
لالع 00 ؛ والآمدي 000 00 00 ' 

ولعل الذين نسبوا هذه الرواية لمالك أخذوها من قوله : «لقد تركت 
جماعة من أهل المدينة ما أخذت عنهم من العلم شيئا » وإنهم لمن يؤخذ عنهم 
الفلع :وكاتوا أهدانا #«قصهن من اناب عقوي عن كان تسن براي 


00 
سوءع) 


)١1(‏ انظر : الكفاية ص ١94‏ ؛ شرح تنقيح الفصول ص 550 ؛ التوضيح في شرح التنقيح 
ص 5٠١‏ ؛ الضياء اللامع ؟ / ١75‏ ؛ شرح علل الترمذي ص ”8 ؛ التعديل والتجريح 
١‏ ؛ شرح الكوكب المنير ؟ / 5١5‏ ؛ البحر المحيط 4 / 57١‏ ؛ فتح المغيث ؟ / 
55+ تدزيب الراوغ 64 

(؟) في مقدمة إكمال المعلم ص ؟5؟ . 

(") انظر : التلخيص ؟ / 75” ؛ المستصفى ؟ / 54١‏ ؛ مقدمة إكمال المعلم ص 555 - 
نك" 

(4) ف ( الملخص ) نقلاً عن البحر المحيط 4 / 59؟ . 

(5) في إحكام الفصول ص 71/17 . 

(5) في المختصر المنتهى ؟ / 5" . 

(0) في الإحكام ؟ / ١١8‏ . 

(8) في الضياء اللامع ؟ / 175 ؛ والتوضيح في شرح التنقيح ص "١١‏ . 

(8) التمهيد لابن عبد البر ١‏ / 55 . وانظر : الانتقاء ص 45 ؛ المدارك ١177/1١‏ ؛ إسعاف 
المبطأ ص ” . 


( 85م )2 


وليس ف النص إشارة إلى أنه يدعو لرأيه السيء . 

أو من قوله : ولا تصل خلف القدرية » ولا يحمل عنهم الحديث) "'' . 

أواقوله” : لاايضن: عق أخددمن أهل الأهواء »؛ ولا تعاد مرضاهم . 

ولم يفرق بين الداعيّة وغيره . 

ومعتمد المالكية في رد خبر المبتدع مطلقا إما لكونهم كفرة »أو فسقة . 
قال المازري 5 : (إذا ل نقل بتكفيرهم فسقناهم) . 

الرواية الثانية : عدم قبول رواية المبتدع الذي يدعو الناس إلى بدعته 
فقط 7 , ظ 


وقد فهم القاضي عبد الوهاب في ( الللخص ) **' هذا الرأي من قول 
مالك : «١‏ ولا يؤخذ - أي الحديث - من صاحب هوى يدعو الناس إلى 


بوعيو* تعيك رظحك خا دي انوع كةو اعينة تن بوم تيومه لغيه 


. 58 / *5؟ ؛ سير أعلام النبلاء م‎ / ١ ؛ التعديل والتجريح‎ ١59 الكفاية ص‎ )١( 

. ١١6 / 1١ في المدونة‎ )5( 

(0) في ( شرح البرهان ) نقلاً عن نفائس الأصول 7 / 855؟ . وانظر : شرح تنقيح الفصول 
ص 5360 ؛ مقدمة إكمال المعلم ص ”5 ؟ . 

(؛) انظر : المفهم ٠١8/١‏ ؛ جمع الجوامع مع شرحه للمحلى ؟ / ١41‏ ؛ الإملاء على 
المعالم * / ٠١47‏ ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص 7٠١‏ ؛ الضياء اللامع ؟ / ١9‏ ؛ 
شرح علل الترمذي ص 85 ؛ المسودة ص 57؟ نشر البنود ؟ / 10 . 

() نقلاً عن البحر الحيط 4 / 51١‏ ؛ وفتح المغيث ؟ / 58 . 


() الانتقاء ص 55 . 


) 89 ( 


الداعية مقبول الرواية عنده . 

وتردد القاضي عياض ”'' فيما يفهم من عبارة الإمام مالك المتقدمة 2 
فقال هلما غليها + ونانار اتفراظة القعاء :ته هو فيصن الاختاعسه إذا 
م يدع . أو أن البدعة سبب لتهمته أن يدعو الناس إلى هواه ؟ أي لا تأخذوا 
عن ذي بدعة » فإنه ممن يدعو إلى هواه . أو أن هواه يحمله أن يدعو إلى هواه 
ونتهمه لذلك . وهذا هو المعروف من مذهبه) . 


وقد يتبادر من قول مالك ( يدعو إلى بدعته ) : الحامل على بدعته . لكن 
)الوه لسن لكين اف اللرافدة ند بها وتظوريها و رتحدق عليه نات 
من دعا بيععى حمل الناش عليهات فلم تلق في ترك حديفه 7" . 

وكذلك الشيخ ابن عاشور ”*' توقف في نسبة القول بالتفصيل إلى الإمام 
فاللة. 

والتحقيق في هذه المسألة أن كلام العلماء في قبول رواية المبتدع 
مضطرب ؛ لاتفاقهم على اشتراط العدالة في الراوي مطلقا و عايض ذلك 
مع رواية أصحاب الصحيحين عن جماعة من المبتدعة قد قيل : إنهم دعاة . 
والمعروف عند علماء الحديث أن من خرَّجٍ له البخاري ومسلم أو أحدهما 


. 555 في مقدمة إكمال المعلم ص‎ )١( 

(؟) في التعديل والتجريح ١‏ / 2551 . 

(0) انظر : مقدمة إكمال المعلم ص 555 . 

(14) انظر : حاشية التوضيح والتصحيح ؟ / ١١5‏ . 


) 585 ( 


حكم بعدالته ”'' . 
فمن نظر إلى شرط العدالة رد أخبار كل مبتدع . 
ومن نظر إلى صنيع الشيخين قبل رواية المبتدع . ظ 
ومن أراد أن يجمع بين اشتراط العدالة » وما فعله الشيخان ؛ حاول أن 
يفرق بين من يدعو إلى بدعته » أو يرى جواز الكذب لترويجها . ومن تؤدي 
بدعته إلى الكفر فيرد روايته . وبين من لم يدع إلى بدعته » ولم يستبح الكذب 
0 5 050 
لترويجها » ولم مخرجه بدعته من الملة » فيقبل روايته © . 
أما المالكية » فالذي يترجح - فيما يبدو - من مذهبهم في هذه المسألة : 
الرواية الأولى ؛ وهي رد مالك ومن وافقه رواية المبتدع مطلقا . وتحمل رواية 


)١(‏ بل أفاد التقي ابن دقيق العيد في ( الاقتراح ص 757 - 8637 ) أن إطباق جمهور الأمة أو 
كلهم على تسمية كتابيهما بالصحيحين يستلزم إطباقهم أو أكثرهم على تعديل من ذكر 
فيهما من الرواة . وانظر : معرفة أنواع علم الحديث ومحاسن الاصطلاح ص ١17١‏ - 
١/5‏ ؛ هدي الساري مقدمة فتح الباري ص 1١”‏ 1 

(؟) انظر : معرفة أنواع علم الحديث ص 9/8؟ - 89؟ ؛ حاشية البناني على المحلى على متن 
جمع الجوامع ؟ / ١47‏ ؛ أصول السرخسي ”78/1١‏ - 314 ؛ إرشاد طلاب الحقائق 
ص ١١4‏ ؛ التقريب مع التدريب /١‏ 5654 وما بعدها ؛ فتح المغيث 8/5ه وما 
بعدها ؛ شرح الكوكب المثير ؟ / 4.5 4.7 ؛ البحر النحيط ج ؛ ص 559 وما 
بعدها ؛ العضد على ابن الحاجب ؟ / 55 ؛ شرح علل الترمذي ص ”87 وما بعدها ؛ 


التبصرة والتذكرة ج ١‏ ص 569 وما بعدها . 


(0 هم )2 


بالرجحال . 

ويقوي هذا الترجيح أن المبتدع - كما في كتب الأصول - إما أن يؤدي 
به اعتقاده إلى كفر صريح ؛ أو إلى فسق عملي . وكلاهما شبهة قوية ْ رد 
روايته وبطلان إمامته 27 . 

ثم إن العبرة في الرواية - كما يقول المحقق أحمد شاكر " - بصدق 
الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه . والمتتبع لأحوال الرواة يرى كثيرًا من أهل 
البدع موضعًا للثقة والاطمئنان وإن رووا ما يوافق رأيهم . ويرى كثيرًا منهم لا 


بوثق بأي شيء يرويه . 
رابعا : من كان كذابًا في أحاديث النساس » وإن كان لا يكذب في 


من عرف ا ا 


وإ كان لا يستجيز الكذب في حديث النبي عَيه 0 


وقد نص مالك على رد حديث هذا الصنف ؛ فقال : «أدركت جماعة من 


أهل المدينة » ما أخذت عنهم شيئا من العلم » وإنهم لممن يؤخذ عنهم العلم ) 
وكانوا أصنافا : فمنهم من كان كذابًا في أحاديث الناس » ولا يكذب في 


)١(‏ انظر المختصر المنتهى بشرح العضد ؟ / 55 ؛ شرح تنقيح الفصول ص "5٠0‏ ؛ حاشية 
التوضيح والتصحيح ؟ / ١0‏ ؛ شرح علل الترمذي ص 84 . 

(0) في الباعث الحثيث ص ٠‏ 

() انظر : مقدمة إكمال العلم ص 88؟ ؛ الكفاية ص ١1١‏ ؛ البحر المحيط 4 / 581 . 


) 5:85 ( 


غلمة يزاكتر كه لكذيو فى عي لم7 

ومضى قوله : «... ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس » وإن كان 
أرقي على ديف زسول الله علي 7 , 

ويظهر أن مالكا لم يقبل حديث الكذاب لأن آلة المحدث - كما يقول 
يحيى بن معين - الصدق '' . فإذا كذب الراوي » افتقد آلة المحدث . ثم إن 
الكذب يعد معصية عند مالك » يجرح بها الشاهد ”* . ومثله الراوي . 

فإن تاب من الكذب في أحاديث الناس », تنفعه التوبة » وتقبل روايته ع 


ويرجع إلى القبول ”*2 . 


خامسا : الراوي المجهول الخال . 
الجهل نفي العلم . وا مجهول عند امحدثين : هو كل من لم يشتهر بالعلم » 
ولم يعرفه العلماء به ”'' . 


والراوي المجحهول أقسام ثلاثة : 


(0) الانتقاء ص ه45 . 

(؟) المصدر السابق ص 45 . 

(0) انظر : المحدث الفاصل ص 1١٠”‏ ؛ التمهيد 7٠١ / ١‏ ؛ الكفاية ص ١7١‏ ؛ الانتقاء 
00007 

اناك المدولة 5 إهلا. 

(5) انظر : مقدمة إكمال المعلم ص 88؟ ؛ اختصار علوم الحديث مع شرحه الباعث الحثيث 
ص ٠١١‏ ؛ فتح المغيث ؟ / 77 . 

(5) انظر : الكفاية ص ١45‏ ؛ معرفة أنواع علم الحديث ص 595 . 


( لامع ) 


القسم الأول : بجحهول العين : وهو من لم يشتهر » ولم يعرف حديثه إلا 
من جهة راو واحد ”'' . او ما يقال فيه : عن رجل أو امرأة ''' . 

والصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم أن رواية 
خبول لعن مرهودة ماك 07 وسشكن أبن اليك 17" الحجا م كل لبذ 
وهو ظاهر كلام ابن كثير '”' حيث قال : «فأما المبهم الذي لم يُسَّمّ » أو من 
سُمّي ولا تعرف عينه » فهذا ممن لا يقبل روايتّه أحد علمناه . ولكنه إذا كان 
في عصر التابعين والقرون المشهود هم بالخير » فإنه يستأنس بروايته » ويستفاد 
بها في مواطن) . 

وعلى هذا معظم أئمة المالكية . قال ابن المواق : لا خلاف أعلمه بين 
أئمة الحديث في رد ابمجهول الذي لم يرو عنه إلا واحد , وإنما يحكى النلاف 
ا 3 


)١(‏ انظر : معرفة أنواع علم الحديث ص 545 ؛ التبصرة والتذكرة /١‏ 864 ؛ تحفة 
المسؤول ؟ / 588 ؛ فتح المغيث ؟ / ” . وهو المنقول عن ابن عبد البر . انظر : نشر 
البنوة 145/6 

(؟) كذا فسّر امحلى كلام ابن السبكي في جمع الجوامع ؟ / ١6١‏ . 

() انظر : التبصرة والتذكرة ١‏ / 564 ؛ فتح المغيث ؟ / 44 ؛ تدريب الراوي "١1/١‏ ؛ 
فتح الباقي ١‏ / 5515 ؛ المسودة ص "1ه ؟ /' 

(14) في معن جمع الجوامع بشرح المحلي ؟ / ١٠١‏ ' 

(5) في اختصار علوم الحديث مع شرحه الباعث الحثيث ص 37 . 

(5) نقل كلامه السخاوي ف فتح المغيث ؟ / 150 . 
وقد رجعت إلى الجزء الأول المحقق من كتاب ابن المواق «بغية النقاد النقلة فيما أخل به 


6 


(848غ: ) 


وقيد ابن عبد البر المنع مما إذا لم يكن الراوي مشهورا في غير حمل العلم . 
كاشتهار مالك بن دينار بالزهد ( وعمرو بن معدي كرب بالنجدة . فأما 
الشهرة بالعلم والثقة والأمانة فهي كافية من باب أولى ”'' . 

ومحل رد رواية بحهول العين: إذا لم يرو عنه عدلان ؛ أو انضم إليه توثيق 
إمام له . وإلا اكتفي بذلك . فإن روى عنه عدلان وعيّناه » ارتفعت عنه 
الجهالة . قال الخطيب *'' : «وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل 
اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم) . 

كذلك إن وصفه بالثقة إمام من أئمة الحديث كقول مالك والشافعي : 
أخبرني الثقة . تقبل روايته ؛ لأن واصفه من أئمة الحديث لا يصفه بالثقة إلا 

ساس تت 0001 
كتاب البيان وأغفله أو ألم به فما تممه ولا كمله) فلم أعثر على هذا النص » ولعله في 
القسم الثاني المفقود من الكتاب . 

)١(‏ انظر : معرفة أنواع علم الحديث ص 5 هه - 57ه ؛ التبصرة والتذكرة ١‏ / 6514 ؛ فتح 
المقيمف 4/5 

(5) في الكفاية ص ١5١‏ . 

(0) انظر : المحلى على جمع الجوامع ؟ / ١5١ - ١٠١‏ ؛ الضياء اللامع ؟ / ١894-1848‏ ؛ 


نشر البنود ؟ / /4 ؛ نزهة النظر ص 14 . 


. 20٠١ / ١ ف البرهان‎ )4( 


) :884( 


القسم الثاني : مجحهول الحال . وهو المستور : 
يظهر منه نقيض العدالة » ول يتفق البحث الباطن عن عدالته 2 . 

وهذا القسم قبله بعض الشافعية " . وعزا النووي ”؟' الاحتجاج به لكثير 
من المحققين وصححه . وحجتهم أن الإخبار مبني على حسن الظن بالراوي ؛ 
ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن , 
فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر . وبهذا فارقت الرواية الشهادة » فإنها 
تكون عند الحكام » ولا يتعذر عليهم ذلك . 
1 


. والمراد بالعدالة الباطنة : الاستقامة بلزوم أداء أوامر الله » وتحنب مناهيه وما يثلم المروءة‎ )١( 
؛ فتح المغيث‎ 568/1١ انظر : معرفة أنواع علم الحديث ص 555 ؛ التبصرة والتذكرة‎ 
. 586 / 4 ؛ البحر المحيط‎ ١88 - ١81/ / ؟ / ١ه ؛ الضياء اللامع ؟‎ 

(؟) البرهان في أصول الفقه ١‏ / 45” . 

(") بل جزم به الفقيه الشافعي سّليم بن أيوب الرازي ( ات 447 ه ) . انظر : معرفة أنواع 
علم الحديث ص 5550 ؛ الإرشاد للنووي ص ١١5‏ ؛ التقريب مع التدريب 7١5/1١‏ ؛ 
التبصرة والتذكرة “68/١‏ ؛ فتح المغييث ؟ / ١ه‏ ؛ فتح الباقي ١‏ / 60“ ؛ التقييد 
والإيضاح ص ه6١‏ . 

(1) في مقدمة شرح صحيح مسلم ١4٠0/١‏ . 

(5) انظر : أصول السرخسي ”17١ / ١‏ . 


2494٠0 


والمعتبرون من الأصوليين على رد روايته ''* - ومعهم المالكية"'! - 
ممق رم فك ١:‏ اللع يها لققله ده 31 كنك اقسر ال العدالة ورد وواقة القاسيق ‏ 
والمستور متردد بين الفسق والعدالة » فلا ينبغي أن تقبل روايته للشك في 
0 

وما تمسك به الحنفية من الاكتفاء بظاهر العدالة غير مسّلم عند الجمهو ر؛ 
لأن العدالة ليست يغالبة على المسلميق :ق غير الضدن الأو ل 

بل نقل عن متأخريهم أن أبا حنيفة إنما قبل ذلك في صدر الإسلام حيث 
الغالب على الناس العدالة . فأما اليوم فلابد من التزكية لغلبة الفسق ”" . 

والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها 
ولا بقبوههما ؛ بل يقال : هي موقوفة إلى استبانة حاله . كذا قطع إمام 


)١(‏ وهو الذي قطع به إمام الحرمين » والآمدي » والفخر الرازي . انظر : نزهة النظر ص 
٠‏ ؛إرشاد الفحول ١‏ / ه5؟ ؛ البرهان 5557/1١‏ ؛ جمع الجوامع بشرح المحلي 
وحاشية البنانى ؟ / ١5١‏ ؛ البحر المحيط 4 / 578٠١‏ . 
وانظر الامتجاح هذا القرل عم ادقديق الله ع و54 ؟؛الحصول 4 / 
5غ -لمء4؛ ؛الإحكام للآمدي .١١!7- 1١١١/١‏ 

(؟) انظر الضياء اللامع ؟ / 18 ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص 5١5‏ ؛ إحكام الفصول 
ص 3037 ؛ نشر البنود ؟ / 47 ؛ فتح الودود ص ؟5؟١‏ ؛ نيل السول ص ١١٠١‏ ؛ 
التحقيق والبيان ” / 865١‏ . 

)'٠(‏ وهو ما اختاره الكمال بن الهمام » والسرخسي . انظر : أصول السرخسي ”07٠0 0/1١‏ ؛ 
تيسير التحرير ” / 4/8 - 44 ؛ شرح الكوكب المنير ؟ / 4١‏ ؛ فتح المغيث ؟ / 5ه ؛ 
إرشاد الفحول ١‏ / 4؟5؟ ؛ البحر المحيط 4 / ١8؟‏ . 


)551١ 0 


الحرمين ''' . وتعقبه الأبياري ”2 بأن ذلك مجمع عليه » فلا معنى لإضافته إلى 
نفسه رأيًا . 
القسم الثالث : مجهول العدالة : 


وهو من جهلت عدالته ظاهرًا وباطنا مع كونه معروف العين برواية 
فالجمهور على أن روايته غير مقبولة : منهم مالك وأصحابه » والشافعي 
وأتباعه. وأحمد في الرواية المشهورة عنه ؛ وأبو حنيفة في ظاهر الرواية . 


وذضيخ (الأ غناك عفن الاقف إلى نول روا 0 , 
وقد انتصر المالكية ”* لمذهب الجمهور ؛ وهو عدم قبول روايته, لأن 


. ؛ فتح المغيث ؟ / 7ه‎ ٠٠١ وانظر : نزهة النظر ص‎ . "97 / ١ في البرهان‎ )١( 

(؟) في التحقيق والبيان " / 868 . 

(؟) انظر : العدة "ا / 95 ؛ اللمع ؟ / 59 ؛ التلخيص ؟ / 8" ؛ معرفة أنواع علم 
الحديث ص 5550 ؛ الإرشاد للنووي ص ١١5‏ ؛ التقريب مع التدريب "١5/1١‏ ؛ فتح 
المغييث ؟ / 5.٠‏ ؛ التبصرة والتذكرة 568/١‏ ؛ المسودة ص 57؟ ؛ شرح الكوكب 
المخير ؟ / 41١١‏ -؟١4‏ ؛ تيسير التحرير " / 58 . 

(:) انظر قوهم مع الاحتجاج له في : شرح تنقيح الفصول ص 54” ؛ التوضيح في شرح 
التنقيح ص "١5‏ ؛ الضياء اللامع ؟ / 88 ؛ المفهم ٠١5 / ١‏ ؛ حاشية البناني على انحلى 
على جمع الجوامع ؟ / ١5١ - ١6٠١‏ ؛ لباب المحصول - ورقة 07" ؛ تحفة المسؤول ؟ / 
8 - 590 ؛ التحقيق والبيان ” / 861١‏ ؛ حاشية التوضيح والتصحيح ؟ / ١515‏ ؛ 
نشر البنود ؟ / "4 ؛ نيل السول ص ١٠١‏ ؛ فتح الودود ص ١5١‏ ؛ إحكام الفصول ص 
7 ؛ مذكرة أصول الفقه ص ١5١٠ - ١78‏ . بيان المختصر ج ١‏ ص 7١1-٠٠١‏ . 
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العدالة شرط . ومن لم تعرف عدالته احتمل أن يكون غير عدل . والقول بأن 
كل مسلم عدل يأباه الواقع » وهو أن العدول في الأمة أقل من غير العدول , 
والحكم للأكثر الغالب . 

وانفرد ابن جزي ''' عن جمهور المالكية فقال بقبول روايته . 

هذا ولا تخلو كتابات امحدثين والأصوليين في الراوي المجهول من خلط 
واضطراب » خاصة فيما يعود لأقسام ال مجهول , وحكم كل قسم ؛ إذ غالبًا ما 
تتلاشى الفوارق المميزة - مثلاً - بين المستور أو بحهول الحال » وبين مجهول 
العدالة ... حتى قال امحقق البناني ”7 : «وتحصل أن الأقسام أربعة : جهول 
العين والعدالة. معلومهما . مجهول العدالة دون العين . عكسه . فالأول : لا 
يقبل بلا خلاف . والثاني : يقبل بلا خلاف . والثالث : لا يقبل على 
الأصح . والرابع : يقبل على الأصح) . 

الشرط الخامس : الضبط : 

والضبط عبارة عن احتياط في باب العلم » وله طرفان : طرف وقوع 
العلم عند السماع . وطرف الحفظ بعد العلم عند الأداء . وإذا سمع ولم يعلم لم 
يكن معتبرًا . وإذا لم يفهم اللفظ بمعناه على الحقيقة لم يكن 02700 
ن عطقل واضافيه يده العلم والنسها :ل كن طول 77 
)١(‏ في تقريب الوصول ص 595 . 
(؟) في حاشيته على المحلى على جمع الجوامع ؟ / ١5١‏ . ظ 
(*) جامع الأصول من أحاديث الرسول لأبي السعادات مبارك بن محمد بن الأثير ١‏ / ه" ؛ 


فتح المغيث ؟ / ؟ -” . 
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وهذا المعنى لا يحكم للراوي بالضبط إلا إذا اجتمعت فيه أمور 2١7‏ : 

أحدها : أن يكون يقظًا . فلا كرن قاد لاي لو امب ادل 
كالنائم والساهي . إذ المتصف بالغفلة لا يحصل الركون إليه » ولا تميل النفئس 
إلى الاعتماد عليه . 

لقان :7 أن ركوة حافظا إن عدي من مدال طرف ينك انا موف زا 
يزول عن القوة الحافظة » ويتمكن من استحضاره متى شاء . 

الغالث : أن يكوك ضابطا لكتابه إن حدث منه . أي يحفظه من التبديل 
والتغيير. ويصونه عن تطرق التزوير والتحريف » من حين السماع فيه إلى 
وقت الأداء . 

والضبط معتبر في الراوي عند مالك . وقد عبر عنه بعبارات دالة ع 
كالصيانة » والإتقان , والعلم » والفهم . فقال : «وهذا الشأن - يعني 
الحديث والفتيا - يحتاج إلى رجل معه تقى وورع » وصيانة » وإتقان ,2 
وعلم » وفهم » فيعلم ما يخرج من رأسه وما يصل إليه غدًا . فأما رجحل بلا 
إتقان ولا معرفة فلا ينتفع به.ولا هو حجة » ولا يؤخذ عنه) )2 

كما اعتبر حفظ الراوي ما تحمل ؛ سواء أدى من حفظه » أو من كتابه . 


)١(‏ انظر : معرفة أنواع علم الحديث ص 88؟ ؛ الإرشاد للنووي ص ٠١5‏ ؛ التقريب مع 
التدريب "١١ / ١‏ ؛ التبصرة والتذكرة ١‏ / 598 ؛ فتح المغيث ؟ / ؟ ؛ فتح الباقي ؟ / 
9 . 

(؟) المدارك ١77/1١‏ ؛ إسعاف المبطأ ص ؛ . 
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يفهم ما يحدث ؟ فقال : لا يكتب العلم إلا ممن يحفظ) '' . 


ثانيَا : «سئل مالك : أيؤخذ ممن لا يحفظ » وهو ثقة صحيح », أتؤخذ عنه 


الأحاديث ؟ قال : لا . فقيل : يأتي , بكتب فيقول قد ممعتها. وهو ثقة.أتؤخذ 
مه © قال :ال تويعل عنم شاه أن رواة ف كه اناي + 50 


الك :تقال مالاك: اقيق تيددرة امك تجوت بعديف غس ؟ أنه ل 
على فرس في سبيل الله ”© . فاختلفت إليه أياماً أسأله فيحدثني » لعله يدخله 
فيد شك أوفعن فاتر كفا لأنه كان فك ده ارهن عه لديف 7 

ففي هذا النص لفتة إلى حرص مالك على الضبط في الراوي ؛ حيث 
اختلف إلى زيد بن أسلم أيامًا عديدة لاختبار حفظه وضبطه . وقد ثبت لديه 


. 4 انظر : الكفاية ص 7707 ؛ إسعاف المبطأ برجال الموطأ ص‎ )١( 

(؟) العتبية مع البيان والتحصيل 1١8‏ / 549 . وانظر : الجامع في السئن والآداب ص ه5١‏ - 
5 ؛ الكفاية ص 717" ؛ الإلماع ص ١55‏ ؛ مناقب سيدنا الإمام مالك ص 1١‏ ؛ 
إسعاف المبطأ ص 4 ؛ التعديل والتجريح ١‏ / 5514 . 

(0) حديث زيد بن أسلم أخرجحه مالك في الموطأ في كتاب الزكاة - باب اشتراء الصدقة 
والعود فيها . الحديث ( 15 ) . والبخاري في كتاب الزكاة - باب هل يشتري صدقته . 
الحديث ( ١59٠‏ ) - فتح الباري ” / 4١7‏ . ومسلم في كتاب الهبات - باب كراهة 
شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه . الحديث ( ١‏ ) و( 5). 


(1) ترتيب المدارك ١‏ / /ا1-م"١.‏ 


(0ه9:) 


أخيرًا اتصاف زيد ابن أسلم بالضبط » ولذلك أكثر الرواية عنه . 

وهذا تطبيق عملي لأخذه - رحمه الله - بشرط الضبط . 

وعلى منهجه سار أتباعه من المالكية 7' ؛ فاشترطوا ضبط الراوي واتقان 
روايته . بل ذهب القاضي عياض "'' وأبو الحسن الأبياري ”"' إلى القول بأن 
المعتمد هو ضبط الراوي لما رواه » دون سائر الشروط . وعلل الأبياري ذلك 
بقوله : «والسبب في ذلك أن الفهم يطلب للحفظ والوعي . والعدالة تطلب 
لتحصيل غلبة الظن بقوله » فلا يضره في التحمل فقدان الإسلام والعدالة) . 

ويكفي في الراوي غلبة الضبط عليه . فإن كان ضبطه لما سمع أرجح من 
سهوه » وذكره له أرجح من نسيانه » قبلت روايته » وحصلت الثقة.مرويه . 
وإن كان غلطه وسهوه أرجح » ردت روايته . إذ مع المرجوحية - أو حتى 
المساواة - لا يترجح طرف الإصابة » فلا يحصل الظن بصدقه فيما يرويه 9 . 

ومعيار ضبط الراوي اعتبار رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط 


/ انظر : إحكام الفصول ص 55” ؛ المختصر المنتهى ؟ / *” ؛ تحفةالمسؤول ؟‎ )١( 
؛ الضروري في‎ ١79 / ؛ الضياء اللامع ؟‎ “٠١ ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص‎ 65 
. أضول الفقه ص 77 ؛ مفتاح الوصول ص ؟؟6”‎ 

(؟) في مقدمة إكمال المعلم ص 55؟ . 

(؟) في التحقيق والبيان في شرح البرهان * / 8417 . 

(4) انظر : إحكام الفصول ص 557 - 3517 ؛ الإحكام للآمدي ٠١5/5‏ ؛مفتاح 
الوصول ص 555 ؛ العضِد على ابن الحاجب ؟ / ”5 ؛ تحفة المسؤول ؟ / هثره ؛ 
التوضيح في شرح التنقيح ص 5١٠١‏ ؛ الضياء اللامع ؟ / ١79‏ . 
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والإتقان » فإن وافقهم في الأغلب كان ضابطا ثبنًا . وإن خالفهم كثيرًا اختل 
قطان را عم فده 0 

وهذا معنى قول الشافعي '' - رحمه الله - : «إذا شَرِك أهل الحفظ ف 
الحديث وافق حديثهم) . 

ولا يكفي - عند الإمام مالك - أن يكون الراوي عدلاً في دينه حتى 
يقبل حديثه . بل لابد أن يكون ضابطًا لحديئه » متقئًا له » متابنًا في روايته . 
فقد يكون الراوي على درجة عالية من التقوى والورع » ولكنه لا يتحرى في 
لرواية » بل يأخذ عن كل أحد » ويحسن الظن بكل أحد . 

ومن كانت هذه حاله وصف بأنه تعتريه غفلة الصالحين . فيحمل عن 
الكذابين والضعفاء دون أن يتبين فيرو ج أخبارهم . 

وعلماؤنا - ومنهم مالك - ميرُوا بين الصلاح والورع » وبين الدقة 
والضبط في الرواية » حتى بلغ من جرأة يحيى بن سعيد القطان » الإمام 
الناقك:ه أن يقول :تر الضافين:ق: سي اكدب عدم فق الدبف 
وقال مسلم ”*' : «يحري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب» . 

وقد وردت عن مالك نصوص تشهد على عدم اعتباره بحديث من لم يكن 
() انظر : معرفة أنواع علم الحديث ص 590 ؛ الإرشاد للنووي ص ٠١١‏ ؛ التقريب مع 

التدريب ”6٠4 /١‏ ؛ التبصرة والتذكرة ١‏ / 89؟ . 
(؟) في الرسالة ص ”1/١‏ . 


() أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه ١7/1١‏ . 


(1) في مقدمة صحيحه ١8/1١‏ . 


0/اةع ) 


أولاً : قال مالك : «أدركت بهذه البلدة أقوامًا لو استسقي بهم المطر 
لسقوا ؛ قد سمعوا العلم والحديث كثيرًا . ما حدثت عن أحد منهم شيئا ؛ 
لأنهم كانوا ألزموا أنفسهم خوف الله والزهد) ”' . 

ثانيا : قال مالك : «لقد أدركت سبعين ممن يقول : كال وهكرل الله علخ 
عند هذه الأساطين - وأشار إلى مسجد رسول الله يَكَّهُ - وإن أحدهم لو 
اؤتمن على بيت مال لكان أميئا . إلا إنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن . 

وقدم علينا ابن شهاب فكنا نزدحم على بابه) 9 . 

اننا قا سالك وونا على إنينا انيت تعلط كل فباروده يا لاخر 
عنه حديثًا واحدا . ما بنا أن نتهمه » ولكن لم يكن من أهل الحديث» 9 . 

قال الباجي ”*' : «فمثل هذا ومن يقرب منه تستولي عليه الغفلة وقلة 


المعرفة » لا يؤخذ عنه وإن كان متديئًا) . 


انعا :: عن عن ون فيس قر ل قبل الاك رن انس 3 افيه امد 
كيه 10 تكتب عن الناس وقد أدر كتهم متوافرين ؟ فقال : (أدركتهم 


(0) ترتيب المدارك ١777/1١‏ ؛ إسعاف المبطأ ص 4 . 

(؟) الانتقاء ص "1 ؛ الكفاية ص 48 ؟ ؛ ترتيب المدارك ١١5 / ١‏ ؟ التمهيد ١‏ / !5 ؛ 
انتصار الفقير السالك ص ١74‏ ؛ تزيين الممالك ص 7 . 

(0 الانتقاء ص 57 ؟؛ التمهيد ١‏ / /ا1” ؛ ترتيب المدارك ١‏ / 2.7100 

(4) ف التعديل والتجريح ١‏ / 58؟ . 
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متوافرين : ولكن لا أكتب إلا عن رجل يعرف ما يخرج من رأسيه) ''! 

وقد فهم بعض الباحثين ''' من هذه النصوص - وأمثالها - عن مالك أنه 
يشترط فق الراوي ': طلبه للحديك + واشتغاله .به + والسته للعلماء . 

والتحقيق أن مالكاً إنما ترك الأخذ عن هؤلاء إما لافتقادهم شرط 
الضبط ؛ أو ليلفت نظر طلبة العلم إلى ضرورة تلقي العلم من المشهورين 
بالإتقان والحفظ . ويتأيد ذلك بما قرره القاضي عياض حين ساق عبارة أبي 
الزناد دوهي قريبة من عبارات مالك السابقة - : «أدركت بالمدينة مائة كلهم 
مأمون . ما يؤخذ عنهم الحديث . يقال : ليس من أهله) 
بعدها : «والذي أقول : إن معنى قول ابن أبي الزناد هذا - وقد روي نحوه عن 
مالك وغيره - أن هؤلاء لم يكونوا أهل ضبط لما رووه » لا من حفظهم ولا 
من كتبهم . أو قصدوا إيشار أهل العلم وترجيح الرواية عن أهل الإتقان 
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)١(‏ الكفاية ص 57؟ . وانظر قريباً منه في : الانتقاء ص 45 ؛ المدخل إلى كتاب الإكليل ص 
0 

(؟) مثل الباحث عبد الرحمن الشعلان في رسالته : أصول فقه الإمام مالك النقلية ج ؟ ص 
“اع - 41/54 . حيث جعل هذا الشرط مما انفرد به مالك . ولاشك أنه نقل عن غيره 
على وجه الاحتياط والتحرز ف الرواية . وهذا أبو الوليد الباجي يقول في (إحكام الفصول 
داوف ادر يده عدون افو دياف الذهب ذا #الزولنسن فو خرطة ضاي 
الراوي - أن يعرف بمجالسة العلماء ومكائرتهم :ولا أن يكون مكثرا للحديت + بل إذا 
روغ حديئا نذا وكان عد لا وجب العمل به) . 

() العبارة أخرجها مسلم عن ابن أبي الزناد عن أبيه في مقدمة صحيحه ١9 / ١‏ . 

(:) في مقدمة إكمال المعلم ص "5؟ . وكرر المعنى نفسه في ص ١55‏ . 


) 15990 


والحفظ » لكثرتهم حينئذ » والاستغناء بهم عن سواهم . فأما أن لا يقبل 
حديثهم فلا. وقد وجدنا هؤلاء رووا عن جماعة من لم يشتهر بعلم ولا إتقان» . 
وهذا المنهج كان فعروقا لغشي مالك ؛ سار عليه شيو خه وأقرانه أمثال 
ربيعة الرأي » وشعبة بن الحجاج » ويحيى بن سعيد القطان » وآخرين '"! 
فقد قيل لشعبة : متى يترك حديث الرجل ؟ قال : وإذا روى عسن 
المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر . وإذا أكثر الغلط . وإذا اتهم بالكذب . 
وإذا روى حديث غلط مجتمع عليه ٠‏ فلم يتهم نفسّه فيتركه طرح حديثه . وما 


كان غير ذلك فارو عنه) "أ , 


)١0(‏ انظر : مقدمة صحيح مسلم - باب بيان أن الإسناد من الدين ج ١‏ ص ١4‏ وما بعدها ؛ 
الكفاية ص 57 ؟ وما بعدها ؛ المحدث الفاصل ص ه ٠‏ 5 وما بعدها . 


(؟) المحدث الفاصل ص 4٠١‏ ؛ التعديل والتجريح ١‏ / 5514 ؛ الجرح والتعديل ؟ / 35 . 


(..ه) 


اللبحث الثاني : الشرائط المختلف فيها . 


فقه الراوي 
لاك خترط ف روي أن يكو ها علا عند المسجور #ميواء كالك 
0 ظ 
ونسب بعض الأصوليين إلى الحنفية والمالكية اعتبار معرفة الفقه قٍ ‏ 
والمقام هنا يقتضي النظر في مدى صحة اعتبار هذا الشرط عند أئمة 
المذهبين : الحنفية والمالكية . 
١‏ - الحسفية : 
عبلب###عثنثِا3004 ظ 
أحدهما : أن الإخلال بمعرفة الفقه ريبة تنم عن التساهل وسوء الضبط 
فد اروف نين لا بكاق هرو ذا" بالفقة رزعلن رفصي ق أذاء العف وناء على 
)١1(‏ مسألة التعارض بين الخبر والقياس ستأتي في موضعها من هذه الدراسة إن شاء الله . 
80 اتظاريع امول لظ حصي ١‏ 82:1 قراطل دنه عه عضول 22101 
الإحكام للآمدي ؟ / ١84‏ ؛ جمع الجوامع بشرح المحلي ؟ / ١57‏ ؛الإبهاج ؟ / 
ه؟ى ؛ مناهج العقول ؟ / 05؟ ؛ البحر النحيط 5 / "١6‏ ؛ بيان المختصر 765٠١ / ١‏ ؛ 


شرح الكوكب المنير ؟ / 4١17‏ ؛ نهاية السول ” / ؟5١‏ ؛ تنقيح الفصول ص 755 ؛ 
الوصول إلى الأصول ؟ / *0١؟‏ . 


)ه٠.1١0‎ 


فهمه » ويؤمّن مثل ذلك من الفقيه . خاصة وأن النقل بالمعنى شائع في العصور 
ا" 

وثانيهما : أن فقه الراوي ضروري لتقديم خبره على القياس "أ 

والتحقيق أن الحنفية في مسألة فقه الراوي فريقان : 

الأول : فريق لم يشترط فقه الراوي . وهو مذهب أبي الحسن الكرخي » 
وفخر الإسلام البزدوي » وأتباعهما . إذ لم يشترط هؤلاء معرفة الفقه » بل 
قبلوا خبر كل عدل إذا ل يكن مخالفاً للكتاب أو السنة المشهورة © , 

الثاني : فريق اشترط فقه الراوي . وهذا الفريق لا يرد خبر غير الفقيه إلا 
إذا خالف جميع الأقيسّة وانسد باب الرأي بالكلية . وهو مذهب عيسى ابن 
أبان » والقاضي أبي زيد الدبوسي » وأبي بكر السرخسي » وأكثر متأخري 
ا 

ومحل الخلاف - إذن - إنما هو في خبر غير الفقيه إذا خالف جميع الأقيسة 


. ؛ فواتح الرحموت ؟ / 59؟ -.7؟‎ 5683 - 348/١ انظر : أصول السرخسي‎ )١( 

(5) انظر : فواتح الرحموت ؟ / 517/5 ؛ سلم الوصول ” / ١54‏ . 

(9) انظر : الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي ص 85 ؛ كشف الأسرار ؟ / 
17 ؛ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ؟ / 559 - 5,7١‏ ؛ سلم الوصول ” / 
5 ؛ شرح المنار وحواشيه من علم الأصول ص 558 - 555 . 

(5) انظر : شرح المنار وحواشيه من علم الأصول ص 555 ؛ أصول السرخسي 74/8/1١‏ - 
8 ؛ فواتح الرحموت 5594/5 - 57١‏ ؛ البحر المحيط ؛ / ”١٠‏ ؛ سلم الوصول 
ع«/ ؟ه١ا.‏ 


)ه٠١05(‎ 


والندياب: لاع الكاية وهيةا كله اننا اعااهو قينا دازو الشديية 
الى :وام ذأ توراه باتكل حي قال كاك و وتعرل كقيره إذا كان سكيد 
اشواتط القبو اك دواو كال قير فقي ظ 

فكان الواجب على من نقل خلاف الحنفية في هذه المسألة كالأسنوي » 
والتاج السبكي » وغيرهما أ ن يرجع إلى كتبهم » ويأخذ مذهبهم منها . مع أن 
المخالف ر بعض الحنفية لا أبو حنيفة '' . 

- المالكية : 

نص كثير من أهل الأصول على أن الأمام مالكا يه يشترط معرفة الفقه في 
الراوي ؛ مسوغين ذلك بأن غير الفقيه مظنة سوء الفهم . ووضع النصوص على 
غير المراد منها . فالاحتياط للأحكام أن لا يروى عنه”' . 

ومستند هؤلاء في نسبة هذا الشرط لمالك أمران : 

الأول : قول ابن وهب : نظر مالك إلى العطاف بن خالد فقال : بلغني 
أنكم تأخذون من هذا , فقلت : بلى ! فقال : «ما كنا نأخذ الحديث إلا من 


. ١6ه‎ / ” انظر : سلم الوصول‎ )١( 

(؟) انظر : تنقيح الفصول ص 59” ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص 5١8‏ ؛ المدخل إلى 
كتاب الإكليل ص 4١‏ ؛ شرح السنة للبغوي 558/١‏ ؛ الضياء اللامع ؟ / ١8١‏ ؛ 
تقريب الوصول ص 98؟ ؛ شرح الكوكب انير ؟ / 4١5‏ ؛ نشر البنود ؟ / 4١‏ ؛ فتح 
الودود ص ١5١‏ ؛ نيل السول ص ١5١‏ ؛ الأصل الجامع ؟ / 7 ؛ أصول فقه الإمام 
مالك النقلية ؟ / ؟/اغ - 47/8 . وقد اعتبر هذا الشرط ما اختص به مالك » وهو غير 


صحيح » فقد شار كه فيه الحنفية إن صح ثبوت ذلك عنهم . 


)ه٠١*0(‎ 


الفقهاء» 7 . 

الثاني : قول معن بن عيسى : سمعت مالك بن أنس يقول : «لا يؤخذ 
العلم من لا يعرف ما يحدث به) 9 . 

وتحرير مذهب مالك في هذه المسألة يقود الباحث إلى الجزم بأن فقه 
الراوي ليس شرطًا معتبرا عند المحققين من المالكية . وأن نسبته إلى مالك دعوى 
تفتقر إلى دليل . ويتقرر ذلك على النحو الاتي : 

١‏ - قول مالك : (ما كنا نأخذ الحديث إلا من الفقهاء») . ينبغي أن يفهم 
ف إطار المنهج المعرثي الصارم الذي ألزم به مالك نفسه في تلقي العلم . وهو 
منهج التمحيص والتصحيح في الرواية . وتمييز من يستحق أن يحمل عنه العلم . 
وتوقي الغلط » والنسيان » والسهو » والغفلة » والانشغال بالزهد عن 
الحديث » ... ما أمكن !. 

ونظير هذا من مالك كثير . منها : قوله لابن وهب - وقد سأله عن أخذ 
العلم عن غير الأئمة - فقال : نعم - ويجب أن يكون حفظه مأخوذا عن 
العلماء » لا عن الصحف») 7 . وقوله لكاتبه حبيب الوراق : «أدركت هذا 
لمن يديد خاي تراد لبن 1لا وني خرن الالسيج 1 لياق 
العن :الخاعى املس "يقر لمك لكر سد ناا فول لسن باتك ؟ 


(0) ترتيب المدارك ١9 /1١‏ ؛ إسعاف المبطأ ص ” . 


(0) المدخل إلى كتاب الإكليل ص 0 
(") الكفاية ص ؟90؟ . 
(4) الكامل لابن عدي ٠١7 / 1١‏ ؛ إسعاف المبطأ ص ؟ . 


) 5٠١040 


فقال #نوما كنا حالس الدفهاء 37 

فقايةعا ثلال عليه امغال هده الأفاورل انالك موه صرق عر اهمه 
ثقات العلماء - كان مذهبه التقصي والبحث عمن يحمل عنه العلم » ويسمع 
منه . وأن معوله في هذا على حديث الأئمة الثقات الحفاظ » الذين جعلهم الله 
خزائن لعلم دينه. وأمناء على سنن رسوله عَيْنّهُ . 

وهذا معروف عن مالك لبيك لقامية ان تند وا ميرو لقا عية 
أتباعه . فهذا سفيان بن عيينة يقول : «من نحن عند مالك ؟ إنما كنا نتبع آثار 
مالك » وننظر إلى الشيخ إن كان مالك كتب عنه وإلا تركناه) '' . 

وهذا يحيى بن سعيد القطان يقول : (إنما قبلت رواية مالك لتميزه ) 
وكثرة بحثه » وتركه من لغز فيه) "' . 

قال انم عدناق "* نوو كان عتاللك تك ركه الات أو ل من التقفدين الرجتال 
من الفقهاء بالمدينة » وأعرض عمن ليس بثقة في الحديث . ولم يكن يروي إلا 
ما صح » ولا يحدث إلا عن ثقة) . 

5 - ومن المحتمل ان يكون المراد بالفقيه في عبارة مالك : الفاهم , 
العارف » الواعي » المدرك لما يروي . ولا يقصد المعنى الاصطلاحي المتأخر 


. 5 إسعاف المبطا ص‎ )١( 

(؟) الانتقاء ص ؟ه - ”ه ؛ السير 8 / /؛ ؛ إسعاف المبطأ ص ” . وانظر قريبًا مله ف 
المدارك ١548/١‏ . 

(9) إسعاف المبطأ ص 4 . 


(5) في كتاب الثقات 7 / 559 . وانظر : جامع بيان العلم ج ؟ ص .1١١5١- 1١17٠١‏ 


(ه.ه) 


للفقيه . وقد فهم الشيخ الولاتي هذا المعنى من قول ابن عاصم : 
ومالك فقه الرواة مشترط بد د 4 لديه إذ يكثر بالجهل الغلط 

فقال ''' عند شرح هذا البيت : «يعني أن إمامنا مالكًا يشترط عنده في 
قبول رواية الراوي أن يكون فقيهًا . أي فاهما لمعنى الخبر الناقل له ؛ لأن الغلط 
في الرواية يكثر بسبب الجهل . أي جهل معنى الخبر المروي) . 

* - إن المحققين من المالكية لا يرون معرفة الفقه من صفات الراوي » 
ولا يثقون مما نسب من ذلك إلى مالك . يؤيد ذلك ما صدر عنهم من نقول 
تدل على أنهم لا يرتضون هذا الشرط لأنفسهم » ولا لمذهبهم . نسوق منها : 

أ - قول ابن الوارق ''' - وهو يناقش الحنفية قي بعض نواقض الوضوء ‏ : 
«فإن قيل : خبر الواحد إذا خالفه راويه لا يقبل إلا إذا كان راويه فقيهًا واستمر 
العمل به فيما بين الصحابة . قلنا : هذا أصل تنفردون به وهو تحكم ؛ بل 
شرط القبول : العدالة . وقد وجد ف الرواة») . 

ب - قول أبي الوليد الباجي "'' : «ليس من شرط المخبر أن يكون 
فقيها » وإنما من شرطه أن يضبط ويعي ما سمع) . 

مح انول اس النطاة عرض “دوقن اميق دنا تدرط مما سد 
«ليس يشترط ف رواية الثقة عندنًا » وعند المحققين من الفقهاء والأصوليين 





. ١١١ في نيل السول ص‎ )١( 

(؟) في كتابه : مسائل الخلاف - ورقة ه / أ . 
(9) ف إحكام الفصول ص 7555 . 

(4) في مقدمة إكمال المعلم ص 50؟ . 


050.ه) 


والمحدثين » كون المحدث من أهل العلم » والفقه » والحفظ » وكثرة الرواية ) 
ومجالسة العلماء » بل يشترط ضبطه لما رواه . إما من حفظه أو كتابه » وإن 
كان قليلاً علمّه . إذ عُلِمِ : من إجماع الصدر الأول قبول خبر العدل وإن كان 
أميا » وممن جاء بَعْدُ قبول الرواية من صاحب الكتاب » وإن لم يحفظه . 
والرواية عن الثقات » وإن لم يكونوا أهل علم) . 

و ل ان سال سار انور ريني ناوي ملك لد 
على أنه يقول باشتراط الفقه في الراوي » بل لعله على وجه الاحتياط ) 
وتوخيه وضع الأرجح في كتابه . لا أنه يقول : لا تقبل إلا من فقيه) . 

ه - قول العلامة الشنقيطي في مراقي السعود : 

من ليس ذا فقه أباه الجيل 4 4 د وعكسه أثبته الدليل 

ويقصد بالدليل قوله يه : ونضرَ الله امرءاً سمع منا حديثا فحفظه حتى 
يبلغه غيره . فرُب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » ورب حامل فقه ليس 
دم 

شترط الوعي » ثم الحفظ بعد الإصغاء . ولم ي: يشترط الفقه. ولو كان 


: ب 
معتبرأ عو 


. ١8٠١ / في الضياء اللامع ؟‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب المعلم - باب ما جاء في الححث على تبليغ السماع - حديث 
(5565) وحسّته . وأبو داود في كتاب العلم - باب فضل نشر العلم . حديث 
فك )ل وان مانن" ف الفدسة كديا من ول علما ,ديف 0 1 

(") انظر : نشر البنود ؟ / 4١‏ ؛ شرح تنقيح الفصول ص 77١‏ ؛ مذكرة في أصول الفقه 


- 


(/ا.ه ) 











فتحصل ما سبق أن اعتبار الراوي من أهل العلم والفقه ليس بشرط في 
المذهب المالكي . وهو الصحيح الذي قرره جماهير المحدثين والأصوليين 

والفعهاي ‏ توسا رو ااعليةق أذاع اديع و قي للدي والتصويا ل 117, 
ولاشك أن من تحقق فيه ذلك كان له مزية على غيره . ويقدم خَّبره عند 

التعارض . 
؟ - إنكار الآصل رواية الفرع عنه : 
ذا روك الراوي العدل سخبرا عن تفي + فروججع الشميخ فيه فأكره . فإن 

إنكاره يكون على ضربين : 
أحدهما : إنكار جحود وقطع وتكذيب للفرع . 
والثاني : إنكار نسيان وشك وتوقف . 
الضرب الأول : فإن جزم الشيخ يتكذيب الراوي » وقطع على أنه م 

يحدثه ؛ ففي قبول المروي في هذا الضرب طرق : 

ص ١45 - ١54١‏ ؛ نيل السول ص ١١١‏ ؛ المختصر المنتهى ؟ / 58 ؛ الأصل الجامع 
5 / و؛الملخص للقابسي ص 15 ؛ عارضة الأحوذي /١٠١‏ ه5١‏ . 

. قال ابن السمعاني : ول يقل أحد من الأئمة : إن الفقه في الراوي شرط لقبول روايته‎ )١( 
؛‎ ١١4/5 انظر : المستصفى 5 //ا9؟ ؛ المحصول ؛ / 455 ؛الإحكام للآمدي‎ 
؛‎ ١١0-1١5 / ؛المعتمد ؟5‎ 855 - 854 / ١ التللخيص ؟ / 759 ؛ قواطع الأدلة‎ 
؛‎ ١54 / 7 ؛ نهاية السول‎ 5١٠5 / : ؛ البحر المحيط‎ 4١65 / شرح الكوكب المنير ؟‎ 
- ؛ الإبهاج 5 / 4؟8‎ ١47 / 5 مناهج العقول ؟ / 555 ؛ جمع الجوامع بشرح المحلي‎ 
88484 /١ ؛ روضة الناظر‎ 76٠١ / ١ ه"" ؛ فواتح الرحموت 5 / 5559 ؛ بيان المختصر‎ 
. 4155 / 8 - ؛ نهاية الوصول - رسالة دكتوراه‎ ”07 / ١ ؛ جامع الأصول‎ 585 - 


22-0 


الأولى : رده وعدم العمل به . وهي طريقة الغزالي ''' » والفخر 
الرازي ”'' » وغيرهما 7" . وصرح ابن الحاجب ”**' بالاتفاق على ذلك . 
والصفي الحندي ”"* بالإجماع . 

الثانية : إن قال الأصل : هو في روايتي ولم أحدث به الراوي . قبل المروي 
وفكل ين و إن قال :01 زى ديق طلز :قاذ مساق ف مقا طل 60 رآنه العمل 
رذ كان كافرا درطل اوسن حيهدا . يوون كان ادن كنك رعال اللي أيهيا 
لإخباره أنه لم يروه . 

وهي طريقة أبي الوليد الباجي "2 . 

الثالثة : اختلفوا فيه بين السقوط وعدمه . فقال بسقوطه الشافعي وبعض 
اموه "لي وانضار اناس السيكي "فلم الستوطانها لابن العاف 17 


1ق الم 1 

(5) ني المحصول 4 / 15١‏ . 

(6) انظر : شرح اللمع ؟ / 55١‏ ؛ الإحكام للآمدي ؟ / ١5١‏ ؛ معرفة أنواع علم الحديث 
ص ”١5‏ ؛ التقريب مع التدريب /١‏ 784” ؛ المختصر المنتهى ؟ / ١‏ ؛ بيان المختصر 
"7/١‏ ؛ الكفاية ص 55١‏ . 

(4) ف منتهى الوصول والأمل ص 84 :. 

(5) ف نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم الهندي - القسم 
الثاني د اصن "1851 :: 

(5) في الإشارة إلى معرفة الأصول ص .5 ؟ ؛ إحكام الفصول ص 715 . 

(0) انظر : البرهان ١‏ / /ا١4‏ . 

(8) في جمع الجوامع بشرح المحلى ؟ / /ا"1١‏ - ١78‏ . 

(5) في قواطع الأدلة ١‏ / هه” . 


) 6٠١090 


الضرب الثاني : وأما نسيان الشيخ الحديث »أو شكه فيه » فلا يعلم 
فقد ذهب ججمهور أهل الحديث . والفقهاء. وأكثر المتكلمين إلى قبوله 


ووجوب العمل به ''' . وهو قول مالك وأصحابه » والشافعي وأصحابه ) 


وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه 27 


وذهب أكثر الحنفية إلى أن الشيخ إذا لم يقبل ما روى عنه الفرع قدّح 
مُتأخري الحنفية فرة 


١ 98‏ 0ن 


)١(‏ انظر : إحكام الفصول ص 17” ؛ الإشارة إلى معرفة الأصول ص 49 ؟ ؛ تنقيح الفصول 
ص 559 ؛ الإلماع ص ١١‏ ؛ مفتاح الأصول ص 65” ؛ المختصر المنتهى ؟ / 7١‏ ؛ 
الضياء اللامع ؟ / ١55‏ ؛ بيان المختصر 717/1١‏ ؛ جمع الجوامع لابن السبكي ؟ / 
اللمع 544/5 ؛المستصفى ؟ /7؟ --74؟ ؛ المحخصول 4 / 45١‏ ؛ 
التقريب مع التدريب ١‏ / 6" . 

(؟) انظر : العدة ” / 409 ؛ الإحكام للآمدي ؟ / ١٠١١‏ ؛ شرح الكوكب لمنير ؟ / 
؛ البرهان 4١1 / ١‏ ؛ معرفة أنواع علم الحديث ص 75605 ؛ الإلماع ص ١١”‏ ؛ 
الضياء اللامع ؟ / ١59‏ . 

(6) انظر : أصول السرخسي ؟ /” - 4 ؛ تيسير التحرير * / ٠١7‏ ؛ كشف الأسرار ” / 
١‏ ؛ فواتح الرحموت ؟ / "6٠١‏ ؛ البرهان 4١7 / ١‏ ؛ المستصفى ؟ / 55 ؛ المحصول 4 
45١ /‏ ؛ شرح الكوكب النير ؟ / ©14٠١‏ . 

(1) انظر مزيدًا من أدلة العمل به في : العدة “” / 455 وما بعدها ؛ اللمع ؟ / 519 - 
60م ؛الإحكام للآمدي ؟ / ١٠١5‏ ؛ إحكام الفصول ص 747 ؛ شرح تنقيح الفصول 


)ه١٠١(‎ 


الل سي لي 00 
يروي إلا ما سمع . وأي راو يحفظ مع طول الزمان ما يرويه . وقد روى سهيل 

بن أبي صالح . ؛ عن أبيه » عن أبي هريرة » (أن النبي ء َه قضى باليمين مع 
الشاهد) ''' . ونسيه سهيل » فكان يقول : حدثني ربيعة عني . ولا ينكر عليه 
أحدٌ من التابعين » ولا يخالفه مخالف منهم » فدل على جوازه "' 

؟ - إذا كان حين روايته للخبر من يقبل خبره » ويعمل به ء ل يؤثر في 
ذلك نسيانه . كما لا يؤثر في استعمال الخبر موته » ولا زوال عقله بإغماء أو 
جنون أو نحو ذلك . 

- اتفاق الكل على أن الشيخ إذا أنكر زيادة لفظة في الحديث » وجب 

قبوها من العدل . فكذلك جميع الحديث . 


“ - هل يشترط ف الرواية العدد ؟ 
ذهب جل القائلين بأخبار الآحاد إلى قبول الخبر والعمل به » وإن رواه 
واحد . 
سس 
ص 559 ؛ المختصر المنتهى بشرح العضد ؟ / /١‏ ؛ بيان المختصر ١‏ / 1/1 - 778 ؛ 


معرفة أنواع علم الحديث ص 7٠07‏ . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام - باب ما جاء في اليمين مع الشاهد الحديث 


)١515(‏ ؛ وأبو داود في الأقضية - باب القضاء باليمين والشاهد رجقلييت ان ١5ع)‏ ؛ 
وابن ماجه في كتاب الأحكام - باب القضاء بالشاهد واليمين . حديث ( 5918 ). 
وأرسله مالك كما تقدم . 

(؟) انظر : العدة ٠‏ / 355 ؛ الضياء اللامع ؟ / ١19‏ ؛ شرح الكوكب امثير ©40١5‏ . 


( ااه ) 


وقال أبو على الحبائى : لا يجب العمل به إلا إذا رواه اثنان فصاعدًا . وإن 
رواه واحد فقط لم يجز العمل به إلا إذا عضد بظاهر » أو عمل بعض 
الصحابة » أو اجتهاد » أو كونه منتشرًا 0" ,2 
والصحيح الذي عليه الجمامير من سلف الأمة من الصحابة والتابعين 
والفقهاء والمتكلمين وجوب العمل برواية العدل الواحد » الموجود فيه الشرائط 
المتقدمة وإن لم يكن معه غيره 7 . 
ا ما نأت 06 
وحجة الجمهور مايأتي " ' : 
١‏ - إجماع الصحابة : فإنهم كانوا يعتمدون على رواية الواح د يمفرده 
فيما لا يتحصى من الوقائع . وما نقل عن بعضهم من الاستظهار برواية راو آخر 
فإنما كان ذلك منهم تثبتا ف أعيان مخصوصة لريبة معترضة . وأحوال مقتضية 


مزيد تغليب على الظن ؛ لا لأنهم اعتقدوا حظر العمل على خبر الواحد . 





(0) نقل كلامه أبو الحسين البصري ف المعتمد في أصول الفقه ١8/5‏ . وانظر : المحصول 
1١7 / 1‏ ؛ الضياء اللامع ؟ / 55 ؛ شرح الكوكب المئير ؟ / 55" . 

() انظر : المعتمد ؟ / ١78‏ ؛ إحكام الفصول ص 354 ؛ المستصفى ؟ / ١189‏ ؛ المختصر 
المنتهى ؟ / 58 ؛ بيان المختصر 7١8 / ١‏ ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص 7١"‏ ؛ لباب 
الحصول -- ورقة : “7 ؛ شرح تنقيح الفصول ص 57” ؛ المسودة ص 54١‏ ؟ ؛ المقدمة في 
الأصول ص ١5‏ ؛ البرهان ١‏ / 9" ؛ التحقيق والبيان " / ولالا . 

(6) انظر : إحكام الفصول ص 774 وما بعدها ؛ المحصول 54 / 4١8‏ ؛ العضد على ابن 
الحاحب 588/5 ؛ الضروري في أصول الفقه ص ١لا‏ ؛ كشف الأسرار " /8؟ ؛ 
البرهان ١‏ / 814” . 


)ه١5‎ ( 


؟ - جرى من جاء بعدهم من الفقهاء على وجوب العمل به من غير 
نكير . فثبت أن ذلك مجمع عليه من السلف . 

- ما قال به الحبائي فاسد ؛ لأنه يلزم منه إذا توالت الأعصار أن ينتهي 
في العدد إلى حد لا يبلغه الحصر 7 . 


4 - كون مذهب الراوي على خلاف روايته : 

عمم أبو الوليد الباجي ”؟ مسألة عمل الراوي بخلاف مرويه لتشمل 
الزالاق المجاى وغر الميكنات اننا لفيفه أي اسحاق ديري 7 
وخصصها أبو العباس القرائي '“' وأبو الحسّن الأبياري '*' ببعض الرواة » 
فتحمل - عنده - على الراوي المباشر للنقل عن رسول الْهطَله » إذ هو الذي 
يحسن أن يقال فيه : لعله شاهد من القرائن الحالية أو المقالية ما يقتضي مخالفته . 

وتخصيص المسألة بالراوي المباشر أظهر ؛ لأن ظهور القرينة للصحابي 
أقرب » واطلاعه على ما لم يطلع عليه غيره أوفر . 


/ انظر الرد على الحبائي ومناقشة رأيه في التلخيص ج ؟ ص 745 وما بعدها ؛ المعتمد ؟‎ )١( 
وما‎ ١84 ؛ إحكام الفصول ص 7707 وما بعدها ؛ المستصفى ج ؟ ص‎ 1894- 
؛ الإحكام للآمدي ج ؟ ص 75 وما بعدها ؛ لباب‎ 45. - 4١ / 4 بعدها ؛ المحصول‎ 
. 755 - "97 ص‎ ١ المحصول - ورقة 5" ؛ البرهان ج‎ 

(؟) في الإشارة إلى معرفة الأصول ص 45 ؟ ؛ وإحكام الفصول ص 715 . 

(") في شرح اللمع ؟ / 555 ؛ والتبصرة ص 747 . 

(4) في شرح تنقيح الفصول ص 77١‏ . 

(5) في التحقيق والبيان ؟ / 505 - ,50 . وانظر : الضياء اللامع ؟ / /اا١‏ . 


) 5 


وتعرف المسألة .ما إذا عمل راوي الحديث بخلاف مرويه . هل يعتد عذهبه 
أو يعمل بالحديث ؟ 

فيه خلاف بين الأئمة » وفقهاء الأمة : 

فإذا ارو عو العيحاق حي اواو كلى ذا أن يكن شيا اف ار 

١‏ - المحمل : فإن كان اللفظ محملاً وبيّنه الصحابي فبيانه أولى . وإن كان 
مشتركا بين عدة محامل على السوية » كلفظ القرء ونحوه . وحمله الراوي على 
بعض محامله » فلا خلاف في وجوب حمل الخبر على ما حمله الراوي عليه ؛ 
أن الظاهر من حال النبي عَِلَه أنه لا ينطق باللفظ المحمل » لقصد التشريع 
وبيان الأحكام » ويخليه عن قرينة حالية أو مقالية تعين المقصود من الكلام . 
والصحابي الراوي المشاهد للحال أعرف بذلك من غيره » فوجب الحمل 
ا" 

وهو قول الحنابلة » وجمهور الشافعية » وبعض الحنفية "5 . 

وقال أبو الحسن الكرخي من الحنفية : المصير إلى ظاهر الخبر أولى 7" . 





/ ؛ جمع الجوامع ؟‎ 77١ ؛ شرح تنقيح الفصول ص‎ ١١٠ / انظر : الإحكام للآمدي ؟‎ )١( 
؛ الأجوبة الفاضلة‎ "١4 / ؛ شرح الكوكب المنير ؟ / 559 ؛ فواتح الرحموت ؟‎ 5 
. للأسئلة العشرة الكاملة للشيخ محمد عبد الحي اللكنوي ص ؟؟؟‎ 

(؟) انظر : المعتمد ؟ / ه/١‏ ؛ شرح الكوكب المنير ؟ / 555 ؛ فواتح الرحموت ؟ / 
65 ؛ الأجوبة الفاضلة ص 7؟ ؟ . 

(") انظر : أصول السرخسي ؟ // ؛ تيسير التحرير ‏ / 7١‏ ؛ المعتمد ؟ / ١75‏ ؛ الأجوبة 


حم 


22 


غيره . 
الخبر دون تأويل الراوي ؛ لأن الحجة في ظواهر الشريعة » لا في مذاهمب 

61 
الرواة : 

* - النص : وأما إن كان الخبر نصا في دلالته » فلا وجه لمخالفة الراوي 
له سوى اطلاعه على ناسخ . ولعل ما رآه ناسخا قد لا يكون كذلك عند 
غيورة وناك ترك ننس الخال 77 يسالك ابن اللنا توي 7“ لقال وق 
اي 00000 

الفاضلة ص *5 ؟ . قال الأنصاري في فواتح الرحموت ؟ / 05“ : «وأكثر مشايخنا لا 

يقبلون تأويل الصحابي » وتعيين أحد المحامل) . العدة ؟ / ١9ه‏ . 

)١(‏ انظر : المعتمد ؟ / ١7٠‏ ؛ شرح اللمع ؟ / 557 ؛الإحكام للآمدي ؟/ ١560‏ ؛ 

المحصول 4 / 479 ؛ شرح تنقيح الفصول ص 77١‏ ؛ العضد على ابن الحاحب ؟ / 

5 ؛ جمع الجوامع ؟ / ١45‏ ؛ شرح الكوكب المنير ؟ / 551 ؛ فواتح الر حموت ؟ / 

.5" ؛الأجوبة الفاضلة ص ”5 ؟ ؛ الوصول إلى الأصول ؟ / ه55١‏ ؛ المسودة 

ص ١55‏ . 
(؟) انظر : الإحكام للآمدي ؟ / ١55‏ ؛ شرح تنقيح الفصول ص 77١‏ ؛ الأجوبة الفاضلة 


ص ١1١7‏ . 
(6) كذا جزم الآمدي في الاحكام ؟ / 107 . 


(4) ف المختصر المنتهى ؟ / 75 . 


) ه١ه‎ ( 


العمل بالنص نظر . 

وكالك: افيه وهو رو اع اج اك ارا وما 3 

وتقديم الخبر على مذهب الراوي هو الذي عليه جمهور المالكية في هذه 
ا 

ونقل القاضي عبد الوهاب عن أبي بكر الأبهري أن ما صار إليه الراوي 
إن كان ما قد يعلم بشواهد الحال التى يختص بها » ومخارج الكلام » فتأويله 
أولى . وإن احتمل ذلك وغيره فالخبر أولى ”“' . 


ه - تساهل الراوي في غير حديث النبي يِه : 
لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث أو إسماعه ؛ كمن لا 


يبالي بالنوم في بجلس السماع » أو يقبل التلقين » أو يحدث من أصل غير 


)١(‏ هذه الرواية رجحها أبو الخطاب الكلوذاني في التمهيد 7 / ١94‏ . وانظر : شرح 
الكوكب المنير ؟ / ؟55ه ؛ العدة ؟ / 8ه . 

(؟) انظر : أصول السرخسي ؟ / 7 ؛ تيسير التحرير ‏ / 5 - 7 ؛ فواتح الرحموت ؟ / 
0 

(6) انظر : الإشارة إلى معرفة الأصول ص 45 ؟ ؛ إحكام الفصول ص 45" ؛ تنقيح الفصول 
ص 70/١‏ ؛ تقريب الوصول ص 7٠١‏ ؛ مفتاح الوصول ص 755 ؛ تحفة المسؤول ؟ / 
اة 

(4) انظر : التوضيح في شرح التنقيح ص 5١5‏ ؛ الضياء اللامع ؟ / /ا/0١‏ ؛ المسودة 


1 


)ه1١>0‎ 


صحيح . كل هذا يخرم الثقة بالراوي وبضبطه » فترد روايته إجماعًا ”'" . 


وإذا كان المقصود ضبط الشرائع وصونها ,فإن التساهل في أحاديث الناس 
لا يضر الراوي إذا عرف منه الاحتياط والتحرز في حديث النبي2 . ولذلك 
يقبل خبره ويعمل به ”' . 

وقيل : ترد رواية المتسّاهل مطلقا ”© . نص عليه الإمام أحمد ”© . وعزاه 
المجد ابن تيمية ”"' لمالك بن أنس . وقيده السرخسي ''' بما إذا ظهر ذلك ف 
أغلب أموره . 

والتحقيق في المسألة أن محل الخلاف ينبغي أن يكون في تساهل لا يفضي 
بصاحبه إلى المخروج عن العدالة » ولو فيما يكون به خارمًا للمروءة . 


)١(‏ انظر : الكفاية ص 5717 وما بعدها ؛ معرفة أنواع علم الحديث ص "١5‏ ؛ الإرشاد 
للنووي ص ١١7‏ ؛ التقريب مع التدريب /١‏ 79" ؛ التبصرة والتذكرة 34/1١‏ ؛ 
المحصول 4 / 150 . 

(؟) انظر : المستصفى 5 / 548 ؛ المحصول 4 / 455 ؛ تنقيح الفصول ص 77١‏ ؛ التمهي 
للكلوذاني ”” / ١85‏ ؛ البحر المحيط 4 / "١9‏ ؛ جمع الجوامع ؟ / ١40‏ . 

(6) انظر : جمع الجوامع ؟ / ١47‏ ؛ فتح المغيث ؟ / ٠١4‏ . 

(4:) كما صرّح به في المسودة ص 55؟ . وانظر : التوضيح في شرح التنقيح ص 7١8‏ ؛ 
الضياء اللامع ؟ / ١8١‏ ؛ فتح المغيث ؟ / ٠١4‏ . 

(©) في المسودة ص 55؟ . 

. "0/١ قت أصوله‎ )١( 





(لاكاه ) 


وعلى هذا ما نسب إلى مالك ''' » فإنه محمول على التساهل فيما هو 
حكم في الدين احتياطا وصوئًا للرواية ؛ لأن من يتساهل في حديث الناس » 
قد يجره ذلك إلى التساهل في الحديث النبوي الشريف . 

ولأبي عبد الله المازري ”'' تفصيل موعب لحوانب المسألة حيث يقول : 
الراوي إن عرف منه التساهل ف حديثه والتسامح فيه لم تقبل روايته قطعا . 
وك يعرف اليه اولك قوق متذشفلة وسهرًا افإذ كان نادرا 1 
يؤثر » مالم يلح للسامع فيه ظهور مخايل الغفلة والسهو . وإن غلبت عليه . 
فاختلفوا في حديثه على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن ذلك لا يمنع من قبول حديثه إلا أن يظهر منه في حديث 

والثاني : أن حديثه لا يقبل . 


)١(‏ إن صحت هذه النسبة ؛ لأني لم أقف عليها إلا في ( المسودة ) . وأظن أن عمدة من 
نسب هذا إلى مالك قوله المتقدم : لا يؤخذ العلم من أربعة : السفيه » والكذاب , 
وصاحب الهوى » والشيخ الورع إذا كان لا يعرف ما يحدث به . وليس صريحًا فْ 
المتساهل كما يظهر !. 

(؟) في شرح البرهان المسمى: إيضاح المحصول من برهان الأصول ص5 47. وانظر: البحر 
المحيط 5 / "٠89‏ . 


)ه١4(‎ 


ضعفه من قوته وهو مختار القاضى أبى محمد عبد الوهاب . 
والصحيح - وهو الذي عليه عامة المالكية ''' - أنه لا يقدح في الراوي 
تساهله في حديث الناس مع تحرزه في حديث النبي مَيْه . 
: : 1 آ 00 
بالعربية » ومعنى الخبر . ومخالفة أكثر الأمة لروايته . وندرة ما روى . وقلة 


)١(‏ قال القاضي أبو بكر الباقلاني : «ولا يرد خبر من تساهل ف الحديث عن نفسه وأمثاله 
وفيما ليس بحكم في الدين) ( الكفاية ص 579 ) وتبعه غيره من الأصوليين . انظر : 
الإلاع ص ١750‏ ؛ شرح تنقيح الفصول ص 770 ؛ التوضيح في شرح التنقيح 
ص 5١8‏ ؛ الضياء اللامع ؟ / ١8١‏ ؛ تقريب الوصول ص 599 . 

(9) انظر : المحصول ؛ / 450 - 455 ؛ تنقيح الفصول ص 77١‏ ؛ تقريب الوصول 
ص 599 - 36٠٠.‏ ؛ الإحكام للآمدي ؟ / ١55 - ١١8‏ ؛المستصفى ؟ /58؟ ؛ 
الضياء اللامع ؟ / ١8١‏ ؛ جامع الأصول 1١‏ /0” ؛ إحكام الفصول ص 55” ؛ نهاية 


الوصول - رسالة دكتوراه - 8م / 448 - .هع . 


)6ه١40‎ 


الفصل الثالث 
الجرح والتعديل 


علم الجرح والتعديل علم يهتم بأحوال الرواة » من حيث الحكم عليهم 
بالقبول أو الرد . ووصفهم بأوصاف الثقات العدول » أو المحروحين 
رو كين : 

وغايته الخلوص إلى حكم عام على راوي الحديث ؛ حيث يقدم للمحدث 
الناقد تخصضيلة مكنه من التمبيز ينين العدول الثقنات وأهل الخقط والقسك 
والإتقان ؛ وبين المحروحين الكذبة وأهل الغفلة والوهم وسوء الحفظ ”'' . 

ولا خفاء ف مسيس الحاجة إلى الحرح والتعديل في باب الأخبار ليعلم من 
ينبغي الأخذ عنه من غيره . 

والنظر في الجرح والتعديل يرجع إلى المباحث الآتية : 


المبحث الأول : معنى الجرح والتعديل . 


الجرح لغة : - بضم اليم يكون في الأبدان بالحديد ونحوه . و - بالفتح - 
يكون باللسّان في المعاني والأغراض وما أشبه ذلك . 


)١(‏ تقدمة المعرفة لكتاب الحرح والتعديل ١‏ / ه . وانظر : الكفاية ص 5 ؛ معرفة علوم 
الحديث ص ؟5ه ؛ التعديل والتجريح 50١ / ١‏ - ؟8؟ . 


)65؟1١0‎ 


تقول : جحرحه بلسانه : عابه وتنقصه . ومنه جرح الحاكم الشاهد : إذا 
عكر عند عل با تبلق وعد ننه عن كد وي 0 

والجرح اصطلاحًا : أن ينسب إلى الراوي ما يرد قوله لأجله . أي مما 
كان من قبيل معصية » أو ارتكاب دنيئة . وبالجملة : أن ينسب إليه ما يخل 
بالعدالة التي هي شرط قبول الرواية . 

والتعديل لغة : التركية . وأصل التزكية : نفي ما ما يستقبح قولاً] أو فعلاً . 
وحقيقتها : الإخبار عما ينطوي عليه الإنسّان . 

و هذ لا ذا كا بو القولة والقدلة الو كن" 

والتزكية اصطلاحًا : أن ينسب إلى الراوي من الخير والعفة والصيانة 
والمروءة والتدين بفعل الواجبات » وترك امحرمات ما يسوغ قبول قوله شرعا ‏ 
لدلالة هذه الأحوال على تحري الصدق ومحانبة الكذب . 

أو نسبة الراوي إلى العدالة » ووصفه بها . 

أو هي - كما يقول القرافي 7" - : «ثناء العدول المبرزين عليه بصفات 
العدالة) . 


. 37 انظر : مادة ( جرح ) في لسان العرب ؟ / 455 - 457 ؛ المصباح المنير ص‎ )١( 

(؟) انظر : مادة ( عدل ) في لسان العرب 48.٠ /1١١‏ ؛ القاموس المحيط “ / 559 ؛ 
التوقيف على مهمات التعاريف ص ١/4‏ وص 184 . 

(9) في شرح تنقيح الفصول 3565 . 


(550ه6) 


اللبحث الثاني : طرق معرفة العدالة : 


إذا ثبت أن العدالة شرط ؛ وأنه لا يقع الاكتفاء بظاهر الستر ؛ فلابد مسن 
معرفة الطرق التي تثبت بها . وأقوى الطرق المفيدة لثبوتها ثلاثة : 

الطريقة الأولى : اختبار الراوي '' 

وهو العلم والمعرفة التامة بالمعاملة والمخالطة المطلعة في العادة على خبايا 
النفوس ودسائسها ؛ وطول الصحبة ف السفر والحضر . فإن لم يبدر منه خلال 
الاختبار ما يقتضي التهاون بالدين » والتساهل ف الرواية » فهو ثقة , وإلا 
فلا . 

فهذه الطريق معتبرة عند المالكية "' . وجاء عن مالك من الشواهد ما 
كيم نا اعفان » لكر هدي : 

الشاهد الأول : قيل لمالك لم لم تكتب عن عطاء 7 ؟. 

قال : «أردت أن آخذ عنه » وأردت أن أنظر إلى سمته وأمره » فاتبعته 


حتى أتى منبر النبي َيتّهُ . فمسح الغاشية والدرجة السفلى ‏ يعني في المنبر - فلم 





. ؛ البحر المحيط 4 / 86 ؟‎ 4١8 / 4 ؛ المحصول‎ ١5١ انظر : الكفاية ص‎ )١( 

(؟) انظر : تنقيح الفصول ص 50م ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص 7١7‏ ؛ الضياء اللامع 
5 ؛ تقريب الوصول ص 554 ؛ نشر البنود ؟ / 4 ؛ البيان والتحصيل ٠١‏ / 
ا" 

() الظاهر أنه عطاء بن أبي رباح . وقد قال فيه مالك : وكان عطاء بن أبي رباح ضعيف 
العقل) . سير أعلام النبلاء م / 57 . 


(0*؟5ه )2 


أكتب عنه إذ ذاك ؛ لأنه من فعل العامة . والدرجة السفلى والغاشية شيء 
أصلحه بنو أمية . فلما رأيته لا يفرق بين منبر النبي عَْنّهِ وغيره » ويفعل فعل 
العامة د ٠‏ 

وقد علق عياض ”'' على موقف مالك من عطاء بقوله : «وقد روى مالك 
عن رجل عنه . فلعله تركه أولاً لما رأى منه ولم يعرف حقيقة ما كان عليه من 
الفضل والعلم . ولهذا ما”' أراد النظر إليه واختباره » فلما استبان له بعد 
ذلك حاله وعلمه » وقد فاته ؛ أخل علمّه من غيره) . 

الشاهد الثاني : قال مالك : «رأيت أيوب السختياني .مكة حجتين » فما 
كتبت عنه . ورأيته في الثالثة قاعدًا في فناء زمزم . فكان إذا ذكر النبي عه 
عنده يبكي حتى أرحمه . فلما رأيت ذلك كتبت عنه) 7“ . 

ويظهر أن مالكًا يرغب في معرفة حال أيوب من جهة العدالة . إذ هو لم 
يكن من أهل بلده . فهو بصري . فراقب أحواله خلال ثلاث حجج . وم 
يظهر له ما يدل على عدالته إلا في الحجة الثالثة . وفيها كتب عنه”*' . 

الشاهد الثالث : قال مالك في الرجل يصحب الرجل شهرًا فلا يعلم منه 


(اترقيب الذارك ا ا 

(5) ف المدارك ١١8/1١‏ . 

(0) كذا في النص . ولعل الصواب حذف ( ما ) . 

(4)اثرزتيت المدارك 187/1 

(0) روى عنه مالك ف الموطأ - برواية يحيى بن يحيى الليئي - حديثين . وفي سائر روايات 
الموطأ الأخرى حديثين آخرين . انظر : التمهيد لابن عبد البر 74١ / ١‏ . 


( 5ه ) 


إلا خيرا : لا يزكيه بهذا . وهو كبعض من يجالسك . وليس هذا باختبار ”"" . 

هذا ؛ وقد مضى كيف كان مالك يختلف أياما عديدة إلى زيد بن أسلم 
ار الس تعن حففله وضوناته #اغنا قوف عون القنقيير اطاريقا درق 
أحوال الرواة عند مالك . 

قال الحافظ ابن عبد البر ”'' : «ولا يجوز أن يزكي أحد أحداً معرفة يسيرة 
حتى يعرف عدالته وأمانتته بطول مدة في اختباره في الجوار في الحضرء وف 
المعاملة والسفر). ‏ [ 

وقال صاحب مراقي السعود : 

ومثبت العدالة اختبار 4د 4 4 كذاك تعديل والانتشار ‏ 

الطريقة الثانية : التزكية 29 : 

وهي ثناء من ثبتت عدالته على الراوي » وشهادته له بالعدالة . أو ثناء 
العذول :امبر تين هليه فاك البلدالةة. 

وللتزكية مراتب أربعة : 

المرتبة الأولى : النص على عدالة الراوي من قبل عالم بأحوال الرواة . 

وتمامه أن يقول عن الراوي : هو عدل . أو ثقة . أو نحو ذلك من الألفاظ 
0 المنتقى في شرح الموطأ ه / ١98‏ . 
(5) في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ؟ / 5١5‏ . 
(9) انظر : المحصول 4 / 408 ؛ معرفة أنواع علم الحديث ص 588 ؛ تنقيح الفصول ص 


5 ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص ”١7”‏ ؛ تقريب الوصول ص 594 ؛ الضياء اللامع 
3/5 ؛فتح المغيث ؟ / 7 ؛ إرشاد الفحول ١‏ / 5514 ؛ نشر البنود ؟ / /419 .2 


( .5ه ) 


التي يقع بها التعديل كما سيأتي في موضعه . 

فإن ذكر السبب فهو تعديل بالاتفاق ''' . وإن لم يذكره - وكان بصيرا 
بشروط العدالة - كفى على الأصح 97 , ظ 

المرتبة الثانية : أن يحكم الحاكم بشهادته . 

إذا حكم الحاكم - المعلوم من عادته أنه يشترط العدالة في الشهود - 
مقتضى شهادة أحد فهو تعديل له ”' ؛ لأن ذلك - كما يقول الغزالي - 
أقوى من تزكيته اقول مشكن ابن القاندي 29 .باوالمنيي امعد ا 
وغيرهما "2 الاتفاق على ذلك ؛ لأنه لا يحكم بشهادته إلا وهو عدل عنده . 

وقيده السيف الآمدي ”"' بما إذا لم يكن الحاكم ممن يرى الحكم بشهادة 
الفاسق . 

وميز العبدري ”" بين أن يعلم يقينا أنه حكم بشهادته » فيكون ذلك 
فنا لند راق الكسسنيه ذل وكرة متا . 


. 4١ / الإحكام للآمدي ؟ / 0 ؟١ ؛ شرح الكوكب المنير ؟‎ )١( 

(؟) انظر : المستصفى ؟ / 54؟ ؛ المحصول 4 / 4١١‏ ؛ إرشاد الفحول ١‏ / 555 . 

(0) جمع الجوامع ؟ / ١515‏ ؛ العضد على ابن الحاجب ؟ / 57 ؟ الضياء اللامع ؟ / 5١١‏ . 
(4) في المختصر المنتهى ؟ / 55 . 

(5) في نهاية الوصول - القسم الثاني - ص 45/8 . 

(؟) انظر : الإحكام للآمدي ؟ / ١١٠‏ ؛ شرح الكوكب المنير 5 / 55١‏ . 

(0) في الإحكام ؟ / ١58‏ . 

(8) في ( المستوق شرح المستصفى ) نقلاً عن البحر النحيط 4 / 5817 . 


(؟5ه) 


المرتبة الثالثة : رواية الثقة عن الراوي . 

إذا روى إمام ثقة خيرًا عن الراوي » فهل ذلك تعديل له أم لا ؟ فيه ثلاثة 
أقوال : 

عليه أله تعدا مطرفا .ف لاه اند لذ مروف لاعن عنة ل تلن 
علم فيه جرحًا لذكره . ولو لم يذكره لكان غاشًا في الدين . وهو قول بعض 
الحنفية » وبعض أصحاب الحديث » وبعض أصحاب الشافعي "'' . 

ورد قوهم بأن الرواية مطلق تعريف ؛ وإنما تحصل العدالة بالخبرة . ثم إنه 
قد لا يعرفه بحرح ولا تعديل . كما أنه قد وجد جماعة من العدول الثقات 
رووا عن جماعة من الضعفاء » ولم يذكروا أحوالهم مع معرفتهم بها '' . 

والثاني : أنه ليس بتعديل . لحواز رواية العدل عمن لا يعرف عدالته . بل 
وعن غير عدل » فلا تتضمن روايته عنه تعديله . 

وهو مذهب أكثر العلماء من المحدثين وغيرهم . وهو الذي صححه 
الخطيب » وإمام الحرمين » وابن الصلاح » والنووي » والعراقي »2 


1 0 
وغيرهم ' . 


)١(‏ انظر : معرفة أنواع علم الحديث ص 588 ؛ التقريب مع التدريب 5١4 /١‏ ؛ التبصرة 
والتذكرة 56٠١ / ١‏ ؛ المسودة ص 5177 ؛ فتح المغيث ؟ / 4.8 ؛ شرح الكوكب المثير 
؟/ ”1 . 

(؟) الكفاية ص ١5 - ١٠٠١‏ ؛ التلخيص في أصول الفقه ؟ / ١/ا”‏ . 

() انظر : الكفاية ص ١5١‏ ؛ التلخيص ؟ / 707١‏ ؛ شرح اللمع ؟ / 545 ؛ معرفة أنواع 
علم الحديث ص 5550 ؛ الإرشاد للنووي ص ١١١‏ ؛ التقريب مع التدريب "١4/١‏ ؛ 
التبصرة والتذكرة 56٠١ / ١‏ ؛ فتح المغيث ؟ / 1١‏ . 


(70اكه )2 


والثالث : التفصيل . فإن عرف من عادته - أو صريح قوله - أنه لا 
ممح الوزن لاعن هد ل قلق كافك الوا سر كنة له وتقدياذ وال قاذ 

وهذا هو الصحيح عند جمهور الأصوليين ؛ كإمام الحرمين"'' ع 
والغزالي '* » والسيف الآمدي ”" ؛ والفخر الرازي '* » والصفي 
الهندي '”' » وغيرهم ؛ لأن روايته حينئذ مع صريح قوله أو مشهور عادته , 
يدل على عدالته . 

وهو مذهب جمع من امحدثين . والمنصوص عن أحمد . وصرح به جماعة 
من محققي الحنابلة » وأصحاب الشافعي ''' . وإليه ميل البخاري » ومسلم , 
وابن خزعة في صحاحهه '"أ 
وهو الحق . وعليه مالك وأصحابه . 
أما مالك » فقد اعتبر هذه المرتبة في إثبات عدالة الراوي . ولا أدل على 


ذلك من التزامه بأن لا يروي في كتبه إلا عن ثقة . 


. 1.05 - 50١/١ في البرهان‎ )١( 

(؟) في المستصفى ؟ / ه0؟ . 

(0) في الإحكام ؟ / ١55‏ . 

(4) في المحصول 4 / 1١١‏ . 

(5) في نهاية الوصول إلى دراية الأصول - رسالة دكتوراه - القسم الثاني ص 17١‏ . 

(5) انظر : شرح علل الترمذي ص ٠١١‏ ؛ المسودة ص ١!؟‏ ؛ شرح الكوكب المثير ؟ / 
. 

(0) انظر : البحر المحيط 4 / 2586 ؛ فتح المغيث ؟ / 15 . 


(58ه) 


فهذا بشر بن عمر يقول : «سألت مالكا عن رجل » فقال : هل رأيته في 
كتبى :؟ اقلت + له :قال + لو كان ائقة لراينه قي كديع 7 , 

وقد علق عياض ”2 على هذا فقال : «هذا ترجيح من مالك - راكجينة الله 
وتعديل منه صريح لكل من أدخله في كتبه) . ظ 

وقال النووي 7" : «هذا تصريح من مالك - رحمه الله - بأن من أدخله 
في كتابه فهو ثقة . فمن وجدناه في كتابه حكمنا بأنه ثقة عند مالك » وقد لا 
يكون ثقة عند غيره) . 


وتما يقوي أن هذه المرتبة تعتبر تزكية للراوي عند مالك » أن بعض 
العلماء عدّلوا عضن الرواة اتسادا الدووابة جالاة عدين '*“ يوسن ذلك معنا 


)١(‏ مقدمة صحيح مسلم ١‏ / 5؟ . وانظر : المحدث الفاصل ص 4٠١‏ ؛ الانتقاء ص 47 ؛ 
التمهيد ١‏ / 58 ؛ ترتيب المدارك ١95 /١‏ ؛ تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل ١‏ / 
4؟ ؛ سير أعلام النبلاء 4/ ١لا‏ - ؟7 . 
(؟) في مقدمة إكمال المعلم ص 595 . 
(6) في شرح صحيح مسلم ١‏ / ه7؟ . 
)انض علماء الخرون انهالكا لايكن يروي الأاعن الات 
- قال سفيان بن عيينة : كان مالك لا يبلغ من الحديث إلا صحيحاً » ولا يحدث إلا عن 
ثقة» . المدارك ١89 /١‏ . 
- قال يحيى بن معين : وإن مالكاً لم يكن يحدث إلا عن ثقة) . شرح علل البترمذي 
ص ٠١5‏ ؛ مناقب سيدنا الإمام مالك ص ١5‏ . 1 ا 
- قال أحمد بن حنيل : هما روى مالكٌ عن أحد إلا وهو ثقة . وكل من روى عنه مالك 


فهو ثقة) . شرح علل الترمذي ص ٠١5‏ ؛ شرح الكوكب المنير ؟ / 175 . 


(90؟5ه) 


أ- سثل يحيى بن معين عن رجال » فقال : قد حدث عنهم مالك 7 , 

ب - سثل الإمام أحمد عن حديث جعفر بن محمد - أي الصادق - 
فقال: ما أقو ل افيه .وفك رو ع عه عن للف 00 + 

حخ نل اماه خرن جاردا متهن ردل ققال) تتجريد سروه مقالاك ننن 
ول وو ع 1 
د - قال الإمام أحمد : مالك بن أنس إذا روى عن رجحل لا يعرف فهو 


200 
جيجه 5 


ه - ذكر الإمام البخاري في صحيحه رجلا » وقال عنه : قد روى عنه 
ا 1 


1 ' اه 5 0125 حك : 
وانتصر المالكية لهذا القول واختاروه '* . فقال المازري : وهو اختيار 


)رتيب الدارك 8 

(5)المصدن السابق:. 

)ننه الكت 

(4:) شرح علل الترمذي ص ٠١5‏ ؛ العدة “ / 4814 ؛ المسودة ص ١7؟‏ ؛ شرح الكوكب 
اللو ا 1 

. ١١5 /1١ ترتيب المدارك‎ )5( 

(5) انظر : إحكام الفصول ص 77 ؛ المختصر المنتتهى 5 / 55 ؛ الضياء اللامع ؟ / 
؛ بيان المختصر 7١١ / ١‏ ؛ نشر البنود ؟ / 488 ؛ فتح الودود ص ؟5؟١‏ ؛ الأصل 
الجامع ؟ / 66م . 


0ه ) 


الحذاق ”' . وقال عياض 7" : فأما من عرف فل حال مالك » ونقل عنه 
مثل قوله » فروايته عنه » وإدخاله في كتبه تصريح بعدالته . 

وقرر أبو الحسن الأبياري 7 أن ذلك من غير خلاف » فقال : دلا 
يختلف الناس فيما إذا انكشفت عادة الراوي » وتبينت حالته من كونه يقتصر 
على الرواية عن العدول ؛ أو عرف منه الرواية عن كل أحد ؛ أن رواية الأول 
تعديل . ورواية الآخر ليس بتعديل» . 

وبالجملة » فرواية إمام ناقل للشريعة عن رجل في مقام الاحتجاج كافية 
في تزكيته وتعديله . 

وأما إذا التبس حال الراوي » ولم نعرف عادته في الرواية ؛ فإن المالكية - 
قدا وت دكي ف رمد الذي قال ابن المي الأ 1577و لاهن غنوت 
في هذا أنه تعديل عند التباس حال الراوي المخصوص . إذ الأغلب على امحدثين 
أنهم إذا رووا عن غير من هو أهل الرواية أن ينبهوا عن العلل . فهذا الترمذي 
وأبو داود وغيرهم إذا ذكروا الأحاديث الضعاف ذكروا العلل . وقليل من 
الجدن فم مروف عون المعناء و لاسنة .هذا يكاف أذيكوة يماي 
لدو مرو العدر اف توطنا عبن عاض عرزقةا ع8 النرز وي تعمل كاذ على 


. 585 / 4 إيضاح المحصول ص"47 . وانظر: البحر المحيط‎ )١( 
. 595 ف مقدمة إكمال المعلم ص‎ )( 

(5) في التحقيق والبيان في شرح البرهان * / 85٠١‏ . 

(:) المصدر السابق " / 91م - 685 . 


) ه*١‎ ( 


الأكثر) . 


التعديل المبهم : 

اختلف أهل العلم في التعديل المبهم » كأن يقول الراوي : حدثني الثقة أو 
نحو ذلك من غير أن يسميه . فذهب جماعة إلى أنه لا يحرئ في التوثيق ؛ لأنه 
ثقة عنده » فرمما لو سماه لعرف بخللاف ذلك . بل إضرابه عن تسميته 
ريبة توقع ترددا ف القلب . بل زاد الخطيب ''' أنه لو صرح بأن كل شيوخه 
ثقات » ثم روى عمن لم يسمه لم يعمل بتزكيته » للجواز أن نعرفه إذا ذكره 
بخلاف العدالة . 


وإ كان 


: ِ (؟) 
روايته تعديل لكل من روى عنه وسماه ٠‏ 
: : ف حوة ؟ عازه ) )2( 
)03 7) : بج:49) 
والنووي " ' » والعراقي "2" » وغيرهم من الشافعية 
)١(‏ في الكفاية ص ١50‏ . 
(؟) إحكام الفصول *1” ؛ الكفاية ص ١54‏ . 
(0) في الكفاية ص ؟ هه . 
(4) في شرح اللمع ؟ / 5528 -555 . 
(5) في معرفة أنواع علم الحديث ص 594 . 
(5) في الإرشاد ص ١١١‏ ؛ والتقريب مع التدريب 3١١ /١‏ . 
(0) ف التبصرة والتذكرة ”١14 / ١‏ . 
(8) انظر : البحر المحيط 4؛ / 59١‏ ؛ فتح المغيث ؟ / 4" . 


(؟5*ه ) 


واختار بعض الحققين 2١7‏ أنه إن كان القائل بذلك عالماً كمالك والشافعي 
ونحوهما من المحتهدين المقلدين » أجزأ ذلك في حق من يوافقه في المذهب . 

وكثيراً ما يقع للأئمة ذلك . فحيث قال مالك : عن الثقة عنده » عن 
بكير بن عبد الله الأشج . فالثقة مخرمة بن بكير ( ولده ) . وحيث قال : عن 
لتاقي عد ميرو هاسني انتيل :انه كين البن وتصيدى ويل 
الزهري . وإذا قال : أخبرني من لا أتهم من أهل العلم #افهق اللبيث هن 


ار 


المرتبة الرابعة : عمل الراوي برواية المروي عنه . 
إذا عمل الراوي يما رواه » واحتج به سينك عئله إلية»:افهن يكون 
ذلك تعديلاً لمن رواه عنه ؟ في المسألة قولان : 
حيس إن علينا قرا بد إن قر لمفعوزسا كواتى الأو اله اتوعهل 
بالخبر » فإن ذلك تعديل له لا محالة ؛ لأنه لم يعمل بخبره إلا وهو رضا عنده 
مقبول ؛ فقام عمله بخبره مقام قوله : هو عدل مقبول الخبر . 
)١(‏ وهو إمام الحرمين في البرهان 40١ / ١‏ - 505 . وانظر شرح اللمع ؟ / 551 ؛ معرفة 
أنواع علم الحديث ص 914؟ ؛ التبصرة والتذكرة #١٠ / ١‏ ؛ البحر المحيط ؛ / 295 ؛ 
فتح المغيث ؟ / 5" . 


(؟) انظر : التبصرة والتذكرة ١‏ / 15" ؛ البحر المحيط : / ؟8؟ ؛ فتح المغييث ؟ // 5" ؛ 


تدريب الراوي ١‏ / ؟5١”‏ . 


(عمه) 


وهو قول عامة العلماء ''' . وصححه التاج السبكي ”2 . وحكى السيف 
الآمدي "" الاتفاق عليه . 

وقيده إمام الحرمين '*' » والفخر الرازي ”* » بأن لا يمكن حمل ذلك منه 
على الاحتياط . وقال المحد ابن تيمية ''' : «وعندي أنه يفصل بين أن يكون 
الراوي من يرى قبول مستور الحال . أو لا يراه . أو يجهل مذهبه فيه) . 

العاف أنعمله ينه لكر ن تند للبراراف نبول تعدا لجرو 
لإمكان أن يكون ذلك منه احتياطاً » أو لدليل آخر وافق الخبر © . 

وبه جزم النووي “ريا رارق الصلاح 0 


والراحح عند المالكية القول الأول ؛ وهو أن العالم - الذي يرى العدالة 





() انظر : الكفاية ص ه٠١١‏ ؛ المستصفى ؟ / 500؟ ؛ شرح اللمع 5 / 544 ؛ شرح 
الكوكب المنير ؟ / "4 . 

(؟) في جمع الجوامع ؟ / ١514‏ . 

(0) في الإحكام ؟ / ه5١5-1؟١ا.‏ 

(4) في البرهان 4١5 / ١‏ ؛ والتلخيص ؟ / ١/ا”‏ . 

(5) في المحصول 4 / 14١5‏ . 

() في المسودة ص ؟19/5؟ . 

(0 انظر : المحلي على جمع الجوامع ؟ / ١51‏ ؛ التبصرة والتذكرة /1١‏ .6م ؛ فتح المغيث 
8/5 -و”. 

(0 في التقريب مع التدريب 7١٠ / ١‏ . 

() ف معرفة أنواع علم الحديث ص 580 . 


0غ*ه ) 


شرطاً في قبول الرواية - إذا عمل برواية راو » كان عمله بروايته تعديلا 
ا" 

اساي سهان :لاف عوك فا ررق التق واخرنا سول ب 
كان ولك عدو سن القرره ين كينا أن اناك ذا يسكع يشحبهاد: 
الشاهد » كان ذلك بمتزلة أن يخبرئا بعدالته عنده . 

قال لفن فليا نقد عد بالق نا رنتجهاة لد وازا قنه والاعتبناز به قال 
معن بن عيسّى : «كنت أسأل مالكا عن الحديث » وأكرر عليه أسماء الرجال ؛ 
فأقرل : لم تركت فلانًا وكتبت عن فلان ؟ فيقول لي : لو كتبت عن كل من 
سروف لكان ةا المعيناةة كا معن ] الشغر لفاك ورو ل تكسي ىن 


ورقك إلا من تحتج به ولا يحتج به عليك) "1 . 


والظاهر أن من احتج براو » فد ارتضاه » ورآه عدلا 5 
ويه 9 يقال اتيب ”1 زاولانة تسل أنيكوق ترك العمل باطفين تير 


)١(‏ انظر : إحكام الفصول ص 77 ؛ التلخيص ؟ / 76" ؛ المختصر المنتهى ؟ / 55 ؛ 
بيان المختصر 7١١ / ١‏ ؛ الضياء اللامع ؟ / 50١‏ ؛ حاشية البناني على اللي على جمع 
الجوامع ؟ / ١514‏ ؛ نشر البنود ؟ / 4/8 ؛ فتح الودود ص ١55‏ . 

(؟) إسعاف المبطأ ص 4 . 

(") انظر : معرفة أنواع علم الحديث ص 5960 ؛ التقريب مع التدريب "١٠8 /١‏ ؛ المحلي 
على جمع الجوامع ؟ / ١514‏ ؛ فتح المغيث ؟ / 9" . 

(1) في الكفاية ص ١85‏ . 


( "اه ) 


آخر يعارضه » أو عموم » أو قياس », أو لكونه منسوحًا عنده . أو لأنه يرى 
أن العمل بالقياس أولى منه . وإذا احتمل ذلك - يقول - لم نجعله قدحًا فْ 
رأويه) . ظ 

الطريقة الثالثة : السمعة الجميلة المتواترة المستفيضة 0(" : 

وتثبت العدالة كذلك بالصيت الجميل » والذكر المتواتر » والسمعة 
المستفيضة . فمن اشتهرت عدالته بين الأنام ؛ وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة 
لا بحتاج إلى تزكية ؛ لأن استفاضة الأخبار على مر العصور أقوى من تعديل 
المعدل , 

وقد مثل الخطيب البغدادي 7 للمشهورين بالعدالة والبق ةيمالك ع 
والسفيانين » والأوزاعي » والليث » وابن المبارك » والقطان » وأحمد . ... 
ومن ججرى بحراهم ف نباهة الذكر » واستقامة الأمر . فلا يسأل عن عدالة 
هؤلاء وأمثاللهم . وإنما يسأل عن عدالة من كان في عداد المجهولين » أو أشكل 
أمره على الطالبين . ظ 

وقد يشهد لاعتبار هذه الطريق عند مالك قوله عن الشهود : «ومن الناس 
من لا يسأل عنهم » وما تطلب منهم التزكية » لعدالتهم عند القاضي) ”" . 
() انظر : الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ؟ / 5١١‏ ؛ التلخيص ؟ / 514" ؛ شرح تنقيح 

الفصول ص 55" ؛ التبصرة والتذكرة 595/١‏ ؛ فتح المغييث 5 / ١5‏ ؛ نشر البنود 

5/5 ؛ فتح الودود ص ؟؟١‏ ؛ الأصل الجامع ؟ / 8٠‏ . 


(؟) ف الكفاية ص ١48 - ١147‏ . 
(9) المدونة 5 / ٠١54‏ : 


0>*ه) 


والرواية ملحقة بالشهادة في العدالة كما تقدم . 

عدالة ملة العلم : 

وقد توسع الحافظ ابن عبد البر "'' في هذا » فقال : «وكل حامل علم 
تعزو تن العدارة انه عقيو خلال مر ليق اموه أردا على الاانة جم سس تبي 
جرحته في حاله أو في كثرة غلطه) . 

واستدل له بحديث : «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه 
خروف الخالرن و اتجبال الملطليق > وقا ريلك لاطي 37 

وممن وافق ابن عبد البر على قوله هذا من المتأخرين أبو عبد الله ابن 
المواق '"' حيث قال : «أهل العلم محمولون على العدالة حتى يظهر منهم 


. ٠١97 / وانظر : جامع بيان العلم وفضله ؟‎ . 58 / ١ في التمهيد‎ )١( 

(؟) روي هذا الحديث مرفوعاً من حديث أسامة بن زيد » وأبي هريرة » وابن عمر » وابن 
مسعود » وأبي أمامة » وغيرهم بطرق كلها ضعيفة . وهو مرسل ومعضل ضعيف . بهذا 
جزم الزين العرائي في ( التبصرة والتذكرة ١‏ / 598 ) وفي ( التقييد والإيضاح ص ١78‏ 
١9 -‏ ) والسراج البلقيني في ( محاسن الاصطلاح ص 5189 ) . 
وقد أخرج أحاديث هؤلاء الصحابة ابن عبد البر في ( التمهيد ١‏ / 9ه - 50 ) ؛ وابن 
أبي حاتم في ( تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل "4١ / ١‏ ) ؛ وابن عدي في ( مقدمة 
الكامل ص ١"*؟‏ - *9#؟ ) . وفي الكامل ( ١5# - ١١٠5 / ١‏ ) ؛ والميئمي في ( بجمع 
الزوائد ١54٠ / ١‏ ). 

(5) في كتابه ( بغية النقاد ) - وقد رجعت إلى الجزء الأول المحقق من ( بغية النقاد ) فلم أعثر ‏ 
فيه على النص المذكور . ولعله في الجزء الثاني المفقود - انظر : التبصرة والتذكرة ١‏ / 
89 ؛ التقيبد والإيضاح ص ١78‏ ؛ فتح المغيث ؟ / ١8‏ ؛ تدريب الراوي "٠١5 / ١‏ . 


امه ) 


خللاف ذلك) . 

وتعقب ابن الصلاح ''' ابن عبد البر فلم يرتض كلامه » وقال فيه : إنه 
توس ضير مرضي 

وتبعه الزين العراقي ''' فقرر أن ابن عبد البر خولف في اختياره هذا , 
وأن الحديث الذي استدل به لا يصح من وجهين : 


والثاني : عدم صحة كونه خبرا ؛ لأن كثيرا من يحمل العلم غير عدل . 
فلم يوق إلااختله غلن الأمر روتينافيه انه اتن الققايك عند[ الفلحت ,و لان الدلت 
إنما يقبل عن الثقات . ويدل له أن في بعض طرق ابن أبي حاتم 7" : ليحمل 
هذا العلم - بلام الأمر - . 

قلت : وف كلام العراقي نظر . ولا يخفى ما في تأويله من تكلف » إذ لا 
يلزم من كونه خبراً الخلف في خبر الصادق . وقد قال النووي ”© عند ذكر 
هذا الحديث : «وهذا إخبار منه عَكنّهَ بصيانة العلم وحفظه وعدالة ناقليه » وأن 
متها ل ريوافق اله ل ك1 بعصي انا ذن العدو ل متاركه و ون فم السعرفقة 
وما بعده فلا يضيع . وهذا تصريح بعدالة حامليه في كل عصر وهكذا وقع ولله 
)١(‏ في معرفة أنواع علم الحديث ص 594 . 

(5) في التبصرة والتذكرة ١‏ / 598 . 


(9) ف كتابه : الجرح والتعديل ؟ / ١7‏ . وانظر : توضيح الأفكار ؟ / ١59‏ . 
(4) في أول كتابه : تهذيب الأسماء واللغات ١/ / ١‏ . 


(80*ه ) 


الحمد . وهذا من أعلام النبوة » ولا يضر مع هذا كون بعض الفساق يعرف 
شيئا من العلم . فإن الحديث إنما هو إخبار بأن العدول يحملونه لا أن غيرهم لا 
يعرف شيئا منه) . 

وقد نقله السخاوي ''' وكأنه ارتضاه وعقبه بقوله : «على أنه يقال : ما 

ثم إن كثيرا من المحققين صوبوا رأي ابن عبد البر . فقال الحافظ المزي : 
«هو ف زماننا مرضي بل ربا يتعين) ”) . ونحوه قول ابن سيد الناس : «لمست 
أراه إلا مرضيا) 0 وقال الحافظ الذهبي : (إنه حق) 0 وقال : «فكل من 
اشتهر بين الحفاظ بأنه من أصحاب الحديث » وأنه معروف بالعناية بهذا 
الشأن » ثم كشفوا عن أخباره فما وجدوا فيه تليينا » ولا اتفق لهم علم بأن 
أحدا وثقه » فهذا الذي عناه الحافظ » وأنه يكون مقبول الحديث إلى أن يلوح 


1 200 
فيه جر ح) , 


وقال شمس الدين ابن الجزري ”'* : «إن ما ذهب إليه ابن عبد البر هو 
الصواب » وإن رده بعضهم) . 
وأضيف إلى ما سبق أن لابن عبد البر سلفا متقدما في هذا الاختيار . فقد 


. ١١ / في فتح المغيث ؟‎ )١( 
. ١8 / نقل أقوال هؤلاء العلماء الإمام السخاوي ف فتح المغيث ؟‎ )( 


(6) في كتابه : تذكرة العلماء - مخطوط - ورقة ( 94؟ / ب ) . 


90*ه) 


ذهب نالك برحنه اشح إل :قبول شهاذة العويتيين “سن اهن القافل: 
اعتماداً على ظاهر أحواهم المستدّل بها على العدالة والصدق فيما يشهدون 
0 
ونقل الخطيب '" عن إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي أنه قبل شهادة 
من قيل في تراكيته : ما علمت إلا خيرا . 

لهذا كله أقول 01000 
وليكن هو المعتمد ! بل هو الواقع . فهاهم العوام يستفتون حملة العلم وما 
كلف أحدهم بالبحث عن عدالة المفتى ولا تقصي خبره . وما ذلك إلا لأنهم 
محمولون على العدالة . ثم وجدت الحافظ ابن الوزير اليمني قرر ذلك  '*'"‏ 
حيث قال بعد أن أطال في الرد على العراقي : (ثم إن ما ذهب إليه ابن 
عبد البر » وابن المواق هو الذي عليه عمل الموافق والمخالف في أخذ اللغة عن 
اللغويين . وأخذ الفتيا عن المفتين » وأخذ الفقه ومذاهب العلماء عن شيوخ 


العلم .. ( 


به 


)١(‏ أي من كان له سيما جميل » وحمت حسن يحكم بشهادته من غير بحث عن عدالته ؛ لفلا 
تتعطل الحقوق . 

(؟) انظر قول الإمام مالك في : تبصرة الحكام ”07١ / ١‏ ؛ أدب القاضي للماوردي ؟ / ه ؛ 
المغني لابن قدامة ١5‏ / ١ه‏ . 

ل مسو 0 0 


)ه1٠00(‎ 


المبحث الثالث : المعدل . 

الأصل عند الإمام مالك أن الناس محمولون على الجرح حتى تثبت 
0 

ووجه ذلك أنه لم يكن يروي عن كل أحد ؛ وإنما كان ينتقي ويختار من 
يبحمل عنهم . ولا شك أن أساس هذا الانتقاء ثبوت عدالتهم عنده . قال 
عياض ”؟ : قال أحمد بن صالح : «ما أعلم أحداً أشد تنقيا للرجال والعلماء من 
باللق ها أعلمه رر ىعن الحد وه سيور روف هين قوم انس ركرك توم 
أحد) . 0 ظ 

وإذا كان الأمر كذلك ؛ فمن هو المعدّل الذي تقبل تزكيته ؟ وهل يجوز 
تعديل كل أحد ؟. 

أ - المراد بالمعدل : 


لا يحوز ف التعديل إلا المبرز الناقد الفطن الذي لا يخدع في عقله , ولا 
يستزل في رأيه . ولهذا لا تقبل التزكية من الأبله . والجاهل بوجه العدالة . ومن 
يغلب عليه حسن الظن بالناس . ومن يرى تعديل كل مسلم ممجرد الإسلام . 
وكذلك الشاهد الذي ثبتت عليه جرحة قليعة » أو يعلمها الحاكم فيه . 

فلا ينبغي أن كن السو توت لا حاكما لبعدهم عن الضبط 
)١(‏ المعيار المعرب للونشريسي ٠١‏ / 40 ؛ المنهج إلى المنهج إلى أصول المذهب المبرج محمد 


الأمين الجكني الشنقيطي ص ٠١5‏ . 


(؟) في ترتيب المدارك .١"89-1١8/ 1١‏ 


)ه41١0‎ 


والتيقظ والحزم . 

وعلى هذا أكثر أصحاب مالك . وبه بجرى العمل ''' . قال ابن رشد 
الجد ”'' : «وهو مما لا اختلاف فيه من أنه لا يجوز في العدالة إلا العدل الرضي 
المبرز في العدالة » العارف بوجوه التعديل والتجريح . فإنه لا ينبغي للرجل أن 
بزكي الرجل حتى يختبره » فيعرف من باطنه ما عرف من ظاهره . ولا يكون 
ذلك إلا بالمخالطة في الأخذ والإعطاء » والسفر والمرافقة) . 

ووجه ذلك أن الإلمام بأحوال الناس » ومعرفة الجائز منها من غيره مما 
يخفى . ولا يعلمه إلا آحاد الناس وأهل الميز والحذق منهم . 

أما المحدود والمقذوف », فقد يشفع لهما عند مالك التوبة النصوح , 
والاستزادة في الخير والصلاح . فإن كان الرجل خيرا صالحا قبل الحد, ثم 
ازداد بعد الحد درجة من الصلاح إلى درجته التي كان فيها قبل ؛ فإن شهادته 
وعدالته ججائزة عند مالك . وكذلك المقذوف إذا تاب » وحسنت حاله . 

جحاء في المدونة 9" : وقال مالك : تحوز شهادة المقذوف إذا ظهرت 
توبته » وحسنت حاله . وكذلك الرجحل الصالح إذا كان من أهل الخير , 
فقذف » فجلد الحد فيما قذف » فإن شهادته وعدالته جائزة عند مالك إذا 


)١(‏ انظر : العتبية مع البيان والتحصيل ١7١ / ٠١‏ ؛ المنتقى للباجي ه / ١95‏ ؛ شرح تنقيح 
الفصول ص 55” ؛ تبصرة الحكام ١‏ / ه58 . 

(؟) في البيان والتحصيل ١١/15٠١‏ . 

(0) ج ك5 ص ١١5‏ . وانظر أيضأ : ج 4 ص 6 . 


) 6 50 


ازداد درجة إلى التي كان فيها) . 

وميز إمام الحرمين ”' في صفات العدالة بين ما يشترك في دركها العام 
والخاص ؛ نحو إقامة الفرائض الظاهرة وتحنب الفواحش الموبقة . وما لاا يحيط 
به إلا أولوا العلم ؛ نحو العلم بالضبط والتيقظ ووجوه تحصيل العلم . 

قال الخطيب "'' : «فلا يجوز الرجوع فيه - أي أمر الخنواص - إلى قول 
العامة . بل التعويل فيه على مذاهب النقاد للرحال . فمن عدلوه وذكروا أنه 
يعتمد على ما يرويه جاز حديثه . ومن قالوا فيه خلاف ذلك وجب التوقف 
ععنة) . 

ب - جنس المعدل : 

مفلل [نا ايكون ذكر أو القن جعدوا أ يعدا 

وقد ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني إلى أن الذي يوجبه القياس » قبول 
تزركية كل عدل : ذكر وأنثى » حر وعبد » للشاهد والراوي "'' . 

على أن ثة كلذف يطال المرة والعيله.. 

أما المرأة ؛ فقد نقل القاضي أبو بكر الباقلاني عن أكثر الفقهاء من أهل 
المدينة وغيرهم أنه لا يقبل في التعديل النسّاء ؛ لا في الرواية ولا في 
الشهادة 99 , 
)١(‏ في التلخيص ؟ / 51" . 
(؟) في الكفاية ص ١55‏ . 


() كما نقل عنه الخنطيب ف الكفاية ص ١514‏ . 
() نقل كلامه الخنطيب في الكفاية ص ١37‏ . 


0 *:ه ) 


وهو مذهب مالك . فقد نص مالك على أن النساء لا حق لهن ف 
التركية . فقال ''' : «وليس للنساء من التزكية قليل ولا كثير . ولا تقبل 
ا 0 

وكا لذ]رض 1*7 و وول شهى جر كنة الساءاف وعمفي الومروف لااننها 
تحوز فيه شهادتهن ولا في غير ذلك . ولا يجوز للنساء أن يزكين النساء ولا 
الرجال) ٠.‏ 

وعلل ابن رشد الجمد 7" ذلك بأن ١‏ التركية يه يشترط فيها التبريز في 
العدالة » وهي صفة تختص بالرجال لنقصان مرتبة النساء في الشهادة . إذ 
جعلت شهادة امرأتين كشهادة رجحل واحد) . 

واختار القاضي أبو بكر الباقلاني قبول تزكية ارا سلف ف الروادة 
والشهادة » إلا تزكيتها في الحكم الذي لا تقبل فيه شهادتها . وحجته إجماع 
الفنلت على فول كرها قاذ تنعا فقول كبرها رسب ارقا قمول تعديدها 
ا" 

وتبعه من المالكية أبو الحسن ابن القصار الذي يقول : «والأخبار يقبل فيها 
الواعيد العدل عدا كان أر عو 25 كان ]ان لقي" روابيو الم لبد 


. في المدونة 4 / 8 . وانظر أيضا : ج 4 ص 90؟‎ )١( 

(5) في المدونة 4غ / ه؟ . وانظر أيضًا ج 4 ص 27 ؛ البيان والتحصيل 4 / 15١‏ . 
(9) في البيان والتحصيل 9 / 45١‏ . 

(1) انظر كلامه في الكفاية ص ١57‏ ؛ فتح المغيث ؟ / 4 . 


(5) المقدمة في الأصول ص ١5‏ . 


0 4ه ) 


الباجي ''؟ الذي ذهب إلى أنه يصح التعديل عند أصحاب الحديث من المرأة 
والعبد ؛ مستدلاً على ذلك بأن التركية بمنزلة الخبر لا الشهادة . والمرأة والعبد 
يقبل خبرهما » فكذلك تركيتهما . 

ولم يرتض أبو الحسن الأبياري الجنوح لديل إل مسلك لخر وروا 
ومن ثم عدم قبول تزكية المرأة والعبد . قال" : «والذي نراه في هذه القضية 
أن نسلك بالتعديل والتجريح مسلك الشهادات لا مسلك الخبر والرواية . 
وعليه تُرجحح اعتبار الحرية والذكورية » ولا نكتفي بتعديل العبد ولا المرأة . 
وإنما قلنا ذلك من جهة أنه قضية تتعلق بها منفعة المعدّل والمجرّح فهي بالشهادة 
البق 

وأرجع إمام الحرمين ”"' الخلاف في هذه المسألة إلى الثقة . فإذا ظهرت 
النقة يفول الدراوي كناتث اهنى التقى «الفتمعك ...و بهد ل على ذلتلف بقوله:: 
«والدليل القاطع فيه الرجوع إلى شيم الأولين ؛ فإنا نعلم أنهم كانوا يقبلون 
الرواية عند ظهور الثقة من المرأة والمملوك قبوههم من الحر) . 

والصحيح قبول تزكية كل عدل وجرحه » ذكرًا كان أو أنشى » حرا أو 


عبدًا )00 


. 77١ في إحكام الفصول ص‎ )١( 

(؟) في التحقيق والبيان في شرح البرهان " / 59 . 

(0) في كتابه : البرهان ١‏ / 599 . 

(:) انظر : المستصفى ؟ / ١ه؟‏ ؛ المحصول ؛ / 4١5‏ ؛ التبصرة والتذكرة ١/هة؟‏ ؛ 
التقريب مع التدريب 56١ / ١‏ ؛ الرفع والتكميل في الجرح والتعديل ص ١١5‏ . 


) 5:5 ( 


ج - عدد المعدّلين : 

اختلف أهل العلم في اشتراط عدد المعدلين على مذاهب : 

أحدها : الاكتفاء بواحد ِ الشهادة والرواية معاً . وهو اختيار القاضي 
أبيي بكر الباقلاني: حيث قال : (لا يشترط العدد في تزكية الشاهد » ولا في 
تر كينة الدراو ب يوان كما حراط درق اللسياةة 2 الاسعفلها ”قله 
ا يدة” 

ومذهب القاضي أبي بكر في الاكتفاء في تعديل الراوي بالمزكي الواحد ‏ 
هو الذي رجحه الخطيب البغدادي ”'' . وصححه أبو الوليد الباجي 7" ؛ وأبو 
بكر بن عاصم الغرناطي '*' ؛ ومحمد يحيى الولاتي ””' . ووصفه المحقق 
الجافي "انو تكو القول الممعمك.. ” 


( انظ قولة اق الشخضيق 4316 الفسول 14 417+ الاسكاء اندي > / 
١‏ ؛ تنقيح الفصول ص 8550 ؛ جمع الجوامع ؟ / 177 ؛ نشر البنود ؟ / 48 ؛ نيل 
السول ص 5ه . 
(؟) في الكفاية ص ١5١‏ . 
(0) في إحكام الفصول ص 59” . 
(4) في مرتقى الوصول : حيث يقول : ظ 
ومنع التعديل والتجريح * »* *# بواحد وعكسه الصحيح 
بنسبة الرواة لا الشهود * * *» وجحاز عن بعض بلا تقييد 
نيل السول ص ١59‏ . 
(5) في نيل السول ص ١5١9‏ . 
() ف حاشيته على الي على جمع الجوامع ؟ / ١5‏ . 


50ه) 


اك اسح ال 

ا اا وجزم الع 0 
والولاتي " "" بأنه مروي عن مالك ق الرواية والشهادة معًا .. 

ويظهر أنهما اجتهدا في هذا الجزم » ولم ينقلاه عمن سبقهما ؛ لأن أبا 
الحسن الأبياري - مع تقدمه في الزمان - وسعة معرفته بأصول مالك - نفى 
اطلاعه على نص لحمالك ف تعديل اك ؛ حيث قال ور امي خليدة مزكي 
ل ل اه وحص ا 0 
وتحريحه) . 

وقرر أن الذي يقتضيه قياس مذهبه ا*” شتراط العدد فيهما معًا 0000 
تعديل الشاهد والراوي . واختاره بعد أن بين توجيهه فقال 8 : «والذي 
يقتضيه قياس مذهبه أن يشترط العدد فيهما جميعًا . وإنماقلنا ذلك ؛ لأن 
اشتراط العدد ف تعديل الشاهد وتحريحه أنا سلكنا بالتعديل والتجريح مسلك 
الشهادة للشخص أو عليه لثبوت الاختصاص », والعدل في الشهادة لازم . فلا 


)"قال مالك ىق اللدون ؟ 1 : «لا يقبل في التزكية أقل من رجلين) . وانظر : العتبية 
مع البيان والتحصيل ٠١‏ / ؟١١‏ ؛ والكافي في فقه أهل المدينة المالكي ؟ / 5١5‏ . 
(؟) في مراقي السعود » حيث قال : 
كلاقنا ينشة المتفسرد بوجاج ومالك عنة رو فى التعدة: , 
() في نيل السول ص ١55‏ . 
(1) ف التحقيق والبيان ‏ / 8659 . 
(5) في التحقيق والبيان " / 6٠١‏ . 


0/اغه ) 


يحسن أن يقال : إن التزكية في حق الشاهد شهادة » وفي حق المخبر خبر ؛ 
لأن معقول الشهادة فيهما جميعًا على حد واحدٍ . وهو الإنباء عن أمر يختص به 
الشورة تداز عله :فالعين ات عتزس أن يعفرط الضد د دوو كيجا اذ 
يصح عندي إلا تعميم القول باشتراط العدد» .. 

وبمكن أن يترجح ما نسبه الأبياري لمالك من اشتراط العدد بأنه مذمب 
أكثر الفقهاء من أهل المدينة ''' . واختيار مالك ما عليه أهل المدينة أو أكثرهم 
أمر معلوم ومتقرر . ش 

والشالث : الفرق بين الرواية والشهادة ؛ فيكتفى في الرواية بالواحد 
بخلاف الشهادة . ظ 

عزاه غير واحد ”'" لكثير من أهل العلم . وصححه ابن الصلاح "" ؛ 
والنووي ”2 . ورجحه الغزالي *؟ » والفخر الرازي '"* » والسيف 


الأمدي 50 ( وأتباعهم 5 


)١(‏ حكاه عنهم القاضي أبو بكر الباقلاني . انظر : الكفاية ص ١51‏ ؛فتح المغيث 8/5 ؛ 
الرفع والتكميل ص ١١١‏ . 

9 كالامدي: و السكناء ) 617 دويق اشساحت ناعير الي د 
والأصفهاني في بيان المختصر 7١ / ١‏ . 

(9) في معرفة أنواع علم الحديث ص 5917 . 

(4) في التقريب مع التدريب 7508/١‏ . 

يسن اسم ارم م 

. 508 / 5 في المحصول‎ )١( 

(0) في الإحكام ؟ / 1١5١‏ -؟؟١١ا.‏ 


0ه ) 


ويظهر - والله أعلم - أن القول الأول أوجه ؛ لأنه إذا ثبت أن أصل 
الرواية لا يعتبر فيه العدد » فلا معنى لا شتراطه في التعديل والتجريح لان 
هذا القول يجعل كلا من الشهادة والرواية تابعًا لأصله . 
ظ وقد نص عليه الإمام أحمد ''' . وعزاه إمام الحرمين 7" للمحققين . 


1 50 
وصححه الشيرازي وغيره . 


المبحث الرابع ؛ الجرح والتعديل على الإبهام . 

المرح - وكذا التعديل - قد يكون مفسيرًا ؛ وهو ما يذكر فيه الخارح أو 
المعدذل الشبية :ول يكون هنهم ؛ ؛ وهو ما لا يبين السبب فيه . 

وقد اختلف العلماء في قبول اجرح المبهم » والتعديل المبهم في الروالية 
والشهادة على أقوال : 

أوها : وجوب بيان سبب الحرح دون التعديل . 

فالجرح لا يقبل إلا مفسرًا مين سبب اجرح ؛ وذلك لاختلاف الناس 
فيما يحرح به . فقد يطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحًا » وليس 
كذلك في واقع الأمر . فلابد من بيان سببه لينظر فيه أهو جرح أم لا ؟. 

وأما التعديل » فيقبل من غير ذكر سببه ؛ لأن أسبابه كثيرة فيثتقل ويشق 
1 





() انظر : المسودة ص ١7؟‏ ؛ شرح الكوكب المئير ؟ / 458 . 
(5) في البرهان 40١ / 1١‏ . 
(9) في شرح اللمع ؟ / 54١‏ . 


20ه) 


ع0 ورواية عن أحمد 39 , وارتضاه المخطيب 9 1 وذكر أنه مذهب 
الأئمة من حفاظ الحديث ونعاده كالشيخين وغيرهما ٠‏ وتبعه ابن الصلاح "7 
والنووي ”'' » والعراقي '"' ونعتوه بالمذهب الصحيح المشهور . 


واختاره التاج السبكي في الشهادة . وأما الرواية - كما يقول ”2 - فيكفي 
الإطلاق فيهما إذا عرف مذهب الجارح من أنه لا يحرح إلا بقادح . 


الثاني : لابد من ذكر سبب التعديل والجرح معًا ؛ لاحتمال أن يجرح يما 
ليس جارح » وأن يبادر إلى التعديل عملاً بالظاهر . 


-1١65؟/5؟ انظر : المستصفى ؟ / 555 ؛ المحصول : / 1.9 ؛الإحكام للآمدي‎ )١( 
. 15 / ؛ تنقيح الفصول ص 7560 ؛ العضد على ابن الحاجب ؟‎ ١51 

(؟) انظر : كشف الأسرار * / 58 ؛ شرح المنار لابن مالك ص 574 ؛ الرفع والتكميل ص 
.١٠١"- 8‏ 

(*) انظر : العدة ‏ / 971١‏ ؛ شرح الكوكب المنير ؟ / 45١‏ ؛ المدخل إلى مذهب الإمام 
أحمد لابن بدران ص 97 . 

(4:) في الكفاية ص ١15‏ . 

(5) في معرفة أنواع علم الحديث ص 59١‏ . 

(5) في التقريب مع التدريب ١‏ / ه١٠"‏ . 

(0) في التبصرة والتذكرة "٠١ / ١‏ . 

(8) في جمع الجوامع ؟ / ١514 - ١51"‏ . 


(.هه) 


سين يناش :"هذا القول :إل تعض الالكنةي بواقالتعفسابن وسند 
الحفيد ”'' : ١‏ وهو الأحوط عندي . إذ العدالة والتجريح مختلف فيهما) . 
العالث + لذب :3 كر بببث واخ د منهنها إذ1 كان لسار والغدل غاما 
بصيرًا بوجوه التجريح . فالعالم المبرز لا يحرح إلابما لو سمع به الحاكم كان 
جرحا » وكذلك التعديل . 
وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني '" . نقله عن الجمهور فقال : 
«قال الجمهور من أهل العلم : إذا جرح من لا يعرف الجرح » يجب الكشف 
عن ذلك . ولم يوجبوا ذلك على أهل العلم بهذا الشأن) © 
قول أتمنة المالكية 7" .قال أ : ولا يقبز اله 3-0 
وهو قول أثمة المالكية ' . قال أشهب : «لا يقبل التجريح ف مشهور 
العدالة إلآ منضلذ 9 .وال ابن كناتة #روزة كنات ناهد التعرنم مسهورين 
)١(‏ في مقدمة إكمال المعلم ص 78؟ . 
(5؟) في الضروري في أصول الفقه ص 75 . 
(9) وممن حكاه عنه : الغزاللي في المستصفى ؟ / ؟ه؟ - #ه؟ ؛ والرازي في المحصول 4 / 
٠‏ ؛ والآمدي في الإحكام ؟ / ١55‏ ؛ والقراقي في تنقيح الفصول ص 55" . 
(4) نقل كلامه الخطيب ف الكفاية ص ١78‏ . ظ 
(5) انظر 000 


ص 550" - 357 ؛ التحقيق والبيان في شرح البرهان " / 59 ؛ الإملاء على المعالم * / 
9 . 


(5) الضياء اللامع ؟ / 6٠١‏ ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص 4 ”١‏ . 


( امه ) 


بالعدالة لم يسألا . وإن كانا غير مبرزين سعلا» . وقال الباجي ''' : «ولا يحتاج 
إلى أن يبين المعتّى الذي جرّحه به إذا كان عدلاً عانًّابما يقع التجريح به) . 
وقال الأبياري ''' : «فلا خلاف في أن من ليس من أهل البصر بالتعديل 
والتجريح أنه لا يقبل منه واحد منهما) . 

إليه يرجع قول إمام الحرمين ' » والغزالي '*' » والفخر الرازي ”"' : 
والصحيح أن هذا يختلف باختلاف المزركي : فمن حصلت الثقة ببِصِيرَتَه 
وضبطه » اكتفينا بإطلاقه . ومن عرفت عدالته قي نفسه », ولم تعرف بصيرته 


بشروط الحرح والتعديل ؛ استفسر ناه . 


واختاره السيف الآمدي ''' » وصححه الباجي '"' . 


ويظهر - والله أعلم - أن هذا أعدل الأقوال وأولاها بالصواب لإطباق 
أهل العلم على القول به . 


2. 71/5 ف إحكام الفصول ص‎ )١( 
. 86/ / في التحقيق والبيان "ا‎ )5( 

. 20١ / ١ في البرهان‎ )0( 

(4) في المستصفى ؟ / ه؟ . 

(5) في المحصول 4 / 2٠١‏ . 

(5) في الإحكام ؟ / ١57‏ . 

(0) في إحكام الفصول ص 7/١‏ . 


( 5مه ) 


المبحث الخامس : تعارض الجرح والتعديل . 

إذا تعارض الجرح المفسر مع التعديل في راو واحد » جرحه بعضهم 
وعدله آخرون . فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال : ظ 

القول الأول : أن الجرح مقدم مطلقا . ولو كان عدد المعدلين أكثر ؛ 
لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل ؛ ولأن الجارح مصدق للمعدل 
فيما أخبر به عن ظاهر حال الراوي » إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي عن 
المعدل . فلو رددنا الجرح كان الجارح كاذبًا . ولو قبلناه كانا صادقين فيما 
أخبرا به . والجمع أولى ما أمكن » لأن تكذيب العدل خلاف الظاهر . 

وهو الصحيح عند جمهور العلماء من ا محدثين والفقهاء والأصوليين ''' . 
ونقله انلدي "هم هون الملسداي لك انا "7 وميا ب 


والتاج السبكي 9 إجماع الأمة عليه : 
قآل :انق ركنن لحن "5 5 ووهذا هو أطي الأقو اله أو الها #بالصواب 8 


)١(‏ إحكام الفصول ص 7379 ؛ المستصفى ؟ / 8ه ؟ ؛ المحصول ؛ / 5٠١‏ ؛الإحكام 
للآمدي ؟ / ١514‏ ؛ تنقيح الفصول ص 555 ؛ المختصر المنتهى ؟ / 5" ؛ معرفة أنواع 
علم الحديث ص 555 ؛ الإرشاد للنووي ص ١١١‏ ؛ التقريب مع الفذويي ‏ م 
التبصرة والتذكرة ١‏ / 57 ؛ الرفع والتكميل ص ١١5‏ . 

(5) في الكفاية ص ١7/7‏ . 

(9) في إحكام الفصول ص 9/ا” - 78٠‏ . 

(4) في مقدمة إكمال المعلم ص "٠١‏ . 

(5) في جمع الجوامع ؟ / 2.1515 

(5) في البيان والتحصيل 9 / 151 . 


(ع+مه ) 


واعتبره الباجي ١7‏ قول جميع الأصحاب من المالكية . 


القول الثاني : إن كان عدد المعدلين أكثر قدم التعديل . وذلك لأن كثرة 

' حكاه الخطيب ” عن طائفة من أهل العلم . وذكره الغزالي '"؟ » والفخر 
الرازي ”*' » وحكما بضعفه ؛ « لأن سبب تقديم الجرح اطلاع الجارح على 
زيادة » فلا ينتفى ذلك بكثرة العدد) . 

زقال القطيينء رادا هذا القول #و هذا خط ويك ديعي » أن العدالين 
وإن كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون » ولو أخبروا بذلك 
لكانت شهادة باطلة على نفي ما يصح ”" . 

القول الغالث : أن يتعارض الجرح والتعديل » فلا يَُقَدّم أحدهما على 
الآخر إلا .كر جح 0 
)١(‏ في إحكام الفصول ص "8١‏ . 


(5) في الكفاية ص /ا/ا١‏ . 


)اق المستصيفى 6 0 

(84) في المحصول 5 / 5١١‏ . 

(5) بتصرف من الكفاية ص ١71‏ . 

: ؛ والمختصر ؟ / 55 . وانظر‎ 7٠١ حكاه ابن الحاجب في منتهى الوصول والأمل ص‎ )١( 
. ١١7 ؛ الرفع والتكميل ص‎ "١١ / ١ ؛ تدريب الراوي‎ ”١*/ 1١ التبصرة والتذكرة‎ 


0 5هه ) 


والترجيح إما بكثرة الرواة » أو شدة الورع والتحفظ » أو زيادة البصيرة 
والعلم . ونحو ذلك على ما فصله الأصوليون في كتبهم . 

وكلام الخطيب يقتضي نفي هذا القول الثالث . فإنه قال ''' : «اتفق أهل 
العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان » وعدّله مثل من عدد من جرحه , 
فإن الجرح به أولى» . ففي هذه الصورة . كما يقول الزين العراقي 27 - 
حكاية الإجماع على تقديم الجرح خلاف ما حكاه ابن الحاجب . 

أما المالكية » فلهم في هذه المسألة طرق : 

الطريقة الأولى : طريقة أبي الوليد الباجي : 

بعد ما قرر الباجي أن المالكية على تقديم الجرح مطلقا عند التعارض وفاقًا 
للجمهور ف القول الأول . قال : وعندي أن المسألة تحتاج إلى تفصيل . فإذا 
قال المعدل : هو عدل رضى . وقال اجرح : فاسق رأيته أمس يشرب الخمرة . 
فلا تناثي بين الشهادتين . وقد أثبت هذا فسقا لم يعلم به الآخر . فأما إن قال 
امحرح : رأيته أمس يشرب حمرًا . وقال المعدل : ما فارقني أمس » وقد كنا في 
الجامع مصليين . فقد تعارضت الشهادتان . وي قبول إحداهما رد للأخرى . 
ففي تقديم الجرح في هذا الموضع نظر . ولعل توقف من توقف من أصحابنا 


. ١95 في الكفاية ص‎ )١( 


(؟) في التبصرة والتذكرة "١/1١‏ . 
(5) بتصرف قليل من إحكام الفصول ص 7٠١‏ ؛ ومقدمة إكمال المعلم ص "0١‏ - 9.05 . 


( ههه ) 


الطريقة الثانية : طريقة أبي إسحاق ابن شعبان (' 

نقل عن ابن شعبان قوله اووطلدي احرج > إد مؤاوى ميد اسارج 
وعلدة الفال آل كاناد تقار اقل سبدذ اس العودل ع تدرو عه لخادت 
وعلى وزانه) ”ا 

فتقّد اشتهر عنه التوقف عند التكافؤ » والبحث عن مرجح آخر . 

الطريقة الثالفة : طريقة أبي الحسن اللخمي : 

وهي التفريق بين أن يخبر عنهما في مجلس واحد ؛ أو في بحلسين مختلفين . 
فإذا كان اختلافهما ناشئا عن كلام قاله في مجلس » أو فعل فعلّه » قضى 
بالأعدل ؛ لأنه تكاذب . وإن كان في بجلسين متباينين قدم اجرح . وإن 
تباعدت شهادة المعدل من شهادة الجارح , و تقين بادرس 1 

قال عياض ”*' : و| إليه يرجع قول الجمهور . 


)١(‏ وهو محمد بن القاسم بن شعبان المصري . عرف بابن القرطبي . فقيه » حافظ » نظار »؛ 
انتهت إليه رياسة المالكية عمصر ف أيامه . له مؤلفات بديعة » منها : كتاب السنن . الزاهي 
في الفقه . أحكام القرآن . توفي سنة هه ه . انظر : ترتيب المدارك ه / 4/ا؟ - 
؛ الديباج المذهب ؟ / ١90 - ١94‏ ؛ الفكر السامي ؟ / ٠١‏ 

(؟) المحلي على جمع الجوامع ؟ / ١54‏ . وانظر : التوضيح في شرح التنقيح ص 5١4‏ ؛ 
الضياء اللامع ؟ / 250١‏ ؛ تدريب الراوي 3١١ /١‏ . 

(5) انظر : مقدمة إكمال المعلم ص "١5‏ ؛ الضياء اللامع ؟ / 5١١‏ . 

(1) في مقدمة إكمال المعلم ص ”١5‏ . 


0 كهمه ) 


الطريقة الرابعة : طريقة أبي الوليد ابن رشد : 

وهي تقييد الخلاف في المسألة ببما إذا كان التجريح والتعديل معأ على 
الإطلاق لاد : هل يقدم م كرح أو التعديل أو الأعدل ؟ أما لو عن 
حون الخرحة » فَإّها تقدم انف 


تنفاقا 10 


المبحث السادس : صفة التعديل . 

مذهب مالك د يجواة د و ايسا ف عياب اتراون بابل 
يقول المعدل أو المزكي : «فلان عدل رضئى) '؟ا . صرح بذلك الباجي "ا 5 
وإمام الحرمين ”*' . وعلل الباجى ”*' اختيار مالك لهذين اللفظين بقوله : «وإنما 
اختار مالك لفظ العدالة والرضى لا ورد القرآن بها . قال الله تعالى (وأَشهِدُوا 


. 25١0١ / ؛ الضياء اللامع ؟‎ "١ التوضيح في شرح التنقيح ص‎ )١( 

(؟) ومعنى ( رضئّ ) : هو الذي لا يخدع ولا يلبس عليه ؛ ولا يطمع ف غفلته ولا خدعته . 
تبصرة الحكام ١‏ / /لاه؟ . 0 

(0) في إحكام الفصول ص "17١‏ : واللكاق فق ققه أهل المدينة الكالكى 416/6 ؛ والمنتقى 
اننا" 

(4) ف التلخيص ف أصول الفقه 58/5“ . وانظر : العتبية مع البيان والتتحصيل 
ا و تداك ف لفيا قد نوو وطق 
الحكام ١‏ / لاه؟ . 

(5) في إحكام الفصول ص ”١‏ ؛ والمنتقى ١95 / ٠‏ . وانظر نع 


21 ان 


( امه ) 


١ 
. ''" ذوي عدل مِنَكُ) 0 وقال تعالى : (إمِمّنْ تَرْضَوْن مِنَ الشهداء)‎ 

و 3 أبو العباس القرطبي '"' وجه الاستدلال بالآيتين فقال : «فقد أفادت 
الآيتان معنيين : أحدهما : اعتبار اجتماع أوصاف العدالة التي إذا اجتمعت 
ا ال عدل . 

والثاني : اعتبار : نفي القوادح التي إذا انتفئت صدق على من انتفت عنه أنه 
مرضي . فلابد من اجتماع الأمرين ف قبول الشهادة») . 

وهل يلزم الإتيان بالوصفين معا ف التعديل » أم يكفي أحدهما ؟ 

نقل ابن عبد البر ”*' قولين عن مالك في ذلك : 

الأول : لا يقتصر على وصفه بالعدالة دون الرضى » ولا بالرضى دون 
العدالة . وقال عنه : «هذا تحصيل مذهبه عند جمهور أجيخابة) 9 

الثاني : روي عنه أن الاكتفاء بإحدى الصفتين تعديل . وقال عن هذا 
القول : « وهو الصواب إذا عرف الرجل بالصلاح والعلم » واشتهر 
بذلك) ”20. 

وفرق أبو العباس القرطبي 0 بين الشهادة التي لا يتم قبولها إلا باجتماع 


. من الآية ؟ من سورة الطلاق‎ )١( 

(؟) من الآية 85م/؟ من سورة البقرة . 

(0) في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ٠١ / ١‏ 
(4) في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ؟ / 5١١‏ . 
(5) المصدر السابق . 


.١١١- 1١١١ /١ في المفهم‎ )5( 


( يمهه ) 


الوصفين » وبين الرواية التي يكتفى فيها بالعدالة . فقال : «لا يكتفى عندنا في 
التزركية بأن يقول المزكي : هو عدل فقط . بل حتى يقول : هو عدل مرضي . 
فيجمع بينهما . وأما في الأخبار فلابد من اعتبار المعنى الأول » ولا يشترط 
الثاني فيها) 

ويظهر أن القول الثاني أرجح لاعتبارين : 

أحدهما : واقع مالك في الموطأ ؛ حيث اكتفى في مواضع منه بوصف 
الرضى فقط ؛ مثل قوله : «وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم) ''' . 
أو قوله : ١‏ والذي سمعت ممن أرضى في القسامة) 0 

الثاني : ترجيح بعض أصحابه لهذا القول . قال ابن رشد الحد 7" : «فإن 
اقتصر على أحد اللفظين اكتفي به » لأن الله قد ذكر كل لفظ منهما على 
حدة . فكان ذلك كافيا في صفة الشاهد الذي يجوز قبول شهادته ؛ لأن من 
كان من أهل العدل فهو من أهل الرضى . ومن كان من أهل الرضى فهو من 
أهل العدل) . 

ومن الألفاظ التي يقع بها التعديل عند العلماء أيضاً : قولهم في الراوي : 


هو ثقة . أو متقن . أو ثبت . أو حجة أو حافظ . أو ضابط ”*' ... . 


.؟58/1١ الموطأ‎ )١( 

(5) الموطأ ؟ / 81/8 . 

(9) في البيان والتحصيل ١١١/3٠١‏ . 

(4) راجع ألفاظ التعديل ومراتبها في : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ؟ / /ا” ؛ معرفة أنواع 


حي 


90هه) 


وك حكناءت هده فقي يدود +«وقدافية هق الك توا اش كن 
اجتهادات امحدثين الجهابذة النقاد في الحكم على الراوي . ولا ضير في ذلك ؛ 
لأن الغالب على هؤلاء الأئمة الورع والدقة والأمانة والنَصِفّة . ولذا قال 
القاضي أبو بكر الباقلاني : « والظن بهؤلاء الأئمة أنهم ما قصدوا حصر 
التعديل ف عبارة مخصوصة . ولكن ابتدر كل واحد إلى عبارة وفاقا تنبئ عن 
المقصود . والسديد أن يقال : ينبغي أن يبدر المعدل لفظة تقتضي تعديل الراوي 


والشاهد نحيث تنتفى عنه الاحتمالات والتجويزات») 0 


الملبحث السابع : مشروعية الجرح والتعديل . 

بخريح الضعفاء منهم ؛ ول يروا ذلك غيبة » بل اعتبروه من الدين .» حفظا 
ا 0 1 )0 

للشريعة» وذبا عنها من التزيد والتحريف والتبديل " . 

يي ا ا 1غ ظ 

علم الحديث ص 7017 - 08“ ؛ التقريب مع التدريب ج ١‏ ص 745 وما بعدها ؛ فتح 
المغييث ج ؟ ص ٠١8‏ وما بعدها ؛ الرفع والتكميل ص ١55‏ وما بعدها ؛ التعديل 
والتجريح ١‏ / 5517 وما يليها . 

. ١ 47 نقل كلامه إمام الحرمين في التلخيص ؟ / 817 ؛ والخطيب ف الكفاية ص‎ )١( 

(؟) انظر : العلل للإمام الترمذي ه / 594 - 540 ؛ شرح علل الترمذي لابن رجب 
ص7 - 7/ ؛ التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح ١‏ / 5514 ؛ 
المدخل إلى كتاب الاكليل ص 7.0 - ١5؛‏ مقدمة إكمال المعلم ص 5٠0‏ ١؛‏ المفهم .١59/١‏ 


) 05٠00 


أخرع سيك "عق حبق بن سعية قال :“سالك شفيان القوري غ 
وشعبة ».وملا ؛ وابن عينة » عن الرجحل لا يكون ا في الحدينث . فيأيني 
الرجل فيسألني عنه . قالوا : أخبر عنه ليس بثبت» . 

وقد قيل ليحيى بن سعيد : «أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت 
اود و 0 


ترى أنه كذب ؟) 5 


إلا أن أهل الصنعة نبهوا على ضرورة الاعتدال والتوسط في ذلك » وعدم 
تحاوز القدر ل 

قال الباجي '"' : «وإنما يجوز للمجرّح أن يذكر المجرّح بما فيه مما يرد 
حديثه » لما قي ذلك من الذب عن الحديث . وكذلك ذو البدعة يذكر ببدعته 
علا يغتر به الناس , حفظًا للشريعة » وذبًا عنها . ولا يذكر ذلك من عيوبه لأنه 
من باب الغيبة) . ظ 


)١(‏ ف مقدمة صحيحه ١7/0١‏ . وانظر النص نفسه في : كتاب العلل للترمذي ه / 5948 ؛ 
الكفاية ص 88 ؛ ذم الكلام للهروي ص ١77‏ ؛ التعديل والتجريح 2504/١‏ ؛ شرح 
علل الترمذي ص ٠١‏ . 

() التعديل والتجريح ١‏ / هه؟ ؛ الكفاية ص 1١‏ . 

(6) في التعديل والتجريح ١‏ / 555 . 


0006 


وقال الإمام القرافي ''' : التجريح والتعديل في الشهود عند الحاكم - إنما ‏ 
يحوز - عند توقع الحكم بقول المحرّح ولو في مستقبل الزمان . أما عند غير 
الحاكم فيحرم » لعدم الحاجة لذلك . والتفكه بأعراض المسلمين حرام . 
والأصل فيها العصمة . 

وكذلك رواة الحديث ؛ يجوز وضع الكتب في جرح المجروح منهم . 
والإخبار بذلك لطلبة العلم الحاملين لذلك لمن ينتفع به . وهذا الباب أوسع من 
أمر الشهود » لأنه لا يختص بحكام » بل يجوز وضع ذلك لمن يضبطه وينقله , 
وإن ل تعلم عين الناقل » لأنه يجري بحرى ضبط السنة والأحاديث . وطالب 


)١(‏ في كتابه : الفروق 4 / .٠؟‏ -07؟ . في الفرق بين قاعدة الغيبة المحرمة وقاعدة الغيبة 
التي لا تحرم . 


(0؟55ه ) 


الفصل الرابج 
مستند الراوي وكيفية روايته 


لا يثبت التشريع » ولا تقوم به الحجة على المكلفين إلا إذا اتصل الخير 
بالشارع اتصالا متيناً » تطمكن إليه النفس » ويذعن إليه القلب » مع تبليغه 
بوجه واضح و كيفية فية صريحة لا يبقى معها للمكلفين أي محال للتردد » أو فرصة 
للتملص من المؤاخذة إذ بذلك تبطل حجتهم » وينقطع عذرهم مصداقا 
لقوله تعالى : إرلا مبَسرينَ ومين للا يَكُونَ ِائّسِ عَلَّى اللّهِ حْبّةٌ يمد 
0 

الاج الب يس درس 
فإن المنهج يق يقتضي الحديث عن مستند كل واحد منهما و كيفية روايته في 

اللبحث الأول : مستند الصحابي »كيفية روايته . 

والراوي إن كان من الصحابة » فألفاظه في نقل الأخبار عن رسول الله 
َيه على سبع مراتب : 

المرتبة الأولى : أن يقول الصحابي : سمعت النبي #َتّهُ يقول كذا . أو 


. من سورة النساء‎ ١" من الآية‎ )١( 


(90ده ) 


حدثني . أو أخبرني . أو شافهني بكذا . 

فهذه أعلى المراتب وأقواها؛ لأن قوله لا يحتمل الواسطة بينه وبين 
رسول الله عَلهُ. بل هو نص في تلقيه لذلك عنه. وهو الأصل في الرواية 
والتبليغ . 

ولاق لحلاف قن كوقه يرا عين الرشول غليسه الببدلام,واحعب 
الول 1ك 

المرتبة الثانية : أن يقول : قال رسول الله عله كذا . أو حدث بكذا . 

فهذا ظاهره النقل والتلقى منه ييل إذا صدر عن الصحابي » وليس نضا 
صريحاً . وعلى هذا يحمل عند أكثر العلماء ”'' . ويكون حكن قرعا شب 
العمل به دون توقف » لأنه الظاهر من حال الصحابي الذي قال ذلك . 

والفرق بين هذه المرتبة والتي قبلها أن قوله ( قال ) يصدق مع الواسطة 
رق اليقافه كما نيول العننا جوم «افقال لني عليه النعاقم بوزو إن كان م 


يسمعه . ولا شك أن اللفظ الدال على المشافهة أئص في المقصود وأبعد عن 





(1) الشصق :61/6 + الشرورقي: فق أضول النقة:ضص 5+ ؛ الإحكام للآمدي ؟ / ١1١6‏ ؛ 
المختصر المنتهى بشرح العضد ؟ / 58 ؛ تنقيح الفصول ص 777 ؛ تقريب الوصول ص 
.” ؛ البحر المحيط 77/5 ؛ الضياء اللامع 5 ؟؛ التحقيق والبيان 660/7 . 

6 وقال به جمع من المالكية . انظر : المستصفى ؟ / ١517‏ ؛ الضروري ص 55 ؛ الإحكام 
للآمدي ؟ / ١‏ ؛ المختصر المنتهى ؟ / 78 ؛ شرح الكوكب المنير ؟ / 585 ؛ الضياء 
اللامع ؟ / 5١8‏ . 


(554ه) 


الخلل المتوقع من الوسائط 7" . 

إذ من المحتمل أنه لم يسمعه منه يله ؛ بل قال ذلك اعتمادا على ما بلغه 
على لسان من يثق به . وقد قال عمر بن الخطاب : «كنت أنا وجار ”' لي من 
الأنصار في بني أمية بن زيد - وهي من عوالي المدينة - وكنا نتناوب النزول 
على ستول أ علد 206 اننا قاذ رع ععيف رولك 
اليوم من الوحي وغيره . وإذا نزل فعل مثل ذلك ...) 9" . 

فهذا يقتضي أن بعض ما حدث به عمر إنما بلغه من جاره الذي كان يق 
بروايته . 

كاز رقو لد كما ذا اغلرن. هنا بلعه تواترا ب فقل روك أبو تشرورة عرق رست لآل 
َه أنه قال : «من أصبح جنبا فلا صوم له 7 . فلما استكشف قال : 
دكذلك حدثني به الفضل بن عباس» . فأرسل الخبر أولاً وم يصرح . 


2.75٠١ شرح تنقيح الفصول ص 77 ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص‎ )١( 

(؟) هذا الجار هو عتبان بن مالك الأنصاري . أفاده ابن حجر في الفتح ١‏ / 87؟؟ . 

(9) أخرجه البخاري في كتاب العلم - باب التناوب في العلم . حديث ( 89 ) . فتح الباري 
١/9*؟؟.‏ 

(4) والحديث برواية أبي هريرة » وإسناده ذلك إلى الفضل بن عباس . أخرجه مالك في 
اللؤجلا + كانه الصرام دياب دا نان مجاء ادلي رضي كنا ف رمطيان لديف 
١١ (‏ ) ؛ والبخاري في الصوم - باب الصائم يصبح جنباً . الحديث ( ١955‏ ) . فتح 
الباري 5 / 17١‏ ؛ ومسلم ف الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب . 
الحديث ( 75 ) . وروايات هذا الحديث متفقة على أن أبا هريرة كان يفتي بذلك . 


( هدكه ) 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عَْلهُ قال : «إنما الربا ف 
النسيئة) ”2 . فلما روجع قال : حدثني به أسامة بن زيد . ظ 

وبهذا يعلم أن عد هذا مرتبة ثانية إنما هو من حيث الصراحة اللفظية . 
وأما من حيث ما عرف من أحوال الرواة في الاحتياط في أمر الرواية فهما 
فو اعريولة اله سر ف هاللك كد وه الل جايية ال 7 

ذا وقك قا ابن اداو 77 ع اليك الايرى ©" عين القناضي أب 
بكر الباقلاني أنه لا يحمل على سماعه ؛ بل هو متردد بين أن يكون قد سمعه 
منه عليه السلام ؛ وبين أن يكون قد سمعه همن يرويه عنه . فيينى قبوله حيتفذ 


على عدالة جميع الصحابة : فإن قلنا بعدالتهم قبل وإلا لم يقبل '*' : 
واختار أبو الخطاب الكلوذاني ''' من الحنابلة أنه لا يحمل على السماع 


() الحديث بهذا الفظ رواه مسلم قّ تاب السافاة نات ريع الطناء مفلا عفل .اديت 
٠١5 (‏ ) ؛ ورواه البخاري بلفظ قريب منه في البيو ع - باب بيع الدينار بالدينار نساء . 
الحديث (18١؟‏ )( 517/84 ) . فتح الباري 5 / ه44 - 55 . وإسناد ابن عباس 
ذلك إلى أسامة مروي فيهما مع أصل الرواية . 

(؟) حاشية التوضيح والتصحيح ؟ / ١58‏ . 

(0) ف المختصر المنتهى ؟ / 8" . 

(4) في الإحكام ؟ / ه8١‏ . 

(0) نسب الزركشي ف البحر المحيط 4 / 0م ما نقل عن الباقلاني إلى الوهم » قائلاً : 
«والذي رأيته في كتاب ( التقريب ) التصريح والحزم بأنه على السماع) . 

(5) في كتابه : التمهيد في أصول الفقه * / ١8‏ . وانظر : شرح الكوكب المنير ؟ / 485 ؛ 


550ه ) 


ونصرة.: 

المرتبة الغالغة : أن يقول الصحابي : أمر رسول الله ييه بكذا . أو نهى 
عن كذا. أو فرض كذا . وأوجب كذا . 

فهذا يتطرق إليه احتمالان : 

أحدهما : في سماعه » كما في قوله ( قال ) . ويقصد احتمال الوسائط » 
وتوقع الخلل من قبلها . 

والثاني : في الأمر ؛ إذ ارق الس بام أقرا » لاختلاف الناس في 
صيغتي الأمر والنهي . هل هما للطلب الجازم أم لا ؟ 

والاحتمال الأول أجاب عنه الخطيب "'' بقوله : «الذي يقتضيه ظاهر 
العدالة ألا يقول الراوي من الصحابة : أمر رسول الله عَقِنّه بكذا . أو قال 
كذا . إلا وهو عالم متحقق لقول ما أضاف إليه) . فلا يظن بالصحابي إطلاق 
ذلك إلا إذا علم - تحقيقا - أنه أمر حقيقي . ومعرفة الأمر مستفادة من 
اللغة » وهم أهلها ؛ فلا تخفى عليهم . 

وأما احتمال بنائه الأمر على الغلط والوهم » فلا ينبغي أن يظن بالصحابة 
ذلك بغير ضرورة » بل يحمل ظاهر قولهم وفعلهم على السلامة ما أمكن . وقد 
دلت العادة أن من له رئيس معظم فقال : أمر بكذا . أو أمرنا بكذا . إنما يريد 
أمر رئيسه . ولا يفهم عنه إلا ذلك . ورسول الله يله هو عظيم الصحابة 
ومرجعهم » والمشار إليه في أقوالههم وأفعالهم » فتصرف إطلاقاتهم إليه عليه 


. ١515 / في الكفاية ص ١5ه . وانظر : المستصفى ؟‎ )١( 


( لاده ) 


الصلاة والسلام ”'' . 

ثم إن الصحابة لم يكن بينهم في صيغة الأمر ونحوها خلاف . وإئما الخللاف 
فيها بيننا من حيث إنا لسنا بفصحاء ولا بحجة على الكلام العربي . وأما 
الصحابي - من حيث إنه عربي - فكيف يتوهم عليه الغلط في صيغة الأمر, 
مع أنه به تقوم الحجة عند الاختلاف فيها 9 . 

ولما كان الظاهر من حال الصحابي ‏ مع عدالته ومعرفته بأوضاع اللغة ‏ 
أنه لا يطلق هذه اللفظة إلا إذا تيقن مراد رسول الله مه . ذهب الأكثرون إلى 
أنه حجة » يعمل به . وهو قول المالكية '' . وهو الصحيح الذي عليه جماهير 
أهل العلم ”* . 

ونقل عن الظاهرية وبعض المتكلمين أن لا حجة في قوله مالم ينقل لفظه 





(0) انظر : شرح تنقيح الفصول ص 774 . 

(0) الضروري ف أصول الفقه ص 55 -57 . 

(*) قال القرافي في تنقيح الفصول ص 77 : «وهذا كله محمول عند المالكية على أمره عليه 
السلام) . وانظر : إحكام الفصول ص 585 ؛ المختصر المنتهى ؟ / 5/8 ؛ نفائس الأصول 
؛ التوضيح ف شرح التنقيح ص 55١‏ ؛ التحقيق والبيان * / 55 . 

() انظر : إحكام الفصول ص 786 - 585 ؛ المستصفى ؟ / 4؟١‏ ؛ التلخيص ؟ / 
8 ؟؛العدة“ / ٠١٠.١4 - ٠٠."‏ ؛المحصول 4 / 445 ؛ التمهيد للكلوذاني * / 

85 ؛نهاية السول ” / ١810‏ ؛ الإحكام للآمدي ؟ / ١7‏ ؛ شرح الكوكب المنير ؟ / 

5 ؛المسودة ص 597 ؛ جمع الجوامع بشرح المحلي ؟ / ١7‏ ؛ شرح تنقيح الفصول 
ص 7075 ؛ الضياء اللامع ؟ / 5١9‏ . 


80هه) 


يِه '' . وهو قول - كما ترى - يفتقر إلى دليل لأنه خلاف ظاهر الحال . 
ولذلك قال العراقى ”“ : «فلا أعلم فيه خلافا إلا ما حكاه ابن الصباغ في 
(العدة) عن داود وبعض المتكلمين أنه لا يكون حجة حتى ينقل لنا لفظه » 
وهذا ضعيف مردود) . 

وقال الصنعاني ''" : ولا وجه لتأويل كلام داود » إلا أن يكون مذهبه في 
الأصول أن الأمر ليس للايجاب » فبحث آخر) . 

لمرتبة الرابعة : أن يبني الصيغة للمفعول فيقول : أيرنا بكذا . أو تهينا 
عق كذ : 

فهذا يتطرق إليه ما سبق من الاحتمالات » واحتمال آخر وهو : أن الآمر 
عساه أن يكون غير النبي ينه من الأئمة والأمراء والعلماء . 

والذي غليه الشافعي وأكثر أهل العلم أنه لا يحمل إلا على أمر الله وأمر 
رسوله عليه الصلاة والسلام . وهو الصحيح ”*' . واستدلواعلى ذلك 


بأمرين : 


)١(‏ انظر : العدة ٠٠٠١ /١‏ ؛ التلخيص ؟5/ 4١١‏ ؛المستصفى ؟ / ١54‏ ؛ التمهيد 
للكلوذاني ” / ١85‏ ؛ البحر المحيط 4 / 7174 . 

(؟) في التبصرة والتذكرة ١‏ //ا؟5١‏ . 

(0) في توضيح الأفكار ١‏ / ١ا؟‏ . 

(4) انظر : الكفاية ص ؟55ه ؛ إحكام الفصول ص 785 ؛ المستصفى ؟ / 157 ؛ اللحصول 
: / 4 ؛ الإحكام للآمدي ؟ / ١07‏ ؛ معرفة أنواع علم الحديث ص ١98‏ ؛ البحر 
المحيط ؛ / ه/ا” . 


2) 0 


أحدهما : أن غرض الصحابي أن يعلمنا الشرع » فيجب حمل قوله على 
من صدر الشرع منه » دون الأئمة والخلفاء والولاة . 

الثاني : أن من التزم طاعة رئيس - فإنه متى قال : أُمِرنا بكذا - فهم منه 
أمر ذلك الرئيس . ألا ترى أن الواحد من خدم السلطان إذا قال - في دار 
السلطان - : «أمرنا بكذا» فهم كل أحد من كلامه أمر السلطان . 

وهو مذهب المالكية . نص غير واحد منهم ''' على أنه يحمل محمل 
المسند . واحتجوا بأن الصحابي إذا قال : وأمرنا بكذا) فإنما يقصد إثبات 
الشرع » وإقامة الحجة » فيجب حمل الأمر على صدوره ممن يحتج بقوله , 
وهو النبي عَكِه . إذ غيره لا حجة في أمره . ولظهوره في أنه عليه الصلاة 
والسلام هو الامر والناهي . 

وخالف فيه قوم من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم » فقالوا : يجب الوقوف 
فيه طنواق انا كوت الآدر بوالنامي عون الرسوا غليه العلاة والبيلة 19 


2 كأبي تمام علي بن محمد البصري - من أصحاب الأبهري - ؛ والباجي » وعياض‎ )١( 
والقرافي » والأبيياري » وحلولو » والشنقيطي ؛ والولاتي . انظر : إحكام الفصول‎ 
؛ إكمال المعلم - ورقة ./؟؟ / ب ؛ تنقيح الفصول ص 774 ؛ التحقيق والبيان‎ 585 
؛ نشر البنود ؟ / 54 ؛ نيل السول‎ ”5١ ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص‎ 855 /* 
. 5١9 / ؛ الضياء اللامع ؟‎ ١5 ص؟‎ 

(؟) وتسبه في البحر المحجيط 4 / 77٠‏ إلى أكثر مالكية بغداد . انظر : أصول السرخسي ١‏ / 
٠‏ ؛ إحكام الفصول ص 785 ؛ البرهان 4١17 / ١‏ ؛ الإحكام للآمدي ؟ //ا١‏ ؛ 
فواتح الرحموت ؟ / "٠7‏ ؛ التقرير والتحبير ؟ / 557 . 


0) ها/٠١‎ 


المرتبة الخامسة : أن يقول الصحابي : من السنة كذا . 

وهذه المرتبة دون ما قبلها لكثرة استعمال السنة في الطريقة . 

والذي عليه الأكثرون أن ذلك محمول على سنة رسول الله عله » فيكون 
0 
وخالف في ذلك بعض أصحاب أبي حنيفة ؟2 - وذكر إمام الحرمين " 
أن عليه المحققين - وقالوا : بأن اسم السنة متردد بين سنة النبي عليه السلام - 
وسنة الخلفاء الراشدين . وإذ كان اللفظ مترددا بين احتمالين » فلا يكون 
صرفه إلى أحدهما دون الآخر أولى . 

واللتمهور أن إزادة سئة النبى عله أولى لأمون :: 

الأول : أن المتبادر إلى الفهم من إطلاق لفظ السنة في كلام الصحابي هو 
دمرس لفق و لكان امل عليه ال ل . 

الثاني : أن السنة إذا أطلقت في أحكام الشرع » تشعر بحديث رسول الله 
نه » ولذلك وجب حملها عليه . 

الثالث : أن سنة النبي َيِه أصل » وسنة الخلفاء الراشدين تبع لسنة النبي 
عليه السلام . ومقصود الصحابي إنما هو بيان الشريعة . ولا يخفى أن إسناد ما 


)١(‏ انظر : العدة ” / 141 ؛ الكفاية ص 515 ؛ قواطع الأدلة 8/١‏ ؛الاحكام 
للآمدي ؟ / ١1٠١‏ ؛ نهاية السول ” / ١817‏ ؛ البحر المحيط ؟ / “47 . 

(؟) انظر : أصول السرخسي ؟ / 78٠‏ ؛ التقرير والتحبير ؟ / 714؟ ؛ فواتح الر-موت 4 
ليس عاسم 


(لأ)دق. البرغان 05 2117 


( الاه ) 


قصد بيانه إلى الأصل أولى من إسناده إلى التابع . 


عليه السلام وما يجب اتباعه ”'' . 
: 60 7 22 : 1 «4) 
وهو مذهب مالك ؛ والشافعي . واختاره الفخر الرازي ع 
والسيف الاو 7 


والصيغ المتقدمة ؛ وهي من ( قال ) إلى ( من السنة كذا ) قول المالكية 


. ١١5 / ١ ؛ التبصرة والتذكرة‎ ١98 معرفة أنواع علم الحديث ص‎ )١( 
(؟) يحمل مالك وأصحابه هذه الصيغة على سنته عليه السلام » ويعملون بها بلا خلاف . قال‎ 
ابن الوراق : «وقوله ( من السنة ) إن كانت عبارة عن سنة رسول الله عله » فهو نقل‎ 
خير » وإن كانت عبارة عن الطريقة . فهو طريق الصحابة » وما يطرد به من العادة ع‎ 
. ويدل ذلك لا محالة على مستند ظاهر)‎ 
. وقال ابن عبد البر : «إذا أطلق الصحابي السنة » فالمراد به سنة النبي عله‎ 
وقال الباجي : (الظاهر من السنة ما حفظ عن الرسول #َيْتْهَ » واللفظ يجب أن يحمل على‎ 
الظاهر لا على امحتمل» . انظر : مسائل الخنلاف لابن الوراق - ورقة 7 /] ؛ إحكام‎ 
الفصول ص 785 - 788 ؛ تنقيح الفصول ص 774 ؛ المختصر المنقهى ؟ / 594 ؛‎ 
؛ نشر البنود ؟ / 58 ؛‎ ”6١ ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص‎ 52١ / الضياء اللامع ؟‎ 
. ١٠١5 نيل السول ص‎ 
. 18/4 /  لوسلا انظر : البحر المحيط 4 / 777 ؛ نهاية‎ )( 
. 458 / 4 في المحصول‎ ):( 
. ١١9 / في الإحكام ؟‎ )5( 


( كلاه ) 


مذهب الجمهور "'' . ولا فرق بين قول الصحابي لما في حياة النبي عله 


١ 
ا‎ 


المرتبة السادسة : أن يقول الصحابي : عن النبي عَلَِّه . 
محتمل هذه الصيغة أمرر 


أحدهما : روايته عن النبي عَيَْهُ مشافهة ؛ فيكون هو السامع . 


وثانيهما : روي لي عن النبي عليه السلام . أو نقل لي . فلا يلزم أن 

والأول ظاهر حال الصحابي ؛ لأن النفوس محبولة على طلب علو 
و ا ل 
فضيلا لدياةة الفان ان القن 577 

010010 ؛ وابن الصلاح ”* » وجماعة ”© على 
السماع » إذ هو الظاهر من حال الصحابي . والأكثر من أهل الأصول على 


. ١١5 انظر : الكفاية ص 537 ؛ نشر البنود ؟ / 50 ؛ نيل السول ص‎ )١( 

(؟) معرفة أنواع علم الحديث ص ١94‏ ؛ نشر البنود ؟ / 55 ؛ نيل السول ص ١55‏ . 

(؟) انظر : نفائس الأصول 7 / 3٠٠١9‏ ؛ شرح تنقيح الفصول ص 7174 - 078" ؛ المحصول 
4 /445. 

(4) ف التمهيد ج ١‏ ص ١7”‏ وص "55 . 

(5) في معرفة أنواع علم الحديث ص 55١‏ . 

(1) انظر : إرشاد طلاب الحقائق ص 86 - 86 ؛ التبصرة والتذكرة ١7 / 1١‏ . 


( *لاه ) 


ا" 

والظاهر حمله على السماع » فيكون حجة” . صححه حلولو ”ع 
وعليه القاضي البيضاوي ”؟' » والصفي الحندي ”* . ظ 

المرتبة السابعة : أن يقول الصحابي : كنا نفعل كذا . أو كنا نقول 
ل 

ظاهر هذه الصيغة أن الصحابي قصد أن يخبرنا حكما شتا فرعا 
ولن يكون كذلك إلا وقد كانوا يفعلونه على عهده عليه الصلاة والسلام » مع 
علمه بذلك » وتقريرهم عليه . وهذا يقتضى كونه شرعًا عام ''2 . 

وأطلق الشيشن الاندض 577 وا لاعن 117 ير والضقى "اللنترئ "7" أن 
الأكثرين على أنه حجة وإن لم يضفه لعهده َيِه . 

والتحرير أن لهذه المرتبة صيغتين : 


. ١848 / 7 انظر : فواتح الرحموت ؟ / 04" ؛ سلم الوصول‎ )١( 
. ١65 (؟) انظر : البحر المحيط 5 / 379 ؛ نيل السول‎ 

(6) في الضياء اللامع ؟ / 22.5١48‏ 

(:) انظر : نهاية السول ” / ١85‏ . 

(5) ف نهاية الوصول إلى دراية الأصول - القسم الثاني - ص 0177 . 
(5) انظر : امحصول 4 / 49 4 ؛ شرح تنقيح الفصول ص 775 . 
(0) في الإحكام ؟ / ١1٠‏ . 
راق الختضر العيو ا 

(9) في نهاية الوصول - القسم الثاني - ص 575 . 


0( 54لاه ) 


إحداهما : أن يقول : كنا نفعل في عهده تَقِنّْهُ . أو كان الناس يفعلون 
ذلك في عهده عليه السلام . 

فإن أضافه إلى زمن الرسول عليه السلام » فالذي قطع به الكثيرون من 
أهل الحديث وغيرهم أن ذلك من قبيل المسند إلى رسول الله عله 27 . 
وصححه من الأصوليين الغزالي ''' » والفخر الرازي '"' » وآخرون . 

وهو الذي عليه الاعتماد » لأن ظاهره مشعر ٠‏ بأن رسول الله عله قد 
اطلع على ذلك » وقررهم عليه . وتقريره أحد وجوه السنة المرفوعة ؛ فإنها : 
أقواله » وأفعاله » وتقريراته » وسكوته عن الإنكار بعد إطلاعه) '*؟ . 

وهو المروي عن الإمام مالك . قطع به القاضي عياض عند التعليق على 
حديث أبي سعيد الخندري 2-1 نخرج زكاةة الفطر ا 


(١)انظر‏ : معرفة علوم الحديث ص ؟؟ ؛ الكفاية ص 54 5ه ؛ معرفة أنواع علم الحديث 
ص ١97‏ ؛ إرشاد طلاب الحقائق ص 7 ؛ التبصرة والتذكرة ١5 / ١‏ ؛ قواطع الأدلة 
1/١‏ . 

(5) 3 المشتضفى 5521/5 

(0) في المحصول 4 / 155 . 

(5) معرفة أنواع علم الحديث ص ١57‏ . وانظر : الكفاية ص 8914.- 590 ؛ التبصرة 
والتذكرة ١5/4 / ١‏ . 

(5) وف رواية : «كنا نخرج - إذ كان فينا رسول الله ينه - زكاة الفطر ...) أخرحه مسلم 
في الزكاة - باب زكاة الفطر على المسلمين . الحديث ( ١7‏ ) . وأبو داود في الزكاة - 
باب كم يؤدي ف صدقة الفطر ؟ الحديث ( ١5١7‏ ) . وابن ماجه في كتاب الزكاة - 
باب صدقة الفطر الحديث ( ١859‏ ). 


( هلاه ) 


فقال ''' : «وقوله : « كنا نخرج زكاة الفطر» » مما يلحق بالمسند عند أكثر 
أهل العلم . وهو المروي عن مالك والشافعي . وأن ظاهر هذا الكلام إضافته 
إلى زمن النبي عَِلهُ . وأما على الرواية الأخرى التي زاد فيها : «إذ كان فينا 
وول الله ملقو افيينا: لا ختلق فته أله سيعة قما لامتى أجرةة» إذ إقبرار 
النبي عَْلّهُ سنة كقوله وفعله » لاسيما في هذه المسألة التي إليه كانت ترفع , 
وعنده كانت ججمع) . 

وعلى هذا كافة المحققين من المالكية ”2 . ونقل عن القاضي عبد الوهاب 
التفصيل بين ما لا يثبت إلا بالشرع » فيجب حمله على علمه عَيْنْهُ » وأمره 
به . وبين ما يستند إلى عادة يفعلونها » فيحتمل حتى يقوم الدليل على منع 
الاحتمال 7" . 

ولعل هذا من القاضي فيما لم يضف إلى عهده عليه السلام . وإلا فيكفي 
لتنبيهنا على شرعيته - كما يقول القرافي '* - أن يرى الراوي السواد الأعظم 
يفعله » فيغلب على ظنه أنهم على الصواب » سواء اطلع على علم النبي َه 
لك 


. 285 / ٠" في إكمال المعلم‎ )١( 
(؟) انظر : الملخص للقابسي ص ” ؛ إحكام الفصول ص 788 ؛ الضروري في أصول الفقه‎ 
/ ؛ الضياء اللامع ؟‎ 76١ ص 7 المفهم“/*؟ ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص‎ 
. ١57” ؟؛ نشر البنود ؟ / 55 ؛ فتح الودود ص /ا5١ ؟ نيل السول ص‎ 
. 38٠ / 4 انظر : البحر المحيط‎ )9( 


(:) في نفائس الأصول /ا / 301٠١‏ . 


0(كلاه ) 


وقد كان مالك وجماعة من العلماء يعتمدون على أقضية الصحابة » وإن 
صدر ذلك من بعضهم » من غير أن ينضم إليه علم النبي يِه بذلك . 

الثانية : كنا نفعل كذا . أو كان الناس يفعلون كذا . 

فإن لم يكن في الرواية ما يقتضي إضافة وقوع ذلك إلى زمن رسول الله 
َيه فهو من قبيل الموقوف . وهو اختيار ابن الصلاح ”' » والنووي 29 ع 
و 0 

لكن ذهب كثير من امحققين أيضًا إلى أنه مرفوع ”*' . ويؤيده أن الظاهر 
من مثل قول الصحابي : «كنا نفعل كذا) أنه يحكي الشرع ؛ لأن ذلك كان 
دأبهم رضي الله عنهم . وقيل فيه : نظرًا لظهوره في جميع الناس فهو 
عاد 57 


الملبحث الثاني : مستند غير الصحابي وكيفية روايته . 
الراوي غير الصحابي هو الذي ينقل الخبر بالواسطة » ويرويه عن غير 


. ١55 في معرفة أنواع علم الحديث ص‎ )١( 
ونسبه فْ شرح‎ . ١/85 / ١ (؟) تي إرشاد طلاب الحقائق ص 5 ؛ التقريب مع التدريب‎ 
. إلى الجمهور من المحدئين وأصحاب الفقه والأصول‎ ١45 / ١ صحيح مسلم‎ 
. 321١ - "2٠. / 4 ؛ البحر المحيط‎ ١59 / انظر : الكفاية ص 0550 ؛ المستصفى ؟‎ )9( 
/ ١ ؛ الضياء اللامع ؟ / ١؟؟ ؛ التبصرة والتذكرة‎ 584 / ١ انظر : قواطع الأدلة‎ )4( 
. ١85-١86 / ١ ؛ تدريب الراوي‎ ٠ 


(5) انظر : البحر المحيط 4 / ”8٠‏ ؛ نشر البنود ؟ / 55 ؛ نيل السول ص ١5‏ . 


(لالاه ) 


الرسول من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . 

ومستنده في سماع الخبر وتحمله وروايته على أضرب . وهي التي تسمى 
عند المحدثين بأصول الأخذ والرواية . أو طرق التحمل والأداء . أو مراتب 
السماع والتبليغ . 

ويعتبر القاضي عياض المالكي من أكثر من توسع في بحث هذه الأصول 
وتحقيقها . وَبّهَ على مذاهب أهل العلم فيها » واتفاقهم واختلافهم قي كل 
متعلقاتها . وذلك في كتابه النفيس ( الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد 
السماع ) وشرحه على صحيح مسلم الذي أسماه (إكمال المعلم بفوائد مسلم) 
وإن كان ترتيبه لها في ( الإلماع ) أجود بكثير من صنيعه في شرح صحيح 
مسلم . 

وقد استفاد المتأخرون من جهده هذا ونقلوه عنه » ووافقوه على أغلبه . 

هذا » وقد نص الإمام مالك على ثلاثة من هذه الأضرب ف سياق 
واحد سر ترتيتها ' وذلك فيما روى عنه ابن أبي أويس أنه قال : «السماع 
عندنا على ثلاثة أضرب : 

أوها : قراءتك على العالم . 

الثاني : قراءة العالم عليك . 


والثالث : أن يدفع إليك العالم كتابًا قد عرفه 0000 





)١(‏ الكفاية 458 ؛ المحدث الفاصل ص 478 ؛ البيان والتحصيل ١54 - ١47 / ١7‏ ؛ 


الإلملاع ص ١75‏ . 


(8لاه ) 


ولقد تطورت هذه الأضرب وتشعبت تبعًا للحاجات والأحوال التعليمية . 
وسأخص ست مراتب بالبيان والتفصيل » باعتبارها مصحّحة لحواز روايته عن 
شيخه » ولقبولها منه من جهة . ومن جهة أخرى فهي التي تعتبر طرقا صحيحة 
لنقل الأخبار عند معظم المالكية ”' . ظ 

الضرب الأول من ضروب التحمل 9 والأداء 0 القراءة على الشيخ 

أي : قراءة التلميذ على اللحدث وهو يسمع . 

وأكثر امحدثين يُسمُون القراءة على الشيخ عَرْض 2 ؛ لأن القارئ - كما 

يقول عياض ”"؛ - يعرض ما يقرؤه على الشيخ كما يعرض القرآن على 
إمامه . 
أولا : صورته : 
وصورته : القراءة على الشيخ حفظًا أو من كتاب . وسواء قرأ عليه 


)١(‏ انظر : الضروري في أصول الفقه ص 7/ا - 8/ ؛ تنقيح الفصول ص 77 ؛ تقريب 
الوصول ص ”٠0١‏ - 605” . 

(5) التحمل : يقصد به الأخذ ؛ أي تلقي الطالب عن شيخه . قال في البرهان 4١5 / ١‏ : 
«إذا روى الشيخ الذي منه التلقي شفاها وتطق بها سمعه لفظا ؛ ووعاه السامع وحواه . 
فهذا هو التحمل والتحميل) . 

(7) الأداء : يقصد به الإعطاء ؛ أي دفع الحديث من الشيخ إلى التلاميذ . 

(:) الكفاية ص 78٠١‏ ؛ معرفة أنواع علم الحديث ص 9١8‏ ؛ البحر المحيط 4 / 7817 ؛ فتح 
المغيث ؟ / ١51‏ . 

(5) في الإلماع ص 7١‏ . 


90لاه ) 


الطالب بنفسه . أو قرأ غيره وهو يسمع ؛ وذلك إذا كان الشيخ يحفظ ما يقرأ 
غلية أو لا مفظ لكن يمك أضله يهو + أو 'ثقة غيرة:: 
تبقى الإشارة هنا إلى أن الشيخ إن كان لا يحفظ ما يقرأ عليه » فقد 


ال ل ار 


5 أن هذا 


سماع غير صحيح . وتردد فيه القاضي أبو بكر الباقلاني . قال عياض" : 
وأكثر ميله إلى المنع . بل نقله الحاكم عن مالك؛ وأبي حنيفة؛ لأنهما لا حجة 
عندهما إلاما رواه الراوي من حفظه. وذلك يقتضي أنه لو كان الأصل بيده ع 
فضلا عن يد ثقة غيره لا يكفىا 29 , 

وأكثر المحدثين على قبوله . بل هو الذي عليه عمل كافة الشيوخ وأهل 
التدوك كعباسكاء عاض 177 بوانشارة ابو عدووابن العا 0 


/ ؛ فتح الباقي ؟‎ ١7١ وانظر : التقيبد والإيضاح ص‎ . 4١5 - 4١5 / ١ في البرهان‎ )١( 
. اا‎ 

(؟) في شرح البرهان كما ذكرّ السخاوي في فتح المغيث ؟ / 18١‏ ؛ والزركشي في البحر 
المحيط 4 / 3588 . 

(9) في الإلماع ص 76 . 

(4) فتح المغيث ؟ / 181١‏ . 

(5) في الإلملاع ص 76 . وانظر : التقييد والإيضاح ص ١‏ ؛فتح المغيث ١85/5‏ ؛فتح 
الباقي ؟ / /ا"ا - 88 . 


(5) في معرفة أنواع علم الحديث ص 7514 . 


)ه8٠0(‎ 


هذا كله إذا كان يممسك الأصل - أو القارئ - ثقة رضي » وكان الشيخ 
غير حافظ . أما إذا كان ممسكه - أو القارئ - غير ثقة ولا مأمون » فإن 
السماع في هذه الحال مردود غير معتد به . ولهذا ضععف أئمة الصنعة رواية من 
سمع الموطأ على مالك بقراءة ( حبيب ) ''' كاتبه . لضعفه عندهم » وأنه كان 
يَخْطرف الأوراق حين القراءة لِيتعَجَّلَ . وكان يقرأ للغرباء . 

وهذا مردود لحفظ مالك حديثه » وحفظ كثير من أصحابه الحاضرين 
معه . فمثل هذا مما لا يحوز على مالك ”2 . 

قال عياض "" : «لكن عدم الثقة بقراءة مثله مع جواز الغفلة والسهو عن 
الحرف وشبهه . وما لا يخل بالمعنى - مؤثرة في تصحيح السماع كما قالوه . 
ولهذه العلة لم يخرّجٍ البخاري من حديث ابن بكير عن مالك إلا القليل . وأكثر 





. هو أبو محمد حبيب بن أبي حبيب . كاتب مالك بن أنس . قال عنه أحمد : ليس بثقة‎ )١( 
» وقال ابن مُعين : كان حبيب يقرأ على مالك » وكان يخطرف - يُسْرع - بالناس‎ 
. يصفح ورقتين ثلانًا . قال يحبى : وكان يحبى بن بكير يسمع من مالك بعرض حبيب‎ 
. ه‎ 5١14 وهو شر العَرْض . وكذْبّه أبو داود » والنسائي » وجماعة . مات سنة‎ 

ترجمته في : الكامل في ضعفاء الرجال ؟ / 8١8‏ ؛ الجرح والتعديل 5 / ٠٠١‏ ؛ تهذيب 
التهذزيب ؟ / ١8١‏ ؛ ميزان الاعتدال ١‏ / ؟ه4 . 

(؟) وقد أنكر عياض هذه الحكاية في المدارك " / ” » فقال : «وهذه الحكاية باطلة 
الأصل ؛ لأن مالكا ومّن حَضَرَه لم يصح جواز مثل هذا عليهم لحفظهم حديث الموطأ . 
وقد أنكر هذا بعض أصحاب مالك الِلة . وقال : نما كانت عرضتنا على مالك ورقئين 
من الموطأ » فكيف يصح هذا ؟) . انظر : الإلماع ص 7/ ؛ فتح المغيث ؟ / 187 . 

(6) في الإلماع ص 77 . ونقله السخاوي في فتح المغيث ؟ / 187 . ظ 


) همل١(‎ 


عنه عن الليث . قالوا : أن تشاع كان بقراءة حبيب) . 


ثانيا 1 5 على العالم أحب إلى مالك من السماع . 
ومالك تمن يرى صحة العرض على العالم » واعتباره طريقا من طرق 
الزوانة :ب وانفدل على ذلك ها ياف 


الدليل الأول : إن المتلقي للقرآن يتلقاه من المقرئ بطريقة العَرْض» 
ويكتفي بذلك. ونراه يقول : أقرأني فلان . وهو إِنما قرأ عليه . فإذا جاز هذا 
في القرآن » والقرآن أعظم . جاز في الحديث من باب أولى . 

الدليل الثاني : الصّلكُ 7" ية قرأ على القسوم واققوالورنة اقديننا لان 
وهو لم يقرءوه عليه » وإنما قرئ عليهم » ثم يقِرُون به ل إذا قرئ 


عليه الحديث ؛ فأقر به ؛ صح أن اع ف 


: ١8٠0/1١ الصّكُ - بالفتح - : الكتاب ؛ وهو لفظ فارسي معرب . قال في الفتح‎ )١( 
«والمراد هنا المكتوب الذي يكتب فيه إقرار المقِر » لأنه إذا قرئْ عليه فقال : نعم . ساغت‎ 
الشهادة عليه به وإن ل يَتَلَْظْ هو يما فيه . فكذلك إذا قرئ على العالم فأقرٌ به صم أن‎ 
. يروى عنهع‎ 

(؟) الدليلان أوردهما البخاري في صحيحه » في كتاب العلم - باب القراءة والعرض على 
امحدث . انظر : فتح الباري ١‏ / 17/5 . كما أوردهما معا أو أحدهما جماعة من العلماء . 
انظر : الطبقات الكبرى - القسم المتمم لتابعي أهل المدينة - ص 458 ؛ الجامع في السنن 
والآداب ص ١8٠١‏ ؛ الكفاية ص 354 ؛ جامع بيان العلم ؟/*5١١‏ ؛الإلماع 
ص ؟, ؛ مقدمة إكمال المعلم ص 514” ؛ معرفة علوم الحديث 555 ؛ فتح الباقي 

؟ / "١‏ ؛ التعديل والتجريح ؟ / 75 . 


( 5ه ) 


وكاثاات ركه ان ممه قو قي سض عاد عدن تروضقه بطري 
العرض على الشيخ » وتحمّل البعض الآخر بطريق السماع من لفظ الشيخ ؛ 
حيث سكل عن حديثه : أسماع هو ؟ فقال : «منه سماع » ومنه عَرُْض) " 

ثالثا : هل القراءة على الشيخ مثل السماع من لفظه عند مالك ؟ أو 
دونه ؟ أو فوقه في الرتبة ؟ 

اختلف النقل عن مالك في الموازنة بينهما . ونُسب إليه قولان : 

الأول : القراءة على العالم أثبت وأصح من السماع منه "'" . 

نقل هذا القول عن مالك جماعة من تلاميذه » منهم : ابن القاميم » وابن 
ون "نوهي الله برو اميلية الفسدى 597 و فى نزو يك لدان ا 
وعبد الله بن يوسف التتيسي ('2 . ونقله الدارقطني في غرائب مالك عنه ”"" . 


)١(‏ الطبقات الكبرى - القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ص 4717 ؛ معرفة علوم الحديث 
ص 594؟ ؛ الكفاية ص 5913 . 

(؟) انظر : الكفاية ص 40١‏ - 6.5 ؛ جامع بيان العلم ؟ / ١١57‏ ؛ الإلماع ص "7 ؛ 
مقدمة إكمال المعلم ص 555 . ونحوه عن شعبة » وابن أبي ذئب » وأبي حنيفة » والليث 
وغيرهم . راجع : الكفاية ص 4.٠‏ - 407 ؛ العتبية مع البيان والتحصيل ١47 / ١7‏ ؛ 
فتاوى ابن رشد ؟ / ١١١٠‏ ؛ الإلماع ص 7٠١‏ ؛ الضياء اللامع ؟ / *؟؟ . 

(9) انظر : جامع بيان العلم ؟ / ١١5-1١55‏ ؛ ترتيب المدارك 58/1١‏ . 

(1) انظر : الكفاية ص 40١‏ ؛ الإلماع ض 7١‏ . ظ 

(5) انظر : الكفاية ص 50١‏ - ؟.4 . 

() انظر : الإلماع ص ١177‏ . 

00 كنااص رك يفاشم الباري 1 :1 ؛ وفتح المغيث ؟ / ١7‏ . 


0 مه )2 


الثاني : التسوية بين العرض والسماع . 


وهو مذهب مالك وأشياخه من أهل المدينة وعلمائها قديمًا وحديا ”'' . 


وقد وقع التصريح به عن مالك من غير واحد . ومن رواه عنه : 

أ - ابن أبي أويس الذي قال : سكل عن حديثه أسماع هو ؟ فقال : (منه 
ماع ؛ ومنه عرض . وليس العرض عندنا بأذتى من السماع) ”'' . 

ب - ابن وهب الذي يقول : سمعت مالك بن أنس يقول : «قراءتنك على 
العالم » وقراءة العالم عليك واحد . أو قال سواء) 7" . 

ج - ابن مهدي الذي يقول : «كنت أقرأ على مالك » فأقول : أتفهمه 
عني ؟ فيقول : نعم ؛ فحدث به عني إن شكت) ”4 

د - سأل محمد بن عمر الواقدي مالك بن أنس » وجماعة من العلماء عن 
قراءة الحديث على المحدث » أو حديثه هو به - فقالوا : هو سواء » وهو عِلْمُ 
ل" 


)١(‏ انظر : الكفاية ص "9٠‏ . 395 +8585 ؛ البيان والتحصيل ١44 /1١17‏ ؛ الإلماع ص 
8و ص ,١‏ ؛ مقدمة إكمال المعيلم ص 55” ؛ معرفة أنواع علم الحديث ص "5١‏ ؛ 
الضياء اللامع ؟ / 5 ؟ ؛ فتح الباري ١8١ / ١‏ . 

(؟) وقوله هذا يدل على التسوية بين السماع والعَرّض . وقد تقدم تخريجه . 

(9) الكفاية ص 7917 . 

(:) المصدر السابق . 

(5) انظر : الطبقات الكبرى - القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ص 48 ؛ الكفاية ص 891١‏ 
0945 


( 8ه ) 


والتسوية بينهما ليس مذهب مالك وأئمة المدينة فحسب ؛ إنما هو مذهب 
معظم علماء الحجاز . والكوفة . والبخاري وجماعة من المحدثين والمحققين "'' . 

ويظهر أن الراجح من القولين عند مالك : الأول . وهو أن القراءة على 
العالم أرجح وأصح من السماع . ويترجح هذا القول .ما يأتي : 

١‏ - واقع الإمام مالك في الأداء : كان مالك في غالب أحواله يؤدي 
الحديث لتلاميذه بطريقة العَرْض . ومن النادر جحذدًا أن يقرأهو على أحد ؛ 
حتى قال نافع عه واي وك اويا اندي 4ل لقيو نين ]ان طين) 
وثلاثين سنة . كل يوم أبكر وَأَهْجُر وأروح فداصي انان هنا 
ا 

وقال مطرف بن عبد الله : (صحبت مالكًا تسع عشرة سنة » فما رأيته 
قرأ على أحد كتاب الموطأ) 7" . 


)١(‏ وممن سَوَّى بينهما علي » وابن عباس » فقالا : قراءتك على العالم كقراءته عليكَ . وهو 
قول الزهري » وابن عيينة » ويحيى بن سعيد الأنصاري » ويحيى بن سعيد القطان ) 
والشافعي ٠»‏ وأبي حنيفة في قول . 

انظر : الكفاية ص 587 - "8٠6‏ ؛ جامع بيان العلم ؟ / ١١58 - ١١١١‏ ؛ الطبقات 

الكبرى - القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ص5١‏ وص 4١5‏ ؛ الإلماع ص ١لا‏ - ”لا ؛ 
مقدمة إ كمال المعلم ص57" - 855؛ التقريب مع التدريب ؟ / ١6 - ١4‏ ؛ معرفة 
أتواع علم الحديث ص "6١‏ ؛ فتح المغيث ؟ / ١15 - ١17١‏ . 

(؟) حلية الأولياء 5 / ٠؟”‏ . 

(') ترتيب المدارك ؟ / /1؟ . انظر النص نفسه مع الاختلاف ف العدد في : الطبقات الكبرى 
- تابعي أهل المدينة ص 47/8 ؛ معرفة علوم الحديث ص 559 ؛ الكفاية ص 5914 . 


) 586 ( 


وقد غلب عليه ذلك » حتى أن الرشيد - وقيل : المهدي - لما بعث بنيه 
إلى مالك ليحدثهم بطريقة السماع » أبَى مالك أشد الإبَاء . ولم يسمح إلا 
بالقراءة عليه وقال : «إن هذا البلد إنما يقرأ فيه على العالم كما يقرأ الغلام 
عَلن المعلم » فإذا أخطأ أفتامم 27 . 

؟ - احتجاج مالك لترجيح العرض . وهو احتجاج يفهم منه اختيار 
القراءة على الحدث من السماع من لفظه . 

وقد نقل عياض ”*'' هذا الاحتجاج فقال : «وكان مالك يحتج في هذا بأن 
الرأوي رعا سهًا أو غلِط فيما يقرؤه بنفسه فلا يرده عليه الطالب السامع ذلك 
الغلط لخلال ثلاث : إما لأن الطالب جاهل فلا يهتدي للرد عليه . وإما لهيبة 
الراوي وجلالته . وإما أن يكون غلطه في موضع صادف اختلافا فيجعل خلافا 
توس اه تسد لتحيل كرا عير ا 

قال : وإذا قرأ الطالب على الراوي فسّها الطالب أو أخطأ » رد عليه 
الراوي لعلمه مع فراغ ذهنه رد عل كيوقي قي نف اانه لاقي 
للطالب . ولا يُعَدٌ له أيضًا مذهب في الخنلاف إن صادف بغلطه موضِع 
اختلاف . فالرد عليه متوجه) . 
)١(‏ انظر : الكفاية ص 585 ؛ المدارك ؟ / ١9‏ - .؟ ؛ سير أعلام النبلاء م / 517 . 


(5) في الإلماع ص 4ل - 70 . وانظر : الكفاية ص ؟ 5١٠‏ ؛ العتبية مع البيان ١49/١1‏ ؛ 
مقدمة إكمال المعيلم ص 510" . 


80م ه ) 


5 ع ع 2 عِ سَّ اود عٍِ 
“' - إطباق تلاميذه وأصحابه على أنه لا يقرأ كتبه على احد » وإنما ثقرا 
عليه . 


وهذا ما أكده غير واحد . فقال القعنبي : «... ولكني اقتصرت بقراءتي 
عليه ؛ لأن مالكًا كان يذهب إلى أن قراءة الرجل على العالم أثبت من قراءة 
العللم عليه» ”7 . 

ويقول ابن رشد ا 1 لأن ملكا شر رحن الوحت انا ان مرا 
عليه فيّسمعه الناس بقراءة القارئ عليه » على مذهبه في أن القراءة على العالم 
أصح للطالب من قراءة العالم» . 

وقال عنه عياض ”" : «ولم يكن يقرأ كتبّه على أحد) . وقال أيضًا : 
«والمشهور من ماع أصحابه أنهم كانوا يق رأون عليه) . وقال أيضًا : «وكان 
اك أمرة أن قر اسليه لك را 0 

ولا ينبغي أن يفهم من ترجيح مالك القراءة على العالم من السماع أنه لا 
يجيز السماع . ولا يراه طريقا من طرق تحمل الحديث . وقد نقلت قريبًا أنه 
قو م يق الزتقين براق دنا ناير كل آن الماع ابكا مر عيده. 
تَلقى بواسطته بَعضْ تلاميذه الحديث به عنه . 
)١(‏ الكفاية ص 2١١‏ ؛ تزيين الممالك ص 4 ه . 
(؟) في فتاواه ؟ / ١١١١‏ . 


(0) ف للمدارك ؟ / .١5- 1١‏ 
(4:) المصدر السابق ؟ / /ا؟ . 


( /امه ) 


وغاية الأمر أن مالكا ممن يختار القراءة والعرض » ويرى ذلك أولى من 
السماع من لفظ المحدث» احتياطًا منه لنفسه» ‏ وهو الذي شاوره نافع القارئ 
ليتقدّم إمامًا في مسجد النبي عَيله بالمدينة » فقال له : «المحراب موضِع محنة ) 
فإن زللتَ في حرف وأنت إمام حُسبت قراءة خُمِلَتُ عنك» ''". - واتباعًا 
لطريقة غلماء المدينة في تبليغ العلم © والنساء بأشياخه الذين جنعوا العلم من 
الفقهاء السبعة . فكان ابن هرمز » وأبو الزناد » وربيعة الرأي » ويحيى بن 
سعيد » وبحر العلم ابن شهاب يُقرأ عليهم ولا يقرأون . فرأى في صنيع هؤلاء 
ما ينبغي أن يتخذ قدوة وأسوة . إذ السامع أربط جأشًا » وأوعى قلباً . وشغل 
لقلب » وتوزع الفكر إلى القارئ أسرّع . فلذلك رجح التراض . 

وكوواتز لوقع لتربديع انتما 2 القر دهان لشن "المي انا 
أقوى على الَّدَبِرٍ » ونفسه أخلى وأنشط لذلك من القارئ » لاشتغاله بالقراءة 
1 

رابعا : هل يشترط لصحة التحمل بالقراءة إقرار الشيخ عند تمام 
السّماع بأنه كما قرئ عليه : 

إذا نَصَّب الشيخ نفسّه للقراءة عليه » وقرأ عليه الطالب . وأئَصّت إلى 
قراءته مختارا غير مكره . وكان متيقظًا غير غافل . جازت الرواية عنه لما قرئ 


. 7١ انظر : الإلماع ص‎ )١( 
. ١7/7 / ؛ فتح المغيث ؟‎ 7٠١ ؛ الإلماع ص‎ 485 - 4٠5 (؟) انظر : الكفاية ص‎ 


(88مه ) 


عليه . ويكون إصغاؤه واستماعه قائمًا مقام إقراره 7" . 


قال النووي '' : «هذا هو الصحيح الذي قطع به الجماهير من الفقهاء 
والمحدثين وغيرهم اكتفاء بظاهر الحال) . 
عند تمام السّماع بأنه كما قرئْ عليه » فيقول : نعم”" . 
: (5) لم : ا ظ 
ونسب ابن الصلاح ”*' القطع بهذا إلى بعض الفقهاء الشافعيين . 
وأما الإمام مالك » فقد أنكر على طالب التصريح منه بالإقرار » وقال : 
. 95 2 ء 00 1 (ه) 
«ألم أفرغ لكم نفسي . وسمعت عرضّكم . وأقمت سقطه وزلله) , 


والصحيح أن ذلك غير لازم . وأن سكوت الشيخ على الوجه المذكور » 


نازل منزلة تصريحه بتصديق القارئ اكتفاء بالقرائن الظاهرة 2 . 


» وهو مذهب أبي بكر الباقلاني » وإمام الحرمين » وعياض » والعراقي » والنووي‎ )١( 
؛ التلخيص ؟ / 789 ؛ التبصرة‎ 4١4 / ١ ؛ البرهان‎ 4٠١ وحلولو . انظر : الكفاية ص‎ 
. 557 / ؛ الضياء اللامع ؟‎ ١84 / والتذكرة ؟ / 78 ؛ فتح المغيث ؟‎ 

(؟) في إرشاد طلاب الحقائق ص 4 ؟ ١‏ . 

() انظر : الكفاية ص 408 ؛ الإلماع ص 7,8 . 

(1) في معرفة أنواع علم الحديث ص 7514 - 68" . 

(5) الإلماع ص 8, ؛ مقدمة إكمال المعلم ص 758 . ورواه الخنطيب في الكفاية ص 547 . 

/ ؛ فتح الباقي ؟‎ ١84 / معرفة أنواع علم الحديث ص 7360 . راجع : فتح المغييث ؟‎ )١( 
,”9-8 


) 8840 


وهذا ما قرَّره عياض *'' بقوله : «والصحيح هذا . وأن الشرط غير 
لازم ؛ لأنه لا يصح من ذي دين إقرار على الخطا في مثل هذا » فلا معنى 
للتقرير بعد . وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء وامحدثين والنظار . 

ولعل المروي عن مالك وأمثاله في فعل ذلك التَأكيدٌ » لا اللزوم) . 

خامسا : ألفاظ الرواية بها : ظ 

إ3ااقكل الظافي جديا عو شنت :تاه يديه _الفقاظ وعيا زاك مجنددة + 
تدل على الطريقة التي تلقى بها الحديث من شيخه . كقوله : «حدثني) » أو 
)0 أخبرني) و كود لكا 

والفروق بين هذه الألفاظ تعود للناحية الاصطلاحية » لا للدلالة اللغوية 
لتلك الألفاظ . 

وقد أشار ابن رشد الحد ”' إلى هذا المعنى بقوله : «ولا فرق في حكم 
الللكافاهيق أذديقول > التعيع فلانااء ار ,نتدتتى ح أو اشيرص.. أو انان .أو 
خبّرني . أو قال لي . أو ذكر لي . وَإِنما تفترق هذه الألفاظ عند المحدثين في 
استعمالها من جهة العرف والعادة » لا من جهة موضع اللسّان) . 

وأكد عياض 9 المعنى نفسه فقال : «وهذه كلها اصطلاحات لا يقوم 
)١(‏ في الإلماع ص 8/ا - 78 . 
(5) في البيان والتحصيل ١55 / ١17‏ . 


(5) في مقدمة إكمال المعلم ص ١لا‏ - 095” . وانظر : الإلماع ص ؟7١‏ ؛ معرفة أنواع علم 
الحديث ص 7؟؟ ؛ فتح الباري ١ذ‏ هلا ١‏ . 


)ه9٠:0‎ 


على تحقيقها حجة » إلا من وجه الاستحسّان والمواضعة بين أهل الصنعة » 
لتمييز أنواع الروايات) . 

ات وو ا 2 

المرتبة الأولى : أجودها أن يقول : قرأت على فلان . أو قرئ ئ على فلان 
وأنا أسمع فَأَقرٌ به . 

المرتبة الثانية : ما يجوز من العبارات في السّماع من لفظ الشيخ مطلقة ؛ 
إذا أتى بها هاهنا مقيدة بأن يقول : حدثنا فلان قراءة عليه . أو أخبرنا فلان 
قراءة عليه . ونحو ذلك . 

المرتبة الثالثة : إطلاق « حدثنا» و« أخبرنا» في القراءة على الشيخ . وقد 
اختلفوا فيها على مذاهب : 

الأول : التسوية بين « حدثنا) و( أخبرنا) . وأن ذلك يستعمل فيما سجمع 
من لفظ الشيخ ؛ وفيما قرئ عليه وهو يُسمّع ''' . 

وهو مذهب مالك ومعظم الحجازيين والكوفيين ؛ وأئمة المدينة 
وآخرين » كما تقدم . 

قال ابن حجر ”'' : «وهذا رأي الزهري » ومالك » وابن عيينة » ويحيى 
القطان » وأكثر الحجازيين والكوفيين . وعليه استمر عمل المغاربة . ورجحه 
0 اتطرع جاسم ييا لعل :4108/6 زان عوك :توه و" ووس كال اقلت 


ص 7" - 568" ؛ فتح الباري .١8١- 1١8٠ / ١‏ 


(5) في فتح الباري ١75 / ١‏ . 


)هو1١0(‎ 


ابن الحاجب في مختصره . ونقل عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة) . 

الثاني : التفرقة بين الصيغ بحسب افتراق التحمل . فيخصون التحديث يما 
يلفظ به الشيخ , والإخبار .ما يقرأ عليه . 

وهو مذهب ابن جريج » والأو, زاعي » وأبي حنيفة ؛ والشافعي » وابن 

10 

وهب » ومسلم » وجمهور أهل المشرق : 

ثم أحدث من جاء بعد هؤلاء تفصيلا آخر : 

فمن ممع وحده من لفظ الشيخ أفرد فقال « حدثني) . ومن مع مع غيره 
جمع . ومن قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال ( أخبرني) . ومن سمع بقراءة غيره 

دباع 9) 
قال عياض ”" : «قالوا : ن أول من أحدث الفرق بين هذين اللفظين : 


أبن وهب .عكصر) ١‏ 
نقله ابن الصلاح ”' وتعقبه بقوله : «وهذا يدفعه أن ذلك مروي عن ابن 





)١(‏ انظر : الكفاية ص 475 ؛ جامع بيان العلم ١١47/5‏ ؛ البيان والتحصيل ١44 / ١7‏ ؛ 
الإلماع ص ”/ , 1١5‏ ع ه؟٠١‏ لكان التي ل - 566 ؛ فتح البساري 
36١‏ . 

(؟) وهوقول ابن وهب المالكي . والإمام الأوزاعي . انظر : الإلماع ص ١57‏ ؛ مقدمة 
إكمال المعلم ص 55" ؛ الكفاية ص 455 ؛ معرفة علوم الحديث ص 50؟ . 

(9) في الإلماع ص ه ؟ ١‏ ؛ مقدمة إكمال المعلم ص 75 . 

(4) في معرفة أنواع علم الحديث ص ؟65” . 


950ه) 


جريج » والأوزاعي » - أي وهما متقدمان عليه - ... إلا أن يعني أنه أول من 
فعل ذلك يممصر) . 

قلت : وبهذا يلتقي مع ما حكاه عياض ولا حاجة للاعتراض . 

وهو اختيار أبي بكر الباقلاني » ومشايخ ا" 

قال الحاكم ”'' : «والذي اختاره في الرواية وعهدت عليه أكثر مشايخي 
وأئمة عصري أن قولس التاعيوا عدويو الغنف لننكا والم عه أ جد 
«حدثني فلان) . وما يأخذه عن المحدث لفظاً مع غيره « حدثنا فلان» . وما قرأ 
على المحدث بنفسه « أخبرني فلان» . وما قرئ على المحدث وهو حاضر 
والقيزنا انه وما عرض على ايك نا جان له وواية تاه يقولفيةتراباي 
فلان» . وما كتّب إليه المحدث من مدينة ولم يشافهه بالإجازة يقول « كتّب إلي 
فلان)). 

الغالث : المنع منهما . وإلى هذا ينحو يحيى بن يحيى التميمي ») 
وغيكة! اللدين النار لف ع واحق بن سل بولسا ارو 


أما الإمام مالك » فإن من تحمّل الحديث بهذه الطريقة يجوز له عنده أن 


0) انظر : الإلماع ص ١55 - ١5 ١‏ ؛ مقدمة إكمال المعلم ص 59" ؛ معرفة أنواع علم 
الحديث ص 67" ؛ فتح المغيث ؟ / ١75‏ . 

(؟) ف معرفة علوم الحديث ص ١"؟‏ . 

(6) انظر : الكفاية ص 6451 ؛ جامع بيان العلم ؟ / ١١5٠١‏ ؛ الإلماع ص 5؟١‏ ؛ معرفة 
أنواع علم الحديث ص 75١‏ . 


9*0ه) 


مث هع عم اعم 


05 6 أنةى : 


عير عه الأذاروت هيد ف 077 و شرن و حل 


أو أقرأني فلان 47 

ول أيضا بكرن غيدة أن تقول سيوف ,قال م فور عي اللدتينة 
بكير : الما فرغنا من قراءة الموطأ على مالك - رحمه الله - قام إليه رجل 
فقال : يا أبا عبد الله !| كيف نقول في هذا ؟ قال : إن شعت فقل : حدثنا . 
وإن شت فقل ا و سي س0 
أخيرق 00000 : وإن شعت فقل : سمعت) 

ومما يدل على جواز استعمال مالك هذه الألفاظ في القراءة على العالم 
: «وهو اختيار الكثير منهم » مع تحويز مالك غير هذا - أي 


قول عياط 030 


(١)انظر‏ : اللحدث الماصل ص 45١‏ ؛ الكفاية ص 6 - 447 ؛ جامع بيان العلم ؟ / 
57 ؛ العتبية مع البيان والتحصيل ١57 / ١7‏ ؛ الإلماع ص 7 ؛ مقدمة إكمال المعلم 
ف 5 كنس كن كني ذ زمه من 4د ظ 

(؟) انظر : جامع بيان العلم ؟ / ١١45‏ ؛ مقدمة إكمال المعلم ص 58" ؛ المدارك ؟ / 
؛ معرفة أنواع علم الحديث ص 75١‏ ؛ الأقدس على الأنفس ( ملزمة ه ص "5 ) . 

(9) المعرفة والتاريخ ؟ /85/8 . وانظر : الجامع ف السنن والآداب ص ١٠١‏ ؛ الكفاية 
ص 455 - 447 ؛ جامع بيان العلم ؟ / ١١45‏ ؛ التعديل والتجريح ؟ / 75 . 

(4) الجامع في السنن والاآداب ص ١8٠١‏ . 

(5) جامع بيان العلم ؟ / ١١57‏ . وانظر : الإلماع ص ١57”‏ ؛ مسائل النلاف في أصول 
الفقه - رسالة ماجستير - ص 75؟ . 


(5) في الإلماع ص ١7١‏ . 


) 5940 


حدثنا - وإنما هذا على إيثار بعض الألفاظ) . 


سادساً : حكم القراءة على الشيخ : 

أجمع أهل الحديث على الأخذ والتحمل بالقراءة عَرْضا وتصحيحاً ("" . 

وممن جزم بذلك عياض ”*'' » وابن الصلاح ""' » فقالا : ولا خلاف أنها 
رواية صحيحة . واستشثنى ابن الصلاح ما حكي عن بعض من لا يعتد بخلافه . 

ويظير أنه تال ق للك بعطن العلماء من بيك زللاو ”1 ع تنيت يرون 
أن القراءة على الشيخ درجة ثانية . ولا يعدونها طريقة صحيحة لنقل 


الأخبار. 50 | 


لكن يمكن الرد على هؤلاء - إن ثبت ذلك عنهم - بأنهم قد سمعوا 
الحديث من قوم تحملوا حديثهم بالقراءة على الشيوخ . وهذا يعد منهم قبولا 


. ١15 / انظر : الإحكام للآمدي ؟‎ )١( 

)فق الال عفن :0 : 

(0) في معرفة أنواع علم الحديث ص 7١9‏ . 

(4) كأبي عاصم الضحاك بن مخلد البصري » وعبد الرحمن بن سلام الجمحي » وأخوه 
محمد بن سلام » ووكيع بن الجراح » وغيرهم من جمهور أهل المشرق وخراسان » وقوم 
من أهل العراق ممن كان يتشدد ولا يعتد إلاما سمعه من ألفاظ المشايخ . انظر : المحدث 
الفاصل ص 45١‏ ؛ الإلماع ص ٠‏ ؛ فتح المغيث ؟ / ١59‏ 4 تدرينية الزاوق 6 5م 

(8) انظتن + الكفاية صن فاوعا ودصن يرو 4 البيلآن والتخصيسل 451471197 تحاشين 
الاصطلاح مع كتاب بن الصلاح ص 5١5‏ . 


) 596 ( 


يقة العَرْضِ . إذ كيف جوّزوا للمحدث أن يسمعهم ما أخذه عَرْضاً » ولم 

وروا لالنسيم العرض علية كه لطر لو عا يو 0107 

وقد رد مالك على هؤلاء بقوله : «كيف ينكر أهل العراق العرضُ » وهم 
يأخذون حديثنا ونحن قد عرضنا) 7 . 

ويعجبني قول الحافظ ابن حجر 7" : «وقد انقرض الخنلاف في كون 
القراءة على الشيخ لا تحزئ » وإنما كان يقوله بعض المتشددين من أهل 
العراق ... وبالغ بعض المدنيين وغيرهم في مخالفتهم فقالوا : إن القراءة على 
الشيخ أرفع من السماع من لفظه) . 

وقد يعرض ما يصير العَرْض أولى ؛ كأن يكون الطالب أعلمّ أو أثبت أو 
أضبط . والشيخ في حال العرض أوعى منه وأيقظ في حال قراءته هو '؟) . 

وللاحتياط في هذا قال السخاوي *"' : «فالحق أن كل ما فيه الأمن من 
الغلط والخطأ أكثر كان أعلى رتبة . وأعلاها فيما يظهر أن يقرأ الشيخ من 
أصله » وأحد السامعين يقابل بأصل آخر ليجتمع فيه اللفظ والعرض» . 


ملس سس بصم 


)١(‏ انظر : الطبقات الكبرى ص 574 ؛ الكفاية ص 5945 وو ص 494” ؛ جامع بيان العلم 
؟ / ١١6“‏ ؛ معرفة علوم الحديث ص 584 . 

(؟) الكفاية ص 5١‏ . 

(6) في فتح الباري ١8٠١ / ١‏ . وانظر : نزهة النظر ص ١55‏ . 

(5) انظر : فتح الباري ١8١ / ١‏ ؛ فتح المغيث ؟ / ١74‏ ؛ فتح الباقي ؟ / 6" . 

(5) في فتح المغيث ؟ / ١,4‏ . 


(95ه) 


الضرب الثاني : السماع من لفظ الشيخ : 

أولا صورته : 

وصورته أن يقرأ الحدث على التلاميذ ؛ إما من كتابه » أو من حفظه . 
إملاء أو تحديثا . لكنه في الإملاء أعلّى لما يلزم منه من تحرز الشيخ والطالب . 
إذ الشيخ مشتغل بالتحديث » والطالب بالكناة ضعة ديا الدتله ا عن عدن 
الغفلة» وأقرب إلى التحقيق » وتَبْيين الألفاظ مع جَرَيان العادة بالمقابلة بعده . 

انيًا : ألفاظ التعبير بالسماع : 

قال عياض "' : «ولا خلاف أنه يجوز في هذا أن يقول السامع منه : 
حدثنا . وأخبرنا . وأنبأنا . وسمعت فلانا يقول . وقال لنا فلان : وذكر لنا 
فلان) . 

ويظهر أن إطلاق عياض من هذه الألفاظ ما شاع استعماله في غير 
الستّماع لفظًا قد يوقع في الإيهام والإلباس ”2 . سيما وقد حصلت التفرقة بين 
هذه الصيغ بحسب افتراق طرق التحمل . فخُصّ ما يلفظ به الشيخ 
بالتحديث » وما سمع في العَرّض بالإخبار » وما كان إجازة مشافهة بالإنباء . 
بل يتأكد عدم الإطلاق ف ( أنبأنا ) بخصوصها بعد اشتهار اسشعماها في 
الإحازة ؛ لأن ذلك يؤدي إلى إسقاط المروي بها عند من لا يحتج 
)١(‏ في الإلماع ص 59 . وانظر : مقدمة إكمال المعلم ص 575/8 - 359 . 


5 ؛ فتح المغيث ؟ / ١١4‏ - ه١5١‏ ؛ فتح الباقي ؟ / 5؟ . 
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وعلن ك1 فهلة الألفاظ متفاوتة . وقد قدّم ا خطيب 7 منها و( سمعت) ؛ 
لأنها 170 در وليس يكاد أحد يقول « سمعت) في أحاديث 
الإجازة والمكاتبة » ولا في تدليس مالم يسمعه . فلذلك كانت هذه العبارة 
أرفع ما سواها) . 

وقد يكون ( حدثنا) و« أخبرنا) أرفع من ( روك امن عدفية أن 1 معت) 
ليس فيها دلالة على أن الشيخ رو اه الللفامويع ونخافلنة بد يوق لوكا ولا 
عل ال اطي رو لي 

ثم يليها في الرتبة وحدثنا أو ( حديني) . وإنما كانت ( حدثني) دوك 
( معت ) لأنياح كما كول اند فيد 9 بقل اتطلق :اق الاشازة تدليسا ىام 
«أخبرنا» أو « أخبرني) إلا أن الإفراد أبعد عن تطرق الاحتمال . ثم يليها في 
الرتبة « أنبأنا» أو ( تَبّأنا) . وهي قليلة الاستعمال فيما يسمع من لفظ الشيخ , 
قبل شيوع استعماها في الإجازة . ثم « قال لنا فلان) أو « ذكر لنا فلان) 
فالغالب في هذه الألفاظ استعمانها فيما سمعوه في حال المذاكرة . قال ابن 
)١(‏ التبصرة والتذكرة ؟ / 55 . 
(؟) في الكفاية ص ؟5 1١‏ وما بعدها . 

(0) في الكفاية ص 1١7‏ . 


(4) معرفة أنواع علم الحديث ص 5١!‏ . 


(5) في نزهة النظر ص ١55‏ . 


(948ه-) 


الصلاح ١”‏ : «فهو من قبيل قوله « حدثنا فلان» ؛ غير أنه لائق يما سمعه منه 
في المذاكرة) . 

والظاهر أن هذه الألفاظ عبارة عن التحديث عند علماء اللغة ؛ وإنما 
الخلاف فيها موجود من حيث الاصطلاح والمواضعة ؛ تنويعًا للرواية » وتمييزا 
ايها 050 


الغا : حكم السماع : 

يعت السماع أرفع درجات أنواع الرواية عد معظم المحدثين 
ا هرهم 5 .2 ّ 5 : 
وغيرهم ”'' . ولح يره جماعة من علماء الحجاز أرفع . وسووا بينه وبين القراءة 
والقاض وهو كدهنيهاللك وائعة الذينة كنا سلفم 


رابعًا : موقف المالكية . 
سماع لفظ الشيخ طريقة صحيحة لنقل الحديث عند مالك . تلي طريقة 


. 3١8 ف معرفة أنواع علم الحديث ص‎ )١( 

(؟) انظر : مقدمة إكمال المعلم ص 79 ؛ الإلماع ص ١*‏ ؛ فتح الباري ١75 / ١‏ . وقد 
نقل ابن عبد البر عن الطحاوي أنه لا فرق بين «حدثنا) و)أخبرنا) في الكتاب والسنة أيضًا 
انظر: جامع بيان العلم 51/5 .١١‏ 

() الإلماع ص 59 ؛ الضياء اللامع ؟ / "1؟؟ ؛ معرفة أنواع علم الحديث ص ”١5‏ ؛ إرشاد 
طلاب الحقائق ص ١5١‏ ؛ التبصرة والتذكرة ؟ / 55 ؛ تقريب الوصول ص 7١١‏ ؛ فتح 
المغيث ؟ / ١١6‏ ؛ فتح الباقي ؟ / "؟ ؛ المختصر المنتتهى ؟ / 59 ؛ التلخيص ؟ / 
ل" ؛ الإحكام للآمدي ؟ / ١5١‏ ؛ التقريب مع التدريب 8/5 ؛ الكفاية ص 90" 


(990ه) 


العَرْضٍِ في الرتبة » كما تبيّن من كلامه المسوق في أول هذًا الفصل . 

وقد وردت نصوص تدل على أن بعض تلاميذ مالك أو الرواة عنه أخذوا 

الحديث سماعا من لفظه . منها ما يأتي : 

ات كال عياض "أن شان تع بن عبد الله برع بكر 52-0007 
من طريق بقي بن مخلد وغيره » أنه مع الموطأ من مالك بضع عشرة مرة . وأن 
بعضها بقراءة مالك) . 

؟ - قال معن بن عيسّى القزاز : «كل شيء من الحديث في الموطأ سمعته 
من مالك» إلا ما استئنيت أني عرضته عليه ''' . 

* - قال عبد الله بن مسلمة القعنبي : «اختلفت إلى مالك ثلاثين سنة » 
وما من حديث في الموطأ إلا ولو شكت قلت : سمعته مرارا من مالك » ولكني 
اقتصرت بقراءتي عليه) 7 . 

- قال الشافعي : «وكان محمد بن الحسن يقول : سمعت من مالك 
سبعمائة حديث ونيفا إلى الثمائمائة - لفظًا - وكان أقام عنده ثلاث سنين . أو 
ا ا 

ه - قال عياض او روفن عرد ان ضاق الله ريدر خراساني 


. /!؟‎ 2» ١4 / ف ترجمة ابن بكير في المدارك " / ١٠7ا” . وانظر ؟‎ )١( 
(؟) الجرح والتعديل 8 / 1/8؟ . ظ‎ 

() الكفاية ص 4١١‏ ؛ تزيين الممالك ص 5 ه . 

(4:) آداب الشافعي ومناقبه ص ١77‏ . 

(0) ف لمدارك ؟ /8؟ . 


45 


قاضي المدينة » فقال : جمت من خراسان ونحن لا نرى العرض » وأبى مالك 
أن يقرأ علينا . فْحَكُمَ القاضي على مالك أن يقرأ له . فقيل له : أصاب الحق . 
قال : نعم) . ظ 

عفان كين للق مر بشجة الور مد '1لالتشتوق ف وحضررت سالك و اناه 
رجل من الصوفية ؛ فسأله عن ثلاثة أحاديث يحدثه بها ؛ فمهال مالك : 
اغراضيينا إن كانتع لل ححاجة: :فقال يا أبا'عبد الله إن الفرض _ لأ مور عيدنا : 
فقال له مالك : فأنت أعلم. 

فأتام هر راع كان للق وقول اعوطييا إن كانت نرت تناحنة ب فقول 
العوظى ل وو 7 

وفي آخر الأمر هَدَّدٌ هذا الصو مالكاً إن ل يحدثه ؛ فانصاع مالك ؛ 
وتخداثة بالأ سحاد وف ال التي طلب سماعها . 

ولا يتعارض هذا مع ما قررته آنفا من التزام مالك طريقة القراءة عليه في 
غالب أحواله . لأن هذه حالات نادرة . وقع بعضها منه في مقام مذاكرة 
الحديث » ومناقشة بعض المسائل الفقهية كما يبدو من السياق . واضطر إلى 
ينفنها الذكن اطبط ارا كما انبعى امهنا أنه ركو هذا ف ريعي الات 
ف بداية جلوسه للعلم » كما يستفاد من قوله للرشيد حين أتى منزله ؛ وقال 
)١(‏ المحدث الفاصل ص 457 - 4 45 ؛ الكفاية ص 5937 . 


(؟) والأحاديث المطلوبة مذكورة في الكفاية ص 90" - 898 ؛ والمحدث الفاصل 
ص 454 - ه15 . 


)5.1١0( 


له : تقرأ على . فال له مالك : «ما قرأت على أحدٍ منذ زمان كا يقرا 
على ”'' . 

ويحسن التنبيه هنا على المقصود بما ورد في عدة مواضع من الموطأ برواية 
يحبى بن يحبى الليثي من قوله : «سمعت مالكا) . وقد تولى ابن رشد الحمد ”" 
بيان المراد بهذه العبارة فال : «وأما قوله « وسمعت مالكا يقول) فإنما قاله في 
الرفلنا ما عب ون قاوطا مر ع لفلقة رمن 0 لا بساكم 
رةه للدت إغا كات يقرا عليه فمسنعه الناس بقزاءة القارعع علية:.: 

سرس » أن المواضع التي وردت فيها عبارة و سمعت مالكا» 
في الموطأ تتعلق كلها بأقوال مالك » وليس فيها أي حديث على الإطلاق . 
وهذا يشعر بالتزام مالك طريقة العرض في تبليغ أحاديث الموطأ . 

وأما عبارات التبليغ بالسماع عند مالك » فإن القاضي عياضاً قد ذكر أنه 
لا خلاف بين أحد من الفقهاء وا محدثين والأصوليين بجواز إطلاق : حدثنا . 
وأخبرنا . وأنبأنا . ونبأنا . وخبرنا . وسمعته يقول . وقال لنا. وذكر لنا. 
وحكى لنا . فيما سُمع من قول المحدث ولفظه وقراءته وإملائه '"' . 

ونصّ على مذهب مالك فيما يخص لفظين فقط . وهما : حدثنا وأخبرنا . 
)١(‏ انظر : المدارك ؟ / ؟؟ - "؟ ؛ سير أعلام النبلاء م / 517 . 
(؟) ف فتاواه ؟ / .1١١١٠‏ 


(9) انظر : الإلماع ص 55 وص ١55‏ . 


0 


4 


حيث بَيّنَ أنه يحوز عند مالك استعمال اللفظين فيما سمع من لفظ الشيخ 99 ,. 
ويظهر أن مذهب مالك تويز استعمال بقية الألفاظ فيما سمع من لفظ 
القع )4 الأن عياكا نفى نااك عر التقدياء واد تين روا لأ عر اموق ف حيرا 
إطلاقها . ومالك من حملة هؤلاء . 
0 المالكية 7؟) من برى أن 9 حدشنا) أبلغ من « أخبرنا) ؛ لأن التحديت 
لايكون إلا مشافهة ؛ بخلاف الإخبار فإنه يكون بالإشارة والكتابة 


والشانهة: 
الضرب الثالث من ضروب تحمل الحديث وتلقيه : المناولة 7" : 


أولا : صفة المناولة : وصفتها : 
أ - أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتابه الذي رواه . أو نسخة منه . أو 


جزءا من حديثه . وقد ثبت ذلك عنه . إما لكونه بخطه » وإما لكونه بخط غيره 


(0) نفسه ص ١5١5‏ . 

(؟) كالقاضي أبي بكر ابن العربي في كتابه ( المسالك ) نقلاً عن فتح المغيث ؟ / 159 . 

0 وهي لغة : العطية . ومنه قٍ حديث النضر : «فحملوهما بغير تول» . أي إعطاء . 
والحديث أخرجه البخاري ف كتاب العلم - باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس 


أعلم . حديث ( ١55‏ ) - فتح الباري 1١‏ /58؟ - . 
واصطلاحًا : إعطاء الشيخ الطالب شيئًا من مرويه مع إجازته به صريًا أو كناية . فتح 
المغيث ؟ / 86م؟ . 


2 


فعرفه وتثبت منه ؛ فيقول للطالب : هذا من روايتي ؛ فأروه عني » أو : 
أجزت لك روايته » ثم يملكه إياه . أو يقول : خذه وانسخه وقابل به » ثم رده 
إلى ظ 

ب - أن يأتيه الطالب بنسخة صحيحة من روايته . أو بجزء من حديئه قد 
كتبه ما رواه الشيخ . فيقف الشيخ على ذلك» ويعرفه ويتحقق من صحته ؛ ثم 
يقول للطالب : هذا من روايتي فاروه عني ١"‏ 

وقد سمى غير واحد من أئمة الحديث هذا عرض المناولة . كما أن القراءة 
على الشيخ تسمّى عرض القراءة 7 , 

ثانياً : أنواعها : 

المناولة على نوعين : 

النوع الأول : المناولة المقرونة بالإجازة ؛ ولحا صور » أعلاها : 

أ- وهي - كما سبق - أن يعطي الشيخ الطالب على وجه المناولة كتابًا 
لقن او اعت دن اضف أو اقرع يقاباذ بكارا م بعلت عي كنيلك لد 
قائلاً له : هذا من تصنيفي . أو سماعي » فاروه أو حدث به عني . 

وهو طريق قوي من طرق التحمل ؛ بل هو أعلى أنواع الإجازة على 
)١(‏ انظر : الكفاية ص 455 - 458 ؛الإلماع 9/ ؛ مقدمة إكمال المعلم ص 714 - 

” ؛ إرشاد طلاب الحقائق ص ١714‏ ؛ فتح المغيث؟ / م/؟ - 584 ؛ التبصرة 


والتذكرة ؟ / 5١ - 4١‏ ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص 14؟” - 60 . 
(؟) انظر : ابن الصلاح ص 55” ؛ التبصرة والتذكرة ؟ / 1١‏ . 


) 5050 


الإطلاق » بلا خلاف بين المحدثين ؛ نظرًا لما فيه من التعيين والتشخيص 7" , 

ب - أن يناول الشيخ الطالب كتابه » ويجيز له روايته » ثم يمسكه الشيخ 
عنده ) ولا بمكنه منه . 

فهذه أيضًا مناولة صحيحة ”'' ؛ تصح بها الرواية إذا ظفر الطالب 
بالكتاب » أو مما هو مقابل به » على وجه يق معه يموافقته لما تناولته 
الإجازة © , 

ويرى ابن الصلاح ”*' أن هذه الصورة منحطة عما سبق ؛ لعدم احتواء 
الطالب على ما محمله 2 وغيبته عنه . 

النوع الثاني : المناولة الخمردة عن الإجازة : 

وهي أن يناول الشيخ الطالب سماعه كما تقدم . ويقتصر على إعلامه بأنه 
من روايته ؛ ولا يصرح له بالإذن بروايته عنه . 

وقد اختلف فيها . فحكى الخطيب ”*' عن طائفة من أهل العلم أنهم 


0 انظر : الإلماع ص 9 ؛ مقدمة إكمال المعلم ص 774 ؛ الكفاية ص 155 ؛ معرفة 
أنواع علم الحديث ص 5650 ؛ الإرشاد للنووي ص ١84‏ ؛ التقريب مع التدريب ؟ / 
5 ؛ التبصرة والتذكرة ؟ / 4١‏ ؛ فتح المغيث ؟ / 581 . 

(؟) انظر : الكفاية ص 4117 - 478 ؛ الإلماع ص 85١‏ ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص 
6 . 

(9) الإلماع ص 86م - 85 . 

(1) ف معرفة أنواع علم الحديث ص 564 . وانظر : التبصرة والتذكرة ؟ / 14 . 

(5) في الكفاية ص 4917 . وانظر : معرفة أنواع علم الحديث ص .55 ؛ التبصرة والتذكرة 
5/5 ؛ فتح المغيث ؟ / "0١‏ . 


) 5٠.050 


0010 
صحّحوها وأجازوا الرواية بها . ولعل هؤلاء ا اط 1 0 
الشيخ الطالب بأن هذا مرويه ؛ فإن المناولة - كما قال ابن الصلاح "' "جل 
تخلو من الإشعار بالإذن في الرواية . 
والأصح أن المناولة بدون إذن باطلة (" ؛ لم نر - كما قال الخطيب "4) - 
2 0 . لي ٠‏ 4 0530 
قال ابن الصلاح ** : «وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين ' على 
ثالًا : المناولة المقرونة بالإجازة بمنزلة السماع عند مالك : 


حكى الحاكم ”") معنم شين "وين الأشاء مالك ( وأصحابه : كابن 


)١1(‏ وقد سمي منهم : مالك » وأهل الحجاز » وأصحاب الشافعي » والأوزاعي » وبعض أهل 
الظاهر » وعبد الملك بن حبيب من المالكية » والفخر الرازي » وطائفة من أئمة المحدثين . 
انظر : مقدمة إكمال المعلم ص 775 ؛ فتح المغيث ؟ / 05" ؛ المحصول 5 / 157 ؛ 
الإلاع ص ٠١8‏ . 

(؟) في معرفة أنواع علم الحديث ص 75١‏ . 

(") التقريب مع التدريب ؟ / ل "٠‏ ؛الإلماع ص ٠١9‏ . 

(4) في الكفاية ص 557 . 

ا وا ا 

(5) منهم أبو بكر الباقلاني » والغزالي . انظر : الكفاية ص 455 ؛ المستصفى ؟ / 50؟؛ 
الالماع ص ٠١١ - ٠١9‏ ؛ مقدمة إكمال المعلم ص 775 . 

(0) في معرفة علوم الحديث ص 55؟ - /ا5؟ . 


() انظر : معرفة أنواع علم الحديث ص 45" ؛ إرشاد طلاب الحقائق ص ١714‏ ؛ التقريب 
مم 


0.50 


القاسم » وأشهب» وابن وهب» وجماعة من أثمة المدينة » ومكة » والبصرة » 
والكوفة » والشام » ومصر » وخراسان . أن المناولة المقرونة بالإجازة تعادل 
السماع . 

قال الرهوني : وهذه المناولة قامت مقام السماع عند مالك وأصحابه 
ا 0 

وم يحك الحاكم لفظ مالك في ذلك . إلا أن الخطيب البغدادي ”أ روى 
عن إسماعيل بن أ بي أويس أنه قال : والسماع على ثلاثة أوجه : القراءة على 
امحدث . وهو 575 . وقراءة المحدث . والمناولة ؛ وهو قوله : أرويه عنك 
وأقول* حدتنا ..وذكزعن تالك شل ذلك 

فهذا مشعر عن مالك » وابن لي لل انرما 
و00 السماع » وعرض المناولة عند مالك سيان . 

وهذااها قرره عياض ” "' بقوله : «فهذا كله عند مالك وجماعة من العلماء 
ممنزلة السماع) . 

أما المفتون في الحلال والحرام ”*' » فقد امتنعوا من القول بأنها حالة محل 

ا سك 
مع التدريب 5 / ”4 - 47 ؛ التبصرة والتذكرة ؟ / 9١‏ ؛ فتح المغيث 5 -59٠.0/‏ 
١‏ ؛ فتح الباقي ؟ / 9١‏ . 

. 554 / الضياء اللامع ؟‎ )١( 
. 6٠١ (؟) في الكفاية ص 7537 . انظر : الإلماع ص‎ 
. 79 في الإلماع ص‎ )0( 


(4) مثل الشافعي ٠»‏ وأبي حنيفة » وأحمد بن حنبل » والثوري » وابن راهويه » وابن المبارك 4 


2 


(/ا.5 ) 


٠‏ | آءت : 1 (ه 

السماع . ورأوا أنها أنقص من السماع . وهو الذي اختاره الحاكم ”2 فقال : 
الصلاح "*' بقوله : «والصحيح أن ذلك غير حال محل السماع » وأنه منحط 
عن درجة التحديث لفظا » والإخبار قراءة) . 

والمناولة - بأنواعها وصورها - طريقة صحيحة لتحمل الحديث عند 

وفد وردت عن مالك وقائع تشهد لهذا ؛ اعتمد فيها طريقة المناولة لتبليغ 
الحديث لتلاميذه . نذكر منها ما يأتى : 

الأولى : دخل رجل على مالك » فقام مالك وأخرج كتابًا مشدودًا » ثم 
قال : هذا كتابي » قد نظرت فيه » فاروه عني » فإني قد صحححته ”*' . 
وهذه الواقعة تشهد على اعتبار مالك الصورة الأولى من المناولة ؛ وهي 


يم 





وآخرين . انظر : معرفة علوم الحديث ص 5ه؟ - 550 ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص 
1 ظ 

. ؟"٠١ في معرفة علوم الحديث ص‎ )١( 

() ف معرفة أنواع علم الحديث ص 518 . 

() قال في المدارك ؟ / 7؟ : وأجاز المناولة . وانظر : الإلماع ص 8- ١8م‏ ؛ مقدمة إكمال 
المعلم ص 707٠‏ . 

() انظر : الجامع ف السنن والآداب ص ١8٠١‏ ؛ الكفاية ص 154 450/٠‏ -45/8 ع 
2 ؛المحدث الفاصل ص / 47 ؛ معرفة أنواع علم الحديث ص 5145 . 

(5) الكفاية ص 4175 : 


0 


دفع الشيخ كتابًا للطالب . ثم قوله : هذا كتابي فاروه عني . 

الثانية : قال الناقل لما : كنا عند مالك بن أنس » فأتاه رجل فقال :يا أبا 
عبد الله! الصحيفة التي دفعتها إليك نظرت فيها ؟ فقام مالك » فدخل » ثم 
خرج » فدفعها إليه » وقال : قد نظرت فيها » وهي من حديثي » فاروها 

010 

الواقعة الثالثة : قال الناقل لما : كنا عند مالك بن أنس » فأتاه رجل » 
فقال له : يا أبا عبد الله ! الرقعة ؟ فأخرج رقعة » فقال : قد نظرت فيها , 

0) 50 

وهاتان الواقعتان تدلان على أخذ مالك بالصورة الثانية من المناولة ؛ وهي 
دفع الطالب كتابًا للشيخ » ثم ينظر فيه » ويتحققه » ويقول له : هذا سماعي ) 
فاحمله عني . 

هذا ؛ وقد يفهم مما نقله ابن أبي زيد القيرواني ''' أن الإمام مالكا قيل 
له : و فالرجل يقول له العالم : هذا كتابي فاحمله عني وحدث با فيه ! قال : 
لا أراه يجوز وما يعجبني ! وإنما يريدون الحمل) . 

قال أشهب : (يريد الحمل الكثير في الإقامة اليسيرة . وروي عن مالك 


)4( ٠٠ 1 


. 1455 الكفاية ص‎ )١( 

(؟) نفسه ص 15/8 . 

(*) في الجامع في السئن والآداب ص ١8٠١‏ . وانظر : الكفاية 554 . 
(:) الجامع في السئن والآداب ص ١8٠١‏ . 


2) 5.90( 


قلت : قد يفهم من هذا النص رفض مالك للمناولة . إلا أن المشهور عنه 
قبولها كما تقدم . ثم إن الكثيرين حملوا هذا النص على حكم الرواية لأحاديث 
الإجازة عند مالك كما سيأتي في موضعه قريبًا . 

رابعًا : ألفاظ الرواية بالمناولة : 

اختلف الأئمة من المحدثين وغيرهم فيما يقوله الراوي مناولة : 

فذهب مالك » وابن شهاب الزهري » وجماعة من المتقدمين إلى جواز 
إطلاق « حدثنا) وم أخبرنا) في المناولة 00 

وهذا المذهب لائق .من يرى عرض المناولة كعرض السماع كما تقدم . 

ومن حكى هذا الإطلاق عن مالك الخطيب 7 ؛:حيث قال مالك 
للسائل عن كيفية الرواية بالمناولة : قل أيهما شىت : حدثنا أو أخبرنا . 
وعياض "" الذي يقرو أن "من بعل المناولة مماعا ير غدينا عا شاع وهو 
مذهب مالك وأهل المدينة . 


واجتمع ابن وهب » وابن القاسم ؛ وأشهب بن عبد العزيز على أن من 


)١(‏ انظر : معرفة أنواع علم الحديث ص "5١‏ ؛ الإرشاد للنووي ص ١75‏ ؛ التقريب مع 
التدريب ؟ / ١ه‏ ؛ التبصرة والتذكرة ؟ / /ا9 ؛ فتح المغيث 5 /04“” - ه65" ؛ فتح 
الباقي ؟ / /41 . 

(؟) في الكفاية ص ها - 4975 . 


(9) في الإلماع ص ١5/8‏ وص ١١١‏ . 


)5١0( 


أل الكناني مو انف برل ل د 0 


والصحيح » والمختار الذي عليه عمل الجمهور . واختاره أهل التحري 
والتحقيق المنع من إطلاق « حدثنا) و« أخبرنا) ونحوهما من العبارات ؛ 
وتخصيص ذلك بعبارة تشعر بكيفية التحمل ؛ وذلك بأن يقيد فيقول : حدثنا 
أو أخرنا كلا نسار نه اء احا ار أشيرنا إعخار 5 او خرن شاولة »او 
أخبرنا إذنًا . أو فيما أذن لي فيه . أو أجاز لي فلان كذا وكذا . أو ناولني 
فلان . وما أشبه ذلك من العبارات.”؟ . 

وهو اختيار الحاكم 7 . واستحسنه الخطيب **' فقال : «وقد كان غير 
واحد من السلف يقول في المناولة : أعطاني فلان » أو دفع إلى كتابه » وشبيها 
بوذا القول وهر الذى لمستكي 1 

وقال ابن حجر ”'' : ووقد جوز جماعة من القدماء إظلاق الإخبار فيهما 


- أي المناولة والمكاتبة - والأولى ما عليه المحققون من اشتراط بيان ذلك) . 


)١(‏ المدارك * / /ا؟ ؛ المحدث الفاصل ص 5٠‏ 4 ؛ فتح المغيث ؟ / 65" . وانظر : الإلماع 
00 

(؟) انظر : معرفة أنواع علم الحديث ص 55" ؛ الإرشاد للنووي ص ١55‏ ؛ التقريب مع 
التدريب ؟ / ؟ه ؛ التبصرة والتذكرة ؟ / 948 - 48 ؛ فتحالمغيث 504/5" - 
"٠‏ ؛ فتح الباقي ؟ / 9/8 - 44 . 

(9) في معرفة علوم الحديث ص 5"١‏ . 

(:) في الكفاية ص 29/5 . 

(5) في فتح الباري ١85 / ١‏ . 


)>511١0( 


وهو مذهب المحققين من المالكية : كأبي بكر الباقلاني ١"‏ : وأبي الولينك 
الباجي اك ا الفضل عياتر: تي َأ 71-0 00000 

وهو الأليق يت نزول إيهام اختلاط أنواع الأخذ ؛ وتظهر نزاهة 
الراوي وتحفظه . 

خامساً : حكم المناولة : 

المناولة رواية صحيحة عند معظم الأثمة والمحدثين . حكاه الحاكه ‏ 
وغيره عنهم . وهو قول كافة أهل النقل والأداء والتحقيق من أهل النظر . 

ذلك أن الثقة بالكتاب مع الإذن أكثر من الثقة بالسماع وأثبت ؛ 
لاحتمال وقوع السهو والوهم على الشيخ والطالب حين السماع » بخلاف 
الكتاب إذا صححه الشيخ وضبطه . ثم أذن بروايته عنه . 


. ١5١0 انظر : الإلماع ص‎ )١( 

(؟) الذي يقول في إحكام الفصول ص "8١‏ : «والأولى عندنا أن يبين ذلك . فيقول : أخبرنا 
أو حدثنا مناولة . أو أخبرنا أو حدثنا إجازة لرفع الإيهام) . 

(9) انظر : الإلماع ص ١75‏ . 

(4) في المختصر المنتهى ؟ / 55 . 

(5) في معرفة علوم الحديث ص 55؟ - 00 ؟ . وانظر : الجامع في الستن والآداب 
ص 18١‏ ؛ الكفاية ص 457 وص 405 ؛الإلماع ص ٠١‏ ؛ مقدمة إكمال المعلم 
ص 05" ؛ التبصرة والتذكرة ؟ / 39 ؛ فتح المغيث ؟ / ل/الم؟ 5982 . 


)51١50 


الضرب الرابع من ضروب التحمل : الإجازة : 

أولاً : معنى الإجازة : ظ 

ترد الإجازة في كلام العرب بمعنى العبور » والتعدي » والانتقال . وهي 
مأخوذة من جواز الماء الذي تُسقاه الماشية والحرث . يقال منه : استجزت 
فلانا فأجازتي . إذا أسقاك ماء لأرضك وماشيتك . كذلك طالب العلم يسأل 
العالم أن يجيزه علمه » فيجيزه إياه ''' . والطالب مستجيز » والعالم مجيز . 

واصطلاحاً : أن يأذن الشيخ للطالب ف رواية ما صح عنده أنه سماعه . 


فالاجازة إذن ف الرواية لفظا أو كتبا » تفيد الإخبار الإجمالى عرفا" . 


ثانيا : أنوا ع الإجازة : 

للاحازة وجوه وأنواع متعددة . اقتصر منها على ذكر ما تمس الحاجة إلى 
بيانه ؛ وهي : 

الوجه الأول : الإجازة لكتب معينة ؛ وأحاديث مخصصة لِرَاو معين : 

ففى هذا الوجه تعيين اججاز به » والججاز له . 

وصفته : أن يقول الشيخ للطالب : أجزتك أن تروي عني موطأ مالك . 
أوها اشتعلة عايه فيرسى 7 


)١(‏ الكفاية ص 415 - 457 ؛ معرفة أنواع علم الحديث 44" ؛ فتح المغيث ؟ / 5١4‏ ؛ 
الفرضدهع التدريب؟ 41 

(؟) الإلماع ص 88 ؛ فتح المغيث ؟ / 5١14‏ ؛ فتح الباقي ؟ / 5٠١‏ . 

(") انظر : البرهان 4١5 / ١‏ ؛ المستصفى ؟ / 54؟ ؛الإحكام للآمدي ١15/5‏ ؛ 


الوضيح تكرح الحح صن 010 
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وهذا أرفع أنواع الإجازة الجردة عن المناولة . وقد حكى بعضهم اتفاق 
العلماء على جوازها - كما قال عياض ٠'‏ - وما الخلاف من أهل الظاهر في 
غير هذا الوجه ' 
وهل هذا الوجه معتبر عند المالكية ؟ 
نقل عياض ”'' عن أبي العباس ابن أبي بكر المالكي '" أن هذا النوع يحل 
محل السماع والقراءة عند جماعة من أصحاب الحديث . قال : وهو مذهب 
مالك . 
ويشهد لاعتماد مالك هذا النوع في تبليغ الحديث » ما يأتي : 
١‏ ححا وكيد :ا وه وي نان كم ستن ها للق زى انين خالنينا 'واافجناءة 
ويل اقل كمي الوط يله ى كناد قال لعك يا ابالغيد ال ةا عور له 
قد كتبته وقابلته . فأجزه لي لفقل لالض 
واقك علق تابن :وظنيداللتيري *'"؟ صل هذه الو اقينة رقتو لله #نوواللكابة عن 
)١(‏ في الإلماع ص 88 . 
(؟) في الإلماع ص 88 - 85 . وانظر : مقدمة إكمال المعلم ص 71/7 . 
() هو الوليد بن بكر بن مخلد » الأندلسي » المحدث » الفقيه » اللغوي » كان ثقة أمينا ) 
رحل كثيراً في طلب العلم » وأكثر السماع والكتب في بلده وفي الغربة . لقي أكثر من 
ألف شيخ . وله كتاب هماه ( الوجازة في صحة القول بالإجازة ) . توفي بالدينور سنة 
65 ه . ترجمته ف : بغية اللتتمس ص 48٠١‏ ؛ جذوة المقتبس ص ”5١‏ ؛ سير أعلام 
النبلاء ١١/‏ / 55 ؛ نفح الطيب ؟ / 38٠١‏ . 

(5) الكفاية ص 175 . وانظر : الإلماع ص 4١‏ ؛ السنن الأبين ص ه/ا - 75 . 

(5) في السنن الأبين ص // . 
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مالك صحيحة » ورجاها ثقات) . 

؟ - قال مطرف : ووحضرت مالكا يأتيه الرجل بالدفتر » فيسأله أن 
وله وا 7 ش 

وما ثْ الدفتر من مرويات هو شيء معين . وانحاز له راو معين . فتكون 
كان لواقعة من قد عاق براوج انا ع 

وهذا فقيه مصر » عبد الله بن وهب قد تابع مالكاً على ذلك . حكى 
القاضي عياض ”'' عن عون بن يوسف القيرواني أنه تفقه بابن وهب ؛ وقال : 
وولقك حفوويت! ابرو وهبيه بع الأناودرية «عايس 77 وونقال نيا اباعمد 1 :هذه 
كتبك . فقال له ابن وهب : صححت وقابلت ؟ فقال له : نعم . فقال له : 
اذهب فحدث بها » فقد أجزتها لك . فإني حضرت مالكاً فعل مثل ذلك) . 

وقصر أبو مروان الى 9" العيسة طن نهذ الوجه . 

الوجه الثاني : الإجازة لراو معين في غير معين : 

وهي الإجازة لمعين على العموم والإبهام » دون تخصيص ولا تعيين لكتب 


. ترتيب المدارك ؟ / ل/ا؟‎ )١( 

(0) ف ترتيب المدارك 4 / 85 ف ترجمة أبي محمد عون بن يوسف الخراعي القيرواني 
رت 589 ه ) . وانظر : السنن الأبين ص 5/ - /ال/ا . 

(9) التليس : الكيس الكبير يوضع فيه الورق وغيره . 

(4) هو عبد الملك بن زيادة الله التميمي الأندلسي . من أهل الحديث والأدب . إمام في اللغة . 
له رواية وسماع بالأندلس والشرق . توفي بقرطبة سنة 401 ه . ترجمته ف : بغية الملتمس 
ص 778 ؛ جذوة المقتبس ص 584 ؛ نفح الطيب ١‏ / 9/اه . 
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ولا أحاديث . فا محدث يعيِّنٌ الطالب المحاز له دون الكتاب احاز به . 

فهذا الوجه هو الذي وقع فيه الخلاف ؛ لأنه لم ينص له ف الإجازة على 
شيء بعينه ؛ وإنما أحاله على أمر عام ؛ فيجب حيئئذ - كما قال المخطيب "'' - 
صح عنده من ذلك جاز له أن يحدث به . 

والجمهور من الأئمة المحدثين والفقهاء والنظار 2 جوازه ؛ 
وصحة الرواية به ؛ وإيجاب العمل ما روي به بشرطه "5 

وهذا الشرط ؛ أفصح القاضي عياض ”' عن حقيقته حين قال : 
الراوي لها) . 

وعول عليه إمام الحرمين ”*' » واختاره وصححه بالشرط المذكور 


. 477 في الكفاية ص‎ )١( 
؛ معرفة أنواع علم الحديث ص 760 ؛ الإرشاد للنووي‎ 55 - 5١ (؟) انظر : الإلماع ص‎ 
؛ التقريب مع التدريب ؟ / 6" ؛ التبصرة والتذكرة ؟ / 54 ؛ فتح المغيث‎ ١59 ص‎ 
. 54 / ا ؛ فتح الباقي ؟‎ 
. 55 - 8١ في الإلماع ص‎ )0( 
. 4١5 / ١ ف البرهان‎ )4( 
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وهو مذهب مالك وعامة 0" 

ولم يخالف فيه ولا منع الرواية والعمل به إلا بعض أهل الظاهر . وحكى 
عن الشافعي وبع أصعانه 7 , 

والإمام مالك - كما سبق - يجيز تحمل الحديث بهذا الورجه من 
الإجازة . ويشهد لذلك قول عبد الله بن وهب : «كنا عند مالك بن أنس » 
فجاءه رجل ... فقال : يا أبا عبد الله ! هذه الكتب من حديثك أحدث بها 
عنك ؟ فقال له مالك : إن كان من حديثي فحدث بها عني) © 

فقول مالك في آخر هذه الواقعة : إن كان من حديثئي فحدث بها عني . 
هو بمنزلة قول العلماء في وصف الإجازة لمعين على العموم والإبهام : أجزت 
لك أن تروي عني ما صح عندك من حديثي »أو مروياتي . 

هذا ؛ وقد فهم الشيخ ابن عاشور أن هذا النوع من الإجازة لا فائدة 
فيه . إذ لا يعدو أن يكون شهادة من الشيخ للتلميذ على أنه قد صار أهلا 
للرواية . فقال : « فهذه لا فائدة فيها إلا الشهادة من الشيخ للتلميذ بأنه قد 
تأهل للرواية » ليعلم أنه صار جديرًا بالحديث ؛ فهي إذن محض لا غير) © . 
)١(‏ انظر : الإلماع ص 55 . 


(؟) انظر : الكفاية ص ه450 ؛ آداب الشافعي ومناقبه ص 98 . 
69 الكفاية ص ا . 


66 عاسة رقي رمتست 1 
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وقد يكون لهذا النوع من الفوائد : تصديق الشيخ للطالب أن هذا من 
حديثه » وأنه كتبه وقابله » فيأذن له في حمله عنه . وأن الشيخ غير شاك في 
خديقه 4 كما آله لبن فى مده خلل يم التحديك بي 17 


الوجه الثالث : الإجازة للمعدوم : 

وهي على صورتين : 

أ - الإجازة للمعدوم التابع للموجود ؛ كأن يقول : أجزت لفلان ومن 
وان ل ازا ا اللو روك لو لج اش يها اداو 

اختلف في هذه الصورة ؛ فأجازها معظم الشيوخ المتأخرين » واستمر 
عملهم بها شرقًا وغربًا . ول يقع فيها للمتقدمين كلام : حكى القاضي 
عياض "'' عن الخطيب البغدادي أنه قال : «لم أجد لأحد من شيوخ المحدثين في 
ذلك قولاً » ولا بلغنى عن المتقدمين في ذلك رواية) سوى ما فعله المحدث أبو 
بكر ابن أبي داود السجستاني الذي سكل عن الإجازة فقال : «قد أجزت لك 
ولأولادك ولحبل الحبلة) . يريد من لم يولد بعد" . 


وهي انسار الابيد وانجا نهنا أجاف الفافض بن الو 7 


)١(‏ انظر : الكفاية ص 499 ؛ إحكام الفصول ص 886 - 387 ؛ المستصفى ؟ / 554 ؛ 
السئن الأبين ص ل/الا - // . 

(5) في الإلماع ص ه5١٠‏ . 

(؟) الكفاية ص 450 . 


(1) الإلماع ص ٠١5‏ ؛ معرفة أنواع علم الحديث ص "1٠١‏ . 
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ب - الإجازة للمعدوم ابتداء من غير عطف على أحد ؛ كأن يقول : 
أجزت لمن يولد لفلان الكتاب الفلانى . 

وهذه الصورة أوهى وأضعف من التي قبلها . خاض فيها قوم من 
المتأخرين » واختلفوا في جوازها . فأجازها البعض معتقدا أن الإجازة إذن فى 
الرواية لا مشافهة . وأبطلها آخرون . 

قال ابن الصلاح ''* : «وذلك - أي البطلان - هو الصحيح الذي لا 
ينبغي غيره) . 

على أن من العلماء من أبطل الإجازة للمعدوم مطلقا - أي بصورتيها - 
وهو الذي نصره ابن الصلاح ”'' ومن تابعه 7" . وحجتهم أن الإجازة في 
حكم الإخبار جملة بالنحاز ؛ فكما لا يصح الإخبار للمعدوم ( لا تصح الإجازة 
له 

واحتج امجيزون لها بالقياس على الوقف عند القائلين بإجازة الوقف على 
المعدوم من المالكية والحنفية . ولأنه إذا صحت الإجازة مع عدم اللقاء 4 وبعل 
الديار » وتفريق الأقطار ؛ فكذلك مع عدم اللقاء » وبعد الزمان » وتفريق 
)١(‏ ف معرفة أنواع علم الحديث ص 10" . 
(0) نفسه ص 31٠١‏ . 


() انظر : الإرشاد للنووي ص ١‏ ؟؛ التقريب مع التدريب 5 / 7" ؛ التبصرة والتذكرة 
؟ / 5, ؛ فتح المغيث ؟ /05؟ ؛ فتح الباقى ؟ / 7٠‏ . 
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الع 0 

وما موقف المالكية من إجازة المعدوم ؟ 

فهمّ الكثيرون من إجازة المالكية الوقف على المعدوم وإن لم يكن أصله 
موتعود ابعال الوقن ان ملقب بنا صر اند تجار لمشيو م 2 

وقرر ذلك من المالكية عيطي 0 روات "7 وحيوف دا إن 
مذهب مالك جواز الاجازة للمعدوم » دون تفريق بين المعدوم المحض » والتابع 
للموجود . 

وذكر الولاتي *© أنه حكي عن مالك أيضاً منع الوجه الأول . وهو 
الإجازة لفلان ولمن سيولد له . 

وقال عياض '' - بَعْد أن ذكر الخلاف فيها - : «والمعروف من مذهب 


مشايخ المغاربة جواز هذا كله ؛ وقد رأيته في إجازات جماعة من متقدميهم 


. ؛ فتح المغيث ؟ / /ا8؟‎ ٠١١ الإلماع ص‎ )١( 

(؟) انظر : معرفة أنواع علم الحديث ص "4٠‏ ؛الإرشاد للنووي ص ١75١‏ ؛ التبصرة 
والتذكرة ؟ / 7١‏ ؛ فتح المغيث ؟ / 59؟ ؛ التدريب ؟ / 97 ؛ فتح الباقي ؟ / 75 . 

(6) في نشر البنود ؟ / 54 - 594 . وتبعه على ذلك شراحه مثل الولاتي في فتح الودود 
ص ١١58‏ ؛ ومحمد الأمين الشنقيطي في نثر الورود 5١7 / ١‏ . 

(4) في نيل السول ص /ا١١‏ . 

(5) في المصدر السابق . 

(5) في مقدمة إكمال المعلم ص 7865 . 


)55؟٠.0(‎ 


ومتأخريهم » ومن أدركناه) . 

ثالنا : موقف المالكية من رواية أحاديث الإجازة : 

أما فيما يخص الإمام مالك ؛ فإن موقفه من التحمل بالإجازة قد 
اختلف . فأجازه مرة . ومنعه أخرى . 

» القول بالحواز : نص غيرٌ واحد على أن الإجازة مقبولة عند مالك‎ - ١ 
: ويصح الاعتماد عليها في تحمل الحديث ''' . قال القاضي عبد الوهاب‎ 
«اختلف أهل العلم في الإجبازة ... فقبلها مالك وأشهب . وعليه أكثر‎ 
الفقهاء) ''' . وقال عياض 9" : « وروي الوجهان - أي الحواز والمنع - عن‎ 
مالك . والجواز عنه أشهر يمو لفت أصحابه من أهل الحديث‎ 


5 00 
وعيرهم) , 


5+ القول بالغ **> تقل يعض الغلماء أقوالاً عن الك مقنادها المنع من 





(0 انظر : الكفاية ص 615 وص 1951 ؛ المدارك ؟ /77؟ ؛ شرح تنقيح الفصول ص 
774 . 

(6) شرح تنقيح الفصول ص 7٠7/8‏ . 

(9) ف مقدمة إكمال المعلم ص ”70/7 . 

(4) مثل : ابن وهب » وابن القايم » وأشهب . انظر : المحدث الفاصل ص 45١‏ ؛ الكفاية 
ص 157 . 

( انظر : التحقيق والبيان “ / 848 ؛ نيل السول ص ١57‏ ؛ البحر المحيط 6 / 0و" ؛ 
مقدمة إكمال المعلم ص 77 ؛ الضياء اللامع ؟ / 555 ؛ فتح المغيث ؟ / 08؟ ؛ 


ع 
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تحمل الحديث بالاجازه . ومن هذه الأقوال ما يأف . 

الأول : سعل مالك عن الرجل يقول له العالم : هذا كتابي فاحمله عني 
وحدث به. قال : «لا أرى هذا يجوز ولا يعجبني » ولقد كان ناس يفعلون 
النتدعنيو] لانو ود عاك كل :لفون باراقاية "13 لسر 

قال ابن رشد الحد ”2 معلقًا على هذا القول : «معناه : هذا مكروه لا 
يعجبني ؛ لأن ما يجوز لا يصح أن يقال فيه لا يعجبني) . 

الثاني : عن عبد الرحمن بن القاسم قال : «سألت مالك بن أنس عن 
وحمل العلم الكثير) 47 , 

الغالث : كان الإمام مالك إذا امتئع من إعطاء الإجازة لمن لا يستحقها 





الجامع في السدن ص ١/٠١‏ ؛ ذكر الشيخ ابن عاشور في ( حاشية التوضيح والتصحيح ؟ / 
١‏ ) : وعن مالك فيها ثلاث روايات : المنع » والكراهة؛ والإباحة . والتحقيق أن المنع 
والكراهة عثابة قول واحد . فالمراد بالمنع ؛ المنع على وجه الكراهة كما يدل عليه كلام 
كل من ابن رشد الحد » وعياض الآتي . 

)١(‏ في العتبية المطبوعة مع البيان والتحصيل ( بالأمّانة ) . والتصويب من المصادر المذكورة في 
المامش الآتي . 

(؟) العتبية مع البيان والتحصيل 98١ / ١7‏ . وانظر : الجامع في السنن والآداب ص ١8٠١‏ ؛ 
جامع بيان العلم ؟ / ١١59‏ ؛ الكفاية ص 4 45 . 

(8) ف البيان والتحصيل ١‏ / 311 . 

(1) الكفاية ص 4 55 . 
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يقول: ( يحب أحدهم أن يلعى فسا )ع و يبخدم الكنيسة) 0 


قال الخنطيب اللغدادي 5 : (وفضرب ذلك مثالا ؛ يعني أن الرجل يحب أن 
يكون فقيه بلده » ومحسدث مصره من غير أن يقاسي عناء الطلب ومشقة 
الرغلة عكار عن لسارو كين اهن ذاه النضيا رس ان كن فيا > 
ومرتبته لا يناها الواحد منهم إلا بعد استدراج طويل وتعب شديد) . 

هذا +توقد ودى النطليب التغدادى "2 بين متفارض أقوال مالك هذه 
المسألة » فقال : «قد ثبت عن مالك - رحمه الله - أنه كان يحكم بصحة 
الزوائة الأخافيف الاجنازة » فأما الذي دكا ضنه اتنا حد ميك الأقر ال السارةة 
التي تفيد المنع - فَإِنما قاله على وجه الكراهة أن يُجيرَ العلم لمن ليس من أهله , 
ولا خدمه وعانى التعب فيه) . ظ 

ومعميل: قينا التددم انالك اسان المحم مار ةا اناده فالتا 
وكرهه في حالة أخرى . 

والحالة التي أجاز فيها مالك الرواية بالإجازة » بَيْنَهَا أبو العباس المالكي 
- فيما نقله عنه القاضي عياض  '*”‏ » بقوله : «لمالك شرط في الإجازة : 
)١(‏ الكفاية ص ه65 ؛ الإلماع ص 80 . 
() في الكفاية ص 455 . 
(5) في الكفاية ص 458 . 


(4) في الإلاع ص 15 . وانظر : معرفة أنواع علم الحديث ص 844“ - 45" ؛ إرشاد 
طلاب الحقائق ص ١7”‏ ؛ الكفاية ص 455 ؛ البحر المحيط 4 / 98/8" . 
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. أن يكون الفرع معارضًا بالأصل حتى كأنه هو‎ - ١ 

ب أنظرك و ليق ها لا هنا دن نققة ف بكرمبووواضه + معرونا 
بالعلم . 

© - وأن يكون المجاز من أهل العلم » متسمًا به » حتى لا يضع العلم إلا 
عند أهله) . 

ولكل شرط من هذه الشروط مخرج صحيح عند أهل العلم . فتصحيح 
الفرع على الأصل ومقابلته به . وكون امحيز عالما ثقة فيما يروي - واجبان 

: 1 م 013 

على كل حال في السماع والعرض والإجازة » وسائر طرق النقل " " . 

أما اشتراط العلم في النحاز » فالظاهر أن أبا العباس المالكي أخذه من 
اشتراط مالك الفقه والعلم فيمن يكتب إليه العالم بعض حديقه”' . 

وأما الحالة التي كره فيها مالك الرواية بالإجازة ؛ فد حملها ا محققون من 
أهل العلم على الإجازة لمن ليس من أهلها . وليست الكراهة لذات الإجازة . 
قال عياض في ( الإلماع ) ”' : «وما روي عن مالك من خلاف ذلك في سماع 


ابن وهب » فعلى الكراهية وتعظيم شأن العلم) . 


. 55 انظر : الإلماع ص‎ )١( 

(؟) يشهد لذلك » أن يحيى بن سعيد الأنصاري - وهو من شيوخ مالك - طلب من مالك 
أن يكتب له بعض أحاديث الزهري . فكتبها له . فقيل لمالك : يا أبا عبد الله ! قرأتها 
عليه؟ فقال مالك : هو كان أفقه من ذلك » بل أخذها عني وحدث بها . 


(7) ص 55 . 
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وقال في ( مقدمة إكمال المعلم ) ”'' : «وظاهر رواية الكراهة عنه لمن لا 
يستحقها » لا لنفسها) . 

ومثل هذا قول عبد الملك بن الماجشون لرسول أصبغ بن الفرج في ذلك : 
«قل له : إن كنت تريد العلم فارحل له) 0 

أما علماء المذهب المالكي . فإن موقفهم من الرواية بالإجازة يتأرجح 


أ - الصحة : وعليها جمهورهم حتى حكى القاضي أبو بكر الباقلاني » 


: 2 . (ه 5 
الرهوني عن جميع متأخري المالكية "عه ابن اناي 7 وير 


ب - محويزها بالشرط : وقد سبق عن مالك اشتراط علم المجيز والمجاز 


/ ص "لا” - 304 . وانظر في هذا التعليل : الكفاية ص 55 ؛ جامع بيان العلم ؟‎ )١( 
. 5910 / 4 ؟؛البحر المحيط‎ 8 

(؟) الإلماع ص 44 . 

(*) قال في إحكام الفصول ص 585 : «يجوز للراوي أن يحدث يما أجيز له » ولا خلاف في 
ذلك بين سلف الأمة وخلفها) . 

(4) انظر : الإلماع ص 84 ؛ الإرشاد للنووي ص ١58‏ ؛ معرفة أنواع علم الحديث ص 
565” ؛ التبصرة والتذكرة ؟ / 5١‏ ؛ البحر المحيط 4 / 595 ؛ فتح المغيث ؟ / 5١8‏ ؛ 
التدريب ؟ / 59 ؛ فتح الباقي ؟ / 5١‏ ؛ الضياء اللامع ؟ / 559 . 

(5) انظر : الضياء اللامع ؟ / 559 . 

0 في المختصر المنتهى ؟ / 59 . 


) 5580 


له . واقتفى أثره في الاشتراط بعض المالكية . فقصر أبو مروان الطبني صحتها 
على تعيين المحيز للمجاز ما أجاز له 7" . وتوسع الحافظ ابن عبد البر”'' ف 
الاشتراط فقال : « وتلخيص هذ الباب أن الإجازة لا تجوز إلا لماهر 
بالصناعة » حاذق بها » يعرف كيف يتناولها . وتكون في شيء معين معروف 
لا يشكل إسناده . فهذا هو الصحيح من القول في ذلك) . 

واشتراط المازري أن يكون الشيخ عالما بصحة ما قرئ عليه . غير غافل 
عن شيء منه . فأما إذا قرأ من حفظه » وأملى من حفظه فلا شك أنه على 
0 

واستثنى عياض ”'' من حكم الصحة المغيب الذي يفتقر لإثبات النقل أو 
الخط . 

ج - المنع : ولم أقف - فيما اطلعت عليه - على من منعها من المالكية 
إلا أبو الحسن الأبياري الذي يقول ”*' : «والذي نختاره في الإجازة أنه لا يجوز 
أن تنفد إلنها الروآية:. 

على أن قول الأبياري ينتقض هما إذا كان الراوي عن الشيخ هو القارئ » 
فإنه ل يوجد من الشيخ فعل الحديث » ولا ما يجري محراه » وهو قادر على 


.. انظر : الإلماع ص 6م 2 .و‎ )١( 
2.1١5٠ / (؟) في جامع بيان العلم ؟‎ 
. البحر المحيط 4؛ / 6م37‎ )9( 

(:) في الإلماع ص 88 . 

(5) في التحقيق والبيان ا / 85/8 . 
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القراءة بنفسه . ومع ذلك ؛ فإنه يجوز للراوي أن يقول : أخبرني وحدثني . 
حيث كانت قراءته عليه مع السكوت دليل صِحَّة الحديث "' . 

رابعا : ألفاظ الرواية بالإجازة : 

حكي عن جماعة من السلف إطلاق ( حدثنا) و« أخبرنا) في حق من 
تحمل الحديث بالإجازة. ونقل الوليد بن بكر أن ذلك مذهب مالك وأهل 
المديئة 299 

ويكنهة كلق كا تقدم.ت اذا رجدلا تحخل الموظ) ننه بالاتحازة :قال 
مالك : «فكيف أقول : أخبرنا مالك » أو حدثنا مالك ؟ قال له مالك : قل 
أيهما عم 

ويظهر أن الضروب الأربعة المتقدمة تشترك في التعبير عنها بم حدثنا) 
و«أخبرنا) . وقد جاء عن الإمام مالك ما يدل على ذلك » حيث سأله رجل 
فال : ويا أبا عبد الله ِ الكتاب تقرؤه على ؛ أو أقروه عليك ؛ أو بمحيزه لي ( 
فكيف أقول؟ فقال له: قل في ذلك كله إن شعت حدثنا مالك بن أنس»”*'. 


ذا وقد تن القاند ضرولي 1*7 وه السوية تين سروه الاريك أن 


(0) قاله الآمدي في الإحكام ؟ / ١44-1147‏ . 

(؟) انظر : الكفاية ص 474 وص 475 ؛ الإلماع ص 4١0‏ وص58١‏ ؛ مقدمة إكمال 
المعلم ص 51/١‏ - 319/1 . 

(") الكفاية ص ه47 ؛ الإلماع ص 3١‏ ؛ السنن الأبين ص ه/ا - 75 . 

(4) الكفاية ص 475 . 


(5) في الإلماع ص ١١58‏ . 


(0/ا؟>) 


التعبير عنها فال : «... فإذا روعي - كما قدمنا - معنى النقل والإذن فيه , 
وأنه لا فرق بين القراءة والسماع والعرض والمناولة للحديث في جهة الإقرار 
والاعتراف بصحته » وفهم التحديث به » وجب استواء العبارة عنه كما شاء) . 

وذكر المازري عن ابن خويز منداد المالكي أنا إذا قلنا بالجواز أطلق ذلك . 
وإن قلنا بالكراهة لم يقل إلا : أجازني . أو حدثني » أو أخبرني إجازة ''' . 

الضرب الخامس : المكاتبة : 

أولا : صفة المكاتبة : 

المكاتبة هي : أن يكتب الشيخ إلى الطالب شيئا من حديثه ؛ بناء على 
سؤال الطالب الشيخ ذلك . أو يبتدئ الشيخ بالكتاب من غير سؤال 9 . 
فيكتب عنه إليه لثقته فيه . سواء كان الطالب بحضرته أو غائبًا عنه . 

ثانيًا : أنواع المكاتبة : 

الكتابة على نوعين : 

أحدشما : الكتابة المقترنة بالاجازة : بأن يكتب إليه ويقول : أحزت لك 
فااكتيقة للف أو-ما كتنت نيه اليك أو حو ذلك فن غبارات الأجازة + 
)١(‏ البحر المحيط 4 / 99” . 
(؟) الإلماع ص 8 - 84 ؛ معرفة أنواع علم الحديث ص 54" ؛ التبصرة والتذكرة ؟ / 


.١٠١ - ل3٠١‎ 
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فهذه في الصحة والقوة شبيهة بالمناولة المقرونة بالاجازة 2١7‏ . وعلى هذا 
فشن البتشارق "قلق :فظلق المتاولة والكعاية + إذ مو يتينما + كلقن ال 537 , 
«وقال أنس : نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق . ورأى عبد الله بن 
عمر » ويحيى بن سعيد » ومالك ذلك جائزاً» . 

لكن قد رجح قوم - منهم الخطيب البغدادي '" - المناولة عليها لحصول 
القناؤية ةق قمها ذوف الكاتتة د وهنا بورق كان رسع نع كنا رول 
السخاوي ”© - فالمكاتبة تترجح أيضاً بكون الكتابة لأجل الطالب ؛ ثم 
مقتضى الاستواء فضلاً عن القول بترجيح المناولة أن يكون المعتمد أن المروي 
بها أنزل من المروي بالسماع كما هو المعتمد هنا . 

الثاني : الكتابة المحردة عن الإجازة : 


منع الرواية بالكتابة امحردة عن الإجازة بعض الشافعية ””' . وأجازها كثير 


. ١7/8 معرفة أنواع علم الحديث ص 55" ؛ إرشاد طلاب الحقائق ص‎ )١( 

(؟) في كتاب العلم - باب ما يذكر في المناولة » وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان . 
حديث (7 ) . فتح الباري 00021881١‏ 

(0) في الكفاية ص 4/9 - 18٠١‏ . 

(4) في فتح المغيث ” / ؟ -”3 , 

(5) قال الآمدي في الإحكام ؟ / ١554‏ : «ولو اقتصر على المناولة أو الكتابة دون لفظ 
الإجازة »لم حر له الرواية » إذ ليس في الكتابة والمناولة ما يدل على تسويغ الرواية عنه , 
ولا على صحة الحديث في نفسه) . 
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من المتقدمين والمتأخرين . وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث "'' ؛ لأن 
ف نفس كتاب الشيخ إليه بخطه - كما يقول عياض "'' - أو إجابته إلى ما 
طلبه عنده من ذلك أقوى إذن بالتحديث متى صح عنده أنه خطه وكتابه . 
وهو قول حذاق الأصوليين . 

قال عياش '"" :وقد اعم عبد للق قن يتنم مر اناي 
بالحديث بقولهم : كتب إلي فلان قال : أخبرنا فلان . وأجمعوا على العمل 
مقتضى هذا التحديث » وعدوه في المسند بغير خلاف يعرف في ذلك . وهو 
موجود في الأقافدك كثيرًا) : 

وتبعه ابن الصلاح ”*' فقال : «وذلك معمول به عندهم » معدود في 
المسند الموصول . وفيها إشعار قوي يمعنى الإجازة ؛ فهي وإن لم تقترن 
نالا خاوة لمكا فقن تصبييت التعانة ش01 

والحاصل أن مبادرة الشيخ بالكتابة » أو إجابته لطلب الطالب » وإرسال 


ذلك إلى المكتوب إليه ؛ يعتبر قرينة دالة على الإذن بالتحديث . 


)١(‏ انظر : معرفة أنواع علم الحديث ص 54" ؛ الإرشاد للنووي ص ١58‏ ؟ التقريب مع 
التدريب ؟/هه - 5ه ؛ التبصرة والتذكرة ؟ / ٠١14‏ ؛ فتح المغيث ”" / © . 

(؟) في الإلماع ص 85 . وانظر : الكفاية ص 51758 ؛ فتح المغيث ”" / © . 

(0) في الإلماع ص 85 . 


(:) في معرفة أنواع علم الحديث ص 57504 . 


) >00 


ثالغا : صحة المكاتبة عند مالك : 

مذهب مالك جواز نقل الحديث بالكتابة ؛ ذكر ذلك البخاري فيما 
تقدم » ونقله عنه عياض "'' ولم ينكره . 

ويشهد لهذا وقائع اعتمد فيها مالك على طريقة الكتابة لتبليغ الحديث , 
منها : 

الواقعة الأولى : قال أحد تلاميذ مالك : وسأله المهدي أن يسمع منه 
كتبه . فقال له : «هذا شيء يطول عليك » ولكن أكتبها » وأصححها , 
وأبعث بها إليك) "'' . 


الواقعة الثانية : عن إسماعيل بن أبي أويس يقول : سمعت خالي مالك بن 
أنس يقول : «قال لي يحيى بن سعيد الأنصاري » لما أراد الخروج إلى العراق : 
التقط لي مائة حديث من حديث ابن شهاب حتى أرويها عنك عنه . قال 
مالك : فكتبتها ثم بعثت بها إليه . فقيل لمالك : أسمعها منك ؟ قال : هو أفقه 


و4 
من ذلك» ١‏ 1 


. 860 في الإلماع ص‎ )١( 

كرتي الذاركف ام 

(؟1) معرفة علوم الحديث ص 05؟ . وانظر الخبر في : المعرفة والتاريخ ؟ كم ؛ الممحدث 
الفاصل ص 458 ؛ الكفاية ص 154 ؛ الجامع ف السنن والآداب ص ١8١‏ ؛ ترتيب 
اللدادك؟ ‏ ب 


)>10( 


الغالفة : كتب مالك جواب كتاب لبعض أصدقائه سأله عن حديث » 
فقال : ( بلغني كتابك تذكر سقط عليك تسألني عنه 4ن ونيا ل أن ا كيت 
به إليك » وما أحب إلى حفظك ؛ وقضاء حاجتك ؛ وإرشادك إلى كل 
خير » ... وذلك حديث قد عرفته) 217 . ثم ساق مالك الحديث . 

وف آخر القصة قال المرسّل إليه عن مالك : «وكان نقش خاتمه : حسبي 
الله ونعم 5 . 

ونستنتج من هذه الوقائع الفوائد الآتية : 

الأولى : إن الكتابة قد تكون بمبادرة من الشيخ » ودون سؤال من 
الطالب » كما في الواقعة الأولى . وقد تكون بسؤال من الطالب » كماقي 
الواقعتين : الثانية والثالثة . 

الثانية : إن الكتابة قد تكون لكتب كاملة من رواية الشيخ ؛ وقد تكون 
مجموعة معينة من مروياته ؛ وقد تكون لحديث واحد . 

الثالثة : إن الكتابة إن كانت لغير عالم لزم تصحيحها » كما تشير الواقعة 
الأولى ؛ وإن كانت لفقيه عالم لم يلزم فيها ذلك » كما تشير الواقعتان : الثانية 
والثالثئة . 

الرابعة : أنه لابد من توثيق المكتوب » بحيث يؤمن عليه من التبديل 


. 4/81 الكفاية ص‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 


2) 050 


والتغيير . إذ لا تقوم الحجة بالمكاتبة إلا بكون المكتوب مختومًا ؛ وحامله ثقة 
مأموًا ؛ والمكتوب إليه عارفا خط الشيخ » متيقنًا منه "© . 

وقد أجاز التحمل بالكتابة ابن وهب وغيره من شيوخ المذهب "' . 

رابعًا : ألفاظ الراوي بطريق المكاتبة : 

ذهب غير واحد من علماء امحدثين وأكابرهم إلى جواز إطلاق ( حدنا) 
وو أخيونا» ل 'الرو اها بالمكاتية +تسعين بأنمن كتنيه اليك فقن انكف 57 : 

والمختار قول من يقول فيها : كتب إلى فلان . أو أخبرني فلان مكاتبة . 
أو كتابة . قال الخنطيب ”*؟' : «وهذا هو مذهب أهل الورع والنزاهمة والتحري 
في الرواية . وكان جماعة من السلف يفعلونه) . وتبعه ابن الصلاح ”*2 فقال : 
«وهذا هو الصحيح اللائق .مذاهب أهل التحري والنزاهة) . 

ويظهر أن هذا هو مذهب مالك ؛ أي الإخبار عن المكاتبة بقوله : كتب 
إلى فلان . فقد ذكر الخطيب "2 - في سياق الاقتصار على هذه الصيغة في 
المكاتبة - رواية لمالك » يقول فيها : كتب إلى فلان بن فلان ... الحديث . 


. ١81 / ١ انظر : فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر : الجامع في السنن والآداب ص ١8١‏ . 

(9) انظر : معرفة علوم الحديث ص ١5؟‏ ؛ المحدث الفاصل ص 475 ؛ الكفاية ص 48١‏ ؛ 
الإلماع ص هلم . 

(:) في الكفاية ص 548/8 . 

(5) في معرفة أنواع علم الحديث ص 755 . 

. 89 ف الكفاية ص‎ )١( 
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وهذا يدل على أن مالكا يرى أن اللفظ المستعمل ف غبارة الراوي عن 
المكاتبة هو : كتب إلي فلان . ولعياض ''' كلام يشعر بجواز استعمال مالك 
لهذه الصيغة في المكاتبة . 

الضرب السادس : الوجادة : < 

والوجّادة - بكسر الواو - مصدر ل : وجد يجد . مولد غير مسموع من 
العرب ؛ أي أن أهل الاصطلاح ولدوا قوم : وجادة : فيما أخِذ من العلم 
من صحيفة من غير سمماع » ولا إجازة » ولا مناولة ؛ اقتفاء للعرب في التفريق 
بين مصادر ( وجّد ) للتمييز بين المعاني المختلفة "'' . 

أولاً : صفة الوجادة : 

وهي في اصطلاح المحدثين : أن يقف الراوي على كتاب شخص فيه 
أحاديث بخط المحدث المعروف » الموثوق بأنه خطه ؛ دون أن يتصل ذلك 
الواقف بتلك الأحاديث بسماع ولا إجازة ا" 


646805 ب عا 482 ون 
وسماها عياض ”**' » والقراق '* الخط . 


0 انظر الإلماع ص 84 - 86 . 

(؟) انظر : معرفة أنواع علم الحديث ص58" ؛ الإرشاد للنووي ص ١4١‏ ؛ التقريب مع 
التدريب ؟ / 5٠‏ ؛ التبصرة والتذكرة ؟ / 1١١١‏ - ؟١١‏ ؛فتح المغيث ” / 5١‏ . 

(9) انظر : الإلماع ص ١١7-١١5‏ ؛ معرفة أنواع علم الحديث ص 58” ؛ التقريب مع 
التدريب ؟ / 5١‏ ؛ الضياء اللامع ؟ / 8/؟؟ ؛ اختصار علوم الحديث مع شرحبه الباعث 
الحثيث ص ١5‏ ؛ شرح الكوكب المنير ؟ / 055 . 

(4) في الإلماع ص ١١5‏ . 

(5) في شرح تنقيح الفصول ص 3517 . 


)>5*950( 


انيّا : حكم الرواية والعمل بالوجادة : 
أجاز جماعة من المتقدمين الرواية عن الوجادة في الكتب مما ليس بسماع 
1 0 [اى مء دن ار الليلزاة ا 
منهم ولا إجازة . وحمل ذلك منهم عمن سمعوا منه ف -١‏ »؛ وعرفقفر 
حديثه » مع إيرادهم له بعبارة مُفْصِحَةٍ عن المستند . ويقوي هذا أن الخطيب 
نفسه صرح 57 بأن غير واحد من السلف قد كره الرواية عن الصحف التي 
ليست مسموعة . 
والذي عليه الكثيرون أن الوجادة الخالية عن الإجازة من قبيل 
5 إفره : : 1 : : 
المقطوع . بل إن بعضهم قال : إن عدها من التعليق أولى من المنقطع ومن 
المرسل . ونقل عياض ”**' اتفاق أئمة الحديث والفقه والأصول على منع النقل 
والرواية بالوجادة احردة . ولذلك صرح ابن كثير ”*' بأنها : «ليست من باب 
الرواية» وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب) . 


على أن الوجادة قد تأخذ شَبًا من الاتصال إذا قال الواجد : و-جدت 


)١(‏ ذكره الخطيب في الكفاية ص ه ٠ه‏ . وعقد له بعنوان : ذكر بعض أخبار من كان من 
المتقدمين يروي عن الصحف وجادة ما ليس بسماع له ولا إجازة . وساق فيه عن ابن 
عمر » ويحبى القطان » وآخرين . ظ 

(5) في الكفاية ص 5١05‏ . 

(") انظر : الإلماع ص ١١7‏ ؛ معرفة أنواع علم الحديث ص ه" ؛ التقريب مع التدريب ؟/ 
١‏ ؛ فتح المغيث ” / ؟؟ ؛ فتح الباقي ؟ / ١١5 2 ١١7‏ . 

(4) في الإلماع ص ١5١‏ . 

(5) في اختصار علوم الحديث ص ١58‏ . 


(ه“>) 


بخط فلان . لما في ذلك من الارتباط في الجملة » وزيادة قوة للخير ”'' . 


هذا الحكم في الرواية بالوحّادة . وأما العمل بها » فقد اختلفوا فيه : 

تبقل عن مغل اهلائن والتقهاد :من الالكية 97 وير انهم لايزرة 
العمل به ؛ قياسًا على المرسل والمنقطع ونحوهما ما لم يتتصل 7" . 

وحكي عن الشافعي وطائفة من نظار أصحابه جواز العمل به ”2 . وقطع 
بعض المحققين ”*' من أصحابه بوجوب العمل به عند حصول الثقة بقوله . 
واختاره جمع من المحققين "2 . 

قال ابن الصلاح ”'' : «وما قطع به » هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار 


. راجع : معرفة أنواع علم الحديث ص 58" ؛ فتح المغيث ” / 5 ؟‎ )١( 

(؟) انظر : الإلماع ص ١5١‏ ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص 650" ؛ نشر البنود ؟ / ١‏ ؛ 
الضياء اللامع ؟ /5/8؟ . ش 

هه وَعَلل أبو الحسن الأبياري المنع بالتباس الوسائط ؛ وعدم صفات الرواة . إذ لا يميزون 
الرواية والعمل بها إلا إذا عرفت الوسائط » وظهرت عدالة الرواة . التحقيق والبيان 9 / 
48 . 

(54) الإلماع ص ١؟١‏ . وانظر : التبصرة والتذكرة ؟ / ١١5‏ ؛ التقريب مع التدريب ؟ / 
5 ؛ فتح المغيث ” / 5؟ -7؟ . 

(5) يقصدون إمام الحرمين الذي انتصر للوجوب ف البرهان ١١5 / 1١‏ وقال : «ولو عرض ما 
ذكرناه على جملة المحدثين لأَبَوه ؛ فإن فيه سقوط منصب الرواية عند ظهور الثقة »وهم 
عصبة لا مبالاة بهم في حقائق الأصول) . 

(5) انظر : نهاية السول ” / ١91‏ ؛ شرح الكوكب المنير ؟ / 051 . 

(0) ف معرفة أنواع علم الحديث ص 50" . 


) 55١9 


المتأخرة ؛ فإنه لو توقف العمل فيه على الرواية لانسد باب العمل بالمنقول) . 

وقال النووي ''' : «وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه هذه الأزمان غيره » 
لأنه لو وقف العمل على الرواية لانسّدٌ بابه » لتعذر شرط الرواية) . أي لم يبق 
إلا بحرد وجادات . 

الثا : موقف مالك من الوجادة : 

الظاهر أن مذهب مالك جواز الاعتماد على الوجادة . ففي كلام القراقي 
حين تحدّث عن حكم العمل ببعض طرق الرواية ما يشعر بذلك . قال : «وأما 
الاعتماد على الخط - أي الوجّادة - فهي مسألة ذات أقوال : اعتبره مالك في 
الرواية والشهادة) 9 . 

وقد يشهد على أخذ مالك بالوجادة في محال العمل حديث صدقات 
الماشية الذي رواه في الموطأ (" اععمادا على الخط . ججاء فيه : وحدثني يحيى 
عن مالك ؛ أنه قرأ كتاب عمر بن الخنطاب ف الصدقة . قال : فوجدت فيه : 

تعنم أله ارمخ ال حديم 
كان لصنق 


في أربع وعشرين من الإبل » فدونها الغنم » في كل خمس شاة ...). 


. ”7/ 5 وانظر : التقريب مع التدريب‎ . ١ 45 في إرشاد طلاب الحقائق ص‎ )١( 


(9) في كتاب الزكاة - باب صدقة الماشية . حديث ( "؟ ) . 


) 50 


كما يفهم ذلك أيضًا من مسائل زكاة الماشية الواردة عن مالك في 


لولم 


والذي يقتضيه منهج مالك في الرواية ؛ أن لا يعمل بالوجادة إلا بقيود . 
فهو الذي : 
١‏ - كان يختم رسائله وكتبه بخاتمه المعروف كناك روصن طمن 
التزيد والتحريف والتبديل . 
5 - كان ا ا بشدته ف انتقاء الرواة وا بالأخذ 
عَمّنْ عرفوا بالثقة والضبط . 
* - كان لا يأمن أن تتعرّض الكتب للتّحريف والتَّبدِيل . فقد سكل عمن 
يحدث من الكتب ولا يحفظ حديثه » فقال : ولا يؤ خذ منه » أخاف أن يزاد 
لك ظ 
114ل امك ان القون با نهاك يف المعادة بحسل يونا ؛ لأنه إذا 
احتاط في الكتب المسموعة التي لا يحفظ أصحابها ما فيها » فإن ما يجده 
الراوي من كتب غير مسموعة أُولَى بورود الخوف عليها من حدوث التغيبر . 


لذلك لابد من وجود ما تحصل به الطمأنينة إلى صحة ما يقف عليه الإنسان 


)١(‏ انظر : 1١‏ / 5؟ وما بعدها. 


(؟) الكفاية ص /71” ؛ الإلماع ص ١75‏ . 


)5>8( 


من كتب ومرويات ... . 


الخط . والعمل به ؛ والإفتاء منه بحصول أحد أمور ثلاثة : ظ ظ 
الأول : تحصل الثقة بالكتاب إذا قوبل ,مقابلة ثقة على نسخة 


010 
صعحصصرحةه 8 


الثاني : نحصل الثقة ما يجده في نسخة غير موثوق بصحتها إذا وجده في 
نسخ عدة من أمثالها . ظ 

الثالث : تحصل الثقة بنسخة غير مقابلة إذا كان الكلام منتظمًا » وكان 
الواجد خبيرًا فطِنًا لا يخفى عليه غالبًا مواقع الإسقاط والتغيير”' . 

والذي دفعهم إلى هذا - فيما يبدو - أن الناس توسّعوا في الأعصار 
المأخرة » فصاروا يفتون من كتب يطالعونها من غير رواية . 
عا عليه لوال ؛ ويعلم صحة ما فيها » أو يعلم أن مصنفها كان يعتمد 


)١(‏ قال الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي ١‏ / 170؟ : «يجب على من كتب 
نسخة من أصل بعض الشيوخ أن عارش اا أن » فإن ذلك شرط في صحة 
الرواية من الكتاب المسموع». وذكر عياض في الإلماع ص ١58‏ أن ذلك متعين لابد منه . 

(؟) انظر : أدب الفتوى لابن الصلاح ص 7١‏ ؛ الإلماع ص ١55 - ١58‏ ؛ تبصرة الحكام 


. ١59 ؛ فتح الودود ص‎ 75 - 1/١ / ؛ نشر البنود ؟‎ 0١ 


) 590 


0 5 ده 200 
هذا النوع من الصحة » وهو موبوق بعدالته : 


ويدل على هذا قول ان و : «ولم تزل العلماء وأئمة المذهمب 
ينقلون ما على حواشي كتب الأئمة الموثوق بعلمهم » المعروفة خطوطهم . 
وذلك موجود في كلام القاضي عياض » والقاضي أبي الأصبغ بن سهل 
وغيرهما إذا وجحدوا حاشية يعرفون كاتبها » نقلوا ذلك عنه » ونسبوها إليه : 


وأدخلوا ذلك في مصنفاتهم) . 


رابعًا : عبارة الراوي بطريق الوجادة : 

2 ”)0 فد اللكني عه : 2 

صرح عياض ومن تبعه 2 أن الذي استمر عليه عمل الأشياخ قديما 
وحدينا أن يقول الواحد : وجدت بخط فلان . أو قرأت في كتاب فلان 


أما التعبير عنه بالتحديث والإخبار » فقد قال عياض ”" : ولا أعلم من 


. 59 / ١ انظر : الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام ص 44 ؟ ؛ تبصرة الحكام‎ )١( 

(؟) ف تبصرة الحكام 7١ / ١‏ . 

(9) في الإلماع ص ١١7‏ . 

(4) انظر : معرفة أنواع علم الحديث ص /ه" ؛ الإرشاد للنووي ص ١5١٠‏ ؛ التقريب مع 
انوي ا 


(5) في الإلماع ص ١١7‏ . 


)514٠00( 


يقتدي به أجاز النقل فيه بر حدتنا) و0 أخبرنا) ولا من يَعَدّه معد المسند) 3 

أما الإمام مالك » فيظهر من سسثاق ديك صيدكات الماشية المتقندم + أن 
اللفظ الذي يعبر به الراوي عن الأحاديث التي يحصلها بطريق الوجادة أحد 

: : : 

لفظين : قرأت كتاب كذا . أو وجدت فيه . 

وقد يرد هنا سؤال يتعلق يما إذا وجد الراوي كتابا مترجما باسم صاحبه 
على ما جرت به رسوم علماء الإسلام مثل ( موطأ مالك ) ؛ فهل يجوز له أن 
يقول في شيء يجده فيه : قال مالك بن أنس ؟. 

أجاب عن هذا السؤال أبو الحسن ابن القصار '١'‏ فقال : وفهذا سبيله أن 
ينظر » فإن كان من الكتب التي قد اشتهر ذكرها مثل ( موطأ مالك ) رحمه 
الله ... جاز له أن يعزى ذلك إلى المترجّم عنه إذا كان الكتاب صحيحا , 
وينتشر ذكرها » لم يز ذلك حتى يروي ما فيها عمن تنسب إليه بروايات 


الثقات عنه) . 


515 / ١ ف المقدمة في الأصول ص 5" - 77 . وقد أورد ابن فرحون في تبصرة الحكام‎ )١( 
كلام ابن القصار بتصرف خفيف . وللعلامة القرافي كلام نفيس في الموضوع نفسه في‎ 
. 5588 - 5114 كتابه : الإحكام ف تمييز الفتاوي عن الأحكام ص‎ 


)554١0( 


الفصل الخامس 
صفة الرواية وأحكامها 


يتعلق بالرواية أحكام وصفات تولت كتب مصطلح الحديث تفصيلها 
وبيائها . أما أنا فسأقتصر منها على ما تمس إليه الحاجة في هذا البحث ؛ وهي 
فيما يظهر لى . نوعان : 

أحدهما : الرواية باللفظ والرواية بالمعنى . 

والثاني : انفراد الثقة بزيادة في الحديث . وأتناول كل واحد منهما قي 


)590 


للبحث الأول : الرواية باللفظ والرواية بالمعنى 

إن الأقوال المنصوص عليها في الشريعة لا تخلو أن يقع التعبد بلفظها أو 
يقع.ممعناهاء فإن كان التعبد وقع بلفظها فلا يحوز تبديلها بحال ؛ لأن الله تعالى 
ذم من بدّل ما أمره بقوله » فقال تعالى : (قَبَدَلَ الَذِينَ ظَلَمُوا قلا غَيْرَ الذي 
قل لي انر على التين طلخو بكرا عن اماف ينا الوا لفون 04 

وإن وقع التعبد »معناهما جاز تبديلها .ما يؤدي ذلك المعنى » ولا يجوز 
تبديلها .ما يخرج عنه "'* . 

ويتعلق بهذا المعنى نقل الحديث بغير لفظه إذا أدى معناه . وهي مسألة 
اختلفت فيها أقوال أهل العلم » وتباينت وجهات نظرهم حوها . 

أولا : محل الاتفاق في جواز نقل الحديث بالمعنى : 

وقبل سوق مذاهب العلماء فيها » أشير إلى أمور لا يجري فيها الخلاف 
المذكور . بل وقع اتفاقهم على عدم جواز نقل الحديث فيها بالمعنى : 

الأمر الأول : الحديث المتعبد بلفظه كالأذان » والتشهد » والقنوت » 
وكوي الا 
)١(‏ البقرة : 9ه . 
(؟) راجع أحكام القرآن لابن العربي ١‏ / ١؟‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4١١ / ١‏ . 
(9) انظر : المعتمد ؟ / ١5١‏ ؛ البرهان 45١ /١‏ ؛المستصفى ؟ / 54 ؛ المنخول 


ص 58٠١‏ ؛ أحكام القرآن لابن العربي 5١/١‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
01١‏ ؛الإحكام للآمدي ؟/١5١‏ ؛ البحر المحيط 501/4 . 


)"450 


قال الشنقيطي 2١”‏ : «اعلم أن محل الخلاف في جواز نقل الحديث بالمعنى 
نما هو فيما ل يتعبد بلفظه » أما ما تعبد بلفظه كالأذان » والتشهد »ء والتكبير 
ف الصلاة » والتسليم » فلا يجوز فيه قطعاً) . 

الأمر الثاني : كون الراوي جاهلاً بمواقع الخطاب » ودقائق الألفاظ . 

فالراوي إذا كان غير عالم مدلولات الألفاظ ومقاصدها » غير خبير يما 
يحيل معانيها » غير بصبر بمقادير التفاوت بينها ؛ فإنه لا تجوز له الرواية 
بالعنى ل نعي هلي الامرزروك ‏ اللفقلاء ونيم بطر يفيه الا قرم نه عدا + 
ولامدل لق بإ كن 

وهذا ما قرره غير واحد . 

فقال الخطيب البغدادي 7" : «وليس بين أهل العلم خلاف في أن ذلك لا 
يحوز للجاهل .معنى الكلام وموقع الخطاب » وامحتمل منه وغير امختمل) . إذ لا 
يؤمن عليه إبدال اللفظ بخلافه » بل هو الغالب من أمره . 


(1)'ق نشي البنود 55/015 , 

(؟) انظر : الرسالة ص-.97" - "9١‏ ؛ المعتمد ١45 / ١‏ ؛ المستصفى ؟ / 78؟ ؛ المنخول 
ص 8١‏ ؟ ؛ البرهان 45١ / ١‏ ؛ التلخيص ؟ / ه.: ؛الإحكام للآمدي ١45/5‏ ؛ 
البحر المحيط 4 / 755 ؛ شرح الكوكب المنير ؟ / 08٠‏ ؛ تدريب الراوي ؟ / 98 ؛ 
فتح المغيث ” / /ا١‏ . 

(9) في الكفاية ص ”٠٠١‏ . 


0ه546) 


وقال الباجي ١"‏ : «ولا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز للجاهل نقل الحديث 


على المعنى) . 

وقال عياض ”؟ : «لا خلاف على أن الجاهل والمبتديء ومن لم يمهر في 
العلم » ولا تقدم في معرفة تقديم الألفاظ » وترتيب الجمل » وفهم المعاني » أن 
لا يكتب ولا يروي ولا يحكى حديثاً إلا على اللفظ الذي سمعه ‏ وأنه حرام 
عليه التعبير بغير لفظه المسموع ...). 

الأمر الثالث : ما تضمنته الأمهات من الأحاديث 7" , 

ليس لأحد أن يغير شيئا مما في بطون الكتب الأمهات » ويثبت بدله لفظا 
آخر .معناه . فقد حصل اتفاقهم على وجوب روايته كما دون من قبل الأئمة 
الحفاظ . 

قال ابن الضلاح 29+ توم :إن هنذا الاق "لأ تراه جاريا وول اخيراد 
الناس - فيما نعلم - فيما تضمنته بطون الكتب » فليس لأحد أن يغير لفظ 
الى دقوع كانت اقيق و رقف اله يفيه اقفن ا حر عناء ره لابه الى 
)١(‏ في إحكام الفصول ص 7584 . 
(5) ف الإلماع ص ١75‏ . 


ضع انظر : الاقتراح ص 10 ؟ -55؟ ؛ إرشاد طلاب الحقائق ص 65 ؛ شرح النووي 


على مسلم ١٠5١ / ١‏ ؛ تحفة المسؤول ؟ / 56١‏ ؛ تدريب الراوي ؟ / ؟؟ 2)؟١٠‏ ؛ 
فتح المغيث ” / ١47‏ . 


(1) في معرفة أنواع علم الحديث ص 37955 . 


255 


والنصب » وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب ؛ 
ولأنه إن ملك تغيير لفظ » فليس يلك تغيير تصنيف غيره» . 

وقال ابن النجار '' : «ومحل الخلاف في غير الكتب المصنفة » لاتفاقهم 

( ( : 

الأمر الرابع : ظاهر كلام إمام الحرمين ”'' » والمازري ”' ؛ وبه صرح 
الأبياري ”*" » أن محل الخلاف إنما هو إذا قطع بعضهم بفهم المعنى » وقطع 
بأن العبارة التى عبر بها تدل على ذلك المعنى ؛ أما إذا كان بظر منه فلا 
اختلاف في المنع . فإنه لا يتعين أن يكون ظن الناس كلهم ظنا واحدا » فقد 
يَظن إنسان شيئا » ويظن آخر غيره » وهذا هو الأكد 0 , 

وفيما عدا هذه الأمور المذكورة » فقد جرى خلاف العلماء في رواية 
الحديث بالمعنى . 
)١(‏ في شرح الكوكب المنير ؟ / “7ه . 
(5) في البرهان 45٠١ / ١‏ . 


(0) في شرح ( البرهان ) كما صرّح به حلولو في الضياء اللامعم 1/5 واتوضيح و 


شرح التنقيح ص/؟5” . 

(4) في التحقيق والبيان * / 8655 . 

(5) انظر : الضياء اللامع ؟ / 5١ - 5١5‏ ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص 75/8 ؛ البحر 
المخيط 4؛ / زره” . 


(0/اغ>) 


ثانيا : مذاهب العلماء في الرواية بالمعنى : 


اختلف السلف » وأصحاب الحديث » وأرباب الفقه والأصول في جواز 
تق الشدييف باللفتى :دوق اللفظط للغارقك بمواقع الألفاظ إذا لم يكن متعبدا 5 
1 

الأول : القول بالجواز . ظ 

ال ام 00 ونان رباك الحرمين 059 #والقراك ا 
0 )2 «والسيوط )03 اة 00 0 الأئمة الأربعة + وجاهير 
الفقهاء . 


)١(‏ انظرها مفصلة مع استدلالات أصحابها في : مقدمة إكمال المعلم ص ١١54-1١8٠‏ ؛ 
اللحصول 5 /5537 وما بعدها ؛ الإحكام للآمدي ؟ / ١45‏ وما بعدها ؛ الضياء اللامع 
؟ / 5١7-5١١‏ ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص 75/8 - 659" ؛ البحر المنحيط 4 / 
4" وما بعدها ؛ نهاية السول 7/ 51١١‏ - 5١؟‏ ؛ نزرهة النظر ص 54 - هه ؛ 
الإبهاج ؟ / 844 ؛ تدريب الراوي ؟ / 94 وما بعدها ؛ شرح الكوكب المنير ؟ / 
؟*ه وما بعدها ؛ نثر البنود ؟ / 5٠‏ -؟", 

(؟) الضياء اللامع ؟ / 5١١‏ ؛ تحفة المسؤول 550/6 ؛ نزهة النظر ص 54 ؛ جمع الجوامع 
بشرح المحلى ١7١/5‏ . 

(0) في التلخيص ؟ / 2.07 - 284 . 

)اق الستضصي ؟ /عر/ا؟ . 

(5) في لباب المحصول - ورقة 1١‏ . 

. 99 / 5 في التدريب‎ )١( 

(0) في شرح الكوكب انير ؟ / .87 . 


)5:448( 


الثاني : المنع مطلقاً . فلا يجوز له أن يروي إلا باللفظ الذي سمعه دون 
أي تغيير . 

نقله الباقلاني عن كثير من السلف » وأهل التحري في الحديث "' 
ولعكام ابن السيفاض '"' عن عي اه بن خسن > وجاعة مع الحايعين روا 
العرانن عدن قبي لعل و التسويوة ونه إناء الترينين 557 إلى تطبه 
المحدثين وبعض ذى الأصيوابية: : 

ونب النشيق: الأقنتص '*" إل أن حيفنة بو للق والتسافعى, ؛ 
ومو 00 

ومن منع النقل بالمعنى أيضا : القاسم بن محمد » ومحمد بن سيرين ) 
ورحاء بن حيوة » وابن علية » وأبو بكر الرازي من الحنفية » وآخرون ””' . 
واستحبه القاضي أبو يعلى "2 . 
الغالث : يجوز في إبدال اللفظ .عرادفه نحو الجلوس عوض القعود » والقيام 


عوض الوقوف وشبيهه . بشرط أن يكون سامع لفظ النبي 2 له عالاً موضوع 


. 807 / 4 نقل كلامه الزركشي في البحر المحيط‎ )١( 

(5) في قواطع الأدلة ١‏ / ٠ه؟م‏ 

45٠١ / ١ في البرهان‎ )0( 

(8) في الإحكام ١45/1١‏ . 

(5) انظر : العدة 7 / 959 ؛ الجامع لأحكام القرآن 4١5 /١‏ ؛ المسودة ص 58١‏ ؛ فتح 
المغيث ”“ / ١1٠١‏ ؟ تدريب الراوي ؟ / 98 . 


(5) في العدة 7 / 958 . 


)"54940 


ذلك اللفظ في اللسان ؛ وبأن رسول الله يِه يريد به ما هو موضوع له ؛ فإن 
علم تحوزه به واستعارته له لم يسغ له أن يروي محرداً دون ذكر ما عرفه من 
قصده عليه السلام ؛ وإلا وجب عليه نقله بلفظ الرسول عليه السلام . 

وخيو للق اجا زه التطمين الفوافى 10ويمدل الأياري 7" لادان 
بلفظ مرادف محل اتفاق على الجواز . ظ 

الرابع : التفصيل بين ما أوجب العلم من ألفاظ الحديث » فيجوز نقله 
على المعنى ؛ لأن المعول فيه على المعنى » ولا مراعاة للفظ فيه . 

حكاه ابن التبيعاض '"؟ وبنها ليطن الكتائعية, وهن مقتضئى كلام الفتاخ 
ل 

الخامس : يجوز إذا نسي الراوي اللفظ » ولا يجوز مع تذكره » لفوات 
الفصاحة في كلام الرسول َيه ؛ ولأن الراوي قد تحمل اللفظ والمعنى , 
وعجز عن أحدهما فيلزمه الآخر . 


أ 5 سس (ه) 
وبهذا جزم الماوردي » والروياني » من الشافعية © . 


. 3٠١ في الكفاية ص‎ )١( 

(؟) في التحقيق والبيان * / 837 . 

(9) في قواطع الأدلة ١‏ / ١ه"‏ . 

(4) في جمع الجوامع بشرح المحلي ؟ / ١75‏ . 

(5) انظر : البحر المحيط 4 / 559 ؛ شرح الكوكب المنير ؟ / 585 ؛ جمع الجوامع بشرح 
امحلى ؟ / ١76‏ . 


) 56٠:0 


ويظهر أن المذهب الأول - وهو القول بالجواز - هو المعتمد ؛ وهو الذي 
استقر عليه العمل . 

قال ابن الصلاح 2١”‏ : «والأصح جواز ذلك في الدميع إذا كان عالما بما 
وسقعاه + قاقلها بأله أدى مهن لفقل الذي بلق 6 أن ؤللف هدو الذي تيد 
تعر ال الشيكابة: واليدلتك ار ليق ع و كتير هما يطقوان موادا ف اين 
واحد بألفاظ مختلفة » وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ) . 

وهو الذي انتصر له الباجي ”أ » وصححه القرطبي” . واختاره إمام 
الحرمين '*' » والفخر الرازي ”* » والسيف الآمدي ' » وكثير من أهل 
ال 400 ظ 

على أن اختيار هؤلاء القول يمجواز نقل الحديث بالمعنى مشروط 


. 595 في معرفة أنواع علم الحديث ص‎ )١( 

(5) في إحكام الفصول ص 7584 . 

(0) في الجامع لأحكام القرآن 1 

. 45١ / ١ ف البرهان‎ )5( 

(5) في الحصول 54 / 155 . 

(5) في الإحكام ؟ / 211417 

(0) انظر : العدة * / 459 ؛ قواطع الأدلة ”5١ / ١‏ ؛ المسودة ص 58١‏ ؛ المختصر المنتهى 
؟ ,”١/‏ ؛ شرح الكوكب انير ؟ / ٠ه‏ ؛ تدريب الراوي ؟ / 48 ؛ فتح المغيث ” / 
١4‏ . 


)>ه١0(‎ 


500 

١‏ - أن تكون الترجمة مساوية للأصل في الجلاء والخفاء » فيبدل اللفظ 
عثله في الاحتمال وعدمه , ولا يبدل الحلي بالخفي » ولا العام بالخاص » ولا 
المطلق بالمقيد » ولا الأمر بالخبر , لأن الخطاب تارة يقع بالمحكم » وتارة يقع 
بالمتشابه » لحكم وأسرار استأثر الله بعلمها » فلا يجوز تغييرها عن وضعها . 

قال القرافي 7 : «فإذا كان أصل الحديث جليا » فأبدله بخفى فقد أبطل 
ئها مدر وميه لق رد غقف: التها رجن 5 

6 نوكو ن ماه قوط فرق : لديا الوا لتمن] ندر قال اواك نكن احا 
عبارة الحديث أو نقص منها » فقد زاد في الشرع أو نقص » وذلك حرام 


2 


إجماعا . 
* - أن لا تكون عبارة الراوي قاصرة عن الأصل في إفادة المعنى . 
4ه أن ديكو الناقل للحديك على المع غانا ما يفعين يه المجنن )“تاقدا 
رعو تمدق ١‏ لات امه العالمها ونا مها فو ها دلي الا ل دنا 
ما لا يشتبه فيه . 
(0 انظر : المعتمد 5/ 5١5‏ ؛الإلماع ص ١7‏ ؛ الحصول 4517/4 ؛ شرح تنقيح 
الفصول ص 78١ - 78٠١‏ ؛ الضياء اللامع ؟ / 5١؟‏ ؛ البحر المحيط :4 / 5ه" - 


لاه" ؛ نشر البنود ؟ / 5٠0‏ ؟ توجيه النظر ؟ / 585 . 


(9) ف شرح تنقيح الفصول ص 78١‏ . 


)١ه5(‎ 


500 ' (1) ل 
وإلى تلك الشروط أشار ابن عاصم "'' بقوله : 
والنقل للحديث بالمعنى اقتفي د “+ 4 بشرط أن يترك الأخفى للخفي 
مع حفظ معناه من الزياده ب 4ه والنتقص منه حالة الإفاده 
قال القراقي ”'' : «فإذا حصلت هذه الشروط حيئذ يجري النلاف ف 
الجواز . أما عند عدمها فلا يجوز إجماعا) . 


الثا : مذهب امالكية في الموضوع : 
نقل عن مالك ف الرواية بالمعنى ثلاثة أقوال : 
الأول : المنع مطلقا . أي منع نقل الحديث بالمعنى . 


وقد نقل هذا القول عن مالك : القاضي أو خسن الباقلاني 0 
والباجي '*' » والمازري '”' » وعياض '" , وأبو العباس القرطبي  "‏ 


() في مرتقى الوصول مع شرحه نيل السول ص ١١4‏ - ه١١‏ . 

(5) ف شرح تنقيح الفصول ص 38١‏ . 

(9) كما نقل عنه الزركشي في البحر المحيط 4 / /ه”5 . 

(4) في إحكام الفصول ص 784 . 

(5) كما صرح به حلولو في التوضيح ف شرح التنقيح ص 758 ؛ والشنقيطي في نشر البدود 
؟ / لاه ؛ والولاتي في نيل السول ص ١55‏ . 

(56) في الإلماع ص ١78‏ . 

(0) نقل عنه في فتح المغيث ” / ١1١‏ ؛ وتوجيه النظر ؟ / 587 قوله : «وهو الصحيح من 


(0*“ه5) 


210 
واخرون 2 . 


وقد نسب إلى مالك من الشواهد ما يزكي هذا القول ؛ منها  :‏ 

أ - عن معن بن عيسى القزاز » قال : وكان مالك بن أنس يشدد في 
حديث رسول الله َه في الباء والتاء ونجوهماع ”' . 

قال الأصفهاني 7" : «أي يبالغ في منع إبدال الباء بالتاء ... مل بالله 
وتالله» . 

ب - روى مالك بعض الأحاديث التي فيها لحن . فرأى ابن أبي أويس 
أذذلك لبين القلة علج بالغريةه اغا كان جافطا روي اذيك كي] مقت 
ا ا 

ففي هذا والذي سبقه » يظهر الالتزام الصارم باللفظ » مما يوحي ,كنع 
الرواية بالمعنى عند مالك . 


)١(‏ انظر : الإحكام للآمدي ١55/5‏ ؛ الخلاصة للطيبي ص ١١5‏ ؛ المختصر المنتهى 
0/5 ؛المسودة ص 58١‏ ؛ فتح المغيث ” / ١4٠‏ ؛ نشر البنود ؟ / 077 ؛ فتح الودود 
0 ظ 

(؟) الجامع الصحيح للترمذي - كتاب العلل 7 / 7١4‏ . وانظر النص نفسه في : الكفاية 
ص 5750 ؛ والتعديل والتجريح ؟ / 79 ؛ والإلماع ص ١74‏ ؛ عارضة الأحوذي - 
- 0.8/1 ؛ المختصر المنتهى ؟ / 7١‏ ؛ سير أعلام النبلاء .م / ٠١7‏ ؛ تزيين الممالك 
0 

(6) في بيان المختصر ١‏ / "لا . 

(4) انظر : الجامع لأحكام القرآن 4١5 / ١‏ ؛ مناقب سيدنا الإمام مالك ص 545 ٠‏ 

وقد عرف عن بعض المحدثين اللحن فى الأحاديث اتباعاً لما سمعوا . انظر : الكفاية ص 44؟ -- 
17 . 


(8ه>) 


الغاني : المنع في حديث رسول الله عله » واللجواز في غيره . 
قاله مالك فيما رواه عنه البيهقي ''' » والخطيب ” » والمازري ”© , 


ف )2 -0 (8) 
وعياض 02 »واخرون 


وقد .ورد عن مالك شواهد كثيرة تدل على هذا القول + متها : 

احعع شعو ان فيسى القراز :قال 2 وب الكهالكا عو مس لكديت ب ٠‏ 
فقال : أما حديث رسول الله َه فأده كما سمعته . وأما غير ذلك فلا بأس 
بالمعنى) 27 . 

ب - عن سعيد بن عفير قال : «قال مالك بن أنس : «كل حديث للنبي 
به يؤدى على لفظه » وعلى ما روى » وما كان عن غيره فلا بأس إذا 


أصاب المعنى) ا 


. ٠١١ / ؛وتدريب الراوي ؟‎ ١ 45 / ” في ( المدخل ) نقلاً عن فتح المغيث‎ )١( 

(؟) في الكفاية ص 58/8 . 

(9) قال في الضياء اللامع ؟/5١؟‏ : والذي عزاه المازري لمالك المنع في حديث رسول الله ' 
َيه » والجواز في غيره. 

(1) في مقدمة إكمال المعلم ص ١5١‏ ؛ والإلماع ص ١78‏ . 

(5) انظر : الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ؟/ 88 - 854 ؛المدارك ١86 /١‏ - 
7 ؟؛ الديباج ١١5 / ١‏ ؛ فتح المغيث 1 / 1١45-١14١‏ . 

(5) الكفاية ص 585 . 

(0) الكفاية ص 58/8 . 


) "65 ( 


رسول الله عَكِلّْه فأحب أن يوتى به على ألفاظه) 7" . 

د - عن أشهب بن عبد العزيز القيسي قال : سألت مالكا - رحمه الله - 
عن الأحاديث يقدم فيها ويؤخر والمعنى واحد ؟ قال : «أما ما كان من قول 
النبي عَكنّْهُ فإني أكره ذلك » وأكره أن يزاد فيها وينقص ؛ وما كان من غير 
قول النبى يله فلا أرى بذلك بأساً إذا كان المعنى واحدام 29 . 

ه - قال مالك بن أنس : وما كان من حديث رسول الله يِه فلا تعد 
اللفظ » وما كان عن غيره فأصبت المعنى فلا بأس) "5 

الثالث : الجواز ؛ أي جواز ايه بالمعنى . 

دنا ل و يا 

والقرطبي '"' » وآخرون '* . 


() التعديل والتجريح/ 759 - .للا ؛الإلماع ص 18٠١ - ١78‏ ؛ تزيين الممالك 
ص ١١5‏ . 

(؟) العتبية مع البيان والتحصيل ١8‏ / ١5؟‏ . وانظر : الجامع في السنن والآداب ص ١75‏ ؛ 
الملخص للقابسي ص 57 ؛ جامع بيان العلم "٠ / ١‏ ؛ الكفاية ص 588 . 

(5) الكفاية ص 586 . 

(4) في إحكام الفصول ص 3585 . 

(5) في التلخيص ف أصول الفقه ؟ / 2١5‏ . 

(5) ف الإلماع ص 178 . مقدمة إكمال المعلم ص ؟ه١.‏ 

(0) في الجامع لأحكام القرآن 1١5 / ١‏ . 

(8) انظر : المستصفى ؟ / 578 ؛ الحلي على جمع الجوامع ؟ / ١7١‏ ارين نزاو م 
9 ؟ نشر البنود ؟ / 55 ؛ فتح الودود ص 595 ؛ نيل السول ص ١54‏ . 


م ا 


ويشهد لهذا القول عند مالك » ما يأتي : 

أض عن كن بن ريل الله يون بكر قال + توصي :تالكا فيدتنا بالشد يت + 
فيكون لفظه مختلفا بالغداة وبالعشى» 29 . 

ب - قال الباجي "'' : «وقد نحد الحديث عنه في الموطأ تختلف ألفاظه 
اختلافاً بين . وهذا يدل على أنه يجوز للعالم النقل على المعنى) . 

هذا ما نسبه امحدثون والأصوليون إلى مالك ف مسألة الرواية بالمعنى . 

ويبدو من تفحص تلك الأقوال والتأمل قي متعلقاتها » أنها قابلة للتوجيه 
على النحو الاتي : 

١‏ - يمكن أن يحمل القول الأول - وهو المنع مطلقاً - على المبالغة 
والاحتياط في أن الأولى نقل أحاديث رسول الله عه بألفاظها » لا أن ذلك ثما 
يحب على الراوي . 00 

فعلى الرغم من النكير الشديد الذي نقل عن مالك في إبدال الباء بالتاء 
والعكس ؛ فإنه يجوز للعالم حممواقع الخطاب » البصير بآحاد كلماته الرواية 
بالمعنى وفق الشروط المتقدمة . وهو مذهب الجمهور . 

قال الحقق الرهوني ”" بعد أن ساق خلاف العلماء في المسألة : «ثم هؤلاء 
لم يختلفوا في أن الأولى نقله بلفظه) . 

. 7١٠ الكفاية ص‎ )١( 


(5) في إحكام الفصول 584 . 
(9) في تحفة المسؤول ؟ / "5٠١‏ . 


( لاه" ) 


ويتقوى هذا التوجيه ما قرره بعض محققي المالكية من ضرورة حمل 
تشديده ونكيره على الأولوية لا على الوجوب . 

قال المازري : «و حمل - أي تشديده في الباء والقاء ونحوها - على 
المبالغة . وفي جامع ابن يونس ما يشهد هذا الحمل) 7" . 

وقال: انو لاعن "15 ف بوونهر عل المالقة اق الأول ون شارف 
هذا الإجمال بقوله : «وحمل تشديده على المبالغة في أن الأولى نقله بلفظه » 
لا أنه يحب ؛ لأنه مثمن نقل عنه الحواز) . 

لاه 6 5١‏ )0( ؛ والشنقيطي 0 

5 - أما القول الثاني -وهو المنع في حديثه عليه السلام» والجواز قي 
حديث غيره- فيمكن حمله على أن المراد به المنع على سبيل الكراهة . فيكون 
نقل الحديث بالمعنى جائزا عنده » ولكنه مكروه . 

كما يمكن حمل القول الثالث - وهو الجواز - على الجواز مع الكراهة . 
وعندئذ تتحد الأقوال الثلاثة في المعنى » وإن اختلفت في اللفظ . فيكون لمالك 


. "5/8 ؛ والتوضيح في شرح التنقيح ص‎ 5١١ / نقل كلامه حلولو في الضياء اللامع ؟‎ )١( 
. 7٠١ / (؟) في المختصر المنتهى ؟‎ 

(6) أي العلامة الرهوني ف تحفة المسؤول ؟ / 55١‏ . 

(4) في الجامع لأحكام القرآن 1١5 / ١‏ . 

(5) في بيان المختصر 7١14 / ١‏ . 

(5) ف:تشر اليتؤة؟ لاه .. 


(مه") 


رأي واحد في نقل الحديث بالمعنى ؛ وهو الحواز مع الكراهة . 

ويزكي هذا التوجيه قول مالك في الشاهد الرابع : «فإني أكره ذلك) . 
ولو كات الزؤانة عن المعس ت فعدو م دراه لاض وله + قري أكدرة 
ذلك . 

وينتج عن هذا أن رواية الحديث عنده بلفظه مستحب » لا واجب . 
وعلى الاستحباب تحمل بقية الشواهد الأخرى » بل ورد الك جيرقا ف 
أحدها ؛ وهو قوله : «فأحب أن يؤتى به على ألفاظه) 

وقد علق عياض ''' على قول مالك هذا بقوله : «ووحمل أثمتنا هذا من 
مالك على الاستحباب كما قال » ولا يخالفه أحد في هذا . وأن الأولى 
والمستحب ابجيء بنفس اللفظ ما استطيع) . 

ورما يشوش على هذا التوجيه ما ذكره ابن بكير - فيما تقدم - من أن 
لفظ الحديث مختلف عند مالك بالغداة والعشي . لكن من امحتمل أن هذا يقع 
من مالك في محال مذاكرة الحديث أو الاستشهاد به . وأما في محال الرواية 
وتبليغ الحديث لالفلاس كسالك كاقرف لفقل :للدي ؛ وتبليغه كما 
سمعه هو . يشهد لذلك أن من تتبع حديثاً ما في روايات الموطأ » يجده ‏ ف 
غالب الأحيان ‏ بلفظ واحد ؛ مع أن رواة الموطأ سمعوه من مالك في فترات 


متفاوتة . 


. ١798 في الإلماع ص‎ )١( 


90ه5) 


وقد زاد الشيخ ابن عاشور ('2 هذه المسألة وضوحاً حين قال - نقلاً عن 
بعض شيوحه - : «للمحدث ثلاث حالات : 

الأولى : أن يجلس لرواية الحديث للطالبين . وله فيها آداب . ومقتضى 
ذلك أن يتحرى حتى في أسماء الرجال وكيفية الرواية . 

الثانية : أن يجلس محلس المبين للشريعة والسنة . ويدعوه الحال للاستشهاد 
بالحديث فيقتصر حينئذ على ما به الحاجة من المتن وبيان مخرج الحديث . 

الثالثة : حالة المحاضرة في العلم . وفي هذه يتوسع مالا يتوسع في المالتين 
قبلها » سواء في ذلك السند والمتن» فيأتي يما تدعوه الحاجة إليه» وربما روى 
الحديث بالمعنى). 

* - ويمكن الجمع بين ما روي عن مالك من المنع والجواز بأن يقال : 

أ - المنع في حق الجاهل بممواقع الألفاظ » ومعاني الأحاديث . 

ب - والجواز يكون في حق العالم العارف بأسرار اللغة » ودقائق 
الألفاظ . 

ولعل هذا ما يقصده الإمام الباجي ”أ حين علق على منع مالك رواية 
الحديث بالمعنى بقوله : «وقد قال بعض الفقهاء ومتأخري أصحاب الحديث : 


لا يحوز أن ينقل الحديث إلا بألفاظه . 


. ١ اه‎ ١٠5١ / في حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح ؟‎ )١( 
. 7814 في إحكام الفصول ص‎ )5( 


واكة 


ودر وكيس مضو هاتف و واراء سن اأرواة شولا عنم لمعن 
الحديث). 

هذا عن موقف الإمام من الرواية بالمعنى . أما المالكية بعده . فإن 
جمهورهم يرى رأي الجمهور ؛ وهو جواز نقل الحديث بغير لفظه إذا أدى 
معناه . 

ودليلهم « أن الحديث ليس مما تعبدنا بتلاوته كالقرآن فتراعي ألفاظه ) 
وإنما تعبدنا بامتثاله والعمل به ونقله إلى من بعدنا لمذا المعنى لا لتلاوته . فإذا 
قل الف نقق عضا اال 10 

ونحد منهم من نقلت عنه مذاهب خاصّة انفردوا بها : 

فالقاضي عبد الوهاب انفرد بالقول بأنه يجوز النقل بالمعنى في الأحاديث 
الطوال للضرورة دون القصار”* . 

ويقصد أن الحديث الطويل إن أورده غير قاصد نقله عنه » لكونه لا يتعلق 
به حكم شرعي كحديث جريج الراهب . أولا تمس الحاجة لنقله . أو حكمه 
اس ««السائمن. قله بدك كرني ان كفت قن تقه جا لق نلعم الاج 


. 784 إحكام الفصول ص‎ )١( 
/ 4 ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص 759 ؛ البحر المحيط‎ ؟١7-‎ 51١5 / اللامع ؟‎ 
.”05 


55 


ومن امحتمل أن يكون - أي القاضي عبد الوهاب - ممن لا يرى النقل 
بالمعنى » كما يوحي بذكر قوله في ( الملخص ) ''' : «قول الصحابي : أمر 
النبي عليه السلام بكذا » أو نهى عن كذا » أو فرض كذا » ونحوه لا يقبل ؛ 
لأنه رواية بالمعنى حتى يذكر لفظه) . 

أما القاضي أبو الفضل عياض » فهو ممن منع نقل الحديث بالمعنى . قال 
في ( المشارق )”' : «وطهذا سد المحققون باب الحديث على المعنى » وشددوا 
فيه . وهو الحق الذي أعتقده ولا أمتريه . إذ باب الاحتمال مفتوح » والكلام 
للتأويل معرض » وأفهام الناس مختلفة » والرأي ليس في صدر واحد ء والمرء 
يفتّن بكلامه ونظره » والمغتر يعتقد الكمال في نفسه . فإذا فتح هذا الباب ع 
وأوردت الأخبار على ما ينفهم للراوي منها لم يتحقق أصل الشرع» ” 

وتبعه في القول بالمنع أبو العباس القرطبي ”*' . 

ومن اضطرب قوله في الموضوع : القاضي أبو بكر ابن العربي : فهو في 


و6 


. 7١19 / 7 كما نقل عنه القرافي في نفائس الأصول‎ )١( 

(؟) مشارق الأنوار على صحاح الآثار ١‏ / 4 . 

() قرر المعنى نفسه بلفظ قريب من هذا في الإلماع ص ١78‏ ؛ ومقدمة إكمال المعلم ص 
64 . 

(4) كما نقل عنه السخاوي في فتح المغيث ” / ١1١‏ . 


)5550( 


(العارضة) ”' يقن أن النقل بالمعنى لا يجوز اليوم لأحد (١‏ إلا أن يكون فقيها 
فصيحا ؛ يعلم الألفاظ ومواردها » والفقه وما خذه) . وهو مذهب الجمهور . 

لكلف تسم الخر وذ العا 7 لدان مز فيان مفلفنا 

في موقع أخر ني ( العارضة ) قطع بعدم الجواز ) 3 

على قوله عَكَّْهُ : «نضر الله امرءا ...)الحديث : «وهذا بيان بالغ في أن نقل 
الحديث على المعنى لا يجوز وإن اعتقد الناقل فيه أنه لم يحذف منه معنىّ فإنه 
اجتهاد منه وقطع ما قال رسول الله يَللّه) . 

وعاد في ( الأحكام ) 7“ فجعل الخنلاف متصورا في عصر الصحابة , 
ومنهم . وأما من سواهم فلا يجوز لهم تبديل اللفظ بالمعنى » وإن استوق ذلك 
المعنى . وعلل ذلك بقوله : «فإنا لو جوزناه لكل أحد لما كنا على ثقة من 
الأخذ بالحديث ؛ إذ كل أحد إلى زماننا هذا قد بدل ما نقل » وجعل الحرف 
بدل الحرف فيما رواه ؛ فيكون خروجا من الإخبار بالجملة . 

والثاني : أنهم شاهدوا قول النبي عَفْنْهُ وفعله . فأفادتهم المشاهدة عقل 
)١(‏ عارضة الأحوذي “08/1١‏ . 


(؟) العارضة 7/1١١‏ 55١ا.‏ 
(0) أحكام القرآن ١‏ / 55 . 


) 550 


وهذا التمييز من القاضي أبي بكر بين الصحابة ومن بعدهم لم ينل 
استحسان بعض المالكية . فهذا أبو عبد الله القرطبي ''' المفسر ينقل عن بعسض 
المالكية قولهم : «لقد تعاجم ابن العربي - رحمه الله - ؛ فإن الجواز إذا كان 
مشروطا بالمطابقة » فلا فرق بين زمن الصحابة والتابعين وزمن غيرهم ؛ ولهذا 
م يفصل أحد من الأصوليين ولا أهل الحديث هذا التفصيل . نعم لو قال : 


المطابقة في زمنه أبعد كان أقرب) . 





. 4١5 / ١ في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


)5>554( 


اللبحث الثاني : انفراد الثقة بزيادة في الحديث 


صورة المسألة : أن يروي أحد الرافسين عورا تابنك سم ينين :لاتق ( 
ويروي آأخر ذلك الخبر وياد لقظلة أو الفاظ فيه 7 : 

فاللفظة - أو الألفاظ - الزائدة تدل على معنى آخر في الحديث ؛ فلو 
الفروات [لنقق ل نيما انع + لصي ابر بجع إكافلة كالتوري د 1 

والحديث عن هذه المسألة في العناصر الآتية : 

أولاً : وجوه انفراد الثقة بالزيادة : 

إذا روى جماعة من الثقات حديثاً » وانفرد واحد منهم برواية زيادة على 
ذلك الشادينف شل ان إنا ناد كوه عي الزرانة سيدا ار معدا .أو 
نهل الأمرانءافيذه نأؤنة | يوه 17 

الأول : أن يكون بحلس السماع متعدداً . فإن كان متعددا تقبل الزيادة 
بالاتفاق» لاحتمال أن يكون النبي عَيْنّه ذكر الزيادة في أحد ابجلسين دون 


احص 


الآخر . 


الثاني : أن يتحد بحلس السماع . فإن كان المجلس واحدا » وكان من لم 


. 55 المقدمة في الأصول ص‎ )١( 

(؟) انظر : الإحكام للآمدي ؟ / ١54‏ وما بعدها ؛ تنقيح الفصول ص 588١‏ ؛ الضياء اللامع 
١7١ - ١7٠١ / 5‏ ؛ التحقيق والبيان " / ”85 وما بعدها ؛ المختصر المنتهى بشرح 
العضد ؟ / ١‏ - ؟7 ؛ بيان المختصر 75١ / ١‏ وما بعدها ؛ البحر المحيط 4 / 659“ - 


ل 


)530( 


يرو الزيادة قد انتهوا إلى عدد لا يتأتى ذهول وغفلة مثلهم عن تلك الزيادة لم 
تقر بوذ فالتمهيوو هك قنوها:: 

ودليل ذلك أن الراوي عدل ثقة . وقد جزم بالرواية . وعدم نقل الغير لها 
لاينيض ناقا تسمال سيره وقله ؟'فإن دعول'الانسان عكا مترئ 
بحضوره لانشغاله عنه كثير الوقوع . 

الغالث : أن يجهل الأمر . فإن جهل الحال ف أن الرواية عن مجلس 
واحد » أو مجالس مختلفة ؛ فالحكم على ما سبق فيما إذا اتحد المجلس » وقبول 
الريافة فيه ارك #نتقار إل اتحتمال تعدة علس الرو ايت 

الرابع : أن يشتهر من بعض الرواة الانفراد عن الحفاظ بكثرة الزيادات 
مع اتحاد المجلس » وامتناع الامتياز بسماع فينكا مذهدي الآصولنين فيل 
زيادته . ومذهب النحدثين ردها للتهمة . فإن من يعمد إلى مثل الزهري في 
جلالته وكثرة أصحابه والاعتبار منهم بحفظ أخباره » ثم يفترقون عن بمجلسه 
فينفرد واحد على الدوام بالزيادة على أصحابه . فهذه تهمة في حقه تمنع من 
قبول روايته فيما انفرد به "' . 

هذا كله فيما إذا ل تكن الزيادة مخالفة للمزيد عليه . وأما إن كانت غفالفة 
له » بحيث لا يمكن المع بينهما ؛ فالظاهر التعارض خلافا لبعض المعتزلة . 


. 58/8 / التحقيق والبيان 7 / 51م - 858 ؛ النكت على ابن الصلاح ؟‎ )١( 


00 


ثانيا : مذاهب العلماء في زيادة الثقة : 


اختلف الناس في الراوي الثقة إذا انفرد بزيادة في الحديث عن سائر 


الراوة . وهم في ذلك مذاهب "2 : 


أحدها “القبول: : 
مذهب الجمهور كن الفقهاء وامحديين والأصوليين أن الزيادة من الثقة 
مَقيزلةتمنطلقا اذا اشرو يا كر 


: ' 620 : 
وهو الذي اشتهر عن الشافعي "'* » وجرى عليه النووي في 


(0 40 


مصنفاته ١‏ 0 وهو ظاهر تصرف مسلم في صحيحه 


واختاره الخطيب '' بشرط أن يكون راوي الزيادة عدلا حافظا » ومتقنا 


/ ؛ الضياء اللامع ؟‎ ١74 - ١75 ه45 ؛ مقدمة إكمال المعلم ص‎ / ١ انظر : البرهان‎ )١( 
وما بعدها.‎ "7٠0 / 6 ؛ البحر المحيط‎ ١ 

(؟) معرفة أنواع علم الحديث ص 0٠‏ ؟ . وانظر : الكفاية ص 5937 ؛ التلخيص 5 / 7985 - 
17 ؛ مقدمة إكمال المعلم ص ١765‏ ؛ المختصر المنتهى ؟ / 7١‏ . 

(9) انظر : الضياء اللامع ؟ / ١7١‏ ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص 759 ؛ شرح الكوكب 
المنير ؟ / 47 ه ؛ حاشية البناني على المحلى ؟ / ١4١‏ . 

(:) النكت على كتاب ابن الصلاح ؟ / 5848 . 

(5) مقدمة إكمال المعلم ص ١/7”‏ . 

. في الكفاية ص 9ه‎ )5١( 


م6 


ضابطا . وصححه إمام الحرمين ”2 . وحكاه بعضهم إجماعاً , 

الثاني : عدم القبول : 

عزاه ابن السمعاني ''' لجماعة من أصحاب الحديث . ونسبه إماء 
الحرمين ”* إلى 5 حنيفة ومعظم أصحابه . والذي وقفت عليه فق كتب 
الحنفية أنهم لم يردوا الزيادة مطلقا » بل قالوا : «إن اتحد املس » وغير راوي 
الزيادة لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل . وإلا تقبل) 7" . وبهذا قيده 
كثير من الأصوليين . 

وهو قول أحمد ف إحدى الروايتين عنه 37 


الغالث : الوقف . 


الرابع : إن كان من لم يرو الزيادة لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل 
الزيادة ؛ وإلا قبلت اتفاقاً . 


"9/8/5 في التلخيص‎ )١( 

(؟) انظر : شرح الكوكب المنير ؟ / 5545 ؛ إرشاد الفحول ١‏ / #"؟ . 

(6) ف قواطع الأدلة 5.6٠١ / ١‏ . 

(4) في البرهان ١‏ / 455 ؛ والتلخيص ؟ / 8417 . وانظر أيضاً : مقدمة إكمال المعلم ص 
١77‏ ؛ البحر المحخيط ؛ / 755 ؛ عارضة الأحوذي 7١4 / 1١‏ . 

(5) انظر : التقرير والتحبير ؟ / 597 ؛ فواتح الرحموت ؟ / 514" - ه60" . 

(5) انظر : العدة “ / /ا١٠٠‏ ؛ المسودة ص 594 . 


واه 


وهو قول الآمدي "'' ؛ وابن الحاجب "*' . 


واختار ابن السمعاني 7" » والتاج السبكي **' عدم القبول إذا كان في 
الحلس جماعة لا تتصور غفلتهم ؛ وألحقوهاهما إذا كانت الزيادة مما تتوفر 
(8) , 


هذا » وقد قسم المحققون من أهل الصنعة زيادة الثقة إلى ثلاثة أقسام 


يس 


أ - زيادة لا تناق ما رواه الأوثق . وحكمها القبول . 

ب - زيادة منافية لما رواه الأوثق . وحكمها الرد على الصحيح . 

ج - زيادة فيها نوع منافاة بتقييد مطلق أو تخصيص عام . ومن العلماء 
من صحح قبول هذا النوع . وقرر الحافظ ابن حجر أن الذي يجري على 
الترجيح بالقرائن . 

. ١٠١٠6 / في الإحكام ؟‎ )١( 

(؟) في المختصر المنتهى ؟ / /١‏ . 

(6) في قواطع الأدلة ١‏ / 105 . 

(4) في جمع الجوامع بشرح المحلى ؟ / ١5١‏ . 


(5) انظر : معرفة أنواع علم الحديث ص ١0؟‏ ؛ النكت على كتاب ابن الصلاح ؟ / 
07 ؛ التقريب مع التدريب ١‏ / 45؟ -47؟ ؛ فتح المغيث 590١ - ؟ه٠. /١‏ . 


) 5590 


ثالغا : موقف مالك من زيادة الثقة : 

الذي عليه كثير من أهل العلم أن مذهب مالك قبول الزائد من 
ا 

ويظهر أن هذا القبول ليس على إطلاقه عند مالك » بل هو مقيد 
بشروط ؛ منها : 

ولا > اذ ركرة ,زاوف الزوافة عنابطا .أل بحافض] معفم لا بتر ووه 

نأنيا > أن كوت غدل ثقة . 

وتفرضرح بالسان مالك كلوح لسري الساتى فينة ارهاب و الجاءة 
(الملخص) حيث يقول : «إذا انفرد بعض رواة الحديث بزيادة وخالفه بقية 
الرواة » فعن مالك وأبي الفرج من أصحابنا يقبل إن كان ثقة ضابطأن 9" . 

وابن الفخار ”"' إذ يقول : «وأهل الحديث مجمعون على القول بالزائد في 
الأخبار إذا كان الناقل للزائد عدلاً عارفاً.بما يَنقل ؛ فمن أعرف من مالك وأبي 
سلمة ...). 

ثالغا : أن لا تكون الزيادة منافية لما رواه الثقات ؛ لأن الزيادة إذا كانت 


/ انظر المقدمة في الأصول ص 45 ؛ شرح تنقيح الفصول ص 7865 ؛ الضياء اللامع ؟‎ )١( 
/ ؛ نشر البنود ؟‎ 98١ / 4 ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص 569 ؛ البحر المحيط‎ ١ 
/ ١ ؛ مراقي السعود ص 5750 ؛ نثر الورود‎ ١١34 - ١١8 ؛ فتح الودود ص‎ ”07- 5 
, وم‎ 

(؟) نقل كلامه القرافي في شرح التنقيح ص 85" . والزركشي في البحر المحيط 4 / 75١‏ . 

(9) ف الانتصار لأهل المدينة ص ١5١‏ . 


) 610 


منافية لما رووه اعتبرت شاذة - والشاذ ينبغي أن يرد . 

وهذا الشرط » وإن لم أقف على من نص على اعتبار مالك لَه » إلا أنه 
بحبر غتنو ؟ لأنمالكا كاند كم يول امن عووال 7 منويين انيد 
الناس تركا لشذوذ العلمغ. 

والعلم الشاذ الذي كان مالك من. أشد الناس تركا له يشمل الحديث 
الشاذ » والزيادة الشاذة . 


رابعاً : عدم ذهول وغفلة من لم يرو تلك الزيادة عادة . وإلا إن أمكن 
الذهول والغفلة فلا تقبل تلك الزيادة . وهو مذهب مالك والجمهور . 

وإلى هذا الشرط أشار صاحب مراقي السعود ”'' بقوله : 

والرفع والوصل وزيد اللفظ 4 4 4 مقبولة عند إمام الحفظ 

إن أمكن الذهول عنها عادة 4 “4 بي إلا فلا قبول للزيادة 

خافيا 2 ان ب كه الناقلون في نقل الزيادة ؛ فإن كذبوه مع اتحاد 
امحلس ؛ قيل : هو تعارض » فينظر إلى أعدل البينتين وأقواها . وقيل : الإثبات 
مقدم . قال الأبياري ”' : وهذا هو الأغلب على الظِن .ء لأن « العادة ترشد ' 
إلى أن نسيان ما جرى أقرب من تخيل ما لم يحر جار . وإذا كان كذلك تحقق 


1ق التسوون ب 

(؟) انظر : نشر البنود ؟ / 55 -07” ؛ فتح الودود ص ١١95 - ١١8‏ ؛ مراقي السعود 
ص هلا؟ ؛ نثر الورود ١‏ / 97” , 

(9) ف التحقيق والبيان ” / 8515 . 


) ال١‎ ( 


أن اعتبار قول المثبت أولى» . 

على أن قبول زيادة الثقة بشروط ل ينفرد به مالك ؛ بل محمد غيره يفعل 
ذلك . فابن خزيعة - مثلاً - يقيد قبولها بتكافؤ الرواة في الحفظ والإتقان » فلو 
زاد من ليس مثلهم في الحفظ لم تكن الزيادة مقبولة ''' . 

ويقول الإمام الترمذي ”" : «وإنما تصح - أي الزيادة في الحديث - إذا 
كانت الزيادة من يعتمد على حفظه » مثل ما روى مالك '' عن نافع عن ابن 
عمر ؛ أن رسول الله َيه فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس » صاعا 
من تمر أو صاعناً من شعير » على كل حرأ وعيد ذكرأوأنثشى من 
المستلمين):: 

قال : وزاد مالك في هذا الحديث ( من المسلمين ) . ورواه غير واحد من 
الأئمة عن نافع » ولم يذكروا فيه ( من المسلمين ) . 

ودعوى انفراد مالك بزيادة ( من المسلمين ) في الحديث » دعوى مردوده 
برواية اثنين غير مالك ؛ وهما : عمر بن نافع . والضحاك بن عثمان . الأول ف 


صحيح البخاري 00 والثاني ف صحيح )20 مسلم 





. كلام ابن خزية نقله الحافظ ابن حجر في النكت ؟ / 585 وعزاه إلى صحيحه‎ )١( 

(؟) في الجامع الصحيح - كتاب العلل ه / 7١5‏ . 

() ف الموطأ - كتاب الزكاة - باب مكيلة زكاة الفطر . حديث ( كه ). 

(4:) في كتاب الزكاة - كانت فرطل مبدفلة الفطار, تديت 163 ) بانع الباري 37 / 
20 . 

() في كتاب الزكاة - باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة . حديث ( 51 ) . 


) >70 


قال ابن عبد ال ١7‏ ' : «وقد زعم بعض الناس أنه لا يقول فيه أحد من 
اللملعين عاو الله عون ولد قافن الغلا ندم :وفك قاله وى تلاك تنه 
ولو انفرد به مالك » لكان حجة يوجب حكماً عند أهل العلم » فكيف ولم 
ينفرد به . وقد رواه إسماعيل ابن جعفر عن عمر بن نافع » عن أبيه » عسن ابن 
عمر ). 

وقال النووي "'' : «ولم ينفرد بها مالك . بل وافقه عليها ثقعان » وهما : 
الضحاك بن عثمان . وعمر بن نافع) '" 

وسكل الدارقطني عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات ؟ فقال : ينظر ما 
اجتمع عليه ثقتان فيحكم بصحته » أو ما جاء بلفظة زائدة » فتقبل تلك 
الزيادة من متقن » ويحكم لأكثرهم حفظاأ وثبتا على من دونه 0 

واستعمل الدارقطني ذلك كثيراً في ( السنن ) فقال في حديث رواه 
يحيى بن أبي كثير عن أبي عياش » عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - 
في النهي عن بيع الرطب بالتمر نسيئة : «وخالفه مالك » وإسماعيل بن أبي 
أمية » والضحاك بن عثمان » وأسامة بن زيد » رووه عن عبد الله بن يزيد ولم 


, -8ا8‎ #١5 / ١: في التمهيد‎ )١( 

(؟) في شرح صحيح مسلم 55/1 -/50 . 

(9) انظر : النكت ؟ / 15 وما بعدها ؛ فتح الباري 8 / 77 ؛ التقريب مع التدريب ١‏ / 
ا" 

(4:) نقل كلامه ابن حجر في النكت ؟ / 588 . 


(*/ا> )2 


يقولوا : « نسيئة » . واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل 
على ضبطهم للحديث » وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن أنس) "'' . 

فحاصل كلام هؤلاء الأئمة أن الزيادة إنما تقبل ممن يكون حافظا متقنا » 
بحيث يتكافؤ مع من زاد في ذلك » فإن كانوا أكثر عددا منه »أو كان فيهم 
من هو أحفظ منه » أو كان غير حافظ » ولو كان صدوقا في الأصل » فإن 
زيادته مردوده . 

ويبدو أن هذا أضبط وأحوط ممن أطلق » وقال : زيادة الثقة مقبولة . 

أما المالكية » فيمكن تتبع موقفهم من زيادة الثقة على النحو الاتي : 

أ- معظمهم ينحو منحيى الجمهور في اعتبار زيادة الثقة مقبولة 
بان 29 , 

ض 0 خا . : 

وهو ما صرح به ابن العربي حين قال : «وعندنا يجب العمل بها - أي 
بزيادة الثقة - لأنه لا يمكن أن يفوت البعض ما حصله البعض» . 

ووالاخياض *©؟ السألة وضوخا ؤقوةفقال :ون, خلافه الريادة يي 


. 49 / * السئن لعلى بن عمر الدارقطني‎ )١( 

(؟) كالقاضي أبي الفرج ؛ وابن القصار ؛ وابن الفخار ؛ والباجي ؛ وابن رشيق . انظر أراء 
هؤلاء في : المقدمة في الأصول ص ؟4 - 38 ؛ الانتصار لأهل المدينة ص ١5‏ ؛ الإشارة 
ص 01١‏ ؟ ؛ مقدمة إكمال المعلم ص ١74‏ ؛ عارضة الأحوذي "١4 / ١5‏ ؛ شرح تنقيح 
الفصول ص 586 ؛ لباب المحصول - ورقة 95 ؛ البحر المحيط 54 / "١‏ . 

() في المحصول من علم الأصول - رسالة - ص 008 . 

(4) في مقدمة إكمال المعلم ص ١754‏ . 


) >50 


الحديث نفسهء أو رواية الحديث الواحد من هذا الفن ؛ فإن مثل هذا يقبل 
ثقته » فإن ظهر فيها وهمه لم يقدح في عدالته واحتمل لصحة حديئه واستقامة 
روايته لغيره » ... وحملنا زيادته هذه التي لم نر ما يبطلها ويعارضها على أنه 
حفظ مالم يحفظ غيره » وضبط مالم يضبط أصحابه) . 

ب - جماعة قبلت زيادة الثقة بقيود : 

فاق عيك:البر ح مهل ب رول انا تقبدل الزيادة نين اللشافظ إذا ات 
عنه . وكان أحفظ وأتقن ممن قصر .ء أو مثله في الحفظ . وأما إذا كانت 
الزيادة من غير حافظ ولا متقن » فإنها لا ياتفت إليها) 27 . 

ونقل عن المازري ”5 أن الراوي إذا انفرد بزيادة لفظ في حديث دون 
التلامذة » فثلاثة أقوال : 

الأول : إن لم يتعلق به حكم شرعي قبل . وإلا فلآ . وحكي هذا القول 
أيضاً عن القاضي عبد الوهاب 7 

الثاني : إن تعلق به حكم ناسخ لغيره قبل . وإلا فلا . 

الغالث : إن كانت الزيادة من الذي كان رواه ناقصاً لم تقبل الزيادة 6ن" 
وإن كان غيره قبلت . 
)١(‏ نقل كلامه ابن حجر في النكت ؟ / 560 ؛ والسخاوي في فتح المغيث ١‏ / 540 . 


(؟) في شرح البرهان . نقلاً عن نفائس الأصول ٠‏ / 78.” . 
(9) انظر : البحر المحيط 4 / #” . 


(ه/ا؟ ) 


وقيد القرافى ''' » وابن الحاجب *' القبول باختلاف المحلس » وإمكان 
ذهول من لم يرو تلك الزيادة عن السماع . 

وعلق الأبياري ”" القبول ما إذا كان الراوي ثقة ولم يشتهر بنقل الزيادات 
في الوقائع مع اتحاد المحلس ؛ وإنما كان ذلك منه على طريق الشذوذ . فهذا 
عند المالكية - كما يقول - مقبول . 

وقد "لفقي ازرهوفي "9" الفيول باق الا كوت ااتفادة نينا عوهر الدواعى 

أما الشريف التلمساني ”*' » فقد قيد قبولها بعدم قطع الجماعة بنفيها . 
وأن لا تتعارض روايتهم ورواية من زاد . 

ونا يمكن أن تقطع الجماعة إذا اتحد مجلس » وكانوا جميعا بحيث لا 
يغيب عنهم شيء يمكن أن يسمعه غيرهم . 

ج - ومنهم من منع قبول الزيادة : كالقاضي أبي بكر الأبهري '' ؛ 


. "8١ في تنقيح الفصول ص‎ )١( 

(؟) في المختصر المنتهى ؟ / ١/ا‏ - 765 . 

(؟) ف التحقيق والبيان ‏ / /81 . 

(54) في تحفة المسؤول ؟ / 555 . 

(5) في مفتاح الوصول ص "7١‏ . 

(5) الذي حَكى عنه وعن بعض الالكية القاضي عبد الوهاب المنعّ . انظر : شرح تنقيح 
الفصول ص 85" ؛ الضياء اللامع ؟ / ١7١‏ ؛ البحر المحيط 4 / 55" ؛ فتح المغيث ١‏ / 

َِ 


50لا" ) 


وابن رشد الحفيد ''' . 

وهكذا تتفاوت أنظار المالكية في هذه المستالة ع.واتعردة يجين الفببول 
وعذلمه . 

وقد علل ابن رشد الحفيد '' هذا الاختلاف بقوله : «وهي مسألة 
اجتهادية » ويتفاوت الظن فيها بحسب نازلة نازلة » وحديث حديث) . 

ومما يحري بحرى زيادة الثقة في الحكم » إسناد الراوي ما أرسلوه ؛ أو 
وصل ما قطعوه ؛ أو رفع ما وقفوه . فالحكم في هذه الثلاث قبول إسناده » 
ووصله » ورفعه مطلقا . 

فتقديم الإسناد والرفع والوصل هو الراجح في الفقه وأصوله » لأنه من 
زيادة الثقات ؛ وهي مقبولة عند مالك والجمهور "" . 

وقد جزم ابن الحاجب ”* أن الكل يمعنى واحد » فقال : «وإذا أسنده 
- أي الراوي الحديث ‏ وأرسلوه . أو رفعه ووقفوه . أو وصله وقطعوه , 
_ 

4 ؛ نشر البنود ؟ / لا" . 
)١(‏ الضروري ص 8/ . 
(؟) في الضروري في أصول الفقه ص 74 . 
(") انظر : الكفاية ص 4817؟ - 58 ؛ معرفة أنواع علم الحديث ص 558 ؛ شرح 


الكو كدي المتيق؟: :وه" ؛ تدر اليتوى 16+61 + مذكزة فق أضتول الفقنه ص 
نأا" 


(4) في المختصر المنتهى ؟ / 7/١‏ . 


اا )2 


فكالزيادة) . أي حكمه حكم الزيادة في التفصيل السابق . 
وإلى بعض ذلك أشار صاحب المراقي بقوله : 
والرفع والوصل وزيد اللفظ 4 4 4 مقبولة عند إمام الحفظ 
ومثال ما أسنده راو » وأرسله غيره » حديث : (لا نكاح إلا 0 
رواه إسرائيل بن يونس » عن جده أبي إسحاق السبيعي » عن أبي بردة » عن 
أبيه أبي موسى الأشعري » عن النبي َيه مسندا . ورواه شعبة » وسفياكت 
الثوري » عن أبي إسحاق » عن أبي بردة ؛ عن النبي يله مرسلاً . 


9٠ 


5 ؟) 5 1" ٠‏ 4 * اه 
وشعبة والثوري وإن كانا أحفظ وأثبت من جميع من رواه عن أبي إسحاق 4 
لكنهما سمعاه في وقت واحدٍ . 


7 1 ل م ا ا ال ا 
وقضى البخاري لمن وصله » وقال : زيادة الثقة مقبولة 1 


.) 5١88 ( الحديث أخرجه أبو داود في كتاب النكاح - باب في الولي . حديث‎ )١( 
وابن ماجه‎ .) ١ ( والترمذي في النكاح - باب ما جاء لا نكاح إلا بولي . حديث‎ 
/ والحاكم في المستدرك ؟‎ . ) 188١ ( في النكاح - باب لا نكاح إلا بولي . حديث‎ 
قال في فتح الباري 9 / 89 : أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه . وصححه‎ . 8 
. ابن حبان والحاكم‎ 

(؟) في الجامع الصحيح ” / 50/8 . 

() انظر : الكفاية ص 585 ؛ معرفة أنواع علم الحديث ص 559 #تدورقيه المراو م 
55 . 


(8/ا" ) 


ومثال ما رفعه راو ووقفه غيره » حديث مالك في ( الموطأ ) ''' عن أبي 
النضر » عن بسر بن سعيد » عن زيد بن ثابت موقوفا عليه : «أفضل الصلاة 


صلاكم في بيوتكم . إلا صلاة المكتوبة) 27 , 


. ) 4 ( كتاب صلاة الجماعة - باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ . حديث‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه الكتاري رتوعنا فى يان الأذان - باب صلاة الليل . حديث 
7١ (‏ ) . فتح الباري ؟ / 55١‏ ؛ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب 
استحباب صلاة النافلة ف بيته . حديث ( *١؟‏ ) . 


(940/ا> ) 


الباب الثالث 


الاستدلال بالسنةه الآحادية في المدهب الما لكي 
ويشتمل على خمسة فصول : 


الفصل الأول : خبر الآحاد وحجيته . 

الفصل الثاني : اختلاف الأخبار ( التعارض والترجيح ) . 
الفصل الثالث : السنة الآحادية وظاهر القرآن الكريم . 
الفصل الرابع : السنة الآحادية وعمل أهل المدينة . 
الفصل الخامس : السنة الآحادية والقياس . 





الباب الثالث 
الاستدلال بالسنة ال حادية في المذ هب المالكي 





تتجه مادة هذا الباب على المستوى النظري إلى تحديد ملامح منهج المالكية 
إثاء أغنار الأنعاة :روك اول سباق رودي الأفيولية شدي حول قبولما , 
والاحتجاج بها » وضرورة العمل ,مضامينها . والمقاييس التي يراعونها ,2 
والتصور العام الذي يصدرون عنه في كل ذلك . 

وعلى المستوى التطبيقي » فإنها تسعى إلى تبن موقف المالكية من قضايا 
شائكة » ذات طابع أصولي لاك سيف لتاقت والةال بين مالكب 
وغيرهم ردحاً من الزمن وما تزال . وهي قضايا : مخالفة السنة الآحادية لظاهر 
ات الل أو عمل أفل المدسة ار الأفمول:والقواطد القررة شرعا . 

وكان الداعي إلى دراسة هذه القضايا » وتخصيصها بالبحث » مايشاع 
في كثير من كتب الأصول من أن من أصول مذهب الالكية : تقديم ظاهر 
القرآن » أو عمل أهل المدينة » أو القياس » على صريح السنة النبوية . ومن ثم 
بحثتها بتوسع رغبة في الوقوف على حقيقتها أولاً . والتصور المالكي الصحيح 
اانا .و شاولة تا صليا نيو الكقق عن ساني شنابطة كا تالدا» 

كل ذلك في إنصاف لا اعتساف فيه» وموضوعية لا إحجاف فيها , 
وانتصار للحق لا تعصب فيه . 

فجاءت فصول هذا الباب الخمسة لرسم خطى المالكية في الموضوع ‏ 
والمعايير التي يحتكمون إليها في كل ما تقدم على النحو الاتي : 


2) 080 


الفصل الأول : خبر الآحاد وحجيته . 

الفصل الثاني : اختلاف الأخبار ( التعارض والترجيح ) . 
الفصل الثالث : السنة الآحادية وظاهر القرآن الكريم 0 
الفصل الرابع : السنة الآحادية وعمل أهل المدينة . 
الفصل الخامس : السنة الاحادية والقياس . 


) 854 ( 


الفصل الأول 
خبر الأحاد وحجيته 


العمل بخبر الآحاد من أعظم القواعد التي ينبني عليها معظم أحكام الشرع . 
ولذلك ينبغي الاهتمام بها » والاعتناء بتحقيقها . وقد أطنب العلماء رحمهم الله 
قديماً وحديثاً ‏ في الاحتجاج لها احا مغن بها أنية ودين واراضر بين 
وأفردها جماعة من المتقدمين بالتصنيف . فممن كتب فيها منهم أبو عمر ابن عبد البر 
(ت58: ه ) في مؤلف ممّاه : الشواهمد في إثبات خبر الواحد ”'' . والحنطيب 
البغدادي المتوق عام 477 ه في كتاب له أسماه : الدلائل والشواهد على صحة 
لفن را 

وممن وقفت على كتاباتهم من المعاصرين 
١‏ - الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين » الذي وضع فيه رسالة بعنوان: 

أخبار الآحاد في الحديث النبوي : حجيتها - مفادها - العمل بها '" . 


)١(‏ أشار ابن عبد البر إلى هذا الكتاب في مواضع من التمهيد » منها ( ج١‏ ص ؟ ) و( ج ه 
ص ١١5‏ ) . والظاهر أنه مفقود ؛ بل رجح ذلك الباحث العربي مفتوح في رسالته عن : 
الدراسات الأصولية عند ابن عبد البر . التي حصل بها على درجة ( الماجستير ) من جامعة 
الإمام بالرياض ..حيث طلب الكتاب فلم يعثر عليه . 

(5) أضان إليه الخطيين ي : الكفاية في علم الرواية ص 55 . والظاهر أن هذا الكتاب مفقود 
أيضاً ؛ بل يرجح ذلك الباحث محمود الطحان في رسالته عن : الخنطيب البغدادي وأثره في 
علوم الحديث ص ١57‏ . 

(1) نال بها الباحث درجة الماجستير من جامعة الإمام بالرياض . وطبعت بدار طيبة بالرياض . 


وهي حد متواضعة . 
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؟ - الباحث محمد مبارك السيد » الذي وضع فيه كتابا بعنوان : دراسة قي 


* - الباحث أحمد محمود الشنقيطي » الذي أعد فيه رسالة بعنوان : خبر 
الأحاد وي . 
4 - الباحث قاضي برهان » الذي كتب فيه رسالته : خبر الآحاد في التشريع 


هذا » وقد تقررت أدلة خبر الآحاد النقلية والعقلية في كتب أصول 
الفقه . وأكتفي هنا بذكر طرف في بيان حقيقته » ومذاهب أهل العلم فيه , 
مع مراعاة الاقتصاد في القول » والتركيز على الفكرة الأساسية في هذه 


التواسة: 


. وهو مطبوع أيضا‎ )١( 

() نال بها الباحث درجة الماجستير من كلية الشريعة - جامعة أم القرى بممكة المكرمة عام 
1ه - 917١م‏ . وطبعها الجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 
1ه . وهي أيضا جد متواضعة . 

() وقد صدرت مطبوعة من مكتبة التراث الإسلامي بالقاهرة ١541١9‏ ه - 999١م.‏ 
( الطبعة الثانية ) . 
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المبحث الأول : الخبر وأقسامه . 


عن الخبر . يقال : تَخبّر الخبر : إذا سأل عن الأخبار ليعرفها . 
والخبر - بالتحريك - : الحديث المنقول . والخبر - بالضم - : العلم 
بالأشياء المعلومةااهن بضية الل 30 , 
وقد يطلق الخبر بحازاً على الإشارات الحالية » والدلائل المعنوية » كما في 
قولهم : تخيرني العينان ما القلب كاتم . ويطلق حقيقة على كل قول 
ْ 00 
خصوس . 
الخبر عند الغحدثين 
او يي سس ري ا 
والموقوف . والمقطوع وو سبي عيثه » وعن الصحابي ,2 
والتابعي . 
وقيل : الحديث : ما جاء عن النبي عَيْه . والمخبر : ما جاء عن غيره . 
ومن ثمة قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها : « الإخباري ) . ولمن يشتغل 
)١(‏ انظر مادة ( خبر ) في لسان العرب 4 / 5517 ؛ والمصباح المنير ص 55 . معجم مفردات 
ألفاظ القرآن ص ١55‏ ؛ التوقيف على مهمات التعاريف ص * 1 


() انظر : المحصول 4 / 5١١‏ -5١؟‏ ؛ المختصر المنتهى ؟ / هع ؛ ا 
؟ ؛ الضياء اللامع ؟ / ه8١‏ . 
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بالسنة النبوية والمحدث )37 , 

الخبر عند الأصوليين : 

اختلف الأصوليون في تحديد معنى الخبر . فذهب قوم إلى أنه لا يحد . 
واختلفوا في مأخذهم . فعلل بعضهم ذلك بأنه ضروري لا يحتاج إلى نظر 
وفكر . وعلله آخرون بعسر حده ' . 

وذهبت طائفة أخرى من الأصوليين إلى أن الخنبر يمحد. وساقواله 
تعريفات 0 لا تكاد تخلو من مناقشة . حتى قال ام ال 0 


. 45 / ١ انظر : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ص 77 ؛ تدريب الراوي‎ )١( 

(5) انظر المحصول 4 / 55١‏ - ؟5؟ ؛ الإحكام للآمدي ؟ /8 ؛ منتهى الوصول والأمل 
ص 5ه ؛ العضد على ابن الحاجب ؟ / 5؛ ؛ بيان المختصر 7١9 /١‏ ؛ التوضيح ف 
شرح التنقيح ص 594 ؛ جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني ؟ / ١١9-١١0‏ ؛ 
شرح الكوكب المئير ؟ / 585 ؛ تحفة المسؤول ؟ / 054 . 

(9) فقالت المعتزلة : إن الخبر هو الكلام الذي يدخله الصدق والكذب . وقال أبو الحسين 
البصري منهم : إنه كلام يفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور نفيا أو 
إثباتا . وقال غيرهم : الخبر هو ما يدخله التصديق أو التكذيب . وقال الأبياري : هو 
إسناد معلوم إلى معلوم على جهة سلب أو إثبات. 
انظر : المعتمد ؟ / 7١‏ ؛ الكفاية ص ١ه‏ ؛ إحكام الفصول ص 5١٠8‏ ؛ المستصفى ؟ / 
١‏ ؛ الإحكام للآمدي ؟ / ١١‏ ؛ التحقيق والبيان * / 7٠١‏ ؛ شرح الكوكب المثير 
9/5 -989؟. 
وراجع الاعتراضات الواردة على هذه الحدود وغيرها في : المحصول 5 / 5١17‏ وما بعدها ؛ 
الإحكام للآمدي ؟ / 7 وما بعدها ؛ التحقيق والبيان * / لاهلا وما بعدها ؛ المختصر 
المنتهى ؟ / 45 - 45 ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص 594 - 595 ؛ شرح الكوكب 
المنير ؟ / 9/؟ -94؟9؟. 

(54) في شرح الكوكب النير ؟ / 5488 . 
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«ولهم فيه - أي الخبر- حدود كثيرة » قل لاب ا 
وأسلم هذه الحدود - فيما يبدو - الحد الذي ذكره أ بى الغباس القراف: 17 
بقوله : « وهو المحتمل للصدق والكذب لذاته») . 


والخبر ينقسم إلى قسمين : صدق وكذب . 

فالصدق هو الوصف للمخبر عنه على ما هو به . والكذب هو الوصف 
للمخبر عنه على ما ليس به . وليس من شرط الصدق والكذب أن يعلم المخبر 
ذللكورقضت للم اب مويق" الرضوفه على ها ابس نه كان كاذنا : 
وإن لم يقصد ذلك . وإذا وصفه على ما هو به كان صادقاً , وإن لى يقتصد 
1 

والخبر من حيث هو محتمل للصدق والكذب على ثلاثة أضرب 

الضرب الأول : المقطوع بصدقه . وهو إما أن يعلم بضرورة العادة , 
كالخبر بحدوث الولد عن أبوين . أو بالدليل المكتسب » مثل الخبر بحدوث 
موي الصانع . أو بالدليل العرفي » مثل قولهم : الطعام مشييع . 


والماء مروي "' 


1 القت التمبو ل عن ننه لأ واتكن انضا #اقزييت الرهير لاقن ابر 

(؟) انظر : إحكام الفصول ص 5١4‏ ؛ الإشارة ص 557 ؛ الحدود للباجي ص 5١‏ ؛ قواطع 
الأدلة ؟ / 55١‏ ؛ شرح تنقيح الفصول ص 545 . 

(5) حصر بعض الأصوليين أقسام هذا النوع في الأمور التالية : 
١‏ - الخبر الذي علم وجود مخبّره بالضرورة أو الاستدلال . 
قير ره 7 
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الضرب الثاني : المقطوع بكذبه . ويضبطه أن يكون منافيا لما علم 
بالضرورة » أو النظر » أو الدليل القاطع » أو ل يتواتر مع توفر الدواعي على 
الواحد بخبر ويعمل به جميع الأمة » أو يخبر الواحد بخبر ويصدقه الم الغفير . 
وكذلك الكذب ؛ كأن يخبر الواحد وتعمل الأمة بخلافه » أو يخبر الواحد بخبر 

الضرب الثالث : مالا يقطع بصدقه ولا كذبه . وذلك كخبر المجهول , 
فإنه لا يترجح صدقه ولا كذبه . أو خبر العدل الذي يترجحح صدقه ولا يقطع 
وحبر حاف 
شه 

© - خبر الرسول عليه السلام . 

؛ - خبر كل الأمة . 

ه - خبر الجمع العظيم عن الوجدانيات في نفوسهم » كأن يخبر كل واحد أنه وجد هذا 

الطعام شهيا أو كريها . 

5 - الخبر المتواتر . 

راجع : المحصول 4 / 7؟ وما بعدها ؛ إحكام الفصول ص 759 - 35٠0‏ ؛ تنقيسح 

الفصول مع شرحه ص 754 ؛ شرح الكوكب انير ؟ / 73١17‏ . 


. "55 ؛ تنقيح الفصول مع شرحه ص‎ 585 - 5981١ / 4 المحصول‎ )١( 
. ١99/1١ (؟) قواطع الأدلة ؟ / *9؟ ؛ إرشاد الفحول‎ 
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وهذه القسمة الثنائية شاملة للمشهور على رأي الجمهور ؛ فإن المشهور 
عندهم من قبيل أخبار الآحاد . وأما الحنفية » فإن المشهور عندهم قسيم 
للمتواتر والآحاد "' 
والمشهور عند المحدثين : ماله طرق محصورة بأكثر من اثنين . وهو 
المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء”'' . وقد غاير بعضهم بين 
0 بأن المستفيض ما يكون تعدد سنده في ابتدائه وانتهائه 
ء . والشهور يت نرق يعطيع ينهها يكينية اندري ؛ فجعل 
سي 


3 قال نشم تقر كرات ومشيور بر الغو اتيز التو دنا كات اججاف الما معو اجر ب 
القرن الثاني والثالث . وفرقوا بين المشهور والمستفيض بأن الأول : ما رواه واحد أو اثنان 
في الأصل , ثم تواتر في القرن الثاني والثالث . والثاني : مالم ينته إلى التواتر . 

والمشهور قسم من المتواتر عند جماعة من الحنفية اد الور شيج 
للمتواتر . والاحاد ما ليس أحدهها . 
برام ايا ا ا ع لانن 
والتحيير ؟ / ©؟ ؛ فواتح الرحموت ؟ / ٠‏ 

وَقك لأا يطك المالكيه كيرا عن التفية فق اذا ل 
يقسم الأخبار في الاصطلاح إلى ثلاثة أقسام : المتواتر . والآحاد . وما ليس عمتواتر ولا 
آحاد . وحدّد معنى هذا الأخير بقوله : وما ليس .متواتر ولا آحاد هو : خبر الواحد المنفره ' 
إذا احتفت به القرائن حتى أفاد العلم . قال : وهذا القسم ماعلمت لهاسمافي 
الاصطلاح . ( شرح تنقيح الفصول ص 949 ولاه" ) . 

(5) انظر : معرفة أنواع علم الحديث ص 457 ؛ التقييد والإيضاح ص 5580 - 555 . 

(9) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ص 57 ؛ الباعث الحثيث ص ١50‏ . 
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وعند السيف الآمدي ''' المستفيض هو المشهور . واختار ابن السبكي 
«أن المستفيض ما يعده الناس شائعا وقد صدر عن أصل) . 
وفرق بعضهم بين أخبار الاستفاضة وأخبار التواتر . «والأصح - كما 
شولا لشاف :277 :اقرف ينعيف لجان كاذقها ونح : 
وهذا الفرق لا يعرفه أحد من أهل اللسان) . 
أولاً : المتواتر . 
التواتر في اللغة : هو التتابع . وهو مأخوذ من بمحيء الواحد بعد الواحد 
بفترة بينهما . ومنه قوله تعالى : (نُمَ أَرْسَلْنَا رسُلَنا ثراح ؟) أي واحدا بعد 
000 بينهما . 
وفي الاصطلاح : عبارة عن تتابع الخبر عن جماعة مفيد للعلم .مخبره . 
وأما المتواتر » فهو : كل خبر وقع العلم .بمخبره ضرورة من جهة الإخبار 
”' . أو نقول هو : خبر جماعة عن أمر محسوس يستحيل تواطؤهم على 
الكذب عادة 9 . 


: 494 / في الإحكام ؟‎ )١( 


(؟) في الإبهاج ؟ / "٠٠١‏ ؛ وجمع الجوامع ؟ / ١59‏ . 
(6) في قواطع الأدلة ؟ / ؟؟ . 


(4) من الأية 5 ؛ من سورة ( المؤمنون ) . 

(5) الحدود للباحي ص 5١‏ ؛ إحكام الفصول ص ”١5‏ ؛ الإشارة ص 5177 . 

(1) انظر : تنقيح الفصول ص 594” ؛ جمع الجوامع ؟ / ١١5‏ ؛ تقريب الوصول ص 585 ؛ 
مفتاح الوصول ص 5895 ؛ الضياء اللامع ؟ / ١49‏ ؛ نشر البنود ؟ / 7؟ . 
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قولهم ( خبر ) كالجنس للمتواتر والاحاد . 

وقولهم ( جماعة ) احتراز عن خبر الواحد . 

وقولهم ( عن أمر محسوس ) احتراز من النظريات . ويعنون أن يكون 
علمهب :الذي الغبروا قدا لاحل الوا عل هيدا إل تفلن العفو .+ 
وقولهم ( يستحيل تواطؤهم على الكذب ) احتراز عن أخبار الآحاد . 

وقولحم (عادة) احتراز من العقل. فإن العلم التواتري عادي لا عقلي ؛ لأن 
العقل يجوز الكذب على كل عدد وإن عظم » وإِنما هذه الاستحالة عادية . 

وهذا الحد شامل للمتواتر اللفظي والمعنوي 7" . 

والخبر المتواتر مفيد للعلم عند أكثر العلماء ''' . بل نسب أبو يعلى "" 
القول به إلى كافة أهل العلم . ونقل السيف الآمدي ”*' اتفاق الكل عليه . 
وخالف فيه البعض ؛ وهو خلاف لا يعتد به ء لأنه من قبيل إنكار 
0 


. إذا كان ما يرويه كل واحد من الجمع هو ما يرويه الآخرون بعينه ؛ فهو متواتر لفظي‎ )١( 
وإذا اختلف ما يرويه الجماعة في اللفظ » ولكن أخبارهم تتوارد على معنى مشترك بينهما‎ 
. فهو متواتر معنوي‎ 

(؟) انظر : قواطع الأدلة ؟ / 54١٠‏ ؛ شرح اللمع ؟ / 5594 ؛ المستصفى ؟ / ١8١‏ ؛ 
المحصول © //ا؟؟ ؛ التمهيد للكلوذاني ” / ١١‏ ؛ تنقيح الفصول ص "5١‏ . 

(0) فق العدة " / 8641١‏ . 

(84) ف الإحكام ؟ / ؟؟ . 

(5) انظر الرد على المخالفين في هذه المسألة في : العدة * / 84١‏ وما بعدها ؛ إحكام الفصول 
ص "6٠١‏ ؛ المستصفى ؟ / -1١5‏ 1.8 ؛ المحصول 4 / 558 وما بعدها ؛ الإحكام 


مم 
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واقو رشني اكبلا 17 قال السو القفين "5 نورودي نالك 
رحمه الله - قبول الخبر الذي قد اشتهر واستغني عن ذكر عدد ناقليه 
لكثرتهم ... وهذا هو خبر المتواتر الذي يوجب العلم » ويقطع العذر ) 
ويشهد على مخبره بالصدق » ويرتفع معه الريب . وهذا ثما لا خلاف فيه بين 
فقهاء الأمصار وسائر الأمة . ولا ينكره إلا من خرج عن الجماعة » ومرق من 
اللي » وخالف ما عليه جميع المسلمين) . 

وقال ابن رشد الحفيد 7" : «وبالجملة » فلم يقع خلاف ف أن التواتر 
يوقع اليقين إلا ممن لا يؤبه به » وهم السفسطائيون . وجاحد ذلك يحتاج إلى 
عقوبة » لأنه كاذب بلسانه على ما في نفسه) . 


واختلفوا في العلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروري أو نظري ؟. 
والجمهور على أن العلم الحاصل منه ضروري ”*' . وهو الحق ؛ لأنا نجد 


7 
للآمدي ؟ / ؟؟ وما بعدها ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص 5917 - 298 ؛ إرشاد 
الفحول /١‏ ١0.؟‏ -؟.؟. 
)١(‏ انظر : إحكام الفصول ص "١9‏ ؛ الإشارة ص *7؟ ؛ التحقيق والبيان ٠‏ / /59 ؛ 
منتهى الوصول والأمل ص 58 ؛ لباب المحصول ورقة 58 ؛ التوضيح في شرح التنقيح 
ص 597 . 
(؟) في المقدمة في الأصول ص 5" . 
(0) في الضروري ف أصول الفقه ص 594 . 
(4) انظر : العدة " / /541./ ال ا م ا المحصول 4 / 
5 . وهو مذهب المالكية أيضا أ . راجع : إحكام الفصول ص ١٠؟‏ ؛ تنقيح الفصول 
3 


)5914( 


أنفسنا جازمة بوجود مكة وبغداد والبلاد النائية » جزم لا بمكننا التشكك فيه 
والارتياب » كما نعلم ما تدركه حواسنا ؛ ولأنه لو كان حصول العلم بخبر 
التواتر بطريق الاستدلال والنظر » لما وقع ذلك لمن ليس له أهلية النظر 
والاستدلال كالصبيان والعوام . 

قال الأبياري ”'' : «وجميع الأخبار إنما يعلم صدقها بأمر زائد على خبر 
المخبرين إلا الخبر المتواتر خاصّة » فإنه يحصل العلم بالصدق فيه وإن لم يقترن به 
أمر آخر بناء على اطراد العادات) . 

والخبر المتوائر لا يكون مفيداً للعلم الضروري إلا بشروط 9 : منها ما 
يرجع إلى المخبرين . ومنها ما يرجع إلى السامعين . 

فالتي ترجع إلى المخبرين ثلاث شرائط : 

الأول : أن يكونوا قد اتتهوا في الكثرة إلى حد يمنع معه تواطؤهم على 
الكذب. عادة . ظ 

واللمعوون ل باترطوة تع عند ارون اتيك اختانطه يشير ل العله 
الل 20 

ص ”5١‏ ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص 558 ؛ الضياء اللامع ؟ / ١5*‏ ؛ الطرر 

المرسومة على الحلل المرقومة - ورقة ه١٠‏ - . ظ 
)١(‏ ف التحقيق والبيان " / 86لا . 
(؟) انظر : قواطع الأدلة ؟ / 95؟ ؛ شرح اللمع ؟ / 075 ؛ تنقيح الفصول مع شرحه 

ص 07” ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص 3١١‏ ؛ الضياء اللامع ؟ / ١6١‏ ؛ تقريب 

الوصول ص 8١‏ ؟ ؛ الطرر المرسومة على الحلل المرقومّة - ورقة ه١٠‏ - ؛ منار السالك 


. 5١86© ص‎ 


(0ه596) 


الضروري به . فإذا حصل ذلك علمنا أنه متواتر وإلا فلا . 

الثاني : أن يستوي من الخبر طرفاه ووسطه . والمراد به توفر ذلك العدد 
الموصوف ف كل عصر من لدن التلقي الأول إلى التلقي الأخير وما بينهما إلى 
أن يصل إلى المخبرين . 

الثالث : أن يكون الخبر في الأصل عن مشاهدة أو سماع ؛ فإذا كان عن 
نظر واجتهاد لم يقع به العلم الضروري . 

وأما ما يرجع إلى السامعين » فلابد أن يكونوا : 

. متأهلين لقبول العلم ما أخبروا به‎ - ١ 

ولخص الباجي ''' هذه الصفات فقال : «اعلم أن لأهل التواتر صفات 
العلم بخبرهم . إحداها : العقل . والثانية : أن يضطروا إلى علم ما أخبروا به . 
والثالئة : أن يبلغوا عدداً » كل من بلغه ووججد فيه الوصفان المتقدمان وقع 
العلم بخبره) . 

ثانيا : خبر الآحاد . 

والندية:عغنة ف المباخت الانية:. 


كز بن نت 


. 35# - في إحكام الفصول ص ؟؟6”‎ )١( 


) 55505 


اللبحث الثاني : حقيقة خبر الآحاد . 

فهو كين الراحة او اللماعة النورى 5 وتلقونن مسن ال 117 

ولعلهم يريدون مالم ينته إلى موجب التواتر وهو العلم . فيكون المراد بخبر 
الواحد في أصول الفقه : مالا يفيد العلم واليقين . 

وهذا يعني أنهم لا يقصرون اسم الآحاد على ما يرويه الواحد كما هو 
حقيقة فيه » بل يريدون به مالا يفيد العلم مع جواز الصدق وإن كان من 


5 
عدد 7 , 


وهو منقسم إلى مالا يفيد الظن أصلاً ؛ وهو ما تقابلت فيه الاحتمالات 
الآخر في النفس من غير قطع ”" . 
والمطض عدن النعييه! الك حدين شو اتوي والاز شمر 


)١(‏ تقريب الوصول ص 85؟ . وانظر تعريفات أخرى في : إحكام الفصول ص "١5‏ ؛ 
الإشارة ص 7"84؟ ؛ منتهى الوصول والأمل ص 7١‏ ؛ المختصر المنقهى ؟ / هه ؛ 
الإحكام للآمدي ؟ / 45 ؛ شرح اللمع ؟ / 8ه ؛ جمع الجوامع ؟ / ١59‏ ؛ مفتاح 
الوصول ص 559 ؛ تنقيح الفصول مع شرحه ص 755 - 5517 ؛ التحقيق والبيان * / 
07 ؛ الضياء اللامع ؟ / /ا5١‏ ؛ لباب المحصول ورقة ه” . 

(5) انظر : التلخيص في أصول الفقه ؟ / ه66“ ؛ الإملاء على المعالمى * / 454 ؛ الضياء 
اللامع ؟ / ١58‏ ؛ البحر المحيط 6 / هه؟ -05؟ . 

() الإحكام للآمدي ؟ / 48 . 

(4) قال في مراقي السعود : والمستفيض منه وهو أربَعَة * * »* أقله وبعضهم قد رفعه 

عن واحد وبعضهم عما يلي * * * وجعله واسطة قول جلي 


209170 


الواحد قسمان : مستفيض وغير مستفيض . 
والمستفيض - عند ابن الحاجب 2٠‏ والرهوني ”؟؛ - : ما زاد نقلته على 
الثلائة . وقيل : على اتنين . وقيل : على واحد . 
وغير المستفيض ما دون ذلك » وهو : ما رواه واحد أو اثنان أو ثلاثة . 
ويظهر أن المتأخرين من المالكية على جعل المستفيض واسطة بين الخبر 
المروي بعدد التواتر » وخبر الآحاد . وميزوا المتواتر .كما يفيد العلم الضروري 
- كما تقدم ‏ والمستفيض ما يفيد العلم النظري بمخبره . والاحاد ما يفيد 
الظن . 
ولأهل المذهب أقوال في تحديد معنى المستفيض . فقد فسره ابن عبد 
السلام.معنى أعم فقال : والتوضيح أن الخبر المستفيض هو المحصل للعلم » أو 
الظن القريب منه » وإن لم يبلغ عدد التواتر . وفسره ابن عبد الحكم تفسيرا 
أخص فقال : المستفيض هو الخبر الحاصل من لم يمكن تواطؤهم على باطل . 
وغالا جر نوكر اللي نانم انا سيق , وافضم ير بالرة ابريغرنان 
والأبي ) ا" 
لاتب م000 
انظر : الضياء اللامع ؟ / ١58‏ ؛ نشر البنود ؟ / 9؟ - 3١‏ ؛ إيصال السالك ص ا؟ ؛ 
فتح الودود ص ١١5‏ ؛ نثر الورود ١‏ / 985 ؛ مراقي السعود إلى مراقي السعود 
ص ؟75؟ . 
)١(‏ في منتهى الوصول والأمل ص 7١‏ ؛ والمختصر المنتهى ؟ / 5ه . 
(؟) في تحفة المسؤول ؟ / لاهه . 
(0) راجع : نشر البنود ؟ / 7١‏ . 
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وجعل المستفيض واسطة هو الذي عليه شارح ''' عمليات فاس - كما 
يقول الشنقيطي 27 - ولا تشترط فيه العدالة ؛ لأن الاعتماد فيه على القرائن 
لأعلها:. 

ولابد من الإشارة هنا إلى أن تسمية الخبر الذي ترويه الجماعة الذين لا 


يبلغون حد التواتر تسمية اصطلاحية » وليست لغوية "". 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الفلالي السجلماسي » الإمام الفقيه المتفنن . المحقق 
المؤلف المتقن . المطلع الفاضل . البارع في تحرير الأحكام والنوازل . من تآليفه : شرح 
العمل الفاسي . ونظم العمل المطلق وشرحه . توفي عام ١5١15‏ ه . 
أما عمليات فاس فهي رجز في الفقه » يتضمن نوازل ومسائل كثيرة . وناظمها أبو عبد الله 
محمد - فتحا - بن عبد القادر الفاسي المتوفي عام ١١١5‏ ه . 
انظر : شجرة النور ص 3575 ؛ الفكر السامي ؟ / 59814 - 588 . 

(؟) في نشر البنود ؟ / "٠‏ . وانظر : مراقي السعود إلى مراقي السعود ص ؟"!؟ . 

(6) انظر : التلخيص في أصول الفقه ؟ / 765 ؛ شرح تنقيح الفصول ص ه؟ ؟؛ الضياء 
اللامع ؟ / ١٠68‏ . ظ 


)59490( 


الملبحث الثالث : ما يفيده خبر الآحاد . 

اختلف أهل واي ل لي ل د . فمنهم من قال : 
إنه يفيد العلم مطلقا . ومنهم من قال ل ريد لفان يتظلةا : 

ولتوضيح هذا الخلاف . لابد من الإشارة إلى أكوين: 

أوها : أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول » فإنه يفيد العلم النظري . 
الشافعية كأبي حامد الإسفراييني » والقاضي أبي الطيب الطبري » وأبي 
إسحاق الشيرازي » وأمثالهم . وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية . والقاضي 
الخطاب الكلوذاني وغيرهما . وهو مذهب أهل الحديث قاطبة "'' . 


الثاني : الخبر احتف بالقرائن يفيد العلم النظري . 


ل ل ل ل لاد 


م٠‎ / ؛ شرح اللمع ؟ / 8لاه - 9ه ؛ التمهيد للكلوذاني ؟‎ 4.٠ / * انظر : العدة‎ )١( 
اكيت على كقاب‎ ١؟17/‎ ١ ؛ المسودة ص 48 ؟ ؛ شرح النووي على مسلم‎ 86 - 
؛ البحر المحيط 4 / 45؟ ؛‎ 48 / ١ ؛ فتاوى ابن تيمية‎ ”05- 74 / ١ ابن الصلاح‎ 
شرح الكوكب المنير ؟ / 49" ل ل‎ 

(؟) في البرهان /1١‏ 9لا” . 

(0) في الإحكام ؟ / 0ه . 

(:) في المنخول ص 51٠‏ . 


) 7٠6٠١ ( 


والفخر الرازي ''' » وابن الحاجب ”' » وأتباعهم من الأصوليين "" . 


الغالث : خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه » فإنه يفيد 
العلم ؛ لأن الإجماع قد صيره من المعلوم صدقه . وإجماع الأمة معصوم عن 
الخطأ ؛ لأنها لا تجتمع على الخطأ ”*' . 

ومحل الخلاف في إفادة خبر الواحد العلم أو الظن » إنما هو في خبر الواحد 
امحرد الذي لم ينضم إليه ما يقويه . ولم يقترن بشيء من الأمور الموجبة للعلم . 
وكان خالياً من القوادح والعلل . 

فمثل هذه الأخبار هي التي جرى الخلاف فيها على قولين : 

القول الأول : أن خبر الواحد العدل إذا صح أفاد العلم بنفسه . 

وهو قول جماعة من أصحاب الحديث ** . وجمهور أهل الظاهر 7 . 


. 584 / ف المحصول ؛‎ )١1( 

(؟) في المختصر المنتهى ؟ / هه . 

(9) انظر : شرح تنقيح الفصول ص 704 - هه“ ؛ جمع الجوامع ؟ / ١١١‏ ؛ تيسير التحرير 
ند التفحرل إل الأضول + م الإملاء على المعالم “ / 854" - 5م58 ؛ 
الضياء اللامع ؟ / ١59‏ ؛ البحر المحيط 4 / 547 . 

(:) انظر : النكت على كتاب ابن الصلاح ١5/1/ا”م‏ - /الالم ؛ فتاوى ابن تيمية ١/‏ / 
8 ؟؛ البحر المحيط ؟ / “2 ؟ - 44؟ . 

(5) نسبه ابن السمعاني في ( قواطع الأدلة ؟ / 55١‏ ) إلى أكثر أصحاب الحديث فقال : 
لذي أكثر اصيعاب اليك إل أن الأخبار التي حكم أهل الصنعة بصحتهاء ورواها 
الأثبات الثقات موجبة للعلم). وانظر : مختصر الصواعق المرسلة ص 455 . 

050 حكاه ابن حزم في ( الإحكام في أصول الأحكام ١‏ / 99 و /ا١٠‏ ) عن داود الظاهري »2 
والحسين بن علي الكرايبسي » والحارث بن أسد المحاسبي . قال : وبهذا نقول ! 


) 7.١0 


وبه قال الشافعي 3 : والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه 4 وجماعة من 


أصحابه 2 وأو عيذ الله حمد بن حويز فنكاد من المالكية 9 : 


وأما الإمام مالك » فقد نسب إليه ابن خويز”*' منداد أن خبر الواحد 
يفيد العلم ؛ وأنه نص عليه ””" . 
على أن جمهور المالكية لم يرتض هذه النسبة إلى إمامهم . فاقتصر أبو عمر 
| 0 1 1 : على ٠. 5 ٠‏ 
ابن عبد البر ' ' على قوله : «وذ كر ابن خويز منداد أن هذا القول يخر جم على 


)١(‏ انظر : الرسالة ص 55٠١‏ . ظ 

(؟) انظر : العدة ” / 98م -..ه ؛ التمهيد للكلوذاني * / /7 أ رروضحة الماطن 1( 
1” ؛ المسودة ص 47 ؟ ؛ البلبل في أصول الفقه ص ”7ه . 

(0) نسب إليه هذا القول الباجي في إحكام الفصول ص 7؟” - 354 ؛ والإشارة ص 
4 ؛ والرركشي في البحر 4 / 517؟ . 

(:) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد البصري المالكي . تفقه بأبي بكر 
الأنهروق + واطندك كتيدا نتيا #كناب كتيرق لتلا ذو انمق فول الفقنه: . 
وكتاب في أحكام القرآن . وعنده شواذ عن مالك . وله اختيارات وتأويلات على 
المذهب » خالف فيها المذهب في الفقه والأصول . لم يعرج عليها حذاق المذمب . وكان 
يحانب علم الكلام وينافر أهله . وكانت وفاته في أواخر القرن الرابع المهجري . 
انظر ترجمته في : المدارك 7 / لا/ا - 78 ؛ الديباج المذهب 5 / 559 ؛ شجرة النور ص 
94# الفكن السام ؟ /168 1 

(5) ذكر ذلك ابن حزم في ( الإحكام ١‏ / 98 و ٠١9‏ ) . وابن القيم في ( مختصر الصواعق 
المرسلة ص 457 ) . والزركشي في ( البحر المحيط 4 / 557 ) . والشوكاني ف ( إرشاد 
الفحول 507/1١‏ ) . ومحمد الأمين الشنقيطي في ( مذكرة في أصول الفقه ص ١5”‏ ) . 

(5)اق الشهية 1 / 8 : 


) 7.5 ( 


مذهب مالك) . 

ونازع أبو عبد الله المازري ابن خويز منداد فيما ادعاه » وتعقبه بقوله : 
«ل يعثر لمالك على نص فيه . ولعله رأى مقالة تشير إليه » ولكنها متأولة) "'' . 

والحاصل أن ما انفرد به ابن خويز منداد من أن مذهب مالك أن خبر 
الآحاد يوجب العلم ؛ يخالف ما ذكره أئمة المالكية عن مالك ؛ وما درج عليه 
متقدموهم من القول بوجوب العمل به دون العلم كما سيأتي . 

وإذا كان ابن خويز منداد يقصد أن خبر الآحاد من حيث هو يوجب 
العلم - أي القطع - بوجوب العمل به . وأن ما تتضمنه أخبار الآأحاد أمر 
مظنون غير مقطوع به»ء فهذا لا إشكال فيه . 

وأما إذا كان يقصد أن خبر الآحاد يفيد العلم - عند مالك - بحسب 
مفهومه عند الأصوليين ؛ فإن ذلك منه قول شاذ عن مالك » يخالف ما نقله 
جمهور المالكية عنه . ويحتمل أن يكون هذا القول أحد الأقوال التي ذكر 
المترجمون لابن خويز منداد أنه تفرد بنسبتها إلى مالك 7 . 

والتحقيق أن خبر الآحاد في المذهب المالكي لا يوجب العلم » ولا يقطع 


. نقل كلامه الزركشي في البحر المحيط 4 / *5؟‎ )١( 

(؟) ومن أقواله في المذهب » وآرائه التي انفرد بها » قوله في الأصول : إن العبيد لا يدخلون 
في خطاب الأحرار. وإن خبر الواحد يوجب العلم . ويقول في الفقه : إن التيمم يرفع 
الحدث . ولا يعتق على الرجل إلا آباؤٌه وأبناؤه . 
ولمهذا قال عياض : «ولم يكن بالحيد النظر » ولا بالقوي الفقه) . انظر مصادر ترجمته فيما 


2). 


"55-0 

قفي النتديو ن فرج الالكدة ذا انان اسو اهدو انو لفن 37 
«وإنما لم يقطع على غيبه لأن العلم لا يحصل من جهته ؛ إذ لو كان يحصل من 
جهته لوجب أن يستوي فيه كل من سمعه كما يستوون في العلم عمخبر خبر 
التواتر . فلما كنا نحد أنفسنا غير عالمين بصحة مخبره دل على أنه لا يقطع على 
مغيّبه » وأنه بخلاف التواتر . وصار خبر الواحد بمنزلة الشاهد الذي قد أمرنا 
بقبول شهادته » وإن كنا لا نقطع على صدقه) . 

وقوو الى تممه انو عم :ذه عق الب "اوقل والناي اتقو ليه + أ 
يوجب العمل دون العلم » كشهادة الشاهدين والأربعة سواء») . 

وقال عياض ”**' : «وإن أوجب غلبة الظن دون اليقين) . 

والقول بإفادة خبر الآحاد العلم منسوب إلى كثير من أهل الأثر » وبعض 
أهل النظر *؟ . إلا أن هذا القول - كما يقول ابن القيم 2 - لا يقتضي أن 


. وهو قول امحققين من المالكية‎ )١( 

(؟) في المقدمة في الأصول ص 5" . 

(0) ف التمهيد 8/١‏ . 

(:) في مقدمة إكمال المعلم ص 7؟” - 1؟” . 

(5) التمهيد لابن عبد البر ١‏ / / . 

(1) في مختصر الصواعق المرسلة ص 455 - 458 ( بتصرف ) . وانظر أيضا : البرهان ١‏ / 
565 . 


6500-0 


خبر الاحاد يفيد العلم من جهة العادة المطردة في حق سائر المخبرين . بل هو 
خاص بالأحاديث المروية عن النبي عَقتّهُ لما تتميز به من أمور ترجع إلى المخبر ؛ 
رشو الميحانة: :اللذمق جلقوا االمتطةتع فك نو ف" التلاررزة مقا وأنانة حرفل 
وعدالة وضبطا . وكذلك العدول الثقات الذين رووا عنهم . والمخبّر عنه ؛ 
وهو الرسول َقْنَّهُ الذي تكفل الله له بأن يظهر دينه على الدين كله » وأن 
يحفظه حتى يبلغ الرسالة » ويؤدي الأمانة . والمخبّر به ؛ وهو كلام الرسول 
عليه السلام الذي عليه من صدق الوحي » ونور النبوة » ما يميزه عن كل خبر 
و 

القول الثاني : أن خبر الواحد العدل إنما يفيد غلبة الظن لتعذر القطع 
بصدق ناقله. 

وهو مذهب جمهور الفقهاء والأصوليين ''' . وبه قال أحمد ف رواية ثانية 
عنه ”'* . واختاره إمام الحرمين ” » والغزالي ”2 . وعزاه النووي ”* إلى 
ماهير المسلمين . 


)١(‏ انظر : قواطع الأدلة ؟ / 504 ؛ شرح اللمع ؟ / ١8؟‏ ؛ الإحكام للآمدي ؟ /.ه ؛ 
الوصول إلى الأصول ؟ / ١,76‏ ؛ الإشارة ص 594 ؛ التمهيد للكلوذاني 5 / 78 ؛ 
إرشاد الفحول 507/١‏ ؛ مذكرة في أصول الفقه ص ؟؟١‏ . 

(؟) انظر : العدة ٠‏ / 894 ؛ التمهيد للكلوذاني ” / 8/ ؛ روضة الناظر ١‏ / 55" . 

(0) في البرهان ١‏ / /81” . 

(4) في المستصفى ؟ / ١79‏ . 

(5) في شرحه على صحيح مسلم 515/1١‏ . 


) 7.50 


وقو اقول :غنافة للالكرة بع كنا اللنيك عدي قال ان صب 37 تزوالزض 
عليه أكثر أهل العلم - من أصحابنا - أنه يوجب العمل دون العلم . وهو قول 
الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر . ولا يوجب العلم عندهم إلا ما شهد به 
على الله » وقطع العذر كجيئه قطعاً » ولا خلاف فيه) . 

وهو القول الراجح فيما يظهر . 

وما نقل عن المحدثين من أنه يوجب العلم ؛ فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم 
بوجوب العمل » دون ما يتضمنه . وهو أمر في غاية الدقة . وإليه أشار 
الباجي ”'' بقوله : « والذي عندي أن الغلط إنما دخل على هذه الطائفة من 
أن العمل بأخبار الآحاد معلوم وجوبه بالقطع واليقين . وأما ما يتضمنه من 
الأخبار فمظنون . فلم يتميز لنا العلم بوجوب العمل من العلم بصحة الخبر) . 
فهما أمران ينبغي التنبه للتفريق بينهما . 

أو أنهم 000 أنه يفيد العلم .معنى الظن » لا ممعنى اليقين . فإن العلم 
قد يطلق ويراد به الظن . كما في قوله تعالى : (إفإن عَلِمُمُوهُنٌ مُؤْيِنَات) "ا 
أي ظننتموهن ‏ *' . 1 ْ 

وحكى الأبياري '”' عن بعضهم أنه يورث العلم الظاهر دون الباطن . 
)١(‏ في التمهيد ١‏ / 7 . 
(؟) في إحكام الفصول ص 7514 . 
() من الآية ٠١‏ من سورة الممتحنة . 
(:) الإحكام للآمدي ؟ / 49 ؛ المستصفى ؟ / ١8٠١‏ . 


(5) في التحقيق والبيان * / 5١م‏ - 8٠67‏ . وانظر : إحكام الفصول ص 5؟” ؛ المستصفى 
78/5 . 


) 7.50 


وهو( قول من لا يحصل العلم - كما يقول الباقلاني "2 - ؛ لأن العلم 
من حقه ألا يكون علماً على الحقيقة بظاهر أو باطن » إلا بأن يكون معلومه 
على ما هو به ظاهراً وباطنا» . 

والعلم ليس فيه ظاهر ولا باطن . وإنما هو الظن . وقد تردد الناس في 
نبمية القن عله د ؤواناا الدل يا كنار لبالكيارى 117اك مظنا مين 
غير خلاف . قال تعالى : (الَذِينَ يَظتُونَ أَنّهُمْ ماقو ربّهِم) ”" والموت معلوم 
غير مظنون) . 

وجزم القاضي عبد الوهاب ”؛ بأن الخلاف لفظي ؛ لأن مرادهم أنه 
بردي كان القو ع قصار الذلاف لق انهل سنس غلنا 1 1 


فلم يبق إلا حمل قول هؤلاء جميعاً على أن المراد ما ذكروه العلم النظري؛ 
أي المتوقف على النظر والاستدلال . فيكون داخلا في مذهب الجمهور ؛ سيما 


وأن غلبة الظن فيها نوع من العلم دون اليقين . 


ويؤيد هذا أن الاطلاع على حجج الفريقين '”' وأدلتهما يؤكد أن خبر 


. 50 نقل كلامه الخطيب في الكفاية في علم الرواية ص‎ )١( 

(5) في التحقيق والبيان ‏ / 6٠١‏ . وانظر : الضياء اللامع ؟ / ١١١‏ . 

(9) من الآية : 45 من البقرة . 

4ق كانه( اللخض )نفلا عن البيحر يط 6 7 4ب 

(5) انظر أدلة الفريقين ومناقشتها في : إحكام الفصول ص 4 ؟" - 564 ؛ العدة * / 1.01 
وما بعدها ؛ قواطع الأدلة ؟ / 55١‏ وما بعدها ؛ التمهيد للكلوذاني ” / 9لا وما 


- 


اا 


الاحاد إذا رواه العدل الضابط عن مثله هن أو ل الشفد إلى منتهاه » وسلم من 
القوادح والعلل » فإنه يفيد العلم النظري »؛ ويقطع بصحته . 


الي م2 
بعدها ؛ المستصفى ؟ / ١.١ - ١1/9‏ ؛ الإحكام للآمدي ؟ / ؟ه وما بعدها ؛ العضد 


على ابن الحاجب ؟ / 5ه ؛ فتاوى ابن تيمية 9 / ؟94 4 /١*8‏ ١ه"‏ 5.4 /لاه؟. 


2) 7.80 


الملبحث الرابع : العمل يخير الآحاد , 

اختلف العلماء في خبر الآحاد » هل هو حجة يجب به العمل أم لا ؟ على 
مذهبين : 

المذهب الأول : أنه حجة يجب العمل به . وهو مذهب الجمهور . 

المذهب الثاني : أنه ليس بحجة ولا يجب العمل به . وهو مذهب منكري 
الأخبار. 

المطلب الأول : مذهب الجمهور . 

الذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء 
والمحدثين والأصوليين أن خبر الواحد الثقة » عن الواحد الثقة » حجة يلزم به 
العو 37 

ومعنى ذلك أن جمهور الأمة متفقون على قبول خبر الواحد الثقة . 
ووجوب العمل به في العقائد والأحكام وغيرهما من أمور الدين . 

على أن القائلين بوجوب العمل بخبر الآحاد » اختلفوا في طريق إثباته : 

فذهب الجمهور إلى أن وجوب العمل به ثابت من جهة الشرع ”" . 
وليس ف العقل ما نع من التعبد به . كما أنه - أي العقل - لا يحيل التكليف 


)١(‏ انظر : مقدمة صحيح مسلم ١‏ / 0" ؛ قواطع الأدلة ؟ / 514؟ - ه"؟ ؛ مقدمة إكمال 
المعلم ص 757 ؛ المستصفى ؟ / ١89‏ ؛ شرح النووي على مسلم ١‏ / 545 . 

(؟) نبه القاضي عياض على أن بعض المتفقهة قد عبّر ما يفيد أن خبر الآحاد نفسه هو الذي 
يوجب العمل » وهو موز في اللفظ . إذ الشيء لا يكون حجة لوجوبه . وإنما يتلقى 
وجوب العمل به من الشرع . ( مقدمة إكمال المعلم ص 7537 ) . 


الث 


الوم سين ا ا 
“412 
العقل "*' . 

ومتمسك هذا الفريق الأخير أمران : 

أحدهما : أنهم قالوا : إن المفتي إذا ل يجحد دليلا من كتاب أو إجماع أو 


)١(‏ انظر : قواطع الأدلة ؟ / 5"؟ ؛ المستصفى 5/ ١894‏ ؛ التبصرة في أصول الفقه ص 
ال ا 
التمهيد للكلوذاني ” / 15 . 

(9) هو محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير الشاشي . الفقيه الأصولي الكبير . إمام 
الشافعية في عصره . وأول من صنف ف الحدل الحسن من الفقهاء . من مؤلفاته : كتاب 
ف أصول الفقه . وشرح الرسالة . توفي عام 7668 ه . 
ترجمته في : طبقات الشافعية للشيرازي ص 1١‏ ؛ الطبقات الكبرى لابن السبكي */ ٠٠٠‏ 
؟؟؟. 

(*) هو أحمد بن عمر بن سريج » أبو العباس البغدادي . الفقيه الكبير » والشافعي الصغير . 
صاحب الأصول والفروع . أول من فتح باب النظر . وعلم الناس طريق الجدل . له 
مصنفات كثيرة » منها : كتاب في الرد على ابن داود في القياس . وآخر في الرد عليه في 
مسائل اعترض بها الشافعي . توفي سنة 705 ه . 
ترجمته في : طبقات الشيرازي ص 859 ؛ الطبقات الكبرى ” / ١؟‏ - 10٠‏ . 

(4) انظر : المعتمد ٠١5/5‏ ؛ شرح اللمع 5 / 584 ؛ المحصول ؛ / *5” ؛ التمهيد 

للكلوذاني ” / 4 4 ؛ العضد على ابن الحاجب ؟ / 5ه ؛ الإحكام للآمدي ؟ / ه٠7‏ ؛ 

نهاية السول ” / 4 ٠١‏ 


(71ا) 


سنة متواترة » ووجد خبر الاأحاد ؛ فلو لم يحكم به لتعطلت الأحكام . 
الثاني : قالوا : صدق الراوي ممكن ؛ فلو لم نعمل بخبر الآحاد » لكنا قد 
تركنا أمر الله تعالى وأمر رسوله يه ؛ فالاحتياط والحزم في العمل به 7" . 
والحجة في إثبات خبر الاحاد والعمل به قائمة من الكتاب والسنة ودلائل 


اسعدل الجمهور على وقوع التعبد بخبر الأحاد » وثبوت حجيته في 
الشرع » بآيات من الكتاب العزيز ؛ منها : 

أولاً : قوله تعالى : لي يها الرَسُول بَلْعْ ما أل بلك مِنْ ربك إن لَمْ 
عق فخا ل ا 

في هذه الآية الكريمة خاطب الحق سبحانه وتعالى عبده ورسوله نحمدا 
َلّهباسم الرسالة . آمرأ له بإبلاغ جميع ما أرسله الله به . والتبليغ واجب 
بحسب الإمكان . ومعلوم أنه لم يكن في وسعه َيه لقاء الناس كلهم » والمصير 
إليهم في أوطانهم . ولم يكن في عمره من المهلة والتنفيس ما يفي .مشافهة آخر 
من ركون من ائقه ب ول" كان ابضا ىق ومع يم الحان ان يديرو إن 
حضرته . فكان عليه الصلاة والسلام يباشر التبليغ بحسب الإمكان . 

كان يبلغ الحاضر -خطاباً . ويبلغ الغائب خبرا على لسان من بحضرته من 
)١(‏ انظر تقرير مذهبهم وإبطاله في المستصفى ؟ / ١5‏ - 188 . 
(؟) من الأية /51 من سورة المائدة . 


) 7١0 


واحد وجماعة ليبلغوا عنه » ويؤدوه إلى من وراءهم » فيقع به التبليغ » وتقوم 
ا" 

وقد امتثل عليه السلام هذا الأمر » وقام به أتم القيام . وأشهد الناس على 
ذلك حت كما عضاء اق حدينه طابر 7 رظب الله غنيه اق حجة الوداع > : 
«وأنتم تسألون عني . فما أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت 

م 1 7 و ِ 

ونصحت . فقال بإصبّعه السبابة» يرفعها إلى السماء ويتكبها ”' إلى الناس 
اللهم أشهد . اللهم اشهد . ثلاث مرات). 

وإذا كانت مشاهدته للجميع متعذرة 4 وإرسال عذدد التوائر ال كن 
الأطراف متعذرا » لزم حينئذ قبول الواحد العدل . 

ال عا 


12 7 


. انظر : قواطع الأدلة ؟ / 559 - ./ا؟‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الحج - باب حجة النبي عَِتْهُ . الحديث ( ١517‏ ) . 

(6) قال أبو العباس القرطبي في كتابه ( المفهم ” / 588 ) : «و ( يُنَكبّهًا ) روابتي في هذه 
اللفظة » وتقييدي على من اعتمده من الأئمة المقيدين - بضم الياء » وفتح النون » وكسر 
الكاف مشددة . وضم الباء بواحدة . أي يُعَدَّ لها إلى الناس . وقد رويت ( يَنْكبها ) 
مفتوحة الياء . ساكنة النون . وبضم الكاف . ومعناه : يقلبها . وهو قريب من الأول . 
وقد رويت ( ينكّها ) باثنتين فوق . وهي أبعدها) . 
قلت : والأخيرة رواية مسلم في صحيحه . 


(5) من الآية ١55‏ من سورة التوبة . 


) 715 ( 


الفرقة اسم للثلاثة فصاعداً ؛ فالطائفة من الفرقة بعضها » وهو الواحد أو 
الإثنان . وقد اختلف المتقدمون في تفسير الطائفة . فقيل : هو اسم للواحد . 
وقيل : اسم للإثنين . وقيل : للثلاثة . إلا أنه لم يقل أحد بشرط بلوغها عدد 
التواتر 

ففي أمر الطائفة بالتفقه في الدين » والرجوع إلى قومهم للإنذار كي 
يحذروا ؛ تنصيص على أن القبول وااجب على السامعين من الطائفة » وأنه 
يلزمهم الحذر بإنذار الطائفة . وذلك لا يكون إلا بالحجة '' . 

اا ا ا (وَليَشهَد 
عَدَايما طَائمَة مِنَ الْمُوْمِنِينَ 6 إل افك 7 “ . وقوله : (وإن طَائِفتَان 

ون التريضة كلو نامر اتيم 1 ل سني وروا ابيا كاتا 
5-008 ول سات لكيه هنا سول مرفاس ناته فال تفال # انام كرا 
يينَهُمَا. وقال في الآية التي تليها : (فَأَصْلِحُوا يْبْنَ أحَرَيْكَمْ) "2 فرد كل 
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طائفة إلى واحد في هاتين الايتين 
)١(‏ أصول السرخسي 767/1١‏ . 

(5) من الاية ؟ من سورة النور . 
(9) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ” / ١7517‏ . 
(:) من الآية 9 من سورة الحجرات . 

(5) انظر : أحكام القرآن لابن العربي 5 / ١7١1‏ . 


(5) من الآية ٠١‏ من سورة الحجرات . 


0 * الا 


ونقل عن محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى : (إن تَغف عن طائفة 


و ل 
٠‏ م كر سو 
ب 


نعَذْب طَائَِة بِأَنّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ) ١”‏ أنه كان رجلاً واحدأ ”" . 

ووم ابرع ال 5 بأن المراد بالطائفة في الآية الجماعة لوّحهين : 
اعجو غناك عناذ :اكع مدالقة : اننا العقا .+ فلأن تحصيل العلم لا يتتحصل 
بواحد في الغالب . وأما اللغة, فلقوله ( لِيَكمَقَهُوا » ( ولِينْذِروا 6 فجاء 
بضمير الجماعة . ثم قال ”*' : «والقاضي أبو بكر ”' » والشيخ أبو الحمسن '"'! 
قبله - يرون أن الطائفة هاهنا واحد . ويعتضدون فيه بالدليل على وجوب 
العمل بخبر الواحد . وهو صحيح » لا من جهة أن الطائفة تنطلق على 
الواحد » ولكن من جهة أن خبر الشخص الواحد أو الأشخاص خبر واحدء 
وأن مُقابله وهو التواتر لا ينحصر بعدد) . 


. من الآية >" من سورة التوبة‎ )١( 

(؟) تفسير محمد بن كعب لهذه الآية ذكره الطبري بسنده ف جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
ا" 

(0) في أحكام القرآن ؟ / ٠١١‏ . وتبعه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ؟ / 594 . 

(:) في أحكام القرآن ؟ / 1١١‏ -؟5١٠.‏ 

(5) يريد أبا بكر محمد بن الطيب الباقلاني ( ات 507ه ) . انظر رأيه في التلخيص في أصول 
الفقه 358/5 . 

: يقصد أبا الحسن على بن عمر المعروف بابن القصار ( ت 591 ه ) . انظر كتابه‎ )١( 
. 58 - المقدمة في الأصول : /ا1”‎ 


2071١50 


واعترض بعضهم ''' بأن الآبة تقتضي وجوب الإنذار ؛ وليس فيها 
وجوب الرجوع إلى قول المنذر ؛ بل يجوز أن يرجع المنذر إلى دليل آخر . كما 
يجب على الشاهد الواحد إقامة الشهادة » لا ليعمل بها وحدها ء لكن إذا 
انضم غيرها إليه . ظ 

وغاف غن هذا الاعتر اق راان انثاية عذير ابي الكراعة قر لفان 
(لَعَلْهُمْ يَحْذَرونَ) والتحذير لا يكون إلا في الأمر الواجب . وذلك يقتضي 
قبول خبر الواحد والعمل به . ثم إن الظاهر يقتضي وجحوب الرجوع إلى قول 
المحذى سيك مرق بالانذان عوالة بطل قاقدة الأض بذلر 7 

واعترض بعضهم أيضا بأن المراد بالإنذار الفتقوى » وذلك لأن الإنذار 
متوقف على التفقه . والموقوف على التفقه هو الفتوى لا الخبر . 

واحسن عم دا الاععراضي بان الآية عافة و الأعروى عد الفتوفع و الع د 
معا . فإن الخبر كما يروى للمجتهد» فقد يروى لغير امحتهد. فالمجتهد يستفيد 
من الرواية في محال الاستنباط . وغيره ينتفع بها من وجوه أخرء كالانزحار عن 
السيء من الأفعال » وحصول الثواب » وغير ذلك 7" . 

والحاصل أن وجه الدلالة من الآبة يتقرر في أمرين : 

أحدهما : أنه تعالى أمر الطائفة بالإنذار . وهو يقتضي فعل المأمور به , 
وإلا لم يكن إنذاراً . 
)١(‏ وهو أبو حامد الغزالي في المستصفى ؟ / 5١١‏ . 


(؟) انظر : العدة 3 / 837 ؛ أصول السرخسي ١‏ / 64" ؛ المحصول 4 / 55٠8‏ - (451” . 
(9) انظر : العدة ‏ / 57م ؛ المحصول 4 / لاه - ره" . 
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الثاني : أنه سبحانه وتعالى أمر القوم بالحذر عند الإنذار » وذلك يتضمن 
لزوم العمل بخبر الواحد . 

قال الإمام البخاري ''' : «باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في 
لآق والفماذة والشيرم والقرائض بوالأنيتكام . وقول الله تعالى : (إفلُولا نهم 
بن حل فرق م َف ليهُوا في ال ويروا همذ روا ته 
ََلّهُمْ يَحْذَرونَ) ويسمّى الرجل طائفة ثفة لقوله تعالى : (وإن طَائِفتَان مِنَ 
المو مقي ين اُْوا َأصلِحُوا هما فلو اسل رجلان دخلا في معنى الآية . 
وقوله تعالى : (إن جَاءكمْ فَاسِقٌ بت وكيف بعث النبي قله أمراءه واحدا 
بعد واحد » فإن سها أحد منهم رد إلى السنة) . 

الغا : قوله تعالى : إيا نه الَذِينَ آمنُوا إن جَاءكمْ فاق بنبَ] فتَينُوا أن 
تصِيبُوا قَوْما بِجَهَالَةِ فَمُصْبِحُوا عَلَى م ما فعَكُمْ نادمِينَ) ”1 . 

تدل الآية الكريمة على أن العدل لا يتثبت في خبره » إذ لو كان الفاسق 
لل سياد االو تابور اللمن ري لين دي زا الوكين 
القابتق بالذ كن “قاقية 0 

قال ابي القضار ©" :نوفإن قيل بآن قتسياقالآرةتها برضي التق هده 
خيره » وهو قوله عز وجل : (أن تُصِيبُوا وما بِجَهَالَةٍ4 والجهالة قد تدخل في 
)١1(‏ في كتاب أخبار الآحاد من صحيحه - فتح الباري ١١‏ / 44؟ . 
)شور الاب 1ر1 


(9) انظر : المقدمة في الأصول ص 58 ؛ الانتصار لابن الفخار - ورقة ه - . 
() في المقدمة في الأصول ص 8+ : 


) 7150 


خبر العدل من حيث كان خبره لا يقطع على مغيبه » ومن حيث كان السهو 
والعلمكي الكذيي جفائرا: .علية: 

قيل : الجهالة في هذا الموضع هي السفامّة » وفعل مالا يجوز فعله مما يقع 
التوبيخ والذم عليه . وقد جاز التوبيخ على الجهل ف بعض المواضع . ولو 
كانت الجهالة لا تكون إلا .معنى الغلط » لقبح الذم والتوبيخ على فعلهما . 

والدليل على صحة هذا التأويل قوله عز وجل : لفَتْصْبِحُوا عَلَى ما فعَلكُمْ 
نَادمِينَ 6 والندم إنما يكون على ارتكاب المنهي عنه) . 

وقال العلامة القرطبي ''' : «في هذه الآية دليل على قبول خبر الواحد إذا 
كان عدلا ؛ لأنه إنما أمر فيها بالتثبت عند نقل خبر الفاسق) : 

هذا » وقد ساق الأصوليون ”''“ آيات كثيرة لا يخلو الاستدلال بها على 


الثاني : السنة . 
أولا : عن عطاء بن يسار ؛ أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان . 
توعودهن دلق جد نديد ء انأ رط افر اثه تسال لندصى للف كلع ان 


. 3١5 / ١5 في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


(؟) راجع على سبيل المثال : 
أصول السرخسي /١‏ 865 وما بعدها ؛ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام 
6" وما بعدها . ظ 


6 


رسول الله ليله يله يقبل وهو صائم . فرجعت فأخبرت زوجها بذلك . فزاده ذلك 
شر ؛ وقال : لسنا مثل رسول الله يله . الله يحل لرسول الله عَلْه ما شاء . ثم 
رجعت امرأته إلى أم سلمة . فوجدت عندها رسول الله يله . فتقال رسول الله 
ييه : «ما لهذه المرأة ؟ )فأخبرته أم سلمة . فقال رسول الله عَللَّه : «ألا أخبرتيها 
أني أفعل ذلك ؟) فقالت : قد أخبرتها . فذهبت إلى زوجها فأخبرته . فزاده 
ذلك شرا . وقال : لسنا مثل رسول الله يه . الله يحل لرسوله عَقْقّهَ ما شاء . 
فغضب رسول الله مَتّه » وقال: «والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده) '''. 


)١(‏ قال أبو عمر : هذا الحديث مرسل عند جميع رواة الموطأ عن مالك . والمعنى أن رسول الله 
كه كان يقبل وهو صائم صحيح من حديث عائشة » وأم سلمة » وحفصة . ( التمهيد 
ه]م١‏ ؛الاستذكار ١٠١/4ه‏ ) 
قلت : حديث عائشة أخرجه مالك مسندا من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
في : كتاب الصيام - باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم . الحديث ( ١5‏ ) . 
والبخاري ف كتاب الصوم - باب القبلة للصائم . الحديث ( ١95/8‏ ) .( فتح الباري 
14 ) . ومسلم في كتاب الصيام - باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على 
من لم تحرك شهوته . الحديث ( ؟5 ) . كلاهما من طريق مالك . 
وحديث أم سلمة » أخرجه البخاري في كتاب الحيض - باب النوم مع الحائض وهي ف 
ثيابها . الحديث ( 65“ ) ( فتح الباري ١‏ / " )6 ل ل 


الحديث ( ١559‏ )( فتح الباري ؟ / 18٠١‏ ) . 
وحديث حفصة ع أخرحه مسلم في الصيام - باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة . 
الحديث ( "لا ). 
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قال الإمام الشافعي ''' : «في ذكر قول النبي عَقْلّه : «ألا أخبرتيها أني أفعل 
لظ 
تخبر عن النبي عَِلّْهُ إلا وف خبرهًا ما تكون الحجة لمن أخبرته . وهكذا خبر 
امرآتة ]ذا كاتنت من أهل. المتدق 0 

وزاد الحافظ ابن عبد البر ”'' وجه دلالة الحديث على إييجاب العمل بخبر 
وعاويي بودي ا العم كيرا ديد 
موت هذا الحدية+ قل رول الله عله كله لأم سلمة : «ألا أخبرتيها) . فأوضح 
بذلك أن خبر أم سلمة يجب العمل به . وكذلك خبر المرأة لزوجها . ولو كان 

خبر أم سلمة لا يلزم المرأة » وخبر المرأة لا يلزم زوجها ؛ لما قال رسول الله 
عه لأم سلمة ة : «ألا أخبرتيها) ؛ لأنها كانت تقول : وكيف أخبرها عنك 
وحدي ؟ وأي فائدة في نقلى عنك وحدي ؟ أو كيف تنقل المرأة الخبر وحدها 
إلى زوجها ؟ وهذا بين في إيجاب العمل بخبر الواحد » وقبوله مثمن جاء به إذا 
كان عدلاً) . 

ثانياً : عن عوك اللهون :قر © انيد قال #:ترفنيا الناتى بقياء ف -ساذة 
الصبح » إذ جاءهم آت » فقال : قد أنزل عليه الليلة قرآن . وقد أمِر أن 
يستقبل الكعبة . فاستقبلوها وكسانت وجوههم إلى الشام ‏ فاستداروا إلى 


(0) ف الرسالة ص 5٠١٠5‏ . 
(؟) في التمهيد ه / ١١5-1١٠‏ . وانظر أيضا : الاستذكار 1٠١‏ / 6ه - ؤه , 
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ال 

والحجة من هذا الحديث بالعمل بخبر الآحاد ظاهرة ؛ لأن الصحابة الذين 
كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس » تحولوا عنه بخبر الذي قال لهم : إن 
رسول الله َيِه أمر أن يستقبل الكعبة . فصدقوا خبره وعملوا به في الحال . ول 
يكونوا ليتحولوا عنه بخبر إلا عن علم بأن الحجة تثبت يمثله . 

قال الإمام و ع للم سر الواحد عن رسول 
اله في تحويل القبلة » وهو فرض : مما يجوز لمم » لقال لمم - إن شاء الله - 
رسول الله : قد كنتم على قبلة » ولم يكن لكم تركها إلا بعد علم تقوم عليكم 
به حجة » من سماعكم مني » أو خبر عامة » أو أكثر من خبر واحد عني) . 

الث : عن أنس بن مالك أنه قال : «كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح . 
وأبا طلحة الأنصاري . وأبي بن كعب . شرابا من فضيخ 7" تمر . قال : 
فجاءهم آت فقال : إن الخمر قد حرمت . فقال أبو طلحة : يا أنس قم إلى 
هذه الجرار فاكسرها . قال : فقمت إلى مهراس لنا . فضربتها بأسفله حتى 


)١(‏ حديث ابن عمر » أخرجه مالك في كتاب القبلة - باب ما جاء في القبلة . الحديث 
(0"). وأخرجه البخاري من طريق مالك في كتاب الصلاة - باب ما جاء في القبلة ٠‏ 
الحديث ( ”1.7 ) - ( فتح الباري /0١‏ ”507 ) . وكرره في كتاب أخبار الآحاد . 
الحديث ( ١55ل‏ ) - ( فتح الباري ١١‏ / ه4؟ ) . ومسلم في كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة - باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة . الحديث ( ١7‏ ) . 

(0) في الرسالة ص 5١8‏ . 

() الفضيخ : شراب يتخذ من البسر المفضوخ » وهو المشدوخ . أو أنه خليط البسر والتمر . 


) 75٠ ( 


ا" 

قال الشافعي ”'' : «وهؤلاء في العلم والمكان من النبي وتقدم صحبته 
بالموضع الذي لا ينكره عالم . وقد كان الشراب عندهم حلالاً يشربونه , 
فجاءهم آت وأخبرهم بتحريم الخمر » فأمر أبو طلحة ‏ وهو مالك الجرار ‏ 
بكسر الجرار . ولم يقل هو ولا هم ولا واحد منهم - : نحن على تحليلها حتى 
نلقى رسول الله » مع قربه منا » أو يأتينا خبر عامة). 

وقال ابرع عير "9 اووق انديفت انها بول كيو الراحنة + اديت 
قبلوا خبر المخبر للحم » وهو رجل من المسلمين . ولاشك أنهم قد عرفوه, 
ولذلك فلو اشومم:وفملوا بيه :واراقرا شرابهم ...وقد كان ملكا لح قبل 
التحريم) . 


وأحاديث هذا الباب كبرة 147 , 


. ) ١8 ( الحديث أخرجه مالك في كتاب الأشربة - باب جامع تحريم الخمر . الحديث‎ )١( 
وأخرجه البخاري من طريق مالك في كتاب الأشربة - باب نزل تحريم الخمر وهي من‎ 
- ومسلم في الأشربة‎ . ) 4١ / ٠١ البسر والتمر . الحديث ( 586ه ) - ( فتح الباري‎ 
. ) 9 ( باب تحريم الخمر . الحديث‎ 

(5) في الرسالة ص ١١ - +٠١9‏ . 

(90) في التمهيد ١‏ /مه” . 

(1) انظر : الرسالة للشافعي ص 1٠١‏ وما بعدها ؛ صحيح الإمام البخاري بشرح ابن حجر 
” / 44 وما بعدها. 


) 751١0 


الغالث+ ترائر الخير بإتفاذ رشول الك عه تولذة والرسسل إل البلاف + 
وتكليفه إياهم تصديقهم فيما نقلوه من الشرع . 
تواترت الأخبار بإنفاذ رسول الله مَيِّْهُ أمراءه وقضاته ورسله وسعاته إلى 
النواحي والقبائل والبلاد » وهم آحاد . ولا يرسلهم إلا لقبض الصدقات , 
وحل العهود وتقريرها » وتبليغ أحكام الشرع . 
فمن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام : بقث أبا يكز أميرا على المج سيدة 
تسع . وبعث علي بن أبي طالب في تلك السنة » فقرأ عليهم ف بجمعهم يوم 
النحر آيات من سورة براءة . وبعث معاذ بن جبل إلى اليمن لقبض 
الصدقات » والحكم على أهلها . وأمّر عتاب بن أسيد على أهل مكة . 
وعثمان بن أبي العاص على أهل الطائف . والعلاء بن الحضرمي على 
البحرين . وعمرو بن العاص على عمان . وأبا سفيان بن حرب على بحران . 
ومين عجر عق الدينة و غزرهي هنا يكت انقل 7 
قال الشآقى 27 ا وويعيف لق حبر ولغلالتى عطي رسؤلا + إل :الي 
)١(‏ هذه وقائع مشهورة في كتب الحديث والسيرة والتاريخ . ولو تتبعت كل واقعة ومصادرها 
في الكتب طال الأمر جداً . فاكتفيت با نقله أهل الأصول . 
راجع : الرسالة للشافعي ص 5١5‏ وما بعدها ؛ قواطع الأدلة ؟ / ١٠17؟‏ وما بعدها ؛ 
المستصفى ؟ / ه٠١‏ ؟ وما بعدها ؛ العدة ”“ / 871 وما بعدها ؛ التمهيد للكلوذاني © / 
وه - 4ه ؛ الإحكام للآمدي ؟ / 88 وما بعدها ؛ فتح الباري ١‏ / 5854 - 5905 . 


(؟) في الرسالة ص 4١8‏ 1 


)7550( 


عشر ملكا , يدعوهم إلى الإسلام . ولم يبعثهم إلا إلى من قد بلغته الدعوة : 
وقامت عليه الحجة فيها » وألا يكتب فيها دلالات لمن بعنهم إليه على أنها 

وقد تحرى فيهم ما تحرى ف أمرائه : من أن يكونوا معروفين) . 

فلولا أن خبر الآحاد يوجب العمل ما بعث إليهم من لا تحب طاعته , 
ولا تقوم الحجة بقوله . ولهذا علق ابن السمعاني ''' على هذه الوقائع بقوله : 
«فتبين.مجموع هذا أن الخبر من الواحد موجب العمل مثل ما يوججب الخبر من 
العدد الكثير . وهذا الدليل دليل قطعي لا يبقى لأحد معه عذر في المخالفة) . 

فإن قيل : هذه أخبار آحاد » فلا يحتج بها في إثبات خبر الآحاد . 

أجيب بأنها وإن كانت آحاداً في اللفظ » فهي متواترة في المعنى 
مجموعها ؛ لأن الأمة تلقتها بالقبول » وتطابقت على العمل بها . 

قال الحافظ ابن حجر ”'' : «واعترض بعض المخالفين بأن إرساهم إنما 
كان لقبض الزكاة والفتيا ونحو ذلك . وهي مكابرة » فإن العلم حاصل 
بإرسال الأمراء لأعم من قبض الزكاة » وإبلاغ الأحكام » وغير ذلك . ولو لم 
يشتهر من ذلك إلا تأمير معاذ بن جبل » وأمره له » وقوله له : «إنك تقدم 


, في قواطع الأدلة ؟ / ؟/ا؟ - “الا؟‎ )١( 
. 5148/1١ ف فتح الباري‎ )5( 


0 


بأن أهل كل بلد منهم كانوا يتحاكمون إلى الذي أمر عليهم » ويقبلون 
خبره » ويعتمدون عليه من غير التفات إلى قرينة) . 

الرابع : إجماع الصحابة على قبول خبر الاحاد في الشرعيات : 

أجمع الصحابة - رضوان الله عليهم - على قبول خبر الآحاد » والعمل به 
ف وقائع شتى لا تنحصر . نذ كر منها : 

روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه عمل + الا ادك 
و محمد بن مسلمة في ميراث الحدة لما أخبراه أن النبي عله أخطاها السنان 7 


5 50 
الجزية من ا حوس 


)١(‏ الحديث أخرجه مالك ف الموطأ في كتاب الفرائض - باب ميراث الجدة . الحديث 
( 54 ) . وأبو داود ف كتاب الفرائض - باب ف الحدة . الحديث ( 5854 ) . والترمذي 
ف كتاب الفرائض - باب ما جاء في ميراث الجدة . الحديث ( 5١١١‏ ) . وابن ماجه في 
الفرائض - باب ميراث الجدة . الحديث ( 4 ؟9/5؟ ) . 

(؟) والحديث أخرجه مالك » عن جعفر بن محمد بن على » عن أبيه ؛ «أن عمر بن الخطاب 
كر كرو اسار ا دري راض 1 مرهم . فقال عبد الرحمن بن عوف : 
اكيب لسمعك نيول الله َيه يقول : «سَنُوا فيهم سنة أهل الكتاب)) . 
( الموطأ - كتاب الزكاة - باب جزية أهل الكتاب والمحوس . الحديث ( 45 ) ) . 
قال ابن عبد البر في ( التمهيد ؟ / ١١4‏ ) : «هذا حديث منقطع ؛ لأن محمد بن علي لم 
يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف . رواه أبو علي الحنفي عن مالك فقال فيه : عن 
جعفر بن محمد عن أبيه » غن ذه : وهو مع هذا أيضا منقطع ؟ لأن على بن حسين لم 
يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف» . 
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وعمل بخبر حمل ابن مالك في دية الجنين 7" . وعمل بخبر الضحاك بن 

سفيان ف توريث النبي َيِه امرأة أشيم الضّبابي مسن دية زوجها ”'' . وعمل 

ذ ا 
وقال في موضع آخر ( التمهيد ؟ / ١١5‏ ) : «ولكن معناه متصل من وجوه حسان) . 
وقال الكشافط ةوق عمترق ١‏ النصن ذا | © 16 .وذ فطلم بين ته رجانه ورواة :ادن 
المنذر . والدارقطني في ( الغرائب ) من طريق أبي علي الحنفي عن مالك » فزاد فيه ( عمسن 
جده ) . وهو منقطع أيضاً ؛ لأن جده على بن الحسين لم يلحق عبد الرحمن ولا عمر . 
فإن كان الضمير في قوله ( عن جده ) يعود على محمد بن على فيكون متصلاً ؛ لأن جده 
الحسين بن علي مع من عمر بن الخطاب ومن عبد الرحمن بن عوف . وله شاهد من 
حديث مسلم بن العلاء بن الحضرمي . أخرجه الطبراني في آخر حديث بلفظ : «وسنوا 
با حوس سنة أهل الكتاب» . انظر : الاستذكار 9 / 59١‏ - ؟8؟5 . 
قلت : والحديث أورده الشافعي في الرسالة ص 47٠١‏ . وقال الإمام البخاري : «ولم يكن 
عمر أخذ الحزية من المحوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله يَلِتّهُ أخذها من 
بحوس هجر) . ( صحيح البخاري - كتاب الحزية والموادعة - باب الجزية والموادعة مع 
أهل الذمة والحرب الحديث . ( 8١50 - #١٠5‏ ) - فتح الباري ؟ / 5917 ). 

)١(‏ وهو حديث أبي هريرة : (أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى . فطرحت 
جنينها . فقضى فيه رسول الله َه بغرة : عبد أو وليدة» . أخرجه مالك في كتاب العقول 
- باب عقل الجنين - الحديث ( ه ) . والبخاري ف كتاب الطب - باب الكهانة . 
الحديث ( 5755 ) فتح الباري 557/5٠١‏ . وفي كتاب الديات - باب جنين المرأة . 
الحديث ( 5504 ) فتح الباري ١5‏ / لاه؟ . ومسلم في كتاب القسامة - باب دية 
اجنين الحديث . ( 5” ) . 

(؟) الخبر أخرجه مالك في كتاب العقول - باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه . 
الحديث ( 4 ) . وأبو داود في كتاب الفرائض - باب ف المرأة ترث من دية زوجها. 


ة 


( ه؟/ا ) 


عثمان بن عفان - رضي الله عنه - بخبر فريعة بنت مالك - أخت أبي سعيد 

الخدري - في سكنى المتوق عنها زوجها ''' . 
وثبت رجوع جماهير الصحابة عن سقوط فرض الغسل من التقاء الختانين 

بخبر عائشة - رضي الله عنها - وقوها : «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب 

الغسل) ”2 . ورجوع زيد بن ثابت - رضي الله عنه - في قوله : إن الحائض 

سْااللس 010 
( ؟54؟ ) . والترمذي في كتاب الديات - باب ماجاء في المرأة هل ترث من دية 
زوجها . الحديث ( 6 ) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . والعمل على 
هذا عند أهل العلم . 

)١(‏ حديث فريعة - رضي الله عنها - أخرجه مالك في كتاب الطلاق - باب مقام المتوق 
عنها زوجها في بيتها حتى تحل . الحديث ( 6٠‏ ) . ولفظه : «أنها جاءت إلى رسول الله 
َيه تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدْرَة . فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبُقوا . 
حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه . قالت : فسألتُ رسول الله يَينْه أن أرجع إلى 
أهلى في بني خدرة . فإن زوجي لم يتركني في مسكن بملكه ولا نفقة. قالت : فقال 
رسول الله َيه : «نعم» . قالت : فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله 
يَلنْهُ. أو أمر فنوديت له » فقال : «كيف قلتي ؟) فرددت عليه القصة التي ذكرت له من 
شأن زوجي . فقال : «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله) . قالت : فاعتدت فيه 
أربعة أشهر وعشرا . قالت : فلما كان عثمان بن عفان » أرسل إلي فسألني عن ذلك » 
وخر 4 فالعة وفطي تله 
وأخرجه عنها أبو داود في الطلاق - باب في المتوق عنها تنتقل . الحديث ( 59٠0٠‏ ). 
والترمذي ف الطلاق - باب ما جاء أين تعتد المتوق عنها زوجها . الحديث ( 564 ). 
وابن ماجه في الطلاق - باب أين تعتد المتوق عنها زوجها . الحديث ( 5١7١‏ ) . 

(؟) حديث الغسل من التقاء الختانين ثابت عند مالك » والبخاري » ومسلم » وغيرهم . 


2-5 


(*؟آ”7 ) 


لا يحوز لها أن تنفر بلا وداع بخبر امرأة من الأنصار 3" . 
زرحخع ابن عباس عن قوله : «إنها الربا في النسيئة) 35 . بخبر أبي سعيد 


7 
انظر : الموطأ - كتاب الطهارة - باب واجب الغسل إذا التقى الختانان . الحديث 
0 ) . صحيح البخاري - كتاب الغسل - باب إذا التقى الختانان . الحديث 
( 591 ) - فتح الباري 47١ / ١‏ . صحيح مسلم - كتاب الحيض - باب نسخ الماء من 
الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين . الحديث ( 88 ) . 

)١(‏ قصة رجوع زيد بن ثابت - رضي الله عنه - في ذلك . أخرجها البخاري في كتاب الحج 
- باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت . الحديث ( ١759 ( ) ١75/8‏ ) - فتح الباري 
9 / 585 - ومسلم في الحج - باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض . 
الحديث ( )0١‏ . ولفظ مسلم : «قال - أي طاوس - : كنت مع ابن عباس » إذ قال 
زيد بن ثابت : تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت ؛ فقال له ابن 
عباس : إِمّا لا فسل فلانة الأنصارية . هل أمرها بذلك رسول الله كله ؟ قال : فرجع 
زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك » وهو يقول : ما أراك إلا قد صدقت) . 

(6)رواة مك :اي كاب الستافاة عياب ينع الظقام مفلا تعدل » اللنديف 1 
وقصة رجوع ابن عباس رواها الحاكم من طريق حبان العدوي قال : «سألت أبا بحلز عن 
الصرف فقال : كان ابن عباس - رضى الله عنهما - لا يرى به بأسا زمانا من غمره » ما 
كن عقة عيها »بشني يدا مك ع نكانة يتول:< زننا زوية "و التسيية اللقيعة أبنو سعد 
الخدري) . فذكر القصة . وحديث أبي سعيد وهو قوله ننه : «التمر بالتمر والحنطة 
بالحنطة والشهير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يذا يبد غينا يعن مقلاً مدل : 
فمن زاد فهو ربأ» . فقال ابن عباس : جزاك الله يا أبا سعيد المحنة فإنك ذكرتني أمراً كنت 
نسيته . استغفر الله . وأتوب إليه . فكان ينهى عنه بعد ذلك أشد النهي . ( المستدرك على 
الصحيحين ؟ / 9 . ونقله ابن حجر في الفتح ؛ / 44 ) . 


اكب ) 


الخدري "2. وقال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : كنا نتخابر أربعين 
سنة » فلا نرى بذلك بأسأً حتى أخبرنا رافع بن خديج . فتركناها لقول 
رافع "'' . واشتهر عن علي - كرم الله وجهه - قبول خبر الواحد حتى قال 
في الخبر المشهور : «كنت رجلاً إذا سمعت من رسول الله يه حديثا نفعني الله 
منه ما شاء أن ينفعني . وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته » فإذا حلف 


او 


لي صدقته . قال : وحدثني أبو بكر . وصدق أبو بكر رضي الله عنه " 


)١(‏ حديث أبي سعيد الخدري . أخرجه مسلم ف كتاب المساقاة - باب الصرف وبيع الذهمب 
الؤرق نقد لديف ( 78)::واخرسهعنه الخاري فق كناب البو ع جايناب بيع 
الفضة بالفضة . الحديث ( 5١75‏ ) فتح الباري 4 / 4514 . 

(؟) قصة ترك ابن عمر كراء الأرض بخبر نافع . أخرجها مسلم في البيوع - باب كراء 
الأرض . الحديث ( ٠١‏ ) . ولفظه : عن افع : وأن ابن عمر كان يكري مزارعه على 
عهد رسول الله يِه . وف إمارة أبي بكر وعمر وعثمان . وصدراً من خلافة معاوية . 
حتى بلغه في آخر خلافة معاوية ؛ أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي عَيه. 
فدخل عليه وأنا معه . فسأله فقال : كان رسول عَيّْهُ ينهى عن كراء المزارع . فتركها ابن 
عمر بعد . وكان إذا سثل عنها بعد » قال : زعم رافع بن خديج أن رسول الله عله نهى 
عنها) . وأخرجها البخاري عن نافع في كتاب الحرث والمزارعة - باب ما كان من 
أصحاب النبي يله يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والتمر . الحديث ( 5847 ) 
( 4*؟ ) - فتح الباري ه / 58 . 

(8) انه اتدتقال :8 وتفعت وسول الله لله يقال وما لمن غيل يديك اننا فحسق الظهون م 
يقوم فيصلي ركعتين » ثم يستغفر الله إلا غفر الله له . ثم قرأ هذه الآية : (والذينَّ إِذَا 


فعَلوا فاحِشّة أو ظَلْمُوا أَنفسَهُمْ ذكرُوا الله فَاسْتَعْفرُوا لذئويهم 6 لغ الأيفة: 


(58آ7 ) 


وهذه وقائع مشهورة . والشهرة فيها قامت مقام الرواية المستفيضة ''' . 
قال الشافعي "'* : «ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا - : 
هذه السبيل . وكذلك حكي عمن حكي لنا عنه من أهل العلم بالبلدان) . 

وعلى العمل بأخبار الآحاد جرت سنة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء 
الخالفين في سائر أمصار المسلمين . ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار في عصر . 
ولو كان هناك نكير أو اعتراض لنقل . ولوجب - في مستقر العادة - 
اشتهاره . وتوفرت الدواعي على نقله» كما توفرت على نقل العمل به . فثبت 
أن ذلك مجمع عليه من السلف » وإنما الخلاف حدث بعدهم "' . 

ل 0 


أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة - باب في الاستغفار . الحديث ( ١55١‏ ) . وابن 
ماجه في كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في أن الصلاة كفارة . الحديث ( ١798‏ ). 
والترمذي ف أبواب الصلاة - باب ما جاء في الصلاة عند التوبة . الحديث ( 1١0"‏ ). 
قال أبو عيسى عقبه : حديث على حديث حسن . 

)١(‏ انظر : الرسالة للشافعي ص 455 وما بعدها ؛ إحكام الفصول ص 7175 --755 ؛ 
البرهان /١‏ وم ؛ قواطع الأدلة ؟ / 7 ؟ وما بعدها ؛ المستصفى ؟ / ١9107‏ - 
4 ؛الإحكام للآمدي ؟ / 454 ؛ الوصول إلى الأصول ؟ / ١5‏ وما بعدها ؛ شرح 
الكوكب المنير ؟ / 55" وما بعدها . 

(0) ف الرسالة ص 557 . 

(") انظر : الكفاية في علم الرواية ص 75 ؛ المستصفى ؟ / *.؟ - 5١4‏ . 

(:) انظر : المقدمة في الأصول ص 57 ؛ الانتصار لابن الفخار - ورقة ه - ؛ التمهيد لابن 
عبد البر ١‏ / ؟ -” و مه ؟ ؛ الاستذكار 7 / ١88‏ ؛ إحكام الفصول ص 54" ؛ 


0 


2) 07590 


المطلب الثاني : مذهب المنكرين . 
ذهبت طائفة إلى منع التعبد بأخبار الاحاد . واختلفوا في المانع من التعبد 


فقال بعضهم : إن الدليل العقلى قائم على امتناع العمل به . ونسب هذا 
القول إلى ابن غَليّة 27 + والأصو ”2 . 


7 
الضروري في أصول الفقه ص "١‏ ؛ أحكام القرآن لابن العربي " / ١554‏ ؛ تنقيح 
الفصول مع شرحه ص 5ه" - 17ه” ؛ التحقيق والبيان “ / ٠١‏ ؛ التوضيح في شرح 
التنقيح ص 705 ؛ الضياء اللامغ ؟ 4.1517 تقريب الوضول ص 480 ؛ مفصاح 
الوصول ص ”١7‏ » نشر البنود ؟ / ؟5” ؛ إيصال السالك ص 72,؟ ؛ مراقي السعود إلى 
مراقي السعود ص 77؟ ؛ الطرر المرسومة على الحلل المرقومة - ورقة ٠١54‏ ؛ لا١٠‏ ؛ 
٠‏ ؛ منهج التحقيق والتوضيح ؟ / ١5١‏ ؛ الأصل الجامع ؟ / 5 ؛ نثر الورود ١‏ / 
65 . 

١9 المشهور بهذا اللقب هو الإمام إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أبو بشر الأسدي (ات‎ )١( 
. ه ) . أحد أئمة الحديث الثقات » من مشايخ أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهم‎ 
وليس هو المقصود هنا كما وقع لبعضهم . وإنما هذا القول منسوب لابنه إبراهيم بن‎ 
إسماعيل بن علية الأسدي . وهو جهمي ضال من تلامذة الأصم المعتزلي . وقد لقيه‎ 
الشافعي وجادله في إثبات خبر الواحد» وقال عنه : إن ابن علية ضال . قد جلس بباب‎ 
- ) ”8 / ١ السوال يضل الناس . - والسوال - كما قال ابن حجر في ( لسان الميزان‎ 
موضع كان بجامع مصر - . وقال عنه الذهبي : جهمي شيطان. كان يقول بخلق القرآن‎ 
- "84 / 1١ ؛ لسان الميزان‎ 5١ / ١ ه . انظر : ميزان الاعتدال‎ 5١ ويناظر . توفي عام‎ 
.51- 59/1١١11١ / 9 ه؟ ؛ سير أعلام البنلاء‎ 

(؟) الأصم . هو عبد الرحمن بن كيسان ؛ أبو بكر . من شيوخ المعتزلة . كان فقيهاً فصيحا 


) 7٠.0 


وقال القاساني 00 ( وابن داود 0 من أهل الظاهر . والروافض 0 من 


عي 





ورعاً صبوراً على الفقر » منقبضاً عن الدولة . إلا أنه كان فيه ميل عن علي رضي الله 
غنه . صتف كتنبا كثيرة © همنها : التفسير . وكشاب اخلق القرآن . وكتاب الحجة 
والرسل . وكتاب الرد على المحوس ... توفي سنة ١١؟‏ ه . 

الع #رتمفداق تين أعلام الفبلكق 4/19 : 

)١1(‏ هو أبو بكر محمد بن إسحاق القاساني - نسبة إلى قاسان . وهي بلدة عند قم . والناس 
يقولون : قاشاني بالشين المعجمة . والصواب بالسين المهملة كما قاله ابن حجر في 
( تبصير المنتبه بتحرير المشتبه */ ١١47‏ ) . حمل العلم عن داود الظاهري » وخالفه في 
مسائل كثيرة . ثم انتقل إلى مذهب الشافعي وصار رأساً فيه . له كتاب : الرد على داود 
في إبطال القياس . وكتاب إثبات القياس . وأصول الفتيا . عاش في القرن الثالث الهجري . 
ترجمته في الفهرست لابن النديم ص "٠١‏ ؛ طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١55‏ . 

(؟) هو أبو بكر محمد بن داود الظاهري » الفقيه » تصدر للفتوى والتدريس بعد وفاة أبيه 
بغداد . وكان إماماً مناظراً ابن سريج إمام الشافعية في عصره . من مؤلفاته : الوصول إلى 
معرفة الأصول . توفي عام /!ا59ه . 
ترجمته في : الفهرست لابن الندبم ص ٠٠٠١‏ ؛ طبقات الشافعية للشيرازي ص ١5١‏ . 
وقد نسب إليه هذا القول الشيرازي في ( التبصرة ص 507 ) ؛ والآمدي في ( الإحكام 
00 
والظاهر أن ما نقله الشيرازي » والآمدي عن ابن داود خاص به . وليس بقول لأهل 
الظاهر . فقد نقل ابن حزم عن داود الظاهري في ( الإحكام ٠١7 - 91 / ١‏ ) أنه يقول 
بوجوب العمل به . ودافع عنه دفاعاً مستميتا » وشدد النكير على المخالف . 

() الرافضة ؛ سموا بذلك لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر . وقد كانوا مع زيد بن علي 00 
تركوه » لأنهم طلبوا منه أن يتبرأ من الشيخين » فقال : لقد كانا وزيري جدي فلا أتبرأ 
منهما . فرفضوه » وتفرقوا عنه . وهم فرق كثيرة تلتقي كلها على إمامة علي . واتخاذ 


- 


|( كر 6 


الشيعة : يمنع من التعبد به الشرع » وإن كان جائزاً في العقل . 
اننا الذي أ كرو سر او التعينة بر الك عاد عتاة ؛ فقد احتجوا بأن العقل 

يمنع من قبول خبر الواحد فن حة ل يونين كونته كاذنا + انكون عاملين 

بالمسيدة © 

ورد عليهم بأنه لا يمتنع أن تكون المصلحة العمل .ما ظننا صدقه من 
الأخبار عن النبي مَيَِّهُ إذا اختص بشرائط » صدق الراوي أم كذب . وأننا 
لسنا متعبدين بالعلم بصدقه » ولكن بالعمل عند ظن صدقه . ثم إن ما ذكروه 
منتقض بالشهادات على أحكام الفروج والدماء . لأنا لا نأمن كذبها . ويلزمنا 

العمل بها . ولا يلزم من ذلك جواز عملنا بالمفسدة والظلم ”2 . 
وأما الذين قالوا إن الشرع ينع من التعبد به » فقد تعلقوا بشبهات ثلاث: 
الشبهة الأول ؟ آبات مدن كتتاب الله عن وعمل , كقوله تفال : نزولا 

تع كا لير لكايه هل ا "كي روقولة جك شاف زوات تقر لوا على اللو 

لا تَعْلَمُونَ) ”" . وقوله : (ومًا لَهُمْ بو مِن عِلْم إن يَتبعُونَ إلا الظَنّ وإن الظَنّ 

ا / 
انظر الرد على بدعهم وضلالاتهم في : منهاج السنة النبوية لابن تيمية ١59 / ١‏ ؛ الفرق 
بين الفرق ص ”١‏ ؛ مقالات الإسلاميين ١‏ / 88 وما بعدها . 

00 نظن اشرو هنذا اللاهبي وود تف اللنشفك ا كانس ميو» الست 410ب 
١594 - ١5*56‏ ؛ قواطع الأدلة 5 / 558-557 ؛العدة؟/لاهم - 
6 ؛ البرهان ١‏ / 889 - .9“ ؛الإحكام للآمدي ؟ / 58 - 5 . 

() من الأية “” من سورة الاسراء . 


() من الآية ١9‏ من سورة البقرة » والآية “7 من سورة الأعراف . 


(؟ ع7 ) 


لا يني مِنَ الْحَقَّ شيا » ”" . 

فقالوا : العمل بخبر الآحاد اقتفاء لما ليس لنا به علم » وشهادته به » وقول 
مالا نعلم . فيكون العمل بخبر الآحاد مستندا إلى الظن لا إلى العلم . 

ورد عليهم بأن المراد من الآيات النهي عن اقتفاء الظنون من غير ضابط 
متأيد من الشارع ؛ وليس الغرض الإضراب عن كل ما ليس معلوماً ؛ وإنما 
النهي عن المحازفة في الظنون . ثم إن وجوب العمل بخبر الأحاد معلوم بدليل 
موجب للعلم » قاطع للعذر » لا يسعهم إنكاره . إذ غاية ما يقدر بي اتباعه 
انيتال كوا لتقي كاف أ قفا وقد تنشو ا عتى التعيدد بالعمل يول 
المفتي » والعمل بقول الشاهدين » مع احتمال الكذب والخطأ عليهما فيما 
ين" 

الشبهة الثانية : توقف النبي مَيّْْهُ عن قبول خبر ذي اليدين حتى انضاف 
إليه غيره . 


. من الآية ./؟ من سورة النجم‎ )١( 

(؟) راجع : المعتمد ؟ / ١514‏ - 0؟١‏ ؛ قواطع الأدلة ؟ / .94؟ - 54١‏ ؛ إحكام الفصول 
ص 4.8" - 84١‏ ؛ البرهان "41/1١‏ ؛ المستصفى ١079/5‏ - 18.6 ؛ الإحكام 
للآمدي ؟ / 58 - 54 ؛ شرح تنقيح الفصول ص 7517 -550 ؛ المختصر المنتهى مع 
شروحه 5 /8ه - 5ه ؛ تيسير التحرير ”* / 865 . 

5 اريم اناسل تان ساق انسفنا انوع سن كفي ماقي اليك 
( مه ) . والبخاري في كتاب الأذان - باب هل يأخذ الإمام إذا ملف رفول الخاس-. 


إسى 


9 عم 


اثنتين . فقال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال 
''' ؟) فقال الناس : نعم . فقام رسول الله 
َه فصلى ركعتين أخريين . ثم سلم . ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول . 


ثم رفع . ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول . ثم رفع . 


رسول الله عَلِّْه : وأصدّق ذو اليدين 


وللأصولين اق .زد هذه الشرية اكه ارحس 0 


أحدها : أنه جوز الغلط عليه لكثرة الجمع وانفراده بالإخبار عن 
الجماعة . وإذا ظهرت أمارات الوهم لم يجز العمل . 

الغاتي: : أنه قال قولا لو صدق فيه الاعتفن أنه للابك.من 'تضديق الاو عيذ 
كثرة الجمع » وسكوت الباقين » من غير ببحث ولا سؤال ؛ فيصر التصديق 
مع السكوت سنة ماضية » فحسم سبيل ذلك . 

الثالث : أنه قال قولاً لو صدق فيه لاشتغلت ذمة القوم بالصلاة وهم 
يسمعون ؛ فيصير ذلك من أبواب الشهادة فيشترط فيه العدد . 
ا ا ل ملل 

الحديث ( "١4‏ ) - فتح الباري ؟ / 51٠١‏ . ومسلم قي كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

- باب السهو في الصلاة والسجود له . الحديث ( /99 ) . 


0 واسمه الخرباق بن عمرو السلمي . ولقب بذلك لطول كان في يديه . 
راجع ترجمته في : الإصابة ” / 8 ؛ الاستيعاب في معرفة الأصحاب 5١6/8"‏ -١؟‏ 
( مطبوع بهامش الإصابة ) . 


(؟) انظر : إحكام الفصول ص 545 - 71# ؛ المستصفى ؟ / 5١7‏ ؛ العضد على ابن 
الحاحب ؟ / 5٠‏ ؛ الإحكام للآمدي ؟ / 18 ؛ فتح الباري ؟ / 54١‏ . 


) 7*0 


وقد علق أبو الحسن الأبياري ''' على هذه الأوجه بقوله : «وهذه الأحوبة 
عندي ضعيفة : 

أما الأول : فلا يلزم من رواية عدل في جمع مع سكوتهم أن تحصل ريبة 
ولا توقف. 

وأما الشاني : وهو أنه خشي أن يصير التصديق مع السكوت سنة . 
فنقول : لا التفات إلى السكوت » وتصديق العدل لازم . 

وأما التحاق المسألة بأبواب الشهادات . فهذا غير صحيح . بل الأخبار 
المنقولة عن الرسول ينه يكتفى بنقل الواحد فيها وإن روى لنفسه . وقد روى 
حابر بن عبد الله أن النبي يَيلّه قال له : ولو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا 
(ثلاثا)» فلما توق رسول الله عله واستحلق أبو بكر رضى الله عنه قال 
«من كان له عند النبي َيه عِدة أو دين فليأتنا . قال جاور :12 فا تيف تفلك : 
إن النبى لله وعدني . فحتى لي ثلاثم 99 ١,‏ 

وبعد أن ضعفها جميعاً قال : «لكن المعتمد الصحيح عندي أنه أسند 
القضية إليه وأخبره بأنه لم يكمل صلاته . فكان النبي عَفِنّهَ على اعتقاد التكميل 
أو قلع فلم خرف لش تقول رذق الدين علدا .و إقار سمل خا :الو اجته عفد طبرن 
الصدق ... فهذا هو السبب الذي منعه من قبول قوله ابتداء . 


)١(‏ في التحقيق والبيان في شرح البرهان ‏ / 8١5 - 8١١‏ . وانظر أيضاً : إحكام الفصول 
ص ؟145” . 

(؟) حديث جابر أخرجه البخاري في كتاب الهبة - باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن 
تصل إليه . الحديث ( 5098 ) . - ( فتح الباري ه / 555 ) . 


0( ه*7ا ) 


فإن قيل : فلم عمل به انتهاء ؟ قلنا : الما رآه مصمما على الإخبار أثار 
ذلك شكاً للرسولقَيه . فلما سأل القوم فصدقوه لم يسع إلا الإتمام بعد 
0 ظ 

الشبهة الثالفة : ما روي عن عدد من الصحابة أنهم ردوا خبر الأحاد وم 
قتلوةحض الطناف إل المشبرهيره.: 

من ذلك أن أبا بكرلميقبل خبر المخغيرة بن شعبة في 
سؤزائف اللددة سق روى ف فون برق مطلمة .بول قهز عير ديت 
أ هوني الأشعرق يق الاسعزان '“اخس ضنين له أسرسببيد الخدريئ 
رضي الله عنه . ولم يقبل أبو بكر وعمر حديث عثمان - رضي الله عنهم - 
فيها زواه من ابتعدانه الرسول :يرد الحكيدين أني:البناضن '"" ي:وطالباه مين 


)١(‏ حديث أبي موسى في الاستئذان متفق عليه . أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان - باب 
التسليم والاستكذان ثلاثاً . الحديث ( ه554 ) . ( فتح الباري 58/1١١‏ ). ومسلم ف 
كتاب الآداب - باب الاستكئذان . الحديث ( #” ) . 

(؟) هو الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد همس القرشي الأموي . والد مروان )وعم 
عثمان بن عفان رضي الله عنه . أسلم يوم الفتح . وسكن المدينة . ثم نفاه الرسول عليه 
السلام إلى الطائف . ثم أعيد إلى المدينة في خلافة عثمان . ومات بها سنة 5 ه . 
واختلف في سبب نفيه » فقيل : كان يفشي أسرار النبي عَكُّْ. وقيل غير ذلك . 
زو ةلقل فى رمي كاه وك نت انان قال رايا ول ادو كر كلي ان لمكت العيودة إل 
المدينة » فقال: ما كنت لأحل عقدة عقدها رسول الله ينه . 
ولما أعاده عثمان إلى المدينة عوتب من قبل بعض الصحابة في ذلك » فقال: قد كنت 


شفعت فيه - أي عند رسول الله - فوعدني يرده» . انظر : الاستيعاب في معرفة 
م 


(50؟/ا ) 


يشهد معه بِذْلك 3 1 


وم يقبل عمر خبر فاطمة بنت قيس في السكنى ”*' . وقال : لا نترك 

كنات :ربا 'وضنة نهنا لقول آمراة .“ل "ندري تغلها حفظطت أو سيق . 

1110م ا ا اا 00 
الأصحاب ” / لاغ - ١‏ . رقم الترجمة : 5ه . 

: وأما رد أبي بكر وعمر لطلب عثمان برد الحكم . فقد قال القاضي أبو بكر ابن العربي‎ )١( 
«وقال علماؤنا في جوابه : قد كان أذن له فيه رسول الله َيِه . وقال - أي عثمان - لأبي‎ 
بكر وعمر . فقالا له : إن كان معك شهيد رددناه . فلما ولي قضى بعلمه في رده . وما‎ 
كان عثمان ليصل مهجور رسول الله َيِه ولو كان أباه . ولا لينقض حكمه) . ( العواصم‎ 
. ) 585 من القواصم - النص الكامل - ص‎ 
وقال ابن تيمية : ... «وقد طعن كثير من أهل العلم ف نفيه » وقالوا : هو ذاهمب‎ 
باختياره . وقصة نفي الحكم ليست في الصحاح . ولالها إسناد يعرف به أمرها» . وبعد‎ 
أن أطال في تضعيفها قال : «وقد ذكرها المؤرخون الذين يكثر الكذب فيما يروونه . وقل‎ 
أن يسلم لهم نقلهم من الزيادة والنقصان فلم يكن هناك نقل ثابت يوجب القدح فيمن هو‎ 
. ) وراجع أيضا 7 / ه8؟ - 05؟‎ . ١95 / " دون عثمان) . ( منهاج السنة النبوية‎ 
وقال أبو محمد ابن حزم : «ونفي رسول الله َه للحكم لم يكن حدا واجبا » ولا شريعة‎ 
على التأبيد؛ وإنما كان عقوبة على ذنب استحق به النفي . والتوبة مبسوطة . فإذا تاب‎ 
. سقطت عنه تلك العقوبة بلا خلاف من أهل الإسلام . وصارت الأرض كلها مباحة‎ 
. ) ١554/8 الفصل ف الملل والأهواء والنحل‎ ( 

(؟) حديث فاطمة بنت قيس » أخرجه مالك ف الموطأ : كتاب الطلاق - باب ما جاء قٍ 
نفقة المطلقة . الحديث ( 57 ) . ومسلم في الطلاق - باب المطلقة ثلاث لا نفقة لحا . 
اللبدوك 3 )ارتووك النسارف عقا عه قفغيا :فق الظلاق ت ينانب قصة تاطمنة انك 
قيس . الأحاديث ( ١5*ه‏ -5؟85ه ). - فتح الباري 9 / 781 . 

() أما رد عمر خبرها . فقد رواه مسلم . ولفظه : «عن أبي إسحاق “قال : كنت مع 


- 


اما 


و رد علي - رضي الله عنه - خبر أبي سنان الأشجعي في قصة بروع بنت 
وه 


الأسود بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم . ومعنا الشعبي . فحدث الشعبي بحديث فاطمة 
دشن :انا وسرل اه لقنل عع نا سكس زولا نقد م اهن كنا عو بحس 
فحصبه به » فقال : ويلك ! تحدث ,مثل هذا . قال عمر: لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا 
لقول امرأة . لا ندري لعلها حفظت أو نسيت . لها السكنى والنفقة . قال الله عز وجل : 
( لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 6 الطلاق: آية )١‏ . 
( صحيح مسلم - كتاب الطلاق - باب المطلقة ثلاثا . الحديث ( 45 ) . 

)١(‏ خبر أبي سنان معقل بن سنان الأشجعي هو ما روه أن النبي عَكنّه قضى في بروع بنت 
واشق - وقد مات عنها زوجها . ولم يفرض لما صداقاً . ولم يدخل بها - أن لها مثل 
صداق قطانيا نوفا لواف :عليه »المدة ولا الخين وقة ابن سيقو بولا الكو سرع 
به لأنه وافق اجتهاده في هذه المسألة . ظ 
وحديث بروع . أخرجه أبو داود في كتاب الكاع حواب قم زوع ول نسم ينانا 
حتى مات . الحديث ( 5١١5‏ ) . والترمذي في النكاح - باب ما جاء في الرحل يتزوج 
الراة فنموك نما قن ان يقري نا لديف 6451 راهن دوه ابن 
مسعود حديث حسن صحيح . والنسائي في النكاح - باب إباحة التزويج بغير صداق . 
الحديث ( 4 ه*" - 5808 ) . وابن ماجه في النكاح - باب الرجل يتزوج ولا يفرض 
لها فيموت على ذلك . الحديث ( ١891١‏ ) . والحاكم في المستدرك ؟5 / ١97-1١95‏ 
وصححه . 

(؟) وهو متفق عليه . أخرجه البخاري ف كتاب الحنائز - باب قول النبي ميته يعذب الميت 


ببكاء أهله عليه . الحديث ( 1588٠ ١585‏ ) . - فتح الباري * / 181-18٠6‏ -. 
مم 


2) 7*0 


ا 030 
ونظائر هذا ثما يكثر 1 
وطريق الجواب عن هذه الشبهة تفصيلة (؟ أن يقال : 
توقف أبو بكر في حديث المغيرة في توريث الحدة لأمور ؛ منها : 
- أن يكون هناك وجه اقتضى التوقف . ورا لم يطلع عليه أحد . 
- أو لينظر هل هو حكم مستقر أو منسوخ . 
- أو ليعلم هل عند غيره مثل ما عنده » فيكون الحكم آكد . أو خلافه 
- أو توقف في انتظار استظهار بزيادة . 
- أو أظهر التوقف كيلا يكثر الإقدام على الرواية عن تساهل . 
خبر الواحد » وترك الإنكار على القائلين به 9" . 
د 259525259595255 09300300003 
/ا؟ ). 

. انظر : إعلام الموقعين ؟ / 51/9 وما بعدها‎ )١( 

(5) انظر : العدة * / ١م‏ وما بعدها ؛ التمهيد للكلوذاني ” / 5١‏ وما بعدها ؛ قواطع 
الأدلة ؟ / 1/9؟ وما بعدها ؛ إحكام الفصول ص 745 وما بعدها ؛ المستصفى ؟ / 
4 وما بعدها ؛ المحصول ؛ / 885 ؛ الإحكام للآمدي ؟ / 45 وما بعدها ؛ التحقيق 
والبيان * / 8١5‏ وما بعدها ؛ البرهان ١‏ / 5515 ؛ إرشاد الفحول 5١١ / ١‏ . 

() إحكام الفصول ص 17" ؛ المستصفى ؟ / 5١9- 5١8‏ . 


2) 7*9 0 


لا رجع عن باب عمر كامترفع عن الوقوف ببابه . وعز ذلك على عمر . 
وخشي أبو موسى من عقابه . فقد تنشأ تهمة من هذه الجهة . أو يكون توقف 
لا لتردد . ولكن لطلب زيادة . ولهذا قال : (أما إني لم أتهمك . ولكن 
خشيت أن يتقوّل الناس على رسول اللْدعَلله, 27 . 

قال الأبياري ''' : «والظاهر عندي أن عمر شك في الصدق . ويصح 
التوقف إذا لم يحصل للسامع ظن الصدق عند رواية الخبر . ولهذا قال لما شهد 
له أبو سعيد الخدري : «سبحان الله !| خفي على هذا من أمر رسول الْهَلته . 
شغلني عنه الصفق بالأسواق» """ 

وأما رد حديث عثمان في حق الحكم بن أبي العاص ؛ فقد ذكر بعض 
الأصوليين ”*2 فيه أوجهاً . منها أنهم قالوا : 

- إنه خبر عن إثبات حق لشخص » فهو كالشهادة لا يثبت إلا بقول 
شاهدين . 

- أو توقفا لأن عثمان كان قريبا للحكم - وقد كان معروفاً بأنه كلف 


بأقاربه . فتوقفا تنزيها لعرضه ومنصبه من أن يقول متعئت : إنما قال ذلك 


. ) ”( هذه الزيادة في الموطأ - كتاب الاستكذان - باب الاستئذان . الحديث‎ )١( 

(؟) ف التحقيق والبيان " / 8١4‏ . وانظر أيضا : إحكام الفصول ص 44" . 

(؟) هذه الزيادة » أخرجها البخاري في كتاب البيوع - باب الخروج في التجارة . الحديث 
( 5055 ) . - فتح الباري 5 / 849 - . ومسلم في كتاب الآداب - باب الاستكذان . 
الحديث 5602" ) . 

(5) كالباجي في إحكام الفصول ص 554 . والغزالي في المستصفى ؟ / 5١9‏ . 


) 75٠.0 


لقرابته » حتى يثبت ذلك بقول غيره . 

- أو لعلهما توقفا ليبينا للناس التوقف في حق القريب الملاطف » ليتعلم 
منهما التثبت في مثله . 

غير أن هذه الأوجه لم ترق أبا الحسن الأبياري ؛ ولهذا قال 
ساقها : ( وهذه الأوجه ضعيفة عندنا . أما انتظار العدد لكون الحق يتعلق 
معين » فقد تكلمنا عليه قبل هذا.”' وقلنا إنه في الأخبار غير مانع . وأما 
التوقف لأنه حق يتعلق بالقريب» فهذا باطل . فإن الشهادة مع ضيق بابها 
وكثزة التعبد. فيها لا تمدع من قبول شهادته + فكيف إذا وو خيرا يتعلق 
بحقه . وأما الرد صيانة لعرضه » فهذا بالضد . فإنهما إذا رداه لذلك كان ذلك 
أعظم تهمة وتسليط الناس على عرضه على الحقيقة . فهذا سعي في صيانة 
العرض بهتكه . 

ولكو | مجم هوه إن ذلك آم تفي لمك من اده كان سجهور 
معلوماً » علمه الخاص والعام . وما علم من الأحكام لم ينسخ بقول الآحاد . 
ورواية عثمان لا تثير لهما إلا ظنا » فلم يرجعا عما علماه بأخبار الواحد . ولم 
ول عفان رذح أن اللكى ارد بن اسيل علس الفبيالام كان معاوميا 
عنده . فلم يرفع القاطع إلا بقاطع). 


0 غنك أن 


. 8١7 /  نايبلاو في التحقيق‎ )١( 


(؟) يريد رواية حابر حق نفسه لأبي بكر . وقد تقدمت . 


) 754١ ( 


الكناتت: ونان الكتانه :وال عاد عا اليك نز وفك ادرب ففدر عن العلا 
بقوله : «لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة . لا ندري أحفظت أم 
نسيت» . أو رده لأنه ظن بها سوء ضبط لما روته ”'' . 

وأما رد علي حديث أبي سنان الأشجعي » فقد ذكر علته وقال : «كيف 
قبل قول أعرابي بوّال على عقبه) "''. يشير إلى أنه ليس من أهل الرواية . 

وأمارد عائشة حديث ابن عمر ؛ فإنها قالت : «يغفر الله لأبي 
عبد الرحمن . أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ . إنما مر رسول الله عله 
على يهودية يبكى عليها . فقال : «إنهم ليبكون عليها . وإنها لتعذب ف 


فر 
5 د 558 ل وه 6 م ول 
قبرها . وقالت : حسبكم القرآن (ولا تزر وازرة وزر أخرى»# 


فهذا سبيل الكلام - تفصيلا - على ما ينقل من التوقف في الأخبار . أما 
الجواب - بحملا - فيمكن الاقتصار فيه على وجهين : 

إخدنها اناهن قل بقبن التعاوات كه دول القن اكد لجان 
يعمّم القبول . ومن رده عمّم الرد . ومن - أي المالكية - قد نقلنا الأدلة 
القاطعة على قبول خبر الواحد من غير شرط زائد على العدالة . 

الثاني : أن هذه الأقاصيص جرت نادرة على جهات خاصة . فيحتمل أن 
)١(‏ إحكام الفصول ص 57؟ . 
(؟) أثر على في الرد » أخرجه عبد الرزاق ف مصنفه 5 / 59 وص 178 . 


(؟) ف التحقيق والبيان “ / 8١١‏ . 
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يطلع المتوقفون أو الرادون على أسباب اقتضت ذلك ؛ لأن هؤلاء القوم الذين 
توقفوا هم بأعيانهم قبلوا قول الآحاد » ورتبوا عليه الأحكام . فلا تنزل 
أمورهم على انتقاض . 

والحاصل أن الأصل المرجوع إليه في هذا الباب إجماعهم على قبول 
الأخبار من حيث الحملة . والتعميم غير لازم . والرد في بعض الأحوال له 
أسباب ''' . والتباس أحوال الوقائع يُتزل منزلة الإجمال . 

ولاشك أن القول بترك العمل بأخبار الآحاد ذريعة إلى إبطال كثير من 
أحكام الدين » وإلى الطعن في السلف الصالح . قال ابن العربي ”'' : من رد 
الحديث «لأنه خبر آحاد فهو مبتدع أو كافر على التأويل ف أحد القولين . وبه 
أقول . فإن من أنكر خبر الواحد فقد رد الشريعة كلها ولم يعلم مقاصدها , 
ولا اطلع على بابها الذي يدخل منه إليها) . 


تزع ينع نت 


)١(‏ قال ابن العربي في العارضة ١7١ / ٠١‏ : (وقد كانوا يفعلون ذلك ويتركونه بحسب حال 
النازلة ؛ وما يظهر إليهم ثما يفتقر إلى العنيك والاستقصاء » وما يستغنى عنه) : 


(؟) في عارضة الأحوذي ١١/1١٠١‏ . 
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الفصل الثاني 
اختلاف الأخبار 


؟» 


مقدمة : 

اتتهيت في الفصل السابق إلى بيان موقف المالكية من خبر الآحاد ؛ وأنه 
موقفهم من الأخبار إذا اختلفت كيف يواجهونها ؟ وما هي خطوات منهجهم 

إذ معرفة منهجهم في هذا السبيل أساس تنبني عليه الفصول الثلاثة 
القادمة » وأصل ترجع إليه معظم القضايا المبثوتة في تلك الفصول . 

والاق أن تعلماع الأعول 77 وريعر | على تسعنة هذا التورع يق الأحيان:: 
الأخبار المتعارضة . ويطلقون على اختلافها اصطلاح : التعارض "'' . وأحيانا 


)١(‏ انظر : المحصول ه / /ا/ا” ؛ شرح تنقيح الفصول ص 4١7‏ . التوضيح في شرح التنقيح 
ص 559 ؛ تقريب الوصول ص 455 ؛ جمع الجوامع ؟ / 5617 ؛ الإبهاج في شرح 
المنهاج 7 / ١93‏ ؛ البحر المحيط 5 / ٠١8‏ ؛ الضياء اللامع * / ١59‏ ؛ شرح الكوكب 
لنيز 4 / :وه #"ثهاية السول + /5 242+ تشتر البعود ؟ / 17 ؟ ؛ الأصل الجامع ؟ / 
6 

(؟) حقيقة التعارض : تفاعل من العُغرض ( بضم العين ) وهو الناحية والجهة . وكأن الكلام 
لمتعارض يقف بعضه في عرض بعض » فيمنعه من النفوذ إلى حيث وجه . 

وهو في اللغة : التمانع والتناقض . ومنه : اعتراضات الفقهاء ؛ لأنها تمنع من التمسك 
5 
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سنموقه العو ل ار 
وما اصطلاحان متقاربان في المعنى . إذ لا تعادل إلا بعد التعارض . 

فالأدلة إذا تعارضت ولم يكن لبعضها مزية على البعض الآخر فهو التعادل ‏ أي 

التكافو والتساوي بين الأدلة - وإن كان فهو الترجيح ”'" . 

ل 

بالدليل . وتعارض البينات ؛ لأن كل واحدة تعترض الأخرى وتمنع نفوذها . 

والتعارض في الاصطلاح : «أن يدل كل منهما - أي الخدبرين - على منافي ما يدل عليه 
الآخر) . أو : «تقابل الخبرين على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه) . 

انظر في معنى التعارض : المصباح المنير ص ١57‏ ؛ لسان العرب ١58/030‏ ؛ المستصفى ؛ 
/ 7 ؛ روضة الناظر ‏ / ٠١59‏ ؛المحلى على جمع الجوامع ؟ / "٠017‏ ؛ بيان المختصر 
١‏ ؛ شرح الكوكب المنير 5 / 5.07 ؛ البحر المحيط 5 / ٠١9‏ ؛ نشر البنود ؟ / 
ا ش 

(0 التعادل ف اللغة : التكافؤ والتساوي . وعِدل الشيء - بالكسر - مثله من جنسه أو 
مقداره . قال في المصباح : ومنه« قسمة التعديل ) وهي قسمة الشيء باعتبار القيمة 
والمنفعة لا باعتبار المقدار . 

راجع مادة : ( عدل ) في المصباح المنير ص ١6١‏ ؛ لسان العرب 1١١‏ / 195 . 
وفسر الال ا حلي « التعادل ) به التقابل » . ثم فسر التقابل «بأن يدل كل واحد منهما 
على منائي ما يدل عليه الآخر) . المحلى على جمع الجوامع ؟ / 517" . 

(؟) وعلى هذا جمهور أصولبي المتكلمين والحنفية . وقد حاول ابن النجار - من الحنابلة - 
التفريق بين المصطلحين , فقال : «وأما التعارض فهو تقابل دليلين ولو عامين في الأصح 
على سبيل الممانعة . وذلك إذا كان أحد الدليلين يدل على المواز . والدليل الآخر يدل 
على المنع . فدليل الجواز يمنع التحريم . ودليل التحريم بمنع الجواز. فكل منهما مقابل 
للآخر» ومعارض له ومانع . وأما التعادل فهو التساوي). 
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وا محدثون اصطلحوا على تسمية الأخبار التي تنقل في موضوع واحد ) 
ومؤداها مختلف : علم مختلف الحديث "'' . 

وهو علم جليل لا ينهض للقيام به حق القيام إلا الأئمة الأعلام . الجامعون 
بين صناعتي الفقه والحديث . الغواصون على المعاني الدقيقة في أكثر العلوم . 

وقيق احا تسكن تعن التقاامين + 

. ) ه‎ 5١5 كتاب : اختلاف الحديث . للإمام الشافعي ( ت‎ - ١ 

5 - كتاب : تأويل مختلف الحديث للعلامة ابن قتيبة ( ت 5/ا؟ ه ) . 

© - كتاب : مشكل الآثار للعلامة الطحاوي ( ت ”5١‏ ه ) . 

و كلها مطبوعة ومتداولة . ظ 

.كما أفرد موضوع التعارض بدراسات مستقلة بعض الباحثين المعاصرين ؛ 
أذكر من كتبهه : 

١‏ - كتاب : مختلف الحديث وموقف النقاد والمحدثين منه للباحث أسامة 

يه الله الخراط ١‏ 
؟ - كتاب : التعارض والترجيح للأستاذ عبد اللطيف البرزنحي . ولعله 


ع 


اأخليا 


0 
وقد يكون مستندا في هذا التفريق إلى الفارق اللغوي فقط . 
راجع : شرح الكوكب المنير 4 / 7.0 - 505 ؛ روضة الناظر ” / ٠١59‏ ؛ نهاية السول 
/ 6 ؛ الآبيات البينات 5 / 00 ؛ فواتح الرحموت ؟ / 7559 . 
)١(‏ انظر : معرفة أنواع علم الحديث ص //4 ؛ إرشاد طلاب الحقائق ص ١8/8‏ ؛ توجيه 
النظر إلى أصول أهل الأثر ١‏ / ١ه‏ . 
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* - كتاب : الأدلة المتعارضة للأستاذ بدران أبو العينين بدران . 
؛ - كتاب دراسات في التعارض والترجيح للشيخ صالح عوض محمد 
النجار . وهو كتاب قيم . 

ه - كتاب : التعارض والترجيح للأستاذ محمد الحفناوي . 

وكلها مطبوعة أيضاً . 

وقد اخترت السير مع اصطلاح المحدثين » وأطلقت على هذا الفصل 
وان الخلاف الاي 37 الأن هذا العتوان نانتما يعدو ل حد سبو الناشحت 
لاستيعاب كل المسائل المنضوية تحته . بينما اصطلاح الأصوليين لا يشمل 
يكل الأند بر اشبرين اللثين عاك العم شنا فعا عض ظردق اكيز أء 
الجمع » مع أن هذا النمط من الأخبار وارد في هذا الفصل . 


)١(‏ الحقيقة أن العنوان مأخوذ من ١‏ المقدمة في الأصول ) لابن القصار ص ٠١7‏ . وهو الذي 
تناول هذا النوع من الأخبار - مبينا موقف مالك منها - تحت مبحث : القول في الأخبار 
إذا اختلفت . 
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المبحث الأول : هل يقع التعارض حقيقة بين الأخبار المنقولة عن الرسول 
عليه السلام . 

ذهب كثير من العلماء إلى أنه يمتنع أن يرد في الشرع دليلان متعارضان في 
نفس الأمر ؛ بحيث يتصادمان من كل وجه . ولا يكون لأحدهما مرجح على 
ا" 

والتعارض - كما أسلفت - أن يقتضي أحد الدليلين نقيض ما يقتضيه 
الآخر . ولا يتحقق إلا باتحاد الزمان والحكم وا محل . وهذا النوع من التعارض 
لا يقع حقيقة بين النصوص الشرعية » قطعية كانت أم ظنية ؛ لأن الشريعة 
الواحدة الصادرة عن المعصوم لا تقبل التناقض . 

وإنما يكون التعارض ظاهرا بحسب أفهامنا ومداركنا » وخطئنا في فهم 
المراد » أو جهلنا بتاريخ الحكمين . فإذا فهمنا المراد حق الفهم, أو عرفنا 
التاريخ» ارتفع التناقض . 

وقد قرّب القاضي أبو بكر الباقلاني هذه المسألة إلى الأذهان بقوله : 
ومعنى التعارض بين الخبرين أن يكون موجب أحدهما منافياً لموجب الآخر . 
وذلك يظل التكاين: إق كانا حكمين + أى يرحب كرون احدهنا يدها والانخر 


)١(‏ وهو مذهب الفقهاء . راجع : المستصفى 5 / ١55‏ ؛ المحصول ه / 78١‏ ؛ الاحكام 
للآمدي ‏ / 55؟ ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص 77١‏ ؛ نهاية السول 4 / 4784 ؛ 
فواتح الر<حموت ؟ / 55“ ؛ الموافقات 5 / 5954 ؛ شرح الكوكب المنير 5 / 508 ؛ 
توجيه النظر ؟ / 5ه ؛ البحر المحيط 5 / ١١‏ . 
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كذباً إن كانا خبرين . والنبي َيه منزه عن ذلك أجمع . ومعصوم منه باتفاق 
الأمة 0 

171110ظصض 
تحقق بأصول الشريعة فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض ... ؛ لأن الشريعة لا 
تناقض بينها ألبتة . فا محقق بها متحقق .ما في الأمر » فيلزم أن لا يكون عنده 
تعارض . ولذلك لا تحد ألبتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث 
وجب عليهم التوقف . لكن لما كان أفراد ابمحتهدين غير معصومين من الخطأ 
أمكن التعارض بين الأدلة عندهم) . ظ 

وهذا ما قرره أئمة الاجتهاد . فمّال مالك : (لم يكن بالمدينة قط إمام أخبر 
بحديثين مختلفين) 7" , 

«بريد - كما يقول ابن رشد الحد ”؟؟ - بحديثين مختلفين لا يمكن الجمع 
بينهما . ولا ينسخ أحدهما بالآخر ؛ لأن ما هذا سبيله من الأحاديث فالأصح 
في النقل منهما هو الذي يجب أن يحدث به) . ظ ظ 

وعلى هذا الإمام الشافعي ؛ حيث يقول” : «ولم نجد عنه حديثين 
مختلفين إلا ولهما مخرج أو على أحدهما دلالة ل ا 


جع وي -509 بتصرف . 

(5) في الموافقات 4 / 594 . 

(©) العتبية مع البيان والتحصيل 55١ / ١8‏ ؛ اللخامع في السنن والآداب ص ١75‏ . 
(5) ف البيان والتحصيل 57١ / ١8‏ . 

(5) في الرسالة ص 5١5‏ . 
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سنته » أو بعض الدلائل) . 

وقرره الصيرثي في شرح الرسالة » فقال : قد صرح الشافعي بأنه لا يصح 
عن النبي عَبه أبدا حديثان صحيحان متضادان . ينفي أحدهما ما يثبته الآخر 
من غير جهة الخصوص والعموم والإجمال والتفسير إلا على وجه النسخ » وإن 
لم نحده 17 

وجزم الإمام ابن خزيمة بعدم وجود حديثين متضادين عن رسول الله عله , 
فقال : « ١‏ اعرف اشر وي عن رس ل ناه تلك ديفا نحت استاية 
صحيحين - متضادان . فمن كان عنده فليأت به حتى أؤلف 0" 

وأكد المعنى نفسه القاضي الباقلاني حين قال : «وكل خبرين غلم أن النبي 
َه تكلم بهما ؛ فلا يصح دخول التعارض فيهما على وجه . وإن كان 
تلاك نا بتعا ويم 1 

وعليه » فإذا ظهر للمجتهد تعارض بين دليلين ‏ بورود حكمين مختلفين 
على غ: واأخقى قانا كان اقطنيية توما لالت كافك أو رسي ستو اترم 


فذلك تعارض لا يتأتى معه ترجيح أحدهما على الآخر . ولا يتصور هذا في 


(0) نقل كلامه الزركشي في البحر المحيط 5 / ١١4 - ١١‏ ؛ والجزرائري في توجيه النظر 
١/كه.‏ 

(؟) أسنده الخطيب إلى أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ات #١١‏ ه ) في الكفاية - 
باب تعارض الأخبار ووجوه الترجيح بينهما ص 505 . وانظر : معرفة أنواع علم الحديث 
ص 478 . 

(؟) نقل قوله الخطيب في الكفاية ص 5.05 - 50197 . 
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النصوص الشرعية إلا أن يكون أحد اللتكمين معفلف] بالك بن رسن رو القناني 
متعلقاً به في زمن آخر ؛ لأن الشارع الحكيم لا يطالب المكلف بأمرين 
متناقضين في زمن واحد . 

وذ كاه السارطن بو الفلضون تبون و انيسن ار ذقنا طن الدالالة يراى 
بين ظنيين ثبوتاً وأحدهما أو كلاهما ظني الدلالة أو قطعيها - فذلك تعارض 
يتأتى فيه النسخ كما يتأتى فيه الترحيح . ظ 

فإذا علم التاريخ - وكان لمتأخر أقوى من المتقدم أو معادلاً له - فهو 
ناسخ له . وإلا حاول المحتهد ترجيح أحدهما على الآخر . فإن لم يستطع حاول 
التوفيق بينهما والعمل بكل منهما ما استطاع كما سيأتي قريباً . 
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الملبحث الثاني : منهج المالكية إذا اختلفت الأخبار. 

يصعب الوقوف على منهج واضح يعكس صنيع المالكية 0 
المختلفة ؛ والخروج بتصور كامل يبحمل من الخصائص والمميزات ما يسمح 
بالقول بأن لهم منهجا فريداً » وطريقا متميزاً في هذا المحال . 

فعلى الرغم من أن معظم الأصوليين منهم تناولوا في كتبهم مبحث : 
التعادل والتراجيح ؛ إلا أنهم لم يخرجوا عن المسار المتبع في معاللجة هذا المببحث 
عند الأصوليين » ولم يخصوا مذهبهم بإشارات خاصة » وسمات لافتة . تكون 
الحد الفاصل بين ما انفردوا به » وما اختص به غيرهم . 

ومع ذلك لا يعدم الباحث بعد المسح الشامل لمعظم ما سطروه قي 
الحديث » والتفسير » والفقه » والأصول » إيماءات خاطفة » ولفتات عابرة ) 
ترشح ببعض القوانين التي تحكم الأخبار المتعارضة . وهي وإن لم تكن كافية 
لرسم منهج خاص في معالحة ما اختلف من الأخبار ؛ إلا أنها تشكل معالم 
بارزة تتضافر جملة في إعطاء صورة - ولو باهتة - عن موقفهم بحاه هذا 
الضرب من الأخبار . 

ففي محال تأسيس القواعد » وتمهيد الأصول الضابطة للأحاديث المختلفة 
نقرأ لابن العربي ''' قاعدة هامة تتعلق يحانب من جوانب هذا الموضوع يقول 
فيها : «إذا اختلفت ألفاظ الحديث ف الرواية فتأملوا الحديث ؛ فإن كانهثما 
يتكرر فكل لفظ أصل يُمَهّد وتبنَى عليه الأحكاء . وإن كان مما لا يتكرر فيعلم 
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قطعاً أن النبي َه إنما قال أحدهما . وأن الراوي هو الذي عبر عن تلك الحالة 
الواحدة بألفاظ مترادفة أو متقاربة » فتعرض الألفاظ على الأصول والأدلة . 
فما استمر منها عليها هو الذي يبنى عليه الحكم) . 

ونقرأ لأبي العباس القرافي ''' قاعدة أشمل من الأولى » وأوعب لطرائق 
| المالكية في التعامل مع الأحاديث المتعارضة » يقول فيها : (إذا تعارض دليلان 
فالعمل بكل واحدٍ منهما من وجه أولى من العمل بأحدهما دون الآخر . وهما 
إن كانا عامين “معلومين والتاريخ معلوم نسخ المتأخرٌ المتقدم . وإن كان مجهولا 
سقط . واإن علمت المقارتة ير ينهم .: 

وعلى ضوء هاتين القاعدتين» وما وقفت عليه من إشارات مثو ثة اق أكتن 
المذهب » بمكن الخروج بصورة تقرب منهج المالكية فيما يرد من اختلاف 
الأخبار ؛ حيث ظهر لي أن هم ثلاثة طرق في التعامل مع الأخبار المختلفة . 

ذارة أو بالفدل بالذارا هه ازضير ال ميت احدهايا اخ إذا 
علم التاريخ . وإذا تعذر الجمع » وجهل التاريخ لحأوا إلى الترجيح . 

وهذا ما بيّنه كل من الباجي » وابن جزي » فقال الأول : «وذلك أن 
الخبرين إذا وردا وظاهرهما التعارض . ول يمكن الجمع بينهما بوجه . ولم يعلم 
التازيخ » فيجعل أحدهما ناسخاً والآخر منسوخاً » ربح أحدهما على الآخر 
بضرب من الترجحيح)'' . 


. 145١ في تنقيح الفصول ص‎ )١( 
. 7١15 (؟) إحكام الفصول ص‎ 


) 7٠ه‎ ( 


وقال الثاني : «ونصوص أخبار الاحاد فلها ثلاثة أحوال : الجمع إن 
أمكن . والنسخ إن علم التاريخ . والترجيح) 237 

الطريق الأول :«القدن اشرو يها أو امدق : 

ويك الغكل بهم معا علن «وحتهيون.: 

الوجه الأول : إما بالجمع ”'' بينهما على قدر الإمكان . سواء أكان 
المتقابلان آيتين أو سنتين . أو أحدهما آية » والآخر سنة . 

وإن أمكن الجمع والترجيح » فاللجمع أولى منه ”' ؛ لأن العمل بالدليلين 


ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهها ”* . 


. 17١ تقريب الوصول ص‎ )١١( 
. (؟) الجمع في اللغة : الضم » والتأليف بين الشيئين » أو الأشياء بتقريب بعضها من بعض‎ 
يقال : جمعته فاجتمع . قال تعالى : (وَجُمِعَ الشَّمْسُ والقَمَرُع - القيامة : 5 . (وجَمَعَ‎ 
. (الّذِي جَمَعَ مالا وَعَدَّده - الهمزة : ؟‎ ١8 : َأوعَى» - المعارج‎ 
وف اصطلاح الأصوليين هو : إظهار التوافق » والاتتلاف » والتقارب بين الأدلة الشرعية‎ 
الوح ور نيا لتقا ركان رع نويات أن الكتشواوات طب عر حو ينها تليق إن طاريق م رق‎ 
. دفع التعارض بين الأدلة » سواء أكان ذلك بتأويل المتقابلين أو أحدهما‎ 
- ؛ لسان العرب // 7ه‎ ١١١ - ٠١9 انظر معنى الجمع في : مفردات ألفاظ القرآن ص‎ 
5ه؟ ؛‎ - 50١ ؛ المصباح المنير ص 45 ؛ التوقيف على مهمات التعاريف ص‎ 56 
.؟١؟-‎ 5١١/١ التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية للبرزنخي‎ 
«والجمع أولى من الترجيح ما أمكن الجمع عند أكثر‎ : ٠٠١/١ قال ابن رشد في البداية‎ )( 
الأصوليين).‎ 
., نشر البنود ؟ / 4/ا؟ - هل!ا؟‎ ):( 


( هه5/ ) 


منهما من وجه دون وجه أولى من العمل بأحدهما دون الثاني . فدلالة اللفظ 

على جزء مفهومه., دلالة تابعة لدلالته على كل مفهومه . ودلالته على كل 

مفهومه دلالة أصلية . فإذا عملنا بكل واحد منهما بوجه دون وجه » فقد 
ركنا العمل بالدلالة التبعية . وإذا عملنا بأحدهما دون الثاني - فقد تركنا 

العمل بالأدلة الأصلية . ولاشك أن الأول أولى . 
وهو مذهب جمهور العلماء ؛ منهم الأئمة الثلاثة : مالك » والشافعي » 

وأحمد #اواشاعيب 7 
إذا ظهر معنى الجمع » وأنه أولى ؛ فإنه يكون تارة بالحمل على : 

أ - العمل بكل واحد منهما في بعض أفراده : 
كقوله مَيّْْه : وألا أخب ركم بخير الشهداء ؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن 

ماقا اى لخر مشيادتة فل أن 0 
وقوله عليه الصلاة والسلام : «ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا 

ليون 7 

)١(‏ انظر : العدة 8 / ٠١4١‏ ؛ المستصفى 4 / ١55‏ ؛ المحصول 405/5 ؛ شرح تنقيح 
الفْضو ل:ضن 451+ 'تقريننا الوشيول طن :055 + خاشية اليناف على امحل 275017 
نكر لوو 6 اي 

(؟) أخرجه مالك في كتاب الأقضية - باب ما جاء في الشهادات . الحديث ( “7 ) . ومسلم 
من طريق مالك في كتاب الأقضية - باب بيان خير الشهود . الحديث ( ١5‏ ) . 


يفره جزء من حديث عمران بن حصين . وهو صحيح . أخرجه البخاري في كتاب الشهادات 
جم 


( ه76 ) 


فيحمل الأول على من تحمّل شهادة حق ولم يعلم بها المشهود له , فإنه 
ينبغي له أداء تلك الشهادة . ولا يقف أداؤها على أن تسأل منه » فيضيع 
الحق . 

وبهذا أحاب مالك . قال ابن وهب : «سمعت مالكاً يقول في تفسير هذا 
الحديث : إنه الرجل تكون عنده الشهادة في الحق » يكون للرجل ؛ ولا يعلم 
0" 


ومعلوم أن أداء الشهادة بر وخير » وقيام بحق . فرما نسي صاحب 
الشهادة شاهده» فظل مغموماً لا يدري من هو . فإذا أخبره الشاهد بذلك 
ويحمل الثاني على أحد وجهين : 


يحمله . 


والثاني. + أنايزاق يه :الذي خملة الشره غك '#تفيتل ها يمومه فيادز 
بالشهادة قبل أن يسأها . فهذه شهادة مردودة . فإن ذلك يدل على هوى 
3”كطغ2 
- باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد . الحديث ( ١5"؟‏ ) فتح الباري ه / 
5 . ومسلم - واللفظ له - في كتاب فضائل الصحابة - باب فضل الصحابة », ثم 
الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم . الحديث ( 5١5‏ ) . والترمذي في كتاب الفتن - باب 
ما جاء في القرن الثالث . الحديث ( ١9‏ ) . 
)١(‏ التمهيد لابن عبد البر ١١/‏ / ه8؟ . الاستذكار ؟؟ / ه؟5- ه؟ . 


( لاه/ا ) 


غالب على الشاهد ”'' . 
ب - وتارة يكون بالحمل على حكمين : 
كقوله عه : «غسل الجمعة واجب على كل محتلم) "7" . 
وقوله عليه الصلاة والسلام : «من توضاأ يوم الجمعة فبها ونعمت . ومن 


اغتسل فالغسل أفضل) "" . 


)١(‏ انظر : التمهيد ١١/‏ / 944؟ - 588 ؛الاستذكار ؟؟ / ه؟ -ل9؟ ؛المعلم ؟ / 555 ؛ 
إكمال المعلم ©//1؟ - 51/4 ؛ المفهم ه / ١5‏ - 17 ؛ الزرقاني على الموطأ ؟ / 
8 . 
(؟) أخرجه مالك في كتاب الجمعة - باب العمل في غسل الجمعة . الحديث ( 54 ). 
والبخاري من طريق مالك في كتاب الأذان - باب فضل الغسل يوم الجمعة . الحديث 
( 9م ) - فتح الباري ؟ / 4١5‏ . ومسلم من طريق مالك كذلك في كتاب الجمعة - 
باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال . الحديث ( ٠‏ ) . 
() وهو من رواية الحسن عن سمرة بن جندب . أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة - باب ما 
جاء في الوضوء يوم الجمعة . الحديث ( 497 ) . وقال : خدنتك عسدن . وابق ذارة اق 
كناب الظهارة - يناب ق الرخصة ق ترك الغشل يوع الجتمغة . الحديت(1640) 2 
والنسائي ف كتاب الجمعة - باب إيجاب الغسل يوم الجمعة . الحديث ( ١175‏ ) . 
قال القرطبي في ( المفهم ؟ / 479 ( : وغير أن سماع الحسن مختلف فيه . وقد صح عنه أنه 
سمع منه حديث العقيقة ؛ فيحمل حديئه عنه على السماع إلى أن يدل دليل على غير 
ذلك) . ظ ظ 
وقال ابن حجر في ( الفتح ؟ / 45١‏ ) : «ولهذا الحديث طرق أشهرها وأقواها رواية الحسن 
عن سمرة . أخرجه أصحاب السنن الثلاثة وابن خزيمة وابن حبان . وله علتان : إحداهما 
من عنعنة الحسن . والأخرى أنه اختلف عليه فيه») . 


(مه/ا ) 


فيحمل الأول على الندب والفضيلة . فكأن قوله( واجب ) : أي 
وجحوب سنة واستحباب وفضيلة . أو واجب في الأخلاق الكريمة » وحسن 
الخالسة .كه تقول الغر ب وسحي عنداق ف أي اق رن حادق والير 
بالاو كو ول 17 ظ 

وهو حقيقة مذهب مالك , والمعروف من قوله وقول معظم أصحابه "'* . 
الك سكل الاك عزن ختم ل روم الفمفة أراتحني فو قعل #توقر معن زواجتن 
ا 

ويحمل الثاني على نفي الحرج » بدليل قوله ( فبها ونعمت ) الذي يفيد 
جواز الاقتصار على الوضوء . وقوله ( ومن اغتسل فالغسل أفضل ) الدال 
على أن في الوضوء فضلاً حتى تصح المبالغة . ظ 

أو يحمل الوجوب الوارد ثي الأول على التنطيف رعاية الحاضرين من 
التأذي بالرائحة الكريهة . والندب في الثاني على غير ذلك ”*2 . 

ج - وتارة يكون بالحمل على حالتين : 

١‏ - كقوله عَْنّهَ : «إذا كان أحدكم يصلي اناؤية م احا تر يديد 


. 5514/١ ؛ القبس‎ ١8 / ؛ الاستذكار ه‎ 74 - /8/ 5٠١ التمهيد‎ )١( 

(5) التمهيد 8١ - 5/1٠١‏ ؛ إكمال المعلم ”* / ؟"9؟ . 

() الزرقاني على الموطأ "٠7 / ١‏ . 

(5) انظر : المنتقى ١85-1١8٠ / ١‏ ؛المعلم "١١/1١‏ ؛القبس 558/١‏ -85؟ ؛. 
إكمال المعلم ” / ه"؟ ؛ المفهم ؟ / 474 ؛ فتح الباري 5 / 45١‏ ؛ الزرقاني على 
الموطأ ١‏ / 65" - 3658 . 


(9ه7 ) 


يديه » وليدرأه ما استطاع . فإن أبي فليقاتله » فإنما هو شيطان) ''' . 

وضديك ابن غنات اندقال#رانتلف ,زاكبه على اقانبيوانا برش قد 
ناهزت الاحتلام . ورسول الله َيه يصلي بالناس يمنى . فمررت بين يدي 
بعض الصف » فنزلت » فأرسلت الأتان ترتع » ودخلت في الصف . فلم ينكر 
ذلك على أحل) ”". 


: 6 ظ : ا 

ظاهر الحديث الأول عموم النهي في كل مصل . وحمله المالكية ' على 
المرور بين يدي المصلى إذا كان إماما أو منفردا » وصلى كل واحد منهما إلى 
غير سترة . 

وأما المأموم » فلا يضره من مر بين يديه . كما أن الإمام والمنفرد لا يضر 
جرد امنهما سود عو ور امسكرفةء [أتسدرزة الذماء هر ة بلن خلفة »ار أن 
الامام نفسه سترة لمن خلفه . 


)١(‏ أخرجه مالك في كتاب قصر الصلاة في السفر - باب التشديد في أن عر أحند شين يدئ 
المصلي . الحديث ( 8" ) . - واللفظ له - . والبخاري في كتاب الصلاة - باب يرد 
المصلى من مَرَّ بين يديه . الحديث ( 005 ) - فتح الباري ١‏ / 597 . ومسلم في كتاب 
الصلاة - باب منع المار بين يدي المصلي . الحديث ( 588 ) و(59؟5). 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ مالك في كتاب قصر الصلاة في السفر - باب الرخصة في المرور بين 
يدي المصلى . الحديث ( 58 ) . والبخاري في كتاب الصلاة - باب سترة الإمام سترة 
من خلفه . الحديث ( 19 ) - فتح الباري 58٠ / ١‏ . ومسلم ف الصلاة - باب سترة 
المصلي . الحديث ( 5514 ). 

() انظر : التمهيد ؛ / ١88 - ١410‏ ؛ الاستذكار 5/ ١55-1١55‏ ؛المنتقى /١‏ ا/ا؟ ؛ 
القبس /١‏ م4 - 8684 ؛ إكمال المعلم ؟ / 4١1/‏ - .45 ؛المفهم ؟ / ٠١5‏ . 


( .كنا ) 


وحملوا الحديث الثاني على المرور بين يدي الصفوف التي وراء الإمام ؛ 
لأن ابن عباس رضي الله عنهما فعل ذلك » فلم يدرأه أحد »ول يدفعه ء ولا 
55 

قآل يذلاف 977 تووانا ارس :ذلك الها :]ذا اقتمف السيلةة ووفك أن 
بخرم ا ناي را عه الرومدعاذ إلى السيحه الاين السنتوت. 

وف قول مالك هذا مع ما ترجم به الباب دلالة على أن في المشي بين 
يدي الصفوف خلف الإمام رخصة لمن ل جد من ذلك بدا ..وانه لآ يرى 
دلق امات يل اكد ةالفيسين مس البناي عا قله عن على اين غم 
رضي الله عنهما من قولهما : « لا يقطع الصلاة شيء نا دو نم بدي 
المصلي) 7" . 

وقد علق ابن العربي ''' على صنيع مالك هذا بقوله : «ولله در مالك 
- رضي الله عنه ‏ فإنه ذكر الأحاديث التي تمنع القطع . وعَلِمِ أن للناس 
أحاديث سواها » فأدخل عن علي بن أبي طالب أحد الخلفاء ‏ أنه قال : ولا 
يقطع الصلاة شىء» وإذا عمل الخلفاء بأحد الحديئين كان ترجيحا له». 

والسترة في الصلاة مشروعة إذا كان المصلي في موضع لا يأمن من المرور 
بين يديه» فهي من محاسن الصلاة ومكملاتها . «وفائدتها - كما يقول ابن 


. ١١5 / ١ ف الموطأ‎ )١( 


(5) المعمر السساية ):. 
(0) في القبس ؟ / 414" . 


) 759 ( 


العربي ''' - قبض الخواطر عن الإشارة » وكف النظر عن الاسترسال حتى 
يكون العبد يجتمعا للمناحاة التي حضرها والتزمها) . 

؟ - وكقوله نه : وإذا ذهب أحدكم الغائط أو البول » فلا يستقبل 
القبلة » ولا يستدبرها بفرجه) 0 

وحديث عبد الله بن عمر : «لقد ارتقيت على ظهر بيسم لنا فرأيت رسول 
الله ينه على لبنتين شيف بيه لقنس + لني 7 

الحديث الأول يفيد النهى عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط . 
والحديث الثاني يرخص في ذلك . 

وجمع المالكية بين الحديثين بحملهما على حالتين . فقالوا مُعللين ذلك : 0 
استحال أن يأتي يله ما نهى عنه ؛ علمنا أن الحال التي استقبل فيها القبلة 
بالبول » واستدبرها » غير الحال التي نهى عنها . فأنزلنا النهي عن ذلك في 
الصحاري » والرخصة ف البيوت) 0 

ومعنى ذلك أن الحديث الوارد في النهي يحمل على قضاء الحاجة خارج 
البنيان ؛ أي في الصحاري والقفار . والحديث الوارد في الجواز يحمل على 


, ”"98 / في القبس ؟‎ )١( 

(؟) وهو حديث متفق عليه كما تقدم . أخرجه بهذا الفظ مالك في كتاب القبلة - باب النهي 
عن استقبال القبلة » والإنسان على حاجته . الحديث ( ١‏ ) . 

() متفق عليه أيضا كما سبق . أخرجه بهذا اللفظ مالك في كتاب القبلة - باب الرخصة في 
استقبال القبلة لبول أو غائط . الحديث ( ” ) . 

() التمهيد ١‏ / /ا.” . 


) 7550 


الأكلة الة الم 

وإغا فزقوا بون النيسان والصحاري لأن البنيان موضع ضرورة وضيق . 
المع 0 ووامطارات ترم 00 
0 08 : 

وهوقول مالك وأمجاي 7 . فقد حجاء في المدونة : وقال : وقال 
مالك : إنما الحديث الذي جاء ١‏ لا تستقبل القبلة لغائط ولا لبول) إنمايعني 


ع عم 


بذلك فيافي الأرض . ولم يعن بذلك القرى والمدائن . قال : فقلت له : أرأيت 


مراحيض تكون على السطوح ؟ قال : لا بأس بذلك . ولم يعن بالحديث هذه 


المراحيض) 62 | 


عبد البر ”* : «والصحيح عندنا » الذي يُذهب إليه » ما قاله مالك وأصحابه , 
والشافعى ؛ لأن في ذلك استعمال السنن على وجوهها الممكنة » دون رد 


شىء نامتك منهأ) 1 


4.١/1١ ؛ إحكام الفصول ص 558 ؛المعلم‎ ”800- 08/1١ انظر : المنتقى‎ )١( 
؛‎ 5١١ ؛ شرح تنقيح الفصول ص‎ 88 - 8856/١ [كمال المعلم ؟ / 17 ؛ القبس‎ 
. "559 تحفة المسؤول - مخطوط - ورقة‎ 

)الع ام 

(9) التمهيد ١‏ / 8 ا ؛ إكمال المعلم ؟ / /ا” ؛ المفهم 5١7/1١‏ . 

(4) المدونة ١‏ / لا . 

(8)اق التموية 17 


را 6 


وقال ابن حجر 7 : ووهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة) . 

وقال الشيخ اوفحكا قي 7 رفو اول ؟ أن اليه شيعا برق المتعازضتون 1 

الوجه الثاني : التخيير بين مقتضى الأخبار : 

إذا عْلِم أن الدليلين المتعارضين تقارنا من حيث الورود من الشارع ؛ فإ 
أمكن التخيير للمجتهد في العمل بأيهما شاء » تعين القول به ؛ لأن من شرط 
النسخ التراخي . والمقارنة ضده فلا نسح . فكل واحد منهما حجة قطعا : 

رأيضا ع أقانة ذا تعد لامع بطيمااه يان الي 7 

ولخي هي المالكية 7 . 

ب عله أب اين ابن الفضنا 1 بقوله : وومذهب مالك رحمه الله - 





. 5957/1١ في الفتح‎ )١( 

(؟) في حاشية التوضيح والتصحيح 547/0١‏ . 

(©) المحصول ه / 4098 ؛ شرح تنقيح الفصول ص 55١‏ ؛ الإبهاج ٠"‏ / 5١؟‏ ؛ البحر المحيط 
١٠5/5‏ ؛ شرح الكوكب المنير 4 / 5١‏ ؛ نشر البنود ؟ / 18؟ . 

(4) انظر : مراقي السعود إلى مراقي السعود ص ؟ 4١ 4١‏ ؛فتح الودود ص 0١؟‏ ؛ نثر 
الورود ؟ / 88ه . 


(5) في المقدمة في الأصول ص ٠١7‏ . 


50 


- 010 8 1 : 5 
الإمام : آمين ''' . وتركه”'' . وماروي عنه من رفع اليدين ف 
الصلاة عند الركوع والرفع منه"". وتركه”” . والتسبيح في 


1 يعي :نوما وو الرمالاق :فى كتاني السناوة عد راي انمادق الامو تقلفع امام الحلديك 
( ه؛ ) : أن رسول الله عله قال : «إذا أمن الإمام فأمنوا . فإن من وافق تأمينه تأمين 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) . وهو متفق عليه . أخرجه البخاري في كتاب الأذان - 
باب جهر الإمام بالتأمين . الحديث ( ) - فتح الباري ؟ / 605" - ومسلم في 
كتاب الصلاة - باب التسميع والتحميد والتأمين . الحديث ( 75 ) . 

(؟) يشير إلى ما رواه مالك في كتاب الصلاة - باب ما جاء في التأمين خلف الإمام . الحديث 
( ه؛ ) : أن رسول الله َه قال : «إذا قال الإمام - غير المغضوب عليه ولا الضالين - 

فقولوا : آمين . فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) وهو متفق عليه 

أيضاأً . أخرجه البخاري في كتاب الأذان - باب جهر المأموم بالتأمين . الحديث ( 785 ) 
- فتح الباري ”١١ / ١‏ . ومسلم في كتاب الصلاة - باب التسميع . الحديث ( 76 ) . 

وقد اختلف قول مالك في تأمين الإمام وتركه . فروى عنه ابن القاسم والمصريون من 
أصحابه أن الإمام لا يقول : آمين . وإنما يقول ذلك من خلفه دونه . لحديث الترك الذي 
رواه . وروى عنه المدنيون من أصحابه - مطرف » وابن الماجشون - أن الإمام يقول : 
آمين . ومن خلفه . لحديث الجواز الذي رواه . وهو قول الشافعي » وأبي حنيفة 
وأصحابهما . ومال إليه امحققون من أصحابه . 

انظر : التمهيد /ا / ١58-١١‏ ؛ الاستذكار 4 / ”#ه؟ - 54 ؟ ؛المنتقى ١55/١‏ ؛ 
القبس 55/١‏ -97”؟. 

(0) سيأتي تخريج الحديث وموقف اتالكية نه قرييا ى فصل السنة الاحادية والقياس . 

40 شين ايها رم لالدو 0١‏ :أن عبد الله بن مسعود قال : «ألا أصلي بكم صلاة 
رسول #َْلَهُ ؟ قال : فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة» . والحديث علق عليه مخرج أحاديث 


- 


( 56لا ) 


الركوع '''. وأشباه ذلك مما اختلفت الأخبار فيه عن النبي يله إذا لم تقم 
الدلالة على قوة أحدهما على الآخر . ولا ما أوجب إسقاطهما » ولا إسقاط 
أحدهما) . 
وقيد أبو الوليد الباجي ''' التخيير الذي يذهب إليه مالك بأن يكون أحد 
الخبرين مثبتا لحكم » والآخر نافياً له » فقال : وكان مالك رحمه الله - يخير في 
مثل هذا مما تتعارض فيه الأخبار على هذا الوجه . فخيّر في هذه المسألة ‏ أي 
القنوت في الفجر وعدمه ‏ وف رفع اليدين ف الصلاة») . 
ثم نصر التخيير مطلقاً في موضع آخر بقوله : «إذا تعارض الخبران على 
وجه لا يمكن الجمع بينهما ؛ فإن عْلِم التاريخ عمل بالأحدث منهما . وإن 
جُهل التاريخ رجمٌ إلى سائر أدلة الشرع . فإن عدم ذلك كان الناظر مخيراً في 
فنعا عة ما نمع ا 1 [ 
20 
المدونة بقوله : وحديث المدونة حديث حسن ؛ لأن في سنده عاصم بن كليب وهو 
صدوق » وبقية رجاله ثقات) . ( تخريج الأحاديث النبوية الواردة في المدونة .)40٠١ /١‏ 
كما أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة - باب من لم يذكر الرفع عند الركوع . الحديث 
240 . والترمذي في أبواب الصلاة - باب ما جاء أن النبي عَكْلْهُ لم يرفع إلا في أول 
مرة . الحديث ( /ا0؟ ) وقال : حديث ابن مسعود حديث حسن . وانظر التعليق الحافل 
للمحدث أحمد شاكر في الجامع الصحيح للترمذي ؟ / 4١‏ - 47 ؛ حيث صححه . 


)١(‏ سيأتي قريبا ما يتعلق .بموقف المالكية من التسبيح في الركوع والسجود في فصل : السنة 
الآحادية وظاهر الكتاب . 

(؟) في إحكام الفصول ص 4 50/ . 

(0 المصدر السابق ص /0؟ . 


550لا ) 


ونسبه القرافي ''' » وابن جزي ”2 » والشنقيطي 7" إلى القاضي أبي بكر 
الباقلاني بناء على أنه لا سبيل إلى خلو الواقعة عن الحكمين . 

ويظهر أن اختلاف الأخبار على هذا الوجه محمول عند مالك على 
التوروفة عن انان “كي بو تقاف أن تمشتروعية العم على ا كار نوريف | سير 
ف التطبيق من مشروعيته على وجه واحد . 

وقد استدل ابن القصار ”' لهذا الوجه بقوله : «والحجة في ذلك : أن 
اخبرين إذا عا حميهنا .لبمس اخناهيا أو من ماتحية بولا طرق إلى 
إسقاطهما . ولا إلى إسقاط أحدهما. وقد تساويا وتقاوما. وماأمكن 
الآخر . وصار بمنزلة الكفارة التي قد دخلها التخيير) . 

وف فقه المالكية ما يدل على هذا المسلك ؛ وهو التخيير بين مقتضى 
الخبرين » أو مقتضى أحدهما . ومن ذلك ما يأتي : 

اول : ما يقوله المصلي عند الرفع من الركوع : 

ورد خبران في الصيغة التي يقولها المصلي عند الرفع من الركوع : 
(0) ف تنقيح الفصول ص 14١7‏ . 
(0) في تقريب الوصول ص 1455 . 
)اق ين البقيدف 4 7 


(5) انظر : التوضيح في شرح التنقيح ص 4/ا؟ 51 
(5) في المقدمة في الأصول ص ٠١9‏ . 


0لا( 


أحدهما : قوله عَيْتَّهُ : «إما جعل الإمام ليؤتم به . فإذا صلى قائما فصلوا 
قياما . وإذا ركع فاركعوا . وإذا رفع فارفعوا . وإذا قال : سمع الله لمن حمده ) 
فقو لوا #درينا والركدا شيا دو لهاك عدالنيا + قار ا يعاري ا 

والثاني : قوله عليه السلام : «إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده . فقولوا : 
اللهم ربنا لك الحمد . فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من 
06 000 2؟) 
ذنبه) ٍ 

قوله : «فقولوا 5 ربنا ولك الحمد) ورد بإنبات الواو وحذفها 5 هده 
البعض إثباتها بأن فيها معنى زائدا لكوئها غاطفة على عنذوف تقدسره : ربكا 
استجب دعانا . أو : ربنا أطعناك ولك الحمد . فيشتمل على الدعاء والثناء 


معا . ورجحح قوم حذفها ؛ لأن الأصل عدم التقدير » فتكون عاطفة على كلام 
ىل انا هم 
غير تام . 
ونظير أذاقالكا بر بحواق الرخهين مع #اضع الختيناز» لا فيه الزييادة ؛ 


)١(‏ وهو حديث أنس . أخرجه مالك في كتاب صلاة الجماعة - باب صلاة الإمام وهو 
جالس . الحديث ( ١5‏ ) . واللفظ له . وأخرجه البخاري في كتاب الأذان - باب إنما 
جعل الإمام ليؤتم به . الحديث ( 588 ) - فتح الباري ؟ / 504 . ومسلم في كتاب 
الصلاة - باب ائتمام المأموم بالإمام . الحديث ( /ا/ ) . كلاهما من طريق مالك . 

(؟) أخرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب الأذان - باب فضل «اللهم ربنا لك الحمد) . 
الحديث ( 795 ) فتح الباري ؟ / 956٠‏ . ومسلم في كتاب الصلاة - باب التسميع 
والتحميد والتأمين . الحديث ( 7١‏ ) كلاهما من طريق مالك . 

(6) إكمال المعلم ؟ / 599 ؛ فتح الباري ؟ / 5١٠١١‏ -١١؟.‏ 


27580 


حيث ورد في المدونة : «قال ابن القاسم : وقال لي مالك مرة : اللهم ربنا لك 
الحمد . ومرة : اللهم ربنا ولك الحمد . قال : وقال : وأحبهما إلى : اللهم 
زاك لفاو 7 

وفلق ان هيت 7" على اقرف الأء ل جتقولفه: زوق هذ اتيت ابيا 
دليل على ما اختاره مالك رحمه الله - من قول : ربنا ولك الحمد ‏ بالواو ‏ . 
وذكره ابن القاسم وغيره عنه) . 

وقال عياض ”"' : «ويظهر لي أن اختلاف قول مالك وتردده في الاختيار 
ون اللنطلين نو إن سوق لتنا ردن لاق رترت المدفا سر ة علي 
الآخر من جهة الصحة » أو الشهرة والعمل . أو لمطابقة المعنيين المتقدمين في 


( ممع الله لمن حمده)). 
ويقصد بالمعنيين المتقدمين : أجاب الله دعاء من حمده . أو : أراد به الحث 
على التحميد : 


ثانيا : صيغة التشهد في الصلاة : 
وردت عدة أخبار في صيغ التشهد . ذكر منها مالك ”؟؛ التشهد عن 


عمر » وابنه عبد الله » وعائشة أم المؤمنين . 


. /” / 1١ المدونة‎ )١( 

(؟) ف التمهيد 5 / ١٠١‏ . 

(0) في إكمال المعلم ؟ / 599 . 

(4) في الموطأ : كتاب الصلاة - باب التشهد في الصلاة - الأحاديث ( اه - 4ه - مه - 


كه ). 


) 70380 


وجزم ابن عبد البر "'' أن ما أورده مالك عن عمر » وأبنه » وعائشة , 
حكمه حكم الرفع . إذ من المعلوم أنه لا يقال بالرأي . 


وتظهن أن الاخعلاف الوازة ىق لفظ التقنهين سول عنن هتالف علس 
الإباحة » والتوسعة والاستحسان فيما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام 
فق ذلك "7م نوافيذا برق جعوانها كليا كن قال الدادوف 17 2 وإن نلف ميف 
مالك - رحمه الله - على وجه الاستحسان . وكيفما تشهد المصلى عنده 


2 
. ١ جائر)‎ 


ومع أنه كان يرى السعة في كل الصيغ الواردة في التشهد ؛ إلا أنه كان 
بيل لتشهد عمر بن الخطاب ”*؛ ؛ حيث قال ابن القاسم : «وكان يستحب 


, ف الاستذكار 54 / 9/ا؟ - 1974؟‎ )١( 

(؟) ويشاطره الشافعي ف هذا ؛ فيقول في الرسالة ص ؟175؟ : «فلعل النبي َيه أحاز لكل 
امرئ منهم كما حفظ. إذ كان لا معنى فيه يحيل شيئاً عن حكمه . ولعل من اختلفت 
روايته واختلف تشهده إنما توسعوا فيه فقالوا على ما حفظوا » وعلى ما حضرهم وأجيز 
لهم) . 

(60) هو أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي ( ات 1.5 ه ) . من أئمة المالكية بالمغرب . له 
كتاب : النامي ف شرح الموطأ . والنصيحة في شرح البخاري . انظر : الديباج المذهب 
5 ظ 

2 التع ا لا 

(5) ولفظه - كما في الموطأ ٠١ / ١‏ : «أنه سمع عمر بن النطاب - وهو على المنبر - يعلم 
الناس التشهد . يقول : قولوا : التحيات لله . الزاكيات لله . الطيبات الصلوات لله . 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . اشهد 


به 


0 الا 


تشهد عمر بن الا 
الخطاب علمه للناس على المنبر بحضرة جماعة من الصحابة وأئمة المسلمين . ولم 
ينكره عليه أحد . ولا خالفه فيه . فثبت بذلك إقرارهم عليه » وموافقتهم إياه 
على تعيينه . فكان ذلك ككثابة الإجماع ا ليا 
هذا » وليس ف تعليم عمر الناس هذا التشهد منع من غيره . ولمذا فكما 
اختار مالك تشهده . فد اختار الشافعى تشهد عبد الله بن عباس . واختار أبو 
التشهد إباحة وتوسعة ورحمة . 
الغا : عدد ركعات صلاة الليل . 
ورد خبران في عدد ركعات النبي عَيْنْهُ بالليل . أحدهما على أن صلاته عَيْنه 
كانت حدق عشرة ركعة. والآخر عل أنها كانت ثلاث عشرة ركية 1 
يو ْ 
أن لآ إله إلا الله .. وأشهد أن عمد عبدة ورسولة . 
هذا الحديث رواه الشافعي في الرسالة ص 558 . قال محقق الرسالة : «وقال الزيلعي في 
نصب الراية ١‏ / 455 : «وهذا إسناد صحيح) . وقال عنه عياض في إكمال المعلم 
5 :(وهو وإن كان غير مسند إلى النبي عَيّهُ فيلحق .معنى المسند ١‏ ويقوى قوته) . 
)١(‏ المدونة ١5 /1١‏ . 
(؟) المنتقى ١17/1١‏ ؛ الاستذكار 4 / 1/4؟ ؛ القبس 54٠ / ١‏ ؛ إكمال المعلم ؟/95١‏ . 
(6) انظر : الرسالة ص 559 - 5,7٠0‏ ؛ الاستذكار 5 / 58٠١‏ ؛ المنتقى ١17/1١‏ . 
(4) والخبران أخرجهما مالك في الموطأ - كتاب الصلاة - باب صلاة النبي عَهُ في الوتر . 
الحديئان ( 8 ) و( ٠١‏ ) . كلاهما عن عائشة أم المؤمنين . 


1-5 


(2) ( 


واحتج العلماء على أن صلاة الليل ليس فيها حد محدود . فمن شاء 

التي كلما زيد فيها زيد في الأجر والفضل ؛ وإنما الخلاف في فعل النبي عَيِه 
0١0 .‏ 

لأحدهما. 

جاء في العتبية : «سئل مالك عن حديث النبي َه في صلاة الليل . أي 
ذلك أحب إليك . أثلاث عشرة ركعة . أم إحدى عشرة ركعة ؟ قال : كل 
ذللك ق تعاتو و ادر ؤلاف أععصيه لان وو فاه 37 : 

الطريق الثاني : نسخ أحدهما بالآخر "" . 
ا 

الأول : «أن رسول الله ينه كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة . 

فإذا فرغ اضطجع على شقه الأعن) . 

والثاني : «قالت : كان رسول الله قله يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة . ثم يصلي إذا سمع 

النداء بالصبح » ركعتين خفيفتين) . 

وأخرجهما معا مسلم في كتاب صلاة المسافرين - باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي َه 

في الليل . الحديثان ( ١5١‏ ) و(0“؟5١1).‏ 
)١(‏ الاستذكار ه / 95؟ ؛ إكمال المعلم ” / 86 . 


(") النسخ في اللغة على معنيين : أحدهما : الإزالة والإعدام . من قولهم : نسخت الشمس 
الظل ؛ إذا أزالته وأعدمته . والثاني بمعنى النقل . من قولهم : نسخت الكتاب : إذا نقلت 

ما فيه . 
م 


كلال/ا ا )0 


إذا لم يمكن الجمع بين الخبرين المتعارضين . وعرف المتأخر منهما » فهو 
ناسخ للمتقدم إذا كان هذا الأخير قابلاً للنسخ . وإن لم يُعلم المتأخر من 
المتقدم » وكانا غير متقارنين في الورود من الشارع » وأمكن النسخ ؛ فإنه 
يحب إسقاط كل منهما بالآخر » وطلب الدليل من غيرهما ؛ لأن كل واحد 
منهما يحتمل أنه اكه ومو 07 

والنسخ لا يقع عند المالكية إلا بثلاثة شروط : 


الشرط الأول : أن يكون في الأحكام الشرعية ( أي الأوامر والنواهي )) 
لا في الأخبار إلا إذا اقتضت حكما شرعياً . 
ومعنى ذلك أن النسخ لا يدخل في نفس الخبر » ولكن إن ثبت به حكم 
جاز نسخ ذلك الحكم”'' . 
الشرط الثاني : أن يكون في الكتاب والسنة ؛ لأن الإجماع والقياس 
هئ 
ومعناه في الشرع : «رفع الحكم الشرعي بالدليل الشرعي المتأخر عنه) . 
راجع : الحدود للباجي ص 49 ؛ إحكام الفصول ص 586 ؛ التعريفات ص 54*١٠‏ ؛ 
الجامع لأحكام القرآن ؟ / 55 ؛ المسودة ص ١95‏ ؛ تقريب الوصول 5٠١‏ ؛ مفتاح 
الوصول ص 5١7‏ ؛ البحر النخيط 57/5 ؛ حاشية البناني ؟ / 5/ ؛ نشر البنود 
1م ؟ > التوقيق:علن همات التعاريق ان 5 53/2 
)١(‏ انظر : تقريب الوصول ص 454 ؛ نشر البنود ؟ / 4/!؟ ؛ نثر الورود ؟ / لامه - 
4 . 
() انظر : إحكام الفصول ص 555 ؛ تنقيح الفصول ص 7505 ؛ تقريب الوصول 


. 3١+ ص‎ 


6546760 


حيسي 

الشرط الفالث أن يكون الناسخ متاخرا ومتراخياً » والمنسوخ 
كر 

وإذا ثبت أن العلم بالمتأخر يقع به النسخ ؛ فإن المتأخر يُعلّم : 

بالنص على التأخير ؛ كأن يقول الراوي : هذا الخبر ورد سنة كذا . وهذا 
في سنة كذا . 

أو معرفة وقتهما ؛ كأن يعلق الراوي أحد الخبرين على زمان معلوم 
التقدم . والآخر بالعكس . كما لو قال : هذا في غزوة بدر . والآخر في غزوة 
غك 

أو برواية من مات قبل رواية الحكم الأخير ؛ كأن يروي أحدهصا رجل 
متقدم الصحبة لرسول اللْهيَله . ويروي الآخر رجحل متأخر الصحبة . 
وانقطعت صحبة الأول عند ابتداء صحبة الثاني . فهذا يقتضي أن يكون خبر 
الأول نففقلنها + 


والعزئة: الس طرق وي 


)١(‏ انظر : إحكام الفصول ص 458 - 455 ؛ الضروري في أصول الفقه ص 85 ؛ شرح 
تنقيح الفصول ص 5 ”١‏ ؛ المختصر الأصولي ؟ ١598/‏ ؛ تقريب الوصول ص ”١١‏ . 
(؟) انظر : منتهى الوصول والأمل ص ١50‏ ؛ تقريب الوصول 75١5‏ وص 454 ؛ مفتاح 

الوصول ص ٠55‏ . 
(*) انظر : الضروري في أصول الفقه ص 25 ؛ تنقيح الفصول ص ”6١‏ ؛ تقريب الوصول 


ص 7ا١7‏ . 


0 لآلا 


الأول : أن ينقل عن النبي ينه باللفظ الصريح ما يدل على كونه 
منسوخا ”2 . كقوله يه : «نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث . فكلوا , 
وتصدقوا » وادخروا . ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا . وكل مسكر حرام 
ونهيتكم عن زيارة القبور » فزوروها . ولا تقولوا هجرأ» 27 

وهذا رفع لحكم الخطاب الأول بخطاب متأخر عنه . وهو حقيقة النسخ . 
فتكون تلك الأخبار نصاً في النسخ للمنع المتقدم 9" . 

الثاني : أن يصرح الراوي بأن الحكم منسوخ ”*' . كما إذا احتج بعض 
المالكية على أن الحامل والمرضع تفطران وتطعمان ”*' بقوله تعالى : (وعَلى 


)١(‏ انظر : شرح اللمع ١‏ / 5١ه‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن 55/5 ؛ مفتاح الوصول ص 
5 ؛ جمع الجوامع ؟ / 9 - 94 . 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ مالك في كتاب الضحايا - باب ادخار لحوم الأضاحي انه يون 
(8). وبنحوه أخرجه مسلم في كتاب الجنائز - باب استئذان النبي عَفنْهُ ربه عز وجل في 
زيارة قبر أمه . الحديث ( ٠١5‏ ) . وكرره في الأضاحي - باب بيان ما كان من النهي 
عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام . الحديث ( ل/ا” ) . 

(6) إكمال المعلم * / 4ه ؛ المفهم ؟ / 575 . 

(4) مفتاح الوصول ص 507 ؛ الجامع لأحكام القرآن ؟ / /ا5 . 

(5) المشهور في المذهب المالكي أن الحامل إذا عات عت حتها الطريه »؛ وقضت » ولا 
إطعام عليها . أما المرضع إذا خافت على ولدها فأفطرت ؛ ففي المسألة روايتان : الأولى أن 
عليها الإطعام والقضاء . والأخرى أن عليها القضاء دون الإطعام . انظر : المدونة ١‏ / 
5 ؛ التفريع لابن الجحلاب "٠١١ / ١‏ ؛ المعونة ١‏ / 41/4 ؛ بداية المحتهد ؟ / ١15‏ . 


( هلالا ) 


الَذِينَ يُطِقَونَهُ فِذيّة طَعَام مسكين ) ''' . فيقول المخالف هذا منسوخ بما روي 
أن شلية بن الأكوع قال : وكنا في رمضان على عهد رسول الله يله من شاء 
صام . ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين : حت أنزلت هذه الاية (فَمَنُ 
مودي : مسن ااا 
الب عو الوق او 
عواكل, 

الشالث : أن ينعقد إجماع الأمة على خلاف الحكم ء وإن لم يعلم 


0 . (ه©) 
الناسخ ا 
فالإجماع عند المالكية - كما تقدم - ليس بناسخ » ولكنه متذ 5 


. من سورة البقرة‎ ١/5 من الآية‎ )١( 

(؟) من الآية م١‏ من سورة البقرة . 

() بهذا اللفظ أخرجه مسلم في كتاب الصيام - باب بيان نسخ قوله تعالى : لإوعَلى لين 
يطِقُوئَهُ فِذيّةٌ» بقوله (فَمَنْ سهد مِنْكُمُ الشهرٌ ليَصّمْهُ). الحديث ( 1١6١‏ ) . وأخرجه 
البخاري بلفظ قريب منه في كتاب التفسير . باب لاقَمَنْ شَهد مِنْكمٌ الشَّهْرٌ فلَيِصمْهُ) 
الحديث /ا.ه؟) فتح الباري 8 / 59 . 0 

(4:) كالغزالي في المستصفى ؟ / ١١١‏ ؛ والفخر الرازي في المحصول ” / 381١ - 78٠0‏ ؛ 
والآمدي ف الإحكام ” / 09؟ ؛ وابن الحاجب في منتهى الوصول والأمل ص ١55‏ 
وغيرهم . 

(5) مفتاح الوصول ص 505 ؛ الجامع لأحكام القرآن ؟ / 517 . 


2) 


للناسخ . ومثاله : ما روي أن رسول الله ييه أمر بقتل شارب الخمر في المرة 
الرابعة ”'' . ثم انعقد الإجماع بعد ذلك على أنه يحد ولا يقتل "'' . 

فعلمنا أن الخبر الأول منسوخ "' . 

هذا » والمالكية - الذين يحتجون بأخبار الآحاد - لا خلاف عندهم في 
جواز نسخ السنة الآحادية بعضها ببعض . وكتاباتهم في الأصول والأحكام 
طلافلة بي ل 


وعد عدريت عاورية نقال قال حوس وال الله لكات #وتدرى روني لكر فنا لهو ف نهنا 

في الرابعة فاقتلوه) . أخرجه أبو داود في كتاب الحدود - باب إذا تتابع في شرب الخمر . 
"يف0 ان افو ساس ل قدانب لضن صاب تمن نت نا الجر هران 

الحديث ( 5575 ) . والترمذي في كتاب الحدود - باب ما جاء من شرب الخمر 
فاجلدوه » ومن عاد في الرابعة فاقتلوه . الحديث ( ١544‏ ) . قال عقبه : وإنما كان هذا 
في أول الإسلام ثم نسخ بعد . والحديث صححه ابن حبان ؛ والحاكم كما يقول ابن حجر 
ف الفتح 15١6م‏ - ١م‏ . 

(؟) قال ابن حجر في الفتح ١5‏ / 75 : «وقد استقر الإجماع على ثبوت حد الخمر وأن لا قتل 
فيه) . 

(*) ويرى ابن القيم أنه غير منسوخ ؛ بل هو من قبيل التعزير الذي يخضع لاجتهاد الإمام وفق 
المصلحة المراد تحقيقها . قال في إعلام الموقعين ؟ / ١١5‏ : (وهذا كله من فقه السنة ؛ فإن 
ابن الله امر .رقفل تارك الخمرق لزه الزابغة مول ياست ذلك ووم ععلنة جد لانن 
منه . فهو عقوبة ترجع إلى اجتهاد الإمام في المصلحة . فزيادة أربعين والنفي والحلق أسهل 
من القتل) . 

(4) انظر : إحكام الفصول ص 4١7‏ وص 55: ؛ الضروري ص 6 ؛ تنقيح الفصول 
ون 1 4 معتيى الوشطول و الام كن 1" تقرسي الوضعول م 121 


- 


( الال )2 


الطريق الثالث : ترحيح أحدهما على الآخر بوجه من وجمه الترجيح 
المذكورة بعد. 


٠: 5 0010‏ 0-8 , ' 
والترجيح "' طريق لتقديم أحد الدليلين المتعارضين على الآخر . ويراد في 
أخنان الآخاة لقوة غلبة العا اعد ارين غند'تعا رضي 


وقد نص الأبياري على أن التعارض الذي يقع فيه الترجيح إنما هو في سبل 
الظنون - أي طرقه - لا في الظنون نفسها ؛ لأن ذلك مشعر بحصول الظنين 
سس 

الجامع لأحكام القرآن ؟ / 5" ؛ نشر البنود ١‏ / 84؟ ؛ الأصل الجامع ؟ / 57 . 

01 التزضيح و اللقة »عدر وعدت بالطعيى تك ررحم ترعتييعا : وبريجم معتناة إل اميل 
والتمييل » والثقل والتثقيل . يقال : رجح الشيء يرحح - بفتحتين - ورجحح 5003 
باب قعد . والاسم : الرجحان. ورجح الميزان يرجح ويرجح : إذا ثقلت كفته بالموزون . 
وترححت الأرجوحة : مالت يمن فيها . ورجح الشيء بيده : وزنه ونظر ما ثقله . 
فالترجيح إذن جعل الشيء راجحا . 

وف الاصطلاح ذكر له الأصوليون عدة تعريفات أوضحها - فيما يبدو - (إظهار المجتهد 
مزية معتيرة في أحد الخبرين المتعارضين تقتضي تقديمه على الآخر) . 
انظر معنى الترجيح في اللغة والاصطلاح في لسان العرب ؟ / 455 ؛ المصباح المنير 
ص 8 ؛ التعريفات ص 5ه ؛ التوقيف على مهمات التعاريف ص ١7١‏ ؛ إحكام 
الفصول ص ”777 ؛ الإشارة ص 558 ؛ المنهاج ص ١5؟‏ ؛ البرهان ؟ / 74١‏ ؛ 
النحصول 5 / 917" ؛ الإحكام للآمدي 5 / ”65٠١‏ ؛ منتهى الوصول ص 55؟ ؛ الضياء 
اللامع ١17/5‏ ؛ الإبهاج */8١0؟‏ ؛ حاشية البناني "5١/5‏ ؛ نشر البنود 
1/5 - #/ا؟, 
(؟) إحكام الفصول ص 7 ؛ الإشارة ص 858 ؛ المنهاج ص 55١‏ . 


65422800 


في النفس » ثم يرجح أحدهما على الآخر » وذلك محال . إذ فيه المصير إلى 
اجتماع الضدين » ثم المصير إلى الترجيح 7" . ظ 
وإذا بت هذا ؛ وتبين أن إحدى الأمارتين أرجحح من الأخرى » وجب 
العمل ممقتضى الراجح » وسواء كان الرجحان قطعياً أو ظنياً 29 . 
وإلى هذا أشار في المراقي بقوله : 
تقوية الشّق هي الترجيح 4 بد ب وأوجب الأخذ به الصحيح 


والقول بالترجيح طريق مقطوع به . ولا ينكر القول به على الجملة إلا من 
عند بالكارو"" وفك قله مدكب رق الفيندافن 4 اس علرة م لخر الهعر 


(0) نقل كلامه حلولو في الضياء اللامع ؟ / ١51‏ . 

(؟) انظر : التلخيص 5 / 477 ؛ تنقيح الفصول ص 45١‏ ؛ تقريب الوصول ص 459 ؛ 
الضياء اللامع ؟ / 51 ؛ نشر البنود ؟ / 77؟ . 

00 ذكر إمام الحرمين إن إنكاره حكي عن البصري الملقب بد جعل » . ثم قال : «ولم أر ذلك 
ف شيء من مصنفاته مع بحثي عنها) . وحكى إطباق الصحابة والتابعين على القول به قبل 
اشتغال الناس بالاعتراضات » والقوادح ؛ وتوجيه النقوض . 

واستبعد الأبياري أيضا وقوع ذلك من مثله . وعلى كل حال » فهو مسبوق بالإجماع على 
استعمال الترجيح في كل طبقة من طبقات أهل الإسلام . انظر البرهان في أصول الفقه ؟ / 
0١‏ ؛ البحر المحيط 5" / ١5١ - ١٠١‏ ؛ إرشاد الفحول ؟ / 38١‏ . 

والمراد ب« جُعَل ) هذا » هو أبو عبد الله الحمسن بن علي بن إبراهيم . فقيه . من شيوخ 
المعترلة . كان رفيع القدر . انتشرت شهرته في الآفاق . من مؤلفاته : « الإيهان ) ,2 
و«المعرفة) » و١‏ الرد على الرازي ) توفي سنة 58” ه . انظر : شذرات الذهب 8 / 


8" ؛ الأعلام 5 / 55؟ . 


(و بالا ) 


والأخبار . 

وحكى كثير من أئمة الأصول إجماع المتقدمين من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم على القول به » ووجوب العمل مقتضاه ''' . 

ويعضد ذلك ما يجده الإنسّان في نفسه من المصير إلى أرجح الظنين عند 
يي 


)١(‏ انظر : إحكام الفصول ص ”77 ؛ الإشارة ص 855 ؛ المنهاج ص 55١‏ ؛ المنخول 
ص 455 ؛ الضروري ص ١55‏ ؛ المحصول ه / 588 ؛ الإحكام للآمدي ؛ / “6١‏ ؛ 
منتهى الوصول ص ؟ 5 ؟ ؛ شرح تنقيح الفصول ص 45١‏ ؛ المسودة ص 7١5‏ ؛ العضد 
على ابن المحاجب ؟ / 05" ؛ تيسير التحرير ” / ١5”‏ ؛ البحر النخيط 5 / ١٠١‏ ؛ 
الضياء اللامع ؟ / /ا” ؛ حاشية البناني ؟ / 51" ؛ نشر البنود ؟ / */9ا؟ . 


) 7280 


الملبحث الثالث : وجوه الترجيح ( المرجحات ) : 

إذا ثبت أصل الترجيح ؛ فإن القرائن التي يقع بها ترجحيح طرق النقل في 
باب الأخبار لا تنحصر ؛ لأن المدار في جميعها على ما يغلب على ظن امجتهد 
ترجيحه ؛ ولأنها قوانين تقترن بدليل ودليل » وسند وسند » وتكاد لا 
تتداهى . ومن ثم فإن التنصيص على جميعها مما يمتنع للتطويل البالغ إلى 
الا 7 

وقد رام أهل هذه الصناعة حصرها . أما نحن فنعرض منها ما يكفي لبيان 
النظر المالكي في ترجيحات الأخبار . 

والترجيح في أخبار الآحاد ؛ إما أن يأتي من جهة السّند . وإما أن يأتي 
فو جية الآن. انهانانتضهناة.. والنها 1 كز عفية ل«مظلت تخاض .. 

المطلب الأول : ترجيحات السند : 

فأما الترجيح من جهةالسَّند فعلى أوجه » أهمها ما يأتي : 

الوجه الأول : كثرة رواة أحد الخبري. (2 : 


(0) انظر : حاشية البناني على المحلي ؟ / ”5١‏ ؛ الآيات البينات ‏ / 5937 ؛ نشر البنود 
5 ؛؟؛ الضروري في أصول الفقه ص 55 ١‏ . 

(؟) نص ابن العربي في أحكام القرآن ١‏ / 454 على أنه مذهب مالك والشافعي . ونسبه إلى 
المالكية : الباجي في إحكام الفصول ص 707 ؛ والإشارة ص 505 ؛ والمنهاج 
ص 557 ؛ وابن الحاجب ف منتهى الوصول والأمل ص 555 ؛ وابن جزي ف تقريب 
الوصول ص 476 ؛ والشيخ محمد الأمين في مذكرة في أصول الفقه ص 775 ؛ والشريف 


التلمساني ف مفتاح الوصول ص558 ؛ والجمد ابن تيمية في المسودة ص ”٠١٠‏ ؛ 
- 


) 7خ1١(‎ 


إذا كان رواة أحد الخبرين أكثر من رواة الخنبر الآخر » فإنه يقدّم الخبر 
الكثير الرواة ؛ لأن السهو والغلط أبعدُ عن الجماعات وأقرب إلى الواحد . 

ومثاله : ترجيح المالكية حديث بسرة بنت صفوان عن النبي َيِه أنه قال : 
(إذا م مس أحدكم ذكره فليتوضاً )١'‏ ا اك . وهو 
قوله عله + وول هو إلا مُضْكة مك6 أو و بضغة سكف 97 , 

ووجه ترجيح المالكية حديث بُسسْرة على حديث طلق ""' كثرة رواة 


ب ب يب ا مون 
والشنقيطي في نشر البنود ؟ / 584 . 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مالك في كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الفرج . الحديث 
(/6) .ويتحؤه أحرجه أبو داوه:ق كنات الطهارة عاتب الوضشوع فق مسن الذكين.. 
الحديث ( 18١‏ ) . والترمذي في أبواب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر . 
اعوو يووا سر ووو يي 
الحديث ( 178 ) . والنسائي ف الطهارة -:يناب الوضوع:من مس الذكر . 
بدي" 

)ا خرعيد انن كاوهاى الطواذة عات لطينة و اذرف دوف راو الترمي بن 
أبواب الطهارة - باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر . الحديث ( 85 ) . وابن 
ماجه ف الطهارة وسئنها - باب الرخصة في ذلك . الحديث ( “187 )( 184 ). 
والنسائي ف الطهارة - باب ترك الوضوء من ذلك . الحديث ( ١١0‏ ) . 

(*) اضطربت أقوال العلماء في الجمع بين حديئي بُسرة وطلق » وف ترجيح أحدهما على 
الآخر . وأكثر الشافعية ومن ذهب مذهبهم يُضّعفون حديث طلق . ولكنه حديث صحيح 
ل ل ا . وذهب الكثير من أهل العلم بالحديث 
والفقه إلى أنه منسوخ بإيجاب الوضوء من مس الذكر ١‏ تسعد داك فض الرو نات 
التي تدل على أن طلق بن علي إنما جاء المدينة في السّئّة الأولى من المهجرة » حينما كان 


_ 


) 85 (0 


الأول . فقد رواه أبو هريرة » وابن عمر » وزيد بن خالد » وسعد بن أبي 
وقاص 2١‏ وجابر بن عند الله وعائعية وروام سلهة + واميحبيية وبراروئ 
بنت أنيس . بينما حديث ترك الوضوء من ذلك لم يروه إلا واحدٌ . 
00 
الوجه الثاني : كون راوي أحد الخبرين وأحفظ " 


إذا كان راوي أحد الخبرين أضبط وأحفظ . وراوي الذي يعارضه دوك 
عي 





المسلمون يُبنون مسجد رسول الله يله لا ا 0 
حزم في المحلى ١‏ / 558 . 
وأما حديث بسرة » فقد صحّحه الترمذي » والدارقطني ؛ ويحيى بن معين ؛ وابن عبد 
البر » وابن العربي », والألباني » وآخرون . واختلفت الرواية فيه عن مالك حتى قال ابن 
العربي في القبس ١54 - ١77/١‏ «وهو أصح الأحاديث . وأعرض عنه الإمامان الجعفي 
والقشيري . والعجب لإمامنا - رضي الله عنه - يرويه في كتابه ويَدْرسُّه مدى عمره ثم لا 
يقول يه و تلن :فيد نقواء: + قثارة يضعفه ومازة يحبر فيه الشنهوة + وثارة ستقطها : 
ونحن نقبل روايته فنقول : الحديث صحيح . ولا نقبل تفريعه » فنقول : ينتقض الوضوء 
مق شه إيقضلا أو بغير قضد: اتباغا لطاهر ادير انهذا مظلق الرواية قد 
راحع في كل ما تقدم : التمهيد لابن عبد البر /ا / ١1/‏ وما بعدها . الاستذكار ” / 0؟ 
وما بعدها ؛ نصب الراية للزيلعي ١‏ / 4ه - 5ه ؛ تلخيص الخحبير /١‏ ؟؟5١5-1؟١‏ ؛ 
باشل الأ عاذ دق الصحيحة للألباني ” / 579 . 

)١(‏ إحكام الفصول ص 75 ؛ الإشارة ص 737١‏ ؛ المنهاج ص ؟؟؟ ؛ تقريت الوصول 
ص 4/5 ؛ مفتاح الوصول ص 557 ؛ نشر البنود ؟ / 8/ا؟ ؛ منتهى الوصول والأمل 


ص 5١5‏ ؛ شرح تنقيح الفصول ص؟ ؟ 5 ؛ مذكرة في أصول الفقه ص "17" . 


2) 780 


ذلك ؛ فإنه - وإن كانا جميعاً يحتج بحديثهما - يرجح حخَبرٌ الحافظ الضابط ؛ 
لأن النفس أسكن إلى روايته وأوثق بحفظه . 

ومثاله : احتجاج المالكية .مما روى مالك » عن نافع » عن ابن عمر ؛ أن 
رسول لله يله قال : ومن أعتق شِركا له في عَبدٍ » فكان له مال يبلغ ثُمن 
العبد » قوّم عليه قيمة العدل . فأعطى شركاءه حصصّهم . وعَتّق عليه العبد . 
وإلا فقد عق منه ما عَتّق) 7" . 

لتإيشه م لفيا مق مهلي الي ازور عر سافنا وحن اندر 
بن أنس » عن بشير بن نَهيك » عن أبي هريرة أن النبي عَيْلّهُ قال : ومن ادق 
تصيباً - أو شقصاً - فخّلاصه عليه في ماله إِنْ كان له مال . وإلا قوم عليه 
فاستّسعى به غير مشقوق عليه "'' . 

فقول المالكية ل ديق أوق «الأنسرز ام اناكم وغيف اله بن عه روه 
حافظان إمامان . وتابعهما موسّى بن عقبة . وحديفكم رواه سعيد بن أبي 
عَروبة » وليس بحافظ . بل قد تغيّر وسّاء حفظه "" . 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مالك في كتاب العتق والولاء . الحديث ( )١‏ . والبخاري - من 
طريق مالك - في كتاب العتق - باب إذا عمق عبدا بين اثنين . الحدييث < 6 )- 
فتح الباري © / ١756‏ ؛ ومسلم في كتاب العتق . الحديث ( ١‏ ) . 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب العتق - باب إذا أعتق نصيباً في عبلو . الحديث 
(551؟ ) . فتح الباري ه / ١85‏ ؛ ومسلم ف كتاب العتق - باب ذكر سعاية العيد . 


الحديث ( ” ). 
(؟) علق ابن حجر في الفتح 5 / ١48‏ على حديث سعيد عند البخاري بقوله : وكأن 


مم 
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الوجه الثالث : كون راوي أحد الخبرين هو صاحب القصّة ”2 : 


فإذا كان راوي أحد الخبرين هو صاحب القصة » والمتلبس بها ء والآخر 
ليس كذلك . فإن خبر صاحب القصة أرجح وأولى ؛ لأنه أعلم بظاهرها 
وناطيها ».رو اكد إنقا مكل كديا . 
ولاح ل لاسي 
« تزوجني رسول الله عه ونحن حلالان بسرف0© 5 » على حديث ابن 
7 
البخاري خشي من الطعن في رواية سعيد بن أبي عروبة » فأشار إلى ثبوتها بإشارات خفية 
كعادته) . وأشار إلى أن الحديثئين معًا صحيحان مرفوعان وفاقا لعمل صاحبي الصحيح . 
)١(‏ إحكام الفصول ص 745 ؛ الإشارة ص 784 ؛ المنهاج ص "5 ؟ ؛ منشهى الوصول 
والأمل ص ”7 ؟ ؟ طرخ قي النسل م 10 ؛ تقريب الوصول ص 477 ؛ مفتاح 
ا ا الا الا كتير لوف 5 6 
مذكرة في أصول الفقه ص 175" . 
(؟) سرف : موضع قرب التنعيم . 
() أخرجه مسلم عن يزيد بن الأصم - وهو ابن أخت ميمونة - قال : «حدثتني ميمونة بنت 
النارك انا سول المذعله ترور يهينا وهر خلال كنات الكاع دياب قرم كام 
اخحرم - الحديث ( 18 ) . وأخرجه أبو داود - واللفظ له - في كتاب المناسك - باب 
كرورم يعروض» الللاية 1141" )نم ووواء هالت رملا عن اماق ون يمان بلقنط 
«أن رسول الله عَقِه بعث أبا رافع » ورجلاً من الأنصار فزوجاه ميمونة بدت الحارث 
ورسول الله نه بالمدينة قبل أن يحرم) . كتاب الحج - باب نكاح ارم . الحديث (59). 
وأخرجه الترمذي في كتاب الحج - باب ما جاء في كراهية تزوج المحرم . الحديث 
(0©. وابن ماجه ف كتاب النكاح - باب المحرم يتزوج . الحديث .)١9514(‏ 


0م78 ) 


ف 0 د ]ابد 5 ) 
عباس ؛ أنه قال : «تزوج رسول الله عَينْهُ ميمونة وهو محرم) 


فكان حديئها أولى من قول ابن عباس ؛ لأنها أعرف بحالها » وأعلم بوقت 
العقد . 

الوجه الرابع : موافقة أحد الخبرين لعمل أهل المدينة "' 

إذا أطبق أهل المدينة على العمل مموجب أحد الخبرين » فإنه يكون أولى من 
امو ا 
فلا يتصل العمل فيها إلا عي 

زفقالة0 ها روص عن اذه عدون 190 هيه اراذالامزوما روي عبد حامق 


)١(‏ أخرجه مسلم - واللفظ له - في كتاب النكاح - باب تحريم نكاح المجرم . الحد 
(40)؛ وأبو داود في المناسك - باب ارم يتزوج . الحديث ( 18414 ) ؛ والترمذي في 
الحج - باب الرخصة في ذلك - الحديث ( 845 ) . وابن ماجه في النكاح - باب ارم 
يتروج . الحديث ( ١9568‏ ). ظ ظ 

(؟) المقدمة في الأصول ص /, ؛ المعونة ” / ه174 ؛ البيان والتحصيل ”8١ / ١٠‏ ؛ 
ترتيب المدارك ١/١ه‏ - ؟ه ؛ إحكام الفصول ص 785 ؛ الإشارة ص 7750 ؛ المنهاج 
ص 555 ؛ تقريب الوصول ص 47/8 ؛ مجموع فتاوي ابن تيمية 559/1١9‏ ؛ المسودة 
ص 3١‏ ؛ شرح تنقيح الفصول ص 457 ؛ حاشية البناني ؟ / 707٠١‏ ؛ منتهى الوصول 
ص 555 ؛ قواطع الأدلة " / ه"ا - 5" . ظ 

(0) يأتي - إن شاء الله دو الموال حو اساضم عدل أن النيفية نابعت للستت 
بعنوان : السنة الآحادية وعمل أهل المدينة . 

ا 70 
الأذاث أن أكون :1 اله كبن 1 كيد أن لا الما الله كت واللديت:. كناب العثلاة > 


باب صفة الأذان . الحديث ( 5 ) . 


0( 5م78 )2 


ل اع ل نه 
طريق آخر - ف تربيعه ‏ . 


وقد رجح المالكية الخبر الأول لاعتضاده بالعمل . قال مالك : وما أدري 
ما أذان نوع ند ويا اصثلاة ووم جه ةا سو دن سول الله تله وو لوم هن ده 
يؤذنون ف حياته » وعند قبره » وبحضرة الخلفاء الراشدين بعدمم 9" . 

وعلق الشاطبي على كلامه بقوله : «فأشار مالك إلى أن ما جرى عليه 
العمل و ردك ميعر ا انيت و لاع :واول انابريع لد 0م 

فكان تثنية الأذان أولى ؛ لأنه العمل المتصل بالمدينة . 

الوجه اتقافس : كون يزاوي الخد ارين ايد وك 117 

إذ1 كان اخل الزاؤيين أشد نتيا الحديم اع شنا لتدعين لكر 
فإن حديثه يقدّم على حديث من دونه ؛ لأن ذلك يدل على شدة اهتباله 
بالحديث » ووفرة عنايته بحفظ حكمه » وضبط جميع أمره””' . 





)١(‏ أخرجه أبو داود في الصّلاة - باب كيف الأذان . الحديث ( 5.5 ) . والترمذي في 
أبواب الصلاة - باب ما جاء في الترجيع . الحديث ( ١45‏ ) . وابن ماجه في كتاب 
الآذاث:والسية فيه لخديف 9 ف نر ):. 

(0 الموافقات “” / 55 . وانظر أيضًا : انتصار الفقير السالك ص ٠1؟‏ . 

(0) الموافقات ”7 / 4 . 

(4) ومعنى حسن النْسّق : انتظام الرواية » وارتباط بعض ألفاظها ببعض »؛ ووفاء الألفاظ 
بالمعنى من غير نقص مخل » ولا زيادة مخلة . وهو مقابل الاضطراب » وتنافر الألفاظ , 
. واختلافها بالزيادة والنقص . انظر : شرح تنقيح الفصول ص 457 . 

(5) إحكام الفصول ص 755 ؛ الإشارة ص 755 ؛ المنهاج ص 51 ؟ ؟؛ شرح تنقيح الفصول 

بِِ 


امن )2 


ومثاله : تقديم المالكية حديث جابر رضي لله عنه في إفراد الحج ''' على 
حديث أنس ف القران . قال أنس : وسمعت رسول الله عَيِْهُ يبي بالحج والعمرة 
0 ؛ لأن جابرأً تَقَصَّى صفة الحج من ابتدائه إلى انتهائه . ووصف 
خروجه يَلتَه من المدينة مرحلة مرحلة . ودخوله مكة . ومناسكه على ترتيبه . 
وانصرافه إلى المدينة . فدل ذلك على تَهّمَّمِهِ وحفظه وضبطه وعلمه بظاهر 
الأمر وباطنه . 

ولاشك أن حسن السياق دليل على الرجحان » واهتمام الراوي بما 


براوانة:: 


الرجه السادمن ب كون عه ارين مرويا ‏ كيه اوور 


7 
ص 557 #تقر وين الواضو ل اض 411+ اللسودة من )ل + شرت الك و كني لمشيل 4 / 
56 ؛ العدة " / ٠١59‏ ؛ الضياء اللامع ؟ / ١19‏ . 

)١(‏ أخرجه مسلم - بعدة ألفاظ - في كتاب الحج - باب بان وجوه الإخرام . الأحاديث 
١:4 () ١١5 () ١١م ()١-+(‏ ). وأخرحجه عنه أبو داود في كتاب المناسك - 
باب في إفراد الحج. الحديث ( 1185 - 1789 ) . وأخرجة عنه ابن ماجه في كتاب 
المناسك - باب الإفراد بالحج . الحديثان ( 5955 -19519 ) . 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الحج - باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة . الحديث )١85(‏ 
- واللفظ له - . وأبو داود في المناسك - باب في القِران الحديث ( ١795‏ ) . وابن 
ماجه في المناسك - باب من قرن الحج والعمرة . الحديث ( 595/8 ) وغيرهم . 

() إحكام الفصول ص 7550 ؛ الإشارة ص "5١‏ ؛ المنهاج ص 5١‏ ؟ ؛ شرح تنقيح الفصول 
ص ؟؟4 -45 ؛ تقريب الوصول ص 4/0 ؛ نشر البنود ؟ / 585 ؛ مذكرة في 


أصول الفقه ص 7/8” ؛ المستصفى 4 / ١58 - ١1/‏ . 
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إذا كان انعد اللتبريرة مزرويا لاقع امقدهور مانا وانلةامعرواقة فنية ها 
النقل ويكون المعارض له عاريا من ذلك » فإنه يقدّم الخبر المروي ف قصّة 
مشهورة + لآن النفس إل ثبوتة اسك © والكان لضفه أخانية : 

ومثاله أن يستدل المالكي بأن الشهادة ليست بشرط في صحة النكاس 7 
بما روى ثابت عن أنس في غزوة خَيبر أن النبي يله جعل وليمة صفية بدت 
حي التمر والأقط والسّمن . فقال الناس : ولا ندري أتروجتها أم أتخذّها أم 
ولد ؟ قالوا : إن حجبها فهي امرأته . وإن لم يحجبها فهي أم ولد ! فلما أراد 
أن يركب حجبها . فعرفوا أنه قد تروجها 7" . 

وجه الاستدلال بالحديث أنه لو حَضَرَ في تزويج صفية شهود لما خفي عن 
الصحابة حتى يشكوا ويترددوا . 

فيعارضه الشافعي .ما روى سعيد بن أبي عروبة » عن عكرمة » عن ابن 
عباس أن رسول الله عَيِلْهُ قال + ولا نكاح إلا ون شاد ل 





/ ينعقد النكاح عند المالكية بغير شهود . ويشهدون فيما يستقبلون . انظر : المدونة ؟‎ )١( 
. 4514 / ١ ؛ الكافي‎ 478 /1١ ؛لمعونة ؟ / ه74 ؛ المقدمات‎ 
(؟) حديث أنس ف بناء النبي لله بصفية في غزوة خيبر . أخرجه البخاري في كتاب النكاح‎ 
باب اتخاذ السراري ومن أعتق جارية ثم تزوجها . الحديث ( 5.85 ) . - فتح الباري‎ - 
8؟ ؛ وكرّره في التكاح - باب البناء في السّفر . الحديث ( 169 ) . - ققح‎ / 8 
. الباري 9 / ؟١١ - ؛ ومسلم في كتاب النكاح - باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها‎ 
. الحديث ( 8م ) واللفظ له‎ 
/ 7 والبيهقي في السنن الكبرى‎ . ١١ برقم‎ ١5١ / 7” (؟) أخرجه الدارقطني في السّئن‎ 
8 
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فيقول المالكي : خبرنا أولى ؛ لأنه مروي في قصّة مشهورة معلومة . 
وخبركم عار من ذلك . 

ولاشك أن ما روي في الجماعة أقوّى في النفوس » وأقرب إلى السلامّة من 
الفلعل سا وروي الو عه هاري مرج الاق 


الوجه السابع : كون أحد الراويين لم تختلف الرواية عنه » بخلاف 
اا 
إذا كان أحد الراويين عن النبي يله قد اختلفت الرواية عنه ؛ بحيث يُروى 

7 
4 ؟ ١‏ . من طريق عدي ابن الفضل » عن عبيد الله بن عثمان بن خيقم » عن سعيد بن 
كيل عن أن غبافر قال » قال رسول الله عله : ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل . 
وأبما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل) . 

قال الدارقطني : رفعه عدي بن الفضل » ول يرفعه غيره . 

وقال البيهقي : «كذا رواه عدي بن الفضل وهو ضعيف » والصحيح موقوف) . 

وأخرجه البيهقي في السئن 7 / ه5١‏ - ١295‏ . والترمذي في كتاب النكاح - باب ما جاء 
لا نكاح إلا ببينة . الحديث ( ١١١*‏ ) من طريق عبد الأعلى » عن سعيد » عن قتادة ‏ 
عن جابر بن زيد » عن ابن عباس : أن النبى َيه قال : «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير 
بينَة) . 

قال الترمذي : رَفْعّه عبد الأعلى في التفسير . ووقفه في الطلاق . والصواب موقوف . 

)١(‏ العدة” / ٠١١‏ ؛المستصفى 4 / 158 ؛ إحكام الفصول ص 17١‏ ؛ الإشارة ص 
4" ؛ المنهاج ص 55 ؟ ؛ شرح تنقيح الفصول ص 29 ؛ ؟ تقريب الوصول ص /7ا/ا؟ ؛ 
المسوّدة ص 7:05 - 7١8‏ ؛ شرح الكوكب المنير 4 / 505 - 5517 ؛ مفتاح الوصول 
ص 17 ؛ قواطع الأدلة ٠‏ / 75 . 
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عنه إثبات الحكم ونفيه . وراوي الخبر الآخر لا تختلف الرواة عنه ؛ وإنما يُروَى 
عنه أحد الأمرين - الإثبات أو النفي - . فتّقَدَّم رواية من لم يُختذف عليه ؛ 
لأن ذلك دليل على حفظ الرواة عنه » وشدة اهتبالهم بحفظ ما رواه » فكان 
5 

ومثاله : أن يستدل المالكي في أنه لا نافلة بعد العصر مما روي عُمر عن 
النبي ينه أنه قال : (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) 7" . 

فيعارضه الظاهري .ما روي عن عائشة أنها قالت : «لَم يدع رسول الله عله 
ار كين بعل العم 7 

فيقول المالكي : ما قلناه أولى ؛ لأنه روي عن عائشة ما ذكرتم . وروي 
عنها أن النبي َيِه نهى عن الصّلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس”" . فقد 
روي عنها النفي والإثبات . وعمر . وميمونة بنت الحارث . وأبو موسى لم 
برو نهنم إلآ التقتى قط .. فكان الأخذ بيه أولى + لأنه أبعد من الاضطرات:. 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ موقوفا في كتاب القرآن - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد 
العصر . الحديث ( 44 ) . وقد رفعه ابنه عبد الله . كما عند البخاري في كتاب بدء 
الخلق - باب صفة إبليس وجنوده . الحديث ( 5578 ) . ومسلم في كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها - باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها . الحديث ( ا 

(؟) بهذا اللفظ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب لا تتحروا بصلاتكم 
طلوع الشمس ولا غروبها . الحديث ( 85؟ ) . 

(9) يشير إلى ما رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب لا تتحروا بصلاتكم 
طلوع الشمس ولا غروبها . الحديثان ( 5948 ) ( 95؟ ) عن عائشة . قالت : قال 
رسول الله ييه : دلا تتحرّوا طلوع الشمس ولا غروبها . قتصلوا عند ذلك» . 


) 784١0 


ولاشك أن الرواية المتفق عليها مقدمة على الرواية المختلف فيها ؛ لأن 
الخبر المختلف فيه يضعف ويضطرب بالنسبة إلى الخبر الخاللي من ذلك . 

الوجه الثامن : كون أحد الروايين أكثر صَحُبَّة ”'' : 

إذا كان أحد الراويين أكثر صحبة من الآخر ؛ فإن روايته مقدّمة على مسن 
“كان ذوق :ذللت.. 

ومثاله : ترجيح المالكية حديث عائشة » وأم سلمة - زوجي النبي َيِه -؛ 
أنهما قالتا : وكان رسول الله ييه يصبح جنباً من جماع » غير احتلام » في 
رمضان , ثم يصّوم) '" 

على رواية أبي هريرة أن رسول الله َه قال : «من أصبح جنباً أفطر ذلك 
ل 


)١(‏ مفتاح الوصول ص 155 ؛ تقريب الوصول ص 474 ؛ العدة " / ٠١55‏ ؛ نشر البنود 
٠6 / 5‏ ؟ ؛ المدخل إلى أصول الفقه المالكي ص 14 . 

(؟) أخرجه مالك - واللفظ له - في كتاب الصيام - باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنا 
في رمضان . الحديث ( 1٠‏ ؟١).‏ والبخاري في كتاب الصوم - باب اغتسال 
الصّائم . الحديث )١975 - ١971(‏ فتح الباري 4 / 181 - 185 . ومسلم في كتاب 
الصيام - باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب . الحديث ( 28 ) . 

() أخرجه بهذا اللفظ مالك في كتاب الصيام - باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبًا في 
رمضان . الحديث ( ١١‏ ) . والبخاري في الصوم - باب الصائم يصبح جنبًا . الحديث 
)١1955 - ١556(‏ بلفظ : «كان النبي يله يأمر بالفطر) . - فتح الباري 4 / ١7١‏ | 
ومسلم في الصيام - باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب . الحديث ( 5" ) 
بلفظ : «من أدركه الفجر جنبًا فلا يصم)» . 


2) ١7950 


نما قدّموا الرواية الأولى ؛ لأن الأدوم صحبة أعرف يما يدوم من الأحكام 
والسّئّن وما لا يدوم . ولذلك لما بعث مروان بن الحكم - وكان يؤمئذ أمير 
اللوتقدي زد طلوها_رى وي عايعة و ابي قال الى قرس 
(أهما قالتاه لك ؟ قال : نعم . قال : هما أعلم) 2 . 

فرحنا - بكثرة صحبتهما له » وعيشهما معه إلى آخر حيّاته - كانتا 


أعلم من أبي هريرة بآخر أفعاله ؛ وبما دام من سئنه . 


الوجه التاسع : مااع الحديث مو انوكي برعاي 7 

إذا سمع الراوي الخبر مواجهة من غير حجاب ؛ فإنه مقدّم على ما سمعه 
راويه من وراء حجاب » حيث أمِن اللبس وتطرق الخلل في الأول دون 
الثاني . 

ومثاله : تقديم المالكية حديث القاسيم بن محمد بن أبي بكر » وعروة بن 
الزبير » عن عائشة : «أن بريرة - مولاة أم المؤمنين عائشة - أعتتقت وكان 


زوجها عبدا) شا روواءة الأسود بن يزيد عن غائفية + أن رفخ بريره 


. ١7١ / 4 ؛ فتح الباري‎ /8٠١ - ؛ صحيح مسلم ؟ / 9لالا‎ 59٠١ / ١ انظر : الموطأ‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه ؟ / 78٠١‏ . 

(*) مفتاح الوصول ص 55١‏ ؛ المدخل للباحقني ص 55 ؛ جمع الجوامع ؟ / 7514 ؛ المسودة 
ص 709 ؛ نشر البنود ؟ / 85؟ ؛ الضياء اللامع ؟ / ١98 - ١7/8‏ . 

(:) حديث القاسم بن محمد رواه مسلم وأبو داود . والنسائي وابن ماجه عن عمته عائشة : 
وأنها اشترك زويرة امن اناس نميه الأنضنان :و القعرط را الو لا فقال ررمنو ل اله للها البوالام 


من ولي النعمة) وخيرها رسول الله عه وكان زوجها عبدا) . 


2070 


ا ا ١‏ 
كان حرا يحيخ أعدقت 37 


فقدّمت رواية القاسم وعروة » لأنهما محرمها » وكانا يسمعان منها دون 
حجاب . بخلاف الأسود بن يزيد » فإنه لم يسمع إلا من وراء حجاب . 


قال ابن حجر "'' : «وأيضا فآل المرء أعرف بحديثه . فإن القاسم ابن أخي 
عائشة. وعروة ابن أختها . وتابعهما غيرهما . فروايتهما أوللى من رواية 
الأسود . فإنهما أقعد بعائشة وأعلم بحديثها) . 


هذه وجوه ما يرجع إلى الترجيح بحسب السند . انتقيتها ثمافاضت به 


مسلم في كتاب العتق - باب إنما الولاء لمن أعتق . الحديث ( ١١‏ ) . وأبو داود في 
الطلاق - باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد . الحديث ( 55*84 ) . والنسائي 
في الطلاق - باب خيار الأمّة تعتق وزوجها تملوك . الحديث ( 5554 ) . وابن ماجه في 
الطلاق - باب خيار الأمّة إذا اعتقت . الحديث ( 075؟ ) . 

وأما حديث عروة » فقد رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن خالته عائشة : «أن بريرة 
عي د كان روعي ع ستخره رسو لزنه لك وتعدا رت انها رون كان هر 1 
يخيرها) . 

مسلم في العتق - باب إنما الولاء لمن أعتق . الحديث ( 94 ) . وأبو داود في الطلاق - 
باب في المملوكة تعتق . الحديث ( «؟؟ ) ؛ والنسائي في الطلاق - باب خيار الأمة 
تعتق وزوجها مملوك . الحديث ( ١ه4"‏ ) . 

)١(‏ حديث الأسود » أخرجه أبو داود في الطلاق - باب من قال كان حرا . الحديث 

(55؟ ) » وابن ماجه في الطلاق - باب خيار الأمة إذا أعتقت . الحديث (14١5)؛‏ 
والنسائي في الطلاق - باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر . الحديث (915159) (5155.0). 


(5) في فتح الباري 9 / ؟؟” . 


) 7/985 ( 


كتب الأصول » وتركت الكثيرَ لتداخلها » وتكرار أمثلتها » وقلة فائدتها فيما 


تحن بصدده . 


ظ المطلب الثاني : ترجيحات المتن : 

قد مضى الكلام في ترجيح الأخبار من جهة الأسانيد » والكلام هاهنا في 
ترجيح الأخبار من جهة المتون . وهو أيضاً على أوجه , أهمها ما يأتي : 

الوجه الأول : سالافة معن | دن ترف من المع ام 

إذا سلم معن أحد الحديثين من الاضطراب والاختلاف » ويكون متن 
الحديث الآخر المعارض له مضطربا مختلفاً فيه ؛ فإن السالم من الاضطراب أولى 

وذلك لأن الظن بصحة ما سلم من الاضطراب يقوى ويغلب » ويؤدي 
إلى ضعف ما اختلف لفظه في النُفس ؛ ولأن اختلاف اللفظ يؤدي إلى 
اختلاف المعنى » ويدل على قلة ضبط الراوي » وضعفه وتساهله في روايته . 

قإن قتا #اقحصه أن تكون وواية الدراةة و دوعن اللدو زيف اسار اننا يوحت 
تقديم غيره عليه ؟. 

قيل : لا يحب ؛ لأنه في معنى خبرين منفصلين ؛ ولأن ما اتفقا عليه لم يقع 
فيه اضطراب ولا اختلاف . وإنما انفرد أحدهما بزيادة على صاحبه » فكان 


)١(‏ إحكام الفصول ص 745 ؛ الإشارة ص 717" ؛ المنسهاج ص 558 ؛ المستصفى 
5 ؛ شرح تنقيح الفصول ص 4 45 ؛ تقريب الوصول ص 48١ - 548٠١‏ . 


) 780 


ذللق قله قاد بر ا 017 

الوجه الثاني : كون أحد الخبرين مستقلاً بنفسه 29 : 

إذا كان اخ اطرية سنمفا وت مهدا عن اتسين كراشت 
0 إليه » لا يفيد حكمه إلا بتقدير إضمار أو حذف ؛ فإن المستقل بنفسه 
متعين . وتقديعه أولى . 

فالمستقل بنفسه متيقن المراد» وغير المستقل لايتيقن المراد به إلا بعد نظر 
واسكدلا ل 

وفغالة أن يمعدل المالكي بقوله تعالى : إراا الحَجّ له لله» 0 
ف أن الصو يشرط لأاهدل دون اليف 17" اتتعارضه اللي 7 بر له 
تعالى : (فَإن أَحْصرمْ فَما اميْسَرَ مِنَ الْهَديِ) "2 . 


فيقول المالكي : آيتنا لا تحتاج إلى ضمير . وآيتكم لا بد لها من ضمير يتم 


. ١57 / 4 إحكام الفصول ص 745 ؛ المستصفى‎ )١( 

(؟) إحكام الفصول ص 747 ؛ الإشارة ص 558" ؛ المنهاج ص 8/؟؟ - 559 ؛ تقريب 
الوصول ص 48١‏ ؛ شرح تنقيح الفصول ص 454 ؛ البحر المحيط 4 / ١151‏ ؛ العدة 
المشف ف 1 1 

(5) من الآية ١55‏ من سورة البقرة . 

66 انان العرض ن قن سكام امراف جا مق دون كان الكت وعدن قله عد علفائنا 
إلا "اليك ) خلافا لأ ختيقة عنيتك اجر الكزتعق غموميا اذا قطان المنع» . 

(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن ؟ / 06" . 


(5) من الآية ١55‏ من البقرة . 


2740 


.4 5 2 مث ه 5 ع وه سس سس 
الكلام به » وهو قوله تعالى : (فإن أحصرم» - فتحللتم - «فمًا استيسر 
مِن الذي ». وما لا يفتقر إلى الضمير أولى مما يفتقر إليه ؛ لأن المستقل بنفسه 
معلوم » متيقن المراد به . والمحذوف منه را التبس واختلف فيما هو مقدر 
فيه . فوجب تقديم المستقل بنفسه » لأنه لا يحتمل التأويل . 

الوجه الغالث : كون أحد المتنين دالاً.منطوقه و الا كو يي 77 
إذا كان متن أحد الخبرين دالاً على الحكم عنطوقه » والآخر دالا عليه 
عفهومه ؛ فإن الدال يمنطوقه أرجح من الدال .مفهومه ؛ لأن الغرض فيه أبين » 


جاره) ''' . على مفهوم قضائه يله بالشفعة في كل مالم يقسم”" . 


)١(‏ إحكام الفصول ص 45 - 7407 ؛ الإشارة ص 37/8 ؛ المنهاج ص 8/؟؟ ؛ مفقاح 
الوصول ص 578 ؛ العدة ” / ٠١*14‏ ؛ منتهى الوصول والأمل ص 554 ؛ المحصول 
6 ؛المدخل للباجقني ص 98 ؛ مذكرة ف أصول الفقه ص 7.7 . 

)تو قانهة وسطر نيا ونون كانهايا نذا كان امل شيعن واحدا ا 

أخرجه أبو داود ف كتاب البيوع - باب في الشفعة . الحديث ( ه١76‏ ) . وابن ماجه في 
كتاب الشفعة - باب الشفعة بالجوار . الحديث ( 5554؟ ) . والترمذي في كتاب 
الأحكام - باب ما جاء في الشفعة للغائب . الحديث ( ١759‏ ). وحديث جابر هذا 


تكلم فيه كثيرٌ من أهل الحديث وضعفوه » ولكن الترمذي حَسئه . 
() حديث قضائه يه بالشفعة في كل مالم يقسّم . رواه البخاري عن جابر بن عبد الله قال : 
مم 


) 0 


لكن إذا كان مع المفهوم نتطلواق اتعكير” الأفر #الأنه حيفة ضار هه 
«بالشفعة في كل مالم يقسم . فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق » فلا 


شمعة) . 


فهذا الحديث يدل ممنطوقه وعمفهومه على أن لا شفعة للجار » بل للشريك 
قبل القسمة وتعيين ويا ه 


: 0 1 ل ل 9 
[ذا أمكيى النط ميال اللتتروو فنا بل كدن !ناكف ]نلك ار مسد 
استعمال أحدهما واطراح الآخر . 


ومثاله : أن يستدل المالكي في أن المرأة لا يصح أن تنكح نفسها إلا 

الم 0101000 
«قضى رسول الله ييه بالشفعة في كل مالم يقسم . فإذا وقعت الحدود. وصّرفت 
الطرف » فلا شفعة) كتاب الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم . الحديث ( اه؟؟ ). - 
فتح الباري (509/54). ورواه أبو داود في البيوع باب في الشفعة - الحديث )550١5(‏ . 
وابن ماجه في الشفعة - باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة . الحديث ( 5199 ). 
والترمذي في الأحكام - باب ما جاء إذا حدّت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة . 
الحديث .)١7070(‏ 

. 5795 مفتاح الوصول ص‎ )١( 

(؟) إحكام الفصول ص 48/ ؛ الإشارة ص 778 ؛ المنهاج ص 59 ؟ ؛ العدة * / ٠١15‏ ؛ 
المستصفى 4 / ١7١‏ ؛ شرح تنقيح الفصول ص 45١‏ ؛ جمع الجوامع ؟ / 75 ؛ شرح 
الكر كيه لمعيو 15 اوقا 


07940 


بولي 0 روي عن النبي َيِه أنه قال : رلا نكاح إلا بولي) 3 

فيعارضه الحنفي هما روي عن النبي َه أنه قال : «الأيم أحق بنفسها من 
لي 0 ظ 

فيقول المالكي : ما قلناه أولى ؛ لأنا نحمل قوله عَكِنّهُ : «الأيم أحق بنفسها 
من وليها) على الإذن دون العقد . ونحمل قوله عَكْهُ : «لا نكاح إلا بولي) 
على صحة العقد . فتسْتعمل الخبرين جميعا . فيكون ذلك أولى من اطراح 
أحدهما كالخاص والعام . 


الوجه الخامس : كون أحد الخزرين نطناك فياك الحكم المتنازع فيه ”2 : 


)١(‏ مذهب المالكية اشتراط الولاية في الزواج خلافًا للحنفية . انظر : المنتقى * /717؟ ؛ 
الكاق ١‏ / ه5؛ ؛ المقدمات 41/١ /١‏ ؛ بداية ابمجتهد ”“ / 5١‏ . 

(؟) من حديث أبي موسى الأشعري . أخرجه أبو داود في كتاب النكاح - باب في الولي . 
الحديث ( 5085 ) وابن ماجه في النكاح - باب لا نكاح إلا بولي . الحديث .)١1881١(‏ 
والترمذي في النكاح - باب ما جاء لا نكاح إلا بولي . الحديث .)١١١١(‏ والحديث 
صحيح بطرقه وشواهده . انظر : نصب الراية ” / ١87‏ ؛ تلخيص الحبير ” / ١55‏ ؛ 
بلوغ المرام ص ١75‏ ة الغليل 5 / ه؟ . 

(0*) وتمامه : «والبكر تستأذن في نفسها . وإذنها صماتها) . 

أخرجه مالك في كتاب النكاح - باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما . الحديث ( 1 ). 

ومسلم ف كتاب النكاح - باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق » والبكر بالسكوت . 
الحديث ( 55 ) . وأبو داود في النكاح - باب في الثيب . الحديث ( 2098 ) . 

(4) إحكام الفصول ص 749 ؛ الإشارة ص 7378 ؟ المنهاج ص 570 ؛ منتهى الوصول 
والأمل فى 555 :يان المكتضيير 8557 متاح الوهبول صن 59 2 51 
المدخل للباحقني ص 49 ؛ العدة " / ٠١0‏ ؛ المستصفى 4 / ١77‏ . 


07990 


إذا كان أحد الخبرين قد قصِد به بيان الحكم المتنازع فيه » والآخر لا 
يقصد به ذلك ؛ فإن الأخذ .ما قصد به بيان الحكم أولى . 
ومثاله : أن نعيكة ل المالكي بقوله يله : وأيْما إهّاب دبغ 4 فقد طهرً) 7 . 


فيعارضه الشافعي .هما روي عن النبي يَّهُ أنه و نهى عن جلود السباع أن 
تفترش) 57 


فيقول المالكي : خبرنا أولى ؛ لأنه قصد به بيان حكم الطهارة . وخبركم 
لم يقصد به ذلك . بل يجوز أن يكون إنما نهى عن ذلك لما في افتراشه من 


. الإهاب هو : الجلد قبل الدباغ . وعمومه يشمل جلد مأكول الميتة وغيره‎ )١( 
واتقذيف تن رواية أزن شباى :ترجه الل وطمله زو ابو ناوه يلط ووزذة ديت الأعناةة‎ 
"6 ١٠ ( فقد طهر) . مالك في كتاب الصيد - باب ما جاء في جلود الميتة . الحديث‎ 
)ابو‎ ٠١١ ( ومسلم في كتاب الحيض - باب طهارة جلود الميتة بالدباغ . الحديث‎ 
ورواه باللفظ المذكور في‎ . ) 1١5 ( داود في اللباس - باب في أهب الميتة . الحديث‎ 
.)355059( المتن : ابن ماجه في كتاب اللباس - باب لبس جلود الميتة إذا دبغت . الحديث‎ 
. والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة - باب الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت‎ 
.) الحديث ( ؟ه؟:‎ 

(؟) من حديث أبي المليح الهذلي عن أبيه عن النبي يله . أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في كتاب 
اللباس - باب ما جاء في النهي عن جلود السباع . الحديث ( ) . وصححة . 
وأخرجه أيضًا أبو داود في اللباس - باب ف جلود النمور والسباع . الحديث ( 1١55‏ ). 
والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة - باب النّهِي عن الانتفاع بجلود السباع . الحديث 
(45"5). 


) م6٠١0‎ 


الخيلاء والسرف والتشبه بالأعاجم . ويمكن أن يكون نهيه عن افتراشها تعبدا 
عدا مون كانت اه اتكزنريا لقاب ولا 

ولاشك أن ما ورد لبيان الحكم أبلغ في المقصود » وأبعد من الاحتمال . 

الوجه السادس : كون أحد الخبرين لم يدخله التخصيص » والآخر 
دخله 7 : 

إذا كان ضروه الحكن المبترون بيقن دض اق تصيضيية وبر الا خير ,تفف هلين 
تخصيصه ؛ فإن التعلق بعموم مالم يبجمع على تخصيصه أولى ؛ لأنه أقوى ؛ 
ولأن دخول التخصيص يضعف اللفظ . 

وو يا ل ا ا ابا 
اران 1 ِيْنَ الأخْتيْن إلا ما اكد سلف 4 , 

فيعارضه الظاهري بقوله تعالى : (أو ما ملكت أَيْمَائكة) 49 . 

فيقول المالكي : ما قلناه أولى ! لأنه لا خلاف في تخصيص عموم آيتكم 
بالأخوات والأمهات من الرضاع » وتحريم ما نكح الآباء » وحلائل الأبناء . 
ولم ينبت تخصيص في قوله تعالى : (وأن تَجْمَعُوا ؛ دن لأختيْنٍ) بوجحه . 


. ١77 / 4 وانظر : المستصفى‎ . 45.٠ ؛ إحكام الفصول ص‎ 57٠0 المنهاج للباحجي ص‎ )١( 

(؟) إحكام الفصول ص 44 ؛ الإشارة ص 358 ؛ المنهاج ص 594 ؟ ؛ شرح تنقيح الفصول 
فضن: 4:14 4 تقريني الوضصول:ظن 403 4 العيدة ١628116‏ «المشيعطلف بد 
البحر النحيط 5 / ١١6‏ . 

(7) من الأية 7؟ من سورة النساء . 


(:) من الآية ا من سورة النساء . 


) م٠١١0‎ 


فتخصيص ما قد اتفق على تخصيصه أولى . وحمل العموم الذي سلِم من 
التخصيص على عمومه أظهر . 

وأيضا قزق امجن القاتلقء بالكو قر لوة تزه اذا خض العموع :نقذ 
صار محازاً . فالتعلق بالحقيقة أولى من التعلق بالمحاز 7" . ظ 

الوجه السابع : كون أحد الكتوبي راردا لالس عنس مضي لاخر 
وي 7 

إذا كان أحد الخبرين ورد على سبب » والآخر ورد على غير سبب ؛ فإن 
الوارد في غير سبب يُقدّم على الخبر الوارد في سبب في غير ما يتعلق منه 
بالسببنب اللاي بورد نينا 


ومثاله : أن 01-6 المالكي على قتل المرتدة بقوله عله . َم يدل دينه 
فاقتلوه) ”". 


. 559 إحكام الفصول ص 745 ؛ المنهاج ص‎ )١( 

(؟) إحكام الفصول ص 70١‏ ؛ الإشارة ص 60" ؛ المنهاج ص 550 ؛ تقريب الوصول 
ص 48١‏ ؛ شرح تنقيح الفصول ص 454 ؛ ؛ شرح الكوكب المنير 5 / 5 ٠٠١‏ ؛ مفتاح 
الوصول ص "1١‏ ؛ العدة ” / ه*١٠‏ ؛ المسودة ص "١"‏ ؛ منتهى الوصول. 
من 555 #امذكرة اق اصول الققه عن :06+ نهر البعوة ؟ / قبا ظ 

(9) الحديث رواه ابن عباس مرفوعًا . أخرجه البخاري في كتاب الجهاد - باب لا يعذب 
بعذاب الله . الحديث ( 50117 ) - فتح الباري 5 / ١7‏ . وفي كتاب استتابة المرتدين 
- باب حكم المرتد والمرتدة . الحديث ( 5955 ) - فتح الباري ١5‏ / 59 . وأخرجه 


)م6٠.١5(‎ 


فيعارضه الحنفي ما روي عن النبي ييه أنه نهى عن قتل النساء , 
«الضمات ٠‏ ظ 

فقول الالكن كيزن أول: 1 لأن شرك ورد على بيه ؟:وفيو أيه 
«(وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله عَلِّه ففهى رسول يَبْلَّهُ عن 
قتل النساء والصبيان). 

وجماعة من الفقهاء يقولون : ما ورد على سبب يقصر على سببه . وحتى 
من قال : لا يقصر على سببه . قال : غيره أولى منه في غير سببه ؛ لأن 
يعار ظنة اندر اقفر ادو فلل على انه سقصوور عا يي 


اوس 0 رسول 
الله لَه فيكون أرجحح 

إذا كان أحد الخبرين يتضمن نفي النقص عن أصحاب رسول الل يله 
والآخر يضيفه إليهم ؛ فإن الذي ينفيه عنهم أولى بالتقديم ؛ لأنه أشبة بفضلهم 
ودينهم » وما وصفهم الله تعالى به وأثنى عليهم . 


)١(‏ من حديث ابن عمر . أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير - باب قتل الصبيان في 
لتر دررات قل اللساء ف ارت دكا 01“ )ور 06" ) . - فتح الباري 
ا" 

(؟) إحكام الفصول ص 70١‏ ؛ المنهاج ص ١9؟‏ . وانظر : فتح الباري ١5‏ / 584 . 

(0) العدة ” / ٠١5‏ ؛ إحكام الفصول ص ؟65/ - 767 ؛ الإشارة ص "41١‏ ؛ المنهاج 
ص 575 ؛ تقريب الوصول ص 485 ؛ شرح تنقيح الفصول ص 454 ؛ المستصفى 
84 ؛ شرح الكوكب المنير 5 / 7٠07‏ . 


2) م6٠١0‎ 


ومثاله : أن يستدل المالكي على أن الضحك في الصّلاة لا ينقض 


الوضوء » .ما روي عن النبي قَيْنْهُ أنه قال : «لا وضوء إلا من صوت أو 
)0 

ربيح) ا 

فيعارضه الحنفي .مما روي عن أبي المليح بن أسامة » عن أبيه » قال : (بينما 


نحن نصلي خلف رسول الله َه إذ أقبل رجحل ضرير البصر » فوقع في حفرة » 


<0 


تدندكا نه وآفرناتووسول :الل كلد باادة رمتو كاماد وزغاكة الساكةسة 
أولاع 7 , 

فيقول المالكي : خبرنا أولى ! فإن خبركم يتضمن إضافة نقص وقسوة إلى 
الصحابة بأنهم يشتغلون عن الصلاة بالضحك من رجل تردى في بعر . وهذا 
يخالف ما كانوا عليه - رضي الله عنهم - من الإقبال على الصّلاة 5-07 


)١(‏ من حديث أبي هريرة . رواه الترمذي في أبواب الطهارة - باب ما جاء في الوضوء من 
الريح . الحديث ( 74 ) . وقال عقبه : هذا حديث حسن صحيح . ورواه أبو داود في 
الطهارة - باب إذا شك في الحدث . الحديث ( ١75‏ ) . وابن ماجه في كتاب الطهارة 
وسننها - باب لا وضوء إلا من حدث . الحديث ( ”١ه‏ )( 15١ه).‏ 

(؟) حديث القهقهة في الصلاة » أفرده الدارقطني بباب خاص في الصلاة وعِلّلها فْ سننه 
3/1 اعد واللفط لمبوقد ذكربرواياكت :هذا الحديك واؤرة انار اع السحانة 
تفيد أنهم لا يوجبون الوضوء على من ضحك في الصلاة . وذكر الزيلعي أن حديث 
القهقهة فيه أحاديث مسندة » وأحاديث مرسلة . ثم سرد طرقها جميعًا » ولا تكاد تخلو من 
مقال . وانظر : نصب الراية للزيلعي ١‏ / /ا4 - 5ه . 


2) م6٠50‎ 


رفير ان بدن الراك بز التعاطق تقال ورا 10 

الوجه التاسع : كون أحد الخبرين يتضمن العمل بالأحوط ” : 

إذا كان أحد الخبرين يتضمن العمل بالأحوط » والآخر عار عن ذلك ؛ 
فإن الأقرب إلى الاحتياط أولى بالتقديم . لكونه أسلم وأقرب إلى تحصيل 
المصلحة ودفع المفسدة . 

وقد اعتبر مالك هذا المرجح . ومال إلى الأخذ به فيما نقل عنه . فققد سأله 
ابن القاسم عن الرجل يكون له أهل مكة » وأهل ببعض الآفاق » فيقدم مكة 
تعتمرا ف أشهر اللمبع وافقسال «وهد امن مكفديات: الأمرو : والتاطن 
ذلك أعجب 0 : 


وقريب مما تقدّم قوله : (إذا اب هذه الأمور التي ف ها اله : كك , . ) 


ف الذي هو أوثق) '*ا 


وكذلك فقهاء المالكية بعده , فقد رجّحوا قول النبي قَقّْهُ: «فإن غم 


. من الآية 9؟ من سورة الفتح‎ )١( 

(؟) العدة ” / ٠١4٠١‏ ؛ منتهى الوصول ص 555 ؛ مفتاح الوصول ص 545 ؛ شرح 
الكو كني المي 1/2 

. 8.66/1١ المدونة‎ )9( 


) م6٠6١‎ ( 


عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) ”'' . على رواية من روى : «فإن غم عليكم 
فاقدروا له) 9 1 

فهذه نبذ من ترجيحات المتن » كافية لإعطاء صورة عن منهج المالكية في 
الترجيح بين الأخبار المختلفة . 


. أخرجه البخاري في كتاب الصوم - باب قول النبي َيه : «إذا رأيتم الحلال فصوموا)‎ )١( 
؛ ومسلم في كتاب الصيام - باب وجوب‎ ١47 / 4 فتح الباري‎ ) ١107 ( الحديث‎ 
. ) ١18 ( صوم رمضان لرؤية الهلال . الحديث‎ 

(؟) أخرجه مالك ف الصيام - باب ما جاء في رؤية الحلال . الحديث ( ١‏ ) . والبخاري ف 
كتاب الصوم - باب قول النبي ميته : «إذا رأيتم الحلال فصوموا؛ . الحديث 1١9050‏ ). 
- فتح الباري 5 / 47 ١‏ . ومسلم في الصيام - باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال . 
الحديث 2” ). 


) 86٠١50 


الفصل الثالث 
السنة الاحادية وظاهر القرآن الكريم 


جرت بعض الدراسات في الفكر الأصولي المالكي على أن من أصول 
مذهب مالك تقديم ظاهر القرآن الكريم على صريح السنة النبوية ''' . والغرض 
من عقد هذا الفصل بحث هذه المسألة بغية الوقوف على حقيقتها » والتصور 
المالكي الصحيح لما » ومحاولة تأصيلها والكشف عن معيار ضابط لما . وذلك 
ما سنراه في المباحث الآتية . 


- »ص 886 ؛ مالك لأبي زهرة ص 17؟‎ 48- 4/١ انظر : الفكر السامي‎ )١( 
. ؛ أصول فقه الإمام مالك النقلية - رسالة دكتوراه - ج ؟ ص 075 وما بعدها‎ 14 


.م ) 


المبحث الأول : حقيقة هذه المسألة : 

تتعلق هذه المسألة بأمر آخر اختلف العلماء في بيانه » وهو : هل خبر 
الآحاد - إذا تكاملت قرائط ابر لفت وول ورك افا مرح الامو كيده : 
أو يفتقر إلى موافقة الكتاب ؟ 

مذهب مالك » والشافعي » وأحمد » وأئمة الحديث », أنه لا يحب عرض 
الخبر على الكتاب » ولا حاجة بالخبر إلى إجازة الكتاب ؛ لأن الخبر لا تتكامل 
شرائطه إلا وهو غير مخالف للكتاب "'' . 

وذهب جماعة من أصحاب ”' أبي حنيفة إلى أنه يحب عرضه على 
الكتاب . فإن لم يكن في الكتاب ما يدل على خلافه قبل وإلا فيرد 7" . وهو 
يزه كتيوه التكليين:.: 


)١(‏ انظر : قواطع الأدلة ؟ / 885 ؛ المحصول 5 /8": ؛الموافقات ”« / ١9-١8‏ ؛ 
إعلام الموقعين ؟ / 597 - 585 ؛ الفكر السامي 54/١‏ ؛ابن حتبل لأبي زهرة 
ص ”7ه ١‏ 

(؟) نسبه في المعتمد ؟ / ١55‏ إلى عيسى بن أبان من الحنفية . قال : «وعند عيسى بن أبان : 
أنه يجب عرضه عليه حَتَّى يعمل به » لأنه أمارة . فيجوز أن يخطئ ويجوز أن يصيب . 
فلا يمتنع أن يخالف الكتاب . فلا يعلم إذن تكامل شرائطه إلا إذا علم أنه لا يعارض 
الكتاب) . 

(9) وهو مذهب الحنفية كما فصّله الدبوسي في تقويم الأدلة ص /0” وما بعدهًا. ونقل 

' 2 1 
الحنفية السرخسي والبزدوي وغيرهما . انظر : أصول السرخسي ١‏ / 754 وما بعدها ؛ 
كشن الأسراز 7 / ل وها بعلدها .. 


) مء١ءم(‎ 


والحق ما عليه الجمهور من أن الخبر إذا ثبت لا بجحب عرضه الى لانت 
لقترلنه الت الله تعال يول : (وما ينْطِوّء عَن الْهوَى إن هُوَ إلا وَحْيْ 
4" لاجبر ور ل ل د 0 55 
لكات هن :ازع يران ان تقال اتعبييه رمب لندكلية الجلاد مضع ليله 
المبين عنه . فكل ما شرعه للأمة فهو بيان منه غوف الله أنه تار ضهة وويفه .. 
ولا فرق في وجوب الاتباع بين ما يبلغه عنه من كلامه المتلو » وما يبلغه عنه 
من وحيه الذي يسن به . 

فخبر الآحاد حجة في نفسه » فلا يحب عرضه على حجة أخرى حتى 
يوافقها أو يخالفها . ظ 

وقد قرر الإمام الشافعي - رحمه الله - هذا المعنى في ( الرسالة )”** في 
كلام نفيس طويل أبان فيه أن سنة رسول الله يِه إذا ثبتت صحتها بشروطها 


م 


لا تخالف كتاب الله أبدا . 

وأكد ذلك في كتاب ( اختلاف الحديث )”' حين قال : (وإن قول من 
قال : تعرض السنة على القرآن فإن وافقت ظاهره وإلا استعملنا ظاهر القرآن 
وتركنا الحديث جهل لما وصفت . فأبان الله لنا أن سئن رسوله فرض علينَا بأن 
ننتهى إليهًا » لا أن لنا معها من الأمر شيئا إلا التسليم لما واتباعها » ولا أنها 
)١0(‏ الآيتان “' » 54 من سورة النجم . 


(؟) انظر الرسالة ص ١855‏ -8م/؟؟ . 
(9) الملحق بكتاب الأم بعد مختصر المزني 8 / 1815 . 


0م) 


تعرض على قياس ولا على شيء غيرها ... ). 


وذكر أبو عمر ابن عبد البر ”'' أن البيان منه يله على ضربين : 


أحدهما : بيان المحمل في الكتاب ؛ لأن الكتاب إنما ورد يجملة فرض 
الصلاة والزكاة والحج والجهاد دون تفصيل ذلك . 


والثاني : بيان آخر » وهو زيادة على حكم الكتاب كتحريم نكاح المرأة 
على عمتها وخالتها » وكتحريم الحمر الأهلية » وكل ذي ناب من السباع , 
إلى أشياء يطول ذكر ها . 

وقد أمر الله عز وجل بطاعته واتباعه أمراً مطلقاً بحملا لم يقيد بشيء . وم 
يقل : ما وافق كتاب الله كما قال بعض أهل الزيغ . ْ 

ونقل بسنده عن عبد الرحمن بن مهدي أن الزنادقة والخنوارج وضعوا 
حديث : ( ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله » فإن وافق كتاب الله فأنا 
قلته . وإن خالف كتاب لله فلم أقله) ”'". 


)١(‏ ف جامع بيان العلم وفضله ؟ / (١١90٠ - ١١89‏ بتصرف ) . وانظر : المواققات 
.١9- 8/1‏ 
(؟) حديث العرض على الكتاب قد روي بألفاظ كثيرة ؛ منها ما أخرجه الطبراني في الكبير 
عن ثوبان بلفظ : «أن رسول الله ينه قال : ألا إن رحا الإسلام دائرة . قال : كيف 
نصنع يا رسول الله ؟ قال : أَعْرضُوا حديثي على الكتاب فما وافقه فهو مني وأنا قلته» . 
قال اليثمي : وفيه يزيد بن ربيعة » وهو متروك منكر الحديث . 
وق معناه بلفتظ 1ت :نا اتبيه الظيزاق. أنضا عرق اق عنمن + :وفيه؛ إن.... فسا اناكم 


من حديثي فاقرءوا كتاب الله فاعتبروه » فما وافق كتاب الله فأنا قلته ..ومالم يوافق 
ب 


و عا ) 


قال : وقد عارض أهل العلم هذا الحديث على كتاب الله تعالى » فلم 


يجدوا في كتاب الله ألا يقبل من حديث رسول الله ينه إلا ما وافق الكتاب . 


بل وجدوا كتاب الله يطلق التأسي به » والأمر بطاعته » ويحذر من المخالفة 


عن أمره جملة . فتبين لهم أن الحديث موضوع كر على نفسه بالإبطال . 


حر 


فلك : ولا أدل على وضع هذا الحديث أن في القرآن آيات لو عرضت 


بعض الأخبار على عمومها لردته ؛ ومع ذلك أجمع العلماء على العمل 


كتاب الله فلم أقله) . 

قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير . وفيه أبو حاضر عبد الملك بن عبد ربه وهو 
منكر الحديث . انظر : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ١7٠١ / ١‏ 

ولق حاكمنا يقول اجد اكه »هذا السى ل مره قي نتديف مصحيح ولا 
حسن » بل وردت فيه ألفاظ كثيرة كلها موضوع أو بالغ الغاية في الضعف » ختى لا 
يصلح شيء منها للاحتجاج أو الاستشهاد . 

وقد حكى الساجي عن يحيى بن معين أنه قال : هذا حديث باطل وضعته الزنادقة . 
( قواطع الأدلة 1.04/5 - 105 ). وعلق عليه الإمام الشافعي في ( الرسالة ص 
ه؟؟ ) بقوله : «فقلت له : ما روى هذا أحد يثبست حديفه في شيء صعُر ولا كبر) . 
وقال فيه ابن عبد البر في ( جامع بيان العلم ؟ / ١١591١‏ ) : «وهذه الألفاظ لا تصح عنه 
ينه عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه) . وتشوزئلة الملخة ابن جم تاذ لفسا 
جد في كتابه ( الإحكام ؟ / ١917‏ - 505 ) وروى بعض ألفاظ هذا الحديث 
الكنواب و انان 2" غللها فى .رونا قال فيه وولر أذ :ثرا قال 5لا ناح إلانمنا 
وجدنا قي القرآن - لكان كافرا بِإِجْمّا ع الأمة ...2 . انظر : هامش الرسالة ص 4؟؟ - 
ما كس لقن 1ك سلجتيه الفسلة و الوشترعى ديم رق 4 


) 81١١ ( 


بالبنا والإتناع سيوع + كقولة تفال © ل واجل لكم نا نوراء ذلك؟ة) 77 
فعموم الآية يقتضي جواز الجمع بين المرأة وعودها وناهيا 0 
ذلك وي ا ع اد 0 لارلاتكييها كر 
نفس إلا عَلَيْهًا ولا تر وازرة وزر أخْرَى ) ” ' . وجاءت السنة بأن الدية على 
العاقلة . والإجماع على ذلك إلا ما نقل عن عثمان البتي من التابعين الذي 
يَرَامَا على القاتل 7" . 

ولهذا قال الإمام الأوزاعي : الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى 
الكتاب ”؟. وعلق أبو عمر '*' على مقالة الأوزاعي بقوله : «يريد أنها تقضي 
عليه » وتبين المراد منه . وأجلى الشاطبي ''' ذلك بقوله : إن قضاء السنة 
على الكتاب ليس .معنى تقديمها عليه واطراح الكتاب ؛ بل إن ذلك المعبر في 
السنة هو المراد في الكتاب . فكأن السنة بمنزلة التفسير والشرح لمعاني أحكام 
الكتاب») . 


وسثل الإمام أحمد عن قول بعضهم : (إن الفينة قافنية على 'الكتاف». 


. من الأية 5 ؟ من سورة النساء‎ )١( 

(؟) من الآية ١55‏ من سورة الأنعام . 

(9) انظر : الفكر السامي ١‏ / 18 . 

(5) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ؟ / ١١9‏ ؛ والمهروي في ذم الكلام وأهله ؟ / 
"٠‏ . وأورده السيوطي في مفتاح الجنة ص 17 . 

(5) في جامع بيان العلم وفضله ؟ / ١١915‏ . 

(5) في الموافقات 5 / ٠١‏ 


)م61١50(‎ 


فأنكره » وقال : «بل السنة تفسر الكتاب وتبينه) 2'7. 

وقد يشوش على هذا فيما يتعلق بالمالكية ؛ ما قرره الشيخ أبو زهرة '؟ 
من أن الإمام مالكاً قد قارب فقهاء العراق في عرضهم أخبار الآحاد على 
الكتاب . قال : « وهو بالنسبة لعام القرآن قارب العراقيين » وإن لم يسلك 
مسلكهم) . 

إلا أن الأعر يهوة عيدنا قن أنه ل يتم ترقت مالك عر العمل بالشعة 
الأخادية مك درك عن الكقباني تو لانتية أن عالق له عدي 
الانساك قيفي أد 50 لعام القرآن في كل الأحوال ؟ بل قد نحده ايان 
مجعل له ذلك » وأحياناً يرده لعموم القرآن كما سيأتي في موضعه قريباً . 

هذا . ولهذا الخلاف علاقة بأصل آخر ؛ وهو تخصيص عموم القرآن بخبر 
الواحد . فقد أجازه الجمهور . سواء كان العام قد دخله التخصيص .ء أو لم 
يدخله . وهو مذهب الالكية والشافعية والحنابلة '"". وهو اختيار أكثر الفقهاء 


. رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ؟515/5١١؛ والهروي ف ذم الكلام وأهله ؟5/5ه‎ )١( 

(؟) في كتابه : ابن حنبل : حياته وعصره - آراؤه وفقهه ص ١9؟‏ . 

() نسبه الآمدي في الإحكام ؟ / 49/5 ؛ وابن الحاجب في المختصر ؟ / ١59‏ ؛ والقرافي في 
تنقيح الفصول ص 2١8‏ إلى الأئمة الأربعة . وف نسبته إلى الحنفية نظر ٠.‏ فإن المشهور 
عند الحنفية مذهب عيسى بن أبان ومن وافقه كما سيأتي . وهذا فالثابت نسبته إلى الأئمة 
الثلائة . انظر : المقدمة في الأصول ص 44 - 40 ؛العدة ؟ / .هه - ١مه‏ ؛ إحكام 
الفصول ص 55؟ ؛ قواطع الأدلة ١‏ / 558 ؛ المنخول ص ١74‏ ؛ التبصرة ص ١١5‏ ؛ 
مفتاح الوصول ص 575 - 0785 ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص ١8١-1١4١‏ ؛ جمع 
الجوامع بشرح المحلى ؟ / /؟ ؛ الضياء اللامع ؟ / 4١‏ - 45 . 


0م ) 


والأصرليية 77 


وذهب بعض المتكلمين من المعتزلة إلى أنه لا يجوز التخصيص بخبر الواحد 
احيولت" . 


قد خص بدليل مقطوع به » جاز تخصيصه بخبر الآحاد . وإن لم يكن قد خص 
م يجز تخصيصه بخبر الآحاد 7" . 


وذفي أبو ليق الكترضي إل آنه إلا خض ,ذليك اقتسل اد عنارا» 
010 
لا يحور 3 


)١(‏ انظر : المعتمد ف أصول الفقه ١‏ / هه؟ ؛ شرح اللمع ١‏ / ١ه"‏ ؛ البرهان ١‏ / 585 ؛ 
الحصول ” / 850 ؛ التمهيد للكلوذاني ؟ / ٠١5 - ٠١٠‏ ؛ الوصول إلى الأصول ١‏ / 
؛ روضة الناظر ؟ / 759 ؛ الإبهاج في شرح المنهاج ؟ / ١7١‏ ؛ بيان المختصر 
65 ؛المسودة ص ١١9‏ ؛ المستصفى 3 / 588 ؛ شرح الكوكب المنير * / 365 . 
() عزاه الغزالي في المنخول إلى المعتزلة مطلقاً ( المنخول ص 74 ). وانظر : المصادر 
السابقة . 
(؟) والمقصود تخصيصه أولاً بدليل قطعي حتى يخرج العام عن قطعيته بالتخصيص . ويكون 
ظنيا » فيجوز حينئذ تخصيصه بظني مثله » وهو خبر الآحاد. انظر : أصول السرخسي 
7/١‏ »ص ١45‏ ؛ أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار ١‏ / 544 ؛ فواتح 
الرحموت ١‏ / هوه . ظ 
(؟) انظر : المحصول ” / 6 ؛ الإحكام للآمدي ؟ / ؟/: ؛ المختصر المنتهى ؟ / ١59‏ ؛ 
:جمع الجوامع بشرح الحلي ؟ / /ا؟ - 58 . 
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والمختار عند المحققين مذهب الجمهور ؛ وهو أن خبر الآحاد يبخصص 
عموم القرآن ؛ لأنه ظاهِر في أفراده » وليس بنص فيها . فتخصيصه به جمع 
ون الدللرو ري رو العم بالدلياين و لعي ا 17 

إذا تقرر هذا » نعود إلى موضوعنا الأساسي » وهو السنة من أخبار الآحاد 


وظاهر القرآن الكريم . 


() انظر الاحتجاج لمذهب الجمهور ف العدة ؟ / 055 وما بعدها ؛ إحكام الفصول ص 
5 وما بعدها ؛ قواطع الأدلة 07٠١ / ١‏ وما بعدها ؛ التبصرة ص ١١8‏ وما بعدها ؛ 
امحصول ” / 85 وما بعدها ؛ الإحكام للآمدي ؟ / 475 وما بعدها ؛ مفتاح الوصول 
ص 5558 - 555 ؛ المختصر المنتهى شرح العضد ؟ / ١59‏ . 


10م ) 


المبحث الثانى : السنة الصحيحة لا تعارض الكتاب 

تقدم ما قرره الإمام الشافعي من 0 الفينة عدن اخيار الاحاد إذا صحت 
كر نطاب "المملووسة ‏ قبالف اكتارويان ]1 7 وروافتعنىئ هذا الحال انهه 
الحديث كأحمد وأبي عبيد وغيرهم فقالوا : إن كتاب الله لا يخالف السنة 
بوضة و إنهاة لوافقة لكتاببه اش واعين تكين الشافى واعية على من رد 
أحاديث رسول الله يِه بمجة أنها تخالف ظاهر القرآن . بل صنف الإمام أحمد 
في ذلك كتابا مفردا سماه ( كتاب طاعة الرسول ) . رد فيه على من 


باط انرا اومتها رقنةا مسن روفو اذ ا َيه وترك الاحتجاج بها ”''. 


وقد خشى كثير من العلماء أن يكون فتح هذا الباب ذريعة إلى رد 
توافق مذاهبهم . 

قال العلامة ابن القيم 7" : «ولو ساغ رد سنن رسول الله ييه لما فهمه 
ال ا 
أية بايا ويول :هذه اسن عاقة ف لق 1 
)١(‏ الرسالة ص ١55‏ . 


(؟) انظر : الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص 5" ؛ إعلام الموقعين ؟ / ٠9؟‏ . 
() في الطرق الحكمية ص 50 -55 . ونقله منه الحجوي في الفكر السامي ١‏ / 41 . 


) م8١5(‎ 


والخنوارج » والقدرية . قال : «فإما أن يطرد الباب في رد هذه السنن كلها , 
وإما أن يطرد ف قبولها ولا يرد شيء منها لما يفهم من ظاهر القرآن . أما أن 
برد بعضها ويقبل بعضها - ونسبة المقبول إلى ظاهر القرآن كنسبة المردود - 
فتناقض ظاهر . وما من أحد رد سنة ما فهمه من ظاهر القرآن إلا وقد قبل 
أسعانياات كرتي لفون 

والسنة - كما هو معلوم - هي الأصل الثاني من أصول الأحكام 
الشرعية . فالكتاب مقدم . وهي تالية له . فهي مكملة للكتاب في بيان 
الأحكام الشرعية . ومعاونة له . ولذلك لم يفصلها الإمام الشافعي ”© عنه فْ 
العا يروو اعترها جتن رو الفا بارعا انان الاليسطفلا ل يعن سات والتاد ا ود 
النص . وهما متعاونان في بيان الشريعة تعاوناً كاملاً . وتبعه الشاطبي ©" في 
ذلك مقر أنه لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر في 
شرحه وبيانه وهو السنة . 

وإذا كان الأمر كذلك ؛ فإن الذي يجب اعتقاده على كل مسلم : أنه 
ليس في سنن رسول الله يله الصحيحة سنة واحدة تخالف كتاب الله ؛ بل 
السنن مع الكتاب على ثلاث منازل 7" : 
)١١(‏ انظر : الرسالة ص ؟5” وما بعدها . 
(5) في الموافقات ” / 59” . 


(9) انظر : الرسالة ص 1١‏ - 15 ؛ الطرق الحكمية ص 55 ؛ إعلام الموقعين ؟ / 5.10 ؛ 
الموافقات 5 / ؟١‏ ؛ الفكر السامي ١‏ / 15 . 
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المنزلة الأولى : سنة موافقة شاهدة .ما شهد به الكتاب المنزل . فيكون 
توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها . 
وركوة لحك سيد ع سعدريي » الثر قطن لمي والسيفة مريدة ... وسن 
ذلك الأحاديث الدالة على وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج . والدالة 
على حرمة الشرك وشهادة الزور » وقتل النفس المعصومة » وعقوق الوالدين » 
وغير ذلك من المأمورات والمنهيات التي دلت عليها آيات القرآن » وأيدتها 
سنن الرسول عليه السلام . ويقام الدليل عليها منهما . 

المنزلة الغانية : سنة تفسر القرآن» وتبين مراد الله منه . عملا بقوله تعال* 
(وَارلنا ليك الذكرَ بيب لئس ما برل َنِم وَلهُمْ يتفكرون) "١‏ 

والسة غير بين للكتاب. فقبد كان عن رضي الله عفهت يقول : 
«سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن . فخذوهم بالسنن . فإن أصحاب 
السنن أعلم بكتاب الله عز وجل) ”7 . 

وقيل لمطرف بن عبد الله : لا تحدثونا إلا بالقرآن . فقال : «والله ما نريد 


تالكر نعود را الي لك ترود بشن مع أعل جا لق ا ينا 77 


. من الاية 45 من سورة النحل‎ )١( 

(5) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ؟ / ٠١٠١‏ ؛والخطيب ف الفقيه والمتفقه ١‏ / 
٠ه‏ ؛ والهروي في ذم الكلام ؟ / ”١‏ -؟7 . 

(*) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ؟ / ١١57‏ ؛ والمهروي في ذم الكلام ؟ / 1م - 
5 ؛ وأورده السيوطي في مفتاح الجنة ص 77 ؛ وعزاه إلى البيسهقي في المدخل إلى 
التدوا» 


رمام ) 


وسأل رجل عمران بن حصين » فحدثه . فقال الرحل : حدثونا عن 
كناب أش عزن وجل ونولا مدثونا عن غيرة : فقان :ودف امجرة اشرق أقيد 
ف كتاب الله الظهر أربعا لا يجهر فيهًا بالقراءة ؟ - ثم عدد عليه الصلاة 
والزكاة ونحوها - ثم قال : أتحد هذا مفسّراً في كتاب الله ؟ كتاب الله قد 
أحكم ذلك والسنة تفسره) 0 

فللسنة أثْر عظيم في إظهار المراد من الكتاب » وَفي إزالة ما قد يقع في 
فهمه من خلاف أو شبهة . 

وبيان السنة للقرآن يكون على ثلاثة أنواع : 

الأول : تفصيل بحمله ؛ ومن ذلك الأمر بالصلاة الوارد في القرآن من غير 
بيان لمواقيتهًا وأركانها وعدد ركعاتها . فبينت السنة العملية ذلك . وقال مَلْلَه : 
«صلوا كما رأيتموني أصلي) ”'". وورد الأمر في القرآن بوجوب الحج من غير 
بيان لمناسكه. فبينت السنة هذا الإجمال . وقال يله : «لتأخذوا عني 
تتاسككي) '"".:وورة وجدوية الركاة من غير ينان لما تحب فيه ولا القدار 
الواجب . فتولت السنة بيان كل ذلك . 

الشاني : تقييد مطلقه ؛ ومن ذلك الإطلاق الوارد في قوله تعالى : 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ؟ / ١١55‏ ؛ والخطيب في الفقيه والمتفقه 
١/؟؟‏ -90؟ ؛ والهروي في ذم الكلام وأهله ؟ / 66 . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان - باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة . 
الحديث ( 5*١‏ ). فتح الباري ؟ / ١١5-1١‏ . 

(0) تقدم تخريجه . 


10 


(والسّارق والسّارقة فَاقطَعُوا َيِْيَهُمَا) ”'' . فإن قطع اليد لم يقيد في الآية 
بمَوْضِع خاص » ولكن السنة قيدته بأن ا الوصية 
مطلقة في قوله تعالى : (مِنْ بَعْدٍ وصِيِّةِ يُوصّى بها أو دَيْن) ''' . فقيدتها 
السنة بعدم الزيادة على الثلث . وورد وجوب الطواف مطلقاً في قوله تعالى : 
(وليَطوفوا بالبيْت الْعتِيق» ”"' . فقيدته السنة الفعلية بالطهارة . 


الثالث . تخصيص عامه ؛ ومن ذلك تخصيص العام الوارد في قوله تعالى 
بعد عد امحرمات من النساء ‏ (وأجل لكو ما وراء ذُلكة) ”؟ بحديث أبي 
هريرة : (لا يجمع بين المرأة وعمتها ' ولا في كرا وخالتها) 9 5 وير ذتلت 
و 3و و 1 مه 0 8 ها ار ِ ل 50 5 
(يُوصيكم الله فِي أولادكم للذكر مغل حَظ الالثيين ... » ٠‏ الآبة . فكان 
الأصل المورث على غير الأنبياء بقوله يله : «ونحن معاشر الأنبياء لا نورث » ما 


. من الآية .م" من سورة المائدة‎ )١( 

(؟) من الاية ١5‏ من سورة النساء . 

(0) من الآية 9؟ من سورة الحج . 

(5) من الآية 4 ؟ من سورة النساء . 

(5) أخرجه مالك في كتاب النكاح - باب ما لا يجمع بينه من النسّاء . الحديث ( 5١‏ )؛ 
والبخاري في كتاب النكاح . باب لا تنكح المرأة على عمتها . لمتشت 3 )1 
فتح الباري 9 / 54 ؛ ومسلم في النكاح باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في 
النكاح لقي 

(5) من الآية ١١‏ من سورة النساء . 


)86٠0( 


تركنا صدقة) '' . وقصرت الولد الوارث على غير القاتل بقوله عَلِله : 
«القاتل لا يرث) 7" . 

المنزلة الثالثة : سنة متضمنة لحكم سكت عنه القرآن » فتبينه السنة بيانا 
كدعا + غير يزو كل إكانق: الكتانيه مول اموق للك 

وقد اختلف العلماء في هذه المنزلة ''' . ويظهر من اختلافهم أن السنة لا 
تأتي إلا .ما له أصل في الكتاب . وهو ما قرره الشاطبي ”© بقوله : «السنة 
راجعة ف معناها إلى الكتاب . فهي تفصيل محمله . وبيان مشكله . وبسط 
ععضيروة. وذ لك لأنها رباك لد روهى الذي ول علئل قر لاتغا :لونلا تلت 
الذكرَ لي لئاس ما برل إلَيْهِمْ) فالانخع 1 السغة أغرا الكو اران دضو 
على معناه دلالة إجمالية أو تفصيلية) . 


.) أخرجه مالك في كتاب الكلام - باب ما جاء ف تركة النبي الحديث(1؟‎ )١( 
. والبخاري في كتاب الفرائض - باب قول النبي عَهْنّْه : «لا نورث . ما تركناه صدقة)‎ 
؛ ومسلم في كتاب الجهاد - باب قول النبي‎ / / ١5 الحديث 5761702 ). فتح الباري‎ 
, ) 51: عله : لاانوورت: > ما تر كناة صندقة .+ الحديك‎ 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب الفرائض - باب في إبطال ميراث القاتل. الحديث 
0 ) ؛ وابن ماجه في كتاب الديات - باب القاتل لا يرث . الخديتث 
ا 8" وف كتاب الفرائض - باب ميراث القاتل . الحديث ( ه “لا؟ ). 

() أي هل تأتي .ما ليس في الكتاب أم لا تأتي إلاءما له أصل في الكتاب ؟ انظر : الرسالة 
للشافعي ص 45 ؛ إعلام الموقعين ؟ / ”٠١‏ وما بعدها ؛الموافققات “” / 59" وما 
بعدها . 


(4) الموافقات 4 / ؟١‏ 


) 865١0 


فإذا كانت السنة مفصلة حمل الكتاب » أو مقيدة لمطلقه » أو متخصصة 
لعامه - فهي توضح المراد . وإذا جاءت بغير ذلك » فالمقصود منها : إما إلحاق 
فرع بأصله الذي خفي إلحاقه به ؛ مثل ما ورد في السنة من محري الجمع بين 
المرأة وعمتها أو خالتها . فإنه في الحقيقة قياس على ما نص عليه من تحريم 
الجمع بين الأختين . وأما الحاقه بأحد أصلين واضحين يتجاذبانه . مثاله أن الله 
تعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث . فمن الأشياء ما اتضح إالحاقه بأحد 
الأصلين ؛ ومنها ما اشتبه كالحمر الأهلية » وذي الناب والمخلب » فنصت 
السنة على ما يرفع الشبهة » ويرجح أحد الجانبين المشتبهين » بالنهي عن أكل 
الحمر الأهلية » وكل ذي ناب من السباع » وكل ذي مخلب من الطير , 
وإبائعة كل التسووالا اونا المي 7 

وهكذا لا تأتي السنة بِحُكْمٍ إلا وله في الكتاب أصل يرجع إليه . فهي 
خادمة له بتبيين مقاصده » والاعانة على تطبيق أصوله وقواعده . 

هذا » ولا يجوز رد واحدة من هذه المنازل الشلاث . وليس للسنة مع 


انيه الله لل 37 


. راجع الموافقات ” / 1” وما بعدها‎ )١( 


(؟) الطرق الحكمية ص 55 ؛ إعلام الموقعين ؟ / 3٠17‏ ؛ الفكر السامي ١‏ / 55 . 


)855( 


الملبحث الثالث : المالكية وظواهر الكتاب : 

اختلف أرباب الفقه والأصول في الحكم إذا تعارض ظاهران : أحدهما من 
الكنات. و التخ رمن اللمقةهواتفضرا إن لله 0 

القول الأول : تقديم ما دل عليه الكتاب ؛ للقطع بسنده » ولحديث معاذ 
الممشة على أنه يَقَضِي بكتاب الله » فإن ل يجد فبسنة رسول يَيْنّْهُ ؛ ورضي 
رسول الله بذلك » وإقراره له ذلك بقوله : «الحمد لله الذي وفق رسول رسول 


الله لا برضي رول ال 0 


)١(‏ انظر هذه الأقوال مع أدلتها ومناقشتها والرد عليها في : البرهان ؟ / .لال - ؟لال ؛ 
العدة 38 / ٠١48-104١‏ ؛ المسودة ص 7١١‏ ؛ جمع الجوامع بشرح المحلي ؟ / 
5 ؛ الضياء اللامع ” / ١7١‏ ؛ تقريب الوصول ص 47١‏ ؛ شرح الكوكب المنير 4 / 
5١١-5٠‏ ؛إرشاد الفحول ؟ / ؟/ا” . 
(؟) حديث معاذ. أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية » باب اجتهاد الرأي في القضاء . 
الحديث ( 550545 ) ؛ والترمذي ف كتاب الأحكام - باب ما جاء في القاضي كيف 
يقضي . الحديث ١75170‏ ). وابن عبد البر في جامع بيان العلم ؟ / 848 ؛ 
والمخطيب اعنافف تق الفقيه ب لق ١/7و"‏ -مو؟م. 
وقال ابن حجر في ( تلخيص الحبير ؟ / ١85‏ ) : (رواه أحمد . وابن عدي »ء 
والطبراني » والبيهقي) . 
وهو حديث اشتهر ف باب الرأي والقياس . وكان متعلق كثير من أرباب الأصول . 
كلوقن الزرن كر ومدكير| رسف قد زوق النائفة ا دصيه إن( تلشيس 
الحبير : / ١8* - 1١856‏ ) وأتبعه ببعض نقول أئمة الحديث في ضعفه . 
إلا أن الذين صّحّحُوه من أئمة الأصول وغيرهم اعتمدوا على تلقي أئمة الفقه 


5*0م) 


وممن قال بهذا القول : مالك » وبعض الخحنابلة . 

القول الثاني : تقديم السنة ؛ لأنها بيان للقرآن . قال تعالى : وأ 
2 ع طب لت ب باد لا لهك ع 01 ؛ٍ : 
إِليِكَ الذكر لتبِينَ للناس مَا تُزل إِليهم) ''. وإليها الرجوع ف بيان بجمل 
القرآان » و تخصيص ظاهره » وتفصيل محتمله . 

القول الثالث : التوقف . وممن قال به - كالقاضى أبي بكر الباقلاني - 

وهو الذي مجه إدام االفرييي 157 واكقنا روب تومل اليه نان 
0 الى 0 و 27 ا اي , 00 - 
(قل لا أحد في ما أوجي إلى مُحَرَّما على طاعم يَطْعَمهُ ... »© 7 الآية. مع 


يم 


إن 
ته سوسم 
8 ا 


والاجتهاد له بالقبول . فقال عنه الخطيب ف ( الفقيه والمتفقه ١‏ / 5غ - 49/8 ) : 
«على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به » فوقفنا بذلك على صحته كما وقفنا على 
صحة قول الرسول تَيّْهُ : ولا وصية لوارث» ... وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من 
جهة الإسناد » لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة » غَنّوًا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد 
حاتي 53[ للق عفلنيك): تعات 1 امسن يفيه طوا عو علي لمات لمن 
وقال عنه إمام الحرمين في ( البرهان ؟ / ه.ه - 505 ) : ووهو مدون في الصحاح. 
وهو متفق على صحته » لا يتطرق إليه التأويل» . 
وقال عنه الغزالي في ( المستصفى ” / هه ) : «وهذا حديث تلقته الأمة بالقبول . 
ولم يُظهر فيه أحد طعنا وإنكارا . وها تكن 6ل كل باتنع انيه كركه قرا سل ل 
يحب البحث عن إسناده») . 
)١(‏ من الآية 45 من سورة النحل . 
(؟) في البرهان ؟ / ١.٠/ال/ا‏ , 
(6) الآية ه4١‏ من سورة الأنعام . 


) 5150 


نهيه عه عن أكل كل ذي ناب من السباع . فقال : تعلق مالك ومن وافقه 
وجب الاية » فحرم ما حرمته » وأحل ما عداه . وتعلق أحمد والشافعي 
بالخبر » وقالا عموجبه . 

أما المالكية » فلم يكن ف كتاباتهم الأصولية مادة يمكن الاعتماد عليها ف 
تحرير مباحث هذا الفصل . ولا تكفي تلك الإشارات الدقيقة العميقة التي بثها 
الإمام الشاطبي ف ثنايا فصول كتابه ( الموافقات ) للخروج بصورة واضحة 
| المعالم . ولذلك لجأت إلى فقه المالكية » وما دونه أئمة المذهب من فكر أصولي 
ونظر استدلالي عند دراستهم لاحاد المسائل التي لها صلة بهذا الموضوع . 

ولك سفت راسة :تللق المسائل غري أمكانية خوية عض :ضور شتالقة سور 


الآحاد للقرآن الكريم ''' في النظر المالكي على النحو الآتي : 


الضبووة الأولى.؟ اندكرن اتير معارضا للقد ان قيما تور عا 1 
لاع 4 

وف هذه "الصورة عنقد ند الإماد جالكا ترف رد كبن الاخافا» :وق فقي 
شواهد تدل على ذلك : 

الشاهد الأول : الحج عن الميت والعاجز : 

أخرج مالك حديث الخثعمية . وهو حديث صحيح ”'' . ظاهره أن من لم 





النقلية ؟ / 5ه وما بعدها . 


2 


8560م ) 


والشافعي ؛ وأحمد ؛ وغيرهم . وخالف في ذلك مالك وأصحابه ؛ ورأوا أن 
هذا الظاهر مخالف لقوله تعالى : (وللَهِ عَلَى النَّاسِ حِجٌ الْبْْتِ مَنِ امتقطاع إِليْه 
سيلا ”2 فإن الأصل ف الاستطاعة إنما هى القوة بالبدّن ”'' . 
عاق المدوية "5 عا يعفجه هد » وهو قوله : وقلت : وكان مالك 
يكره أن يتطوع الولد من مال نفسه فيحج عن أبيه . قال : نعم . هذالم يزل 
قوله . وكان يقول : لا يعمل أحد عن أحد) 1 
111[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ ا ا **230# 
فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه . فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه . فجعل رسول الله 
يبه يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. فقالت : يا رسول الله ! إن فريضة الله في 
الحج أدركت أبي شيخا كبيراً لا يستطيع أن يغبت على الراحلة . أفأحج عنه ؟ قال : 
«نعم) . وذلك في حجة الوداع) . 
أخرجه بهذا اللفظ مالك في كتاب الحج - باب الحج عمن يحج عنه . الحديث 
ونحوهما أو للموت . الحديث ( 107 ) . وبنحو اللفظ المذكور أخرجه البخاري في 
كتاب الحج - باب وجوب الحج وفضله . الحديث ( ١5١‏ ) فتح الباري ” / 445 . 
)١(‏ من الآية لا من سورة آل عمران . 
(؟) انظر : التمهيد 9 / ١5/2‏ #الانسعن ه17 ذه المتنكافه اي ددا ؟ 
المعونة ١‏ / ٠.ه‏ - 0.1 ؛ القبس ؟ / ؟4ه ؛ المفهم " / 455 ؛ بداية امجتهد 5١5/5‏ 
-7١؟‏ ؛ إكمال المعلم ؛ / /؛ . 


0 


1 


الأصوليون من المالكية بيان وجوه الرد ومسوغاته » فتعددت وجهات 

فنك أى فهر اند عبد الب 37 أن مالكا وأصحابه ذهبوا إلى أن هذا 
الحديث مخصوص به أبو الخثعمية . كما اختص سال مولى ابي حذيفة بجواز 
إرضاع الكبير . لا يجوز أن يتعدى به إلى غيره . بدليل قول الله عز وجل 
ابيها وهو حي . 

واحتج بعضهم لذلك هما رواه عبد الملك بن حبيب ( صاحب الواضحة ) 
بإسنادين مرسلين » فزاد في الحديث : «حج عنه » وليس لأحد بعده) . 

علق الحافظ ابن حجر ''' على ذَلِك بقوله : «ولا حجة فيه لضعف 
الإإسنادين مع إرسالهما) 1 

56 لا تفتقر إلى دليل . وقد هد اف اناك 


وذكر آخرون أن ذلك وقع من السائل على جهة التبرع » وليس في شيء 


."5٠ - في التمهيد 9 / 4؟١ - ه؟١ ؛ والاستذكار ؟5١/ 9ه‎ )١( 
. 417 / ” مثل أبي العباس القرطبي في كتابه : المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم‎ )5( 


0/ا 5م )2 


الباب ؛ لأن قوله : «إن فريضة الله على عباده ... الخ . معناه أن إلزام الله 
عباده بالحج الذي وقع بشرط الاستطاعة صادف أبي بصفة من لا يستطيع فهل 
أحج عنه ؟ أو هل فيه أحر ومنفعة ؟ فقال : نعم) '''. 

وصحح أبو العباس القرطبي ”* أن مالكا رجح ظاهر القرآن لما عارضه 
ظاهر الحديث . ولاشك في ترجيحه لأن القرآن مقطوع بتواتره . ولأن القول 
المذكور قول امرأة ظنت ظنا . قال : «ولا يقال قد أجابّها النبي ينه على 
سؤالها . ولو كان ظنها غلطا لبيّنه لما ؛ لأنا نقول إنما أجابها عن قوهها: 
(أفأحج عنه ؟) قال : «وحجى عنه) لما رأى من حرصها على إيصال البر والخير 
والثواب لأبيها) '"'. 

الشاهد الثاني : الصيام عن الميت : 

اختلف العلماء في هذه المسألة . فأجاز الصيام عن الميت الشافعي 
وأصحاب الحديث : وذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عن ميت لا نذر ولا 
غيره . وهو قول مالك وأبى حنيفة . وبه قال أحمد » وإسحاق » والليث » إلا 
أنهم خصصوه بالنذر . وأما قضاء رمضان فإنه يطعم عنه من رأس ماله . ولا 
يصام عنه . ومالك لا يوجب عليه إطعاما إلا أن يوصى به فيكون من الثلث 
)١(‏ بتصرف من إكمال المعلم : / 5*5 -- ”4 . وانظر : فتح الباري 4 / 87٠‏ . 


(5) في المفهم ؛ / 445 . 
(0) نقل كلام أبي العباس .معناه ابن حجر في فتح الباري 4 / 1م 5 


) 8548( 


الو 

يصوم عنه وليه . منها : حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عَلِْهُ قال : 
(من مات وعليه صيام . صام عنه وليه) 0 وحديث ابن عباس رضى الله 
عنهما قال : جاء رجل إلى النبي مله فقال : يا رسول الله ! إن أمى ماتت 
وعليها صوم شهر . أفأقضيه عنها ؟ فقال : «لو كان على أممك دين » أكنت 
قاضيه عنها ؟ قال : نعم . قال : فدين الله أحق أن يقضى) 7). 

ولم يأخذ مالك بهذين الحديثشين ؛ حيث قال : (لا يصوم عنه وليه في 


الوجهين جميعا ' ولا يصوم أحد عن أحد) 0 


واختلف المالكية في بيان وجه مخالفة مالك لتلك الأخبار . 
4 


0 لطم ادن فلن ا 
بالاضطراب » فتَال : «إن الأحاديث الواردة قُْ ذلك مضطربة الالفاكل 1 و 


فاعتذر عنه القاضى عياض : 


)١(‏ انظر : بداية المجتهد ؟ / ١750 - ١/54‏ ؛ المفهم 8 /08؟ ؛ الجامع لأحكام القرآن 
5/5 ؛ النووي على مسلم 8 / 7/5؟ - 98؟ ؛ فتح الباري 4 / 5578 . 

(؟) الحديئان أخرجهما البخاري في كتاب الصوم - باب من مات وعليه صوم . الحلريث 
196-1١94865 (‏ ) . فتح الباري 4 / 5؟؟ -!؟؟ ؛ ومسلم في كتاب الصوم - 
باب قضاء الصوم عن الميت . الحديثان ( ١5‏ ) ( ه٠١‏ ). 

(9) التمهيد 9 / /ا؟ . 

(4:) فقي مقدمة إكمال المعلم ص ١”؟‏ . 

(5) الذي قال في التمهيد 9 / /ا؟ عن حديث ابن عباس : «على أن هذا الحديث مضطرب) . 


) 8590 


وتبعهما أبو العباس ''' القرطبي في ذلك . 

وقد علق النووي ''' على كلام عياض بقوله : «وهذا عذر باطل . وليس 
في الحديث اضطراب . وإنما فيه اختلاف جمعنا بينه كما سبق . ويكفي في 
صحته احتجاج مسلم به في صحيحه) . 

وكالعدة انق خييم 7 #اوواقنات أي الاقخطراب + لأ ساق الاق 
سيأتى . وأما حديث عائشة فلا اضطراب فيه) . 

ورجع أبو العباس ”4 القرطبي رد مالك لتلك الأخبار إلى جملة أمور منها: 

. أنه لم يجد عملهم عليه ؛ أي عمل أهل المدينة‎ - ١ 

؟ - أنه معارض بقوله تعالى : (ولا تكسب كل ئفس إلا عَلِيهَا ولا تزر 
”7 1 خرو وي عو ا ل و 0 
وازرة وزر أخْرَى» ”*' ولقوله : (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » م 


: أنه معارض يما خرجه النسائي عن ابن عباس عن النبي يَلِّه أنه قال‎ - ٠١ 


)تق الفوي؟ 51 

(؟) في شرحه على مسلم 8 / 5/ا؟ . 

(9) في فتح الباري 4 / 558 . 

(4) في المفهم ” / 505 . وانظر : الجامع لأحكام القرآن ؟ / مه؟ -85؟ . 
(5) من الآبية ١15‏ من سورة الأنعام . 

(5) سورة النجم » الآية 59 . 


2) 0 


دلا يصلي أحد عن أحد . ولا يصوم أحد عن أحد . ولكن يطعم عنه مكان 
كل يوم مدأ من حنطة) . 

1 - أنه معارض للقياس اللي ؛ وهو أنه عبادة بدنية لا مدخل للمال 
فيها » فلا تفعل عمَّن وجبت عليه كالصلاة . ولا ينتقض هذا بالحج ؛ لأن 
اننال يه يتا : ظ 

وعزا أبو إسحاق الشاطبي '' رد الحديث لمنافاته للأصل القرآني الكلي 
الشامل للصيام وغيره من أنواع العبادات كما سيأتي . 

وتعلق القاضي أبو بكر ابن العربي ”' في هذه المسألة بالأصل المقرر 
نفسه . وهو أصل التحكيم في فروع الشريعة إلى أصولها » ورد بناتها إلى 
أمعاتها الأسا ميات 

الشاهد الغالث : عذاب الميت ببكاء أهله : 

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله عله 
يقول : «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه) "". 

الخبلئ لمتبدام ‏ نهنى هذ اللوييم قار سورهم على نوسن 
أهله أن يُبكَى عليه » ويُناح بعد موته » فنفذت وصيته » فيعذب حيتقذ بفعل 
شه لذ عل شير 


. ف الموافقات ” / ؟؟‎ )١( 
)ا الفسن 5 اث ؟‎ 


290 الحديث متفق عليه كما تقدم » واللفظ للبخاري . 


) م*١(‎ 


اراي اي ليله راس ووس ريه نايتا 
ببكائهم ونوجهم » لقوله تعالى : (ولا , تر وازرة وزر أخْرَى ) ٠”‏ 

الل ا 11100ظؤض 
الجمهور فٍ بكاء العين في كل وقت "أ 

وحديث عذاب الميت ببكاء أهله أنكرته عائشة رضي الله عنها على ابن 
غ177 انها وان شالنا الثرا نيو رلك قناللفه ضوقها ابوت اا 
وآلله 1آها قال رسول الله عله قط .إن الميت يعدب يكاء أخد. ولكنه فال 
إذ الكاقر بيويده لكان النلنه خد دا د ركه لك اطسداك رو انكو بولا تويز 
وازرة وزر أخرى) ”*' . 

ويظورا نهاك فزق اهدي معن اللالنينانة ,ل تسو رسي عاتقنة سه رطدى ل 
عنها - في إنكارهًا هذا الحديث على ابن عمر ؛ لأن حديفها موافق لظاهر 
القرآن . وهو قوله تعالى : (ولا تزر وازرة وزرَ أُخْرّى» . وهذا ما يفيده 
كام الى ضر الودعي ال 17 لوقه عاكي دوف رقو ليه وهر ند 


. من سورة الأنعام‎ ١" 5 من الآية‎ )١( 

(5) انظر : التمهيد /ا١/‏ 9/4ا؟ ؛ الاستذكار 8/ ١5 - "١5‏ ؛المفهم ؟/ 5مه - "8ه . 

(9) انظر : الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة لبدر الدين الز ركشي 
ص ”5 54 . 

(4) كلام عائشة رضي الله عنها بهذا اللفظ ؛ أخرجه مسلم في كتاب الجنائز - باب الميست 
تعدضه بيكاء أهله-غلية_ “اللو 0 

(5) ف التمهيد /ا١‏ / 8/ا؟ . 


50م )2 


تحصيل مذهب مالك ؛ لأنه ذكر حديث عائشة في موطفه ''' » ولم يذكر 
خلافه عن أحد) . 

الشاهد الرابع : غسل الإناء من ولوغ الكلب : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َيه قال : (إذا تي الكلتب 
فا إناء أحدكو فليغملة يغ مر اق 57 

اختلف العلماء في العمل بظاهر هذا الحديث . فذهب أكثر أهل العلم مسن 
وعيرهم . ظ 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه » والليث » والثوري » إلى أن الإناء يغسل من 

واختلفوا أيضا في سؤر الكلب وما ولغ فيه من الطعام والشراب . فتمسك 
الشافعي بظاهر الأمر بالغسل والإراقة على أن الكلب نحس » وعلى أن الماء 
والإناء نحسّان بسبب لعابه . وهو قول أحمد » وإسحاق بن راهويه » وأبي 

وذهب أبو حنيفة إلى القول بأن ذلك للنجاسة » ويكفى غسل الماء مرة 


. ) ”07 ( في كتاب الحنائز - باب النهي عن البكاء على الميت . الحديث‎ )١( 
. (؟) تقدم مخريج الحديث‎ 


عملم )2 


أما مالك » فتحصيل ما ذهب إليه واستقر عليه مذهبه عند أصحابه : أن 
سؤر الكلب طاهر . وأن غسل الإناء من ولوغه سبعاً للتعبد لا للنجاسة . 
وعلى سبيل الاستحباب لا الوجوب "'' . 

أما الحديث » فقد توقف فيه مالك وقال : «قد جاء الحديث وما أدري ما 
حقيقته) ''1. رحايق الدولة ايضا عزو كاة يفو ل: إن كان يقيال اففني المناء 
وحده . وكان يضعفه . وكان يقول : لا يغسل من سمن ولا لبن » ويؤكل ما 
ولغ فيه من ذلك) . 

وقد اختلف شرّاح المدونة في المراد بعبارة ( وكان يُضَّعُمَه ) الواردة في 
هذه المسألة في المدونة . فقال عبد الحق الصقلي "؟ : ووكان يضعفه يحتمل 
أحد ثلذنة أشباء + 

- إما أن يكون أراد تضعيف الحديث . إذ هو خبر آحاد غير مقطوع به . 
والققرا قايقا زطيهي قال :ان عير وال :ب كتوابيةا اماك فلكت اول 
يشترط غسل ذلك . 

موففل السكرة ]شيك الندة ف عله يفا » 

- ويحتمل أن يكون أراد تضعيف وجوب ذلك) . 


)١(‏ انظر : التمهيد لابن عبد البر ١‏ / 555 وما بعدها ؛ الاستذكار له 507/5 وما 
بعدها ؛ المنتقى ١‏ / ”*/ا - 78 ؛ المفهم ١‏ / 9ه ؛ إكمال المعلم ؟ / .٠١5- ١١١‏ 

(؟) المدونة ١‏ / ه . ظ 

(9) في كتابه : نكت أعيان مسائل المدونة والمختلطة - مخطوط الخزانة الحسنية بالرباط - ج ١‏ 


ورقة 4 / ب . 


) 865( 


وتبعه في نقل هذه الوجوه : ابن رشد المد ٠”‏ » والقاضي عياض "". 
ورم القادى عاض :0117 كرون قد يه شد حوب عسل اد 
ذلك بقوله : « الأشبه عندي أن يريد به الوجوب كما نحا إليه القابسي . 
ويدل عليه تخصيصه بذلك . وأنه عظم إراقة الطعام) . 

وقال "ابن رشق ادن *** عن هذا الوضة : ويعيط ف اللفظ» ظاعر في 
المعنى؛ لأن الأمر محتمل للوجوب والندب). 

ويظهر من هذه الاحتمالات أن مالكاً لم يأخذ بهذا الحديث على ضوء ما 
يقتضيه ظاهره . وهو يرى أن الغسل المذكور في الحديث على سبيل 
حابي له الرنجرنه رشنل الاتاوسيدا انف ا للع ا 

وفعت ذلك أن تالكا خورف قاجة لناب الكلبب الى ول عامها 
الحديث . ويؤيد هذا أنه لو ولغ كلب في ماء . فتوضا منه إنسّان م طلن.: 
فإن مالكاً لا يرى عليه الإعادة » وإن علم بالولوغ » لا في الوقت ولا في 


: 0530 
عيره 8 


. 45 / ١ في المقدمات الممهدات‎ )١( 

(؟) في التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة - مخطوط الخزانة الحسنية بالرباط - 
ج ١‏ ورقة ه . 

(6) في التنبيهات - مخ - ج ١‏ ورقة ه . 

(4) في المقدمات الممهدات /١‏ 95 . 

(5) انظر : التمهيد لابن عبد البر ١4‏ / 559 ؛ الاستذكار ؟ / 5١١‏ ؛ المفهم /١‏ 5ه . 

. 5/1١ المدونة‎ )5١( 


( هم ) 


وسبب توقف مالك في هذا الحديث أنه يراه مخالفا لظاهر القرآن الكريم . 
وقد انض على حهد النسي رقو له + يوز كن بيده فلكتت ركره ناي 13 

يريد أن القرآن قد أحل صيد الكلب دون أن يشترط غسل موضع العض . 
لعابه نحس . 

ويبدو أن هذا أخذ منه بظاهر القرآن . وترك,للحديث المخالف لذلك 
الظاهر . وهو ما فهمه أبو إسحاق الشاطبي ”'' من صنيع مالك في هذه 
المسألة » والله أعلم !. 
الأحادية ما يقيد هذا الإطلاق . 

وللسنة الأحادية في هذه الصورة حالتان : 

الحالة الأولى : أن تكون مخالفة لما عليه عمل أهل المدينة . وفي هذه الحالة 
نحد الإمام مالكا يتوقف في العمل بها . وف فقهه شوامد على ذلك » نذكر 
منها : 

الشاهد الأول : ما تقع به الحرمة من الرضاع : 


. المصدر السابق‎ )١( 


(؟) ف الموافقات ” / ١؟‏ . 


50م )2 


قال تعالى : (َوَأَمَهَانَكُمُ اللاتي أَرَصْعْتَكُمْ وَأَحَرَانَكُمْ مِنَ الرضاعَة) ”"2. 

هذه الآية الكريعة تفيد بعمومها تحريم بحرد الرضاع من غير نظر إلى عدد 
الرضعات. إذ علق الحق سبحانه وتعالى التحريم بالإرضاع فيعمل به على 
إطلاقه 29 , 

وأخرج مالك ”" عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : «كان فيما أنزل 
الوح ا يي اس 
فتوف رسول الله َيِه وهو فيما يقرأ من القرآن) 

فكان في هذا الحديث بيان ما يحرم من الرضعات ؛ حيث قيد الرضاع 
امخرم بكونه حفس رضعات . .إلا أن مالكا لم ياخذ بهذا الخديت ؛ خييث 
قال ”* : «الرضاعة » قليلها وكثيرهًا إذا كان في الحولين تحرّم) . 

وورد في المدونة '”' : «قال سحنون بن سعيد : قلت لعبد الرحمن بن 
القاسم : أتحرّم المصة والمصتان في قول مالك ؟ قال : نعم) . 

والسبب في عدم أخذ مالك بحديث عائشة المذكور يرجع إلى أمرين : 


. من الآية 7؟ من سورة النساء‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١‏ / 445 . 

(6) في الموطأ : كتاب الرضاع - باب جامع ما جاء في الرضاعة . الحديث ١!7(‏ ). 
وأخرجه أيضاً مسلم من طريق مالك في كتاب الرضاع - باب التحريم بخمس رضعات . 
الحديث ( 4؟ ) . وفيه : «وهن فيما يقرأ» بدل : (وهو فيما يقرأ) . 

() في الموطأ ؟ / 5١4‏ . 

(ه) المدونة ؟ / 88؟ . 


) م90١9‎ 


أحدهما : أنه مخالف لعمل أهل المدينة . ولذلك قال مالك 27 بإثره 
«وليس على هذا العمل) ا 

الثاني : أنه مخالف لظاهر القرآن . 

وقد نبه على هذا الأمر الأخير أكثر المالكية 7" . فقال عنه ابن رشد 


9 ) ومذهب مالك رحمه الله وجميع أصحابه » - وهو قول أكثر أهل 


العلم - أن قليل الرضاع وكثيره يحرم لأنه ظاهر القرآن) . 

0 5 با ع ا اي 
للأصل القرآني في قوله (وأَمّهَاَكُمْ اللاي أ أرَضحْتَكم وأَحَوائكٌمْ من 
الرّضاعَةٍ 6). 


هذا عن إمام المذهب ؛ أما أصحابه » فقد اعتذروا عنه في ترك العمل 


لايك عاكقة 1 





. ف الموطأ ؟ / مه‎ )١( 

(؟) ويظهر أنه يريد أن التقيد ف الرضاع امحرم ليس عليه عمل مشاهير أهل العلم بالمدينة من 
الصحابة والتابعين . راجع : المدونة ؟ / 88 ؛ المنتقى 4 / ١617-1١55‏ . 

(0) انظر : بداية المجتهد “ / .> ؛ المفهم ؛ / ١85‏ . 

(4) في المقدمات الممهدات ١‏ / 184 . 

6 ف الموافقات م / م؟ /! 

() انظر : نكت أعيان مسائل المدونة - مخطوط - ج ١‏ ورقة ؟7/ 1 ؛ الاستذكار 
64 وما بعدها ؛ المنتقى 4 / ١55‏ ؛ المقدمات الممهدات 484/١‏ -80غ ؛ 


القبس 768/5 ؛ المفهم 4 / ١860 - 1١814‏ . 


80م )2 


أحدها : أنها أحالت على القرآن في الخمس رضعات فلم توجد فيه . 
ومخديقها غير احجان :وكير الاحاد لآ يفيت يدقرآن .فلو نابت تخيرها على أنه 
قرآن . وإذا بطل كون خبرمًا قرآنا » بطل أيضا ما تضمنه من حكم . 
' يفيد أن التحريم يقع 
بالمصة والمصتين . وعلق عبد الحق الصقلى ”'' على ذلك بقوله : «فلم يكن 
أحد الحديثين أولى بالاستعمال من الآخر ... فإذا تعارضا - كما وصفنا- 


الثاني : أن حديث عائشة عارضه حديث م 


أوقفنا الحديثين ورجعنا إلى ظاهر كتاب الله غز وجل :ا فأوبتينا الحرمة بأقل ما 
يقع عليه اسم رضاع ؛ وهو مصة واحدة فأكثر) . 

الثالث : اختلاف الروايات عنها في عدد الرضعات . فوجب أن تسقط 
لذلك الاختلاف » ويتمسك بالأصل . 


. يقصد حديث عائشة الذي أخرجه مسلم في كتاب الرضاع - باب في المصة والمصتان‎ )١( 
وهو عن عائشة قالت : قال رسول الله يله : ولا تُحرم المصة‎ .)1١1( الحديث‎ 
. والمصتان)‎ 

وهو أيضًا من رواية ابن وهب على ما وقع.في المدونة ؟ / 588 . 
أو حديث أم الفضل » عن النبي يَينْهُ قال ١لا‏ تُحَرَم الإمْلاجَة والإملاجتان) . وهو 
أيضًا عند مسلم في كتاب الرضاع - باب في المصة والمصتان . الحديث ( ؟؟5 ). 
والاملاجة هي : المصة . يقال : ملج الصبي أمه وأملجته . 
(؟) في نكت أعيان مسائل المدونة - مخ - ج ١‏ ورقة 15 /]. وانظر أيضًا : فتح الباري 


. 8 


(9؟م) 


أما القاضي أبو بكر ابن العربي ؛ فقد علق على حديث عائشة المذكور , 
وحديث المصة والإملاجة بقوله ”2 : «وهذان الحديفان لا يصح التعلق بهما 
لوجهين : 

أحدهما : أن عائشة أحالت في الحديث بالعشر والخمس على القرآن . 
وأخبرت أن هاتين الآيتين » بالعشر والخمس » كانتا منه ثم نسخت إحداهما 
وثبتت الأخرى . والقرآن لا يثبت ,مثل هذا وإنها يثبت القرآن بنقل التواتر عن 
التواتى :اذا سقط الأضن سقط ف عسويولى عالت الك عدف نه 
1" 

الثاني : أن قوله : لا تحرّم المصة الواحدة ولا الإملاحة » جزء من هذا 
الحديث وبعض منه . بل قد روي أنه منتزع منه '' . على أنه يحتمل أن يريد 
لا تحرم المصّة والمصتان إشارة إلى أن جذب الطفل للثدي لا أصل له ما لم يكن 





. في القبس ؟ //ا5لا 587لا‎ )١( 

(؟) ما ذهب إليه ابن العربي هو الذي رجّحه الحافظ ابن حجر فقال : «وأيضًا فقول عائشة : 
«عشر رضعات معلومات ...) لا ينتهض للاحتجاج على الأصح من قولي الأصوليين ؛ 
لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر . والراوي روى هذا على أنه قرآن لا خبر ؛ فلم ينبت 


كونه قرآنا . ولا ذكر الراوي أنه خبر ليقبل قوله فيه» . فتح الباري 9 / ١ه‏ . 

(") قال الزيلعي : أخرجه ابن حبان في صحيحه حديئا واحدًا من رواية محمد بن ديتان ٠.‏ ننا 
هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال : قال رسول الله مَل : ولا تحرم 
المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان) ... ثم قال : ولا ينكر سماع ابن الزبير لهذا 


من النبي عَيْنْهُ وقد سمعه من أبيه وخالته . نصب الراية # / /11١؟‏ . 


0م" 


معه استخراج لبن » أو وصوله إلى الجوف) . 

الشاهد الثاني : التثليث في الوضوء : 

قررت أآية المائدة ”'' صفة الوضوء . ثم توضاً النبي عَينّهُ كما أمره الله . 
فنقل أصحابه ما شاهدوا من صفة وضوئه . ولم يذكروا لكيفية ا مغسول صفة . 
والغسلة الواحدة إذا أوعبت تحزرئ بإجماع العلماء . 

وما زاد على الواحدة الموعبة فهو على الإباحة والتخيير ”' ؛ لما صح أنه 
ا ل" 

وهذه الأحاديث تبين عدد الغسلات ؛ لكن مالكا ل يأخذ بها » ولم يوقت 
لوعو سرة وهر و قا والسيواق ذلالق خ يها يندز به نهد ير اها 


غتالفة خا 'قروه القران عن مستروعية الرضوع على الفغة المنة هن غير تفيية 


)١(‏ وهي قوله تعالى : (إيَا أَيْهَا الَذِينَ آمنُوا إِذَا قمكُمْ إِلَى الصّلاة فَاغْسلوا رعر كا وله 
إلى الْمَرَافِق وامْسَحُوا برَؤوسِكُم وأَرَجُلَكمْ إلى الْكَعبَيْن) من الآية 5 من سورة المائدة . 
(؟) انظر : الاستذكار ؟ / 4 ١‏ ؛ بداية المجتهد ١‏ / 45 . 
(90) أما الوضوء مرة مرة ؛ فلما أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب الوضوء مرة مرة . 
الحديث ( ١١1‏ ) عن ابن عباس قال : «توضاأ النبي عَيِنّهُ مرة مرة) . 
والوكتوم برقن اقفن 4 قلينا ونه شار ابضا اق كانت لكوم نددناية الوشيو 
مرتين مرتين . الحديث ( ١58‏ ) عن عبد الله بن زيد (أن النبي عَيّْْهُ توضأ مرتين مرتين) 
فتح الباري 5١١ / ١‏ . 
والوضوء ثلاث ثلاثاً ؛ فلما أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب فضل الوضوء 
والصلاة عقبه . الحديث ( 9 ) عن أبي أنس » أن عثمان توضأ بالمقاعد فقال : ألا أريكم 
وقتر6 رد لان 1 م قرس] تلزنا ناا 


)م654١0(‎ 


هده عل عن انيد نقد رويشينة لضا أن لبوق "> برقال »موت : 
قلت لعبد الرحمن بن القاسم #أرايك الوضوء أكان مالك يوقت فيه واحده أو 
ثتنين أو ثلاثا . قال : لا . إلا ما أسبغ .. 


قال ابن القاسم : لم يكن مالك يوقت ف الوضوء مرة ولا مرتين ولا 
َ ثلاث . وقال : إنما قال الله تبارك وتعالى : لما َه الذِينَ آمنُوا إِذَا قم إِلَى 
الصّلاة فاغسلوا وجُوهَكم وأَيْدِيكم 8 لْمَرَافِق وامْسّحُوا برؤوسكم وأَرَجُلكم 
إلى الكَعْبَيْنِ) فلم يوقت تبارك وتعالى واحدة من ثلاث . 

قال ابن القاسم : وما رأيت عند مالك في الغسل والوضوء توقيتاً لا واححدة 
ولا ثنتين ولا ثلاثاً » ولكنه كان يقول : يتوضاً ويغتسل ويسبغهما جميعاً . 

ومن المحتمل أن يكون اختلاف هذه لمحي تيم حدا 
يمالك إلى عدم الأخذ بها . وقد جاء في المدونة ”'' : «ولم يكن مالك يوقت 
وقد اختلفت الاثار في التوقيت) 

يريد الاختلاف ف الأعداد”" . أو يريد كاذف - مك آذه امراف عسي 
الإسباغ لا صورة الأعداد ”ا 

هذا وللقاضي أبي بكر ابن العربي توجيه آخر ينبئع عن الحكمة المقصودة 


)١(‏ المدونة /1١‏ ؟. 

(؟) نفسه . 

(") المقدمات الممهدات ١‏ / 864 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ؟ / 585 . 


6450 


ع 


من الاختلاف الواقع في هذه الآثار ؛ وهو قوله ”'' : «فيشبه - والله أعلم - أن 
النى عله أراة أن بوسيع غلى: امه نان بكرن لمع الفعل + أفإن اكعرهه لا 
يستطيع أن يوعب بغرفة واحدة . فجرى مع اللطف بهم والأخذ لهم بأدنى 
أحوالهم إلى التخلص . ولأجل هذا لم يوقت مالك في الوضوء مرة ولا مرتين 
ولا ثلاثاً إلا ما أسبغ) . 

وأشار في موضع آخر من ( القبس ) 1" إل أن ذلك وفتلق. باحتاذقف 
ةلاع وقانة نوو سناع الفطتى | 1 للعزاقة وافعنائه ا أنه السدوك فيهها اسذة 
كما توهمه بعض الناس) . 

الشاهد الثالث : التسبيح في الركوع والسجود : 

أطلق القرآن الكريم الأمر بالركوع والسجود ف أكثر من آية ؛ منها قول 
ادهو وجل :يز نذا لدي التوااار عكولاو امتتحد واو ادو ركم وافعلوا 
احير لَعلَكُم تُفْلِحُون) ”" . وقوله : إيَا مَرْيَمْ قتي لِربّكِ وَامْجُدِي واركعي 
مَعّ الراكِعِينَ 4 ”*2 . ولم يقيد صحتها بالالتزام بأدعية مخصوصة ”* 


. في أحكام القرآن ؟ / 86ه‎ )١( 

(؟) القبس ١١7/5١‏ . 

(5) الآية لالا من سورة الحج . أما السجود الوارد في الآية » فقد حمله قوم على أنه سجود 
تلاوة فسجدوه . وحمله آخرون على أنه سجود الصلاة فقصروه عليه . انظر : أحكام 
القرآن لابن العربي ” / ١٠١4‏ . 

) الآية #ودامن سورزة ال عهران : 

(5) انظر : المقدمات الممهدات 1١‏ / 84 . 


(640م) 


لكن جاءت أخبار تفيد تخصيص كل من الركوع والسجود بأدعية معينة . 
مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه ييه قال : «ألا وإني نهيت أن أقرأ 
القرآن راكعا أو ساجدا ؛ فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل . وأما 
السجود فاجتهدوا في الدعاء . فقِمن أن يستجاب لكم» 27 . 

إلا أن مالكا لم يأخذ بهذه الأخبار "2 » ولم يوقت في الركوع والسجود 
تسبيحا » ولم يحد فيهما دعاء . ويظهر - والله أعلم - أنه يرامًا مخالفة لما أطلقه 
القرآن . وقد جاء في المدونة ''' : «قال : وقال مالك في الركوع والسجود إذا 
أمكن يديه من ركبتيه وإن لم يسبح فذلك بحزئ عنه . وكان لا يوقت 
وي 1 


وجو 


وورد فيها”*' أيضا : «قال : وقال مالك في السجود والركوع في قول 
الناس ثي الر كوع : سبحان ربي العظيم وبحمده . وفي السجود : سبحان ربي 
الأعلى . قال لا أعرفه . وأنكره . ول يحد فيه دعاء موقوتا) . 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في كتاب الصلاة - باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع 
والمتحوة::. كنيف 7 0 [ 

(؟) وإن كان بعض أصحابه يرى أن السبب ف ذلك النهي الوارد عنه عَلِتّْهُ . ذكر الأصيلي في 
كتاب (الدلائل) قول مالك : ولا أحب الدعاء في الركوع والدليل على صحته : نهيه عله 
عن قراءة القرآن في الركوع والسجود). نوازل ابن تستغير ‏ أطروحة دكتوراه ص ؟ ؟ 5 . 

(؟) المدونة 1١‏ / 5ل . 


(5) المدونة 1١‏ / 4ل . 


2)55 0 


وجادق الكيه :"1" "أن انلكا نيول هن قيول: الحا # سيك نار العدات 
وبحمده . فقال : لا أعرف هذا . فقيل له : فلا تراه ؟ قال : لا . 

وقد كناك ابن ارقت لين 27 قوعم سوناف ادف | لفتوهي عن نيا للك + 
فقال : «وقوله : لا أعرف هذا ء معناه : لا أعرفه من واجبات الصلاة . 
واك الك قر لبك نإنها لكيوانكج حصقاه .لخو امه عد امسر و لتقي الا 
دونه . لا أنه يرى تركه أحسن من فعله ؛ لأن التسبيح في سجود الصلاة من 
البدن الى مستي اعد بها تطيل. اللتمي 7 . 

الحالة الثانية : أن تكون السنة موافقة لعمل أهل المدينة . وفي هذه الحالة 
يقبل مالك السنة الآحادية ويقيد بها ما أطلقه القرآن . 

وف فقهه شواهد تدل على ذلك : 

الشاهد الأول : الرضاعة امحرمة : 

أطلقت آية الرضاعة [وأْمهائكم اللأتسي أرضتكم وأَحَوافكم من 
الرّضَاعَةِ4 تحريم الرضاع في أي وقت وجد من صغر أو كبر" . 

وأخرج الإمام مالك ”*' عدة آثار تقيد هذا الإطلاق » وتقصر التحريم 


. "5١ / ١ العتبية مع البيان والتحصيل‎ )١( 

(؟) في البيان والتحصيل .”751١ /1١‏ 

(5) راجع اختلاف العلماء في المسألة ف بداية المحتهد "١ / ١‏ وما بعدها . 
(4) انظر : أحكام القرآن لابن العربي أله" . 

(5) ف الموطأ ؟ / 505 وما بعدها . 


(0ه86 ) 


على الرضاع الذي يكون في الحولين . وهي آثار لها حكم الرفع "'' . 

وقد تكون هذه الآثار مخالفة للقرآن ؛ لأنها تقيد أمرأ أطلقه القرآن . ومع 
ذلك عمل بها مالك ؛ لأنها بيان للقرآن » ومؤيدة بقاعدة العمل . ولذلك 
جاء عقبها في المدونة "'' قول ابن وهب : «وقال لي مالك : على هذا جماعة 
من قبلنا) . 


على أن الررطناعة اغرونة قد لذ سانيا فى القر ان جرقواله اتعال :نل و الو الذات 
وه هه 2 2* 7 دس م وه 7 6 يت دا سََ هس سم الى 69 3-3 
يرَضِعْن أولادهن حَولين كاملين لِمَنْ أراد أن يتم الرضاعة4 "2 وقوله : 

ا ا (غ) . ءِ : 5 (5( 
(وفصاله في عامين» (” فوجب ألا يعتبر ما زاد عليه على قول الجمهور” . 

إلا أن اقتصار مالك على هذه الآثار في الموطأ » والمدونة » وعدم استدلاله 
على تحديد زمن الرضاعة بالآيتين يشعر باعتماده في التحديد على الاثار التي 
خرجها . 

الشاهد الثاني : ما يجب فيه القطع : 


)١(‏ منها قول ابن عباس : وما كان في الحولين؛ وإن كان مصة واحدة » فهو يحرم) .وقول 
سعيد بن المسيب : «كل ما كان في الحولين » وإن كان قطرة واحدة » فهو يحرم. وما 
كان بعد الحولين » فنا هو طغام يأكله» :. .وانظر مزيدا من هذه الآثار المرفوعة ف المدونة 
861/5 . 

(؟) المدونة ؟ / 589 . 

(9) من الأية 7؟ ؟؛ من سورة البقرة . 

(5) من الاية 4 ١‏ من سورة لقمان . 

(5) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ١‏ / ه71 . 


(6550م) 


ظاهر قوله تعالى : (وَالسّارق والسارقة فَاقطعُوا أَيْدِيَهُمَا4 ”'' يقتضي قطع 
سارق القليل والكثير » لإطلاق الإسم عليه » وتصور المعنّى فيه 299 

لكن جاءت 00د مجعة ها الإطلاق . وتقصر تقصر القطع 
على ما إذا بلغ المال المسروق نصابا . مثل حديث عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت : «ما طال علي وما نسيتُ : القطع في ربع دينار فصاعدا) 7؛ 

ويظهر أن هذه الأخبار مخالفة للقرآن ؛ لأا فين أمرا أظلف: القرآن . ومع 
ذلك أخذ بها مالك » وعمل يمقتضامًا ؛ لأنها بيان للقرآن من جهة . ومؤيدة 
بالعمل ”** من جهة أخرى . 

الصورة الثالفة : أن يقرر القرآن مشروعية أمر ذي خصال متعددة , 
وتأتي السنة الآحادية متضمنة زيادة خصلة أو خصال على ما ورد في القرآن . 


. من الآية 4" من سورة المائدة‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ؟ / 501 . 

(6) أخرج مالك بعضها في الموطأ ؟ / ١1م‏ - 685 . 

(4) أخرجه مالك في كتاب الحدود - باب ما يجب فيه القطع . الخديك © ).تاك 
الزرقاني في شرحه على الموطأ 4 / ١4١‏ : «وهذا الحديث » وإن كان ظاهره الوقف , 
لكنه مشعر بالرفع . وقد أخرجه الشيخان من طرق عن ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة) . قلت : أخرجه البخاري ف كتاب الحدود - باب قول الله تعالى : (والسّارق 
والسارقة فَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُمًا) ٠‏ الأحاديث (517/89 - 5041) فتح الباري 19/15 ؛ 
ومسلم في كتاب الحدود - باب حد السرقة ونصابها . الأحاديث ( 4-١‏ ). 

(5) يفهم ذلك من نصوص مذكورة ف الموظأ ؟ / 85م - 8١8‏ . 


8370م ) 


وقد لا تكون هذه الصورة ظاهرة في مخالفة الخبر للقرآن ؛ لكن الأصولين 


والسئة الآحادية في هذه الصورة مقبولة عند الإمام مالك » إلا أن حكم 
الخصال التي يتضمنها الخبر يختلف وفق الاعتبارين الاتيين : 

الاعتبار الأول : إن كان القرآن هو الأصل ف البيان ؛ فإن الخصال التي 
يتضمنها الخبر يكون حكمها أقل رتبة من المخصال الواردة في القرآن . وفي فقه 
الالكية ها يشميب لهذا 

الشاهد الأول : أمر الحق سبحانه وتعالى في آية الوضوء : ليا يها الَذينَ 
آمنُو| إذا قم 5 الصّلاة فَاغْسلو اوكركى يكم اخ المَرَافِق رايا 
برُوُوسِكُمْ وأَرْجْلَكُمْ إلى الْكَعبَيْنِ) ”' بخصال أربعة فرضاً ؛ وهي : غسل 
الوجه ؛ واليدين إلى المرافق » والرجلين إلى الكعبين » ومسح الرأس "'" . 

وجاء خبر ا حاد يفيد زيادة تماعين اخرنين علن اذ كرت الاية 


وهي : المضمضة والاستنشاق ”.2. وقد أخذ بهما مالك ورأى مشروعيتهما . 


حدى. 


(9) انظير: أصول الشمرحسي 1 جم -هة > قواطع الأدلة ) بم و ؛ 
كن الا 1 

(؟) من الآية " من سورة المائدة . 

(5) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ؟ / لاهه وما بعدها . 

(4) هذا الخير » أخرجه مالك في كتاب الطهارة - باب العمل في الوضوء . الحديث 


م 


) 8648( 


إلا أن حكمهما أقل رتبة من حكم الخصال المقررة في الآية . فالمضمضة 
يما التمنال لل كوورة: أن الآرة'سكييا الزسيتي 177 1 الآن الكدسن الام دق 
من : أن الإنسان لا يعيد الوضوء إلا ثما ذكر الله في كتابه . وهو قول بعض 
العلماء أيضا . 
95 ات الى الع ل م2 ا ا ل 0 
الشاهد الثاني : قررت آية الأنعام (قل لا أجد فِي ما أوحي إلى محرما 
عَلى طاعِم يَطْعَْمُهُ إلا أن يكون مَيْنّة أو دما مَسُفوحا أو لَحْمّ جِنْزير فَإنّهُ رمس 
8 مم تر 3 1 ال د 003 
أو فِسْقا أهل لِعَيّر الله بو6 7 . تحريم خصال متعددة من المعطومات . وهى 
الميتة » والدم » ولحم الخنزير » وما أهل به لغير الله . 
وورد خبر أحاد يتعلق .هموضوع الاية . ويضيف خصالا زائدة لم تذكر ف 
الآية . وهو : عن أبي تعلبة الخشني - رضي الله عنه - : (أن رسول الله عله 
ب :2 
١ (‏ ) ؛ والبخاري في كتاب الوضوء - باب مسح الرأس كله . الحديث ( )1١85‏ - 
فتح الباري 847/1١‏ - . ومسلم في كتاب الطهارة - باب في وضوء النبي يَِلهِ - 
الحديثان ( ١9-1١8‏ ). 
(0) التمهيد لابن عبد البر 4 / 15” ؛ الاستذكار له ؟ / ١١‏ ؛ المنتقى ١‏ / 27 . 
(؟) انظر : التمهيد لابن عبد البر 4 / ”١‏ ؛ المنتقى ١‏ / ه“” ؛ المقدمات الممهدات /١‏ ١٠م‏ 
- 5م . 
(9) المدونة ١١5/1١‏ . 


(4) من الآية ١45‏ من سورة الأنعام . 


6590م) 


نهى عن أكل كل ذي ناب من السبا ع6 2١7‏ . 
أن هذا النهي يحتمل التحريم » ويحتمل الكراهة ''' . وقد نقل عن مالك ف 


للك وو انان 0 


71 . 00 5 
الرواية الأولى : التحريم . وهو صريح مذهب الموطا © . وبه ترجم 


9 
إبى 


مالك في الباب . وساق حديث أبي هريرة : «أن رسول الله يه قال : أكل 


كل ذي ناب من السباع حرام) 2*7 . وأخبر أن العمل اطرد مع هذا الحديث » 


)١(‏ أخرجه مالك بهذا اللفظ في الموطأ بغير رواية يحيى بن يحيى الليثي . فهو في الموطأ برواية 
سويد بن سعيد الحدثاني - كتاب الصبد والذبائح - باب تحريم أكل كل ذي ناب من 
السباع . الحديث ( 4١8‏ ) . وف الموطا برواية محمد بن الحسن الشيباني . الحديث 
برقم( 547 ). وفي الملخص - وهو مختصر الموطأ - برواية ابن القاسم . الحديث رقم 
10 

وأخرجه البخاري من طريق مالك في كتاب الصيد والذبائح - باب أكل كل ذي 
ناب من السباع . الحديث ( .مه ) . - فتح الباري 9 / "لاه - . ومسلم في 
كتاب الصيد والذبائح - باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع . الحنفيق 2 1 

5 نكن ا الامش ارا مون ؟ احكادوالقر الاين العري؟ اس 

(0) انظر : المنتقى “ / ١0‏ ؛ المفهم ه / 5١؟‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن 7 / ١١1‏ . 

43 انسل عفد لامر لانن نات 1 ا اجو ال 0175 لعي 014 
الذخيرة 5 / 989 -١٠٠١١ا.‏ ظ 

(0) أخرجه مالك ف الموطأ - رواية يحيى - في كتاب الصيد - باب تحريم أكل كل ذي ناب 
من السباع . الحديث ( ١4‏ ) ؛ ومسلم في كتاب الصيد والذبائح - باب تحريم أكل كل 
ذي ناب من السباع . الحديث ( ١6‏ ). 


) 866٠١00 


فقال عقبه : (وهو الأفر عونا 0 . وهذا صريح في أن الصحيح عنله 
تحرعها . 


وهو ما رجحه أبو عمر ابن عبد البر ”''» والباجي ”'"'»؛ والقاضي 
2 

الرواية الثانية : الكراهة اا 0 وخي 
الموافقة #الظاهر الملاورة ويف ود فيه ”” : (قلت : وهل يكره غالك أكن 


سباع الوحش ؟ قال : نعم . قلت : أفكان مالك يرى الهر من السباع ؟ قال 

قال مالك : لا أحب أن يؤكل الهر الوحشي ولا الأهلي ولا الثعلب ؟) ”". 

. 155 / الموطأ ؟‎ )١( 

(5) 3 التسهيد 6:12 1 ؛ والاستذكاز 5/6 

(9) في المنتقى ” / ١١‏ ؛ حيث قال : 9ورواية من روى عن مالك التحريم أظهر . لحديث 
أبي هريرة . وهو نص ف التحريم . وخاص ف السباع) . 

(5) في إكمال المعلم 5 / 351 . 

(5) انظر : المنتقى “” / ١١5 - ١8٠6‏ ؛عقد الجواهر 560/1١‏ ؛المفهم ه / 0ه١؟‏ ؛ 
الذخيرة 5 / 53 ؛ الجامع لأحكام القرآن 7 / ١١1‏ . 

(5) المدونة ١‏ / ه8” , 

(0) هذا ء وقد نبه أبو العباس القرطبي في المفهم ه رن 
السباع العادية المفترسة كالأسد » والنمر » والذئب » والكلب . وأما ما ليس كذلك 
فجل أقوال الناس فيه : الكراهة . وحتى من قال بالتحريم إنما صار إلى ذلك لظنه أنه 
عاد . 


ف 


) مه١0(‎ 


ويظهر أن الرواية الثانية هي مشهور المذهب '' . وهي التي اقتصر عليها 
الشيخ خليل في مختصره”" . بل صرح أبو العباس القرطبي '" أنها قول 
جمهور أصحاب مالك . 

وبناء على هذا » فإن حكم الخصال الواردة في الخبر هو الكراهّة . بينما 
حكم النصال الواردة في الآية هو التحريم ؛ لأن الآية هي الأصل ف بيان 
امحرمات من المطعومات 17 . 


)١(‏ كما قال ابن العربي وغيره . انظر : الزرقاني على الموطأ " / ١؟١‏ ؛ الفكر السامي 
١/ل/ا؛‏ ؛أضواء البيان ؟ / 4؟؟ . 
(؟) حيث قال : «والمكروه سبع وضبع وتعلب وذنب وهر وإن وححشياء : الترشي على 
فصر ليل ٠“‏ ان “ا 1م , 
(0) في المفهم ه / 5١١‏ . 
(:) يشعر بهذا قول مالك : (لا حرام بيِّن إلا ما ذكر في الآبة) . الجامع لأحكام القرآن 
١7‏ . 
والآية المتقدمة محكمّة . لاا يحرم إلا ما فيها عند من يرَى أنها نزلت يوم عرفة ف حجة 
الوداع . فتكون بذلك من آخر ما نزل من القرآن . وهذا القول مروي عن ابن عباس . 
ونقل نحوه عن مالك . 
راجع : التمهيد لابن عبد البر ١40 / ١‏ ؛ أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 7514 - 
5 ؛ القبس ؟5/ 55١‏ ؛ المفهم ه /5١؟‏ ؛الجامع لأحكام القرآن 7/1 -1١١5‏ 
4 . 
وعلى القول المشهور - وهو أن هذه الآية نزلت مع سورة الأنعام . وسورة الأنعام 
مكية إجماعًا - تكون الآية مكية . وقد نزل بعدها قرآن كثير . فلا تكون الأصل في بيان 
المحرمات من المطعومات . 


(5ه86م ) 


الاعتبار الثاني : إن لم يكن القرآن هو الأصل في البيان » فإن حكم 
الخصال التي يتضمنها الخبر يكون مساويا في الرتبة لحكم المخصال الواردة قي 
الغ اثادء 

وف فقه المالكية ما يشهد لهذا : 

الشاهد الأو نرت الآية الكريعة (واسْتَشهدوا شهيدين مِنْ رِجَالِكُمْ 
إن لَمْ يكوا رجليْنٍ فرحل وائرئان) 7 . بعض الخصال التي تثبت بها 
الحقوق » ويقضي بها القضاة ؛ وهي الإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة . 

وأخرج الإمام مالك ”'' عن جعفر بن محمد عن أبيه ؛ أن رسول الله َه 
قضى باليمين مع الشاهد 7" . 
8 


راجع : التمهيد لابن عبد البر ١45 / ١‏ ؛ المحرر الوجيز ه / /الا" ؛ الجامع لأحكام 

القرآن /ا / ١١5-1١٠‏ ؛ إكمال المعلم -- مخطوط - ورقة 1١514‏ /أ. وقد يجاب عن 
هذا بأن هذه الآية هي الأصل في بيان المحرمات من المطعومات وإن كانت متقدمة ؛ لأن 
الآية الرابعة من سورة المائدة ؛ وهي قوله تعالى : (خُرَّمَت عَلَيْكمُ الْمَيمّة والدّم وَلْحْمٌ 
الخنزير وما أهل لِعَيْر الله به وَالْمنْحتقة والْمَؤقُودَة والْمترَديَة وَالنَطِيحَة وَمَا أكل السسّبْعٌ إلا 
كا كالح شرن اللمتب ادنلريا انل قرع القر انروطف وليس فيها 
زناذة إعلئن الأضول اللنيتةاى أنه الكنعتاء » 7ن نكيف وه عملت ابيا د الخلنة ان 
( الميتة ). وما ذبح على النصب داخل في قوله تعالى: (أُو فِسْقاً أل لِمَيْرٍ اللو بو 
فيحصل أن آية الأنعام المتقدمة هي الأصل فٍ بيان الوم لقي لوم انظر : 
القب 0 

. من الآية 5/5 من سورة البقرة‎ )١( 

(5» ف الموطأ ؟ / 7/5١‏ . 

(1') تقدم أنه مرسل ف الموطأ » موصول عند مسلم . 


0( هم ) 


وزاد هذا الخبر خصلةأخرى مما يث اله بشبت به الحق ؛ وهي القضاء باليمين مع 
الشاهد . ولم يجر لها ذكر في القرآن . 

0 ة ةز ز زد 0000 
زيادة بيان . وهذا يعني أن ثبوت الحق بالشاهد واليمين مماثل في الحكم لثبوت 
الحق بالخنصلتين الواردتين في الآية ؛ لأن الآية ليست هي الأصل ف بيان ما 
تثبت به الحقوق . 

وتخدز :الاشارة هنا إلى أن مالكا قد احتج على الحنفية الذيرة سكرون 
القضاء بالشاهد واليمين ؛ لأن الآية المتقدمة ذكرت أنواع الشهادة وعددها ,2 

ورد عليهم بأنهم يقضون بنكول المدعى عليه مع اليمين » وليس ذلك في 
الآية . كذلك يحكم بالشاهد وال ليمين وإن لم يجر له ذكر في القرآن ؛ لأن كل 
ذلك من حكم الله في كتابه » وعلى سنة نبيه وله ١‏ 

ل ع ل ا اب 00 3000000000 5 د 
ال ا 00 


/ انظر تفصيل هذا الاحتجاج في الموطاً ؟ / 4؟/ - 50؟7 ؛ التمهيد لابن عبد البر ؟‎ )١( 
ع اق ناكل قار 46"( امرك وها المع 218 الف 7 17م‎ 
. ؛ أحكام القرآن لابن العربي ؟ / 51؟‎ 4 


(؟) من الآية 4 ؟ من سورة النساء . 


( هم ) 


ا ل 2 0ك 

وما سا ره اللتدوك رعو نا در انه خلن با تررق الاب ,بوك جد 
مالك بالحديث » ورأى تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها . 

كما أن حكم ما نصت عليه الآية » وماقرره الحديث واحد. وهو 
التحريم "؟) ؛ لأن الآية ليست هي الأصل في بيان المحرمات من النساء . 


. تقدم تخريجه عند مالك » والبخاري » ومسلم‎ )١( 
5 (؟) انظر : المدونة ؟ / 6.؟‎ 


( 6866م ) 


اللبحث الرابع : تأصيل هذه المسألة في النظر المالكي 


سبق القول بأن فقهاء المالكية قرروا أن دلالة العام المطلق على عموم 
الآحاد من قبيل الظاهر لا من قبيل النص » ويحكمون بأنها ظنية . وبهذا 
تختلف طريقتهم عن طريقة أهل العراق الذين يرون أن دلالة العام قطعية . وأن 
خبر الآحاد لا يقبل ف مقام بينه القرآن » ولو بلفظ عام . 

وإذا كان فقهاء الرأي لا يقبلون الأحاديث إلا بعد عرضها على امحكم من 
كتاب الله ؛ فإن المالكية لا يبتعدون عنهم كثيراً في هذا محال . ولعل هذا ما 
حدا بالشيخ أبي زهرة ''' إلى القول بأن مالكا «قارب فقهاء العراق في عرضهم 
أخبار الآحاد على الكتاب . وهو بالنسبة لعام القرآن قارب العراقيين » وإن لم 
ٍ بسلك مسلكهم) . 

ويقصد أن مالكا يختلف عن فقهاء العراق في نظره إلى عام القرآن الكريم ؛ 
حيث يحكم بأن دلالته ظنية . ويتفق معه في ذلك الشافعي وأحمد . ولكنه لا 
يلبث أن يفترق عنهما ؛ لأنه لا يحعل حديث الآحاد مخصصا أو معارضا لعام 
القرآن في كل الأحوال . بل الثابت ف فقهه أنه في بعض الأحوال يقدم ظاهر 
القرآن على السنة . وف بعض الأحيان يجعل السنة حاكمة على ظاهر القرأن . 
فكان لابد من تَلمّس السبب ف الأمرين » حتى يستنبط منه الضابط الذي كان 
يسير عليه . 


. ١5١ ف كتابه : ابن حنبل ص‎ )١( 


( هم ) 


وقد اهتدى المالكية على ضوء الاستقراء إلى أن مالكا يقدم ظاهر القرآن 
على السنة - وهو ف ذلك كأبي حنيفة - إلا إذا عاضد السنة أمر آخر » من 
عمل أهل المدينة » أو إجماع » أو قياس . فإنها في هذه الحال تعتبر تخصصة 
لعموم القرآن » أو مقيدة لمطلقه . وإن لم تعاضد السنة بإجماع » أو قاعدة 
العمل » أو قياس ؛ فإن النّص يسير على ظاهره » وترد السنة التي تعارض 
ذلك الظاهر » إذا كانت روايتها بطريق الآحاد 7 . 

هذا نظر مالك إلى عموم القرآن مع السنة الآحادية » وهو يتقارب مع 
فقهاء العراق ولا يبعد عنهم إلا قليلاً . والذي أسعى إليه في هذا المبحث هو 
محاولة تأصيل هذا النظر عند مالك » واستنطاق النماذج والشواهد المتقدمة من 
فقهه , علنا نستطيع أن ذفنق يانه كن اعنيا وومهارا شيط عله 
المسألة أصولياً » ويحتكم إليه في كل الفروع الفقهية التي قيل : إن المالكية ردوا 
فيها حديث الآحاد لظاهر القرآن . وهو أمر ليس بالمين اليسير » ولا أدعي 
أنني قادر على النهوض به . ولكنه محاولة أولية تصلح لأن تكون أرضية 
لانطلاق بحوث ودراسات جادة وشاملة في هذا الاتحاه . 

ومن المحتمل إرجاع معظم المسائل التي قدم فيها المالكية ظاهر الكتاب على 
صريح السنة إلى ضابط كلي عام ؛ وهو الأصل القرآني الكلي . 

أصّل هذا الضابط شيخ المقاصد أبو إسحاق الشاطبي » حين قرر أن الدليل 


)١(‏ انظر : القبس 5 / 8١5‏ ؛ الفكر السامي 1١‏ / هم" 585 ؛ مالك لأبي زهرة ص 


:؟١‏ ؛ ابن حنبل له ص ١5١‏ - ”هآ ., 


( لاهم ) 


الشرعي إما أن يكون قطعي الدلالة أو ظنيها . فإن كان قطعي الدلالة فلا 
إشكال في اعتباره . وإن كان ظني الدلالة ؛ فإما أن يرجع إلى أصل قطعي 
يشهد له فيكون معتبراً مقبولاً . وإن لم يرجع إلى أصل قطعي يشهد له » وجب 
التثبت فيه » ولم يصح إطلاق القول بقبوله . إلا أن هذا الأخير قسمان : قسم 
يضاد أصلاً مقطوعاً به . وقسم لا يضاده ولا يوافقه . فالجميع أربعة 
أقسام ”"': 

الأول : الدليل القطعي . فهذا معتبر . ولا يفتقر إلى بيان . 

الثاني : الدليل الظني الراجع إلى أصل قطعي . فهذا أيضاً معتبر . وإعماله 
ظاهر . 

الثالث : الدليل الظني المعارض لأصل قطعي . ولا يشهد له أصل قطعي . 
فهذا مردود بلا إشكال . 0 

الرابع : الدليل الظني الذي لا يشهد له أصل قطعي . ولا يعارض أصلا 
قطعياً . فهو في محل النظر . 

والذي يعنيني من هذه الأقسام هنا : القسم الثالث » وهو : 

الدليل الظني المعارض لأصل قطعي . ولا يشهد له أصل قطعي . فهذا 
- كما سبق مردود على الإطلاق . والدليل على رده أمران : 

أحدهما : أنه مخالف لأصول الشريعة . ومخالف أصوما لا يصح ؛ لأنه 
ليس منها . وما ليس من الشريعة كيف يعَدّ منها ؟. 


. وما بعدها‎ ١١ / “ انظر مزيد بيان لهذه الأقسّام في الموافقات‎ )١( 


(6648م)2 


الثاني : أنه ليس له ما يشهد بصحته . وما هو كذلك ساقط الاعتبار . 

ا 0 
الظني علّى الإطلاق . وهو مما لا يختلف فيه "' 

ونحن إذا تأملنا في كثير بن الى العامة الى وتو لبها ايا 
ورجحوا عليها ظاهر القرآن نحد أنها تعود - في معظمها - إلى هذا الضابط . 
من ذلك مثلاً : 

: حديث الخثعمية‎ - ١ 

تقدم أن مالكا رد هذا الحديث . وأن أنظار المالكية متباينة في تبرير هذا 
دامع القيالها قد أعربي عن بيني الرة ور سارضةه الال براي 
الكلى (وأن لَيْسَ للإنسّان إلا ما قو أله رول عن انان مات 
ولم يبحج حجة الإسلام ) ولا أوصى بها » أيحج من ماله ؟ قال مالك : لا . 
فقال له الرجل : إن علماءنا يقولون : إنه يحج عنه . واحتجوا بحديث الرجل 
الذي كان يلبي عن أخيه . وأن الرسول أرشده إلى أن يحج عن نفسه ثم عن 
اع ”" .قال عاللق: > وعلمائنا, علهاو قا . من علمار كي ؟ مون عن 


.١م8-‎ ١ا/‎ / ” الموافقات‎ )١( 

(؟) الآية 9 من سورة النجم . 

(6) يقضَند حدديث ابن عبان » آنا رسول الله عله سمغ :رعلا يقول : لبيكعن شيرمة ؛ فقال 
رسول الله َيه : «من شبرمة ؟ قال : قريب لي . قال : وهل حججت قط ؟ قال لا . 
فاجعل هذه عن نفسك » ثم حج عن شبرمة) . 

أخرجه أبو داود في كتاب المناسك - باب الرجل يحج عن غيره . الحديث 


0-5 


0 


البقالين + قال الل تعالى::: لإوآن لشن للإلمان إلا ما 50 
وجه الاستدلال من الآية تأكيدها أن الإنسان لا ينفعه إلا ما قدم من 
عمل » ولا يضره إلا ما قدم أيضا . فلا يحاسب ف الآخرة إلا على عمله الذي 
اقترفه في الدنيا من خير أو شر . 
وقد فهم بعض الأصوليين من المالكية رد مالك حديث الخثعمية بناء على 
هذا الأصل . فهذا أبو بكر ابن العربي يقول ”'' : ولا حجة في هذا الحديث 
أحدها : أنه خبر واحد يخالف الأدلة القطعية في سقوط التكليف عن 
العاجز . والحديث إذا خالف قواطع الأدلة تُوول أو رد إن لم يمكن تأويله) ”". 
وقال أبو العباس القرطبي ”*' : «فلما عارض ظاهر الحديث ظاهرٌ القرآن 
رجح مالك - رحمه الله - ظاهرٌ القرآن . وهو مرجح بلا شك من أوجه : 
منها أنه مقطوع بتواتره) . 
قد يقال هنا : فما فائدة الحديث ؟ أجاب ابن العربى ””' عن هذا السؤال 
ل 00 
لاحة؟ )0 
10 تب الذار كك وار 
(؟) في القبس ؟ / ”4ه . 
() تركت بقية الوجوه لأنها لا تخدم القضية المعروضة . 
(5) في المفهم ” / 155 . 
(5) في القبس ؟ / 1ه - 45ه . 


) م٠0‎ 


بقوله : « فائدته تركه لأنه لايصح أن يقال بظاهره . ومن قدر على تأويله 
بفضل علمه فليقل : إنه خرج مخرج الحث على الير بالاباء في قضاء ديونهم 
عند عجزهم » والصدقة عنهم بعد موتهم » وصلة أهل ودهم) . 

وصحح الحافظ ابن حجر ''' ما نقل عن ابن عمر من قوله : «لايحج أحد 
عن أحد) . 

؟ - حديث : (من مات وعليه صيام » صام عنه وليه) : 

احتكم مالك في رد هذا الحديث إلى الأصل القرآني الكلى .:ذلنك أن 
الأصل المستند إلى القرآن قطعي » لاستناده إلى أصل قطعي . والحديث الذي 
ورد ف النيابة عن الصوم خبر آحاد . وهو ظني . والظني لا يعارض القطعي » 
فيحكم عليه بالرد . 

وقد أدرك بعض الأصوليين المالكية هذا المتزع الدقيق . وأصلوا له فيما 
كتبوا . فتقرأ في كتابات ابن العربي مثلاً دعوة إلى التمسك » حين النظر في 
فروع الشريعة بأصل إرجاع الفروع إلى الأصول . وتحكيم الكليات في 
الجزئيات. ورد البنات المشكلات إلى الأمهات البينات . حيث 0006 : 
«وقد قال الله تعالى : (ولا تَزِر وَازِرَةٌ وزْرَ أخْرَّى) ”" وقال تعالى : لإوأن 


لَيْسّ للانْسّان إلا ما سَّعَى) ”* . وهاتان الآيتان محكمتان عامتان غير 


. 55 / في فتح الباري ؟‎ )١( 

(؟) في القبس ؟ //ا١8/60١ه‏ . 
(17) من الآية لا من سورة الزمر . 
() الآية 79 من سورة النجم 


) مك1١‎ ( 


مخصوصتين ركن في الدين . وأصل للعالمين . وأم من أمهات الكتاب المبين . 
إليها ترد البنات . وبها يستنار في المشكلات . وقد عارضت هذه الأحاديث 
ظاهرها وباطنها . فكان جعل القرآن أمأ » والحديث بنتا اننا ف:النظرم.. 

وين أن :هذا الأصن قف الاسعتراء وان مالك علقاه و سيقة علبي ل 
تقليدا .نكال "1 وزقا ابمقرينا اذكه الشريعه ود كنا انما من انوا سا3 
ليس لها باب واحد. ورددنا بناتها إلى أمهاتها . لتعلم أنسابها حسب ما أمرنا 
به في قوله تعالى : لإمنْهُ آيّات مُحْكمَاتَ هن أم الكتاب) إلى قوله (ابْتِمَاء 
انوع "كىن تائف إن انسسق هونا وانهدا وون أذ تسريه سما اال باع 
والأحاديث » وتستخلص ال حق من بينهًا فأنت ممن في قلبه زيغ » أو عليه رين . 
والذي تفطن له مالك - رضي الله عنه - تلقفه من عبد الله بن عمر تعليماً لا 
ل" 

وهو الأمر الذي قرره أبو العبائن القرظبى © أيضاً .. وآماط أبو إسحاق 
الشاطبي اللثام عنه تفصيلاً . فقال 9 : وومن ذلك أن مالكاً أهمل اعتبار 


(0) قي القبس ؟ /8١ه‏ -9١ه.,‏ 

() من الآية لا من سورة آل عمران . 

(9) يقصد قول مالك في الموطأ "٠١* / ١‏ : «أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يُسأل : هل 
يصوم أحد عن أحد أو يصلى أحد عن أحد ؟ فيقول : لا يصوم أحد عن أحد. ولا 
يصلي أحد عن أحد) . 

(4) في المفهم ” / 4 ٠؟‏ حين قال يي + د : (ولا تسب كل تفس إلا آ 
عَلَيْهَا ولا , تزر وازرة وزر أخْرى» ولقوله (و أن لَيْسَ لِلإنْسّان لما سَعَى» ». 

(5) ف الموافقات * / ؟؟ . 


6550م ) 


حديث : (من مات وعليه صيام » صام عنه وليه) . 

وقوله : «أرأيت لو كان على ِلك قيرتيي: الخديت 7 افا للأصل 
القرآني الكلي ؛ نحو قوله : (ألا تزر تر وازرة وزد أخْرَى وأن ليس للإنسان إلا 
مَا سعى ) . 

: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه)‎ ١ حديث‎ - ٠ 


م ينفرد مالك بإنكار هذا الحديث 3 وتضومث المنيذة غائلية رجي الله 
عنها فيما ذهبت إليه ؛ تمسكا منه بالأصل القرآني الكلي . بل نيحد مذهب 
عائشة وذهبت إليه أشبه بدلائل الكتاب والسنة . قال الله عز وجل : (ولا 
وس ور دم ار .2 ل لمم 0 97 0 عو ك2 
كسب كل كفس إلا عَلِيهَا ولا تر وازرة وزر أَخرى» وقال : (لتجزى كل 
نفس بمًا تَسْعَى 6 57 . وقال عليه الصلاة والسلام لرجل في ابنه : «إنك لا 


لاو د اا | إن أببي مات ولم يحج , 
أفأحج عنه ؟ قال : أرأيت لو كان على أبيك دين . أكنت قاضيه ؟ قال : نعم . قال : 
فدين الله أحق) . 

أخرجه النسائي ف كتاب المناسك - باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين . الحديث 
0 ) ؛ سنن النسائي ه / ١50‏ . 

وقد رجح ابن حجر أن هذه القصة » وقصة الخئعمية واحدة. فالسائل في هذه 
التستهو ار تومي .+ كاتف انع نع لي ا . والمسؤول عنه أبو الرجل وأمه 
جميعاً . فتح الباري 4 / 85 . 


(؟) من الآية ١١‏ من سورة طه . 


ةم 


تحني عليه ولا يجني عليك) '١'‏ . وما زيد في عذاب الكافر فباستحبابه لا بذنب 
1 250 


غيره 
كما أن بعض المالكية أيضا يؤيد هذا الإنكار . فقد نقل أبو عمر ابن 
عبد البر أن ذلك مجمع عليه ؛ فقال "7" : «وذهبت عائشة - رضي الله عنها - 
إلى أن أحدا لا يعذب بفعل غيره . وهو الأمر امجتمع عليه لقول الله عز وجل : 
ص 0 ور 
(ولا ترر وازرة وزر أخحرى») . 


وقال القناكلي 977 إوققة زوق عاتشة رضي اللغنها حيسف المت 
ور س لج 


علقي كاد هله له بيد الأقن تيه لقولة لها ل 3 قرالا تزر وازارة وارر 


أحرق وأن لبي للالتان إلا مسف 46 


والحقيقة أن لا تعارض بين الآية الكررعة وحديث ابن عمر على التأويل 
الذي نحا إليه الجمهور في معنى الحديث كما تقدم 7" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الديات - باب لا يؤخذ أحد يجريرة أخيه أو أبيه. الحديث 
( 555 ) . والنسائي في كتاب القسامة - باب هل يؤخد أحد بجريرة غيره . الحديث 
284/0 ). سنن النسائي / / 457 . 

(؟) انظر : الأم ١‏ / 519 » باب القيام للجنازة . وكلام الشافعي باللفظ المذكور نقله ابن 
عبد البر في التمهيد /ا١‏ / 9/ا؟ - ١٠8؟‏ ؛ والاستذكار 8م / ”5١‏ . ظ 

(5) في الاستذكار م / 5١9‏ . وانظر أيضا : المفهم ؟ / ١ه‏ . 

(5) ف الموافقات ” / ١9‏ . 

(5) انظر : المفهم ؟ / 585 . 


) 8550 


4 - حديث : غسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب : 

رد مالك هذا الحديث لأنه خالف أصلا من الأصول القطعية ؛ وهو قوله 
تعالى : «إفكلوا مِما أْمْسَكنَ عَلَيِكمٌ) ”'' . وعلل ذلك بأنه يؤكل صيده , 
فكيف يكره لعابه ؟. 

598 م 7 1 270), 
زوالا - أي مالكا - أيضاً ظن أنه إن فهم منه - أي اللديفوت ان الكنيب 
نحس العين عارضه ظاهر الكتاب » وهو قوله تعالى : (فكلوا مما أَمْسَكنَ 
عَلَيْكم #6 وريد االو كان حي العه + تجسن :الفبيك مايه 

وقال ابن العربي 7 بعد سوق المسألة ‏ مبررا توقف مالك في الحديث : 
ولأن هذا الحديث عارض أصلين عظيمين : 

أحدهما : قول الله تعالى : (فكلوا مِما أَمْسَكن عَلَيْكمْ). قال مالك : 
يو كل صيده ؛ فكيف يكره لعابه . 

والثاني '*' : أن علة الطهارة هي الحياة » وهي قائمة في الكلب) . 

والحق أن معارضة الحديث للآية غير ظاهرة ؛ لأن الآبة وردت في أكل 
صيده . والحديث في حكم الإناء إذا ولغ فيه . وهذا لا يدعو إلى رد الحديث 
)١(‏ من الأية ؛ من سورة المائدة . 
(؟) في بداية المجتهد ١‏ / الم - 86 . 


(6) في القبس ؟ / 8١5‏ . وانظر : عارضة الأحوذي ١78 /١‏ . 
(:) هذا الأصل الثاني يأتي - قريبا - في موضعه عند الحديث عن تعارض الخبر والقياس . 


) 856 ( 


ما دام الجمع بينهما مكنا » والعمل بكل نص في موضعه متوفرا . وذلك بأن 
يحكم بنجاسّة ما ولغ فيه الكلب » كما يحكم بحل صيده وإن اختلط لعابه 
بالمصيد ؛ لأن هذا الأخير في مقام الرخصة . فإن حل أكل الصيد جاء مستثنى 
الله لعباده أن أباح لهم أكل مالم يذكوه » ولم يباشروا التسمية عليه . 

وعلى هذا وشكن الأيقة الويف واعارة مذ ) كما سكن عدار بل 
صيده استثناء من وجوب التذاكية ؛ فيحصل العمل بهما معا على حد سواء . 

وهكذا في بقية الأخبار التي توقفوا فيها » فإذا اعتبرتها وجدتها داخلة 
نحت هذا الضابط . ظ 

وإذا ثبت أن احتكام المالكية إلى الأصل القرآني الكلي هو المعيار في 
توقفهم في بعض الأخبار » وتقديم ظواهر الكتاب عليها . فإن من المناسب أن 
تقرر أن المالكية لم يكونوا وحدهم بدعاً في هذا المحال ؛ بل هم متبعون لمن 
سبقهم » اخذون بآثار من مضى . فإن جل الفقهاء من عصر الصحابة إلى 

وهذا ما بيّنه الشاطبي ١‏ بعدما فصل القول في هذا الضابط تقريرا 


وتأصيلا بقوله : « وللمسألة ‏ وهي أن مخالفة الظني لأصل قطعي تسقط اعتبار 


. 5١ - 19 / 7” ف الموافقات‎ )١( 


( 8655م ) 


الغلني - أصل في النملق فقن رت عاتسسة رطس اند عمها حديف إن 


0 7 
أ 


ا ل ب ا قي لل ا د 


و ا م : كرون 


النبي َيه لربه ليلة الإسراء ؛ لقوله تعالى : إلا تُدْرَكْةٌ الأَبْصَارٌ) "©. وإن 
كان عدم غرفا قر فردوف لاغاد وال افل اكلا يفاض الاية وهر 
ثبوت رؤية الله تعالى في الآخرة بأدلة قرآنية وسنية تبلغ القطع . ولا فرق في 
صحة الرؤية بين الدنيا والآخرة . 

و ردت هي وابن عباس خبر أبي هريرة ” في غسل اليدين قبل إدخالهما 
في الإناء » استناداً إلى أصل مقطوع به ؛ وهو رفع الحرج وما لا طاقة به عن 


(اتكزانى إششاق' انان عفر ارشل إل ابن عباتن ببسالة تهتةراق عمةا ريه قال 
نعم . والأشهر عن ابن عباس إطلاق الرؤية . وقد روي عنه ذلك من طرق بأسانيد 
متعددة . منها ما رواه الحاكم أن ابن عباس قال : «أتعجبون أن يكون الخلة لإبراهيم . 
والكلام لموسى . والرؤية محمد يَيِّه . ثم قال عقبه : هذا حديث صحيح على شرط 
البخاري » ولم يخرجاه . انظر : المستدرك على الصحيحين ١74 / ١‏ ؛ تفسير ابن كثير 
5/ "هه ,2 /١ه؟‏ - ؟ه؟. 

(؟) من الآية 4 ٠١‏ من سورة الأنعام . 

(0) أخرجه مالك في كتاب الطهارة - باب وضووء النائم إذا قام إلى الصلاة . الحديث 
اجو بره تاب اتويوت زامنه انسفنا اك لليف 0113 مام 
الباري 5١5/1١‏ - . ومسلم في كتاب الطهارة - باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده 
المشكوك في نحاستها في الإناء . الحديثان : ( /الم 88٠‏ ). 


(0/ام ) 


الدين . فلذلك قالا : فكيف يصنع بالمهراس ؟. و ردت أيضًا خبر ”'' ابن عمر 
في الشؤم . وقالت : إنما كان رسول الله يله يحدث عن أقوال الجاهلية ؛ 
لمعارضته الأصل القطعي : أن الأمر كله لله . وأن شيئا من الأشياء لا يفعل 
لجاينة لذ طرة ول ددن 

إلى أن قال : «وفي الشريعة من هذا كثير جدًا . وف اعتبار السلف له نقل 
كثير . ولقد اعتمده مالك بن أنس في مواضع كثيرة لصحته في الاعتبار) . 


)١998 ( رواه ابن ماجه في كتاب النكاح  باب ما يكون فيه اليمن والشؤم . الحديث‎ )١( 
. بلفظ : أن رسول الله َه قال : «الشؤم في ثلاث : في الفرس والمرأة والدار)‎ 


(548م ) 


الفصل الرابج 
السنة الأحادية وعمل أهل المدينة 


فصلت القول في الفصل الرابع من الباب الأول من هذا البحث في عمل 
أهل المدينة عند المالكية . وأشرت إلى أنه أصل من أصول الاستنباط عندهم . 
وأن مالكاً يعتبر هذا الأصل مصدراً فقهياً يعتمد عليه في فتاويه . وأن المالكية 
كله بناووا ملت حمق مشيلا دا وبر تيت الاك الدل اقساما .» 
وبينت أن عملهم إذا كان أساسه النقل فلا خلاف بين المالكية في أنه حجة ؛ 
بل نهج غيرهم مثل منهجهم فيه . أما إذا كان أساسه الاجتهاد فهو موضع 
الخلاف » وبحال النظر . ورجحت أنه ليس بحجة . 

أما الكلام في هذا الفصل فيتجه إلى منحى آخر ؛ وهو دراسة عمل أهل 
المدينة إذا عارضه خبر الآحاد . وذلك بغية الوقوف على خطوات المالكية في 
هذا المنحى » واستبانة حقيقة منهجهم في هذه المسألة . وهو ما نعرضه وفق 
الاعف الؤتية + 


) 86590 


المبحث الأول : صور العمل مع أخبار الآحاد . 


عمل أهل المدينة قد يكون وحده . وقد يكون معه خبر يوافقه. وقد 
يكون معه خبر يخالفه. فهذه ثلاث صور . 

وقد يلحق بها العمل الموافق لخبر يعارضه خبر آخر. فيكون 9 
00006 

أعرض الثلاثة منها بشيء من الإيجاز. وأخص الرابعة - وهي كون العمل 
عالقا لاكشيار كله ب رود سم فصي انين التفندوذة افاللةاق هوا 
المبحث . 

الصورة الأولى : عمل أهل المدينة إذا كان وحده . أي لم يكن هناك خبر 
بالوفاق ولا بالخللاف . 

تضلاق:هذة الصورة دغالا دغل النقدل اللمشتيض القراقر الذي يعود 
اجانا اللسلة اساعييطة عنك اهل الذيفةى للف م لاسا الله 
السام رو ترك سن قباد قل تقار لماعي زرا رلو رهن المحايا 
والتابعين . 

وهذه الغورة اله فتلي متشي غاللفق أنه هكة معيدة ".وقد نفدل 
مالك أن القاضي شريحا لا يجيز الأحباس ‏ فقال : شريح تكلم في بلده. و 
)١(‏ انظر : المقدمة في الأصول ص 7+0 ؛ المعونة ” / ١7414‏ ؛ إحكام الفصول ص 48٠١‏ ؛ 

المدارك ١‏ / 448 ؛ شرح تنقيح الفصول ص 54” ؛ الضروري في أصول الفقه ص97 ؛ 


التحقيق والبيان ‏ / 595/7 . 


( .لام ) 


يقدم المدينة فيرى أحباس الصحابة والتابعين . وما ينبغي للإنسان أن يتكلم فيما 
اط ب 7 

وفي كلامه إشارة إلى أن هذه الأمور إنما استمرت بناء على سنة مستقرة 
عند القوم. ولهذا قال هو - أو بعض أصحابه - : كم من سنّةٍ دارسّة أحياها 
عايع ال 

الصورة الثانية : عمل أهل المدينة إذا كان معه خبر يوافقه : 

إذا صحب العمل الخبر ووافقه ؛ فإن ذلك - عند المالكية - أكد في صحة 
الخبر ووجوب العمل به إن كان العمل من طريق النقل. وإن كان من طريق 
الأستواذ كان يها الت 

ولا خلاف عندهم في هذا ”". 

فإذا تعاضد الخبر والعمل على تقرير حكم واحد . فإن ذلك الحكم أقوى؛ 
يف اه الثبر موويته العمل :فالغل ت اجا دهن اسان لغرب كوة 
الخبر معمولاً به وغير منسوخ . 

قال نار .تدب لنيز 5*7 وو إمين فنا كتاناسين التبعدى السى: اليل العمتل 
بخلافها » فيقدم ما اتصل به العمل عليها؛ لأن اتصال العمل بخلافها دليل على 
)١(‏ نحو هذه القصة فْ آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم ص ١98‏ ؛ سير أعلام النبلاء 

م / ٠١9‏ وما بعدها ؛ إحكام الفصول ص 481٠‏ . 
(؟) التحقيق والبيان “ / 959-95 . 


(5) المعونة * / ١747‏ ؛ ترتيب المدارك ١‏ / ١ه‏ ؛ إعلام الموقعين ؟ / 8985 5945 . 
(4) في البيان والتحصيل ١8‏ / 185 . 


( الام )2 


٠ نسخها)‎ 

وئٍ فقه المالكية نماذج على هذا ؛ منها : 

أولا : أخرج مالك حديث القضاء باليمين مع الشاهد ”'". وجاء عمل 
أهل المدينة على وفقه "''. وثبت أن مالكا أخذ بالحكم الذي تضمنه الخبر 
والعمل المتقدمان 7". 

50 1 . و ات )00 
وفقه "وليف عم للف وي 

ثالنا : أخرج مالك الخبر في ناقة البراء بن عازب» حينما دخلت حائط 


رعل نهدت قا الويف "5 وسا ونين العيدا ما رافق هين ال 


. تقدم نصه وتخريجه‎ )١( 

(؟) نص عليه مالك في الموطأ ؟ / 765 بقوله : «مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد 
الواحد) . انظر : التمهيد ؟ / ١54‏ ؛ المنتقى ه /م/.؟ -9.؟. 

(9) راجع المصدرين السابقين . 

(14) تقدم أنه مرسّل في الموطأ . موصول في الصحيحين . 

(5) نص عليه مالك في الموطأ ؟ / 7١‏ بقوله : «وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها 
عندنا) . انظر : التمهيد لا / ١ه‏ ؛ الاستذكار ١؟‏ / 5؟ . 

(") انظر : المصدرين السابقين . 

(0) تقدم أنه مرسّل في الموطأ . موصول ف غيره . قال ابن عبد البر : والحديث من مراسيل 
الثقات تلقاه أهل الحجاز » وطائفة من أهل العراق بالقبول » وجّرى عمل أهل المدينة 
عليه) . انظر : التمهيد 1١١‏ / 85 ؛الاستذكار ؟؟ / ؟5ه؟ . 

(6) انظر : المصدرين السابقين . 


( كلام ) 


وعمل مالك بالحكم الذي تضمنه كل من العمل والخبر "'". 

وقد زعم بعض المخالفين للمالكية أنهم لا يرون العمل بخبر الآحاد إلا في 
هذه الصورة . وممن وقفت على زعمه هذاء أبو محمد ابن حزم حيث يقول : 
وذفب أضععاتك ”مالك إلى آنه لذ هوق العمل تاطبر ع رصسيه العما )7 . 

إلا أن هذا الزعم مردود عند المحققين من المالكية . فقد أنكره القاضي 
عبد الوهاب؛ حيث قرر أن مذهب الالكية رد الخبر المخالف للعمل » ثم قال : 
«وليس هذا من القول بأنا لا نقبل الخبر حتى يصحبه العمل في شيء ؛ لأنه لو 
ورد يرق سطلدتة ١‏ كر ليكول المدفية فيد لتتلساه وان كنا نار حة تياد 
ل ا 

ويقصد أنه لو جاء خبر » ولم يكن ثم عمل بخلاف ولا وفاق » وجب 
الرجوع إلى قبول الخبر » إذا صح ولم يعارض . تماما كم لو ورد خبر في حادئة 
لا نص فيه لأهل المدينة » لقبلناه . فإن عارض هذا الخبر عمل ثابت » فمآله 
السقوط والاطراح . 

وحكى عياض هذه الدعوى., مُمَنْداً إياها بقوله : وحكى بعضهم عنا أنا لا 
نقبل من الأخبار إلا ما صحبه عمل أهل المدينة » وهذا جهل أو كذب .لم 
يفرقوا بين قولنا برد الخبر الذي في مقابلته عملهم . وبين مالا نقبل منه إلا ما 
العا 0 
)١(‏ انظر : العتبية مع البيان والتحصيل 9 / ١٠؟‏ - ١١؟‏ ؛ التمهيد ١١‏ / 85 . 
(؟) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ؟ / 5١4‏ . 


(؟) المعونة 8# / ١/49 - ١/45‏ ,. 
(4:) ترتيب المدارك /١‏ "8ه . 


لام )2 


وقال العلامة الحجوي "'' : «ومن زعم أن فالعا يشترط في خبر الواحد 
موافقة عمل أهل المدينة فقد غلط) . 

وقد يكون أساس هذه الدعوّى ما قد يلاحظ في صنيع مالك في الموطأ ‏ 
حين يخرج بعض الأحاديث والآثار » ثم يعقب عليها بقوله : «ليس على هذا 
العمل عندنا» 2. فإذا ثبت أن مالكا توقف ف الأخذ بتلك الأحاديث 
والآثار » فهمَ أن السسّبب هو مخالفتها للعمل """. 

ولعل ما قد يجلي حقيقة هذا الصنيع من مالك » ويرفع ما قد يغشاه من 
لبس وغموض؛ أن نبين مُقَصِدَ الإمام مالك بعبارة : «ليس على هذا العمل مسن 


عندنا) . 


.ه١‎ 4 "9٠. / 1١ ف الفكر السامي‎ )١( 

(؟) يمكن حصر الأحاديث والآثار التي عقب عليها مالك في الموطأ بهذه العبارة في حديث 
واحد ؛ وخمسة آثار . وهي - مع بيان مواضعها من الموطأ - : 

- حديث عائشة رضي الله عنها ف عدد الرضعات . الموطأ ؟ / 508 . 

- أثر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الوتر بركعة واحد . الموطأ ١50 / ١‏ ش 

- فعل عمر رضي الله عنه حين نزل من المنبر للسجود عندما قرأ سورة فيها سجدة . الموطأ 
ع" 

داتوفين مر القت كل هن 'آمّن كافرا ق الها نح إذا أدركة قثله. الموط) 490/4 4+ 

- قضاء عمر على حاطب بتضعيف قيمة الناقة التي سرقها عبيده . الموطأ ؟ / 74/8 . 

- قضاء عمر في مسألة تشبه مسائل القسَّامّة بالبداءة في الأيمان بالمدعى عليه » وبشطر الدية . 
الموطأ ؟ / 66١‏ . 1 

() أشار عياض إلى هذا المستند » وإن قصره على حديث خيار المجلس . انظر : ترتيب 
المدارك ١‏ / 5ه . 


0م )2 


ويظهر من تتبع هذا العبارة في المؤطأ وشروحه أن مالكا يريد بها أحد 
)١( 1‏ , 
سنن 1 


ب 


الآفر الأول أن مون اقااهل الدةاعياذ كخلى عوضوم الحديعت:. 
وأن عملهم هذا لَيْسَ على وفق الحديث » بل على خلافه . 

ومثاله : أنه ساق أثراً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بتضعيف القيمة 
في حريسة الحبل "'' إذا سرقت . ثم قال : «وليس على هذا العمل عندنا في 
تضعيف القيمة . ولكن مضى أمر الناس عندنا على أنه إنما يغرم الرجل قيمة 
البعين أن الدابة ونيوف يا هلاه 7 

الأمر الثاني : أن يبين رأيه في الحديث فقط » من غير أن يقصد إلى بيان 
أن لأهل المدنية عملا بالوفاق أو الخلاف . فيكون معنى قوله : «ليس على هذا 
العمل) . أي لا أرى أن يعمل بهذا الحديث . 

وبهذا فسّر أبو الوليد الباجى ”© هذه العبارة في الأثر الذي نقله مالك عن 


عمر رضي الله عنه وورد فيه تبدئة المدَّعَى عليهم بالأيُمان '*' - وعقب عليه 


3) أكار إليهما الدذكتور أخين تور»سيف: فق رسالعة عمل أهل الملدينة حكن + 7 5.47 

(؟) الحريسة هي امحروسّة في المرعَى . وهي الشاة يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها 
فتسرق من الجبل ٠‏ 

(9) الموطأ ؟ / 748 . 

(:) في المنتقى 7 / “ل . ظ 

(5) في مسألة تشبه مسألة القسّامة . والقسّامة -بالفتح - : الأيمان تقسّم على أولياء القتيل 
إذا ادعوا الدم . يقال : قتل فلان بالقِسّامّة : إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل » فادعوا 


لحي 


( هلام ) 


بقوله : «وليسّ العمل على هذا '''. فقال : «قال مالك : ليس العمل على 


هذا . يريد أن الذي يرى هو ويفتي به أن يبدأ المدغون) 1 


الصورة الثالثة : العمل الموافق لخبر يعارضه خبر آخر : 

يرى معظم المالكية أن الخبرين إذا تعارضا » وكان مع أحدهما عمل لأهل 
المدينة يوافقه ويطابقه ؛ فإن الخبر المؤيد بالعمل يترجح على الخبر العاري عنه . 
ويكتسب بذلك قوة تحعله أقرب إلى الحق وأولى بالصواب . 

فالعمل المستمر عندهم يرجح الدليل على سائر الأدلة التي لم يصاحبها 
لعمل المستمر بناء على أصلهم في أن العمل أقوى ما ترجح به الأخبار إذا 


5 : 250 
تعارضت : 


الصورة الرابعة : عمل أهل المدينة إذا كان معه خبر يخالفه : 
إذا وجدنا العمل على خلاف الأخبار » فلابد من ملاحظة ما يأتي 7" : 
ا ل م 

على رجل أنه قتل صاحبهم . ومعهم دليل دون البيّئة . فحلّفوا حمسين بميناً أن المدّعى عليه 
قتل صاحبهم . فهؤلاء الذين يقسمون على دعواهم يُسمُّونَ قسامة أيضاً . انظر : مادة 
( قسم ) في المصباح المنير ص ١55‏ ؛ لسان العرب 48١/١5‏ ؛ التوقيف على مهمات 
التعاريف ص 58١‏ . 

ومذهب مالك وغيره من العلماء أن يبدأ المدّعون بالأيُمان . انظر : المنتقى 7 / 7 . 

. م6١‎ / الموطأ ؟‎ )١( 

(؟) انظر : المعونة ‏ / ١,45‏ ؛ ترتيب المدارك ١‏ / ١ه‏ - ؟ه. 

() انظر : التحقيق والبيان - رسالة دكتوراه - 5 / 5١١‏ ؛ مراقي السعود ص 17؟ - 
:/ا؟ ؛نثر الورود /1١‏ 91” . 


( كلام ) 


أولا : أن يكون الخبر بلّغهم . فإن بلغهم ولم يعملوا به فساقط قطعاً ؛ 
لأنهم لا يخالفونه بعد البلوغ إلا لمعارض قوي ""*. 

الثاني : أن يثبت عندنا أن الخبر لم يبلغهم . فلا يمحل لأحد في مثل هذا 
الوجه أن يترك العمل بالخبر . وهم لو بلّغهم الخبر لما خالفوه أصلاً . 

الغالث : أن لا نتحقق بلوغ الخبر ولا عدمه . 

وهذا الوجه هو المقصود بالدراسة ”* في هذا الفصل . ولذلك نتناول 


)١1(‏ وهو كونه منسوخا » فيقدّم عملهم عليه كما سيأتي . قال العلامة محمد عليش في فح 
العلي المالك ١‏ / 5ه : «إذا صح الحديث وعمل أهل المدينة بخلافه » فلا يخلو الأمر أنهم 
تركوا الحديث لأمر قوي) رو انكر اشاقن الور وني اع 

(؟) سبقت الإشارة إلى أن الباحث حسان محمد فلمبان خصّ هذه الصورة بالدراسة في رسالته 
المعنونة ب : «خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة : دراسة ا وقد قرأت ما 
كتب حول هذا الموضوع . 


( /الالم )2 


المبحث الثاني : حكم العمل المخالف للخبر عند المالكية . 

إذا وجدنا العمل على خلاف الأخبار » ولم تتحقق بلوغ الخبر ولا 
انتفاءه؛ فإن مذهب مالك - رحمه الله - أن الخبر متروك بناء على أن الغالب 
أن الخبر لا يخفى عن جميعهم » لبوط الوحي في بلدهم » ومعرفتهم بالسنة ؛ 
وشدة اعتنائهم بحفظ أدلة الشريعة . فتقع هذه الصورة في قسم ما إذا ظننا 


بلوغ الخبر ولم نقطع به . 
واختار كثير من المحققين أن مذهب مالك في هذه الصورة سقوط التمسك 
' 0010 
بالخبر ولزوم التمسك بالعمل "''. 


وغذا المذهنن أشار ]ليه عاللف '"؟ نفسه بقولة > وفإذا كان الأمسس بالمديةة 
ظاهرًا » معمولا به » لم أر لأحد خلائه ؛ للذي في أيديهم من تلك الورائة 
التي لا يجوز انتحالها ولا ادعاؤهًا) . 

ولا شك أن كلمة ( الوراثة ) في النص ذات دلالة قوية في ترسيخ منهج 
الاستدلال بالعمل ف الفكر الأصولي المالكي . فهي تفيد إلى حد بعيد أن الأمر 
إذا جَرَى به عمل أهل المدينة . وكان هناك خبر يخالف هذا العمل ؛ فإنه لا 
يجوز ترك العمل لأجل الخبر » بل يجب التمسك بالعمل قٍ مقابل الخبر . 


)١(‏ انظر المقدمة في الأصول ص 7, ؛ المدارك ١‏ / 5ه ؛ القبس١‏ / ١."‏ ؟ ؛ التحقيق والبيان 
6/5 ؛جمع الجوامع بشرح المحلى ؟ / ١75‏ ؛ تبصرة الحكام ١‏ / 5ه . 

(؟) في رسالته إلى الليث بن سعد . انظر : كتاب المعرفة والتاريخ للْفسّوي 5917/1١‏ ؛ 
المدارك ١‏ / "47 ؛ نماذج من رسائل الأئمة السلف وأدبهم العلمي للشيخ ( أبو غدة ) ص 
١3ا.‏ 


(8ملام )2 


فقد نص غيرٌ واحدٍ من المالكية ”2 على هذا المنهج - وتَبناه . وفيما يلي 
نمادج من أقوالهم الدالة على ذلك : 

قال ابن القاسم »؛ وابن وهب : «رأيت العمل عند مالك أقوى مسن 
ا 7 

وقال أبو عبيد الجبيري "'' : «وأما الضرب الثاني المضاف إلى التوقيف , 
فهو الذي يعول عليه . ويُعتّرض على خبر الواحد به) . 

وقرر ابن عبد البر '*' المعنى نفسه بقوله : «فجملة مذهب مالك فى ذلك 
إيجاب العمل ,عمسنده ومرسله » مالم يعترضه العمل الظاهر ببلذه) . 

ومعنى ذلك أن العمل الظاهر ببلده إذا خالف خبر الآحاد , ترك له الخبر . 

وهو أمر نص عليه الباجي ”*' أيضًا - بعدما قرر أن الحجية في العمل 
النقلي دون غيره - بقوله : «فهذا نقل أهل المدينة عنده فى ذلك حجة مقدّمة 
على خبر الاحاد » وعلى أقوال سائر البلاد الذين تقل إليهم عن 
التوافشام اقراد العصجانة وبر اجاد نانع : 





)1١(‏ انظر : مفتاح الوصول ص 5.05 -307.+ ؛ الموافقات ” / 57 ؛ مرتقى الوصول مع 
شرجه نيل السول ص ١58‏ ؛ نشر البنود ؟ / ” ؛ إيصال السالك ص . ؟ 

(0) ترتيب المدارك ١‏ / 0غ . 

(9) ف التوسط بين مالك وابن القاسم - رسالة ماجستير - ص 4 . 

(4) في التمهيد ١‏ /” . 

(5) في إحكام الفصول ص 48١‏ . 


( 05م )2 


ويقول ابن رشد الحد ”'' . «هذا معلوم من مذهب مالك أن العمل المتصل 
بالمدينة مقدم على أخبار الآحاد العدول) . 


أما القاضي أبو بكر ابن العربي : فقد اضطرب النقل عنه في هذه المسألة . 
فنراه يقرر في موضع من ( القبس )''' أن عمل أهل المدينة فيما طريقه النقل 
أصل لا يزعزع . وأن هذا النقل المتواتر مرجح على الحديث الصحيح. 

وكرر الفكرة نفسها في موضع آخر منه فقال : «وقد اختلف العلماء إذا 
خالف العمل الأثر . فمنهم من قدّم الأثر » وهم الأكثر . ومنهم من طرح 
الأثر وقدم العمل ؛ وهو مالك رضي الله عنه والنخعي) 7 ". 

انراق يق قطي لتقيف 1( العا رطفت "5 انوي أكون نالك فل دراه 
حديثا لأجل مخالفته للعمل . يقول : «.... ولا ترك مالك قط حديثا لأجل 
)١(‏ ف البيان والتحصيل "5٠١5 / ١7‏ . 

(5) القبسن 5.0/1 

(") القبس ؟ / 55 . وأكد ذلك المعنى في عارضة الأحوذي "١١ 3٠١ /١‏ بقوله : 

«كل مسألة طريقها النقل كالأذان والصاع والمد » فإن مذهب مالك مقدم على جميع 
المذاهب تعويلاً على نقل أهل المديئة ... فَعوّل على نقل أهل المدينة » فإن ما نقل 

مستفيضًا أو متواترًا فهو مقدم على ما نقل آحادهم) . وانظر أيضًا العارضة نفسها ؟ / 

أي اح الا 


(:) عارضة الأحوذي 5 / "5 . 


)88٠( 


على أن مخالفته هذه لا تَقَدَح فيما قرره مالك وكبار أتباعه من تقديم 
العمل على الخبر إذا خالفه . 

والذي يظهر لي - والله أعلم - أن هذه التناقضات في كتب ابن العربي 
تَرّجعْ إلى أن معظم مؤلفاته إملاءات . أملاها في أوقات متفرقة من حياته . قد 
يعاود النظر في بعضها . ويقلب الفكر فيما اختلف منها » بعد أن تكون هذه 
الإملاءات طارت مع طلبة العلم شرقا وغربًا . وتوزعت بأيدي الناس في كل 
مكان » فيشق بعدئذ تصحيحها وتحريرها من جديد . 

ولهذا يصعب الحزم بنسبة رأي معيّن له . والقطع بأن ذلك الرأي يمثل 
موقفه النهائي » مالم يكن ذلك وليد استقراء تام لكل كتبه . مطبوعة كانت 
أو مخطوطة أو مفقودة . 

ويزداد الأمر تعقيدًا إذا علمنا أن كثيّرا من ترائه ضاع مع ما ضاع من 
تراث" المتقلامين : 

وفيما يخص هذه المسألة » فلا يبعد أن يكون للانفعال والغضب أثره في 
إطلاق هذا النفي ؛ لأنه قد ذكر هذا الكلام عقب حديث خيار النجخلس », وفي 
معترك الرد على المنتقدين للمالكية في عدم أخذهم بهذا الحديث . وخاصة 
الساففية :. 

وقال العلامة اييء دي 17 : أما إجماع أهل المدينة فهو حجة عند مالك 


وأصحابه . وهو عندهم مقدم على الأخبار خلافا لسائر العلماء» . 


(15):قاتقريث الوضول :ع مامه ا 


) مى١(‎ 


وقال اتن عاض : 
وعند مالك وأهل المذهب ب “4 ني معتبر إجماع أهل يثرب 

مقدم عندهم على الخبر بن ب به وخلف غبرهم هم فيه اشتهر 

وف كلام ابن جزي » وابن عاصم إشارة إلى أن مذهب امالكية في هذه 
المسألة هو مذهب: مالك + بل نص علي القاضى عبند الوهاب "هين قال:: 
(إجماع أهل اللرقة تنا مده در مخالفته ... وعليه بني أصحابنا الكلام في 
كثير من مسائلهم » واحتجوا به على مخالفهم » وتركوا له أخبار الآحاد) . 

وقصد إليه عياض ”' بقوله : «فإن كان إجماعهم من طريق النقل رك له 
الخبر » بغير خلاف عندنا في ذلك) . 

ومما ينبغى التنبيه عليه هنا أن معيار العمل المقدّمم على الأخبار عند جمهور 


المالكية ومحققيهم ”؟' هو العمل المستند إلى الدليل الشرعي » لا جرد العمل . 


(0) في نظمه : مهيج الوصول - ورقة : ١8‏ . 

(؟) في المعونة ”# / ١71584 - ١/47‏ . 

)تل “ترقت النار ك1 اق 

(14) انظر : التوسط بين مالك وابن القاسم ص4 ؛ المقدمة في الأصول ص 77 ؛ الاتتصار 
لابن الفخار ص ه ؛ إحكام الفصول ص 48١ - 48٠١‏ ؛ البيان والتحصيل 59١ / ١17‏ 
#6” ؛ 5.4 ؛ الضياء اللامع 6/ ١58 - ١64‏ ؛المعونة " / “17/4 ؛ المدارك ١‏ / 
7؛ ؛ لباب المحصول لابن رشيق - مخطوط - ورقة 15 . 


26850 


وقد عبروا عنه بالعمل الذي طريقه النقل والحكاية والتقرير » الذي تأثره الكافة 
عن الكافه ؛ وعملت به عملا لا يخفى ؛ ونقله الجمهور عن الجمهور عن زمن 
النبي عَيتّْهُ . وبعضهم سمّاه : العمل المتصل » دون العمل الذي أساسه الرأي 
والاجتهاد الاستنباط ؛ لأن الأول هو الحجة المعتمدة دون الثاني كما سبق ف 


مو صعه 5 


لمم ) 


الملبحث الثالث : حجة المالكية في تقديم العمل النقلي على الأخبار 

يستطيع الباحث أن يضع يده على ما يمكن أن ينهض حجة على تقديم 
العمل على الخبر في كتابات بعض المحققين من المالكية . فمن خلال القراءة 
المتأنية في تلك الكتابات ينتهي الباحث إلى مآخذ يمكن اعتبارها أدلة فيما ذهبوا 
إليه » منها : 

المأخذ الأول : ما تقرر على لسان مالك وبعض تلاميذه من ( أن العمل 
أقورى وال و لوي 0 

ويقصدون العمل المستمر » والنقل المستفيض المتواتر من أهل المدينة » 
الذي لا يملك المخالف والموافق إلا الإذعان له والانقياد . 
الصحابة والتابعين وتابعيهم أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية شرقا وغربًا في 
الأصول والفروع . 
السئّن » وهم أرباب العلم » وأحرص خلق الله على اتباع سنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام » ولا يظنْنَ بهم ذلك أحد إلا ذو ريبة في دينه . 

قال عبد الرحمن بن مهدي : «السنة المتقدمة من سنة أهل المدينة خير من 


28/1 انظر : الجامع في السنن والآداب ص 6 اراي الدر‎ )١( 
. )595 / ؟١ (؟) في صحة أصول مذهب أهل المدينة ( الفتاوي‎ 
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و2 

أما الإمام مالك » فقد تلة علم السنة النبوية رواية وعملا . وغيره تلقى ‏ 
هذا العلم رواية فقط ؛ لأن المجتمع الذي نشأ فيه مالك » وتربى في جنباته 
العلمية » مجتمع مدني ما يزال إلى عصر مالك يستمد مقوماته الأساسية من 
تلك الوراثة العلمية النبوية الطاهرة » وتفوح أجواؤه العلمية بعبير فقه 
الصحابة » وفتاوى الخلفاء » وأقضية التابعين . 

ويغنارة ادق عاى جالاقى بيعنة عامية لا تنتي إل أرقال ما 
حدشي فلان عن فلان ! أو قال فلان ! بل العمل هو المعتبر! وكان على حق 
حين قال : (إنه لضعيف أن يقال في مثل ذلك : حدثني فلان عن فلان ! وكان 
رجال من التابعين يبلغهم عن غيرهم الأحاديث » فيقولون : ما نجهل هذا 
ولكن مَضَّى العمل على غيره» ''' . 

والتشريع الإإسلامي - كما نعلم - عمل إلى جانب كونه علمًا ورواية . 
ولا شك أن من جمع بين الأمرين نال الإمامة العظمى » وفاز بالدرجة العليا . 

وقد أكد الشاطبي ”'' تأصيل علم مالك » وامتداد جحذوره إلى سلف الأمة 
من الصحابة والتابعين حين قال : «ومن هذا المكان يتطلع إلى قصد مالك رحمه 
الله في جعل العمل مقدمًا على الأحاديث » إذ كان إنما يراعي كل المراعاة 
)١(‏ الجامع في السنن والآداب ص ١6١‏ . 


0 الجامع ف الستن والآداب ص ؛ العتبية مع البيان والتحصيل ١‏ / 50.4 . 
(9) ف الموافقات * / 5 , 


( وحم ) 


العمل المستمر والأكثر » ويترك ما سوى ذلك وإن جاء فيه أحاديث . وكان 
مق أذرلك التانعى » وراقب أعمافت ...و كان العمل التسفر فيج هنا خوذا عبن 
العمل المستمر ف الصحابة . ولم يكن مستمرا فيهم إلا وهو مستمر قْ عمل 
رسول الله عله أو ف قوة المستمر» . 

نار إل مشواف. وذلتك أنه وسفن عو الرجل نياب الأمر عه نسحه لله 
شكرًا + فقآل : لا يفعل... ليس مما مضى من آمر الناس .. قيل له : إن: أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه هقينا بل كوبت سه روم العاف كير للد 
اتستعف للك قال تا كنوت اللكة :وار اقاقن كديوا علين أن بكر + 
خلافا...) . 
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إلى أن قال : «قد فتح على رسول الله ينه وعلى المسلمين بعده ؛ 
أفسمعت أن أحدًا منهم فعل مثل هذا ؟ إذا جاءك مثل هذا مماقد كان فق 
الناس وجرى على أيديهم » لا يسمع عنهم فيه شيء » فعليك بذلك . فإنه لو 
كان لذكر ؛ لأنه من أمر الناس الذي قد كان فيهم. فهل سمعت أن أحذا 


منهم سجد ؟ فهذا إجماع . إذا جاءك أمر لا تعر ل" 


. 358 - ؟95”‎ / ١ في العتبية مع البيان والتحصيل‎ )١( 
. 598/- 55 / ” نقل هذا النص بتصرف يسير الشاطبي ف الموافقات‎ )5( 
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وكاا علق اده ركتن انلتق "١‏ عاق هذا التسن ب« ميتا وجنه ابية لا سنالك 
بالعمل على ترك سجود الشكر » فقال : «والوجه في ذلك أنه لم يَرّهِ مما شرع 
في الدين فرضاً ولا نفلاً . إذ لم يأمر بذلك النبي عليه السلام » ولا فعله » ولا 
أجمع المسلمون على اختيار فعله . والشرائع لا تثبت إلا من أحد هذه الوجوه . 
واستدلاله على أن رسول الله عَينّهُ لم يفعل ذلك » ولا المسلمون بعده » بأن 
ذلك لو كان لنقل صحيح ؛ إذ لا يصح أن تتوفر دواعي المسلمين على ترك 
نقل شريعة من شرائع الدين » وقد أمروا بالتبليغ) . 

وعفل اهنا عو تنود القر 1ن التعنى الممتز تقال ور لامي عفدف أن 
عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة . ليس في المفصّل منها شيء ”''. 
وقيل له : أتسجد أنت فيه ؟ فقال : لا . وقيل له : إنما ذكرنا هذا لك 


لمدية اع بن عبد العزيز . فقال : أحب الأحاديث إلي ما اجتمع الناس 


. 797 / ١ قي البيان والتحصيل‎ )١( 
. ؟١ا//‎ ١ (؟) الموطأ‎ 
. 745 / ” أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )9 
«وحدثني ابن القاسم عن مالك بن‎ : ٠١5 / ١8 وقال العتبي في ( العتيبة مع البيان والتحصيل‎ 
أنس أن عمر ابن عبد العزيز أمرّ محمد بن قيس القاضي أن يخرج إلى الناس فيأمرهم أن‎ 
يسجدوا في (إِذَا السّمَاء انْشَقْتْ». قال ابن القاسم : سألت مالكاً عنه فلم ير العمل به0.‎ 
. 15 / 8 وهو مذهب جمهور أصحابه » وإليه ذهب ف الموطأ . انظر : الاستذكار‎ 


( لاحم ) 


ج ال سسم ك2 
وأعظم من ذلك القرآن .يقول الله تعالى من أناك محكنيات مدر أء 
لتاب » فالقرآن أعظم خطرا » وفيه الناسخ والمنسوخ » فكيف بالأحاديث ؟ 
وهذا مما لم يجتمع عليه ''' . 

وهذا يعني أن من أصولهم أن العمل المستند إلى الدليل الشرعي هو 
المعتمد » على أي وججه كان » وفي أي محل وقع . ولايلتفت إلى قلائل ما 
نقل » ولا نوادر الأفعال إذا عارضها الأمر العام الكثير ”'". 
المأخذ الثاني : أن العمل المتصل المستفيض ,منزلة الخبر المتواتر . والخبر 
بالصدق ؛ ويرتفع معه كل ريب . فإذا عارض خبر الاحاد العمل » فإن ولك 
من قبيل معارضة الخبر الآحادي للمتواتر . وإذا كان من المقطوع به ف مثل 
هذه الحالة تقد تقديم المتواتر على الانعاء 7 فكذلك: ها كان عنزلته ع وهوعمل 
أهل المدينة النقلي . 
)١(‏ الموافقات ” / 59 - .97 . 
(؟) انظر تأصيل هذا الضرب من العمل في : البيان والتحصيل ١‏ / 5947 - 54" ؛ الموافقات 
*/:50-5". 
(5) انظر : إحكام الفصول ص 777 ؛ تقريب الوصول ص 475 - 475 ؛ شرح الكوكب 
المنير 5 / .55 -54؛ حاشية البناني على المحلى على جمع الجوامع ؟ / 551 ؛ المسودة 
ص ه." ؛ نثر الورود "9٠ / ١‏ . 
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فاحتجاج المالكية بأقوال أهل المدينة وتقديعها على الأخبار من هذا الوجه؛ 
ما تقرر عندهم بالنقل المتواتر أن ذلك العمل هو سنة الرسول َيِه وعمله , 
وإقراره ”'". ولذلك نص غير واحد من محققيهم على أن هذا العمل النقلي ‏ 
الموجب للعلم القطعي » لا يعارض بأخبار الآحاد » ولا يترك لما توجبه غلبة 
انون : 

قال اتن العضار "ووو اهار أهل المديقة أخبان نوات + افكانت اول مق 
أخبار الآحاد) . 

وقال في موضع ١‏ خر : «وأهل المدينة يحصل مو 
فلهذا كان خبرهم مقدمًا على خبر غيرهم) . 

وقال القاضي عبد الوهاب 7 : «إذا روي خبر من أخبار الآحاد في مقابلة 
عملهم المتصل » وجب اطراحه والمصير إلى عملهم ؛ لأن هذا العمل طريقه 
طريق النقل المتواتر » فكان إذن أولى من أخبار الآحاد) . 

وقرر أبو الوليد الباجي ”*' الأمر نفسه حين قال : «فهذا - أي عمل أهل 
المدينة النقلي - وما شابهه هو الذي احتج به مالك من إجماع أهل المدينة . 
وطريقه بالمدينة طريق التواتر ولا يجوز أن يعارض الخبر المتواتر بخبر الآحاد) . 


. لاه‎ / ١ ترتيب المدارك‎ )١( 

(؟) في المقدمة في الأصول ص /ا/ . 
(") في المعونة " / ١745‏ . 

(4) في إحكام الفصول ص 185 . 
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وجا قول' ابن ,رشن انين ١١‏ ليو كن" اللعنى: نقسه ؛ حين قال : «معلوم من 
مذهب مالك أن العمل أقوّى عنده من خبر الواحد » لأن العمل المتصل بالمدينة 
لا يكون إلا عن توقيف » فهو يجري عنده بحرى ما تقل نقل التواتر من 
الأخبار » فيقدم على خبر الواحد» . 

فهذا الضرب من العمل - في نظرهم - من أقوى الأدلة » وثما لا ينتهص 
خبر الاحاد لمعارضته . 

المأخذ الفالث : أن أهل المدينة يبعد أن يبخفى عليهم الخبر القابت 
الفيخيي انإذا ليظ أنهو عجارا لاك اشر مم علضهى به كان لله ديناا 
على أنهم تركوا الخبر لدليل ناسخ » وأن عملهم كان على وفق الناسخ . ومن 
المقرر أصوليًا وجوب العمل بالناسخ وترك المنسوخ . وإذا كان ذلك كذلك 
وجب أيضا الأخذ بالعمل الموافق للدليل الناسخ ؛ لأن اتصال العمل بخلاف 
الجحة وليل عن عقي 3 

وأما كون الخبر لا يخمى عليهم » فيعزى إلى صفات وخصائص مميزة 
انفردوا بها » ولم تتهيأ لغيرهم . «فالرسول عليه السلام » كانت هجرته إلى 
المدينة » ومقامه بها »؛ ونزول الوحي عليه فيها ؛ واستقرار الأحكام والشرائع 
بها . وأهلها مشاهدون لذلك كله ؛ لا يخفى عنهم شيء منه . و كانت حاله 


. 504 / ١7 في البيان والتحصيل‎ )١( 
. 485 / ١8 (؟) انظر : البيان والتحصيل‎ 
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- إما أن يأمرهم بالأمر فيفعلونه . 

- أو يفعل الأمر فيتبعونه . 

- أو يشاهدهم على أمر فيقرهم عليه . 

فلما كانت لهم هذه المنزلة منه عليه الصلاة والسلام حتى انقطع التنزيل , 
وقبض بينهم عَكْنّهُ . فمحال الوا د ل ا ات - ما 
يستدر كه غيرهم) 0 

وف هذا المعنى يقول ابن رشد الحد ”' : «هذا معلوم من مذهب مالك أن 
العمل المتصل بالمدينة مقدم على أخبار الآحاد العدول ؛ لأن المدينة دار النبي 
عليه السلام » وبها مات وأصحابه متوافرون » فيبعد أن يخفى الحديث عنهم . 
ولا بمكن أن يتصل العمل به من الصحابة إلى من بعده على خلافه إلا وقد 
علموا النسخ فيه) . 

قال الحقض الأبارى 197 برو التيد سكو انيالأ سال فنا :ماروا إلى أنهنا 
تدل على سنن ثابتة » تركت الأخبار للسئن الثابتة التي دلت عليها الأعمال) . 

وهذا ظاهر ف أن العمل بأحد المتعارضين دليل على أنه ناسخ للآخر . 
والصحابة - رضوان الله عليهم - إنما كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من 


/ ١8 ؛ البيان والتحصيل‎ ١755 / ” المقدمة في الأصول ص 77 . وانظر : المعونة‎ )١( 
. 1007 -- 505 ص 755 ؛ مفتاح الوصول ص‎ ١7 ج‎ 5 

(؟) في البيان والتحصيل ١7‏ / 504 . 

() في التحقيق والبيان - القسم الثاني ؛ مخطوط - ورقة ( ١7‏ /أ) . 
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أمر رسول الله عه . ومعرفة الناسخ من المنسوخ ف حديث الرسول عليه 
السلام من الصعوبة ممكان ؛ ولذلك روي عن ابن شهاب أنه قال : أعيا 
الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا حديث رسول الله يه ناسخه ومنسوخه . 

قال الشاطبي 2 معلقا على كلامه : «وهذا صحيح . ولما أخذ مالك يما 
عليه الناس وطرح ما سواه » انضبط له الناسخ من المنسوخ على يسر) . 

ويظهر من استعراض هذه المآخذ أنها تتضافر مجتمعة على تبرير تقديم 
المالكية العمل على خبر الآحاد » وإن كان اعتبار المالكية العمل المنقول نقلا 
مستمراً من عهد رسول الله عَكلَّهُ إلى عصر مالك يكاد يكون السبب القوي في 
تقدع العمل :على الأكبان :ويف كان« العو لكالل نيف الاحاة مدر 
على هذا الوجه » فهو دال على نسخه في نظرهم . إذ العمل يعكس آخر 
الأمرين من قول رسول الله ينه أو فعله » أو تقريره ”'". 

إذا تقرر هذا » فهل يقدم المالكية العمل على الخبر المتواتر أيضًا ؟ 

ليس "فيا واققتك :عليه من كابات الالككية نيقي انمالك ء از الالكنةد 
يقدم العمل على الخبر المتواتر أُيْضمًا إذا خالفه ؛ لأن هذه الكتابات اقتصرت في 
بحثها لهذه المسألة على مخالفة العمل لخبر الآحاد ؛ ولم تتعرض لمخالفته للخبر 
المتوانن .* 
)١(‏ ف الموافقات ”“ / 7٠١‏ . 
(؟) انظر : الإحكام لابن حزم 4 / هه ؛ المستصفى ؟ / 49" ؛ نقد مقال في مسائل من 


علم الحديث والفقه وأصوله للشيخ عبد الحي بن الصديق ص ١59 - ١58‏ . 
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على أنه - من حيث النظر - يمكن أن يفهم من المآخذ المتقدمة أن العمل 
الذي تمق افيه النوزئر سيت انقله طلا عن حخيل عن زم مالك إل رمق النبي 
يله يحب تقديمه على الحديث المتواتر أيضاً. والعمل النقلى كما دل على آخر 
الأمرين من رسول الله ته بالنسبة لحديث الاحاد "فيو دال غلى ذلك أيضا 
بالنسبة للحديث المتواتر . والحديث المتواتر - كما هو مقرر في علم الأصول - 
ينسخ حديث الأحاد وحديث المنواف 17 وإنما الخخلاف ف نسخ المتواتر نحديث 
الاحاد . 

وإذا كان العمل النقلي .مثابة الدليل الناسخ المتواتر ؛ فلا يبعد أن يقال 
بتقديم العمل على ما يعارضه من الأخبار المتواترة ؛ لأنه متواتر مثلها » وناسخ 
لها . 

وَلَغَل هذا القهم هو النذقي عدا بالاتيناة عب نكي بن الصنديقن '"" إل 
العو ل بأن تقديم عمل أهل المدينة على الأخبار المتواترة لازم لمالك وللمالكية 
من جهة النظر والواقع . 

أما من حيث النظر ؛ فقد تقدم مضمون كلامه قريبًا . 

وأما من حيث الواقع ؛ فقد بينها بقوله : «فإن مالكًا قدم عمل أهل المدينة 
)١(‏ انظر : إحكام الفصول ص 4١8 - 54١7‏ ؛ شرح تنقيح الفصول ص ”١5- "١١‏ ؛ 

تريب الوطتول سر 61 اب 866 #البيعن اغيط 4 جره 1 شرع الك و كني" المسير © / 
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(؟) في كتابه : نقد مقال في مسائل من علم الحديث والفقه وأصوله ص ١5١ - ١7١‏ . 
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على الأحاديث المتواترة كما يعلم من أقواله في الموطأ والمدونة وغيرهما من 
كتين امش ظ 

وقد اعترف القاضي عياض ''' أن مالكًا قدم عمل أهل المدينة في تثنية 
تكبير الآذان على آذان أهلٍ مكة في تربيعه مع تواتره ؛ لأن عمل أهل المدينة 
دل على أن آخر الأمرين من رسول الله هو تثنيته . 

فهذا اعتراف من عياض المالكي بنسخ العمل لحديث الآذان المتواتر عن 
أهل مكة ... 

فهل يشك منصف بعد هذا أن ما يزعمه المالكية أن مالكًا يقدم العمل على 
خديك الاحاة حاف ٠‏ زعم مناقض للنظر والواقع) . 


مسحي ا ا د 
)١(‏ رتيب القارك "١‏ كه 


2/950 


المبحث الرابع : الخبر المتروك لمخالفته العمل ؛ هل يحكم يكذبه ؛ 


خبر الاحاد » إذا خالف عمل أهل المدينة يتركة ولا يعس نه ؛ لكنّه لا 
يحكم بكذبه . وقد نص على هذا عبد الرحمن بن القاسم ”'", تلميذ مالك » 
فقال : «... وهذا حديث لو كان صحبه عمل » حتى يصل ذلك إلى من عنه 
حملنا وأد ركنا » وعمن أدركوا لكان )را ع دنا و كه قير هيد 
الأحاديث مما لآ يصحبه عمل . فقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في 
الطيب في الإحرام ... وروي عن غيره من أصحابه أشياء » ثم لم يستند » ولم 
يقَوَ » وعمل بغيرها . وأخذ عامة الناس والصحابة بغيرها »فبقى غير مكذب 
7 » ولا معمول به . وعمل بغيره ثما صحبته الأعمال . وأخذ به تابعوا النبي 
َه من الصحابة . وأخِذ من التابعين على مثل ذلك من غير تكذيب ولا رد 
لما جاء وروي . فيُترك ما يرك العمل به ولا يكدب عد ادل ما عدر 
به ؛ ويصدق به) . 

وقد كان من منهج مالك في التحديث والتبليغ أنه يمسك عن الأحاديث 
التي ليس عليها العمل . فإذا ثبت لديه أن الحديث مصادم للعمل لم يبلغه 


ع ي 
أحدا ولم يحدث به : 
)١(‏ في المدونة ؟ / 161١‏ - ؟١ه١.‏ 


0 ه269 


صرح بذلك فيما نقله عنه إسحاق القع وى “بوي ال-4 رسعت 
مالك بن أنس يقول : سمعت من ابن شهاب أحاديث لم أحدث بها إلى اليوم . 

قلت : لِمَ يا أبا عبد الله ؟, 

قال : لم يكن العمل عليها فتركتها) 0 

لكن ثبت في مواضع قليلة أن هناك أحاديث ليس عليها العمل » ومع 
ذلك حدث بها مالك . ويمكن الجواب عن هذا بأمرين : 

الأمر الأول.+ أن يكون: مالك قل حداف بها أولا اقل أن ايتبيق سفالهن 
بالنسبة لعمل أهل المدينة . فلما تبين له مخالفتها للعمل » أصبحت بأيدي 
الناس » ولح يكن بإمكانه تدارك ما سبق منه من التحديث بها . 

ويؤيد ذلك تأسف مالك على تحديثه ببعض الأحاديث حيث قال : «ولقد 
كرمع ني الشاديك الوودك أفى عربت كا عدينة مها سيرطا © وم 


أحدث بها ؛ وإن كنت أفزع الناس من السياط)"”". 


)١(‏ هو إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن أبي فروة » أبو يعقوب الفرُوي المدني . الإمام 
المحدث. روى عن مالك وطبقته . وحدث عنه البخاري » والذهلي » وأبو زرعة ؛ وأبو 
حاتم الرازيان . صدوق في الجملة . توفي سنة 55 ؟ ه . انظر : ميزان الاعتدال ١98 / ١‏ 
- 199 ؛ الجرح والتعديل ؟ / «9؟ ؛ سير أعلام النبلاء ٠١‏ / 545 . 

(؟) علية الأولناء 26/5 ؛ ترقيب المدذارك 1 / كار 


. ١88 / ١ ترتيب المدارك‎ )9( 


) 885 ( 


وأصرح من هذا أسفه على التحديث هما يخالف العمل » حيث قال عقب 
حديث العمرى : (ليس عليه العمل » ولوددت أنه مجي»"''. 

الأمر الثاني : أن يكون مالك قد خشي أن ينّهم بأنه خالف الحديث 
لجهله به » فحدّث به ورواه للناس ليعلمهم أنه ترك العمل به مع علمه به ؛ 
لأنه قد خالف العمل . 

وقك م عل :ذلك حسف قال برحل :يونا أباعبة اكز] جل عرفت 
حديث ( البيعان بالخيار ) ؟ قال له : نعم » وأنت تلعب مع الصبيان ف 
البقيع) "'". 

وقال له رجل آخر : «لم رويت حديث ( البيعان بالخيار ) في الموطأ » ولم 
تعمل به ؟ قال له مالك : ليعلم الجاهل مثلك أني على علم تركته). 

وأذاا كان عض "ديك عالق العا عدا الدينة عرو عيضي لاخر ,وده 
نوافقا له 4 إن مالكا يعمل ممااؤاقق العمل دوق ما تحالفة:. 

هذا من حيث العمل بالحديث ؛ أمامن حيث الرواية والتحديث فإن 
مالكًا قد يروي الحديث كله ف بعض الأحيان » وقد يكتفي في أحيان أخرى 
برواية القدر الذي لا يخالف العمل . 


ص 


فقد روى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه : «صلى رسول الله عَبنه 


. ١١6 / التمهيد لابن عبد البر /ا‎ )١( 
. (؟) انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك ص 50؟‎ 


(/891م ) 


الور بو الصو جاو لقره و العف اا لي رفو 1 اف 7 


روى الحديث كله مع أن المشهور في المذهب المع بين المغرب والعشاء 
إذا كان هناك طين وظلمة . ولا يجمع بين الظهر والعصر في الحضر في حال 
00 

واختلف المالكية في تعليل موقف مالك من الحديث ؛ حيث عمل ببعضه 
دون بعض فَعَلّل الباجي ذلك ”" : بأن وقت الظهر والعصر وقت ينصرف فيه 
الناس إلى معايشهم وأسواقهم وزراعاتهم » ولا يمتنعون من شيء من ذلك 
بسبب المطر والطين . فلما كان الخال كذلك كره مالك أن يمتنع الناس من 
أداء الفرائض ف أوقاتها المختارة لما . وليس كذلك وقت المغرب والعشاء ) 
فإنه ليس بوقت السعي » وإِنّما هو وقت سكون وراحة في البيوت . 

وذهب ابن رشد الحفيد إلى أن ذلك لأجل تخالفته العمل ؛ لين 
زواخسنه امهالك وه انه نا برفه يعض هذا ديك لأنه عارضه العمل )2 
فأخذ منه بالبعض الذي لم يعارضه العمل » وهو الجمع في الحضر بين المغرب 
والعشاء) . 


. الموطأ - كتاب قصر الصلاة في السفر - باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر‎ )١( 
: 0) 520 حديث‎ 

(؟) انظر : المدونة ١١١ / ١‏ ؛ التمهيد 5١١/٠١‏ ؛النتقى ١/5ه؟‏ - 550 . 

(6) اق المنقن ام 

(14) في بداية المحتهد 14١5 / ١‏ . 


) 8980 


وروى 2١7‏ حديث عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع كاملا . وفيه 
رفض العمرة ؛ مع أن رفض العمرة مخالف لعمل أهل المدينة """. 

وقد يقتصر على إيراد القدر الذي لا يخالف العمل من الحديث ؛ كما فعل 
ديق نكر المي "لضي سن ينه نالعال النجيل: ااوروف 
الباقي . 

وقد علق أبو عمر ”؟' على صنيع مالك في هذا الحديث بقوله : (وهو 
حديث اختصره مالك » فذ كر منه دية الجنين التي عليها الأمر امجتمع عليه 
غئده .. وترك قضة المرأة إذا ريت :فألقت الحنين المذكور ؟ لآن فينه:سن 
رواية ابن شهاب إثبات شبه العمد » وإلزام العاقلة الدية . وهذا شيء لا يقول 
به مالك ؛ لأنه وجد الفتوى والعمل بالمدينة على خلافه » فكره أن يذكر في 
موطتئه .عثل هذا الإسناد الصحيح ما لا يقول به) . 


تر خخ نت 


. ) في الموطأ » كتاب الحج - باب دخول الحائض محة . الحديث ( *9؟‎ )١( 
. (؟) انظر : التمهيد م / /ا؟؟‎ 

() تقدَّم تخريجه . 

(5)ق التموية 1 1/1 


9490م) 


المبحث الخامس : أثر تقديم العمل على الأخبار في المدهب المالكي 

لقد كان لاعتبار مالك العمل النقلي سنة ثابتة تترك من أجلها الأخبار أثر 
كبير في الاختلاف في كثير من الفروع الفقهية بين المالكية وغيرهم. فإذا كان 
مالك - والمالكية بعده - يعتبر العمل أصلاً يرجع إليه في الاستنباط ؛ فإن غيره 
من الأئمة قد لا يوافقونه في هذا الأمر ؛ الشيء الذي يجعل الشقة بعيدة بين 
المالكية وغيرهم في كثير من المسائل . 

وف فقه المالكية نماذج تطبيقية ترسم خطوات المالكية في الاستدلال 
العمل » وتنبئ عن مدى اعتمادهم على هذا الأصل - وإن كان لهم في بعضها 
دلائل أخرى - وتمسكهم به في مقابلة الأخبار المختلفة . وهي نماذج ليست 
قليلة » وقد خالفهم فيها غيرهم . وأعرض فيما يلي بعضًا منها ربطًا بين 


التأصيل والتفريع » وجمعًا بين النظر والتطبيق : 


2 


النموذج الأول : المسح على الخفين للمقيم : 


وردت أحاديث صحيحة في المسح على الخفيّن في السفر والحضر ""'. 
وكان الإمام مالك على علم بتلك الأحادث حسبما تقتضيه النقول عنه "؟؟. إلا 
أنه قد اختلفت الرواية عنه في جوازه للمقيم ؛ حيث نقل عنه في ذلك 


روايتان ا" 


)١(‏ من الأحاديث المصرّحة بأن ذلك كان في السفر : حديث المغيرة بن شعبة الذي أخرجه 
البخاري في كتاب الوضوء - باب ما جاء في المسح على الخفين . الحديث ( 509 ) - 
فتح الباري ١‏ / 5*1 ؛ ومسلم ف كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين . الحديث 
( لالا ) ؛ ومالك في كتاب الطهارة - باب ما جاء في المسح على الخفين . الحديث 
4١ (‏ ) . ولفظ البخاري : «عن المغيرة بن شعبة » عن رسول الله عَلْتّهُ أنه خرج لحاجته» 
فابّعه المغيرة بإداوة فيها ماءء فصب عليه حين فرغ من حاجته» فتوضأ ومسح على 
الخفين) . 
ومن الأحاديث المصرحة بأن المسح كان في الحضر : حديث حذيفة الذي أخرجه مسلم في 
كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين . الحديث ( 7 ) . قال : «كنت مع النبي يِه 
فانتهى إلى سبّاطة قوم . فبال قائمًا . فتنحيت . فقال (أدنُه) فدنوت حتى قمت عند عقبيه. 
فتوضأ فمسح على خفيه) . 
وأصرح الأحاديث في قطع النزاع في المسألة توقيته عَيِتْهُ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر . ويوما 
لله للمتيع م درت سبق ق كان #الظيارةت اتاب« التوقيية ان الس على ليق 
اليد ةل قل 1 

(؟) انظر : الموطأ 1/1١‏ 5م اباس ؛ العتبية مع البيان والتحصيل ١‏ / 85 . 

(9) انظر : المعونة ١8 / ١‏ ؛ البيان والتحصيل ١‏ / 865 . 


98.01١0 


إحداثما : المنع . وهو قوله في المدونة . جاء فيها : «وقال مالك : لا 
عع التع عن حتلم 00 

ووجه هذه الرواية بحويز المسح في السفر للضرورة التي تختص المسافر . 
فيو ةو بعقد لشن السر + انا ضلى :رنالعفة النتقلع التق لصون 
بالسفر . وذلك معدوم في الحضر "'. 

الأخرى : الحواز ؛ للآئار الصحيحة الواردة فيه . وهو مذهب جمهور 
الها :و الا عون يوققهاء السسلييية 29 

على أن عدم أخذ مالك بالأخبار الصحيحة الواردة في المسح على الخفين 
ف. الحضر + قديعوة إلى أن العمل بالمذيشة غلى خلافتها ؛ بل إن مالكا قد 
صرح هما يفيد ذلك » حيث : «سئل عن المسح على الخفين ف الحضر . أيُمسح 
عليهما ؟ فقال: لا. ما أفعل ذلك) ”*'. 

ثم قال : «إني لأقول اليوم مقالة ما قلتها قط ف جماعة من الناس : قد أقام 
رسول الله َيه بالمدينة عشر سنين . وأبو بكر وعمر وعثمان خلافتهم » فذلك 
خمس وثلاثون سنة » فلم يرهم أحد يمسحون ... وإنما هي هذه الأحاديث . 
ولم روا يفعلون ذلك . وكتاب الله أحق أن يتبع ويعمل به) ”"'. 
)١(‏ المدونة ١‏ / ه45 . 
(5) المعونة ١‏ / ه“” ؛الاستذكار ؟ / /7ا4؟ ؛ بداية المجتهد ١‏ / وه - .5. 
(6) الاستذكار ١‏ / /7"؟ ؛؟ البيان والتحصيل ١‏ / 865 . 


(4) العتبية مع البيان والتحصيل ١‏ / 865 . 
(5) المصدر السابق . وانظر : التمهيد ١/1١‏ ؛ بداية امحتهد ١//اه‏ ؟؛ القبس .١ 5/١‏ 


)9٠.50 


فد امنا كان ماللقة يقول أو ل انه وهو شاعن على امتافية القائل بان 
خبر الآحاد إذا خالف عمل أهل المدينة » يترك ولا يعمل به . 

لكنه ما لبث أن رجع عن هذا الرأي » ورأى جواز المسح على الخفين ف 
السفر والحضر . 

وهذا القول الأخير هو الصحيح من مذهبه 4 وإلية تشبير كدر الروايات عنه 
وأشَهرها .:وعلية بتي متغبه ق الموظا ؛واستقر عليه إلى أن مات ”'.. 

روي عن ابن نافع أنه قال : «دخلنا على مالك في مرضه الذي مات فيه 
فقلنا له : يا أبا عبد الله ! قد أقمت برهة من عمرك ترى المسح على الخفين 
وتفتي به ثم رجعت عنه ”*» فما الذي ترى في ذلك الآن ونقبت عليه ؟) 
فقال: يا ابن نافع ! المسح على الخفين في الحضر والسفر صحيح يقين ثابت لا 
شك فيه ؛ إلا أني كنت آخذ في خاصة نفسي بالطهور . فلا أرى من مسح 
قصّر فيما يحب عليه . وأرى المسح ويا :و الغلاة تامع 7 , 

وعن ابن وهب أنه قال : «وإليها ‏ أي الرواية المشهورة في المذهب ‏ رجسع 
مالك رحمه الله . وآخر ما فارقته عليه إجازة المسح في الحضر والسفرم '*“. 


9 انظر + غقد الكواهر العمينة ١‏ / م ؛ التمهيد 153 11> الاستذكار + /707؟ ؛ 
البيان والتحصيل ١‏ / 87 . 

(؟) يشير إلى قوله في المدونة ١‏ / 45 : «قال مالك : لا يمسح المقيم على خفيه . قال - أي 
ابن القاسم - وقد كان قبل ذلك يقول : مسح عليهما» . 

(9) البيان والتحصيل ١‏ / 65 . 

(4) عقد الجواهر الثمينة 87/3 . وانظر أيضًا : العتبية مع البيان والتحصيل 1.5 





)9.08( 


وعلى هذا كافة المحققين من المالكية . قال أبو عمر ابن عبد البر 7" : 
الآ اع عدا ين نقوام السنلعين روس نه ركان ولف إلامالكات. بوالرو اتات 
الصحاح عنه بخلاف ذلك . موطؤه يشهد للمسح على الخفين في الحضر 
والسفر . وعلى ذلك جميع أصحابه وجماعة أهل السنة » وإن كان من أصحابنا 
من يستحب الغسل ويفضله على المسح من غير إنكار للمسح) . 

وأكد المعنى نفسه ابن رشد ”** الحد حين قال : «والصحيح من مذهب 
مالك رحمه الله الذي عليه أصحابنا إجازة المسح في السفر والحضر » فهو 
مذهبه في موطاه » وعليه مات) . 

ويظهر أن مالكا رجع عن رأيه الأول ”" لما ثبت عنده أن عمل أهل 
اديه لبتي تالت اعبار التي قير المي ها اللتزون اللمقجم وول بوانتها:. 
ويشهد لذلك أنه روى في الموطأ أخبارا منقولة عمن بعض الصحابة من أهل 
المدينة » مفادها أنهم كانوا يمسحون في الحضر 7). 


النموذج الثاني : صفة الأذان : 
محذورة وسعد وغيرهم . وإن كانت متفقة في أصل أمره ؟ وهو أنه كان من 


. 54١ / في الاستذكار ؟‎ )١( 


(5) في البيان والتحصيل ١‏ / 85 . 
() حيث كان يأخذ في خاصّة نفسه بالطهور » كما دلت على ذلك رواية ابن نافع قريبا. 
(:) انظر : الموطأ ١‏ / "” -/ا” . 


20040 


رود عبد الله بن زيد » وقد رآه عمر بن الخطاب أيضًا . 


واختلف فقهاء الأمصار في كيفيته ؛ فذهب مالك والشافعي وأصحابهما 
إلى أن ألفاظ الأذان مت مقن + 


إلا أن الشافعي يقول بتربيع التكبير الأول . وحجته ما حفظ من رواية 
الات في حديث أبي ةا ؛ وف حدوة غينة انون رين "* فال 
الشافعي : وهي زيادة يجب قبولها مع ما انضاف إليهًا من انُصال العمل بذلك 


والقول بتربيع التكبير الأول هو مذهب جمهور العلماء”''؛ أبي حنيفة » 
والشافعي » وأحمد . وعمدتهم في ذلك أن الزيادة من الثقة مقبولة ؛ ولأن 
التربيع عمل أهل مكة ؛ وهي بمجمع المسلمين في المواسم وغيرهًا » ولم ينكر 
ذلك أحد من الصحابة وغيرهم . 


وذهب مالك وأصحابه إلى أن التكبير في أول الأذان مرتان . وعمدته ما 


)١(‏ الذي ورد فيه تربيع التكبير الأول . وقد أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة - باب كيف 
الأذان . الحديث ( 5.5 )؛ والترمذي ف أبواب الصلاة - باب ما جاء في الترجيع . 
الحديث ( ١95‏ )؛ وابن ماجه في كتاب الأذان والسنة فيها . الحديث ( 7١9‏ ). 

(؟) الذي أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة - باب كيف الأذان - الحديث ( 189 ) ؛ 
والترمذي في أبواب الصلاة باب ما جاء في بدء الأذان . الحديث ( ١189‏ ) ؛ وابن ماجه 
في كتاب الأذان والسنة فيها - باب بدء الأذان . الحديث 7٠050‏ ) . 

(9) انظر : القبس ١‏ / 07؟ ؛ شرح النووي على صحيح مسلم 4 / 755 . 


)91٠.050 


روي من وجوه صحاح في أذان أبي محذورة ''» وفي أذان عبد الله بن 
ويد" :وأنة عمل أهل المنيفة بوعي اعريفه الس 0 
والفقهاء بالعراق ””'. 

ولمكان اختلاف الآثار الواردة في صفة الأذان رأى أحمد بن حنبل أن هذه 
الصفات المختلفة إنما وردت على الإاباحة والتخيير » لا على إيجاب واحدة 
منها » وأن الإنسان مخير فيها . 

ومع كثرة الآثار المروية في صفة الأذان وكيفيته » لم يخرج الإمام مالك 
منها صيغة معينة . وهو على علم بها بلا شك . ولا أدل على ذلك من المناظرة 


)١(‏ كالذي ورد عند مسلم من طريق عبد الله بن محيرز عن أبي محذورة . أخرحه مسلم قٍ 
كنات القئلاة كران ضفة الأذان:. الخديف 5 , 

(؟) كالذي عند أبي داود من طريق معمر ويونس في سننه : كتاب الصلاة - باب كيف 
الأذان . الحديث ( 4894 ) . قال ابن عبد البر في التمهيد 4؟ / 5؟ : «رواية معمر 
ويونس لهذا الحديث عن الزهري عن سعيد كأنها مرسلة » لم يذكروا فيها سماعا لسعيد من 
عيك الكو رد وهي محمولة عندنا على الاتصال) . 

(؟) انظر : التمهيد 4 ؟ / 8؟ ؛ الاستذكار ؛ / ؟١‏ ؟ بداية المجتهد 528/١‏ . 

(4) أخرجه أبو داود قي كتاب الصلاة - باب كيف الأذان . الحديث ( 5:© ) ؛ وابن أبي 
شيبة في مصنفه ١‏ 0 ؟ وابن عبد البر 2 التمهيد 5 ؟ / 5) - ل'9؟ , 


(ه) الاستذكار 4 / ١4‏ . 


) 6.>( 


اذل الك 

إلا أن مالكا لم يعمل بالخبر الدّال على صيغة أذان بلال . والسبب في ذلك 
مخالفته للعمل المتصل بالمدينة . ولذلك أجابه مالك حين استدل على مذهب 
الكوفيين بأذان بلال بقوله : «مّا أدري ما أذان يوم » ولا أذان صلاة ! هذا 
مسجد رسول الله #َيْه يؤذن فيه من عهده إلى اليوم . لم يحفظ عن أحد إنكار 
على مؤذن فيه سن 

ا له 0 3 | 
على قول مالك السابق : (وهذا لعمري من أقوى الآدلة »وما لا يعارض 
بأخبار الآحاد ؛ لأن الأذان فى مسجد رسول الله عَبْلّهُ أمر متصل في وقت كل 
صلاة . وأهل المدينة هم اليوم الذين كانوا بالأمس ». وعلموا صفة الأذان . 
فإذا أذن مؤذن اليوم » ولح ينكر أحد أذانه » ولا نسّبه إلى تغيير » عَلِم أن أذانه 
اليوم كأذانه بالأمس ؛ لأنه يستحيل أن يغير الأذان فيتفق العدد الكثير والجم 
الغفير على ترك الإنكار علية) . 

0 ظ ان ظ و كأ و 

وقال ابن العربي ”*' مخاطبا طلبة العلم - وهو يملي قبسّه - : «وخذوا 
)١(‏ التمهيد ؛:؟ / "١‏ ؛ بداية المجتهد ١‏ / ١"؟‏ . 
(؟) إحكام الفصول ص 484 . وانظر : المدارك ١‏ / .0 ؛ الموافقات “ / "5 . 
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أخذ الله تعالى بكم ذات اليمين ما مهدناه لكم أصلاً فيما تقدم من أن عمل 
أهل المدينة فيما طريقه النقل أصل لا يزعزع . وقد نقلت الأذان تسع عشرة 
كلمة نقلا متواترًا فترجح على غيره . وكذلك نقلت الإقامة فرادى حتى 
الإقامة منها . فكان هذا النقل المتواتر مرجححًا على الحديث الصحيح : «أمر 
0١‏ 


بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة) " 


النموذج الثالث : الوقت المنهي عن الصلاة فيه : 


أخرج الإمام مالك ”'' عن عبد الله الصتابجي '"ا ؛ أن رسول الله عَلِنه 


)١(‏ الحديث متفق عليه من رواية أنس بن مالك . أخرجه البخاري في كتاب الأذان - باب 
الأذان مثنى مشى الحديث ( 505 ) - فتح الباري ؟ / 18 ؛ ومسلم ف كتاب الصلاة - 
ناضة الأقيد بشفع الأذان وإيثار الإقامة . الحديث ( ؟ ) . 

(5) ف الموطأ : كتاب القرآن - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر . الحديث 
( 5 ) . واللفظ له . وأخرجه النسائي من طريق مالك في كتاب المواقيت - باب 
الساعات التي نهى عن الصلاة فيها . الحديث ( /هه ) ؟ وابن ماحه في كتاب إقامة 
السنة والسنة فيها - باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة . الحديث 
( 0 ؟١‏ ) ؛ ورواه الشافعي في الرسالة ص 3١/8 - 7١1‏ . 

() الصتّابحي : بضم الصاد المهملة وفتح النون وكسر الباء الموحدة ثم حاء مهملة . نسبة إلى 
صنابح بطن من مراد ؛ كما قال الزرقاني ف شرحه على الموطأ ؟ / 57 . وقد اضطربت 
أقوال العلماء في اسم هذا الشخص » وكونه صحابيًا أو تابعيّا » اضطرابًا عظيما . 
والذي جزم به السراج البلقيني في حاشيته على الأم ١576 ١+١ / ١‏ أنه صحابي . 
فقال : «واعلم أن جماعة من الأقدمين نسبوا الإمام مالكًا إلى أنه وقع له خلل في هذا 


الحديث باعتبار اعتقادهم أن الصنابحي » في هذا الحديث. » هو عبد الرحمن بن عسيلة ؛ أبو 
جم 


)980 


قال : (إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان . فإذا ارتفعت فارقها . ثم إذا 
استوت قارنها . فإذا زالت فارقها . فإذا دانت للغروب قارنها . فإذا غربت 
فارقها» . ونهى رسول الله عله عن الصلاة في تلك الساعات . 


و 


أجمع العلماء على أن نهيه مَيّْه عن الصلاة عند طلوع الشمس » وعند 


عبد الله » وإنما صحب أبا بكر الصديق رضي الله عنه وليس الأمر كما زعموا » بل هذا 
صحابي غير عبد الرحمن بن عسيلة » وغير الصنابحي ابن الأعسر الأحمسي » وقد تبيست 
ذلك بيانًا شافيًا في تصنيف لطيف ميته « الطريقة الواضحة في تبيين الصنابحة ). 

وكلام البلقيني واضح في كون الصنابحة ثلاثة . وهو ما ذهب إليه ابن حجر ني الإصابة 
15 . 

وقد ترجم ابن سعد في الطبقات تسمية من ترك الشام من أصحاب رسول الله ينه فذكر 
عبد الله الصنابحي » وساق هذا الحديث وقال فيه الصنابحي : سمع رسول تنه ... فهذا 
جزم من ابن سعد بأنه صحابي وروايته بإسناد صحيح أنه سمع النبي عله . انظر : الطبقات 
“84/١‏ 2 "55 . 

وأيد ما ذهب إليه البلقيني أحمد شاكر في تعليقه على الرسالة بنقول نفيسة بين فيها خطأ 
المتقدمين في توهيم مالك . وأثبت أن الصنابجحة ثلاثة : الصنابح بن الأعسر الأحمسي »2 
صحابي . وأبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي » تابعي . والثالث عبد الله 
الصتاى + صحاني ممع النبى عله .ولم مخطيع فيه مالك.. :انظر :امش“ الرسالة ض 1187 
كن 

وعلى هذا ؛ فإن ما ذهب إليه بعض العلماء كابن عبد البر » وابن العربي » وغيرهما » من 
أن الحديث مرسل غير صحيح ؛ لأنهم بنوا هذا المذهب على أن الصنابحي تابعي . فثبت 
أنه صحابي » فينتفي الإرسال. انظر : التمهيد 4 / ؟ - 5 ؛ القبس ؟ / 457 ؛ فتح 
الباري ؟ / هلا - تنوير الحوالك ١7٠١/1١‏ - ١لا‏ . 
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غروبها صحيح غير منسوخ ؛ إلا أنهم اختلفوا في تأويله ومعناه . فحمل أبو 
حنيفة وأصحاب الرأي النهي على عمومه في النوافل والفرائض المقضيات 
جميعا؛ ولم يستئن من الصلوات شينا . وذهب مالك وأحمد إلى منع صلاة 
النافلة دون الفريضة المقضية . وجوّز الشافعي فيها ما كان من التوافل معلقًا 
على سبب » فتصلى لحضور سببها » كتحية المسجد . وسجود التلاوة ) 
وركعتي الطواف والإحرام وغيرها '''. 

أما الصلاة عند استواء الشمس في كبد السماء ؛ فمذهب الأئمة الثلاثة : 
أبي حنيفة» والشافعي » وأحمد . والجمهور النهي عنها ف ذلك الوقت . 
واستثنى الشافعي - ومن وافقه - من ذلك يوم الجمعة . وحجتهم - كما 
يقول ابن حجر" - أنه َيه ندب الناس إلى التبكير يوم الجمعة » ورغب في 
الصلاة إلى خروج الإمام » وجعل الغاية خروج الإمام » وهو لا يخرج إلا بعد 
الزوال » فدل على عدم الكراهة . 

وذهب مالك وأصحابه إلى أن الصلاة نصف النهار غير منهي عنها ". 

١‏ ما : «لا أكره الصلاة نصف النهار إذا استوت 
الشمس في وسط السماء لا في يوم جمعة ولا غيره» . 





)١(‏ انظر : التمهيد 4 / ١7‏ ؛ المفهم ؟ / 57؛ - 451 ؛ فتح الباري ؟ / 7١‏ ؛ الزرقاني 
على الموطأ ؟ / 51 . 

(9) في فتح الباري ؟ / 75 . وانظر أيضًا : المنتقى ؟ / 755 .- 

() القبس ؟ / 455 ؛ المنتقى ١‏ / 55" ؛ المفهم ؟ / 455 . 


. ١٠٠. ”/5 ):( 
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والعتلت"الإلكنة ان ديه التي الذي فال فالكا فزقتن عن العد بهذا 
القدر هن الخديف المذ كور الد بووام مح قال ازن فيه الد "" روما ادر 
ما هذا ؟ وهو - أي مالك - يوجب العمل ,كراسيل الثقات : ورجال هذا 
القوية بفانت 0 

نم تردد قوله - أي ابن عبد البر - في ذلك بين أن يكون مالك مال إلى أثر 
ورد عن عمر . أو أن الحديث لم يصح عنده . أو صح لكنه منسوخ » واستثنى 
مالك منه جحواز الصلاة نصف النهار عفادا عن الفح اققال 17 رواحي 
- أي مالك - مال في ذلك إلى حديثه عن ابن شهاب عن تعلبة بن أبي مالك 
الترظلى مت أنه ير 2 « أنهم كانوا ف زمن عمر بن النطاب » يصلون يوم 
الجمعة » حتى يخرج عمر بن الخطاب)  "‏ . 

ومعلوم أن خروج عمر كان بعد الزوال ... فإذا كان خروج عمر بعد 


الزوال وكانت صلاتهم 8 حروجه فقد كانوا يصلود وقفت استواعو 


الشمس) 1 


. ١١9/1١ ف الاستذكار‎ )١( 
طبعة علي النجدي ناصف ؛ أما طبعة قلعجي » فقد‎ ١4٠ - ١١9 /1١ (؟) في الاستذكار‎ 
: سقط منها كتاب القرآن باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر . وانظر أيضًا‎ 

. ١9 - ١م‎ / 4 التمهيد‎ 
. ٠١“ / ١ الموطأ‎ )0( 


)و1١(‎ 


وقال في موضع آخر ''' : «ومحمل هذا أي ما روي عن مالك من قوله : 
لا أكره التطوع نصف النهار إذا استوت الشمس » ولا أحبه ‏ عندي أنه لم 
يصح عنده حديث زيد بن أسلم المذكور ف هذا الباب » عن عطاء » عن 
الصنابحي » لأنه قد رواه. أو صم عنده » ونّسحّ منه » واستثنى الصلاة نصف 
النهار يما ذكرنا من العمل الذي لا يجوز أن يكون مثله إلا توقيفا» . 

وعزا ابن العربي السبب في ذلك إلى أن تحديد وقت الاستواء » والعلم به 
بنطوي على مشقة كبيرة » وحرج عظيم » والشرع جاء برفع الحرج والكلفة 
في الدين ؛ ولذلك لا يتعلق به تكليف ”' . 

ويظهر أن ترك مالك العمل بهذا القدر من الحديث يعود إلى مخالفته لما 
غلية عمل أهل المذيية "برقل أشار مالف نفسة إل هذا يقر لله زولا اعرف 
هذا النهي ... وما أدركت أهل الفضل والعباد إلا وهم يهجرون ويصلون في 
هنك التهازق تللق :النساقظة ...ما يتقواق شيعا تلك العافة) 220 


وهنو الناف هال انه ابن عي اير انيرا دين قال 77" ازول هذ ذهب 


. ١8 / من التمهيد ؛‎ )١( 

(؟) انظر : القبس ؟ / /ا؟45 . 

() انظر : المفهم ؟ / 455 ؛ المنتقى ؟ / 537 . 

.١١*”/ 1١ المدونة‎ )5( 

(5) في الاستذكار ١1٠١ / ١‏ ؛ وانظر أيضا : التمهيد 4 / ١9‏ . 
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مالك ؛ لأنه عمل معمول به ف المدينة لا ينكره منكر . ومثل هذا العمل عنده 
أقوى من خبر الواحد ؛ فلذلك صار إليه وعوّل عليه . ويوم الجمعة وغير 
الجمعة عنده سواء ؛ لأن الفرق بينهما لم يصح عنده ف أثر ولا نظر) . 
ورجحه الزرقاني ''' بقوله : «والفاني - أي رد الحديث بالعمل - أولى 
أو متعين . فإن الحديث صحيح بلا شك . إذ رواته ثقات مشاهير . وعلى 
تقدير أنه مرسل » فقّد اعتضد بأحاديث ...)أخرى صحيحة . 
فون اندسالكا. متلق العلل وف الا نري القدر مره اديت 


النموذج الرابع : حكم الصلاة على القبر : 

أخرك عالق "عن ان آمافةة جز ستو دو تكن تأنه شور ان 
مسكينة مرضت » فأخبر رسول الله يله .مرضها . وكان رسول الله َيِه يعود 
المساكين ويسأل عنهم » فقال رسول الله مله : وإذا ماتت فاذنوني بهاء 
فخرج يجنازتها ليلا » فكرهوا أن يوقظوا رسول الله َه . فلما أصبح رسول 
الله يله أخبر بالذي كان من شأنها . فقال: «ألم آمركم أن تؤذئوني بها ؟) 
فقالوا : يا رسول الله ! كرهنا أن نخرحك ليلا. ونوقظك . فخرج رسول الله 





. 514 / في شرحه على الموطأ ؟‎ )١( 

(0) في كتاب الحنائز - باب التكبير على الجنائز . الحديث ( ١5‏ ) . والحديث مرسل . وقد 
جاء معناه موصولاً عن أبي هريرة . أخرجه البخاري ف كناب الصلاة - باب كنس 
المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان . الحديث ( 158 ) - فتح الباري 508/١‏ ؛ 
ومسلم في كتاب الحنائز - باب الصلاة على القبر - الحديث ( 7١‏ ) . 


)91١*0( 


ينه حتى صف بالناس على قبرها . وكبر أربع تكبيرات) . 


ظاهر هلا ايديف جواز الصّلاة ة على القبر . وقد اخعلفن العلماء فيه : 
فال الشافعى وأصحابه : من فاتته الصلاة على الجنازة » صلى على القبر 
وهو قول الإمام أحمد » وإسحاق » وداود » وسائر أصحاب الحديث . 


0010 


00 
0 
0 

2 


مارو ده جه 

وقال مالك وأبو حنيفة “ل تياد الصلاة على الجنازة . 

رفتيور لضم الت امتطايي ابام وا لامي السب دن فاك 
الصلاة عليه أن يصلى على قبره ”''. وهو مذهب المدونة ؛ حيث جاء فيها : 
«قال : وقال مالك في الصلاة على الجنازة إذا صلوا عليها . ثم جحاء قوم بعد ما 
بكو علييا فال + غناك لفاؤة ول يفون عليه بعد ذلك احم ”7 

نما ترك مالك العمل بحديث المسكينة الذي رواه لأنه مخالف للعمل . 


و و0 ذلك بقوله وكيا ور ور "كي امال يداني 
يمنا فقلنا لماللق ٠‏ فين الدىئى جاء أل النبي غاية السلام قيلئ 


(1) :انل + العبييد. > 85/7 ؟ :وما يعدا انداينة العنين 1 دير الم 10 
20 ' 

60 انط الف 1 0 التسويين و 3 الس 1 0 لديم ا 
نذابة الي ا 

(5) الدبو 351147 


0 المصبكه المب ب 


) ١:4 ( 


عليها وهي ف قبرها . قال مالك : قد جاء الحديث وليس عليه العمل) . 

وهذا , يعني أن العمل بالمدينة على ترك إعادة الصلاة على الجنازة في قبرها؛ 
فيكون الحديث في نظر مالك مخالفا للعمل » فيقدم العمل عليه . 

وقد انتصر أبو عمر ابن عبد البر لتقديم العمل في هذه المسألة - على غير 
عادته - فقال '' : «وليس ما ذكرنا من الآثار عن الصحابة والتابعين ما يرد 
قول مالك : إن الصلاة على القبر جاء » وليس عليه العمل ؛ لأنها كلها آثار 
بصرية » وكوفية » وليس منها شيء مدني ؛ أعني - عن الصحابة ومن بعدهم 
رضي الله عنهم - ومالك رحمه الله » إنما حكى أنه ليس عليه العمل عندهم 
بالمدينة في عصره » وعصر شيوخه . وهو - كما قال - ما وجدنا عن مدني 
0 

ورأى ابن العربي أن صلاة النبي يَّْهُ على القبر ؛ إنما كانت لأن صاحبه 

دفن بغير صلاة . قال ''' : «وصلاة النبي عه على القبر إنما كانت لأنه دفن 

بغير صلاة . إذ قال لهم : «أذنوني به) فلم يفعلوا » فوقعت الصلاة غير محزية ؛ 
فوجب إعادة الصلاة) . 

والصلاة على القبر ثابتة باتفاق من أصحاب الحديث 5 


)اق التسويد > ار , 
35 اقوس ا 
(©) لورود أحاديث صحيحة في شأنها . منها حديث الباب الذي رواه الشيخان من طريق أبي 
هريرة كما تقدم . ومنها حديث عقبة بن عامر وأن النبى قله خرج يومًا فصلى على أهل 
أحد صلاته على الميت ... » الحديث . أخرجه البخاري في كتاب الجنائز - باب الصلاة 
لت 
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النموذج الخامس : القراءة في الصلاة على الجنازة : 

اختلف العلماء في القراءة في صلاة الجنازة فقال أبو حنيفة وأصحابه : لا 
يقرأ فيها ؛ وإنما يحمد الله ويشنى عليه بعد التكبير » ثم يكبر الثانية فيصلى على 
النبي َيِه ؛ ثم يكبر الثالثة فيشفع للميت » ثم يكبر الرابعة » ثم يسلم ”' . 

وحجة أبي حنيفة العمل بقول الصحابي ؛ حيث روي عن ابن عمر , 
وأبي هريرة أنهم كانوا لا يقرأون في الصلاة على الجنازة ”'" . 

وقال الشافعي : يكبر » ثم يقرأ بفاتحة الكتاب » ثم يكبر الثانية » فيحمد 
الله ويصلى على النبي يه » ثم يكبر الثالشة ويدعو للميت » ثم يكبر الرابعة 
ويسلم ” . وهو قول أحمد وداود . 

وحجة الشافعي ومن وافقه : أثر طلحة بن عبد الله بن عوف أنه قال : 
«صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب . 
قال لتفلهوا انبا 0 
4 


على الشهيد . الحديث ( ١75454‏ ) - فتح الباري ” / 48 ؟ ؛ ومسلم في كتاب الفضائل 
- باب إثبات حوض نبينا فته وصفاته . الحديث ( 7١‏ ) . وحديث ابن عباس عَلْتَّهُ قال: 
«صلى رسول يله على رجحل بعدما دفن بليلة » قام هو وأصحابه . وكان سأل عنه فقال : 
من هذا ؟ ققالوا : فلان » دفِن البارحة » فصلا عليه) . أخرجه البخاري في الجنائز - 
باب الدفن بالليل . الحديث ( ١84٠.‏ ) - فتح الباري ” / 55؟ ؛ ومسلم في الجنائز 
باب الصلاة على القبر . الحديث ( 58 ) . 

.١؟7-1١5١‎ / شرح فتح القدير ؟‎ )١( 

(5؟) انظر : الاستذكار 8 / 55١‏ ؛ فتح الباري ” / 55 ؟ . 

() انظر : الأم ١‏ / و"؟ . 

(14) أخرجه البخاري في كتاب امار ع ياي تر اووناحه الجا طني المداره ,زيوت 
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زقال قاللقة لبس اندها 3 1ئة 8 اهو العا 

فال ارم و7 لقي وتو نا ضري الله ويك خليه بعك التكزيرة الأول 
م يكير الثانية فيصلي على النبي لَه » ثم يكبر الثالثة فيشفع للميت » ثم يكير 
الرابعة ويسلم) . 

ولم يأخذ مالك بالأثر المروي عن طلحة بن عبد الله مع علمه به ؛ فقد جاء 
في المدونة ”أ : «قلت لعبد الرحمن بن القاسم : أي شيء يقال على الميت ف 
قول مالك ؟» قال : الدعاء للميت . قلت : فهل يقرأ على الجنازة في قول 
مالك ؟» قال لا) . 

وسبب ترك مالك العمل بالأثر المتقدم معارضته للعمل ؛ حيث قال عنه 
د كه وؤة فق المنونة "57 لير لله هين ل و يلة لا 4اإقنها هو الدعتاءم 
أدركت أهل بلدنا على ذلك) . 

فلما ثبت عنده العمل ف ترك قراءة الفاتحة قدمه على الأثر . 

وبمكن أن يحتج لمذهب مالك ف ترك قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة 


0ه 


بظواهر الآثار التي نقل فيها دعاؤه عَيْهُ على الجنائز » ولم ينقل فيها أنه قرأ 
2110010101000 
١١5 (‏ ) - فتح الباري ” / ؟1؟ . 
)١(‏ ف بداية المجتهد ؟ / 6" . 
(؟) ١1/لمه١.‏ 
/١ )©(‏ وه١.‏ وانظر أيضًا : الاستذكار لم / 55؟ ؛ بداية المجتهد ؟ / 60" . 
(4) مثل حديث أبي هريرة : سمعتُ رسول الله يله يقول : «إذا صلّيتم على الميت فأخلصوا له 
5 


)ة1١١/(‎ 


السموذج السادس : خيار ا مجلس : 
أخرج مالك» عن نافع » عن ابن عمر ؛ أن رسول الله ينه قال: «المتبايعان 

كل واحد منهما بالخيار على صاحبه . ما لم يتفرقا . إلا بيع الخيار) 7"". 
وهذا الحديث من أثبت ما يروى عن النبي يه من أخبار الآحاد العدول . 

وإسناده عند الجميع من أوثق الأسانيد وأصحها ”'". وإنما اختلف العلماء في 

القول به » والعمل ما دل عليه . 
فذهب الشافعي » وأحمد إلى القول بظاهر ألفاظه ؛ وهو ثبوت خيار 

انخلس لكل واحد من المتبايعين . وإن التفرق المذكور فيه ؛ إنما هو بالأبدان , 

فإذا عقد المتبايعان بيعهما » فكل واحد منهما بالخيار في إتمامه وفسخه ما داما 

في بجلسهما » ل يفترقا بأبدانهما ”". 
وهو قول كثير من الصحابة والتابعين » وكثير من أهل العلم '*'. 

ات د 
الدعاء) . أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز - باب الدعاء للميت . الحديث ( 5199 ) . 
وانظر : المدونة ١1/لمه١- ١5١9‏ ؛الاستذكار م / 55١‏ ؛ بداية المجتهد ؟ / .”م - 
"١‏ ؛المفهم ؟ /؟5١5-١١5.‏ 

)١(‏ الموطأ - كتاب البيوع - باب بيع الخيار . الحديث ( 8) . والحديث أخرجه البخاري 
من طريق مالك في كتاب البيو ع - باب البيعان بالخيار مالم يتفرقا . الحديث )5١1١١(‏ - 
فتح الباري 4 / 585 ؛ ومسلم ف كتاب البيوع - باب ثبوت خيار الس للمتبايعين . 
الحديث (4"”(2 ). 

(؟) الاستذكار ٠؟‏ / 554 ؛ بداية المحتهد ” / "8٠.‏ ؛ التمهيد ١4‏ / 8 . 

(5) انظر : الأم * / ” ؛ المغني لابن قدامة 5 / ٠١‏ . 

(4) انظر : الاستذكار .؟ / .7؟ ؛ بداية امحتهد * / 59" ؛ المغني 5 / ٠١‏ ؛ فتح الباري 
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وذهب مالك » وأبو حنيفة وأصحابهما وطائفة من أهل المدينة إلى القول 
بأن لا خيار للمتبايعين إذا عقدا بيعهما بالكلام » وإن لم يفترقا بأبدانهما. فإذا 
حَصّل الإيجاب والقبول بين المتبايعين لزم البيع . وليس لأحد منهما فسخه ء 
تفرّقا أم لم يتفرقا 2"7. ظ 

وعمدة القائلين بنبوت خيار امجلس حديث مالك المتقدم . وفي بعض 
رواياته : ١‏ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا »أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر . 
وربّما قال : أو يكون بيع خيار» '2. ومؤداه أن النبي عليه الصلاة والسلام 
جعل لزوم البيع بالتفرق » وجعل لكل واحد من اللمتبايعين أن يختار البيبع أو 
يفسخ ما داما لم يتفرقا . 

والتفرق - حقيقة - إنما هو التفرق بالأبدان . وفعل ابن عمر تفسير 
للحديث ؛ وهو راوي الحديث » والعال.مخرجه ومعناه . فإنه كان إذا بايع 
رجلاً مشى خطوات » ليلزم البيع . قال نافع : «وكان ابن عمر إذا اشترى 
شيئًا يعجبه فارق شاسة 77 


وأما المخالفون - وهم مالك » وأبو حنيفة وأصحابهما - فقد اختلفوا في 
3 ظ 
؛ / 586 - 5885 ؛المفهم ؛ / "8١‏ . 
)١(‏ انظر : المدونة ” / ع"#؟ ؛ الاستذكار 5٠‏ / 555 ؛ المفهم 4 / 58١‏ ؛ بداية المجتهد 
؟” . 
(؟) وهو حديث أيوب عن ابن عمر . أخرجه البخاري في كتاب البيوع - باب إذا لم يوقت 
الخيار . الحديث ( 5١١5‏ ) . فتح الباري 4؛ / 815" . 


() صحيح البخاري بشرح ابن حجر ؛ / 585 . 
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تأويل الحديث » وفي الوجوه التي دفعتهم إلى ترك العمل به . 

أما بناللق رخهه الل :فقن بحاء فق المذونة ما يو كد أنه لا يبرق 'عتيار 
اجحلس ؛ وهو : و قلت لابن القاسم : هل يكون البائعان بالخيار مالم يفترقا ‏ 
في قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا خيار لهما وإن لم يفترقا. قال مالك : 
البيع كلام » فإذا أوجبا البيع بالكلام وجب البيع » ولم يكن لأحدهما أن يمتنع 
ا 

إلا أن الذي اعتمد عليه مالك في ترك العمل بظاهر الحديث أنه لم يلق 
عمل أهل المدينة عليه . وهو ما نص عليه في الموطأ لما ذكر هذا الحديث , ثم 
قال #كزؤاليس لهذا عفدنا جد معرو ف .ول أمن مخيو ل يفيو 7 

وظاهر هذا ؛ أن أهل المدينة اتفقوا على ترك العمل به . وليس ذلك 
الظاهر بصحيح ؛ لأن سعيد بن المسيب » وابن شهاب الزهري - وهما من 
أجل فقهاء أهل المدينة - نقل عنهما منصوصًا العمل به . كما أن ابن أبي 
ذئب - وهو من فقهاء أهل المدينة في عصر مالك - ينكر على مالك اختياره 
ترك العمل به » حتى جرى منه لذلك في مالك قول خشن "'". 
قال ابن قدامة 7 : ووعاب كثير من أهل العلم على مالك مخالفته 


(؟) الموطأ ؟ / ١لا”‏ . 


() انظر : التمهيد ٠١ - 4 / ١4‏ ؛المفهم ؛ / 586 ؛الاستذكار 5٠‏ / 98؟ ؛ فتح 
الباق 14 17 .. 


)اف الغ 1 : 
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للحديث » مع روايته له » وثبوته عنده . وقال الشافعي - رحمه الله - : لا 
أدري هل انّهم مالك نفسه أو نافعا ؟ وأعظم أن أقول : عبد الله بن عمر . 
وقال ابن أبي ذئب : يستتاب مالك فى تركه لهذا الحديث) . 

ولمهذا اشتد نكير ابن عبد البر "" » وابن العربي '' على من زعم من 
المالكية أن مالكًا ترك العمل به لكون عمل أهل المدينة على خلافه . 

هذا عن مالك في رده الحديث بقاعدة العمل ؛ وأما أصحابه » فقد 
اضطرب بهم وجه الاستدلال لمذهبهم في رد العمل بهذا الحديث . واختلفوا في 
تخريج وجوه قول مالك في دفعه وترك العمل به . وذهبوا في الرد على 
المخالفين مذاهب شتى "'“. والمجال هنا لا يسمح بتتبعها واستعراضها ؛ ولكن 
تقتبس منها ما نراه أفيد في الموضوع . وأدعى إلى الفهم والقبول . وذلك وفق 
الوجوه الآنية : 


أولاً : إذا كان المفهوم من الخيار في الحديث هو اختيار المبيع ؛ فإن ذلك 





)١(‏ حيث قال ق الاستذكار .؟ / سمم؟ : ولا يصح دعوى إجماع أهل المدينة في هذه 
المسألة ؛ لأن الاختلاف فيها بالمدينة معلوم) . 

(؟) حيث قال في القبس ؟ / 840 : «فظن الجهال المتوسمون بالعلم من أصحابنا أن مالكًا إنما 
تعلق فيه بعمل أهل المدينة » وهذه غباوة) . 

(9) انظر تلك المذاهب مع التعقيب والرد عليها أحيانًا في : الانتصار لابن الفخار ص 9و - 
٠؛المقدمات‏ الممهدات 5 / 94 - 58 ؛ التمهيد ١١ / ١54‏ -57؟ ؛ ترتيب المدارك 
١إمه‏ همه ؛ بداية المجتهد ؟ / 551١‏ - 356 ؛ شرح الزرقاني على الموطأ " / 4٠05‏ 
- .1 ؛فتح الباري 4 / لالم" - 5894 . 


)95؟١0(‎ 


يستوجب أن يكون محدودا بزمان إمكان اختيار المبيع . وبيع الخيار ليس له عند 
أهل المدينة حد لا يتعدّى إلا قدر ما تختبر فيه السلعة » وذلك يختلدف 
باختلاف المبيعات » فيرجع فيه إلى الاجتهاد والعوائد في البلاد » وأحوال المبيع 
0000 
ثانيا “موق "ابنعيق الب امتفكل فى .ذف الحديث كرف عهارقنا اهعد 
أقوى منه ؛ أو أنه منسوخ . فئراه في (التمهيد) ”'' يقول : «دفعه مالك - ر 
الله بإجماع أهل المدينة على ترك العمل به بوإعافي حجد نيك اكمر 
عليه . ومثل هذا يصح فيه العمل ؛ لأنه مما يقع متواتراً ولا يقع نادرأ فيجهل . 
فإذا أ وو وا و 


وو 0 عنله منسوخ ؛ لأنه لم يدرك العمل 
عليه) . 


كالعا :جرع به ابن رشد الى 240 من أن مالكا لم يأخذ بالحديث ولم 
يعمل به لوجهين : 

أحدهما : استمرار العمل بالمدينة على خلافه ؛ وما كان كذلك فهو مقدم 
عند مالك على أخبار الأحاد العدول . 





١١ 7/14 #التمييك‎ 4١5 / 4ه ؛ بداية المحتهد ؟‎ / ١ انظر : المدارك‎ )١( 
.9/1١54 (؟)‎ 

ا 

(:) في المقدمات الممهدات ؟ / 98 - 15 . 


(؟9455) 


والثاني : احتماله للتأويل . فإن ظواهر القرآن والسنن الثابتة : تدل على 
أن الأملاك المبيعة تنتقل بتمام اللفظ بالبيع على ما يتراضى عليه المتبايعان وإن لم 
55277 00 

رابعًا : ما حققه القاضى ابن العربي ”2 » وصوّبه أبو العباس القرطبي"؟' 
واقضر : لقاهن أ ذ قل عالاك وو لمر ذا عدوت يد شعت وف + انار إلى أن 
امحلس مجهول المدة . وأن فرقة المتبايعين ليس لما وقت معلوم . وهذه جهالة 
وقِف البيع عليها » فيكون كبيع الملامسة » والمنابذة . وكبيع خيار إلى أجل 
يمحهول . وما كان كذلك فهو فاسد قطعا . 

والاعاو وى ادهل شووسى تيغ وودافقية ورف وقد كدر 
الكلام حول هذه المسألة » وطول العلماء ذيوها مما لا طائل تحنه ؛ حتى قال 
أبواعض ان عبد البر ”'*: وقد أكثر المتأخرون من المالكيين والحنفيين من 
الاحتجاج لمذهبهما ف رد الحدنية عا نطول ذكرة واكده تتحهسب لا 
يبمحصل منه على شيء لازم لا مدفع له) . 

والحفيق ان سنال قوت لعن سيل ديق ناعقي أعلهه 3 أن المي 
المتصل إذا خالف خبر الآحاد قدم عليه ؛ لأنه حينئذ يكون أقوى منه . 

أو لأن العمل المخالف له دليل على نسخه ؛ لأنه يستحيل عنده أن يعسل 
أهل المدينة على خلاف حديث صَّحّ عندهم إلا وقد علموا ناسحًا له . 
0 القبض م 


(5) في المفهم ؛ / 85" -5805؟. 
)ا العفييك 6 11/3 


(؟*95). 


أو أن هذ لديف عالت للقباتر 1ن أي الساعرة شرعينة ف همان 
المخالفة أن القاعدة الشرعية في هذا الموضوع هي منع تعليق البيع على 
الجهالة (9) 

والحديث قد أثبت يار المجلس . والمحلس مجهول المدة - كما تقدم في 
قول ابن العربي - فصار إمضاء البيع معلقا على جهالة ٠‏ 


النموذج السابع : حكم إجارة الفحل : 

عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنه قال: «نهّى النبي يله عن 
ان الفبخا ع240, 

ظاهر الحديث النهي عن إجارة الفحل للطرق ؛ وإنما نهى عنه للجهالة 
التي فيه . ولابد في الإجارة من تعيين العمل ومعرفة مقداره . وهو قول أبي 


للا 
حنيفة والشافعي وغيرهما َ 


(0) سيأتي الحديث عن القياس بمعنى القاعدة والأصل في فصل مستقل قريبًا . 

() قال الشاطبي في الموافقات ” / ١؟‏ - 55 ؛ قاعدة الغرر والجهالة قطعية ؛ وهي تعارض 
هذا الحديث الظني . أي حديث خيار المجلس . 

() العسب : بفتح العين وإسكان السين المهملتين وفي آخره موحدة. وعسب الفحل : ماؤه. 
والفحل : الذكر من كل حيوان فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرهما . وعسئبه أيضًا : ضيرابه . 
النهاية في غريب الحديث والأثر " / 59785 . 

(؛) والحديث أخرجه البخاري باللفظ المذكور في كتاب الإجارة - باب عسب الفحل . 

الحديث ( 5984 ) - فتح الباري 4 / 088 ؛ وأخرجه مسلم يمعناه في كتاب المساقاة - 
باب تحريم بيع فضل الماء ... الحديث ( 55 ) . 

(5) انظر : بداية المحتهد “ / 459 ؛ فتح الباري 5 / 9ه . 
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وأجاز مالك إجارته للطرق أعواما معلومة » أو إلى مدة معلومة » لكمال 
شروط الإجارة فيه ''' . ولم يأخذ بالحديث المذكور » مع علمه به فيما يظهر ؛ 
عمر . ومن جهة أخرى سأل سحخنون ابن القاسم عن إجازة مالك إجارة 
الفحل ‏ مع ورود النهي فيها عن النبي عه فلم يعتذر بجحهله بالخبر » أو عدم 
ضحقة غدله. كما سياف . 

ويبدو أن مالكا ترك العمل بالحديث لمخالفته عمل أهل المدينة . وقد 
أدركهم مالك يجيزونه . ويدل على هذا ما جاء في المدونة ''' : «قلت : من 
أي وجه جوّز مالك إجارة الفْل » وقد بلغك أن بعض العلماء كرهوه : 
وذكروه عن النبي عَبْله . وهذا من الغرر في القياس ؟ قال : إنما جوزه مالك 
لأنه ذكر أن العمل عندهم عليه » وأدرك الناس يجيزونه بينهم » فلذلك جوزه 
مالك) . 

وثما يشهد على إجازته عند أهل المدينة ما ورد في المدونة أيضا : «قال ابن 
وهب : وسألت عبد العزيز بن أبي سلمة عن ذلك فقال : لا بأس بذلك . 
وقد كانت عندنا دور فيها تيوس تكرى لذلك » وأبناء أصحاب رسول عي 
أحياء فلم يكونوا ينهون عن ذلك) . 
)١(‏ انظر : بداية المجتهد "* / 459 ؛ المفهم 4 / 147 . 


. 4.١ /* (؟)‎ 


0 ه6؟95) 


النموذج الثامن : حكم العمرى : 

.4 )010 00 بن صَإاله 
5 ع َه م 5 1 . و 
قال : «أيما رجحل أعمر عمرى له ولعقبه . فإنها للذي يعطاها . لا ترجع إلى 
الذي أعطاما أبدا). 

والعمرى معناها : هبة منافع الملك مدة عمر الموهوب له » أو مدة عمره 
وعمر عقبه . ميت عمرى لتعلقها بالعمر . وإنما يتناول الإعمار هبة المنافع لا 
1 

والحديث يدل على أن ما أعطي من المنافع يكون لمن اعطِي له ولعقبه ) 
ولا تبطل لعقبه بعد موته . ولا ترحع بذلك إلى الذي أعطامًا ؛ لأنه أعطى 
عطاء وقعت فيه المواريبث » فوجب أن ينفذ عطيته على ما أعطامًا من وبجوب 
التوارث فيها . 

ولم يأخذ مالك بحديثه المسند هذا ف العمرّى . ورده بالعمل ؛ حيث روى 
إن كان ها أو ال «ورئعه يوه هات إن كان عيتاء 7 . 
)١(‏ ف الموطأ : كتاب الأقضية - باب القضاء في العمرّى . الحديث ( 17 ) . وأخرجه مسلم 


من طريق مالك في كتاب الحباب - باب العمرَّى . الحديث ( 5١‏ ). 


1 الع اا 


50؟45) 


بل صرّح مالك بأن العمل ليس على وفقه ؛ فقال : «ليس عليه العمل » 
ولوددت أنه مُحِي) ''. 

ويظهر أن العمل بالمدينة على خلافه » ويشهد لهذا ما نقل عن مالك أنه 
قال : ابزأيت هذا وعيد الله ابى أ بكر ين محمد بن عمرو بن حزم )ع 
تعض عت ال عاقب مين اس و شين زويف قاض فقول له هنايك لا 
تقضي بالحديث الذي جاء عن رسول الله عَلتّهُ في العمرّى - حديث ابن 
شهاب » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن جابر - ؟ فيقول له محمد :يا 
أخي لم أجد الناس على هذا . وأباه الناس . فهو يكلمه » ومحمد يأباه) "'". 

فكأن العمرى بالمدينة على رجوع العمرّى للذي أعطاها . 

وقد علق ابن رشد االجمد 0" على الحديث المتقدم بقوله : هلم يأخذ بها 
مالك لمخالفة العمل لما » على أصله في أن العمل المتصل بالمدينة مقدم على 


انار الأحاد) . 


. ١١ه‎ / التمهيد لا‎ )١( 
. ”١9 / ؛ الاستذكار ؟؟‎ ١١٠ / (؟) التمهيد /ا‎ 
. 7١ / ١5 في البيان والتحصيل‎ )9( 


(“ا؟؟ة ) 


لدحترة )١(‏ . 
تقرر فيما تقدم من فصول هذا البحث أن الإمام مالكا يعتد بأقوال 
الصحابة » ويأخذ بها على أنها سنة مقررة » ومصدر فقهي أصيل . لا على 

أنها تقليد وبحرد اتباع . ولذلك كان قول الصحابي من أركان اجتهاده . 

وإذا كان يأخذ بأقوال الصحابة على أنها سنة متبعة ؛ فإن من المحتمل أن 
تكون تلك الأقوال في موضع التعارض مع السنة الآحادية إذا عارضتها . 
المختلفة . 

وقد أثار هذا المسلك تلميذه الشافعي » فانتقده على شيخه . وخالفه فيه . 
وكان هذا من أسباب الخلاف بين مالك وتلميذه الشافعي » كما يعكس ذلك 
ويصوره كتابه الذي أسماه : «اختلاف مالك والشافعي) ''". ففي هذا الكتاب 
التصريح في مسائل بأن مالكا ترك خبر الآحاد » وأخذ بقول الصحابي . 

وفيما يلى عرض لبعض تلك المسائل » نتبين من خلاها موقف مالك من 
السنة الاحادية إذا عارضها قول الصحابي » ومنهجه ف التوفيق بينهما . 


)١(‏ هذه الترجمة مستوحاة من منهج القاضي أبي بكر بن العربي - رحمه الله - في لطائفه 
ودرره على أبواب الموطأ في كتابه النفيس : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس . فقد 
كان يستفتح أحياناً تلك الدرر بقوله : لاحقة أو لحاق أو استلحاق جمعاً للمسائل التي 
تلتقي في النهاية عند أصل واحد . فاقتفيت أثره هنا في إلحاق قول الصحابي المخالف للسنة 
الآحادية بالعمل المخالف هذه السنة ؛ لأن المنطق الفقهي الذي يحكمها عند مالك واحد . 


(؟) طبع ضمن الحزء السابع من كتاب الأم . من ص ل 


40 


المسألة الأولى : ما جاء في التمتع في الحج : 

أخرج مالك ”'' عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل ؛ ( أنه سمع 
سعد بن أبي وقاص » والضحاك بن قيس » عام حج معاوية بن أبي سفيان » 
وهما يذ كران التمتع بالعمرة إلى الحج . فقال الضحاك بن قيس : لا يفعل ذلك 
إلا من جهل أمر الله عز وجل . فقال سعد : بئس ما قلت يا ابن أخي . فقال 
الضحاك : فإن عمر بن الخنطاب قد نَهِى عن ذلك ”". فقال سعد : قد صنعها 
رسول الله عَِنّهُ وصنعناها معه). 


والتمتع هو أن يهل بالعمرة في أشهر الحج » فإذا انتهى منهًا حل بمكة . ثم 
ينشئ الحج في ذلك العام بعينه » وف تلك الأشهر بعينها » من غير أن ينصرف 
ا ظ 

ركان سالك قد كر لاما رق الشهر انيع 117 تلكا بعه يعيول 


. ) "١ ( في كتاب الحج - باب ما جاء في التمتع . الحديث‎ )١( 

(؟) نهي عمر عن التمتع » أخرجه البخاري عن أبي موسى في كتاب الحج - باب الذبح قبل 
الحلق . الحديث ( ١7514‏ ) - فتح الباري ” / 504 - ؛ ومسلم ف كتاب الحج - باب 
في نسخ التحلل من الإحرام . الحديثان ( ١95 ( ) ١54‏ ) . 

(؟) سمي متمتعًا لإسقاط أحد السفرين ؛ لأنه كان عليه في الأصل أن ينشئ سفرًا للحج وسفرا 
للعمرة » فلما جمع بينهما في سفر واحد ترفه بذلك وتمتّع . انظر : المعونة ١‏ / 084 ؛ 
بداية المجتهد ؟ / 44؟ - هع؟. 


(4) انظر : الذخيرة " / 4/ا” . 


)9590( 


وهو ما لاحظه الشافعي على شيخه مالك » فانتقده فيه . جاء في الأم ما 

نصه : « سألت الشافعي وت وافقال © «حشين غير 
مكروه ه. وقد فعل ذلك بأمر النبي عَلله “وما للخة فيمنا ةد كرت؟ 
قال : الأحاديث الثابتة من غير وجه . وقد حدثنا مالك بعضّها ... ثم ساق 
حديث مالك المذكور بسنده - فقلت للشافعي : قد قال مالك : قول 
الطتحاك أحيه إل شن قرول سعد وهر أغلم يسول الله عله .من تعد ”3 

ومالك كما ترى رجح قول عمر » ورد حديث سعد » وقال : عمر 
أعلم برسول الله من سعد . فكأنه اعتمد قول عمر على أنه سنة » فلما عارضه 
حديث صريح راجح بينهما . وقد ترحح لديه قول عمر فأخذ به . 

وا محققون من المالكية يرون أن المتعة التي نهى عنها عمر هي : فسخ المج 
في العمرة التي أمرهم بها النبي مَفِّهُ » واستدل على منعها بقوله تعالى : 
( وأتموا الحج والعمرة لله 6 ” فأما التمتع بالعمرة إلى الحج فلا "'". ونقل 
بيجع رب امي واس الحجء 


وغلى أن:رشول الله ع2 َيِه أباحه وأذن فيه . 


.؟١4‎ / 17 الأم‎ )١( 

(؟) من الآية ١595‏ من سورة البقرة . 

(") انظر : التمهيد م / ه” ؛ الاستذكار 5١5-5١١ /1١١‏ ؛المفهم 0١07/8‏ ؛ 
الزرقاني على الموطأ ؟ / ه75 . 

(:) في التمهيد م / 7ه” . 


29 .0( 


وحتى من قال من المالكية إنما نهى عمر عن العمرة في أشهر احج ؛ فقد 
حملوا نهيه رضي الله عنه عن التمتع على جهة الترغيب فيما هو الأفضل الذي 
فو الإقزاة زو ركو بردو االنايى إن اذى 137 

المسألة الثانية : الحجامة في الإحرام : 

قال مالك 2 : لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة . وهذا تمسك منه بقول 
عبد الله بن عمر : (لا يحتجم المحرم إلا تما لابد له منه) . الذي ذكره عقب 
حديثه عن سليمان بن يسار ؛( أن رسول الله عَلِنّهُ احتجم وهو محرم » فوق 
راعنة » وهو يومئذ بلحيّي جمل مكان بطريق مكة 7 

وقد انتقد الشافعي على شيخه مالك تركه للحديث الذي رواه » وتقديم 
قول ابن عمر عليه . جاء في الأم : «سألت الشافعي عن الحجامة للمحرم 
فقال : يحتجم ولا يحلق شعرًا . ويحتجم من غير ضرورة . فقلت : وما الحجة؟ 
نقال + انقو و لفان قن عع بهي عق سهان من سار تاقد كر 
الحديث المتقدم ‏ فقلت للشافعي : فإنا نقول : لا يحتجم المحرم إلا مسن 





. 07 / ؛ المعلم بفوائد مسلم ؟‎ 5١١/1١ انظر : الاستذكار‎ )١( 

(؟) في الموطأ ١‏ / ٠ه”‏ . 

() أخرجه مالك مرسلاً في كتاب الحج - باب حجامة المحرم . الحديث ( 74 ) . ووصله 
البخاري في كتاب جزاء الصيد - باب الحجامة للمحرم . الحديثات ( هم )2 
18*50 ) - فتح الباري 4 / 5٠١‏ ؛ ومسلم في كتاب الحج - باب جواز الحجامة 
للمحرم . الحديث ( 88 ) . 


) 9*١ ( 


ضرورة ... وقال مالك مثل ذلك) ”''. 

والملاحظ أن مالكا قد روى الروايتين مما ؛ إلا أنه أخذ بقول ابن عمر 
على أنه رواية عن رسول الله يله » وترك الرواية الأخرى بعد أن ثبت لديه 
رجحانها عليها . فتركه للعمل بإحداهما » كان عن بينة ومسلك فقهي , لا 
عن جهل بالرواية والحديث . 

المسألة الثالئة : الطيب للمحرم بالحج : 

روعفاللف 3 بسنده المتصل عن عائشة زوم النبي َيه أنها قالت : 
«(كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم » ولحله قبل أن يطوف 
بالبييك) : 

ولكن مالكًا الذي روّى هذا الحديث » قد كان يفتي بأن ذلك مكروه . 
وعمدته في ذلك ما ورد من نهي عمر رضي الله عنه عن الطيب قبل 
الإحلال '''. وذلك لأنه يرى أن عمر أصدق نقلاً عن رسول الله عَلِته . 

وم يستحسن الشافعى هذا المسلك من شيخه » فقال 27 معلقا عليه : 





.؟١؟ الأم /ظ/‎ )١( 

(5) ف الموطأ - كتاب الحج - باب ما جاء في الطيب للمحرم . الحديث ( ١77‏ ) . والحديث 
أخرجه أيضًا البخاري في كتاب الحج - باب الطيب عند الإحرام . الحديث ( ومه١‏ ) 
- فتح الباري ” / 457 ؛ ومسلم في كتاب الحج - باب الطيب للمحرم عند الإحرام . 
الحديث #2” ). 

(0) نهي عمر ذكره مالك في الموطأ ١‏ / 559 . 

(5) في الأم /ا / ه١؟‏ . 


) 94*50 


«فإذا علمنا أن النبي يله . تَطيِّبَ وأن عمر نهى عن الطيب علمًا واحدًا هو 
خبر الصادقين عنهما معًا » فلا أحسب أحدًا من أهل العلم يقدر أن يترك ما 
جاء عن النبي عَيْنهُ لغيره) . 

على أن القول بكراهة الطيب للمحرم لم ينفرد به مالك ؛ فقد نقل عن 
جماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم ”''. بل قال ابن عبد البر"'' - بعد ذكر 
طائفة تمن كره ذلك : «إلا أن مالكًا كان أَحَفْهم في ذلك قولاً . ذكر ابن 
عبد الحكم عنه قال : « وترك الطيب عند الإحرام أحب إلينا) . 

وانفصل أصحابه عن حديث عائشة المذكور بأنه يمكن أن تكون طيبته .كما 
لا تبقى ريحه . أو يكون اغتسل للاحرام بعد أن طيبته فذهب الطيب عنه "". 

بناء على ما تقدم » كان مالك يقدم قول الصحابي على بعض الأخبار إذا 
وازن بينهما » ووجد من وجوه الرأي » أو من العمل ؛ أو من أصول الشريعة 
العامة » ما يرجح قول الصحابي ؛ وهو في ذلك لا يقدم قول الصحابي على 
السئة » ولكن على اعتبار أنه قد وردت روايتان في السنة » قد اختلفتا فيما 
تتأديان إليه » فوازن بينها تلك الموازنة . واتتهى إلى قبول إحداهما » ورد 
الأخرى . فهو لم يرد قول الرسول يله بقول الصحابي ؛ بل رد خبرًا عن 
سيول بق الخ أو قن ويطك قلات . 
)١(‏ انظر : الاستذكار 1١١‏ / 2ه - 5ه ؛المعلم ؟ / 40 - 45 ؛ القبس ؟ / ١5ه‏ ؛ فتح 

الباري 417 


(؟) ف الاستذكار /1١١‏ 9ه . 


(5) المعلم ؟ / 15 ؛ القبس ؟ / هه . 


) 4*0 


ولقد خالفه تلميذه الشافعي في ذلك المسلك » وقال عنه : إنه يرد الأصل 
بالفرع ؛ ويرد الأقوى بالأضعف . «ولكن الظاهر ‏ كما يقول ا 3 
الذي يتسق به الفقه المالكي أنه لا يقدم قول الصحابي على خبر الرسول 
باعتباره رأيّا للصحابي يقدمه على قول الرسول . فمعاذ الله أن يكون ذلك 
مسلك إمام دار الهجرة » وشيخ المحدثين في جيله . بل الحق ما ذكرناه ؛ وهو 
أنه يعتبر قول الصحابي فهما تلقاه عن رسول الله مَُهُ . فهو نقل صادق إذا لم 
يكن ريب في ناقليه . وإذا عقد الموازنة بينه وبين خبر الرسول مباشرة ) 
فليست الموازنة إلا بين خبرين عنه عليه الصلاة والسلام » وخصوصا أنه لم 
يأخذ إلا عن الصحابة الذين لازموه 5 طويلاً) 


. 558 - في كتابه : مالك ص /507؟‎ )١( 


29*50 


الفصل الخامس 


السنة الا حادية والقياس 





تنبثئق فكرة هذا الفصل عن تعارض أصلين أساسيين هما : خبر الاأحاد 
والقياس . وقد اشتهر - في معظم كتب الأصول - أن إمام دار المحجرة كان 
يقدم القياس على خبر الآحاد متى تعارضا ولم يمكن الجمع بينهما . وأن ذلك 
خاص .كذلهبه . 

ومعلوم أن مرتبة القياس - ف الاحتجاج - متأخرة عن مرتبة السنة . 
فكيف ساغ لإمام دار الهجرة أن يقدمه عليها ؟ 

هذا ما دعاني إلى تخصيص فصل كامل لبحث هذه المسألة » وتحقيق 
ولقنيعداللق فيه . 

والحقيقة أن هذه المسألة حظيت باهتمام الأصوليين والفقهاء قديما 
وعولد ا مروضوونا تنا ف المقجاك عدد ا شيو ليل وافقن اهنا د مهو لنا فق 
علم الأصول إلا وعرج عليها . وجعل بيانها من مباحث كتابه . 

كما اعتنى بها الباحثون المعاصرون . وأفردها بعضهم بالدراسة والبحث . 
فممن وقفت على كتابته في هذا الموضوع : 

. 509 - ؟ه١ الشيخ أبو زهرة في كتابه : مالك ص‎ - ١ 


؟ - الباحث عبد الرحمن محمد أمين المصري في رسالته : التعارض بين 


(68*و) 


000 7 3 1 


* - الباحث سعد بن سالم السويح في رسالته : تعارض القياس مع الأدلة 


ال 20 

5 - الباحث محمد فاتح زقلام في رسالته : الأصول التي اشتهر انفراد إمام 
ذان المع وي 7 

ه - الباحث مسفر غرم الله الدميني في رسالته : مقاييس نقد متون 
ال 50 

5 - الباحث عبد الرحمن الشعلان في رسالته : أصول فقه الإمام مالك 
النقلية © , 


(0) نال بها الباحث درجة الماجستير من كلية الشريعة -- جامعة أم القرى -- مكة المكرمة عام 
٠‏ ه - 198٠0‏ م . وتقع الرسالة ف ثلاث مائة وأربع وعشرين صفحة . حاولت أن 
تلم بحوانب الموضوع ؛ لكنها تفتقر في أغلب ما قدمت إلى مزيد من العمق والتحليل . 

(5) نال بها الباحث درجة الماجستير من كلية الشريعة - جامعة الإمام بالرياض . ولم أطلع 
عليها . 

(*) وهي رسالة حَصّل بها الباحث على درجة الدكتوراه من كلية الشريعة - جامعة الأزهر . 
وطبعتها كلية الدعوة الإسلامية بليبيا عام ١555‏ م . وقد خصص الباحث خاتمة رسالته 
لدراسة الخبر والقياس إذا تعارضا . وكان بحثه لهذه المسألة جيدا » وعلى قدر كبير من 
الأهمية . 

() نال بها الباحث درجة الدكتوراه من كلية أصول الدين بجامعة الإمام - الرياض. وطبعت 
بعناية الباحث عام 5 ١15٠‏ ه - 1586 م . وقد خصص الباحث مبحثا من الباب الشالث 
لعرض السنة على القياس. وتناول فيه المسألة عند الحنفية والمالكية تناولاً مدعما بالأمثلة 
التطبيقية لكلا المذهبين . 

(5) حصل بها الباحث على درجة الدكتوراه من كلية الشريعة - جامعة الإمام بالرياض عام 
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/ا - ناصر بن طلحة الشيبي ف مقاله : خبر الواحد بين معارضة القياس 
ومخالفة عمل أهل المدينة ('. 

هذا ها يسن الله > سبحاله وتعال الو قتف عايض عب بختز ل هنذا 
الموضوع . ولئن وفق أصحاب تلك الكتابات في معالجة جوانب من معارضة 
الخبر والقياس » ووضع اليد على المنطق التشريعي الذي يضبطه عند أئمة 
الاجتهاد ؛ فإنه ما يزال في النفس منه شيء فيما يخص مذهب المالكية , 
ومنهجهم الأصولي في مخالفة السنة الآحادية للقياس . 

13 الها كني مدن التحيت: اللتعينق نو ايليل العا 1و الندريين 
المترن » لبلورة موقف أصولي واضح يعكس رأي إمام المذهب » وتصور 
امحققين من أتباعه . ناهيك أن غالبية تلك المساهمات ماتزال مخطوطة في شكل 
رسائل علمية » تقتصر إمكانية الاستفادة منها على رواد مراكز البحث 
العلمي » ومكتبات الجامعات . 

ولذلك أحببت أن أدلي بدلوي في هذا الموضوع . وأسهم في رفع ما قد 
يكتنف مسائله من لبس وإبهام . وذلك وفق المباحث الآتية . 


تر يخ نت 


0١‏ ه . وقد خصص لمبحث العاشر من الفصل الثاني ( السنة ) لخبر الواحد إذا كان 
خالا اللقيان ‏ نوقك كان عه مده المسألة قيماء عر ما ا د وإن كان قد استفاد 


كثيرا مِمّا كتَبّهُ عبد الرحمن المصري » ومحمد زقلام » ومسفر الدميني . 
)١(‏ نشر ف بحلة البحوث الفقهية المعاصرة. العدد: .5١‏ عام 4١141١ه-954١0م.‏ والممال 


صورة مصغرة ومقتبسه من عمل الباحث عبد الرحمن محمد أمين المصري . 


(0/ا"؟ ) 


الملبحث الأول : تحديد المراد بالقياس هنا : 

أ - القياس في اللغة : 

يطلق القياس في اللغة على معنيين : 

أحدهما : التقدير : وهو قصد معرفة أحد الأمرين بالآخر . 

يقال : قاس الثوب بالمتر . وقاس الأرض بالقصبة . وقاس البناء بالذراع : 
إذا قدر كل ذلك على مثاله . مأخوذ من قاس الشيء يقيسه قيسا وقياسا . 
واقتاسه وقيّسَّهُ : إذا قدّره على مثاله . 

وللقاتى # القدا وم بو الفيسن بوالقان ‏ العلار , 

وثانيهما : المساواة : وهي عبارة عن رد الشيء إلى نظيره . 

وسواء كانت المساواة حسية» كقوهم : قِسّت النعل بالنعل : أي قدّرتها 
فساوتها. أم معنوية » كقولهم : فلان لايقاس بفلان : أي لا يساويه في العلم 
لفل 

والقياس يستدعي أمرين يضاف أحدهما للآخر بالمساواة . فهو نسبة 
و لاف ةر ا 1 

ب - القياس في الاصطلاح : 

يطلق القياس في الاصطلاح » ويراد منه عدة معان . يهمنا منها هنا معنيين 
فقط : ظ 
)١(‏ انظر : مادة ( قوس - قيس ) في لسان العرب 5 / 18179 ؛ المصباح المنير ص ١99‏ ؛ 

التعريفات ص ١8١‏ ؛ طلبة الطلبة ص 7١١‏ ؛ طلبة الطلبة ص "١١‏ . 


(80*؟) 


المعنى الأول : القياس الأصولي : 

وهو الأصل الرابع من أصول الأدلة بعد الكتاب والسنة والإجماع . وهو 
الدليل المنتزع من الأصول . وهو أصل الرأي » وينبوع الفقه . ومنه تَتَشَعبُ 
الفروع وعلم الخلاف . وبه تعم الأحكام الوقائع التي لا نهاية لها . 

وهو المقصود عند إطلاق لفظ القياس عند الفقهاء وأرباب الأصول . وقد 

يسمونه القياس الفقهي . والقياس الشرعي . تمييزأً له عن أنواع أخرى من 
سد ل 

وتعريفه : ( حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لما . أو نفيه عنهما » 
بأمر جامع بينهما) ''". 

والمراد بالحمل : الالحاق . وبلمعلوم : الاشتراك بين المعلوم والمظنون . 
ويقكل نه اها الرفة والمعد وم 

وف قوله : ( في إثبات حكم لما . أو نفيه عنهما ) إشارة إلى أنه لو جمع 
خانم بق معلزميق 1 روسب نينا كنا 6و أن نيما ؛ ليا كان 
قانينا ع. وان كان مها . 

وعبر بقوله : « بأمر جامع بينهما ) ليدخل في الحد القياس الصحيح 
والقياس الفاسد . 


انينب فيو 8 تيو نظي اطننا + احككناء اللإسيول عن 0 4 لاشكارة 
ص 8؟؟؛ الحدود للباجي ص 55 ؛ الضروري ف أصول الفقه ص ١554‏ ؛ تنقيح 
الفصول ص 787 ؛ منتهى الوصول والأمل ص ١57‏ ؛ مفتاح الوصول ص 555 ؛ 
الضياء اللامع ‏ / 5514 . 


)0 


وأوجز من ذلك أن نقول : القياس هو : « إثبات حكم المنطوق به 
للمسيكوت عنه » لجامع بينهما ) . 

فالمنطوق به هو : المقيس عليه ؛ وهو الأصل . والمسكوت عنه : المقيس ؛ 
وهو الفرع . كما إذا قسنا النبيذ الذي هو المسكوت عنه على الخمر الذي هو 
المنطوق به . فالخمر هو الأصل . والنبيذ هو الفرع . والجامع : الإسكار . 
والحكم المطلوب إثباته في الفرع التحريم . 

والقياس عند الجمهور حجة شرعية يجب العمل بها عند فقد النص ؛ 
لتضافر الأدلة السمعية على ذلك . وإجماع الصحابة على العمل ممقتضاه في 
وقائع لا تحضى 230 

المعنى الثاني : القياس بمعنى القواعد والأصول المقررة شرعاً : 

والمراد به ما تعاضدت عليه عمومات نصوص الكتاب والسنة . وشهد له 
كثير من الأدلة والفروع'» حتى أصبح أصلاً وضابطا ُعرض عليه المسائل 
لوي 

ويصدق هذا الضرب من القياس على بعض الأحكام الشرعية المستثناة من 
القواعد العامة للرفق والحاجة . مثل : السسَّلْم » والإجارة » والحوالة , 
والعرايا » والقراض » والمساقاة » ونحوها . فتجد في كتب الفقه أن السَّلّم جاء 
على خلاف القياس . وأن الإجارة وردت على خلاف القياس » ... أي على 


)١(‏ انظر : المقدمة في الأصول ص ١ه‏ ؛ أحكام الفصول ص ١ه‏ وما بعدها ؛ تنقيح 
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خلاف القاعدة العامة . فالسّلم خالف قاعدة : بيع ما ليس عندك . والإجارة 
خالفت قاعدة : الغرر » وبيع مالم يخلق . والعرايا خالفت قاعدة : المعروف 
المستثناة من المغابنة . وقاعدة : المكارمة المستثناة من الربا ... وهكذا! ”''. 

ول ب 0 
والقاعدة - فنرى الإمام المازري ١"‏ 'يعلق على قوله يَِنه ان معديييف التفامسن :: 
«فإن كان قضاه من شنها شيئاً فما بقى فهو أسوة الغرماء» ”" بقوله : «فظاهره 
0ك 
الظاهر منه متروك بالقياس ؛ لأنه إذا ثبت أنه أحق بالكل كان أحق بالجزء) . 

فقد أطلق القياس على قاعدة شرعية مستفادة من قوله َيِه : « ها رجحل 
أفلس . فأدرك الرجل ماله بعينه . فهو أحق به من غيره» ”64. 


)١(‏ وقد أبدع القاضي أبو بكر ابن العربي حين قرر أن البيوع تعود إلى أصول ستّة : أربعة من 
الحديث . وإئنين من المعنى . ويقصد بهما : أصل الذرائع . وأصل المصالح . ثم أسس كل 
ذلك على قواعد عشر » ينبني عليها كتاب البيوع . ويرجع إليها الناظر في تأصيل 
مسائله . ثم طفق يبين حقيقة كل قاعدة وتأصيلها » وما ينبني عليها من فروع ومسائل. 
فخرج بقانون للشريعة تنظم فيه أصول البيع » ويِتِم التنبيه فيه على كثير من الوجوه التي 
يتطرق بها الفساد إلى بياعات المسلمين . 

وذلك في كتابه النفيس : القبس ؟ / ه// وما بعدها . 

(5) في المعلم بفوائد مسلم ؟ / ١8"‏ . 

(0) أي لا يرجع في عين ماله أبدا . والحديث بهذا اللفظ أخرجه أبو داود في كتاب البيوع - 
باب ف الشفعة. الحديث ( ؟55ه" ) . 


(:) أخرجه مالك عن أبي هريرة في كتاب البيوع - باب ما جاء في إفلاس الغريم . الحديث 
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وهي أن من أدرك متاعه بعينه . فهو أحق به من غيره . 

وأطلقه ابن رشد الحفيد ”'' على المعنى نفسه حين قال في الاختلاف في 
الإنابة في الحج : «وسبب الخلاف في هذا معارضة القياس للأثر ؛ وذلك أن 
القياس يقتضي أن العبادات لا ينوب فيها أحد عن أحد . فإنه لا يصلي أحد 
عن أحد باتفاق . ولا يزكي أحد عن أحد) . 

والقاعدة الشرعية المشار إليها هي : أن العبادات لا ينوب فيها أحد عن 
أحد . 

وهو ما قرره أيضاً أبو العباس القرطبى ') معتذراً عن مالك ف عدم أخذه 
بخبر قضاء الصيام عن الميت » فقال : (إنّه معارض للقياس الحلي؛ وهو أنه 
عبادة بدنية لامدخل للمال فيهاء فلا تفعل عمن وجبت عليه كالصلاة. 
ولاينقض هذا بالحج؛ لآن نمال قه ات 

ويقصد القاعدة الشرعية الثابتة . وهي أن العبادات البدنية المحضه لاتفعل 
عمن وجبت عليه . 


زر اه بياس 


على أن اعتبار ورود هذه الأحكام ‏ السلم » الإجارة ؛ ومايشبهها ‏ 


إآئ 
..ر 


على خلاف القياس » ليس محل اتفاق العلماء . بل هي ف نظر الكثيرين أصول 
شر 


(88). والبخاري في كتاب الاستقراض - باب إذا وجد ماله عند مفلس . الحديث 
(51.05) - فتح الباري ه / 7 - ومسلم في كتاب المساقاة - باب من أدرك ما باعه 
عند المشتري وقد أفلس . الحديث ( ؟؟ ) . 

. 5١/8 / في بداية المجتهد ؟‎ )١( 

(5) في المفهم" / 5١9‏ . ونقله منه في الجامع لأحكام القرآن؟ / 585 . 
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بنفسها . وضعها رسول اللْهعَيتُه . فالحديث - في رأي هؤلاء - إذا ثبت صار 
افلا ق لمعه .روحت الذكم ريه ونون كاذ عالقا لقا سول مبائر 
الأحكام ''' . 

فهذا الحافظ ابن عبد البر يقول بعد سوق أقوال أهل العلم في الحوالة : 
«فهذا ما للعلماء قي الحوالة من المعاني . والأصل فيها حديث الباب . والحوالة 
أصل في نفسها . خارجة عن الدّين بالدّين . وعن بيع ذهب بذهب . أو ورق 
ور قو افد وذ ونس كما أن الغوزن امراف نموا طق عه ارا 
وكما أن القراض والمساقاة أصلان في أنفسهما . خارجان عن معنى 
الإجارات . فقف على هذه الأصول تفقه إن شاء الله 9). 

ويقول في حديث التفليس السابق : «وهذه السنة أصل في نفسها . فلا 
سبيل أن ترد إلى غيرها ؛ لأن الأصول لاتنقاس . وإنما تنقاس الفروع ردا على 
او 

وتم ابو القلفر المسعاق "*" قإقزدة تبخليلة تضبطة هنذا الأمر بو اضر 
فَدررا متك إليه إن هذا اتانيه فقال: :ورف اللديف: ذا تت مان امد 3 
نفسه . إلا أنه ربما لا يكون له من حيث المعنى نظير في سائر أصول الشرع . 
وعدم النظير لا يبطل حكم الشيء . وإنما يبطله عدم الدليل . وإنما صارت 
)١(‏ انظر: قوطع الأدلة ؟ / 58" . 
(؟) التمهيد 1١4‏ / 97؟. 


(5) التمهيد 8م / .5١5‏ 
(:) في قواطع الأدلة ؟ / لالاما - 07/8" . 
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الأصول أصولا لقيام الدلالة على صحتها وثبوتها. فإذا ثبت الخبر صار أصلا 
مثل سائر الأصول. ولو وجب تركه بسائر الأصول لوجب ترك سائر الأصول 
به . فإذا لم يلزم أحدهما لم يلزم الآخر) . 

وتبعه ابن العربي في ذلك مقررا القاعدة نفسها بقوله «... لأن الآية عندنا 
أو الحديث إذا جاء بخلاف الأصول فهو أصل بنفسه. ويرجع إليه في بابه 
ويجري على حكمه) '''. 

وقد كتب في هذا الموضوع التقي ابن تيمية ''' فصولا ممتعة » عرض فيها 
الأبواب الفقهية التي قيل : إن مشروعيتها ثبتت على خلاف القياس . فشدد 
النكير على أرباب هذه المقالة . وبين بجلاء أن ما ثبت شرعا لايمكن أن يكون 

زافق اثرةق معاحة الققية نقسها تلميةة ابن القب '',مقورا أن لشن 
الأصوليين : المتقدمين منهم والمتأخرين. بل شابه غموض واضطراب كبيران . 
فلم أقف ‏ فيما قرأت - إلا على إشارة إلى ذلك عند المحقق البناني المالكي في 
)١(‏ أحكام القرآن " / ١١85‏ . 
(5) في مجموع الفتاوي١؟‏ / 4.ه - 8ه . 
(9) ف إعلام الموقعين ؟ / “" - ١55‏ . 
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«مخالف للقياس) . فقال : « هذا يقتضي أن المراد بالقياس : القاعدة والأصل . 
والكلام إنما هو ف القياس المصطلح عليه . فبين كلامه وكلام المصنف تناف 


١ 3 
ا‎ 


وهذا يزكي القول باضطراب كلام الأصوليين ف القياس المقدم عند مالك 
على أخبار الآحاد عند التعارض . هل هو القياس الأصولى . أو القياس بمعنى 
القواعد والأصول ؟. 

وسيتضح قريبا أن القياس الذي يقدمه المالكية على الأخبار هو القياس 
معنى الأصل والقاعدة » لا القياس الاصطلاحي المعروف !. 


. ١7 / حاشية البناني على المحلى ؟‎ )١( 


0ه5غ:94) 


اللبحث الثاني : متى تتحقق المعارضة بين خبر الآحاد والقياس ؛ 

الإجابة على هذا السؤال تتوقف على تحرير محل النزاع بين العلماء في 
القياس الذي يقوى على معارضة الأخبار. 

والواقع أن أقوالهم في تحرير موضع النزاع في هذه المسألة ينطوي على كثير 
من التضارب . 

فأبو الحسين البصري ‏ وهو أول من حرر محل النزاع في هذه المسألة  ''"‏ 
يرى أن القياس إن ثبتت علته بنص قطعي » قدّم على الخبر ؛ لأن النص على 
العلة كالنص على حكمها . وهو مقطوع به . والخبر مظنون . فكانت 


هو 


ا لا 
وإن ثبتت العلة بنص ظني » وكان حكمها في الأصل مظنوناً » قدم الخبر 


)١(‏ على حد تعبير بعض الباحثين الذين فهموا ذلك من قول ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير 
5 / 595 : «قال ابن السمعاني: لا يعرف له - أي أبو الحسين البصري - فيه متقدم) . 
إلا أن الرجوع إلى كلام أبي المظفر السمعاني في القواطع ؟ / 775 . يوحي بانتقاد أبي 
الحسين البصري ف التفصيل الذي ذكره . وأنه شيء انفرد به » ولم ينقل عن غيره . فهو 
تعريض لا فضل سبق . وانتقاد لا تصويب . 
والذي أوقعهم في هذا اللبس اكتفاء ابن أمير الحاج بنقل جزء من كلام ابن السمعاني دون 
بقيته . واقتصارهم على نقله دون العودة إلى كتابه : قواطع الأدلة . 

وقع في هذا صاحب رسالة : التعارض بن خبر الآحاد والقياس ص 7/8 وصاحب رسالة : 


الأصول التي اشتهر انفراد إمام دار المهجرة بها ص 4/87 . 
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الحكم بصريحه من غير واسطة . بخلاف النص الدال على العلة » فإنه إنما يدل 
على الحكم بواسطة العلة . 

وأما إذا كان حكم الأصل مقطوعا به » فذلك موضع اجتهاد . 

وأما إن كانت العلة مستنبطة من أصل ظني فإنه يقدم الخبر اتفاقاً ؛ لأن 
الظن كلما كان أقوى ؛ والاحتمال أقل » كان أولى بالاعتبار . وذلك حاصل 
في الخبر . 

وأما إن كانت العلة مستنبطة من أصل قطعي » فذلك موضع الاختلاف 
ا 

ولذلك علق عليه البصري بقوله : «فينبغي أن يكون الناس إنما اختلفوا في 
هذا الموضع . وإن كان الأصوليون ذكروا فيه الخلاف مطلقا) 29. 

وهكذا حصر أبو الحسين البصري الخلاف في صورة واحدة من صور 
القياس الظني . وهو القياس الذي ثبتت علته بطريق الاستنباط من أصل 
مقطوع به . 


)١(‏ انظر: المعتمد ف أصول الفقه ؟ / ١5‏ ؛ الإحكام للآمدي ؟ / ١7١ - ١59‏ ؛ العضد 
على ابن الحاجب ؟ / ”7 . 

ويشار إلى أن هذا التفصيل لأبي الحسين البصري » قد اعتمده كثير من الأصوليين من الحنفية 
والشافعية . وإن كان نقلهم لكلامه غير محرر ودقيق في معظمه . ظ 

انظر : الإحكام للآمدي ؟ / 159 - 17١‏ ؛ تيسير التحرير ‏ / ١١5‏ ؛ كشف الأسرار ؟ / 
//078-11؟ ؛ التقرير والتحبير ؟ / 88؟ . 

) المعسمد اد 


0اغ؟ ) 


ويرى التاج السبكي 0" أن الخبر والقياس إذا تنافيا من كل وجه : نُظِر في 
مقدمات القياس "أ ؛ فإن كانت ثابتة بدليل قطعي ( قَدّم القياس على خبر 
الواحد . وذلك واضح . وإن لم تثبت بدليل قطعي » بأن كانت كلها ظنية ) 
ذه انر عن القباسس + 

وإن كان بعضها قطعيًا » وبعضها ظنيًا » فذلك محل الخلاف . 

ولا شك أن مقدمات القياس إذا كانت ثابتة بالدليل القطعي » فالفرع 
حينئذ إما أن يكون أولى بالحكم من الأصل » أو مساوياً له . فلا يكون من 
قبيل القياس الذي فيه الخلاف . بل هو عند الحنفية يسمى دلالة النص . وعند 
الشافعية يسمى مفهوم الموافقة . وفحوى الخطاب . والقياس الحلي . 

وليس الكلام في هذا . ولا خلاف في أن ذلك يُقدّم على خبر الآحاد ؛ 
لأنه أقوى ثبوتاً» لكون الثبوت فيه بالقطعي . وإنما الخنلاف في القياس الظني 
الملأخوذ من أصل قطعي "". 

ذتعوقين اا السيت الامدى 


010 


(1) في الإبهاج في شرح المنهاج ؟ / 565 ( بتصرف ) . وانظر أيضا : نهاية السول * / 
م" 

(؟) وهي : ثبوت حكم الأصل . وكونه معللاً بالعلة الفلانية . وحصول تلك العلة في الفرع. 
وانتفاء المانع . 

ف انظر : سلم الوصول بشرح نهاية السول ( مطبوع بهامش نهاية السول ) * / ١11‏ ْ 

(:) في الإحكام ؟ / ١1١ - ١٠١‏ . 

(5) في المختصر المنتهى ؟ / 7٠7‏ . 


)9548( 


والفهري؟"" دن الالكسيرو ا كيال بو اماد "ا واقفين لوقه ال 
الحالة الأولى : أن تكون علة القياس منصوصا عليها بنص مساو في الدلالة 
الحالة الثانية : أن تكون العلة مستنبطة » فيقدم الخبر على القياس مطلقاً . 
ويقدم القياس في حالة واحدة » وهي : ما إذا كانت العلة ثابتة بنص 
كان وجودها مظنونا » فالتوقف ©). 
ونستطيع القول بعد استعراض هذه الأقوال أن القياس القطعي -- سواء 
كان أولويا أو مساويا - فهو خارج عن محل النزاع . ومقدم على الخبر اتفاقاً . 
وان القياس الظني منه ما هو خارج عن محل النزاع ؛ وهو ما إذا كانت جميع 
مقدماته ظنيه ؛ وكانت علته ثابتة بطريق الاستنباط من أصل ظني . فإن الخبر 





0 انظر: الضياء اللامع 5/ ١55‏ . 

(9) في التحرير بشرح التيسير */ ١١9-1١5‏ . 

(9) في مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ؟ / هم" . 

() انظر: الأحكام للآمدي ؟ / 17١‏ ؛ العضد على ابن الحساجب ؟ / 7 ؛ الضياء اللامع 


05 اتسين التشوي ا 


)9490( 


ويبقى الخلاف قائماً في حالة واحدة ؛ وهي ما إذا كان كل من الخبر 
والقياس ظنياً . فيلجأ إلى الترجيح بينهما باتباع قواعد الترجيح التي تبين مقدار 
قوة الظنية في كل منهما » فيعمل بأقواهما . 

ونعود إلى الإجابة عن السؤال المطروح في بداية هذا المبحث » فنقول : إذا 
تعارض خبر الآحاد والقياس فإما إن يتعارضا من كل وجه ؛ بحيث يثبت 
أحدهما ما نفاه الآخر . وإما أن يتعارضا من وجه دون وجه ؛ بأن يكون 
حدقي عخصضا لاحن . 

فالتعارض بينهما -إذن- في حالتين : 

الحالة الأولى : أن يتعارضا من كل وجهء ويتعذر اللشمع بينهما. 

الحالة الثانية : أن يتعارضا من وجه دون وجه؛ بأن يكون أحدهما أعم من 
الآخر : فإن كان الخير هو الأعنم » جاز أن يكون القياس مخصصا له » على 
نحو ما فصَّلهُ الأصوليون في مبحث تخصيص العموم . 

وإن كان القياس أعم من خبر الواحد : 

فالقائلون بأن العلل لا تُخَصّص . وأن تخصيصها يبطلها . ويمنع سريانها ف 
أفرادهاء يجحرون هذا القسم حرى الحالة الاولى . وهي تعارضهما من كل 
وجه . 

والذين يرون جواز تخصيص العلل » يجمعون بينهما . فيعملون بخبر الاحاد 


)96.( 


فيما د 
ل 5 وبالمي . يما 
0 ياس ف باقي الأفراد 7" 
وهذا كله : | 
, س الا 5 أ 
ود أي القيا أ 
3 لمصطلح عليه 


لا الميا 
ياس بم 
معنى الأصل والقاعدة . 


) 55 
)١‏ انظ : المع 
لعتمد ؟ / ؟6١-‏ "م٠‏ 
نظر ؛ الإحكام للآ 
م للآمدي ؟ / ١1/7‏ 


) ؟ه١‎ (0 


الملبحث الثالث : مذاهب الفقهاء في معارضة القياس خبر الآحاد : 


بمكن حصر مذاهب الفقهاء في معارضة القياس لخبر الآحاد فيما يلى : 

المذهب الأول : مذهب الجمهور : 

ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين : أبي حنيفة , 
والشافعئ » وأحمد . إلى تقديم خبر الواحد إذا ثبتت صحته عن رسول الله 

واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بالنص والإجماع والمعقول ”'". 

أما النّص ؛ فالمراد به حديث معاذ ” ". فإنه قدّم فيه العمل بالكتاب والسنة 
على الاجتهاد . ومن ضروب الاجتهاد القياس كما هو معلوم . ولم يفصل ف 
السنة بين المتواتر والآحاد . والنبي ينه أقره على ذلك » وقال : «الحمد لله 


/ ؛ المحصول ؛‎ ١5+ / 5 انظر: العدة 888/07 ؛ شرح اللمع ؟ / 569 ؛ المعتمد‎ )١( 
؛‎ "١5 ؛ الوصول إلى الأصول ؟ / ؟8.؟ ؛المسودة ص 89؟ ؛ التبصرة ص‎ 5 
؟ فواتح‎ ”4١ / ١ ؛ أصول السرخسي‎ ١59 / الإبهاج ؟ / 555 ؛ الإحكام للآمدي ؟‎ 
,:555-/ الرحزوت ؟ / 6" ؛ إرشاد الفحول؟‎ 

(؟) انظر: إحكام الفصول ص 17> وما بعدها ؛ شرح اللمع ؟ / 5.5 وما بعدها ؛ المعتمد 
5 ؛ العدة */ 8888 وما بعدها ؛ أصول السرخسي "84/١‏ ؛ قواطع الأدلة 
5 وما بعدها ؛ الإحكام للآمدي ؟ / ١7١‏ وما بعدها ؛ العضد على ابن الحاجب 
5 - 74 ؛ فواتح الرحموت ؟ / 955 وما بعدها . 


20 وقد تقدم تخريحه . 


0450 


رشوضي عن ستذا لقايق يأب ارول يزيز لة لقو ةتبن 
الكتاب مع أنهما يتعارضان اتفاقاً "2 . 

وأما الإجماع ؛ فإن فقهاء الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا ينقضون 
احكاما جكور ا قوادز انوي إذا رر عوك احثاى لقتال كيرا عوبر سول اله 
َيِه . ونقل عنهم في ذلك وقائع ”'' نذكر منها على سبيل المثال : 

١‏ - ترك عمر بن الخطاب رضي الله عنه القياس في مسألة دية الجنين 
لخبر 7" حمل بن مالك الحذلى . فإنه ينه أوجب فيه الغرة . والقياس يقتضي 
عدم وجوبها لعدم تيقن حياة الحنين كسائر الأمور المشكوكة . ولذلك قال لما 
سمع الخبر : «الله أكبر! لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا ”*'. 

#جد و كتاناععسير اننا تقاف فون اببحات الامسدارم : 
ويقسمها على قدر منافعها. فلما روي له عن النبي عه 
أنه قال : «وقيٍ كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل) 6 رجع عن رأيه إلى 


. 758 / انظر: فواتح الرحموت ؟‎ )١( 

(؟) انظر: الرسالة للإمام الشافعي ص؟ 55 وما بعدها . 

(9) تقدم تخريجه . 

(:) قولة عمر هذه . أخرجها أبو داود في كتاب الديات - باب دية الجنين . الحديث 
(5517) . وانظر : الرسالة للشافعي ص 57 5 . 

(5) بهذا اللفظ أخرجه مالك في كتاب العقول - باب ذكر العقول - الحديث )١(‏ . وبنحوه 
أخرجه أبو داود في كتاب الديات -- باب في دية الأعضاء . الحديث (1555). والترمذي 


ف كتاب الديات - باب ما جاء في دية الأصابع - الحديث ( ١791‏ ). والنسائي في 
- 


(0ه9) 


ال 

7ب "كباتك ايضا «القكاتى فق نم سيراك الراة تعر وية زو ها ير 
الاجر 

؛ - قال الإمام علي كرم الله وجهه : لوكان الدين بالرأي لكان أسفل 
ادق أوالى بالسع امن أعلاة ..وقله رات رسول عله بوب عدن ظافر 


فة 
سجهره . 


إلى غير ذلك مما شاع وذاع من الواقع ». ولم ينكره أحد من السلف 
والخلف . فكان ذلك إجماعا منهم على تقديم الخبر على القياس . 
رتك ه مه 
وقد عورض هذا الدليل بأن بعض الصحابة قد ردوا أخبارا لمخالفتها 


كتاب القسامة - باب عقل الأصابع . الحديث ( 86/8 ) . وابن ماجه في كتاب الديات 

- باب دية الأصابع . الحديث ( "25581 ) . ظ 

وف مصنف عبد الرزاق 9 / 8٠‏ حديث رقم 77705 : قضى عمر في الأصابع بقضاء . 

ثم أخبر بكتاب كتبه النبي عله لآل حزم : في كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل . فأخل 

به وترك أمره الأول . 

. 455 الرسالة للشافعي ص‎ )١( 

): كان عير ين اقطان قزل" الدية للعاكلة :و لاترت ازا من ندية زويعيا شا سح تال 
له الضحاك بن سفيان : كتب إلى رسول الله - وَيِنّه أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية 
زوجها . فرجع عمر . والخبر تقدم تخريجه. 

(7) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة - باب كيف المسح. الحديث(55١).‏ 

(4) انظر : إحكام الفصول ص 558 . 


0 5ه9) 


للقياس . فإن ابن عباس -- مثلا - قد خالف في ذلك » ورد خبر أبي هريرة في 
)00 
الحميم؟" . 
ولم يقبل خبر أبي هريرة أيضا : «من غسل الميت فليغتسل . ومن حمله 
فلقوضا 7" حية قال + أبارمها الوضوع قعل :غيدان بايشة ؟ 
ولم يقبل ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما خبر أبي هريرة فيما رواه عن 
النبي عله من قوله : «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها 
في وضوئه . فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» (©. لكونه مخالفا للقياس 


)١(‏ أخرج الترمذي ف أبواب الطهارة -باب ماجاء في الوضوء مماغيرت النار. الحديث(4): 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َه والوضوء مما مست النار . ولو من ثور أقط . قال: 
فقال له ابن عباس : يا أبا هريرة ! أنتوضأ من الدهن ؟ أنتوضأ من الحميم ؟ قال : فال 
الو:شريزةيااين احن :ذا تعدت حديناً عن رسيول الل علل :ذل تضرت لتامئلا» . 
ومثله مع شيء من الاختصار عند ابن ماجه في كتاب الطهارة -- باب الوضوء ما غيرت 
النار . الحديث ( 486 ) . وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة -- باب التشديد في ذلك. 
الحديث .)١54(‏ 
وف الموطأ ١55 / ١‏ أن على بن أبي طالب وابن عباس كانا لا يتوضآن مما مست النار. 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز -- باب في الغسل من غسل الميت . الحديث .)5١551(‏ 
والترمذي في كتاب الجنائز - باب ما جاء في غسل من غسل الميت . الحديث (5917). 

(") الحديث أخرجه مالك في كتاب الطهارة - باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة . الحديث 
63:9 : والبشارى فى تان الوضووت باب الامتجمان وثرا . الحديف ( :15 )حافتم 
الباري 5١/1١‏ . ومسلم في كتاب الطهارة - باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده 
المشكوك في نحاستها في الإناء . الحديث ( /الم - 88 ) . 


(ههو) 


ا )00 
حيث قال : فما 0 بالمهراس؟ : 
وأحيب عن هذا بأجوبة » أهمها ‏ فيما يبدو قوهم : 


حتى لو سلمنا أن ابن عباس وغيره رد تلك الأحاديث » لكن لم يكن ذلك 
من أجل قياس يعارضها . بل لأن مقتضاها كان مخالفاً لما علم من الشرع 
بالضرورة . فإن الوضوء بالماء الحار كان معلوما ضروريا في الدين . 


ثم إن ابن عبان نقسيه قل روئ اق عندم الوضبوع قا عست العتار با أن 
النبي عله أكل كتف شاة , ثم صلى ولح يتوضاً)”". 


100 عدم فيطلت عاتي ةا القرل سمو 11 انو بعلن الادى سي الأستو نج ,قنك 
أورده البيهقي في السنن الكبرى ١‏ / 47 - 48 منسوبا إلى قيس الأشجعي . وفيه بُعد 
سوق حديث أبي هريرة : «فقال له قيس الأشجعي : فإذا جثنا مهراسكم هذا فكيف نصنع 
به ؟ فقال أبو هريرة : أعوذ بالله من شرّك) . 
وساق أيضا عن سليمان بن مهران أنه ذكر حديث أبي هريرة لإبراهيم . فقال : قال 
أصحاب عبد الله : فكيف يصنع أبو هريرة بالمهراس ؟. 
وف تيسير التحرير 7 / ١١4‏ : «روى الشارح عن بعض الحفاظ أن ما روي عن عائشة 
رضي الله عنها وابن عباس لا وجود له في شيء من كتب الحديث . وإنما الذي قال هذا 
لأبي هريرة رجحل يقال له : قيس الأشجعي ... وقيل : القائل بعض أصحاب عبد الله بن 
مسعود) . 
والمهراس : حجر عظيم محوف ف الوسط. كانوا يجعلون فيه الماء ويتوضؤون منه . 

(9) تقدم تخريحه . وقد نقل ابن حجر ف الفتح ١‏ / 75" . عن النووي قوله : كان الخلاف 
فيه معروفاً بين الصحابة والتابعين . ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار . 
ونقل عن الخطابي أن أحاديث الباب محمولة على الاستحباب لا على الوجوب . 


50ه9) 


وحمل الحنازة أمر مبتلى به من عصر رسول الله عليه الصلاة والسلام » فلو 
كان مُوجباً للوضوء لشاع وذاع . وما هو إلا حمل عيدان . والمعلوم ضرورة 
دن العرح أن حهلها لبس انان . 

كاد المهران أيضا كان معروفا + اقلى اصع اند كر ل يدد للواضو ”1 

ستول امبر سر ا سدراجي علي لبان ابدام 
الفلرق + فكان مقدما غانه . وبيان ذلك من وجهين : 

الأول : أن الاجتهاد فى الخبر » واحتمال الخطأ فيه أقل من القياس » لأن 
خبر الواحد لا يخرج الاجتهاد فيه عن أمرين فقط , وهما : عدالة الراوي . 
ودلالة الخبر على المراد . 

وأما القياس ؛ فإن ثبت بدليل ظني » فهو مفتقر إلى الاحتهاد في الأمرين 
المتقدمين . وإن ثبت بدليل قطعي فيفتقر إلى الاجتهاد في الأمور الآتية : 

+ الوه بتاك الافيل , 

؟ - تعليل حكم الأصل . 

7 - إظهار وصف صالح للتعليل 

- وجود ذلك الوصف ف الفرع . 

ه - نفي المعارض في الأصل وفي الفرع . 

فكان الأخذ ايكون فيه اللنظا أقل احثمالاً أو نما يكثر فيه والمضير 


. 774 / انظر : فواتح الرحموت ؟‎ )١( 
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إلى ما يقل فيه الاجتهاد أولى . وهو خبر الواحد "' 

الشاني : أن القياس يدل على قصد صاحب الشرع من طريق الظضن 
والاستنباط . والخبر يدل على قصده من طريق لتصريح فكان الرجوع إلى 
التصريح أولى ”'. 

وك ومرطي علق عن أرقا أن و و لقره مقن العا ا ان 
الظن الحاصل به مثل الظن الحاصل بالقياس . فلا يكون راجحا على القياس . 

ويجاب عنه بأن تطرق احتمال الكذب والسهو والفسق إلى من ظهرت 
عدالته وإسلامه في غاية البعد » فلا ينفي الظهور . وتطرق احتمال التجوز 
والاشتراك والإضمار والنسخ إلى الخبر لا يوجب ترجيح القياس عليه » بدليل 
أن الظاهر من الكتاب العزيز والسنة المتواترة يتطرق إليهما جميع الاحتمالات » 
ومع ذلك فهما مقدّمان على القياس "' 

ويظهر مما تقدم أن خبر الآحاد أقرب إلى غلبة الظن من القياس ؛ لأن 
مظان الاجتهاد فيه أقل من مثيلاتها في القياس . فالببحث عن عدالة الراوي »؛ 
واتصال السند أقرب وأيسر من البحث عن العلل وعوارضها في الغالب . وهذا 
رجح أبو الحسين البصري أن يكون الحكم في التعارض بين الخبر والقياس راجع 
)١(‏ انظر : إحكام الفصول ص 558 ؛ الإحكام للأمدي ؟ / 1075 ١7-‏ ؛ تحفة المسؤول 

تورشالة 3 كتوراة 2 ؟ 1 43 


(؟) إحكام الفصول ص 558 ؛ شرح اللمع ؟ / .5١١- 5٠١‏ 
(©) انظر : فواتح الرحموت ؟ / 8" - .1" . 


) 158 ( 


إلى نظر امجتهد . قال ''' : «والأولى أن يكون طريق ترجيح أحدهما على 
الآخر الاجتهاد » لتساويهما من الوجوه التي ذكرنا . فإن قوي عند امحتهد 
أمارة القياس - و كانت تزيد عنده في القوة على عدالة الراوي وضبطه - 
وجب المصير إليه . وإن كان ضبط الراوي وثقته يزيد عند المجتهد على أمارة 
القياس » وجب عليه المصير إلى الخبر) . 

المذهب الثاني : مذهب الحنفية : 

ذهب الإمام أبو حنيفة وعامة أصحابه من متقدمي الحنفية إلى قبول كل 
حديث ثابت بنقل العدول الضابطين وتقديمه على القياس وإن كان آحادياً ما م 
يخالف الكتاب أو السنة المشهورة . ولم يشترطوا في الراوي غير العدالة 
والضبط . ولم يكن لفقه الراوي عندهم أي اعتبار "أ 

بينما ذهب عيسى بن أبان » وأبو زيد الدبوسي » وعامة متأخري الحنفية 
إلى ا؟ شتراط فقه الراوي لتقديم خبره على القياس؛ حيث قالوا : إن كان راوي 
ارد ققيها #الخره ضيه قري للدلم والخمل براك كال زوات] التاين أن 
مالفا له . فإن كان موافقاً للقياس تابد به . وإن كان غغالفا للقياس يعرك 
القياس ويعمل بالخير """. 


. ١55 / في المعتمد ؟‎ )١( 

(؟) انظر : أصول السرخسي ١‏ / 45 ؛ فواتح الرحموت ؟ / 580 ؛ كشف الأسرار ؟ / 
م" ؛ الإحكام للآمدي ؟ / ١59‏ ؛ نزهة المشتاق في شرح اللمع ص 70؛ - 475 ؛ 
أضول:النقه لأ زهرة هي 815 سير النخرين 11/7 

() أصول السرخسي "88/1١‏ - وم ؛ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام 


(90ه9) 





وإن كان راوي الخبر غير فقيه ؛ فإن خالفت روايته القياس ترد إذا خالفت 
جميع الأقيسة وانسد فيها باب الرأي ١"‏ 

ويبدو أن الحنفية لم يتفقوا على هذا التفصيل . فكما خالفهم أبو الحسن 
الكرخي وقال بقول الجمهور ”''. فقد تابعه على ذلك صاحب كشف الأسرار 
يي ل ا ل ا ل 
ورد ع لتنا شترطوا الفقاهة » واعتير اشتراطها قولاً مستحدثا قال بوم 
ينقل هذا القول عن أصحابنا أيضاً » بل المنقول عنهم أن خبر الواحد مقدم 
على القياس . ولم ينقل التفصيل . ألا ترى أنهم عملوا بخبر أبي هريرة 
من اعد اا وا ا وى عا اا لاز 
ايا اي اساي تريس 
تسق ره الله اق عضن أمالينة + أنه اشل عدذنف الصزاة 6واتسة باز 
للمشتري . وقد ثبت عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال : ما جاءنا عن الله وعن 
رسوله فعلى الرأس والعين . 

«ولم ينقل عن أحد من السلف اشتراط الفقه في الراوي فثبت أن هذا القول 
مستحدرغ) 7 


ضّ 
؟/ لالا” ؛ شرح المنار وحواشيه لابن الملك ص 555 ؛ نزهة المشتاق ص 57/8 . 

. 58١ / ؛ قواطع الأدلة ؟‎ 4١ /١ أصول السرخسي‎ )١( 

(؟) انظر : كشف الأسرار ؟ / 46/ام - 8.م” ؛ نزهة المشتاق ص /4307 - 158 . 

(6) كشت الأسراو 6 ار 


)9>٠0 


وقد احتج من قدم القياس على خبر الواحد - الذي يرويه غير الفقيه - 
بأدلة بمكن إجمالها في الآتي : 

الأول : ما اشتهر عن الصحابة رضوان الله عليهم من ردهم للخبر 
المخالف للقياس . مثل رد ابن عباس حديث أبي هريرة في التوضؤ مما مست 
النار . وحديثه في التوضؤ من حمل الحنازة . وقد تقدما قريباً . و رد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه حديث فاطمة بنت قيس في عام النفقة والسكنى 


للمبتوتة » وقوله : لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لعلها حفظت أو 
: 0010 


و 


لسنييسما 


وقد يرد على هؤلاء بأن الصحابة ل يردوا تلك الأخبار جرد مخالفتها 
للقياس . ولكن ردوها لأمور خاصة حماتهم على ذلك » كمخالفتها لظاهر 
الكتاب أو السنة المتواترة أو لما علم من الدين بالضرورة . وكلام عمر في رد 
خبر فاطمة بنت قيس يشير إلى ذلك . 

الثاني : أن القياس حجة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع » وخبر الواحد 
ف اتصاله بالنبي عَيِلّْه شبهة . فكان الثابت بالقياس أقوى من القابت بخبر 
الؤاخد #.فكان العمل به اول 9 


ويجاب عنه بأن خبر الواحد حجة ثابتة أيضا بالكتاب والسنة والإجماع , 


. حديث فاطمة بنت قيس ورد عمر له تقدم تخريجه‎ )١( 
. "318 / ؛ كشف الأسرار ؟‎ "41١/1١ (؟) أصول السرخسي‎ 


) و51١‎ ( 


ولم تختلف الأمة في قبوله اختلافها في القول بالقياس . فالمنكرون للقياس أكثر 
من أن يتجاهل قوهم » أو يُذَعَى الإجماع دونهم . والسنة الآحادية لم ينكر 
الأخذ بها أحد من السلف الصالح . فكانت إذن في عمومها أقوى وأثبت من 
القياس . 


الغالث : أن القياس أثبت من خبر الآحاد للمواز السهو والكذب على 
الراوي » ولا يوجد ذلك ف القياس . كما أن القياس لا يحتمل التخصيص »2 
والخبر يحتمله . فكان غير امحتمل أولى من امحتمل 7''. 

ويجاب عن هذه الشبهة بأن ذلك ممكن لولم نشترط في الراوي الضبط 
والعدالة . كما أن محرد الاحتمال غير الناشيء عن دليل لا يؤثر في الخبر : 
فالقرآن الكريم يحتمل التخصيص ف عامه » ولا يؤثر ذلك في حجيته وقوته . 
ولاشك' انه مقدم علق القياس اتفاقا": 

الرابع : أن القياس فعل المستدل . والظن الحاصل بالقياس يحصل للمجتهد 
من جهة نفسه واجتهاده . والظن الحاصل من الخبر يحصل له من جهة غيره . 
فكان العمل بالخبر رجوع إلى قول الغير . وهو بفعله أوثق منه بفعل غيره » 
فكان الرجوع إليه أولى '"'. 


والجواب : أن الظن في القياس وإن كان حاصلاً للمجتهد من قبل نفسه 


. المرجعان السابقان‎ )١( 
. ١75 / (؟) انظر : إحكام الفصول ص 559 ؛ الإحكام للآمدي ؟‎ 


)9550( 


إلا أن تطرق الخطأ إليه أقرب من تطرقه إلى الخبر . ولأن المستدل يرجع ف 
عدالة الراوي ومعرفة صدقه إلى أفعاله التي شاهدمًا منه » ويرجع في معرفة 
حكم الفرع إلى المعنى الذي أودعه صاحب الشرع في الأصل . فطريق معرفة 
العدالة أبين وأوضح ؛ لأنه رجوع إلى العيان والمشاهدة . وطريق معرفة العلة 
الفكر والنظر . فكان الرجوع إلى الخبر أولى ”'. 

المذهب الثالث : مذهب الالكية : 


نسبت معظم كتب الأصول إلى الإمام مالك تقديم القياس على الخبر . 
وجعلت هذا المذهب خاما نه تاكاه دون من سواهم . حتى اشتهر في 
سائر الكتب أن تقديم القياس على الخبر ثما انفرد به إمام دار المهجرة عن سائر 
الأئمة رحمهم ار 


. ١7ا/-‎ ١/5 / انظر : إحكام الفصول ص 559 ؛ الإحكام للامدي ؟‎ )١( 

(؟) ذكر ذلك أبو الحسين البصري في المعتمد ؟ / ١‏ ؛ والقاضي أبو يعلى في العدة ” / 
8 ؛ ونقله الشيرازي في شرح اللمع ؟ / 505 عن أصحاب مالك . وذكره السرخسي 
في أصوله /1١‏ 69” ؛ والرازي في المحصول 4 / ؟"4 ؛ والموفق ابن قدامة في روضة 
الناظر ؟ / 470 ؛ والآمدي في الإحكام ؟ / ١594‏ ؛ ورجحه القرافي في الذخيرة ١‏ / 
5 ؛ والتنقيح مع شرحه ص 778 . وذكره السراج الأرموي في التحصيل ؟ / 5٠١‏ ١؛‏ 
والبردوي وشارحه في كشف الأسرار ؟ / /الا ؛ وآل تيمية في المسودة ص 9"9؟ ؛ 
والأسنوي في نهاية السول " / ١55 - ١514‏ ؛ والتاج السبكي في الإبهاج ؟ / 65" ؛ 
وصاحب المنار وشارحه ص ؟ 55 ؛ وأمير بادشاه في تيسير التحرير ” / ١١5‏ ؛ وابن عبد 


الشكور في فواتح الرحموت ؟ / ه8” . 


) >50 


وهذا يدعو إلى تخصيص هذه المسألة.مبحث مستقل يتبَّدَّى من خلاله 


)9540 


المبحث الرابع : موقف المالكية من مخالفة الخبر للقياس : 

يكتنف موقف المالكية من الخبر إذا خالف القياس غموض والتباس في 
أمرين : 

أحدهما : النقل المضطرب عنهم في المسألة . 

الثاني : مرادهم بالقياس : القياس الاصطلاحي . أو القياس .معنى القواعد 
والأصول ؟. 

الأمر الأول : التضارب في النقل : 

تقدم أن الأضولي اطنقواعك انسية القرل ققدم القيان علق اكير طلا 
للامام مالك . ولابد من الوقوف عند هذه النسبة » وإمعان النظر في صحتها ؛ 
بغية استكشاف الوجه الصحيح لمذهب الإمام في الموضوع . 

والواقع أن النقل عنه مضطرب . فإلى جانب ما ذكره جمهور الأصوليين 
من تقديمه القياس على الخبر » نرى منهم من يستبعد ذلك عنه » ويربأ بمكانته 
أن تنزل إلى هذا المستوى من الاجتهاد . ومن ثم يقرر أنه كان يقدم الحديث 
المرسّل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابي على القياس ''". بل إن هذا 
التضارب في النقل واقع حتى بين المالكية أنفسهم : 


)١(‏ انظر : إعلام الموقعين “١/١‏ - #6 ؛ إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن ص 
8 ؛ الضياء اللامع ١4/8 / ٠”‏ ؛ التوضيح في شرح التنقيح ص 10١‏ . 


) 59560 


أ - فالعراقيون من أصحابه يقولون : مشهور مذهبه تقديم القياس على 

ل 
ذكز.انة رقو ؟"؟ الت أن ابن التصنار حكى :هذا القنول عن مالك 

وحكاه المقري رواية عن الإمام . ونسبه ابن القصار”" إلى بعض المالكية 

القرطبي ””' على أنه قول مالك ف العتبية » وف مختصر ابن عبد الحكم . 

ورجحه القرافي في التنقيح ”'2. وعزاه الشيرازي '"' إلى أصحاب مالك . 

ب - أما المدنيون من أصحابه » فقد روواعنه تقديم الخبر على 

00 58 

القبا 2 

)١(‏ نص على ذلك الرهوني ف تحفة المسؤول - رسالة دكتوراه - مج ؟ ص 54١‏ ؛ وحلولو 
في التوضيح في شرح التنقيح ص 87" ؛ وأبو العباس القرطبي في المفهم 4 / 5*١‏ ؛ 
والضياء اللامع ؟ / ١58‏ . 

(؟) في المقدمات الممهدات ” / 48 ؛ والبيان والتحصيل ١8‏ / 485 . 

(0) في المقدمة في الأصول ص ١١١‏ . 

(4) في إحكام الفصول ص 55" . 

(5) في المفهم ؛ / ١لا”‏ . 

() تنقيح الفصول مع شرحه ص 781 . 

(0) في شرح اللمع ؟ / 505 . 

() نص على ذلك الرهوني في تحفة المسؤول - رسالة دكتوراه - مج ؟ ص 54١‏ ؛ وحلولو 
ف التوضيح في شرح التنقيح ص 87 ؛ والضياء اللامع ؟ / ١58‏ . 


(550وة) 


وهو الذي ارتضاه الباجي في ( المنتقى )"'' و( الإحكام "'". والرهوني 
فق ( تف اللسؤول )”"..ونسبه الكلوذاض”* إلى أضحاتب: مالك وذكر أن 
بعضهم حكاه عن الإمام . وقوى القاضي عياض أنه مشهور المذهب 
ومتعروقهعتؤقال 190 باقر معذهه ومشهوره تقدع أخبان الاخاد :وإن خالفت 
الأصول على الأقيسّة ... وهو مذهب أكثر الفقهاء) . وصحّحه أبو سعيد 
ابن لب في ( الطرر المرسومة )*''. 

وقال عنه أبو العباس القرطبي في ( المفهم )'"' : «وهذا هو الصحيح من 
مذهب مالك وغيره من المحققين) . 

وهوالذي نصره محمد الأمين الشنقيطي **' حين قال : «والرواية 
الصحيحة عن مالك رواية المدنيين أن خبر الواحد مقدم على القياس ... 
ومسائل مذهبه تدل على ذلك) . 


)الح 51/5 

(؟) إحكام الفصول ص 5527 . 

(6) تحفة المسؤول - مخ - ورقة /ا9؟ . 

(4) في التمهيد في أصول الفقه " / 85 . 

(5) في التنبيهات المستنبطة على المدونة - مخفطوط - ورقة 8؟ / ب . 
() الطرر المرسومة على الحلل المرقومة - مخ - لوحة ٠١/8‏ . 

(0) المفهم 5 / ؟05” . ظ 
)كر الورو 2117 61 


(1/0>ة ) 


القطعي . واختار هذا من المالكية أبو بكر الأبهري 27 . 

هذا عن رأي الإمام مالك نفسه . أما الأصوليون من أصحابه » فقد 
اختلفوا في المسألة أيضًا : 

أ -فذكر القراي '"* أن القاضى عبد الوهاب حكى في( الملخض ) أن 
خبر الاحاد إذا خالف الأصول قبله المتقدمون من المالكية . ظ 

ب - ونقل الفهري "'' عن بعض المالكية أنهم يقدمون قياس الأصول على 
الخبر المخالف لهُ . وإلى هذا مال القاضي أبو الفرج » وأبو بكر الأبهري . 
وغيرهما من المالكية ؛ حيث قالوا : قياس الأصول أولى إذا لم يمكن العمل بهما 
ع 


زيما 


ج - حكى القاضي عياض في ( التنبيهات واس بريه ايفين 
( الملقدمات )(0) قولين في مذهب مالك في الخبر المخالف للقياس : تقديم 


)١(‏ التوضيح في شرح التنقيح ص ”757 ؛ الضياء اللامع ؟ / ١55‏ ؛ المسودة ص 59889 ؛ 
إرشاد الفحول /١‏ 59؟. 

(؟) قي نفائس الأضول 7# / كهء. "ا 

(9) ف الإملاء على المعالم - رسالة دكتوراه - مج ؟ ص .1١١*8- 1١١797‏ ظ 

() نص على ذلك القراثي في نفائس الأصول 7 / 7305١‏ ؛ وحلولو في الضياء اللامع ؟ / 
5 ؛ والزركشي في البحر المحيط 4 / 4” . 

(5) التنبيهات المستنبطة على المدونة - مخ - ج ؟ ورقة 8؟ / ب . 

(10 المقدمات الممهدات “” / 5:85 - “مغ . 


) 55480 


ومن شيوخ المذهب من يقول : إن في المدونة ما يدل على القولين معا : 
تقديم الخبر . وتقديم القياس . أما ما يدل على تقديم الخبر » فمسألة المصراة . 
وأما ما يدل على تقديم القياس » فمسألة ولوغ الكلب في الإناء ”''. 

وسيأتي تحقيق القول في هاتين المسألتين قريبًا . 

د - حكى ابن فرحون في ( تبصرته )"'' عن الأبهري إطلاق القول بتقديم 
القياس . والذي في كتب الأصول ”" أن مذهب الأبهري تقديم القياس القطعي 
على الخبر . أما القياس الظني ؛ فإن الخبر مقدم عليه . 

هذه خلاصة ما نقل عن المالكية في هذه المسألة . وهي نقول ‏ كما تبدو - 
بنفسه رأيه صراحة في الموضوع . وإنما استنبطه المالكية بعده من المسائل الفقهية 

وهذه المسائل منها ما يفيد تقديم الخبر على القياس . ومنها ما يفيد تقديم 

فمن نظر إلى النوع الأول من تلك المسائل قال : إن مذهب مالك : تقديم 
الخبر على القياس . وتلمس الأعذار للمسائل التي وقع فيها رد الخبر بالقياس . 
اللامع ؟ / ١56‏ . 


(؟) تبصرة الحكام ١‏ / 5ه - بهامش فتاوى عليش . 
(*) انظر : الضياء اللامع ؟ / ١57‏ ؛ المسودة ص 88؟ ؛ البحر المحيط 5 / 74 . 


)64590 


ومن نظر إلى النوع الثاني منها قال : إن مذهبه تقديم القياس على الخبر . 
وكا اوقع على خالاقت: دلاف كيو اتضفنا رمن القاعلةة.,وهذا قال ماي اضر 
التحرير ''' : نسب إلى مالك تقديم القياس . (إلا أنه استشتى أربعة أحاديث 
فقدمّها على القياس : حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب . وحديث 
المصراة . وحديث العرايًا . وحديث القرعة) ”''. 

الأمر الثاني : القياس الذي يقصدونه : القياس الشرعي . أو القياس .معنى 
القواعد والأصول ؟. 

اختلط الأمر على الأصوليين في تحديد القياس الذي روي أن 0 
على الخبر . هل هو القياس الشرعي ( المصطلح عليه ) . أو القياس عمعنى 
القواعد والأصول؟ ووقع في هذا الاختلاط الأصوليون من المالكية أيضا . فلم 
يستطيعوا حسم الخلاف في القياس الذي ينسب إلى إمامهم أنه يقدمه على 
السنة الاحادية . فطفق بعض متقدميهم يقررون أنه القياس الشرعي . 
ويسوقون من الاحتجاجات ما يدل على أنه المراد بالتقديم . 

ولعل أول من وصلنا منه كلام يفيد هذا المعنى أبو الحسن ابن القصار 
رةه الدق رن ل9 نسي الاق سركي وات ا نري 
الواحد إذا اجتمع مع القياس ول يمكن استعماهما جميعا قدم القياس عند بعض 
)1١(‏ تبسر الحرير 11/1 . اوانظر : التقريز والتخبير 6 2 ة؟ , 


(؟) ستأتي قريبا وقفة مع تلك الأحاديث إن شاء الله . 


(9) في المقدمة في الأصول ص ١٠١١‏ . 


90 


أصحابنا) . 

ومما يقوي أن ابن القصار يقصد في هذا النص القياس الشرعي احتجاجه لما 
نسب إلى مذهب مالك بقوله ''': «والحجة له هي أن خبر الواحد لما جاز عليه 
النسخ , والغلط . والسهو . والكذب » والتخصيص » ولم يجز على القياس 
من الفساد إلا وجه واحد ؛ وهو أن هذا الأصل معلول بهذه العلة أو لا . 
وصار أقوّى من خبر الواحد » فوجب أن يقدَّم عليه» . 

وهذا التعليل للقياس المقدم على الخبر لا يصدق إلا على القياس الشرعي . 

ويظهر أن هذا الرأي من ابن القصار هو معتمد من جاء بعده من المالكية 
الذين فسروا القياس المقدم على الخبر بالقياس الشرعي ؛ لأن هؤلاء لم يلبنوا 
بَعَدَ أن ساقوا المذهب المقرر أن يوردوا الحجة نفسها . 

فهذا ابن رشد الحد يقول ''': «والقياس أيضًا مقدم على خبر الواحد ؛ 
لأن خبر الواحد يجوز عليه .... ثم يورد الحجة نفسها ويضيف : «وما جاز عليه 
أوجه كثيرة ما تبطل به الحجة أضعف مما لم يجر عليه إلا وجه واحد) . 

وكرر الحجة نفسها في أكثر من موضع » مع عزو بيان رأي مالك ف 
المسيالة إل ارم القسنا 7 

ويأتي بعده أبو العباس القرافي فيرى أن مذهب مالك تقديم القياس على 


.1١١١ 0-1١١١ في المقدمة في الأصول ص‎ )١( 
, 8706 - "م١‎ / ١7 (؟) في البيان والتحصيل‎ 


.٠١9/9 0504/1١00 485 / ١8 البيان والتحصيل‎ )5( 


) 9ا/١‎ 0 


الخبر ؛ بل إنه ليصرح بذلك في مطلع كلامه حيث يقول ''': «وهو - أي 
القياس - مقدم على خبر الواحد عند مالك رحمه الله ؛ لأن الخبر إنما ورد 
لتحصيل الحكم . والقياس متضمن للحكمة فيقدّم على الخبر) . 

ثم يحكي الخلاف في المسألة ؛ فإذا به ينقد حجة من يرى عدم تقديم 
القياس . ويترك حجة من يرى تقديم القياس من غير نقد . كأن هذه الحجة 
سليمة في نظره . 

وهذا مصير منه إلى ترجيح تقديم القياس . وإنه ليأتي إلى العماد الذي أقيم 
عليه الاستدلال المخالف فينقضه من أساسه ؛ إذ أن أساس مُنع تقديم القياس 
على الخبر هو تقديم الفرع على الأصل . فيبين أن ذلك الأساس غير صحيح . 
وإذا كان ذلك عماد الاستدلال وقد انهار . فالدليل منهار . 

وقن اتبعة:ق هذا الس مد عي اللاي الذي ينول "9 ناو جخلاف 
مالك ؛ فإن القياس عنده مقدم على خبر الواحد ؛ لأن الخبر إنما ورد لتتحصيل 
الحكم . والقياس متضمن للحكمة) . 

ومع اشتهار نقل هذا القول عن مالك ؛ فإن أبا المظفر ابن السمعاني 
ينكره . ويربأ. مالك ومنزلته في العلم أن يصدر عنه مثل هذا القول . فقال "ا 
معلقاً على هذه الرواية : «وهذا القول بإطلاقه سمج مستقبح عظيم . وأنا أجل 
منزلة مالك عن مثل هذا القول . وليس يدرى تبوت هذا منه) . 
)١(‏ في تنقيح الفصول ص 7837 . 


(5) في نيل السول ص ١7١‏ . 
(9) ف قواطع الأدلة ؟ / 55" . 


(؟5/اة ) 


وأنا أميل إلى ما ذكره ابن السمعاني . إذ الظاهر أن هذا القول لا تصح 
عه لالك عونو إن اكور بين الاضوليين . وعكن الاستعدلال على ذلك ما 
داف 

أولا : جاء في المدونة التصريح بخلاف هذا المذهب . وذلك في المسألة 2 
الاتية : 

إن النصراني إذا أسلمت امرأته ؛ فإن المذهب المنصوص عليه في المدونة أنه 
أملك بها ما دامت في عدتها » لورود الاخبار بذلك . إلا أن سحنوناً اعترض 
على هذا الجواب بقياس مفاده : أن النصراني لا يحل له نكاح مسلمة ابتداء 
وقد قال الله عز وجل : إولا تُمُسكوا بِعِصّم الْكَرَافِرٍ م (). فأجابه ابن 
القاسم بقوله : وجاءت الآثار أنه أملك بها ما دامت في عدتها إن هو أسلم . 
وقامت به السنن عن النبي عَيْنْهُ . فليس لما قامت به السنة عن النبي عَيّْهُ قياس 
ولا نظر) . 

ويؤكد هذا قول مالك في العتبية ''' : «إن السنة تمضي ولا تعارض 
برأي) . 

نانيا :انه قفر كسار عا الاععرف لق هللف أن معد متي اله قله 
فيها مالك خبر الاحاد بدعوى غخالفته للقياس الشرعي . 
)١(‏ مسألة نكاح المشركين وأهل الكتاب ... المدونة ؟ / 5١1‏ . 
(؟) من الآية ٠١‏ من سورة الممتحنة . 


(1) العتبية مع البيان والتحصيل ١١‏ / 185 . 


) 0 


ولعل هذا ما حدا بالشيخ محمد الأمين الشنقيطي "'' إلى القول ”بعد سوق 
هذا المذهب - : «لكن فروع مذهبه تقتضي خلاف هذا . وأنه يقدم الخبر على 
القياس ... وهذا الذي يدل عليه استقراء مذهبه » مع أن المقرر في أصوله أيضاً 
أن كل قياس خالف نصاً من كتاب أو سنة فهو باطل بالقادح المسمى في 
اصطلاح أهل الأصول فساد الاعتبار) . 

وهذا القول هو الحق الذي يتناسب مع إِمَامََةِ مالك » ومرتبته في 
الاجتهاد » إذ القياس لا يجوز مع وجود النص عن النبي عَيْنْهُ . 

هذا وقد طاول الباحق فيك الس الس "5" الافعذاز عمد تسيزا 
لالك هذا المذهب » فقال : «وكل من ذكر بأن مالكا قدم القياس على خبر 
الواحد إما أن يكون قد أراد بالقياس : القياس بممعنى القاعدة . وإما أن يكون 
قد اختلط عليه الأمر فظن أن المقصود من القياس : القياس المصطلح عليه) . 

إذا تقرر أن مالكا لا يقدم القياس بمعناه الاصطلاحي - على الخبر . فما 


موقفه من القياس .ممعنى القاعدة والأصل ؟. 


. ١75 - ١ا/ه في مذكرته الأصولية ص‎ )١( 
. 5” (؟) ف رسالته : التعارض بين خبر الاحاد والقياس ص‎ 


0 


اللبحث الخامس : تحقيق مذهب مالك في الخبر إذا خالف القياس : 

لأسارع اعد ى أن الاسام عالكا كنان» لضن الاحينانة برد ةاور 
بالقياس . ولكن النزاع في كون ذلك أصلاً من أصوله يحب تطبيقه على كل 
حادثة يتعارض فيها خبر الواحد مع القياس ؛ وفٍ كون القياس الذي رد به 
ليو وق ا ايا 

والذي عليه المعول في هذه المسألة . وتصح نسبته إلى الإمام . ويتفق 
وإمامته في السنة ومكانته في الاجتهاد . ويصدع به محققو مذهبه ؛ أن مالكا - 
رحمه الله - لم يرد الخبر لمطلق القياس - كما تشير إليه عبارة جمهور الأصوليين 
حتى من المالكية - وإنما رده بشرطين : 

الشرط الأول : أن يكون القياس معتمداً على أصل قطعي . وقاعدة 
نقروة: نلا مال لاريبي نبي ظ ظ 

وهذا المبدأ مستقيم ؛ لأن القياس المبني على قاعدة قطعية يكون قطعياً . 
وخبر الآحاد يكون ظنياً . والظني إذا عارض القطعي » أخذ بالقطعي دونه . 
وإلى هذا المبدأ أشار الشاطبي ''' بقوله : «الظني المعارض لأصل قطعي » ولا 
يشهد له أصل قطعي فمردود بلا إشكال . ومن الدليل على ذلك أمران : 

أحدهما : أنه مخالف لأصول الشريعة. ومخالف أصوها لا يصح ؛ لأنه ليبس 
منها . وما ليس من الشريعة كيف يعد منها ؟. 

والثاني : أنه ليس له ما يشهد بصحته . وما هو كذلك ساقط الاعتبار) . 


. ١ا/‎ / ” الموافقات‎ )١( 


( هلاو ) 


الشرط الثاني : أن يكون الخبر غير معاضد بقاعدة أخرى ؛ أي بأصل 
قر تقس نووز الشروظان مع ددم القبانى كل اللقيو #الكوة الفباي سنه 
قطعياً » وخبر الآحاد ظنياً . والظني لا يقاوم القطعي اتفاقاً . 

والذي حقق هذه المسألة » وضبّط أصلها ؛ وَحَكمَ هذا الأصل في الفروع 
المأثورة عن الإمام » رافعاً بذلك التناقض الذي قد يبدو ف بعضها ؛ هو 
القاضى أبو بكر ابن العربي الذي يقول ”2 : وإذا جماء خبر الواحد معارضا 
لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز العمل به أم لا ؟. 

فقال أبو حنيفة : لا يجوز العمل به . 

وقال الشافعي : يجوز . 

وتردد مالك في المسألة . ومشهور قوله . والذي عليه المعول أن الحديث 
إذا عضدته قاعدة أخرى قال به » وإن كان وحده تركه) . 

هذا ما يقرره ابن العربي ؛ فهو يرى أن خبر الأحاد إنما يرد بالقواعد 
العامة إذا كانت قطعية من جهة . وإذا كان غير معاضد بقاعدة أخرى قطعية . 

ثم جاء شيخ المقاصد » أبو إسحاق الشاطبي - الذي أدرك نفاسة هذا 
الأصل » وأهميته في تأصيل فروع المذهب المالكي » والتقارب بين المتمائل من 
مسائله » وإزالة التنافر الظاهر من بعضها ... - ليتمسك بهذا الأصل » 
ويرجع إليه كثيرا من المسائل التي قيل إن المالكية تركوا فيها الأخبار لمنافاتها 
للقياس 7 . 


ينا 


. 8١5 / ف القبس ؟‎ )١1( 
. 55 - ١8 / " (؟) راجع المسألة الثانية من أحكام الأدلة الشرعية في الموافقات‎ 


750و ) 


فالإمام مالك - إذن - لا يترك خبر الآحاد إلا إذا لم يعتضد بأصل آخر . 
وعارضه ف الوقت نفسه أصل قطعي . أو ما يعود إلى أصل قطعي . وهو 
القواعد المستخلصة من مجموع آيات القرآن الكريم , والأحاديث النبوية 
الصحيحة . أو بعبارة أخرى : ما ثبت بالاستقراء لنصوص الشرع وأحكامه في 
فروع مختلفة أنها قواعد مقررة ثابتة من غير شك ولا ريب . 

وبهذا الأصل يصعب الإقرار يما تشير إلى ترجيحه عبارة القرافي في 
التنقيح '''» - وهو تقديم القياس على خبر الآحاد على الإطلاق . بل الشابت 
أن القياس يقدم على خبر الآحاد إذا اعتمد على قاعدة قطعية. ولم يكن الخبر 
معاضدًا بقاعدة أخرى قطعية . 

وبهذا يتجلى - أيضًا - أن القياس الذي يقصده مالك ؛ هو القياس بمعنى 
القاعدة العامة ؛ أي مجموعة الأصول الثابتة » والقواعد المرعية في الشريعة , 
والمستقاة من الأدلة المتضافرة . 

وعلى ضوء هذا المنهج الذي سار عليه إمام دار الحجرة في العمل بالأدلة » 
بمكن تخريج الفروع التي أثر عنه تقديم الخبر فيها على القياس . والفروع التي 
أثر عنه تقديم القياس فيها على الخبر . 

وهذا أيضًا تزكية للقولين المنقولين عنه ثي المسألة : تقديم الخبر على 
القياس . وتقديم القياس على الخبر . 


. حيث يقول : «وهو - أي القياس - مقدم على خبر الواحد عند مالك رحمه الله)‎ )١( 


(لل/الاة ) 


ويتم عرض ما أشير إليه في مطلبين : 
ظ المطلب الأول : تقديم الخبر على القياس : 
لا يحتاج تأكيد هذا القول إلى كبير عناء ؛ لأنه الأصل . إذ الأصل في حق 
انختهد العمل بالككيار فق «مكية: ,بولدتك فيا كني بالا ستتعدلا ل علحنة 
000 


المسألة الأولى : العرايا ''2 : 
العرية في مذهب مالك : أن يهب الرجل ثمرة نخلة أو نخلات من حائطه 


لرجحل بعينه . فيجوز للمعري شراؤها من المعرى له بخرصها تمرا عند 
ا ظ 


والعرية مستثناة من المزابنة المنهى عنها بالسنة ”''. فلا يستباح منها إلا ما 


+ العرايا جمع . واحدها عرية . ومعناها في اللغة : اللمكلنة لعويوا عا بارعا فاه‎ )١( 
غيل قرع غات , العروها أن اننا ايكون سمهي قوهم اعيروت ارل‎ 
أعروه : إذا جئته تلتمس بره ومعروفه . فهي فعيلة .بمعنى مفعولة . وقيل : هي فعيلة معنى‎ 
. فاعلة . أي عريت عن ملك معريها‎ 

فالعرية : اسم للنخلة المعطى ثمرهًا . فهي اسم لعطية خاصة . وقد سمت العرب عطايا خاصة ؛ 
كاإتيته #العظلية لين الشاة + والافقان: :ا ركفن ققار. «والاتعيال 7لا يسع به :من امال: 

انك الجر ا ج11 فييك لق ل ال 1 كوا و الوم 13/16 
المقدمات الممهدات ؟ / ه؟ه ؛ بداية المحتهد “ / 4١‏ ؛عقد الجواهر ؟ /9؟ه ؛ 


الو 1 


() أخرج مالك في كتاب البيوع - باب ما جاء في المزابنة وامحاقلة . حديث ( ؟؟ ): عن 


أسحه : 


(8اة )2 


استوفيت الرخصة فيه . 
ومحل الرخصة في بيعها ''' أنه يجوز لمن أعطيها أن يبيعها إذا بدا صلاحهًا 


من كل أحد بالعين والعروض » ومن معطيها خاصة » بخرصها تمرًا عند 


وأصل إباحتها ما أخرجه مالك 7" عن زيد بن ثابت ؛ ( أن رسول الله 

ينه أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها) "“'. 

| ْ " 

عبد الله بن عمر «أن رسول الله مه نهى عن المزابنة . والمزابنة بيع الشمّر بالكَمْر كيلا . وبيع 

الكرم بالزبيب كيلا» . 

وأخرجه البخاري ف كتاب البيوع - باب بيع المزابنة . الحديث ( 5١88‏ ) - فتح الباري 
5 ؛ ومسلم ف كتاب البيوع - باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرَايًا . الحديث 
750 ). ظ 

)١(‏ كيفية بيعها : أن المعرّى له الذي وهبت له الثمرة - يكون قد قبضها القبض المناسب وهي 
ما زالت على شجرتها . ثم يريد المعري شراء تلك الشمرة من المعرى له ؛ لأن أصل الثمرة 
له . فيجوز له شراؤها ذلك العام بخرصها مرا يدفع عند الجداد . 

انظر : الكافي في فققه أهل المدينة المالكي ؟ / ١9‏ ؛ المفهم ؛ / 91" . 

(0) وفق شروط مذكورة في كتب المذهب . انظر : الكاق ؟ / ١9‏ - ٠.؟‏ ؛ بداية المجتهد 
ند ا 0 العا ظ 

(9) في كتاب البيو ع - باب ما جاء في بيع العرية . الحديث ( ١5‏ ) . 

(1) وهو حديث متفق عليه . أخرجه البخاري من طريق مالك في البيوع - باب بيع المزاببة . 
الحديث ( 88١؟‏ ) - فتح الباري 5 / 449 ؛ ومسلم كذلك في البيوع - باب تحريم 
بيع الرطب بالتمر إلا العرايا . الحديث ( 50 ) . 


2) 99190 


وهذا الحديث إذا تأملناه وجدناه مخالفا للقياس ؛ إذ القياس يقتضي المنع , 
نذا الا تاوق علحة الغوينة رع رين الفنعتل :و السساءت فشيراء التي ة الركلية 
بخرصها يابسًا يدقع عند الجداد فيه من الربا ثلاثة أوجه : 

الأول : بيع الرطب بالبايسن» .. 

الثاني : والعمل بالحزر والتَحْمِين ف تقدير امال الرسية. : 

الغالث : وتأخير التقابضر 7'. 

وقاعدة الربا قاعدة قطعية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع . إلا أن الحديث 
اعتضد بقاعدة أخرى قطعية . فقبله الإمام مالك » وقدمه على القياس . 

والقاعدة التي عشيلتك ادي شن 

١‏ - إما رفع الضرر عن المعري الحاصل له بسبب دخول غيره عليه 

حائطه » وخروجه » واطلاعه على ما لا يجب الاطلاع عليه . 

ودفع الضرر مقطوع به قي الحنيفية السمحة . 

؟ - وإما المعروف والاحسان والرفق بالمعرّى له بكفايته المئونة والحراسة ؛ 

أو بغيره تمن لا يملك نخلاً يأكل منها رطبًا » ولا نقودا يشتري بها الرطب : 
ولكن لديه تمر مدخر . 

وقاعدة المعروف والرفق أيضًا قاعدة مقطوع بها في الدين . 


وقد علّل مالك وابن القاميم الرخصة في العرية بهما جميعًا "'". 


. 55 / وانظر أيضًا : بلغة السالك على أقرب المسالك ؟‎ . 78١ - 79٠. / القبس ؟‎ )١( 
؛ بداية‎ 80١*/5 ؛ القبس‎ ٠١١8 / ؛ المعونة ؟‎ ١9 / (؟) انظر : الكاق لابن عبد البر ؟‎ 
؛ عقد الجواهر ؟ / ه 5ه ؛ المفهم : / 94" - ه65”.‎ 4١١ / “ المجتهد‎ 


) 98٠. 0( 


بل في كلام مالك إشارة إلى أن العرية مستثناة من أصل ممنوع لقاعدة 
المعروف . قال "'' : «ومما يشبه ذلك » أن رسول الله مله نهى عن بيع المزابنة 
وأرخص ف بيع العرايًا بخرصها من التمر . وإنما فرق بين ذلك : أن بيع المزابنة 
بيع على وجه المْكَايْسَةٍ والتجارة . وأن بيع العرايا على وجه المعروف , لا 
فكا ممة فيه :: 

وعلى هدايق اج الغترفي و تقعياد الونالة زد قن "ووو اما حسف 
العرايا : فإن صدمته قاعدة الربا عضدته قاعدة المعروف) . 

وزاد الأمر وضوحاً أبو العباس ”2 القرطبي بقوله : «العرية عندنا مستكناة 
من أصول ممنوعة : من المزابنة . والغرر . ومن ربا التفاضل والنسّاء . ومن 
الرجوع ف الهبّة . والذي سوّغها : ما فيها من المعروف », والرفق » وإزالة 
الضيون ). 

وعلق على تأصيل مالك للمسألة بقوله : «فظهر لمالك : أن العرية إنما 
رخص فيها لأنها من باب المعروف » والرفق » والتسهيل ف فعل الخير , 
و اللوقة ا 


وهكذا فين أن مالك قد أخن وداللدوع »وقيدا بهو إن كان بالف 





, وانظر نحو هذا النص ف المدونة # / 8/ا؟‎ . 50٠ / في الموطأ ؟‎ )١( 
(5)نل القدى ؟ / لاق روالطر أرها > :18 مف‎ 

(9) في المفهم 4 / /51” . 

(؟) المصدر السابق * / ه786 , 


) و١8١0‎ 


للقياس - أي لقاعدة الربًا - لأنه قد عضدته قاعدة أخرى ؛ هى قاعدة 
المعروف . 
المسألة الثانية : الضيراة 27 ٍْ 
التصرية عند الفقهاء : أن هسك عن حلاب الشاة أو الناقة أو البقرة حتى 
يعظم ضرعها فيشتريها المشتري ظانا أن ذلك لكثرة اللبن ”''. 
وقال الشافعي في معناها : التصرية : أن يربط أخلاف الناقة » أو الشاة » 
ويترك حلبها اليومين والثلاثة حتى يجتمع لبنها » فيزيد المشتري في ثمنها لما يرى 
”1 
وقد أخرج الإمام ل حديث المصراة ب ؛ وهو قول النبي عَيِنهُ . 
)١(‏ المصراة من الإبل والغنم هي الحفّلة . سميت ,مصراة لأن اللبّن صْرّي في ضرعها أياما حتى 
اجتمع وكثر . وهعنى صَرَى يُصَري تصرية - كزكى يزكي تزكية - : حبس . فلم تحلب 
حتى عظم ضرعها به ليغتر المشتري بذلك . ويظن أن تلك حالها . 
وإنما قيل للمصراة : المحفلة ؛ لأن اللبن اجتمع في ضرعها فصارت حافلاً . والشاة الحافل : 
الكثيرة اللبّن . العظيمة الضرع . ومنه قيل : مجلس حافل ومحتفل : إذا كثر فيه القوم . 
وأصل التصرية : حبس الماء وجمعه . تقول العرب : ومنه صرّيت الماء إذا حبستّه . وليس هذا 
اللفظ من الصر - الذي هو الربط - ولو كان منه لقيل : مصرورة لا مصرّاة . 
(5) الكافي لابن عبد البر ؟ / 5٠١‏ ؛ المفهم ؛ / 559 . 
() فتح الباري 5 / 4514 . 
(1) في الموطأ - كتاب البيو ع - باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة . حديث ( 95 ) . 


(5) وهو حديث متفق عليه . أخرجه البخاري من طريق مالك في كتاب البيوع - باب النسهي 
- 


)9850( 


«ولا نُصروا الإبل والغنم . فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين . بعد أن 
يحلبها . إن رضيها أمسكها . وإن سخِطها » ردها وصاعاً من تمر) . 

وهذا الحديث أصل في النهي عن الغش » والدلسّة بالعيوب . وأصل أيضا 
ف الزد الس لان وعد هه فا اقاعه مكار فى الاتشمماك ال الرف. 

وهذا مجتمع عليه بالمدينة في الرد بالعيوب . كلهم يجعل حديث المصراة 
امك اولك 

وأما استعمال الحديث في المصراة على وجهه فمختلف فيه : 

1 يال بي ا ل 
وظاهره . منهم : مالك في المشهور من مذهبه . والشافعي . وأصحابهما. وأكثر 
أخز الخديف ا سحيق الوا دارا ستعري السرراة طريع التو ,فور أن 
ذلك عادتها . ثم جاء الأمر بخلاف ما قدّر , ردها في الشلاث - أو عند 
التسواكها كت ورة هما فاع من قر انناف التعديف 8 أن التشيررة عيية. 

ب - ولم يأخذ به أبو حنيفة » ولا الكوفيون ''". 
0 
للبائع أن لا يحفل الابل والبقر والغنم وكل محفلة . الحديث ( 66 ) - فتح الباري 


4 - ؛ ومسلم من طريق مالك في كتاب البيوع - باب تحريم بيع الرجل على بيع 
أخيه . الحديث ( ١١‏ ) . < 

)١(‏ التمهيد لابن عبد البر ١8‏ / ه50 ؛ الاستذكار 5١‏ / 88 ؛ المعلم بفوائد مسلم 
5 

(0) انظر موقف الحنفية من الحديث في مختصر الطحاوي ص 5لا - ١8م‏ ؛ ومختصر اختللاف 
العلماء للجصاص ” / 5 ؛ وما بعدها . ورد الأعذار التى تمسكوا بها في ترك العمل به 


م 


2) 980 


ويعود النلاف في الأخذ بهذا الحديث إلى سببين رئيسيين : 
السبب الأول : أن هذا الحديث يعارضه قوله ويه : و الخراج 
بالضمان) ”'. القاضى بأن اللبن فضلة من فضلات الشاة » ولو هلكت 

لكانت من ضمان | لشتري فكذلك فضلاتها تكون له . 
السبب الثاني : أنه معارض لأصول شرعية . وقواعد كلية . 
على أن الذي أسعى إليه هنا هو تبيان موقف المالكية - بالخصوص - من 

حديث المصراة . فأعود إليه وأقول : 
الصحيح أن مالكا أخذ بحديث المصراة في الرواية المشهورة عنه ''“. وعمل 

به . وهو مذهب المدونة #ابحيلة ونه فيها : زقلت: + أكيان نالك ماحد بيدا 

الحديث ؟ قال ابن القاسم : قلت لمالك : أتأخذ بهذا الحديث ؟ قال : نعم . 

ا 35111113121 
في : قواطع الأدلة ؟ / 174" وما بعدها ؛ التمهيد لابن عبد البر ١8‏ / 505 - 508 ؛ 
الاستذكار 5١‏ / 95 -58 ؛ القبس ؟ / 6505 ؛ فتح الباري 4 /9ا؟4؛ - .49 ؛ 
عمدة القار 11 / ٠/ا؟‏ . 

)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في كتاب البيو ع - باب ما جاء فيمن ب يشتري العبد ويستغله ثم 
يحد به عيبا . الحديث ( ١58٠6‏ ) و1585 ) وقال عقبة : «هذا حديث حسّن صحيح. 
وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه . والعمل على هذا عند أهل العلم) . 

والخريعة كذللف الونداوفدق الو ترات تبني القطدض عيدا باساعدلة وعد نه عريا : 
الحديث ( 5.8" ) و( 0.9“ ) . وابن ماجه في كتاب التجارات - باب الفراج 
بالضمان . الحديث 551:02 ). 

(؟) قال أبو عمر في الاستذكار ١؟‏ / 85 : «وممن قال به مالك بن أنس . وهو المشهور عنه . 


وهو تحصيل مذهبه) : 


)9540( 


قال مالك : أو لأحد في هذا الحديث رأي ؟ قال ابن القاسم : وأنا آخذ 


010 
به) 5 


وعلى العمل به جمهور أصحابه ''. 

وحديث المصراة هذا » مخالف لقياس الأصول . فهو يعارض مجموعة من 
الأضضورل :و القو اق حمل يانه اف الأوضية رك 0 

الوجه الأول : أنه معارض لأصل ١‏ الخراج بالضمان ») . وهو أصل متفق 
أشنا 


الوجه الثاني : أن الأصل في المتلفات : إما القيم » وإما المشل . ومتلف 
الشيء إنما يغرم قيمته أو مثله . وإعطاء صاع من تمر في لبن ليس قيمة ولا 
الوجه الثالث : أن فيه معارضة منع بيع طعام بطعام نسيئة . وجه ذلك 


. المدونة ”7 / /7لم؟‎ )١( 

90 )انير :2 التسنيية 6157/17 4 الا كز كار 3ع اكير جا بيه التفييات العميدات 
٠١5 - ٠١/5‏ ؛المعلم ؟ / ١5‏ ؛القبس ؟/ 808١‏ ؛ بدايةالمحتهد 8 / وم" ؛ 
المفهم ؛ / 05” . 

(9) انظر : المعلم ؟ / ١54 - 1١53‏ ؛ بداية المجتهد 8 / 888 - 88" ؛ المفهم 4 / .07م 
- الا” ؛الموافقات ” / ؛؟ - ه؟. 

(4) هذا الأصل قال به مالك . وأشار إلى عدد من تطبيقاته في الموطأ والمدونة . 

الظنص © الوط 167/6 2ع لخ باصي ول هلاي وور وير للد ركه 


مإو كم ع اع لم" 


0 ه98 )2 


أنه لما عدل عن المثل إلى غيره فقد نحا به نحو المبايعة . فهو بيع الطعام بالطعام 
غير يد بيد . وذلك لا يجوز باتفاق . 

الوجه الرابع : أن فيه بيع الجزاف بالمكيل المعلوم . فالصاع المقابل للبن 
معلوم القدر . واللبن الذي دلس به البائع غير معلوم القدر ؛ فإنه يختدشف 
بالكثرة والقلة . 

الوجه الخامس : أن اللبن غلة . فيكون للمشتري كسائر المنافع » فإنها لا 
ترد في الرد بالعيب . ولما كان الأمر كذلك ؛ فالحديث ‏ وإن كان صحيحا : 
فإما منسوخ بقوله تنه : «الخراج بالضمان» وإما مرجوح بهذه القواعد 
المتخالفة له ١”‏ .:فإنها قواغد كلية قطعية . 

ومع مخالفة الحديث للأصول المذكورة ؛ فإن هناك قاعدة أخرى تعضله . 
وقد ألمح الشاطبي ”2 إلى موقف مالك من الحديث بقوله : «وقال به - أي 
سديف الغي حرق القول لكر قياةة راق اله املد جتداعامة بصم رده 
إليه » بحيث لا يضاد هذه الأصول الآخر) . 

وقد أدرك المحققون من المالكية أصالة المنهج الذي سار عليه الإمام مالك 
في العمل بالأدلة المتعارضة ؛ ومن ثم راحوا يبحثشون عن المسوغات الداحضة 


. وهو ما جنح إليه أبو حنيفة وكثير من الكوفيين‎ )١( 
. 50 / ” (؟) في الموافقات‎ 
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إجماها على النحو الآتى : 


أولا : أما أصل ١‏ الخراج بالضمان » فهو - وإن كان حديثا مرفوعًا - إلا 


أن حديث المصراة أصح منه باتفاق أهل الحديث . فلا تصح عار 0 


على أنه لا معارضة بينهما البتة . فالجمع بينهما ممكن هما يأتي : 

أ- لا نسلم أن اللبن خراج ؛ لأن الخراج اسم للغلة الحادثة بعد العقد مثل 
كسب العبد وأجرة الدابة . ولبن المصراة نشأ على ضمان البائع ؛ فإنه كان 
موجودا في الضرع حالة التبايع » فهو جزء من المبيع . والشارع الحكيم جعل 
الصاع عوضًا عنه . لا عن اللبن الناشئ على ضمان المشتري . فضمانه هو 
خط العدل و القنامن , ظ 

ب - أن حديث المصراة حديث خاص » وحديث الخراج بالضمان عام . 
ولاق بانع ينهدا بابي اناد على لاسن بهن ماترر ل نبي 
اليو 7 


)١(‏ وللعلم ؛ فقد بيّن التقي ابن تيمية .ما يكفي ويشفي أن حديث المصراة موافق لأصول 
الشريعة وقواعدها في مجموع الفتاوى 5١‏ / 5.4 - 850ه . وتبعه تلميذه ابن القيم في 
إعلام الموقعين ؟ / م9 - 18 . 

(5) مجموع الفتاوى 5١‏ / 551 ؛ إعلام الموقعين ؟ / 53 ؛ فتح الباري 4 / 1548 . 

(98) انظن < المعلي؟ 3577 المفيي 4 1 ظ 


(0/ام؟ ) 


وعزا ابن العربي بطلان التمسك بأصل الخراج بالضمان في مقابل حديث 


المصراة إلى أمرين : 
أحدهما : (أن الخراج بالضمان حديث لم يصح » مداره على عائشة . لكن 


الثاني : ولو صح الطريق إلى عائشة لما كان فيه حجة ؛ لأنه عموم . وهذا 
نص . والنص لا يرد بالعموم بالاتفاق من الأمة) '''. 

انيا : وأما أن الأصل ف متلف الشيء أن يغرم مثله أو قيمته فلا يتأتى 
تطبيقه هنا . بيان ذلك أن اللبن المضمون إنما هو اللبن الموجود في الضرع حال 
البيع . واللبن في الضرع محفوظ غير معرض للفساد » فإذا حلب صار عرضة 
لحمضه وفساده . فلو ضمن اللبن الذي كان في الضرع بلبن محلوب في الإناء 
كان ذلك ظلما تنزه عنه الشريعة الغراء . والحكمة في ذلك أن كل ما يقع فيه 
التنازع فليقدر بشيء معين لقطع التشاجر . وتقدم هذه المصلحة على ذلك 
الأصل . 

وأرضا كاف اللين: اقوس بعك القن قو كتلط اليك لوصوم قف القن 
فلم يعرف مقداره حتى يوجب نظيره على المشتري . وقد يكون أقل منه أو 


. 667/5 القبس‎ )١( 
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أكثر فيفضي إلى الريا "'". 

ثالثا : أن حديث المصراة من باب التخصيص لقاعدة الربا 9 

وبيان ذلك أن قاعدة الربًا تقتضي منع بيع الطعام بالطعام نسيئة . وهي 
قاعدة عامة تنتظم كل فرد يصدق عليه اسم الطعام لغة » فلا يجوز بيعه بجنسه 
نسيئة . وحديث المصراة فيه بيع اللبن بالتمر نسيئة . وهو خاص . وإذا تعارض 
عام مع خاص - كما سبق - أعمل الخاص فيما دل عليه . وأعمل العام فيما 
وراء ذلك من أفراد » جمعا بين الأدلة . 

رابعا : أن حديث المصراة أصل منفرد بنفسه مستثنى من تلك القواعد 
والأصول . كما قد استشني ضرب الدية على العاقلة » ودية الجنين » والعرية ) 
والجعل » والقراض » عن أصول ممنوعة . لدعاء الحاجة إلى هذه المستثنيات . 
ولحصول مصالح خاصة بها . 

والسبب في ذلك أن هذه المواضع لما كان يتعذر ضبطها عند البيسات كثر 
التنازع فيه » فرفعه النبي عَيْنّهُ بأن جعل القضاء في ذلك واحذا . 

ومعنى ذلك أن حديث المصراة لم يخرج عن قانون الالتفات للمصالح ؛ 
لكنها مصالح مخصوصة لا يلحق بها غيرها لعدم نظائرها "'". 
01 اانطن معاي 1 1 
(؟) نص على هذا الجواب أبو العباس حلولو في الضياء اللامع ؟ / ١١58‏ . 


(9) انظر : المعلم ؟ / ١515‏ ؛ المفهم ؛ / الا" - 05" . 


48690 


خامسًا : القاعدة التي تعضد حديث المصراة - عند من يرى من المالكية 
نما بخلاف الأصول - قاعدة قطع دابر الخصام . ورفع التنازع والتشاجر . 

ذلك أنه لو عرف مقدار العوض » ووكل إلى تقدير المتبايعين أو تقدير 
أحدهما لأفضى ذلك إلى النزاع والخصام » فقطع الشارع النزاع » وقدره بحد 
يهاه قنك اموي وتفياذ العنارهة: 

ونان تددر جالتين أقري الأشيناء إل الليق.:. فإنة نوت آهل الملديجة 
آنذاك . كما أن اللبن قوت لمم . وهو مكيل . كما أن اللبن مكيل . فكلاهما 
مطعوم » مقتات #شكيل ١‏ 

أشار إلى هذه القاعدة أبو عمر ابن عبد البر ”2 فال : «هذا الحديث أصل 
ف نفسه . والمعنى فيه - والله أعلم - على ما قال أهل العلم : أن لبن المصراة 
لما كان مغيبًًا لا يوقف على صحة مقداره . وأمكن التداعي في قيمته . وقلة ما 
طرأ منه في ملك المشتري وكثرته . قطع النبي ييه المخصومة في ذلك هما حده 
فيه من الصاع المذكور) . 

وعلل بها المازري ”2 اقتصاره #َلنّهُ على الصاع فقال : «إنما ذلك لأنه يله 
أراد أن يكون ذلك حدا يرجع إليه ليرتفع الخصام » ويزول التنازع والتشاجر . 
وقد كان عَيْتّْهُ حريصًا على رفع التشاجر عن أمته) . 


(1) ف التمهيد 11 ريك ؟ دده ؟ »والاستذكان 51 55-517 
(5) ف العلي؟ ان 


2) 


وزادها أبو العباس القرطبي ''' وضوحًا فقال : «وبيان ذلك في حديث 
المصراة أن الشرع إنما ضمّن لبنها بالصاع دفمًا للخصّام » وسذا لذريعة 
المتازعة التغدر :صبظ مقدان اللن فاته 'حقلشس» ببالكنرة والقلة :.ولتغدر كير 
اللبن الكائن في الضرع من الحادث . 

وبهذا يظهر أن حديث المصراة لم يكن - عند المحققين من المالكية - مخالفا 
ااسبااو ار وه ا توا اا ات 
مصالحها . ولهذا عمل إمام دار الهجرة .مقتضاه في الرواية الصحيحة عنه . 

ووو انو كيه الو قال 7" وروي تقاف العلمنا وهلي الول مخدفية 
الجنين ف دية الجنين دليل على لزوم القول بحديث المصراة » اتباعا للسنة » 
كليم خا 

هذا » وقد نقل عن مالك في العتبية - من سماع أشهب - رواية أخرى 
تفيد أنه لا يأخذ بهذا الحديث "'؛ حيث سكل عنه فقال : وسمعت ذلك . 
لبس لامكا وله ليطا علي 

ل ]لهك ربساك بها عار النضي بقار زال عم 
وأدرجوها ضمن الروايات غير الثابتة التي تعج بها العتبية . 


. ”ا/١‎ / في المفهم ؛‎ )١( 
. 95 / 5١ (؟) في الاستذكار‎ 


() انظر التمهيد ١8‏ / 2505 ؛ المفهم 4 / "٠٠8‏ ؛ الموافقات ” / 51 . 
(0) العتبية مع البيان والة لتحصيا 7 / ثه؟ 
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فهذا ابن عبد البر ''' يقول عنها : «هذه رواية منكرة . والصحيح عن 
مالك ما رواه ابن القاسيم) : 

ويقول عنها أيضًا : «هذه رواية الله أعلم بصحتها عن مالك) ”''. 

وعلق ابن رشد الحد '"' عليها بقوله : «إلا أنه لا رأي لأحد مع السنة 
الثابتة . وإذا ثبتت وججحب أن تستعمل في موضعها » وتكون مخصوصة من 
عموم نهيه عَيْنهُ عن الدين بالدين) . 

وخص رواية ابن القاسم بالصحة فقال : «وقوله في المدونة من رواية ابن 
القاسم عنه : أو لأحدٍ في هذا الحديث رأي ؟ أصح وأولى بالصواب) ©). 

واعتبرها ابن العربي ””*' من غرائب المذهب , لابْحًا باللائمة على روايات 
العتبية » فقال : «وإنما هي من مسائل العتبية التي لم تثبت فيها رواية . وإنما هي 
منقولة من صحف ملفقة من البيوت) . 

هكذا نخلص إلى أن حديث المصراة حديث ثابت . عمل به مالك 2 
والمالكية بعده دون تردد سواء نظرنا إليه على أنه أصل مستقل » قائم بنفسه . 
لايضاد الأصول الأخر . شأنه في ذلك شأن القواعد المستثناة للحاجة 
والضرورة . 


. ؟١”“‎ / ١م ف التمهيد‎ )١( 

(؟) الاستذكار ١؟‏ / 89 . 

(6) ف البيان والتحصيل 7 / ١ه”‏ . 
(:) المصدر السابق / / .٠ه"‏ - زهي" , 
(5) قن القيس ؟:/ مر ع وا 
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أو نظرنا إليه على أنه ورد على خلاف بعض الأصول . إلا أن اعتضاده 
بأصل آخر أو قاعدة أخرى قطعية » نقلته من يحال الترك والرد إلى مجال العمل 
والتطبيق . 

ولهذا قال أبو العباس ١7‏ القرطبي معلقاً على هذين الاحتمالين : «ولو 
سلمنا أنها معارضة لأقيسة تلك القواعد من كل وجه ؛ لكن لا نسلم أن 
القياس مقدم على خبر الواحد) . 

المطلب الثاني : تقديم القياس على الخبر . 

قد تتعدد المسائل التي يفهم منها تقديم مالك القياس على الخبر , إلا أن 
الضابط الذي يحكم صنيع مالك في هذه المسائل ؛ أنه كان يترك فيها العمل 
بالخبر لأنه مخالف للقياس - .معنى الأصل والقاعدة - . وليس هناك قاعدة 
أخرى تعضد الخبر وتقويه . 

ومع تعدد هذه المسائل » فإنني أقتصر على ذكر نماذج معدودة » تكتمل 
بها ملامح المنهج المالكي في الاستدلال بالسنة الآحادية إذا خالفت القياس : 

المسألة الأولى : ولوغ الكلب في الإناء . 

تقدم حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب . وتقدّم أن مالك ترك الأخذ 
ضع تانق اناد قر الها رفن تولة كاك د تراهنا لك 
6ق "يلاد فلاف راف يد 7 ارصيده نكيت كه لغانه.. 


. 70975 / في المفهم ؛‎ )١( 


(؟) من الاأية 4 من سورة المائدة . 


2225 


هذا من جهة . ومن جهة أخرى ؛ فإن الحكم الذي قرره الحديث هو 
نحاسة لعاب الكلب . وهو حكم لا يقول به مالك . فهو يرى - كما سبق - 
أن سؤر الكلب طاهر . وأن غسل الإناء من ولوغه للتعبد لا للنجاسة . وعلى 
بب ا انشحناب 1 ادرو 

غيْرَ أن الحكم الذي دل عليه مخالف للقياس . فهو يعارض قاعدة شرعية . 
مفادها أنه لما كان الموت من غير ذكاة هو سبب نحاسة عين الحيوان بالشرع . 
ماح يي بي 
كذلك . فكل حي طاهر العين . وكل طاهر العين فسؤره طاهر "؟' 

وقد صاغ ابن || لعر بي 7" هذه القاعدة - على عادته في تأصيل مسائل 
المذهب - فمال : «هذا الحديث عارض أصلين عظيمين : 

أحدهما : قول الله تعالى : (فكُلوا مِمًا سكن عَلَيكُم» ”4 قال يالك 
بؤكل صيده . فكيف يكره لعابه . 

والثاني : أن علة الطهارة هي الحياة . وهي قائمة في الكلب) ٠.‏ . 

على أن مالكاً ل يسقط العمل بالحديث . «بل حمل فيه - كما يقول 
)١(‏ راجع : التمهيد ١‏ / 553 ؛ الاستذكار ؟ / 507 ؛ المنتقى ١‏ / "لا - 4" ؛ إكمال 

المعلم ؟ / ٠١١‏ ؛ التنبيهات المستنبطة على المدونة - مخطوطة الخزانة الحسنية - ج١‏ ورقة 

ه ؛ بداية المجتهد ١‏ / 85 ؛ المفهم ١‏ / 89ه . 
(؟) بداية المجتهد 8١ / ١‏ . 


7ل الت 
(4) من الآية ؛ من سورة المائدة . 
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حلولء ”2 - الأمر على الندب لمخالفته القياس . فهو من باب الجمع بين 
الدليلين . لا من باب تقديم القياس) . 

نم إن الحديث يدل أيضاً على الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب ولو كان 
طعاماً . ومالك لم يّر إراقة ما عدا الماء من الأشياء التي يلغ فيها الكلب ف 
الهو عو 

وهذا الحكم المستفاد من الحديث مخالف للقياس ؛ أي لقاعدة شرعية » 
تتمثل في وجوب امحافظة على الأرزاق من الإتلاف والضياع . 

وهذه القاعدة » أشار إليها مالك نفسه بقوله : «لا يغسل من سمن ولا 
لبن . ويؤكل ما ولغ فيه من ذلك . وأراه عظيما أن يعمد إلى رزق من رزق 
الله فيلقى لكلب ولغ فيه) "". 

وأومأ إليها عياض 59 ]يي وسقال ازول قله تعيضة للك واه 


عظم إراقة الطعام) . 


)١(‏ في الضياء اللامع ؟ / ١١6‏ ال اتا . وانظر أيضا 
حاشية البناني على المحلي ؟ / ١١5‏ . 

(؟) ذكر ابن الفخار ( في الانتصار - النسخة المهيأة للطبع - ص 5 - 7 - ) وجه قول 
مالك : بأنه يهراق الماء ويؤكل الطعام ولا يلقى . وبّن أن الحكمة في التفريق بين الطعام 
00 السنة في جواز إراقة الماء وإن لم يكن بحساً دون الطعام . وانظر أيضاً : 
بدازة لتيل 127 

(9) المدونة 1١‏ / ه . 

(5) في التنبيهات - مخطوط - ج١‏ / ورقة © . 
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وهكذا يتضح أن مالكا ترك العمل بظاهر هذا الحديث ؛ لمخالفته 
للقياس » ولعدم اعتضاده بقاعدة أخرى . 

وقد نص حلولو ''' على أن مسألة الولوغ من هذا الباب » فقال : (ثم 
ذكر مسألة الولوغ » وجعلها من الثاني أي الخبر الذي لم تعضده قاعدة -). 


المسألة الثانية : رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه . 
اختلفت الرواية عن مالك ف رفع اليدين عند الخفض والرفع قي الصلاة : 
أ - فروى عنه ابن القاسم ''' أنه كان يرى رفع اليدين في الصلاة ضعيفا 
إلا في تكبيرة الإحرام . 
ٍ ْ : ا تَّ 
وتعلق بهذه الرواية عن مالك أكثر المالكيين 7 ". 


ورفع إل اناسساف 7 موي ع 0 


بن عمر 4 أن سول الله 

. 777 في التوضيح في شرح التنقيح ص‎ )١( 

(4) في اللدوئة 8 الا .يواتن أيضا “لشن 1147 

(6) التمهيد 5 / 5١5‏ ؛ المنتقى ١45 / ١‏ ؛ المفهم ؟ / ١9‏ . 

(:1) التمهيد و /١؟‏ ؛ المنتقى ١55 / ١‏ ؛ البيان والتحصيل ٠٠١ / ١8‏ ؛ إكمال المعلم 
55 . 
هذا » وقد أشار ابن رشد الجد إلى ثلاث روايات في المسألة » وهي : الرفع . عدم الرفع . 
التخيير . راجع : المقدمات ١57/١‏ ؛ البيان والتحصيل ٠١١ - 7٠٠١ / ١8‏ ؛المفهم 
.١5١- 8/5‏ 

(5) الذي أخرجه مالك في كتاب الصلاة - باب افتتاح الصلاة . حديث ( ١5‏ ) . 
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كان إذا افتتح الصلاة » رفع يديه حذو منكبيه . وإذا رفع رأسه من الركوع » 
وفيا كلل ا 

ومع ثبوت أخذ مالك بمدلول هذا الحديث ؛ فإن الرواية المشهورة عنه 
تفيد تر كه العمل .كا دل عليه . وهي رواية المدونة . فقد قال مالك فيها : (لا 
أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة . لا في خفض ولا في رفع » إلا 
ف افتتاح الصلاة » يرفع يديه شيعا ل 

ولعل مالكًا لم يعمل بمضمون الحديث الذي أخرجه ‏ وهو رفع اليدين ؛ 
لأنه يراه مخالفاً لأصل مقرر في الصلاة . وهو ما يقتضيه الوقوف بين يدي رب 
العزة من وجوب التعظيم والإجلال والتوقير . فربما تكون حركة رفع اليدين 
منافية لما ينبغي استحضاره من جلال الموقف » ومهابة مخاطبة الخالق . فلم 
يتبين لمالك المعنى الذي انطوت عليه هذه الحركة . 

ويقنياد هذاانا حاءاق العدية 50 

«قال ابن القاسم : رأيت مالكاً لا يرفع يديه في التكبير للصلاة . ولا أراه 
ترك ذلك إلا لأنه رأى أن ذلك من تعظيم الله وإجلاله . 


)١(‏ متفق عليه . أخرجه البخاري ف كتاب الأذان - باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع 
الافتتاح سواء . الحديث ( 77٠5‏ ) . فتح الباري ؟ / 5ه؟ . ومسلم في كتاب الصلاة - 
باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين . الحديث ( 5١‏ ) و( ؟5؟1). 

(؟) المدونة 7١/1١‏ . وانظر كذلك : المنتقى ١45 / ١‏ ؛ إكمال المعلم ؟ / 55١‏ . 

(") العتبية مع البيان والتحصيل ؟ / ١89‏ . 


(0/ا95؟ ) 


ولقد سألنا مالك عن ذلك » فقال : ول يرفع يديه ؟ أيدرك تبارك وتعالى؟ 
فأنكر مالك رفع اليدين على الحنازة وفي الصلوات) . 

وفك شار ون برشن انلوق 37 إل نكا النص كته رومالاه تعس ررد للكير 
بالقياس . 

وعزا المازري ”'' إسقاط مالك العمل بمدلول الحديث - مع صحة الرواية 
به - إلى ( ما وقع له - أي مالك - من ظواهر أخر تدل على إسقاطه) . 

على انها من الالكية ” '' رأوا مشروعية رفع الأيدي في الصلاة عند 
الركوع » والرفع منه ؛ لأنه أحد أقوال مالك وأصحهاء وهو الذي يشهد له 
الصحيح من الحديث. وأخذ به جماعة فقهاء الأمصار . 

اما ا 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ييه : «من نسي وهو صائم » فأكل 


أو شرب فليتم صومه . فإنما أطعمة الله وسقاة) 8 


. ١85 / في البيان والتحصيل ؟‎ )١( 

. 555 - 551١ / ١ في المعلم‎ )5( 

(9) مثل ابن عبد البر في التمهيد 58 / 5؟؟ - 9"60؟ ؛ والباجي في المنتقى 2١55/١‏ والقاضي 
عياض في إكمال المعلم 2551/5 وأبي العباس القرطبي في المفهم ؟ / ١9‏ . 

(:) بهذا اللفظ أخرجه مسلم في كتاب الصيام - باب أكل الناسي وشربه وجماعِهِ لا يفطر . 
الحديث ( ١7١‏ ). وبنحوه أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور - باب إذا حنث 


ناسيا في الأبمان . الحديث ( 5555 ) فتح الباري 05/8/١١‏ . 
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تللق باهر بجذا الويف نتن انهف القضاء عم افظن افيس ل تر نان 
وهو الشافعي » وأبو حنيفة » وأصحابهما ؛ لأن الحديث لم يتعرض للقضاء . 
وإقنا اقم مدان انز من انعار ناسيا: 

وخالفهم المالكية في ذلك . وأوجبوا عليه القضاء . وحملوا الحديث على 
نفي الحرّج والإثم بنسيانه ”'". 

فالمفالك 17 ومن اك ال شوق قات ععاها ان تافسياه ادفنا 
كان من صيام واجب عليه ؛ أن عليه قضاء يوم مكانه) . 

وإِعما ترك المالكية الأخذ بالحديث المتقدم ؛ لأنه يخالف قاعدة شرعية . 
وهي : أن العبادة لا بقاء لها بعد ذهاب ركنها '". 

ومفاد هذه القاعدة أن صورة الصوم قد عدمت . وحقيقته بالأكل قد 
ذهبت . والشيء لا بقاء له بعد ذهاب حقيقته . فالحدث - مثلاً - يبطل 
القليارة #د نواه ودع جور ا أو :عمد + 

وقد بين ابن العربي حقيقة هذه القاعدة . وأصل لما في هذه المسألة 
بالخصوص » فقال : «وتطلع مالك إلى المسألة من طريقها فأشرف عليها . 
)١(‏ انظر : الاستذكار 1807-1١85 / 25١‏ ؛المعلم ؟ / 45 ؛ إكمال لمعلم 4 / ١١9‏ ؛ 

المفهنه 551/7 
(؟) قي الموطأ ١‏ / 014” . 


(*) نص على هذه القاعدة ابن العربي في القبس ؟ / 050 ؛ وأبو العباس القرطبي في المفهم 
0ه . 


00 


فرأى في مطلعها أن عليه القضاء ؛ لأن الصوم عبارة عن الإمساك عن الأكل . 
فلا يوجد مع الأكل؛ لأنه ضده. وإذا لم يبق ركنه وحقيقته , ولم يوحدء لم 
يكن ممتثلا ولا قاضيا ما عليه . ألا ترى أن مناقض شرط الصلاة ‏ وهو 
الوضوء ‏ الحدث . إذا وجد سهوا أو عمدا أبطل الطهارة ؛ لأن الأضداد لا 
جماع لها مع أضدادها شرعا ولا حسا) 7". 

وأشار إليها أيضا أبو العباس ”'' القرطبي بقوله : «فأما القضاء فلابد له 
منه . إذ المطلوب صيام يوم تام لا يقع فيه خرم , ولمّيأت به » فهو باق 
عليه) . 

المسألة الرابعة : غرز الخشب في جدار الجار . 

أخرج '' مالك قوله قله : ولا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها ف 
ا 

اختلف العلماء في النهي الوارد في الحديث ؛ هل هو على الإلزام أم على 
التاتب ؟. 
)١(‏ عارضة الأخوذي ” / /141؟ . 
(5) في المفهم ”" / 55١‏ . 
(0) في الموطأ - كتاب الأقضية - باب القضاء في المرفق . الحديث ( ؟” ) . 
(4) وهو حديث متفق عليه . أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب - لا يمنع جار جاره 


أن يغرز خشبة في جداره . الحديث ( 5551 ) - فتح الباري 5 / 18١‏ ؛ ومسلم في 
كتاب المساقاة - باب غرز الخنشب ف جدار الجار . الحديث ( ١75‏ ) . 


(بس.ر) 


فصار مالك في المشهور عنه » وأبو حنيفة إلى أن ذلك من باب الندب . 
والحث على حسن الجوار » مالم يضر ذلك بصاحب الجدار » ولا يجبر عليه 
من أباه . 

وصار الشافعي » وأحمد » وجماعة من أهل الحديث إلى أن ذلك على 
الوجوب », متمسكين بظاهر النهي المذكور ”"''. 

وإنما نحا المالكية في النهي الوارد في الحديث منحى الرفق بالجار » 
والإحسان إليه ؛ لأنه يخالف عندهم أصلاً متقرراً معلوماً في الشرع . وهو : أن 
الإنسان لا يجوز الانتفاع بشيء من ماله إلا برضاه . 

وقد نص ابن العربي "'' على هذا الأصل بقوله : «بل هو أصول الشريعة 
كلها تقتضي ألا يخرج ملك أحد عن يده إلا باختياره . وما ججاء بخلاف 
الأصول لا يلتفت إليه) . 

وحكى إجماع الأمة على القول بهذا الأصل » فقال : «لأن الأمة أجمعت 
على أن من اختص بحق لا يلزمه أن يعطيه غيره . وإن لم يضر به . فكيف 
ووضع الخشبة على الجدار مضر بصاحب الجدار) """. 


)١(‏ انظر : التمهيد ١٠١‏ / ؟5؟؟5 - ه5؟ ؛ القبس ” / 459 ؛ إكمال المعلم ه /ا١”‏ ؛ 


المفهم 4 / 57٠0‏ . 
(؟) في أحكام القرآن ” / ١585‏ . 
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وذكر ابن عبد البر ”'" مجموعة من الأحاديث التي تمثل أصولاً يخالفها هذا 
الحديث », ثم قال : «وهذه الأصول الجسام » ولمثلها من الكتاب والسنة ؛ حمل 
أهل العلم هذا الحديث على الندب والفضل والإحسان . لا على الوجوب . 
لتستعمل أخباره وستته عَِنّْهُ كلها . وهكذا يجب على العالم ما وجد إلى ذلك 
ات 

ولعل مالكا يعتبر أن مخالفة الحديث للأصل الشرعي المقرر قَرِيئّة صارفة 
للنهي الوارد فيه من التحريم إلى الكراهة . 

يذل على لقنا بحاء ىق" المدوئة '؟ هن انهلا يرئ أن بقطى ذلك علن 
الجار لو امتنع "". 

وهكذا في سائر المسائل التي تبدّى من خلالها تقديم المالكية القياس على 
الخبر . فإن ذلك يعود إلى مخالفة الخبر للقياس » وعدم اعتضاده بأصل آخر ! 

وبعد » فهذه خلاصة رأي المالكية في السنة الآحادية إذا عارضت 


القياس . وهذا تحرير مذهبهم مستقى من مجموع النصوص . فهم لا يردون 


(1)ق التيية: 1 كم 

(5؟) جاء في المدونة 7 / 40٠4‏ : «قال سحنون : ( قلت ) : وهل كان مالك يأخذ بهذا 
الحديث : (لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره) ؟ ( قال ) : لا أرى أن 
يقضى بهذا الحديث ؛ لأنه إنما كان عن النبي عَِتّْهُ عندي على وجه المعروف بين الناس» . 

(9) انظر : التمهيد 558/١٠١‏ . 
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خبر الآحاد » إلا إذا كان ذلك الخبر مخالفا لأصل مقطوع به » ولم يعاضده 
أصل آخر . 

فقد وضعوا للأمر قواعد لا يخالفونها . لا يتركون أحاديث رسول الله 
َيه إلا إلى قواعد أخرى مستنبطة من أخبار وأحاديث صحاح . ولاشك أن 
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وبعد . فهذه فصول منتقاة عن منهج الاستدلال بالسنة في الملذامب 
المالكي . لا أدعي من خلاها أني وفيت الموضوع حقه » ووضعت نقطة النهاية 
لكل ما يمكن أن يقال فيه . ولكنها - أولاً وأخيرا - محاولة جادة » وإسهام 
متواضع في تأصيل المذهب المالكي » وإبراز منهج فقهائه في التعامل مع السنة 
النبوية » والاستدلال بنصوصها نظرا وتطبيقا . ومن ثم رصد خطواتهم في هذا 
محال » والكشف عما يصدرون عنه من تصورات » ويحتكمون إليه من معايير 
وضوابط » تبرر صنيعهم في كثير من جوانب الاستدلال بهذا الأصل ف تراثهم 
الفقهي . 

وإذا كان هذا البحث قد سَّجّل نتائج مبثوثة في ثنايا فصوله ؛ فإنني 
أكتفي هنا بإيراد موجز لأهمها على النحو الآتي : ظ 

وت انح التعينف |3 نالكنة توفيهيا نوكر ل انسنة البرية نامي 
وامكتا . 

فمن حيث التأصيل : عمموا لفظ السنة ليشمل بالإضافة إلى السنة 
المرفوعة : السنة الأثرية » الممثلة في عمل أهل المدينة » ومذهب الصحابي . 

ومن حيث الاستنباط : احتكموا إلى السنة : متواترها » ومشهورها » 
وآحادها . واستنبطوا من : نصوصها ؛ وظواهرها » ومفهوماتها . 

ولاشك أن هذا التوسع أثرأ كبيراً في الخلاف الدائر بين المالكية وغيرهم 
في مسائل الخلاف . 


)١١٠٠١ا/(‎ 


؟ - الإشارة إلى أن المالكية لا يكتفون في مقام الاستنباط بالنظر إلى السنة 
النبوية منفردة . وإنما ينظرون إليها من خلال أصول أخرى ؛ فيجمعون بينها 
وبين الكتاب بنَصه وظاهره » وما عُلم من الأصول العامة للتشريع » وما اشتهر 
من أقيسة مقررة ثابتة » وما عليه عمل أهل المدينة » وما جرى به قول 
الصحابة . فهم يدرسون السنة مع كل ما لديهم من أصول . 

وهذا الصنيع من صميم منهج الإمام مالك في اجتهاده . فإذا كان في 
المسألة خبر آحاد درسها على ذلك النهج الجسامع بين الأصول العامة 
للاستنباط ». فإذا انتهى إلى حكم أخذ به . 

وهذه النظرة مِمَّا امتاز بها مذهبه . وخالفه فيها تلميذه الشافعي . 
فالشافعي يأخذ بخبر الآحاد » ويخص به ظاهر القرآن » ويرد به القياس . أما 
مالك فيوازن ويرجح . 

فالشافعي يأخذ بالدليل السّّى منفرداً . ومالك يأخذ به مقارنا دارسا 
فاعضا نز لو كا نش رارع ناكار ووفك دو ترق نمطي 

* - تحرير موضوع عمل أهل المدينة » وتخليصه مما شابه من قضايا لا 
بعر لبه رسال ونوا نيه عاق نامج نا ركه إلى :الا ككيةتمن 'اتنقاقاف نهدا 
الأصل يعود إلى أن المخالفين لهم لم يتصوروا حقيقة العمل المعتمد عند المالكية 
التصور الأصولي السليم . 

كما تقرر أن الحجية إنما هي في العمل النقلي دون الاجتهادي . وأن ما 
يزعمه بعض الأصوليين من أن العمل على إطلاقه حجة عند المالكية دعوى لا 
أساس لا من الصحة . 
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> زناف انااترل العيداي أضر مد من أضيول الالكةا ناو انه ديد 
معتبرة عند مالك وأصحابه . ويزكي هذا الإثبات واقع الفقه المالكى » وما 
يزخر به هذا الفقه من نماذج تثبت احتجاج المالكية بهذا الأصل » والاعتماد 
عليه عند الاستدلال . 

ه - الكشف عن جهود المالكية في خدمة السنة النبوية » وصيانة 
نصوصها سند ومتناً » والتعمق في بحثها رواية ودراية . حيث تحروا ف انتقاء 
الرواة » وتمحيص المتون» وتمييز الصحيح من السقيم . وأغنوا بالبحث والدرس 
ل تود انييف 

١‏ - تأصيل القول الذاهب إلى أن المالكية يقدمون ظاهر القرآن على 
صريح السنة ؛ حيث ثبت بجلاء أن معظم المسائل التي قيل : إن المالكية قدموا 
فيها ظاهر الكتاب على حديث الآحاد يمكن إرجاعها إلى ضابط كلي عام ؛ 
وهو الأصل القرآني الكلى . ظ 

وبيان ذلك أن الأصل المستند إلى القرآن قطعي . وخبر الآحاد ظني . 
والظني لا يعارض القطعي اتفاقاً . 

+“ - إثبات أن معيار العمل المقدم على الأخبار عند جمهور المالكية هو 
العمل المستند إلى الدليل الشرعي . لا مطلق العمل كما يزعم بعض 
الأصوليين . وأن العمل المنقول نقلاً مستمراً من عهد رسول الله يله إلى عصر 
مالك يعتبر سنة ثابتة في النظر المالكي . 

/ - تحقيق أن القياس الذي قيل : إن المالكية يقدمونه على الأخبار , 
ليس هو القياس الاصطلاحي المعروف . وإنما هو القياس .معنى الأصول 
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والقواعة: للشو اشريها :. 

4 - تقرير أن المالكية كانوا أحياناً يردون الخبر بالقياس . ولككن ليس 
ذلك أصلاً يطبقونه على كل واقعة يتعارض فيها الخبر مع القياس . بل التحقيق 
في المسألة أن المالكية لم يردوا الخبر لمطلق القياس لل ا الود تق 
الأصوليين - وإنما ردوه بشرطين : 

الشرط الأول : أن يكون القياس معتمداً على أصل قطعي » وقاعدة 
مقررة ثابتة لا بحال للريب فيها 

الشرط الثاني : أن يكون الخبر غير معاضد بقاعدة أخرى . أي بأصل 
آخر . 

قبقى تزف الغرطان عا قدفيوا القبانس عن على الخبر ؛ لكون القياس حينقذ 
فطلم تونق العا عا . والظني لا يقاوم القطعي بالاتفاق . 

هذا » وقد عنَّتْ لي أثناء عملى في هذا البحث آراء وملاحظات » أرى 
من المناسب أن أذكر بعضها هنا : 

- يشعر الباحث المحتك بالتراث المالكي - المطبوع منه والمخطوط - 
,عدى ما يفتقر إليه هذا التراث من عناية بالغة » وخدمة متواصلة » وجهود 
متضافرة » سواء على صعيد تحقيق مالم يحقق منه - وهو الكثير - » أو على 
صعيد إعادة صياغة المطبوع منه صياغة تستهدف تحرير مسائله » وتحقيق ما 
صح من رواياته » واستخلاص الضوابط العامة التي تحكم عملية الاجتهاد في 
إطاره . 


وعمل هذه طبيعته لا ينهض به فرد أو فردان » بل يحتاج إلى مجهود 
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جماعي يشارك فيه عدة متخصصين في علوم الفقه والأصول . 

؟ - يمتاز المذهب المالكي بكثرة الروايات والأقوال » ككل مذهب حي 
متجدد » يراعي مصالح الناس وأعرافهم المختلفة . وكان ذلك من مظاهر 
الحيوية والقوة والصلاحية . 

غير أن هذه الكثرة تحول أحياناً دون التمييز بين الرأي المنسوب إلى إمام 
الذعب :والزاي السوتث إل اتيافه. كنا يضعب معنها ابقنا الجزم .مموقف 
واضح للمالكية في كثير من القضايا والمسائل . 

ويزداد الأمر تعقيدا في كتابات المتأخرين » حيث يعمدون إلى حشر أكبر 
عدد ممكن من تلك الروايات والأقوال في سياق واحد » دون موازنة بينها أو 
نقد أو ترجيح» فيقع الباحث في حيرة من أمره » ما الذي يمكن إثباته منها 
دكرن را معن النعلارل الاك 

ولا يخلو من هذا كتب الأصول والفروع . 

* - ثمة أمر آخر يلفت النظر في مذهب المالكية » وهو : ما الذي يمثل 
المذهب ؟ ما جاء في الموطأ وما وضع عليه من شروح . أو ما جاء في المدونة 
وما أعقبها من شرح وتهذيب وتلخيص ؟. 

ذلك أن هناك قاعدة شاعت عند متأخرة المالكية ؛ وهي أن الشأن في 
المدونة : تقييد مطلقات الموطأ » وتخصيص عموماته . فما أخرجه مالك في 
الموطأ إذا خص أو قيد في المدونة كان عمل المالكية على ما في المدونة ؛ لأن 
وها بالخ فا عر وواية لوطا 

ويبررون الأخذ بهذه القاعدة بأن المحتهد يروي الدليل كثيراً » ويعدل عن 
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العمل .مقتضاه لما يترجح عنده من الأدلة المخالفة لما رواه . 

ويدرجون في هذا الإطار كل المسائل التي رواها مالك في الموطأ » وورد 
عنه في المدونة ما يخالفها . 

والذي يظهر لي - والله أعلم - أن الذي عليه أكثر المحققين أن الصحيح 
في المذهب ما جاء في الموطأ » ولا يلتفت إلى ما يخالفه ؛ لأن الموطأ رواه عنه 
خلق كثير » وكتبه بيده » وأقرأه عمره . فلا يصح أن يترك هذا الخبر المتواتر 
لخبر واحد مظنون . ظ 

- يسجل للفقهاء المالكية » ذوي النفس الحديفي والأصولي » جهود 
بار كقتي وو امنواناك بور لاود تقنية[الاهدي عامياد وقريها مسن 
كتاباتهم الحديثية والفقهية اهتبالاً بتتأصيل فروع المذهب » والتنصيص على 
مآخذهم المعتبرة » واعتناء بتحقيق المشتبه من مسائله » وتحرير الشائك من 
قضاياه . مما يحعل الباحث يحس أن هؤلاء قد أشربوا المذهب » ورزقوا فهم 
أسراره ومراميه » وامتلكوا زمام المنطق التشريعي الذي يسود أصوله 
وفروعه . 

ونه أفولاع ققياذ لاتحضيرا تان اللصسان :اين عسل الشن +#اليناجي» .+ 
المازري » ابن العربي » القاضي عياض » أبو العباس القرطبي » أبو الحسن 
الأبياري » القراقي » الشاطبي » ... 

ماح يضر اللهعب: الك أكثر الثافين أضيولا + بوهدة ين تجيقات هذا 
المذهب ؛ لأنه كلما كثر ما بين يدي المفتي من أصول للافتاء ؛ يختار منها 
أصلحها » وأقربها إلى العدل والدين فيما يفتي به . 
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ثم إن كثرة هذه الأصول تمعل المذهب المالكى أكثر مرونة » وأقرب 
حيوية » وأدنى إلى مصالح الناس وما يحسون وما يشعرون . وبعبارة جامعة - 
كما يقول أبو زهرة رحمه الله - : أقرب إلى الفطرة الإنسانية التى يشترك فيها 
الناس » ولا يختلفون إلا قليلا » بحكم الإقليم والمنازع » والعادات الموروثة . 
1 - ما تزال هذه الأصول المتنوعة - نقلية وعقلية - في حاجة إلى كتابة 
مخررة » ناقدة » فاحصة , ممحصّة » تأخذ بعين الاعتبار ما تم تأسيسه من 
اتباعه تأضيلا ويقاءا راطو ١‏ 
هذا ما سمح به الوقت والجهد » وأسأل الله العلى القدير أن ينفعنا ما 
علمنا » ويرزقنا الإخلاص ف القول والعمل ؛ ويجزل لنا المثوبة يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 
وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد » وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه 
إلى يوم الدين . ظ 
كتبه المفتقر إلى رحممة ربه , الراجي عفوه وبرّه , 
مولاي الحسين بن الحسن بن عبد الله ألحيان التغانميني التناني الحسني 
عفا الله عنه 
مكة المكرمة في ه صفر الخير 145٠‏ ١ه‏ 
الموافق ٠‏ مايو 999١م.‏ 
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الفهارس " 






- فهرس الايات القرآنية . 
- فهرس الأحاديث النبوية . 
- فهرس الاثار . 

- فهرس المصادر والمراجع . 









- فهرس الموضوعات . 





ملحوظة : روعي في ترتيب هذه الفهارس الترتيب الألفبائي المغربي » وهو : 


1 ْ أي لم 1 ٠‏ 
وذقنا #اشد عاذ عقف اعت نتن 0003 وو راط ع ظدكرك ال وغ 6ل )ص2 


ض عي غ ع فا ءق 2)س وش عءهاءوءلاءي ' 





الآيه ظ رقمها الصفحة 
(الذِينَ يَظُونَ أَنَّهُمْ ملاقو ربّهن)» ؛ 0 
(فَبَدَلَ الْذِينَ ظَلَمُوا قلا غَيْرَ الذي قِيل لَهُمْ) 1 4 4 > 
(وكذَلِك جعلنا كم أَمّةَ وسّطاً ١‏ 5 
(فَوَل وجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الحَرَامٍ 6 ١ ١‏ 
(وأن تقولوا عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ» | 0 
(يَا أيهًا الْذِينَ آمنُوا كتب عَلَيْكُمْ الْقِصّاص) << ا ا 
(وعلى الزن تطيقونة قنية لكام لكان كا 7 
(أجل لَكَمْ ليله الصيّام الرقث إِلَى نسَائِكُمٌ ...2 ماما 0 
(وأثم عَاكفون فِي الْمَسسَاجَدٍ 6 ١‏ ى ١‏ 
(وأتمُوا الحَجّ وَالعُمْرَةَ لِلّه6 | 9 .مه 
(الحَج أَشهرُ مَعَلومَات 4 ١05 ١0‏ 


(ولا تَتَربُوهٌُن حَبّى يَطْهْرن 6 ؟؟ ب 
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الآية 


حَنّى تَنْكِحَ زوجا غَيْرَه 6 
(وَالْوَِدَات يُرْضِعْنَ أُولادهنَ حَوْليْن كَامِليْنِ 6 
(وَالِينَ يُعوَفَونَ 5 وَيَذَرونَ أزواجا» 
(وَإن رمم ه فلكم و 0 | أمْوَالكُه 6 
كا التي آمو إذا َدَاينتم بِدَيْنِ 6 
(وامْدَظهدُوا شهيدين مِن ] رَجَالِكُم)» 
(مِمّنْ تَرْضَوْن مِنَ الشهداء» 


(فَإن أَيِنَ بَحْضْكُمْ بَعْضاً) 





(وَلِله عَلَى النّاس حِج الْبْيْتِ » 
(يَا ها الْذِينَ آمَتُوا لا تأكلوا الرّبا» 
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5م 


كم 


5م 


الح 


سورةال عمران 


7١ 


3 


نا 


١ /ام‎ 


"١‏ 5قمة 


مأل ه١٠١‏ 


ه . ا 


0 


كن ”هم 


4ه 


١ / 


:م 


لهك كام 


666 


سورة النساء 


الآية 


بن أكلون مراك الينَامَى علج 
5-5 بعد وصيةٍ يوصى بها أو دين ) 
(للذكر يئل - حَظ الاين » 

تسد 6 ا أمَهَانْكَمْ ...)6 

(وأْمّهَائَكَمُ اللاي أَرَضَعْكم )6 
(وَربَائبكُمْ اللأتي في حُجُو ركم 
ورات تحيدوا ” يْنَ الأخْتين إلا سلف » 
(وأجِل 2 ما وراء دلكْ) 

(يُرِيدُ الله لين لكم ويَهْدِيكْ) 

(وإن خِفتُمُ شقاق ينهم ) 

(أطِيعُوا الله وأطِيعُوا الرسُول 4 

(فَإنَ تنارَعمْ في شيء فَرْدوه إِلَى اللو 
(مَنْ يْطِع الرّسُولَ فَقَد أُطَّاعَ الله 


)١١١90( 


ال 


١ 


١ 


ال 


١: 


١ 


00#) 


"8 


م 


مغ 


١ 7 7/ 


١١ 7 


لم ه55 


١ 


م١١‎ 


٠أآض‏ 5ه 


/5 


55 


الآية رقمها الصفحة 
(وإذا ضربتم في الأرض» ١ 060١‏ 


ع 5 
(رسلا مبشرينَ ومنذِرينَ» ه١١‏ عه 





ا 


وأطيدها الله راطيا ا مول # 0 515 
(ومَا أكل السَبْعٌ إلا ما ذ كِيثم» 3 0 
(فكلوا مِمًا أَنْسكُن عَلَيْكُُ) 1 6ن 
8344 
(يا يها الذرينَ آمنُوا إِذَا قميُمْ إِلَى الصّلاة» 1 4 
(وإن كت حنْبا فَاطْهرُوا 6 1 اا 
(والسّارق والسارمة فاقطعوا ديم مع الككت لكا لاوم 
(وكتبنا عَلَيْهمْ فِيهًا أن النْفْسَ بالنّفس » 1 ا 
(لكل جَعَلنَا مِنْكُمْ شرعَة ومِنْهَاجا6 4/1 7 
ويا يها الرسول بلغ ما أنْزلَ ِلَيِكَ مِنْ ربك 1 ”7 
(كاثُوا لا يتََامَوْنَ عَنْ منكر فعلوه 6 7ن 0٠0١‏ 
(يَا أيِهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَقثُلُوا الصّيْدَ6 هه 5 اس 


١١5٠0 





الآية 
ولا د ركه لأنصّار» 


(وآنُوا حَقَهُ يوم م حصاده 6 


لي 


00 ه داص تم 5 


ا شن فحز إلا 





7 
و 3 


0 تلكم تَهِتَدون 6 
(وأن : غرلوا على الوم ل رن 





(فاقثلوا الم رٍكِين» 
(إن نعف عن طائفة ة مِنكْ) 


حققر 


4 


)١٠١5؟١0‎ 


١١ 


1 


الصفحة 
/اكم 
/زه ١‏ 
15 54م 
١ ١‏ 
7 


ككلم ١٠٠٠م‏ 


الاك 


7” 


(امتقيا لمع أ ل كط لهم 


(إولا نصل عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مات 
(فلولا نر من كل فِرقةٍ مِنهم طائفة 6 


(واسأل القريّة التي كنا فِيهًا4 


1 


0 


أبَدا 6 


سورة الدحل 


(والخيل والبعال والحَميرَ لِتَرَكبُوهًا وزيئة 6 


( وهو الذي سخر البحر6 


/ 


١ 


وارلا إِيِكَ الذكرً لين لئاس مَا برل إِلَْهِمْ 44 


سما تق د م 
ولعلهم يتفكرون 6 


م 5 لذ “7# 5 3 0 5 
زولا رن و اذرة اودر احرى 6 


ال 5-2 
(فلا تقل لهما أف» 


هه 


سورة الإسراء 


2) 60 


١0 55ل‎ 


:الا الا 


١15 


١) . ه‎ 


كك لالب ١اآأكل‏ 


:5م 


7: 


١55١ 21 /اه‎ 


(ألم ئَرَ آنا أَرسَلنًا الشَيّاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ 6 / الع 


(وأقم الصّلاة لذكري» ١١ ١١‏ 


دري كل الع ينا مت 4 ١‏ ”0 


(ويذ كوا امم الله فِي م مُعلومَات 4 1 /21 ٠.9‏ 
(وليطوفوا بِالبَيت العتيق 6 ؟ 14 


ع 


40 الذي اكوا ار كوو الخد را» 0 1م 


سورة المؤمدون 
١‏ 


ره 


(قذ 


ا 


فلح المُؤْينُون) 


)١١5؟*0(‎ 


الآيه رقمها الصفحة 


(ثم أرسلنا رسلا تَثْرَا6 3 3 
سورة النور 

(الزانيّة والزاني فَاجَلِدَوا كل واحِدٍ مِنْهُمَا6 ١‏ 21 ١؟؟‏ 

(وليشْهد عَدَابَيُمَ طائقة مِنَ الْمُْمِنِينَ ين 2 ١ ١‏ 

رةه موك المُحْصّئَات )» 4 مم ١‏ 

ل( فليِحْدرِ اليا يُحَاِفُونَ عَْ أمْرِه» د اسيك 





(وفصاله فى عاميْن6 ١‏ اع تكلم 





اس لور 


قد كان لَكُمْ في رَسُول الله مو 31 0 ١‏ لاكى هغ؟ 
2 ها لبي فل لأزواجلت إذا كشن 59-8 5 
(مَا كا ن عَلَى الي مِنْ حرج ف قيمنا فَرض الله ١م‏ 8/ 


)١١550 


الآ 


ا 


30 2700 عبرم - م ار ك# 
(وامرأة مؤمئة إن وهبت نفسها للنبي 6 

وس 7 7 : أ 8 كن 0 
(سنة الله فِي اللرين خَلوا مِن قبل» 


5 
3 
ا 


(ولنْ تجد سنت اللو تخويلاً» 


سر 1 ا د#” 3 08 جُ وم 
زولا تزنواررة وزر أخرى 6 


: 
1 


ا 


(وما اخْتَلفمٌ فيه من شاء فَحُكمُّه إلى اللو 


سورة الأحقاف 


(وحَمَلهُ وفصالهُ ثلاثون شهرا» 


(إنّي ظتنت أي 


)1١١5ه0(‎ 


515 


3ك 


١ ه‎ 


// 


اكاب 65م 


ا 


ك4 لمكا 


05 


الآية رقمها الصفحة 
(سُنّة الله التي قد خَلتْ مِنْ قبْل6 0 4 
(مُحَمّدٌ رسول اللهو6 ظ 5 5 ١55‏ 


سروس قر 6 


(رحَمّاء بينهم 6 9 .٠م‏ 





يا أيْهاالذِينَآمنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِق بِ] 6 6 
فَبينُوا 6 41/١‏ ”7 
(وإن طائفئان من المَوْمِنينَ اقتتلوا» 5 وااو 


(فقاتلوا التي تبْغِي حنَّى تَفِيء إلى أَمْر الله6 : ١/1‏ 


) 1520 


الآية رقمها الصفحة 
(وما لَّهُمْ به مِنْ عِلم إن يَتبِعُونَ إلا الظَنّ)4 1 عا 
2 


لائترر وازرة وزر أَُخْرَّى 4 بم «اجيى كت لاكم 
(وأن ليس للإنسان إلا ما سَعَى 6 ل الم 28659 


] 


18 رع 17م 
(مَنْ قبل أن يَتَمَّاسًا 6 : 0 


(فإن عَلِسُمُوهُنَ مُؤْمِئَات 6 ١‏ 5.” 


(ولا تُمْسكوا بِعِصم الْكَوَافِرٍ) 7 1/1 


(يَا أَيِهًا الذِينَ آمُنَوا إذا نودي للصّلاة 6 : 9 


(فَاسَعَوًا إِلَى ذكر الله وذروا اليم 1 ١6م‏ 


)1١١ك5؟ا/0(‎ 


(وأشهدوا ذوي عَدَل منكم» 


(وإن كن أولات ‏ 


.ا سات سرهم سس 


الآية 


(8م/؟. 


2 


الصفحة 
١كآ)ع‏ لاهمه 


١مك‎ 211 


١” 1 /لاه‎ 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث الصفحة 
- إذا أتى أحدكم الغائط 1 1 ا 
- إذا استيقظ أح د كم من نومه 11 1 1 عا د 
- إذا جاء رمضاك فتحت ا 
- إذا جاوز الختان الختان 0 
- إذا دخل أحدكم المسجد ااا 
- إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول 0 
- إذا رقد أحدكم عن الصلاة 10 
- إذا كان أحدكم يصلي 00001000 
- إذا كان الماء قلتين 0008 0 ا ا 
- إذا مس أحدكم ذكره 1 1 10 ز 0 1 1 ااا 
- إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده 0 
- إذا شرب الكلب في إناء أحدكم ا ا ل ا لل 
- أرايق لو كان على أببكف ديق 00010018 000000 
- اكتبوا لأبي شاه 1 1 1 1 1 ذا 0 
- أكل كل ذي ناب من السباع حرام 6 


)1١١590( 


الحديث الصفحة 


- ألحقوا الفرائض بأهلها 00 
ع الم أمركه أن تولذنوى بها ؟ 1 1[ ا اا 
ع للقي ا أسالك الشبات اق الام ا لوبو 1 
- أله أخب ركم بخير الشهداء ا 
- ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن ا[ [ذ[ [ [ [ [ [ 01 
- الله أاحق أن يستحيى منه 9بب00 0 ا 
- الأيم أحق بنفسها ا ا 0 
- أمر بلال أن يشفع الأذان [1[ذ[ذ[1[1[ [ [ 01 
- إن أمي ماتت وعليها صوم شهر 1 1[ 1[ 1[ [ 1 0 
- إنك لا تحني عليه ولا يجني عليك 019 00 
- إن وليتموها أبابكر فقوي أمين 0 
- إن أصحاب هذه الصور يعذبون 000 
- إن أشبه الناس دلا وسمتا ا اا 
ع أنبيرورة عقت ير كان هه عبد 00 
- إن الخمر قد حرمت دبب 0000101‏ ا 
- أن زوج بريرة كان حرا ااا 0 
- إن الله عز وجل تحاوز لأمني م ال 1 


)1١.*0 


- أن رجلا سأل النبي َيه عن مواقيت الصلاة 


- أن عطاء بن يسار أخبره وممممةةةم مم ثرم رز 6 ةم .من 


- أن النبي عَينْه أعطاها السدس 1 
- أن النبي عَيهُ كان إذا أراد الغائط 52221166 
- أن النبي عَيِنّْهُ جعل وليمة صفية 2 
دا ا ار ا 0 

- أن النبي 2 0 66686 عاط نه 


ب أن نبي الله 2 ره هذا الأذان له 


ا 0000 ظ 0 


٠. 
بو‎ 


- أن رسول الله وَفلّه أرخص لصاحب العرية .. 


٠ 


- أن زسول الله عي أكل كتف شاة 2000 


١١ 


- أن رسول الله عله أمر بقتل شارب الخمر ووه 


2) ( 


الصفحة 


الحديث الصفحة 


نف 


- أن رسول الله عه بعث أبا رافع 0 0 0 000 
أن وول الل لله ترزريهنها وهو بعال 00000000 
- أن رسول الله يِه كان إذا افتتتح الصلاة ل 
- أن رسول الله مه كان يصلى من الليل 000 0 000000 
-- أن :راسول الله 32 فرك :ز كاة الفطر مون رتمضنان 000 00000000 
- أن رسول الله عه نهى عن اشتمال الصماء 00 
- إن امن الناس علي في ماله دا ا ا ا ا 0 
د أن وياد فار فى عفتنا 00 ااا 0 
- إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان 000001011 0 0 0 
- إنما الأعمال بالنيات 0 1[1[1[1[1[|[ [ [ |[ ز[ز ز[ز ز[ ‏ ا 
د إكا يكقة معاها مشر 0 0 0000 
- إنما جعل الإمام ليؤتم به 0[ 1[ 00 
- إنما الربا في النسيئة ا 0 
- إنما مثلي ومثل ما بعثني به 11[ 1[ 00001 
- إنما يكفيك أن تقول 1011 ز [ز ز ز ز ز ز ز 0 
- أنه ميته حض على الصدقة ل 0 
- أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه عو 1ه و1١‏ 
+ اانقرر اف رس لاه عه سفلف ف السك 0100 


) ١٠١50 


- اعتق رقبة ب 000102011 ااا 
- اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات ا ل 
- أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم 00000 
د الت راق غلى أتان 0 
55700 ار 
- أها رجحل أعمر عمري ااا 1 ا ا 0 
- أيما رجحل أفلس 0 
- بيئما الناس بقباء في صلاة الصبح ا ا 11 
- بينما نحن نصلي خلف رسول الله ا 
- البيعان بالخيار مالم يتفرقا 00 
داف ناك ولا قوق ادا داك 8 ك0[ 0[ 1 [ز[ز[ |[ ز ز ز ز ز 0 00 
- تزوج رسول الله عَلِنُّهُ ميمونة وهو محرم ال ل 
- تزوجني رسول الله ينه ونمن حلالان 000 
- توضأ النبي عَيْنهُ مرة مرة و تون افع لط و املد ات ونه وا الام متحي ار 
- ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم ا ا 
- ثم يكون بعدهم قوم يشهدون اعد انو كوو ام ل 101 


) ١٠.0 


- الغيب أحق بنفسها 0000 0 00 
- الجار 0 00077 0 اد 
- جلد النبي عب عَللَّهُ أربعين ااا ا 
د لي الل زفق وسو وهو الله 152277 ##تم كمه 
- الخراج بالضمان 0 
- رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 000000000000 
- كان إذا قعد في التشهد الست ا ام سر عا و 
+ كالنا وبنول الله كه بصيح متها ا ا ا 0 
- كان رسول الله عَللله َيه يصلي بالليل ا 11 
- كان النبي عَيِنهُ إذا سر مرجي ا ام ا ا 
- كان يسن الماء على وجهه ولا يشنه 0001011010178 ا 
ب كان نين العدن 11[ 1 100001 
12 ا 25 8ببب-0000221 0 0 
- كل مسكر حمر 000 اا 
- كنا في رمضان على عهد رسول الله 0 
- كنا تخرج ز ه الفطر لت 
- كنت أطيب رسول الله عَينه 0 
- لتأخذوا عني مناسككم يي ار 


2) ١*0 


)١١*ه(‎ 


الحديث الصفحة 
- لم يدع رسول الله عَبنّه الركعتين 1217 000101 ااا 
الف كير على طبر يكل اا ل ا 
- لو جاء مال البحرين أعطيتك 00111117 ااا 
- لو دعيت إلى ذراع أو كراع 11 0 00 
- ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله 00 
- المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ا 
- من ابتاع طعاما 0 اال ا 
- من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم ا 
عون افرع هنا لصوم اه 000010121 0 ل 
عن أعق لضا أو فقا 01 اا 
- من أعتق شركاً له ف عبد 000011 0 اا 
عو باع ا فك رونت ا ا 1101 
- من بدل دينه فاقتلوه ا 1 1 ا 
- من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت 1111 000011 
- من مات وعليه صيام 0001012111 0 0 اك 
عرو ارق يقر للدرانه فنيها م ا ااا 000011111 
- من نسى وهو صائم 0000 1 1 1 121212121212 2ز2ز2 2 12121212 [ 1 اا 
- من غسل الميت فليغتسل 1 1 1 1 اا 


الحديث الصفحة 


- من سن في الإسلام سنة حسنة ا 0 
- من السنة إذا تزوج الرجل البكر ج0000 0 ا 
- نحن معاشر الأنبياء لا نورث ا [ 1[ ااا 0 
تقر ال قود ل[ [ذ[ز[ ز [ ز ز [ 0000000 
- نهى رسول ال لله انيقل نا سعة موادا 0 
في الب ينه عن عسب الفحل ا اا 
- نهى عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج ا ااا 
ننه عن أكل كل بيذي ايفن الشباع الو ع لا ل يو 1 
- نهى عن جلود السباع ا ا ا م ا ا 0 
- نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث 0 اا 
- صدقة تصدق الله بها عليكم ج000 0 
- صلاة الليل مثتى مثنى 0000 200000 
ع فيان وسو ل :الله لله الظاوير بوالتعير: جيه ا 
- صلوا كما رأيتموني أصلى اا ا ا 0 
- صف القدمين ووضع اليد 0 1 1 121212151 1 01 
- على اليد ما أخدت حتى ترد 0 
- غسل الجمعة واجب على كل محتلم 22111310183 000 
إن كآن قظانا مو قرهااهينا 0 000077 


)١٠١*50( 


- فإن غم عليكم فأكملوا العدة ا ا وي ا 
- فدعا بدلو من ماء فسنّه عليه 111 00 
- فمن شهد منكم الشهر فليصمه ا 11 1 1[ 00000 
- فعلته أنا ورسول الله 0 
- فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ممع ا ا ابر 4 لامشو ا 
- ف كل أربعين شاة شاأة 00000 0000 
- في سائمة الغنم الزكاة ااا ا 
د اويا عقاف المساء و العيون أو كان هدري م ا ا فا 
> القاتل ل يرث اا 000 
- قدم النبي يله المدينة وهم يسلمون ا ا 
- قضى باليمين مع الشاهد اللخ لاسي 1813 قا نور فاو عله امه اوت ا لي 7 7/01 
- قضى رسول الله يله بالشفعة واج ف لجال نه نمال عا الوه وان 7 11000 
- السنة وضع الكف في الصلاة الم 5 ا اللو ا 
- سمعت رسول الله َيِه يلبى 001010 0 
- همه عَيِهُ بجعل أسفل الرداء أعلاه ا ا ا 
- همه عَيِنّْه .ممعاقبة المتخلفين عن صلاة الجماعة 000 
- هو الطهور ماوٌه زعاو في عه 1101 اموه ادر لم الولو وال وات ا 1 
- ولا تصروا الإبل والغنم ع نس او وك فنا لعقة درط ل م م ا ال ار 


وام 


الحديث الصفحة 


- والله » إني لأتقاكم لله اا 
- وأنتم تسألون عني » فما أنتم قائلون 0 
- وفي كل إصبع ما هنالك عشر من الإبل ا 
- وقبض ثنتين اا ا ا 10 1 1 1 1 1 ا 
- وهل هو إلا مضغة منك ا 121212 1 ز1212 1 ز 121 ااا 
الام علذة من أخزف ا 1 0 
- لا زكاة في مال اا ااا 
- لا نكاح إلا بولي ميس ل ا دعوو اا ل 
- لا صلاة بعد العصر 000101 
- لا صيام لمن لم يبيت الصيام 111 0 
- لا وضوء إلا من صوت أو ريح 0101 0 
- لا يجمع بين المرأة وعمتها امسو امابوا ا ا ا 1م 
- لا يحكم أحد بين اثنين و ل 
- لا يحل لامرأة تؤمن بالله 0 100001011 
- لا يمحل سلف وبيع 000 
- لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر 011111 00000 0000ا210: 
- لا يمنع أحدكم جاره 0 


- لا ينكح المحرم ولا ينكح 0 


)١١*8( 


الحديث الصفحة 


- لا يصلي أحد 21111011010000 امو ا 
- يحمل هذا العلم من كل خلّف عدوله . 0 0 1 
- يدخل من أمتي الجنة وق اكت ووو اه م جا وال ود ا 


)١.*980( 


فهرس الا شار 


الأثر الصفحة 

- أجمع أفل المدينة على أن" [ ابن المسيقيه ]+ 00 بوي و ا 
- أحرج بالله عز وجل على رجل [ عمر ] دز 0 0 1000 
داك تعد كي رمه نا عور سان ب 0000 00 
- أدركت الناس وهم يقولون [ ابن عت | ا ا 
- أدركت علماءنا يقولون [ ابن شهاب الزهري ]| 0 
- إذا رأيت أهل المدينة على شيء [ زيد بن ثابت ] وك بعس 
- أرسلها في المواضع التي وجدتها فيها [ عمر ]| 0 
- أما إني لم أتهمك [ عمر ] 5-6 0 
- إذا كان هؤلاء اجتهدوا رأيهم [ علي ] 00 
- أنت والله صدقتني [ عمر ]| 101011118 0 
- إن أكثر ما تكف عن الصلاة [ ابن عمر آ 0 
- إن الحائض لا يجوز لما أن تنفر [ زيد بن ثابت ] 0 
- أهما قالتاه ! [ أبو هريرة | 525277 اا 0 
- إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله [ عائشة ] 000 
- إنك امرؤٌ أحمق [ عمر بن حصين ]| 0 0 
٠‏ - ينما أنت حجر . ولولا أني [ عمر ] 0 


)١١5١0( 


الأئر 0 الصفحة 


- إنه إذا لم يسم قبيلة أو امرأة [ ابن مسعود | ا م الا 
- كان أبو الدرداء يسأل فيجيب [ ابن أبي حازم ]| 4 
- كان عمر بن عبد العزيز يجمع الفقهاء [ أبو الزناد ] . ا 
ب كان:قيما أنزل من القرآان عهن رضعات | غائشة | 000 0 
- كانت من أمر الجاهلية | ابن شهاب الزهري | 0 
- كنت أنا وجار لي | عمر | ظ بد 0 0 0 0 0 ا 
- كنت رجلاً إذا #معت من [ على ] ..,....... ممم مم6 0/516 
- كنا نخابر أربعين سنة | ابن عمر | 1 1 0000000 
كي تقبل قول أغراقي ابرال. [ علي | 0000 
- لم يكونوا يسألون عن الاسناد الس سي ا ا 
- لقد نفع الله تعالى باختلاف أصحاب [ القاسم بن محمد ] مسي ا 
ج التف نار اننيعا كان يشوك اله | انو 7 0 
- لو أن الئاس إذا وقعت فتنة | ابن عمر | 20 0 
- لو كان الدين بالرأي [ علي ]| ا 000000 ا 1 
علو كنت آنا احرقيم | ابن عاد 0 1ع 
- لولم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا | عمر | ددا 0 
- لولا معاذ هلك عمر | عمر أ ئزد0052 0000 0 
> ليون للق عير :على نا او رحلنهنا” | بعاد رق عجار | "بم مدعو ال 1 


)١١5غ5(‎ 


الأثر الصفحة 


- ما أحب أن أصحاب رسول الله لم يختلفوا [ عمر بن عبد العزيز ]... 8/5 


- ما أدركت الناس إلا وهم [ القاسم بن محمد ] 00 0 10 
- ما طال علي وما نسيت |[ عائشة | 1111 00000 
- مرها فلتأخذ من شعرها [ القاسم بن محمد ] 00 
- من نحن عند مالك [ سفيان بن عبينة ] از 1 000000000001 
- مع أن هذا ليس في كتاب الله [ القاسم بن محمد بن أبي بكر ] .... 417 ؟ 
- نسخ عثمان المصاحف . فبعث بها إلى [ أنس ] ا 00 
- صدق ابن عباس . امض لا أمرك به [ ابن عمر | ا 
- صليتخلفق:ابن عباس | طلحة بن غبد الله | 0 
ت فنا ولت اح اللذباء من يوعد | انم | يد 000000118 
- سبحان الله ! خفي على هذا من أمر [ عمر ] 000000 
خسن رسول الله عله وولاة الأمر به | عمر بيد عبد لعي | ل 
- سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن [ عمر ] 000000 
- وأحسب كل شيء .منزلة الطعام [ ابن عباس ]| 01000000 
- وأحسن الهدي هدي محمد [ ابن مسعود ] 0 
- وكان ابن عمر إذا اشترى | نافع | ل 
كدو كان الم حي ا غيوة الكمال | أن الوتاة: | 0000000000 


2) 010 


الأثر الصفحة 


جو اح عا تي لقر ان ونا [ مطا رق ين عبن ا ل ل 
- والله ما فطنت لهذا [ عثمان ] 0 
مواق ابلق بعاد عشرين وسفا [ أبويبك ] 0 
ترك كاونوينا ومنة نينا |-عمن | اا ا 
- لا يحتجم امحرم إلا ما لابد له منه [ ابن عمر ] زد 5 00000 000 
- لا يقطع الصلاة شيء [ علي ] ا را 
- يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها [ أبو طلحة ] 00 
- يغفر الله لأبي عبد الرحمن [ عائشة ] |11 0000000 
يد عد جد 


)١١غ50(‎ 


فهرس المصادر والمراجع 


أ -المصادر المخطوطة : 

١‏ - الانتصار لأهل المدينة والرد على الشافعي وأبي حنيفة : لأبي عبد الله 
محمد بن عمر بن يوسف المشهور بابن الفخار (ت 4١5‏ ه). نسخة مهيأة 
للطبع بعناية محمد بو خبزة . أمين مكتبة تطوان . ظ 

 '‏ تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول : لأبي زكرياء يحيى بن موسى 
الرهوني (ت؛ /الاه). مخطوط في مكتبة الحرم المكي رقمه (4175 .)١‏ 

" - التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل 
المدونة : لأبي عبيد القاسم بن خلف الجبيري (ت ١/ا‏ ه ). مخطوط ضمن 
مجموع ف خزانة الجامع الكبير.مكناس . رقمه ( 5١/8‏ ) . 

؛ - الطرر المرسومة على الحلل المرقومة : لأبي سعيد فرج بن قاسم بن أحمد بن 
0ه 5 ه). له صورة على الفيلم في الخزانة العامة بالرباط ضمن 
بمجموعة الزاوية الحمزاوية . ورقم الفيلم ( 8 ) . 

ه ‏ لباب المخصول في علم الأصول : لأبي علي الحسين بن عتيق بن الحسين 
الربعي المعروف بابن رشيق (ت 575 ه). مخطوط ف المكتبة الظاهرية تحت 
رقم ( 57944 ) في 55 ورقة . وقفت على صورة منه من قبل الباحث محمد 
السليماني . 


)1١١8غ5ه0‎ 


- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم : لأبي العباس أحمد بن عمر بن 
إبراهيم القرطبي رت 5 ه). له صورة خطية في مركز البحث العلمي التابع 
لجامعة أم القرى يمكة المكرمة . 

٠‏ مسائل الخلاف : لأبي بكر محمد بن أحمد بن الجهم » المعروف بابن الوراق 
(ت 5594 ه). مخطوط خزانة القرويين بفاس . رقم ( 189 ) . 

/ - نكت أعيان مسائل المدونة والمختلطة والتفريق بين مسائل شاعت ألفاظها 
وافترقت أحكامهًا : لأبي عبد الله عبد الحق بن محمد بن هارون القرشي 
السهمي الصقلي رت 55: ه). له صورة على فيلم في مركز البحث العلمي 
التابع الجامعة أم القرى . رقمه ( *١؟‏ / فقه مالكي ) . 


ب - رسائل جامعية : 
1-نزذ0 [ 0[ 001113ؤ22ظ21 
( الصغرى ) : لمصطفى بن كرامة الله مخدوم . رسالة ماجستير قدمت باللجامعة 
الإسلامية - شعبة أصول الفقه( ١5١5‏ ه / ؟995١1م).‏ 
؟ - إكمال المعلم بفوائد مسلم ( من أول كتاب الإمارة إلى اخر كتاب 
الأطعمة ) : للقاضي عياض بن موسى اليحصبي البستي ؛ أبي الفضل 
(تِ 44ه ه ) رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير من كلية الدعوة وأصول 
الدين » جامعة أم القرى - مكة المكرمة ١5١*‏ ه - 1١41١5‏ ه . تحقيق 


الباحث : منصور بن منصور بن غلام مياه بن عبد الستار النهلوي . 


)1١١55( 


 *‏ أفعال الرسول َه وتقريراته ودلالتها على الأحكام الشرعية ا 
ابو عمكة..رمالة فقدمة لتيل درة الاعسصد هن كلبنة الشرسة وان 
لاسسجبر حي وو سي سوه 
ا الو كارا 

- بغية النقاد فيما أخل به كتاب البيان وأغفله أو ألم به فما تممه ولا كمله : 
محمد بن أبي يحيى أبي بكر بن خلف الشهير بابن المواق » أبي عبد الله 
(ت 545 ه). حقق الجزء الأول منه الباحث محمد خرشافقي ونال به درجة 
الدكتوراه قي الدراسات الإسلامية - جامعة الحسن الثاني - الدار البيضاء 
ذاد اك ادد "7 

- التحقيق والبيان في شرح البرهان : للأبيباري » على بن إسماعيل 
الصنهاجي ؛ أبي الحسن (ت 5١1‏ ه). رسالة دكتوراه للباحث : علي بن 
عبد الرحمن بسام - مرقومة يممكتبة معهد البحوث العلمية - مكة المكرمة . 
جامعة أم القرى - كلية الشريعة - مكة ١14.9‏ ها . 

” - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول : للرهوني » يحبى بن موسى ؛ 
فلار كرراء وض ##بالاتهب الى وهكالة ةلجمل فورض ةا لذ سوراه من كان 
الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة ١14١5‏ ه 
مققاعء عتيى بد الفادييين المسين شين . 

٠‏ - تلخيص المحصول لتهذيب الأصول الحنيفية : لأحمد بن أبي بكر بن محمد 
النَخْجُواني » بحم الدين ( ت١0ه‏ / 1207 م ) . تحقيق: صالح بن 


)1 ١١ (/ا4‎ 


عبد الله الغنام . رسالة دكتوراه مقدمة بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - 
قسم أصول الفقه 5١5‏ ١ه/‏ ؟9935١م.‏ 

- التعارض بين خبر الواحد والقياس : لعبد الرحمن محمد أمين المصري . رسالة 
علمية مرقونة على الآلة الكاتبة .يمكتبة معهد البحوث العلمية مكة المكرمة . 
قدمت لنيل الماجستير بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى 
848 -4.2.2١اهغ/‏ 9لا9١‏ -98.6١م.‏ 

3 التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل 
اللدرقة #الأبى عجية الثاث عن ماني التبتيري اللااكي الطر طقسي 
رت ملام ع )ايعان نعو :]ل كنا يخ التبووكة ررك الا الجامع الكبير .ممكناس 
تحت رقم 5١/8‏ بخط أندلسي مقروء » في ( 8٠١‏ ) صفحة . حقق الكتاب 
بعناية الباحث : الحسن حمدوشي . قدمه لنيل درجة الماجستير في الفقه 
الإسلامي . جامعة محمد الخامس - كلية الآداب - شعبة الدراسات الإسلامية 
- الرباط ١41‏ --4١41١ه/‏ 1997م. 

٠‏ - حجية مذهب الصحابي : محمد بن علي بن إبراهيم . رسالة مقدمة لنيل 
تريح اتات نين كلبن] لشرووة صيوائية 1 الشعبيك القريس انا داه 
القرى ( حاليًا ) - مكة المكرمة ١79‏ ه . 

. حجية قول الصحابي : لفضل الله الأمين فضل الله . رسالة ماجستير‎ ١ 
الجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ا اه‎ 
فا اف م).‎ 5١56١ ( رقم الرسالة بالجامعة‎ 


)1١١عغم0‎ 


5 د« خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة : الحسان محمد حسين فلمبان . 
رسالة علمية مرقونة على الآلة قدمها الباحث : لنيل درجة الماجستير من جامعة 
آم القرئ. 2 كلية الشرويعة:والدراساك الانتاقيةا شجة أصيول النقنه 5 4 
هل /1986م. 

٠‏ - خبر الواحد وحجيته : للشنقيطي » أحمد محمود عبد الوهاب . رسالة 
ماجستير - فرع أصول الفقه بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - مكة 
المكرمة - جامعة الملك عبد العزيز ٠١*91‏ ه / ١91017‏ م . طبعت الرسالة 
بعنارة الى العلدي بانقائجة باقن بالدينة الورك عل اا 

5 - المحصول في علم الأصول : لابن العربي » محمد بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الله » المعافري الاشبيلى ات 54 ه). تحقيق : عبد اللطيق بن أحمد 
الحمد . رسالة ماجستير في شعبة أصول الفقه - الجامعة الإسلامية بالمدينة 
4 ه / 1984م . رقم الرسالة في الجامعة : ١,5١؟‏ ع مم . 

٠‏ - مذهب الصحابي وأثره في مذاهب الأئمة الأربعة تطبيقًا في فقه 
العبادات : لنزار معروف محمد جان بتتن . رسالة تقدم بها الباحث لنيل درجة 
الماجستير من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - فرع أصول الفقه - 
جامعة أم القرى - مكة المكرمة ١4١84‏ ه / ١99‏ م. ظ 

7 - مسائل الخلاف في أصول الفقه : للقاضي أبي عبد الله الحمسين بن على 
الصيمري (ت575ه)» تحقيق : راشد بن علي بن راشد الحلي » نال بها 
'درجة الماجستير .من كلية الشريعة محديم سدس سي يجيتب 


بالرياض 65 ١ه/‏ 986١م.‏ 


)١٠١440 


٠١‏ - نهاية الوصول في دراية الأصول : للهندي » محمد بن عبد الرحيم » صفي 
الدين (ت 7/١5‏ ه). القسم الأول : دراسة وتحقيق : صالح بن سليمان بن 
محمد اليوسف 5٠07‏ ١ه‏ . القسم الثاني : دراسة وتحقيق : سعد بن سام 
السويح . نال بها المحققان درجة ( الدكتوراه ) من جامعة الإمام محمد بن 
نعود اانباالية تا كلف لوطه د رواش باكرا ا 

- العقد المنظوم في الخصوص والعموم : للقراتي » أحمد بن إدريس » شهاب 
الفوق أ الغبانن البق لقني الب عع لخن للحي عويدناله الندل بورج 
دكتوراه في الفقه والأصول من كلية الشريعة - جامعة أم القرى - 
المكرمة ١5.4‏ ه / 1١915‏ م. 

9 - قانون التأويل ( " أجزاء ) الأ الى عه ين غيل دين الععرقق 
المعافري (رت 57 ه ه). رسالة لنيل درحة الد كتوراه الإإسلامية العليا بدار 
الحديث الحسنية . دراسة وتحقيق : المصطفى بن عبد الله الصغيري 1١911‏ م / 
0 ه . رسالة مرقونة بالدار تحت رقم : ١55‏ . 

٠‏ - شرح العالم في أصول الفقه المسمى بالإملاء على المعالم : لأبي محمد 
عبد الله بن محمد بن على الفهري المعروف بابن التلمساني (ت 7١5‏ ه). 
أطروحة علمية مرقونة على الآلة الكاتبة يممكتبة معهد البحوث العلمية يمكة 
المكرمة . من تحقيق الباحث : أحمد محمد صديق : نال بها درحة دكتواره 2 
جامعة آم القرقن :0 تج 4 هد كلية الشريعة قت أضول"الفقه". 


) ١٠١٠٠. ( 


ج - المصادر والمراجع المطبوعة : 
0 


اب اآداب اللشاففى وساقئة + الادد أن حاف دواري دار ين يدن عه برد 
اروس اق مدو ادم نابي عنيى عن الف بع القالن وظ 
دان لكشي العلمرة جيورت ااا ظ 

؟ ‏ الايات البيبسات : لأحمد بن قاسم العبادي (ت 4 ات ) دار الكسين 
العلمية - بيروت . الطبعة الأولى : ١51١1‏ ه-/ 1١995‏ م. 

" - الإبهاج في شرح المنهاج : لعلي بن عبد الكافي السبكي (ت 55لا ه ) 
وله تاج اللو غك الورهانب السبكي رت ١‏ ه). دار الكتب العلمية - 
بيروت .(د.دت ). 

؛ ‏ ابن حنبل : حياته وعصره - آراؤه وفقهه : محمد أبو زهرة . دار الفكر 
العربي - القاهرة . ( د. ت ) . | 

أبو حنيفة : حياته وعصره - آراؤه وفقهه : محمد أبو زهرة 5-0 
للرو اسك ا 
أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي مصطفى البغا . دار اقلم - 
دمشق . الطبعة الثانية : 4١1‏ ١ه‏ / 9951١م.‏ ظ 


)١ ١١١0 


- الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة : للزركشي » محمد بن 
عبد اللين حاون > أن غبة اث ات واد )ل قتييق:::سعيه الأمقاض. . 
المكتب الإسلامي - بيروت . الطبعة الثالثة : 84٠.٠‏ ١ه‏ / ١٠9١م.‏ 

/ - إجمال الإصابة في أقوال الصحابة : للعلائي » خليل بن كيُكلدي . صلاح 
الدين» الشافعي (5515- ١‏ كلاه ). عقيق م عون لمان الاشقر عزانت 
مركز المخطوطات والتراث - الصفاة - الكويت . الطبعة الأولى : ١848/‏ هم 
م 

8 الإحاطة في أخبار غرناطة : للسان الدين ابن الخطيب ( *١/ا‏ - 5/الا ه). 
تحقيق : محمد عبد الله عنان . مكتبة الخانحي - القاهرة . الطبعة الثانية : 
ا ل 7 ظ 

5208 إحكام الفصول ني أحكام الأصول : لسليمان بن خلف الباجي‎ ٠ 
- الوليد (ت 474 ه). تحقيق : عبد المجيد التركي . دار الغرب الإسلامي‎ 
ه-/ 19/5 م.‎ ١85-17 : لبنان - بيروت . الطبعة الأولى‎ 

, الإحكام في أصول الأحكام : للآمدي » علي بن أبي علي بن محمد‎ -١ 
برق انين الى االشبون لبي تاتقي نع كورروفه, البلعة القالنة‎ 
.اه١‎ ٠ك‎ 

5 الإحكام في أصول الأحكام [ طبعة أخرى ] : لأبي الحسن الآمدي , 
طبعة دار الكتب العلمية » بيروت » ١4٠.6٠‏ ها / 1١9/٠6‏ م. ظ 


)١١ه5(‎ 


٠‏ - الإحكام في أصول الأحكام ( ؟ مج في 8 أجزاء ) : لأبي محمد علي بن 
الآفاق - بيروت . الطبعة الثالثة : ١4.7‏ ه / */9١م.‏ 

6 الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام : 
لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي (ت 584 ه). تحقيق 
وتعليق : عبد الفتاح أبو غدة . مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب 
لام" ١ه ١951//‏ م. ظ 

1 - أحكاة القرآن #الأبى يكر عمد بن عبد الله ابن الغرئئ: المعافزري (ت 47 8 
ه). محقيق : على محمد البجاوي . دار المعرفة - بيروت . ( د.ا ت ). 

7 - كتاب اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما : للشافعي » محمد بن 
إدريس (ت 6٠١14‏ ه ). مطبوع مع كتاب الأم بج ل . ص 1١9١(‏ - 
8)). مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة . ط. ١8١ه‏ / ١991١1م.‏ 

٠‏ - اختصار علوم الحديث مع شرحه : الباعث الحثيث : تأليف الاختصار: 
محمد شاكر . مطبعة محمد على صبيح وأولاده - مصر . ل 

أدب الفتوى وشروط المفتي وصفة المستفتي وأحكامه وكيفية الفتوى 
الشهرّزوري الشافعي دأ اعمرو ررق 4ه ). تحقييق 57 رفعت فوزي 
عبد المطلب . الطبعة الأولى : ١41١17‏ ه / ١4345‏ م. مكتبة الخانجي 
بالقاهرة . 


)1١١5* 0 


5 - إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خبر الخلائق يله : ليحيى بن شرف 
النووي ؛ أبي تكرياء رك 1 عدا حقيق :أكون الدوة غقر . دان الستحائن 
الإسلامية - بيروت . الطبعة الثانية: ١51١١‏ ها/ ١991١‏ م. 

2٠‏ - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني (ت ١555‏ ه). تحقيق: د. شعبان محمد إسماعيل . مطبعة المدني - 
دار الكتبي - مصر . الطبعة الأولى : 1١955 / ه١ 5١“‏ م. 

١؟‏ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل : محمد ناصر الألباني . 
المكتب الإسلامي - بيروت . الطبعة الأولى ١599‏ ها / 151/9م. 000 
5 - إكمال إكمال المعلم مع شرحه : مكمل الإكمال لأبي عبد الله محمد بن 
محمد بن يوسف السنوسي الحسني (ت 8486 ه ) على صحيح مسلم : 
دلج قبي يرن كلفة الوشفاق أ كك :كارت ترقت )م عطيف: 

السعادة بجوار محافظة مصر - الطبعة الأولى عام ١7517‏ ه . 

١؟ ‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم : للقاضي عياض بن موسى بن عياض 
اليبحصبي » أبي الفضل (ت 4 4ه ه) . تحقيق : يحيى إسماعيل . دار الوفاء - 
المنصورة - مصر . الطبعة الأولى : 9١151١01ه-/99/8١م.‏ 

5 الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع : للقاضي عياط بن 
موسى اليحصبي ( 4179 - 45 ه ه). تحقيق : السيد أحمد صقر . الناشر : 
دار التراث. - القاهرة - المكتبة العتيقة - تونس ١894‏ ه / ١917٠١‏ م. 


)١١ه5غ0(‎ 


ه؟ ‏ الانتقاء في فضائل الأئمة الغلاثة الفقهاء : ليوسف بن عبد الله » أبي عمر 
ابن عبد البر (ت 457 ه). تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة . مكتبة المطبوعات 
الإسلامية - حلب . الطبعة الأولى : ١151١1/‏ ه / 1١991‏ م. 

5؟ ‏ انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك : للراعي » محمد بن 
محمد الأندلسي » شمس الدين (ت *850 ه). تحقيق : محمد أبو الأجفان . دار 
الغرب الإسلامي - بيروت . الطبعة الأولى : ١9/0١‏ م . 

- الإصابة في تمييز الصحابة , وبهامشه : الاستيعاب في معرفة الأصحاب 
لابن عبد البر : لابن حجر , أحمد بن علي . تحقيق : طه محمد الزيني . مكتبة 
الكليات الأزهرية ١89٠‏ ه / 1917١‏ م. 

- أصول مذهب الإمام أحتمد بن حنبل ( دراسة أصولية مقارنة ) : للدكتور 
عبد الله بن عبد ا محسن التركي . مطبعة جامعة عين همس - مصر . الطبعة 
الأول 5:5 عشي نامي 

8 - الأصول التي اشتهر انفراد إمام دار المهجرة بها : محمد فاتح زقلام . 
مطبوعات كلية الدعوة الإسلامية - ليبيا . 

أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي : لمحمد رياض . مطبعة النجاح 
الجديدة ‏ الدار البيضاء 995١م‏ . 

١‏ أصول السرخسي : محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي 
(ت .45 ه). تحقيق : أبو الوفاء الأفغاني . دار المعرفة - بيروت . 


) ١٠١هه‎ ( 


865 - إضاءة الحالك من ألفاظ دليل السالك إلى موطأ الإمام مالك : محمد 
ظ حبيب الله بن مابأبى الممكني الشتقيطي . دقان البشائر الأسدلاية - بيروت:. 
٠ 0‏ الطبعة الثثية: 418 1ه( مقووم. 

ظ - إعلام الموقعين عن رب العامين ( 4 أجزاء الاي عي كمد ين أل " 
| بكر المعروف بابن قيم الموزية ( ت1ه/اه ) . مراجعة وتعليق : طه عبد 

الرؤوف سعد . دار الجيل - لبنان 18008 م .. 

5 - الاقتراح في بيان الاصطلاح وبيان ما أضيف إلى ذلك من الأحاديث 
المعدودة من الصحاح : لابن دقيق العيد » محمد بن علي » تقي الدين 
رت 7٠١5‏ ه). تحقيق وعلاواعيه ربعن لدوري بمطبعة الإرشادب يعدا 
١‏ هم 1545م. 

م - أساس البلاغة. : للزغشري . محسود بن عمر ء أبي القاسم 500 

الكتب - مصر 1541075 م. 

م الاستدلال عند الأصوليين: العلي العمريني , مكبة اتوي الرياض» الطبعة 
الأولى ١41١ه‏ / م. 

ا - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار نا الأقطار فيما تضمنه 
[ الموطأً ممن معاني الرأي والآشار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار : 
ايوس يوعية اده أى عم ادو عبت لوزت #والاق)ن عقي اصن 

المعطي قلعجي . دار قتيبة - دمشق . الطبعة الأولى : 5١5‏ ١ه‏ / 1997م . 


20 


4" - أسنى المسالك في أن من عمل بالراجح ما خرج عن مذهب الإمام 
نالك تشببواه ون :لوسر اناف ويفا قو الطيعة الوظية كر امقر 
13م 0 

و" الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل : لسليمان بن خلف 
الباجي » أبي الوليد (ت 474 ه). تحقيق : محمد علي فركوس . دار البشائر 
لاقيف لياف سبروف ليع الأول اا ا ام 
٠؛ ‏ الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان : لزين العابدين بن 
إبراهيم بن نحيم . تحقيق : عبد العزيز محمد الوكيل . مؤسسة الحلبي وشركاؤه 
- القاهرة ١78.17‏ ه-/ 1١95/8‏ م. ظ 
١؛ ‏ الأشباه والنظائر في قواعد فروع فقه الشافعية : لحلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي (ت 4١١‏ ه). مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر ١107/8‏ ه / 
9 م. 

5 - كتاب الإيمان من إكمال المعلم بفوائد مسلم : للقاضي بن موسى 
اليحصبي (ت 544 ه). تحقيق : د. الحسين بن محمد شواط . الطبععة الأولى 
ار الوق كار واي لسر ا 

*؛ ‏ إيصال السالك في أصول الإمام مالك : محمد يحيى بن محمد المختار ابن 
الطضالب الحوضي الولاتي (ت0. 1ه ). المطيعة التونسسية:- توننس 


5-1 هدم 


) 617 


5؛ - إيضاح السالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك : لأحمد بن يحيى بن 
محمد الونشريسي (ت 8١5‏ ه). محقيق : الصادق الغرياني . منشورات كلية 
الدعوة الإسلامية بطرابلس . الطبعة الأولى : ١9495١‏ م. 


(ب) 


ه؛ ‏ البحر المحيط في أصول الفقه : محمد بن بهادر بن عبد الله » بدر الدين 
الزركشي (ت 794 ه). مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت . الطبعة الثانية : ١84١7‏ ه / 995١م.‏ 

5 - بداية امجتهد ونهاية المقتصد : محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد , 
أبي الوليد (ت 5565 ه). تحقيق : محمد صبحي حلاق . مكتبة ابن تيمية - 
القاهرة . الطبعة الأولى : ١1541١٠‏ ها . 

- البرهان في أصول الفقه : لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويني إمام 
الحرمين (ت 578 ه) . تحقيق : عبد العظيم الديب . دار الوفاء - المنصورة 
- مصر . الطبعة الثالثة : ١541١5‏ ها / ١995‏ م. 

- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس : علمائها وأمرائها وشعرائها 
وذوي النباهة فيها ثمن دخل إليها أو خرج عنها : لأحمد بن يحيى ابن أحمد 
بن عميرة الضبى (ت 5595 ه). ط. دار الكاتب العربي ١551/‏ م . 


)١١548( 


الأصفهاني (ت 749 ه). تحقيق : محمد مظهر بقا . دار المدني للطباعة - 
جدة . الطبعة الأولى : 1١154٠05‏ ه-// 1١9/5‏ م. 


٠‏ - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام : لبرهان الدين أبي 
الوفاء إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون (ت 7959 ه). مطبوع بهامش 
كتاب : فتح العلى المالك ف الفتوى غلق ندهتيع شالك لأ غيد الله عمد 
أحمد عليش ( ١599‏ ه). الطبعة الأخيرة : 1١71/4‏ -/190 م . مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي صر . 000 

١‏ التبصرة في أصول الفقه : لإبراهيم بن علي الشيرازي (ت 475 ه). 
تحقيق + حمل حسن هيتو .. دار الفكر - ومشق. - سورية .. الطبعة الأولى : 
احقلام. 

55 التحصيل من المحصول : محمود بن أبي بكر » سراج الدين الأرموي 
(خ كت ): خقيق : غك الحخميدك ابو زنيك . ماسعتة الرستالة نه سيروت 
الطبعة الأولى : ١154-0‏ ه-/ ١9/8‏ م. 

7ه - تدريب الراوي في شرح تقريب النووي : لعبد الرحمن بن أبي بكر , 
عون اندرو درط زف لس دروا :الك الفلميةك تروت العليعا 


القانية 7 888 1ه / 191/94 م . 


)1١١5ه90(‎ 


- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك : للقاضي 
عياض بن موسى بن عياض البستي (ت 5414 ه). نشر وزارة الأوقاف 
المغربية باعتناء مجموعة من الباحثين . صدر الجزء الأخير سنة ١14.8‏ ه / 
م. ظ ظ 
هه - تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : لأحمد بن على بن حجر 
العسقلاني (ت 8١55‏ ه). دار المعرفة - بيروت . ( د.ات ) . 
ه ‏ التلخيص في أصول الفقه : لعبد الملك بن عبد الله الجويني » إمام الحرمين 
(ت 8لا؛ ه ). تحقيق "عبد الله لقيال يت ل يد 
الإسلامية - بيروت - لبنان . الطبعة الأولى : /411 ١ه‏ / 1995م. 2 
- التلويح على التوضيح تن التنقيح في أصول الفقه : لسعد الدين مسعود 
بن عمر التفتازاني رت ؟5ولاه). دار الكتب العلمية - بيروت . ( د. ت ). 
- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : ليوسف بن عبد الله أبي عمر 
ابن عبد البر (ت 471 ه). مطبوعات وزارة الأوقاف لمغربية مم١‏ ه / 
0 
ه - التمهيد في أصول الفقه : لمنصور بن أحمد بن الحسين ؛ أبي النطاب 
الكلوذاني (ت 0٠١‏ ه). تحقيق : مفيد محمد أبو عمشة . مطبوعات جامعة 
أم القرى - مكة المكرمة . الطبعة الأولى : ١405‏ ه / 19/86 م . 
٠‏ - تنوير الخوالك شرح موطأ مالك : لعبد الرحمن بن أبي بكر » جلال الدين 
السيوطي ( 4١١‏ ه). مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر ١1.‏ ه / 


.م1١‎ 


)١١.5.0( 


"١‏ التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي : محمد 

ظ الحفناوي . دار الوفاء - المنصورة . الطبعة الثانية : ١504‏ ه / 19/7 م . 

3 لعي رامري لو اجر عه لجار ل اكاب المككع 
1 لسليمان بن خلف الباجي ؛ أبي الوليد ات 1 ه). نحقيق : أحمد ابجاو 
مطبوعات وزارة الأوقاف المغربية ١4١١‏ ه / 1441 م . 

00 - كتاب التعريفات : للشريف علي بن محمد الحرجاني . دار الكتب العلمية 
ف نان زا امام 

4" - التعليق الممجد على موطأ محمد ( وهو تعليق على موطأ الإمام مالك 
برواية محمد بن الحسن الشيباني ) : لعبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي 
4ه 1 اعم ارق ولو ا تقي الدين الندوي . دار السنة 
والسيرة بومباي / دار القلم دمشق . الطبعة الأولى ليت الايد 
وحن . 

4 - التفريع : لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين ابن الجنلاب (ت: 1/86" ه). 
تحقيق اللسو رواب لضاني . ط. دار الغرب الإسلامي - بيروت» 
65 م. 

0 تفسير النصوص في الفقه الإسلامي الكو عن ادي عاط ب 

الاسلاين حييروك 144 ااه اكحقاء: 


)١١51١0( 


17" - تفسير القرآن العظيم : لإسماعيل بن كثير » عماد الدين أبي الفداء 
(ت ؛لالا ه). دار عالم الكتب - الرياض . الطبعة الخامسة : ١4١5‏ ه / 
5 م. 

- تقريب الوصول إلى علم الأصول : محمد بن أحمد بن جزي الكلبي 
الغرناطي (ت 4١‏ ه). تحقيق : محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي . 
مكتبة ابن تيمية - القاهرة . الطبعة الأولى : ١154١5‏ ها . 

9 - التقرير والتحبير على تحرير ابن الحمام في علم الأصول الجامع بين 
اصطلاحي الحنفية والشافعية : لابن أمير الحاج (ت 49 ه ) », محمد بن 
محمد . مطبعة بولاق - مصر ١5١5‏ ه . تصوير : دار الفكر - بيروت 
181 م. 

التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح : لزين الدين العراقي » 
عبد الرحيم بن الحسين ( ه٠5‏ - 6865 ه ). تحقيق : عبد الرحمن محمد 
عتساناي الفناش المكقييية السحلفية بالمديفنة المتسئؤر 3" الطبعتة الأول : 
ار اس 

١‏ - تهذيب الأسماء واللغات : للنووي » يحيى بن شرف ., محي الدين أبي 
ازكرياع 9ت :15 ىه )ب ذان الكت العلمنة نح بيروات تك لبثان .(قد فيك ) . 

5- تهذيب التهذيب ( ٠١‏ أجزاء ) : لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن 
على بن حجر العسقلاني . الطبعة الأولى : ١١5٠‏ ه . دائرة المعارف النظامية 
الكائنة في الهند حيدر آباد الدكن . خك 955,١‏ حجر . 


)١١>50( 


7 - توجيه النظر إلى أصول أهل الأثر : لطاهر الجزائري الدمشقي 
(ت ١١١8‏ ه). تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة . مكتب المطبوعات الإسلامية 
شلب وى مقا ظ 

6 - توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار : للصنعاني » محمد بن إسماعيل الأمير 

الحسنيى (ت ١١86‏ ه). تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد . مطبعة 
السعادة بجوار محافظة مصر . الطبعة الأولى 755“١1ه‏ . 

5 - التوقهيف على مهمات التعاريف : محمد عبد الرؤوف المناوي 
ونع لاد )وار الفكز مدويوقى سدسورية ا الطيفة الأول ب 41 اهب 
/ ١199م.‏ 

5 التوضيح في شرح التنقيح ( مطبوع بهامش شرح تنقيح الفصول في 
الأصول للقرافي ) : لحلولو » أحمد بن عبد الرحمن بن موسى اليزليتي 
الميرواني المالكي أبي العباس (ت بعد سنة ١56‏ ه ). المطبعة التونسية 
اك ل" ظ ظ 

- تيسير التحرير على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي 
الحنفية والقافعية السيتى ماد أيه المعروف بأمير بادشاه الحسيني 
الحنفي . والتحرير : لكمال الدين محمد بن عبد الواحد الشهير بابن ممام الدين 
11 سام معطا الى الى لضن د امعره. 0 


© 


ره 


7 ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث : رسالة أبي داود إلى أهل مكة ‏ 
شروط الأئمة الستة للمقدسي ‏ شروط الأئمة الخمسة للحازمي : اعتنى بها 
: عبد الفتاح أبو غدة . دار البشائر الإإسلامية - بيروت . الطبعة الأول : 
لخ اه ان ام ظ ظ 

4 كتاب الثقات : لابن حبان » محمد بن حبان بن أحمد بن أبي حاتم التيممي 
البستي (ت :6“ ه). مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر باد الدكن - 
لهند . الطبعة الأولى : 5418 1ه/1907 م .: تصوير دار الفكر . (د.ت). 


ليج 


٠‏ - جامع الأصول من أحاديث الرسول َيِه : لابن الأثير » مبارك بن مخمد 
الجزرري أبي السعادات (ت .> ه). تحقيق : محمد حامد الفقي . الطبعة 
الثانية : ٠٠‏ ه/ 1986م . أعاد طبعه دار إحياء التراث العربي - 
روات ( شولك )1 ظ 

١‏ - جامع بيان العلم وفضله : ليوسف بن عبد الله بن محمد أبي عمر ابن عبد 
البر (ت 475 ه). تحقيق : أبو الأشبال الزهيري . دار ابن المسوزي - 
السعودية . الطبعة الأولى : ١41١85‏ ها / 19954 م. 


6 


5م جامع البيان عن تأويل آي القرآن : لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت #٠١‏ ه). دار المعرفة - بيروت ١9/8‏ ه-/ 1978 م . دار الفكر - 
بيروت - لبنان ١14٠04‏ ه-/ 19/8 م. 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل : للعلائي » صلاح الدين خليل بن 
كيكلدي أبي سعيد ( 5914 - 75١‏ ه). تحقيق : حمدي عبد المحيد السلفي . 
الدار العربية للطباعة - بغداد . الطبعة الأولى : 94١ه‏ / ١9178‏ م . نشر : 
وزارة الأوقاف العراقية . 

4 - الجامع. لأخلاق الراوي وآاداب السامع : لأحمد بن على بيخ تافنق الخطبه 
القدادق رن تذفن "قري و عينرة امعان مك العا رفوت اران 
40 1ه /اروام. 

م الجامع الصحيح : للامام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
.ات 55١‏ ه). تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . دار الفكر للطباعة والنشر - 
يروت 87.٠154١01ه-/9/85١1م.‏ 
الجامع الصحيح - سنن الترمذي . ظ 

5 - الجامع في السنن والآداب والحكم والمغازي والتاريخ وغير ذلك : لابن 
أى نك القوواض:ن عمد اله أي كين ١‏ ااساتع اه تعليق عبد 
اميد التركي .. الطبعة الثانية : ١5494٠‏ م . دار الغرب الإسلامي - بيروت - 
لبنان . 


)1١١6ه0‎ 


7م - جذوة الاقتباس في ذ كر من حل من الأعلام مدينة فاس : لأحمد بن 
القاضي المكناسي ( 4 - ه؟١٠١‏ ه). دار المنصور للطباعة والوراقة - 
الرباكك 3/5 م لفك لووط ةا قاض + 

- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس : لأبي عبد الله محمد بن فتوح بن 
عبد الله الأزدي (ت 88: ه). الدار المصرية للتأليف والترجمة 1١955‏ م. 
خك 505.805١,؟95‏ حمي . 

9 كتاب الجرح والتعديل : لأبي محمد عبد الرحمان بن أبي حاتم محمد بن 
إدريس الرازي (ت 5517 ه). تعليق : عبد الرحمان بن يحيى المعلمي اليماني . 
الطبعة الأول . مطبعة محلس دائرة المعارفه العثمائية بحيدر اباد - الد كن 
المندسية ١51/١‏ ه / ١955‏ م . أوفست : دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان: .. 

٠‏ الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة : لحسن بن محمد المشاط 
قم ةا هن ): عقيق #عيد الرضات أبنو لمان" داز الغردت: (الاساوا بد 
رفت خا لكان" الطبعة النائية 2 03 اعد د اس 


(ح) 


: حاشية البناني على شرح الجلال ا نمخلى على متن جمع الجواميع‎ ١ 
لعبد الوهاب بن علي » تاج الدين السبكي (ت ١لا ه). مطبعة مصطفى‎ 


البابي الحلبى - مضر 5ه" ١ه‏ / /1311 م:. 


0 


45 -_ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات أحمد الدردير : 
للدسوقي » محمد عرفة . طبع بدار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي 
فصر الاق اق اك ظ 

7 - حاشية العلامة محمد الطالب بن حتمدون على شرح امحقق العلامة محمد بن 
أحمد الفاسي الشهير بميارة لمنظومة الفقيه عبد الواحد بن عاشر المسماة 
بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين على مذهب الإمام مالك بن 
أنس » الطبعة الرابعة : /155 ه/ ١537/8‏ م . دار الفكر . ظ 

حجة الله البالغة : لأحمد بن عبد الرحيم المعروف بشاه الله الدهلوي 
(ت ١١076‏ ه). تحقيق : محمد شريف سكر . دار إحياء العلوم - بيروت . 
الطبعة الثانية : ١5١7‏ ه // ١995‏ م. 

6 حجية السنة : لعبد الغني عبد الخالق . دار القرآن الكريم - بيروت . الطبعة 


الأولى : 1١5017‏ ه-/ 1985 م. 
(خ) 


7 - الخرشي على مختصر خليل : محمد بن عبد الله بن علي الخرشي أبي عبد الله 
رت ١١٠١١اه).‏ وا اذك وروت ا - 000 

7 الخطيب البغدادي وأثره في علوم الحديث : محمود الطحان:. دار القرآن 
الكريم - بيروت. الطبعة الأولى 5٠0١‏ ١ه/١5/81‏ ١م‏ . أصل الكتاب رسالة علمية 
نال بها المؤلف درجة (العالمية) من كلية أصول الدين ‏ جامعة الأزهر . 


) 1١١5/0 


- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ( جزآن ) : لابن فرحون 
الأهدي أبو_النون .داز التراكة 2 القاهرزة ب ( نهد قمع )د ظ 


03 


ظ 45 الذخيرة : لأبي العمهاس شهاب الدين ال#نسد عن اذ رين القراقٍ 
(ت 584 ه). تحقيق : د. محمد حجي . الطبعة الأولى : ١95915‏ م . دار 

الغرب الإسلامي - لبنان . 

٠١‏ - ذم الكلام وأهله : لعبد الله بن محمد بن على الأنصاري المحروي 

- م . طبعة مكتبة العلوم والحكم‎ ١9514 ه). طبعة دار الفكر - لبنان‎ 48١( 

المدينة المنورة . تحقيق : عبد الرحمن الشبل . الطبعة الأولى : ١4١5‏ ه / 

م0 


ر) 
١‏ -7الرد على سير الأوزاعي : لأبي يوسف » يعقوب بن إبراهيم الأنصاري 
رك ا ه). تصحيح وو تقليق :أب الوفاء الأفغاني : نشر : بحنة إحياء 


المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن ‏ المند . الطبعة الأولى . (د.ت.). 


01 


-٠5‏ كتاب الرد على الشسافعي : لمحمد بن اللباد أبي بكر القيرواني 
("” ه). تحقيق : عبد المحيد ابن حمده . دار العرب - تونس ١14.05‏ ه / 
ل" ظ ظ 

٠‏ الرسالة : للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت 5١4‏ ه). تحقيق : أحمد 
محمد شاكر . دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان . ( د. ت ) . 

5 - رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه : لسليمان بن الأشعث أبي 
داود وت 00 ه). تحقيق : محمد الصباغ . المكتب الإسلامي - بيروت 
0200 ظ ظ 

ها روضة الناظر,وجنة المناظر:قاضوال الققة + لعد الاين ارد بن عمل + 
موفق الدين ابن قدامة المقدسي (ت 55١‏ ه). تحقيق : عبد الكريم النملة . 
مكتبة الرشد - الرياض . الطبعة الخامسة : ١541١1‏ ه-/ ١9910‏ م . 


(ط) 


57 - طبقات الفقهاء : للشيرازي , إبراهيم بن على بن يوسف أبي إسحاق 
الفيروزآبادي (ت 4517 ه). المكتبة العربية - بغذاد ١١0+‏ ه , 

٠7‏ - طبقات الشافعية الكبرى ( ه أجزاء ) : لاق تصيير اشاح اللاجدة 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (/7ا؟/ - ١لالا‏ ه). تحقيق : 
حمود محمد الطناحي / عبد الفتاح محمد الحلو . الطبعة الأولى : ١١/0‏ ه / 
65 م . مطبعة عيسى البابي الحلبي . ح 55,0755 . 


)1١١90 


الطرق الحكمية في السياسة الشرعية : لابن القيم » محمد بن أبي بكر بن 
أيوب أبي عبد الله لكيس الدو: زت ١5م‏ ه). نحقيق : بشير محمد عيون . 
تقديم : محمد الزحيلي . نشر مكتبة دار البيان - دمشق . الطبعة الأولى : 
1ه 9846١1م.‏ 
4 . طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : لعمر بن محمد النسفي . 


نحم الدين (ت /ا"اه ه). دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان . الطبعة 
الأول تله ااه لوقا 


(ظ) 


٠‏ ظفر الأماني بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني في مصطلح 
الحديث : محمد عبد الحى اللكنوي الحندي (ت ١١04‏ ه). تحقيق : 
عبد الفتاح أبو غدة . مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب 1١4١5‏ ها. 

ات 

١‏ الكامل في ضعفاء الرجال : لابن عدي ء عبد الله بن عدي الجرجاني 
(ت ه56" ه). الطبعة الأولى : ١5٠04‏ هل / ١984‏ م . دار الفكر - 


بيروت . 


600152 ( 


5 الكافي في فقه أهل المدينة المالكي : لابن عبد البر » يوسف بن عبد الله 
ابن عبد البر النمري المالكي أبي عمر (ت 457 ه). تحقيق : محمد بن محمد 
أحيد ولد ماديك الموريتاني . مطبعة حسان - القاهرة 1599١ه//19179م‏ . 

الكليسات : لأيوب بن موسى الحسيني الكفري أبي البقاء 
رت ٠١954‏ ه). تحقيق : عدنان درويش - محمد المصري . مؤسسة الرسالة 
- بيروت . الطبعة الثانية : ١54١5‏ ها / 1١9497‏ م. 

١١‏ - كتاب الكفاية في علم الرواية : للخطيب البغدادي » أحمد بواعاى دن 
ثابت أبي بكر (ت 5517ه ) . تقديم : محمد الحافظ التيجاني . مطبعة 
السعادة - القاهرة . ( د. ت ) . 

6 كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البردوي : للامام علاء الدين 
عبد العزيز بن أحمد البخاري (ت 7١‏ ه). دار الكتاب العربي - بيروت 
7 

7- كشاف اصطلاحات الفنون : محمد علي التهانوي . تحقيق : د. لطفي 
فين لديم وده كبن النعن. عد عرسا ب الوسيية:] أغررية الفاية الفا 
والنشر 5/١ه‏ / 95١م.‏ ظ 

7- كشف المغطى في المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ : محمد الطاهر ابن 
عاشور . الشركة التونسية للطباعة - تونس 5/١5١م‏ . 


)1١١ا/ل١0(‎ 


ااا 

ل2لنحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث : لعبد الفتاح أبو غدة . دار 
البشائر الإسلامية - بيروت . الطبعة الرابعة /ط0١841١‏ ه . 

8 لسان الميزان ( /ا أجزاء ) : لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني (رت 5٠١8م‏ ه). منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - 
بيروت . الطبعة الثانية : ١9٠‏ ه / ١91/١‏ م. 
ذارضادر حدبيروت الطبعة الثالعة 1645 هد 1957م 


(م) 


١‏ _ مالك : حياته وعصره - آراؤه وفقهه : للامام محمد أبو زهرة . دار 
الفكر العربي - القاهرة . ( د. ت ). 

١5‏ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : للهيثمي » على بن أبي بكر » نور الدين 
(ت 7م ه). دار الريان للتراث - القاهرة /401 ١‏ ه / ١941/‏ م . 

١١+‏ - مجموع الفتاوى : لابن تيمية اوجن غبت اشاس ننفتي الديق ابي 
العباس (ت 5/8/اه ). جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي . 
دار عالم الكتب - الرياض ١5١5‏ ها/ 1١99١‏ م. 


)1١١ا/5؟0(‎ 


١4‏ - محاسن الاصطلاح وتضمين علوم الحديث لابن الصلاح : لعمر بن 
مرسلان بن نصير » المعروف بالسراج البلقيني (ت 5١٠8ه‏ ). تحقيق : عائشة 
عبد الرحمن . مطبوع مع مقدمة ابن الصلاح بدار المعارف ‏ مصر . (د.ت). 

ه5٠‏ -_المحدث الفاصل بين الراوي والواعي : للحسن بن عبد الر-حمن 
الرامهرمزي (ت ” ه ). تحقيق : محمد عجاج الخطيب . دار الفكر . 
الطبعة الثانية : 64 ه/984١1م.‏ 

5 لالمحلى : لابن حزم » علي بن أحمد بن سعيد أبي محمد (ت 455 ه). 
طبع على النسخة التي حققها أحمد محمد شاكر . الناشر : مكتبة الجمهورية 
العربية - مصر ١7/0‏ ه-/ 1١9517‏ م. 

67 امحصول في علم أصول الفقه : محمد بن عمر بن الحسين » فخر الدين 
الرازي (ت 505 ه). تحقيق : طه جابر العلواني . مؤسسة الرسالة - بيروت 
- لبئان . الطبعة الثانية : ١41١5‏ ه/ ١995‏ م. 

-المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول : لعبد الرحمن بن 
إسماعيل » أبي شامة المقدسي (ت ه556 ه ). تحقيق : أحمد الكوبتي . دار 
الكتب الأثرية - الأردن . الطبعة الأولى : ١509‏ ه / 19/89 م. 

8 مختصر اختلاف العلماء : لأبي بكر أحمد بن علي الرازي المصاص 
وك ما )عقي عد نان ندب ادي الطلسة الأول :53 4 هكب 
65 م . دار البشائر الإسلامية - بيروت - لبنان . 


) 1١. ( 


مختصر الطحاوي : لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
(ت #6١‏ ه). تحقيق : أبو الوفاء الأفغاني . مطبعة دار الكتاب العربي - 
القاهرة ١707٠١‏ ها. 

١‏ - مختصر المنعهى الأصولي بشرح القاضي عضد الملة والدين وحاشية 
التفتازاني: لعثمان بن عمرو بن الحاجب (ت 555 ه). مكتبة الكليات 
الأزهرية ١14.8‏ ها / 1١9/8٠‏ م. 

5 مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : لابن القيم » محمد بن 
بكر بن أيوب الدمشقي » شمس الدين » أبي عبد الله ات 75١‏ ه). اختصره 
الشيخ محمد بن الموصلي . الطبعة الأولى .5 ١ه‏ / ١986‏ م . دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان . ظ ظ 

١١+‏ مدخل إلى أصول الفقه المالكي : لمحمد المختار ولد أباه . الدار العربية 
للكتاب - طرابلس ١9/17‏ م . ظ 

4 المدخل إلى كتاب الإكليل : لمحمد بن عبد الله المعروف بالحاكم 
النيسابوري (ت ه٠5‏ ه). تحقيق : فؤاد عبد المنعم أحمد . المكتبة التجارية - 
مكة المكرمة . ( د. ت ) . 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل : لابن بدران» عبد القادر ابن 
أحمد بن مصطفى الدمشقي ( ت755١ه‏ ). إدارة الطباعة المنيرية - مصر . ( 


د. ت ). 


)1١١ا/5(‎ 


المدونة الكبرى : لمالك بن أنس الأصبحي أبي عبد الله (ت 119ه) 
(رواية سحنون عن ابن القاسم). دار الفكر ‏ بيروت ١5٠05‏ ه/9/85١‏ م . 
3 - مذكرة في أصول الفقه : محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 
رت ١١95‏ ه). مكتبة ابن تيمية - القاهرة . الطبعة الثالثة : ١541١5‏ ه / 

65 م. 

مراقي السعود إلى مراقي السعود : محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني 
ا معزو فهبالمرزابط. وت .8518 اهن ) فى عمو المحبار من ند الأميق 
الشنقيطي . مكتبة ابن تيمية - القاهرة . الطبعة الأولى : 5١7‏ ١ه/‏ 591١م‏ . 

8 منار السالك إلى مذهب الإمام مالك : لأحمد السباعي الشهير 
بالرجراجي . الطبعة الجديدة ومكتبتها فاس . الطبعة الأولى : ١70559‏ ه . 

- مناهج العقول : محمد بن الحسن البدخشي . مطبعة محمد علي صبيح - 
شمن ع .لذن تار 

١‏ -المنتقى شرح موطأ الإمام مالك : لسليمان بن خلف الباجي ا الوليد 
(رت 5,754 ه). دار الكتاب العربي - بيروت . الطبعة الرابعة, 154.84١ه‏ / 
ا 

5 - منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل : لعثمان بن عمرو 
ابن الحاحب (ت 515 ه). دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان . الطبعة 


الأولى : ١5.5‏ ه / ١986‏ م. 


) ١٠١ا/ه‎ 0 


١‏ - منح الجليل على مختصر العلامة خليل : لعليش » محمد . مكتبة النجاح 
داظرابليى ليام ( قرت 

1 المنخول من تعليقات الأصول : محمد بن محمد الغزالي » أبي حامد 
(ت ه0.ه ه). تحقيق : د. محمد حسن هيتو . دار الفكر بدمشق . الطبعة 
الثانية ١4٠.٠‏ ه/ ٠/19.م.‏ 

ه ‏ المنهاج في ترتيب الحجاج : لسليمان بن خلف الباجي » أبي الوليد 
(ت 575 ه). تحقيق : عبد اميد تركي . دار الغرب الإسلامي - بيروت 
1 

5 منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية : لابن تيمية » أحمد 
بن عبد الحليم » أبي العباس » تقي الدين (ت /؟/ ه). طبعة بولاق - 
مصر . الطبعة الأولى : ١7555‏ ها. 

: منهجية فقه الحديث عند القاضي عياض في !كمال المعلم بفوائد مسلم‎ - ١7 
ا الل ا ل‎ 
م.‎ ١997 / ها‎ ١54١5 : السعودية . الطبعة الأولى‎ 

المصباح المنير : لأحمد بن محمد الفيومي (ت 7١‏ ه). مكتبة لبنان - 

بيروت - لبنان ١941/‏ م . 

8 المصنف : لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت 5١١‏ ه). 

تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي . من منشورات المجلس العلمي ١١95‏ ه / 

5 م . الطبعة الأولى . 
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المعالم في علم أصول الفقه : لمحمد بن عمر » فخر الدين الرازي 
(ت 505 ه). دار عالم المعرفة - القاهرة ١5١5‏ ه / ١5315‏ م . 

٠٠١‏ - المعتمد في أصول الفقه : محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي 
(ت >4 ه). دار الكتب العلمية - بيروت . الطبعة الأولى : ١5467‏ ه/ 
19م. 

5 - معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم : للحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الإصفهاني (ت 7.ه ه). دار الكتب العلمية - بيروت - لبئان . 
الطبعة الأولى : 1١1541‏ ها / 1١991‏ م. ظ 

+10 مح مقنايس اللعنة» (أي اتسين الاين ارصن سين كراد 
(ت ه90" ه). تحقيق : عبد السلام هارون . مطبعة مصطفى البابي الحلبي - 
مصر . الطبعة الثانية : ١7/8‏ ها / ١5959‏ م. 

٠ 5‏ - معرفة أنواع علم الحديث : لعثمان بن عبد الرحمن » أبي عمرو ابن 
الصلاح (ت 547 ه). تحقيق : عائشة عبد الرحمن . دار المعارف - مصر . 
ال" 

: معرفة علوم الحديث : للحاكم  محمد بن عبد الله » أبي عبد الله‎ ٠ 
: ه - ه.غ: ه). نشر وتصحيح وتعليق‎ 55١ ( الحافظ النيسابوري‎ 
م . منشورات : المكتب‎ ١97 د. السيد معظم حسين - جامعة دكة أكتوبر‎ 
. ) التجاري للطباعة والتوزيع والنشر - بيروت . ( د. ت‎ 


)1١١ا/ا/‎ (١ 


7 المعلم بفوائد مسلم : لأبي عبد الله محمد بن على بن عمر المازري 
رت 75 تحقيق : الشيخ محمد الشاذلي النيفق 2 بذأن الغردن الإسلامي - 
بيروت - لبنان . الطبعة الثانية : ١995‏ م . 

٠7‏ - المعونة على مذهب عال المدينة مالك بن أنس : للقاضي أبي محمد عبد 
الوهاب بن علي بن نصر البغدادي وت 65 ه). طبع باعتناء د. عبد الحق 
حميش . المكتبة التجارية - مكة 1١141١5‏ ه / 19980 م. 

المغني : لعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ات 5ه ). 
تحقيق : عبد الله التركي - عبد الفقاح الحلو . دار عالم الكتب - الرياض . 
الطبعة الثالثة : ١11١17‏ ه-/ 1١991‏ م. 

6 مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة : للحافظ حلال الدين السيوطي 
رت ١١51ه).‏ ط. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ١1.9‏ ه . 

٠‏ - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول : محمد بن أحمد الشريف 
التلمساني (ت الالا ه). تحقيق : محمد علي فركوس . مؤسسة الريان 
للطباعة - بيروت . الطبعة الأولى : ١1519‏ ه959/8/0١‏ م. 

١‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم : لأحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبي » أبي العباس ١ت‏ 05" ه). تحقيق : محي الدين ديب - أحمد السيد 
- يوسف بديوي - محمود بزال . دار ابن كثير - دمشق . الطبعة الأولى : 
اكه قاع 


)١٠١ا/8(‎ 


 ليعامسإ مققالات الإسلاميين واختلاف المصلين : للأشعري » على بن‎ - ١5 
ابى اللبوع زرف عن يي تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد . مكتبة‎ 
م.‎ 1١96٠. -ه١+55‎ : النهضة المصرية . الطبعة الأولى‎ 

المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام 
الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مساللها المشكلات : لابن 
رشدء محمد بن أحمد بن محمد . أبو الوليد القرطبي (ت 5١‏ هه ). تحقيق : 
محمد حجي . سعيد أحمد أعراب . دار الغرب الإسلامي - بيروت . الطبعة 
الأولى : 1508 ه-/1988م. 

24 مقدمة إكمال المعلم بفوائد مسلم : للقاضي عياض بن موسى بن 
عياض »؛ اليحصبي » البستي . دراسة وتحقيق : د. الحسين بن محمد شواط . 
دار ابن عفان للنشر والتوزيع - السعودية . الطبعة الأولى : ١41١4‏ ه / 
الا" ظ ظ 

5 - مقدمة ابن خلدون ( " أجزاء ) : لعبد الرحمان بن محمد بن خلدون . 
تحقيق : د. على عبد الواحد وافي . الطبعة الثالثة . دار نهضة مصر للطباعة 
والنشر ؛ الفجالة ‏ القاهرة . والدار التونسية للنشر ‏ فبراير ام 
سرون )1 

5 المقدمة في الأصول : لأبي الحسن علي بن عمر بن القصار المالكي 
(ت 7537 ه). وهي مقدمة كتابه ( عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء 
الأمصار ) . طبعت مستقلة بعناية د. محمد بن الحسين السليماني بدار الغرب 
الإسلامي - الطبعة الأولى ١4195‏ م . 


21١١90 


7 المستدرك على الصحيحين : لمحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري 
(ت ه.: ه). تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا . دار الكتب العلمية - 
بيروت . الطبعة الأولى : 1١151١١‏ ه/ 0٠99١م.‏ ظ 

4 المستصفى من علم الأصول : لمحمد بن محمد الغزالي (ت ه.ه ه). 
تحقيق : حمزة حافظ . شركة المدينة المنورة للطباعة - السعودية . ( د. ت ) . 

8 المسوى شرح الموطاً : لولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي 
(ت +١١١ذاه‏ - ١١75‏ ه). الطبعة الأولى : 1١154.“‏ ه-/ 1985م . دار 
الكتين: العلمية 2 وفعت لبنان:- ظ 

المسودة بي أصول الفقه : لأحمد بن محمد الحراني الدمشقي 
(ت ه74 ه). تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد . دار الكتاب العربي - 
ورواكقةى ل ادودت ا ظ 

١‏ - مشارق الأنوار على صحاح الآثار : للقاضي عياض بن موسى بن عياض 
اليحصبي (ت 4 4ه ه). المكتبة العتيقة - تونس . دار التراث - القاهرة ( 
تصوير ) .( د.ا ت ). 

5 الموافقات في أصول الشريعة : لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي 
الشاطبي (ت 75٠0‏ ه). تحقيق : الشيخ عبد الله دراز . المكتبة التجارية 
الكبرى بأول شارع محمد علي ممصر . الطبعة الثانية : 5968 ١هاره91١م‏ . 

١‏ - الموطأ : للامام مالك بن أنس (ت ١19‏ ه). تحقيق : محمد فؤاد 
عبد الباقى . مطبعة دار إحياء الكتب العربية - القاهرة . ( د. ت ) . 


)١١م٠(‎ 


4 الموطأ : لمالك بن أنس الأصبحي » أبي عبد الله ات 1179 ه ) ( رواية 
محمد ابن الحسن الشيباني ) . تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف . المكتبة 
العلمية . ( د. ت ) . 

الموطأ : لمالك بن أنس الأصبحي » أبي عبد الله ات ١178‏ ه ) ( رواية 
سويد ابن سعيد الحدثاني ) . نحقيق : عبد امحيد تركي . دار الغرب الإسلامي 
- بيروت . الطبعة الأولى : ١4915‏ م . 

5 موطأً الإمام مالك ( قطعة منه برواية علي بن زياد التونسي 
ت ١8‏ ه)ء تقديم وتحقيق : الشيخ محمد الشاذلي النيفر . الطبعة الثالثة : 
ه/ 1980م .دار الغرب الإسلامي - بيروت . 

7 - موطأ الإمام مالك بن أنس : رواية ابن القاسم وتلخيص القابسي 
( الملخص ) : لابن القابسي » علي بن محمد بن خلف المعافري » أبي الحمسن 
(رت ١0“‏ ه). تحقيق : محمد بن علوي بن عباس المالكي . ( دون ذكر 
الطبعة والناشر والتاريخ : طبع على نفقة أهل الخير ) . 

الموقظة في علم مصطلح الحديث : محمد بن أحمد » خمس الدين الذهبي 
(ت 58/ ه). تحقيق : عبد الفتاح أبنو غيدة ناو البكنائزن الانتدلامية ت 
بيروت . الطبعة الثانية : ؟5١141١اها.‏ ظ 

64 ميزان الاعتدال في نقد الرجال : لأبي عبد الله محمد بن أحمّد بن عثمان 
الذهبي (ت ه). نحقيق : علي محمد البجاوي وأذاز إخوناء: الكسدي 
العربية » عيسّى البابي الحلبي . الطبعة الأولى : ١5/5‏ ها / 1١95‏ م. 


)١ ١١م1‎ 0( 


(ن) 


٠‏ -نثر الورود على مراقي السعود : محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 
(ت ١5937‏ ه). تحقيق وإكمال : تلميذه محمد ولد سيدي ولد حبيب . دار 
المنارة للنشر والتوزيع - المملكة العربية السعودية . الطبعة الأولى: ١14١65‏ ه / 
5ه م. 

١‏ - نزهة النظر في توضيح غخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر : لأحمد بن على 
ابن حجر العسقلاني (ت 855 ه). محقيق : نور الدين عتر . مطبعة الصباح 
- دمشق . الطبعة الثانية : ١4١4‏ ه / ١9917‏ م. 

65 النكت على كتاب ابن الصلاح : لابن حجر » أحمد بن على 
العسقلاني » الحافظ (ت 5م ه). تحقيق : د. ربيع بن هادي عمير . 
مطبوعات الجامعة الإسلامية . الطبعة الأولى : ١504‏ ها / 1985م. 0 

- نصب الراية لأحاديث الهداية ( 4 أجزاء ) : لحمال الدين أبي محمد عبد 
الله بن يوسف الزيلعي الحنفي (ت 755 ه). دار القبلة للثقافة الإسلامية - 
جدة . الطبعة الأولى : 01141١‏ ه-/1997م. 

64- نفائس الأصول في شرح المحصول : لأحمد بن إدريس القراقٍ 
(ت 084 ه). نشر : عادل الموجود - على معوض . مكتبة نزار الباز - 
مكة المكرمة . الطبعة الأولى : 1١141١5‏ ه / ١9955‏ م. 


2) 850 


اللسياض «اعقوق دن احسا ادا ذاو صادر د ميروك ل اه ١‏ 
1١11‏ م. ظ ظ 

5 - نشر البنود على مراقي السعود : لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي . 
تصوير : دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان ١5٠.9‏ ها/ /198م. 

7 النهاية في غريب الحديث والأثر : للمبارك بن محمد » محمد الدين أبي 
الصناحى . دار إحياء التراث العربى - بيروت . ( د.ا ت ) . 

6 نهاية السول في شرح منهاج الأصول : لعبد الرحيم بن الحسن الأسنوي 
(ت ؟لالا ه). عالم الكتب - بيروت 19/5 م. 

8 - نيل الأوطار شرح منتهى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار : 
للشو كاني » محمد بن على بن محمد (ت 555 ١‏ ه). مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي - مصر . ( د. ت ) . 

- نيل السول على مرتقى الوصول : محمد يحيى بن محمد المختار الشنقيطي 
الولاتي (ت ١7٠‏ ه). تحقيق : حفيده بابا محمد عبد الله الولاتي . مطابع 
دار عالم الكتب - الرياض ١4١5‏ ها / ١995‏ م. 


)1١١م90(‎ 


(ص) 


: الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم‎ 0١ 
لأبي القاسم خلف بن عبد الملك ابن بشكوال ( 19414 ه - 57/8 ه). تحقيق‎ 
ه / ه95١ م.‎ ١1/4 السيد عزت العطار الحسيني . ط. القاهرة‎ : 


(ض) 


465 -الضروري في أصول الفقه : محمد ابن رشد الحفيد (ت 5ه ه). تحقيق 
: جمال الدين العلوي . دار الغرب الإسلامي - بيروت - لبنان . الطبعة الأولى 
54 م. 

7 الضياء اللامع شرح جمع الجوامع في أصول الفقه : لأحمد بن عبد الرحمن 
القروي المالكي » حلولو (ت 848 ه). طبعة حجرية عام ١7517‏ ه . 


34 
4 - عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي : لابن العربي » محمد بن 


بنك الله المعافري ؛ أبي بكرر(ت19ه كن )ل شكنة المعارزقن حا نيزروت : 


(د.ت ١‏ ).(؟١‏ جروق +“ محلدات ).. 


) ١٠١850 


6 العدة في أصول الفقه : محمد بن الحسين » القاضي أبي يعلى 
(ت مرهع ه). تحقيق : أحمد المباركي . طبع بالرياض بالمملكة العربية 
السعودية . الطبعة الثانية : 1١99٠0 / ه١ 854٠١‏ م. 

5 العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء المغرب : 
للجيدي» عمر بن عبد الكريم (ت 5 م) . طبع بعناية اللجنة المشتر كة 
لإحياء التراث الإسلامي بين المغرب والإمارات ١1١5‏ ه / 1954م . 

7- علل الحديث ومعرفة الرجال : للمديني » على بن عبد الله بن جعفر , 
أبي الحسن (ت 74؟ ه). تحقيق : د. عبد المعطي أمين قلعجي . دار الوعي 
- حلب - سوريا . الطبعة الأولى 1١154٠6٠‏ ه/ 1١98٠١‏ م. 

- علم علل الحديث من خلال كتاب : بيان الوهم والإيهام الواقعين في 
كتاب الأحكام لأبي الحسن ابن القطان للفاسي (ت 55/8 ه) : لإبراهيم 
الى سدق ,سعد رساك ونا ره لفقا المغربية : ١5١٠‏ ه/ه99١م.‏ 

8 - عمل أهل المدينة : لعطية محمد سالم . مكتبة دار التراث - المدينة المنورة . 
الطبعة الأولى : 1١15٠١‏ ه/ 1١989‏ م. ظ 

٠‏ - عقد الجواهر الثمينة في مذهب عال المدينة : لعبد الله بن نحم » جلال 
الدين ابن شاس رت 5١5‏ ه). تحقيق : محمد أبو الأجفان - عبد الحفيظ 
منصور . دار الغرب الإسلامي - بيروت . الطبعة الأولى : ١4١6‏ ه/ 


١‏ م/. 


)١1١١86 0 


ع0 
١‏ - غريب الحدييث : لحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ا ليان 


(ت 588 ه). تحقيق : عبد الكريم العزباوي . دار الفكر - دمشق 05٠14١ه‏ 
/ 1985م. 


رف 


2٠5‏ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري : لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت 5٠١8م‏ ه). دار الريان للتّراث - القاهرة . الطبعة الثانية : 
0 ه/19480م. 

"0 - فتح الباقي على ألفية العراقي ( مطبوع مع شرح ألفية العراقي باعتناء 
العلامة محمد بن الحسين العراقي الحسيني ) : للأنصاري » زكرياء بن محمد 
ابن أحمد » زية الدين.ر 6 ه). المطبعة الجديدة - طالعة فاس 84 ه7١‏ ها . 

4 - فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي : للسخاوي » عبد الله بن محمد 
حسين علي . طبعة إدارة البحوث الإإسلامية بالجامعة السلفية ببنارس المند . 
كما رجعت إلى طبعة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة . تحقيق : عبد الرحمن 


نحمد عثمان . 


) ١١م0‎ 


65 - فتح فتح العلي امالك في الففوى على مذهب الإمام مالك : محمد أحمد 
عليش » أبي عبد الله (ت ١599‏ هم ). مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر 
١/4‏ ه/مره9ام. 

2.65 ف فتح الودود على مراقي السعود : محمد يحيى بن محمد المختار الشنقيطي 
الولاتي رت 7٠‏ ه). تحقيق : بابا محمد عبد الله محمد الولاتي (حفيده). 
مطابع دار عالم الكتب - الرياض ١5١5‏ ه / 1995 م. 

07 - الفرق بين الفرق : للجرجاني » عبد القاهر بن طاهر (ت 1459 ه ). 
تحقيق : محمد محي الدين عيد الحميد. . الناشر : مكتبة محمد على صبيم 
وأولاده . مطبعة المدني - القاهرة . ( د. ت ) . ظ 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي : محمد بن الحسن الحجوي 
الثعالبي رت 1 ه). تعليق : عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ . المكتبة 
العلمية بالمدينة المنورة ١55917‏ ه / ١91/1‏ م . 

0 الفصل في الملل والأهواء والدحل ال ا 

؛ أبي محمد (ت 451 ه). مكتبة السلام العالمية - مصر ١١4/8‏ ه . دار 
المعرفة - بيروات 465 ه/1985م. ظ 

٠‏ الفقيه والمتفقه : لأحمد بن على بن ثابت » الخطيب البغدادي 
(ت 475 ه). تحقيق : عادل الغرّازي . دار ابن الجوزي - السعودية . الطبعة 
الأول : /1410ه/ 1995 م. 


) ١٠١ما/0(‎ 


١‏ - فواتح الرحجموت بشرح مسلم الشوت في أصول الفقه : لعبد العلي 
محمد بن نظام الدين الأنصاري . مطبوع بهامش المستصفى للغزالي . طبعة دار 
الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت - لبئان . ( د.ات ) . 

5 الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني : للنفراوي » 
أحمد بن غنيم مَهُنَا » المالكي الأزهري (ت ١٠5١١ه‏ ) . مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي - مصر . الطبعة الثالثة : ١1/5‏ ها / ١958‏ م. 


)3( 


- القبس في شرح موطأ مالك بن أنس : محمد بن عبد الله بن أحمد 
المعافري المعروف بابن العربي (ت 47 ه ه). تحقيق : محمد ولد كريم . دار 
الغرب الإسلامي - بيروت . الطبعة الأولى : 995١م‏ . 

14 قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين : محمد بن محمد الرعيني » 
المعروف بالحطاب (ت 964 ه). دار ابن خزيمة - السعودية 1١1841١7‏ ه/ 
17م 

5" قمع أهل الزيغ والإلحاد عن الطعن في تقليد أئمة الاجتهاد : محمد 
الخضر بن عبد الله بن مايابى الحكني الشنقيطي . طبعة دار إحياء الكتب العربية 
- مصر ١755‏ ه . مكتبة الحرم المدني الشريف . 

57 - قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث : محمد جمال الدين القاسمي 
الدمشقى (ت ١775‏ ه ). تحقيق : محمد بهجت البيطار . دار التفائس - 


)١١848( 


بيروت - لبنان . الطبعة الأولى : 1.1 ١ه‏ / 917١م‏ . 

١7‏ - قواعد ني علوم الحديث : لظفر أحمد العثماني التهانوي 
رت ١534‏ ه). تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة . مكتب المطبوعات الإسلامية 
- حلب . الطبعة الخامسة : ١9/14 / ه١ 1٠4‏ م. 

4 - قواطع الأدلة في أصول الفقه : لمنصور بن محمد بن عبد الجبار » ابن 
السمعاني (ت 4864 ه). تحقيق : عبد الله الحكمي . طبعه المحقق على نفقته 
ول يذكر مكان الطبع . الطبعة الأولى : ١1519‏ ه99/8/0١1‏ م. 


( س) 


6 - سلم الوصول لشرح نهاية السول : لبخيت بن حسوين المطيعي . مطبوع 
بهامش نهاية السول للأسنوي . 

6 كتاب السنن ( جزآن ) : لأبي داود سليمان بن الأشععث بن إسحاق 
الأزدي السجستاني (ت 708؟ ه). الطبعة الأولى : ١71/١‏ ها / 1905 م. 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده . مطبعة محمد على - مصر . (د.ت). 
بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد . 

١‏ كتاب السئن ( جزآن ) : لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه 
(70-5017,؟ ه). تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . دار إحياء التراث 
العربي ١79٠5‏ ه / 19175م . 

565 السنن : للدارقطني » على بن عمر (ت 6 ه). عالم الكتب - 


)1١١8690 


بيروت . الطبعة الثانية : ١4.7‏ ه / 98١ام.‏ 
؟؟ ‏ السئن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن : 


مك ين عدر ين عنهنك اشن رشيند المبب (ت ١‏ لاه )ب عفيق :1 ادج 
المصراتي . مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة ١14117‏ ه 
1 - ستن الترمذي : لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
(ت ه76 ؟ ه). نحقيق وشرح : أحمد محمد شاكر . دار الكتب العلمية - 
بيروت- لبنان. ( د. ات ) . 
ه؟؟ ‏ سنن الدارمي ( ؟ ج ) : لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمان بن الفضل 
الدارمي (ت ههه ) . طبع بعناية : محمد أحمد دهمان . نشر : دار إحياء 
السنة النبوية (د.ت). تصوير : دار الكتب العلمية - بيروت . (د.ت). 

5 السنن الكبرى : للبيهقي » أحمد بن الحسين بن علي أن يكير 
(تل8مه: ه). مطبعة مجلس دائرة العارف العقمانية مدر إناده الل كت 
الهند . تصوير : مطابع دار صادر - بيروت . ( د. ت ) . 

7 - سنن النسائي بشرح الجلال السيوطي (ت 0ه ) وحاشية السندي 
(ت8"١ا1ه):‏ لأحمد بن شعيب النسائي» أبي عبد الرحمن 

(ت م." ه). دار المعرفة - بيروت . الطبعة الرابعة : 41١4‏ ١1ه//9591١م.‏ 
السنة قبل التدوين : للخطيب » محمد عجاج . دار الفكر - بيروت - 


لبنان . الطبعة الثانية : 1١84٠6٠‏ ها/ ١98٠١‏ م. 
68 سير أعلام النبلاء : لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 


)١١9٠.( 


وا لاقت )د ميق ( د ١؟‏ ) : بشار عواد معروف ومحي هلال 
سرحان . مؤسسة الرسالة ‏ بيروت . الطبعة الأولى : 5٠04‏ ١ه/9/54١م‏ . 
(ج م ) محقيق : ثريه حمدان . 


محص مسيم 


(ش) 


© الشافعي : حياته وعصره - آراؤه وفقهه : محمد أبو زهرة . دار الفكر 
العربي . ( د. ت ) . ظ ظ 

>2١‏ - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : محمد بن محمد مخلوف . طبعة 
مصورة عن الطبعة الأولى سنة 549 ١ه.‏ دار الكتاب العربي - بيروت . 

565 - شرح ابن ملك على متن المنار في أصول الفقه : الشرح : لعز الدين 
عبد اللطيف بن عبد العزيز بن الملك (ت 885 ه ) » والمتن : لأبي البركات 
غبك الله بن أحن المعروف بحافظ الدين النسفي (ت 7٠١‏ ه). درسعادت . 
مطبعة عثمانية ه١7١‏ ها . 

> - شرح ألفية العراقي المسماة : التبصرة والتذكسرة : للعراقي »: 
عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن » زين الدين (ت 6٠05‏ ه). اعتنى 
بتصحيحها والتعليق عليها : محمد بن الحسين العراقي الحسيني . طبع بالمطبعة 
الجديدة - طالعة فاس ١814‏ ه . [ 

كتاب شرح أشعار الحذليين : للسكري ., الحسن بن الحسين » أبي 
سعيد . تحقيق : عبد الستار أحمد فراج ومحمود محمد شاكر . مطبعة المدني - 


)1١١91١0 


القاهرة ١885‏ ه / 9"*0١م.‏ 

2" - شرح التلقين ( الصلاة ومقدماتها ) : محمد بن على بن عمر المازري ( 
أبي عبد الله ات 5ه ه). تحقيق : محمد المختار السلامي . دار الغرب 
الإسلامي - بيروت . الطبعة الأولى : ١9517‏ م . 

7 - شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول : لشهاب الدين 
أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي (ت 584 ه). تحقيق : طه عبد الرءوف 
سعد . دار الفكر - بيروت ١97‏ ها / 119177 م . 

530 - شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك : محمد بن عبد الباقي بن يوسف 
الزرقاني (ت ١١55‏ ه). دار الكتب العلمية - بيروت . الطبعة الأولى : 
ا ا 

2 - شرح الكوكب المئير : محمد بن أحمد الفتوحي الحتبلي المعروف بابن 
النجار (ت 975 ه). تحقيق : محمد الزحيلي . نزيه حماد . مكتبة العبيكان - 
الزياظن: 41 أده اققام» 

9 - شرح اللمع : لإبراهيم بن على الشيرازي » أبي إسحاق (ت 475 ه ). 
تحقيق : عبد المحيد تركي . دار الغرب الإسلامي - بيروت - لبنان . الطبعة 
الأولى : 114-08 ه-/1988م. 

24 شرح صحيح مسلم : ليحيى بن شرف النووي » أبي زكرياء 
0 ه). دار القلم - بيروت . ( د. ت ) . 

0١‏ - شرح علل الترمذي : لابن رجحب الحنبلي زيد الدين عبد الرحمن بن أحمد 

(ت ه55/ا ه). تحقيق : صبحي جاسم الحميد . مطبعة العاني بغداد 


)1١١9845؟0(‎ 


5ه . نشر : وزارة الأوقاف العراقية . 

5 - شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني : محمد بن 
عبد الواحد المعروف بابن الحهمام الحنفي (ت 58١‏ ه). دار الفكر - بيروت . 
الطبعة الثانية : ١7941/‏ ه / ١91/1/‏ م . 

- شرح القواعد الفقهية : لأحمد الزرقاء . ط. دار الغرب الإسلامي - 
بيروت . الطبعة الأولى : ١1.‏ ه / 1١9/7‏ م. 

4 - شرح السنة : للبغوي » الحسين بن مسعود الفراء » أبي نتحمد 
(رت ١ه‏ ه). تحقيق : شعيب الأرناؤوط - محمد زهير الشاويش . المكتب 
الإسلامي - الطبعة الأولى ١*9.‏ ه/ 1١917١‏ م. 

6 الشفا بتعريف حقوق المصطفى : للقاضي عياض بن موسى بن عياض 
اليحصبي البستي » أبي الفضل (ت 14 ه ه). تحقيق : على محمد البجاوي . 
طبع .مطبعة عيسى البابي الحلبي . القاهرة ١91/1‏ م . 


و 


7 الوصول إلى الأصول الأعبمورجيىن على سن زان اللتجدادي 
(رت8١ه‏ ه). تحقيق : عبد الحميد أبو زنيد . مكتبة المعارف - الرياض 
ه(/98١1م.‏ 


)١١6*0( 





؟ - الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية( شرح 
حدود ابن عرفة ) : محمد الأنصاري الرصاع (ت 88454 ه ). نحقيق : نحمد 
أبو الأجفان - الطاهر المعموري . دار الغرب الإسلامي - بيروت . الطبعة 
الأولى : 1591 م . 


)١١98( 





تقديم ااا بب1 021212 0 ا 01 
معدمة 0000000000001 ا ا 
التعريف بالموضوع 000 ا 
أهميته العلمية يي 000 
اسباب اختياره ----_-_-_-_-_-._ز_ز_ز2ز0ز_ز_ز0ز0ز020ز0 0 ز 2 2 2 2 2 2 ز 2 ز 2 ز 2 2 1 ز ذا ا 
خطة الموضوع لاعن اف اام الو ا ا و الا ا 
منهج البحث وطريقته 00 ا 
الححوك وزالفر ساد لابه اي 0010111 اا 
شكر وتقدير نل انق فد ا رن م لع ف لو ل واه عا ول اك ار مشا 01 لد 27 5 

تمهيد في تحديد المفاهيم والمصطلحات ااا 
المنهج ةي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0212 212121212121212 1212 1 1 1 1 1 12 1 1 12 ذا 
الدليل والاستدلال ا 0 04 2 12 1 1 1 12121 1 1 
المذهب المالكي 0 اا 
التأسيس والتأصيل ا اك اديور 


)1١١9ه(‎ 


الفصل الأول : مفهوم السنة عند ا مالكية 


المبحث الأول : معنى السنة في اللغة 1 ا 
المبحث الثاني : معنى السنة في العرف الشرعي العام ا 00 
المبحث الثالث : معنى السنة في الاصطلاح الشرعي الخاص 0 

نك المحدتين 111110101180 001 

عند الفقهاء ا 
عند الأصوليين ا 
المبحث الرابع : مفهوم السنة عند الإمام مالك ................... ١18-313...‏ 


الفصل الثاني : وجوه السنة الاستدلالية عند المالكية 


مقدمة في دلالات السنة عند مالك 10 1 12 1 1 12121212121 اا 
المبحث الأول : النص من السنة ا 0110 ذا 0 
معناه ااا 2 21212 2 2 2 2 ز2 20 02 2< 2 2 2 2 <ز < ز2 2 ز ذل 
أمثلته ل 
حكمه ا ا ااا اا 1010111 ا 
المبحث الثاني : الظاهر من السنة 00 
معناه ا 1 
أمثلته 0 
حكمه 00 ااا 0 
مشمولات الظاهر اااي اااي ةي 1 1 ز 1 1 1 1 ا 
صيغة الأمر ة2ة 2 2 02 2 021 1 12 1212121212 1 ا 
صيغة النهي ا 


١١١ - 8 


١5١6ه‎ - ١5١ 


ه/ا١‏ - /ا/ا ١‏ 
ل ل سار 
اا - م١‏ 
او احا ا 
تكراب نا 
- لاما 
١‏ - كما 
١84‏ - هما 


كم( - لاما 


معناه 2020-0-00 <ز2 2 ا ال 00 
أمثلته 000 2 2 2 2 2 2 2 12 0 1 10 1 1 1 1 1 1ز1 1 1 ذل 
حجيته ا ل 
مفهوم ظْرئٍ الزمان والمكان ب1-1جٍ0جٍ00020 ال ا 
مفهوم اللقب 111 2 121212 1 1 ااا 
معناه 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 02 20 2 2 2 2 2 1212020 1 1 ذا ا 
حجيته اي ةي 0 20 2 21212 212 2 1 2 2 1 1 1 ز1 1 1 1 ز 1 ز ز 1 ااال 
شروط الأخذ بدليل النطاب ة 12 1ز1ز 1 12 ز12 1212 1 121 1 1 ا ااا 
حجية دليل النطاب 1 1 00070701011 
المبحث الخامس : مفهوم الخطاب من السنة مو ف مان اع اع 001 
معناه 000001000 0 1 0 ز 1 1 1 1ذ 1 1 1 1 1 ذا ال 
أمثلته يي ةي2 ة2 2 2 2 2 2 2 12 2 12 20212 2 212 12 12 2 1 0 2 1 1 12 1212 ااال 
حكمه ا 
المبحث السادس : تنبيه الخنطاب من السنة [ [ز [ز ز [|ز[ز[ز[ز[ز [ز ز ز ا 00001 
معناه ااا 
أمثلته ااا ا ا ا ا 
حكمه ا اا 0000101010 اا 
الفصل الثالث : فعله عَِنَه 
مقي 0 
المبحث الأول : معنى فعله َه وا اك ما 1 ١1‏ 


أفعاله الحبلية ١ف‏ انا م لوا ناما جك الا ا 1 0314 4 وا ا ا 11 
أفعاله المترددة بين الحبلي والشرعي 011111011 0 
أفعاله الشرعية : 0 
الأفعال المخصوصة به ينه 1 1[ [ز ز ز 00 
. الأفعال الواقعة بيانا 0 000000 
الأفعال المرسلة ا 0 
المبحث الثالث : دلالة هذه الأقسام : 111111111101010 0 
الجبلي وحكمه 000000 0 ا ا ا اا ااال 
المتردد بين الحبلي والشرعي وحكمه 0 0 ااا 
الأفعال الشرعية : 00ؤ[ؤ[ |[ [ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ 100011 
الأفعال المخصوصة به يِه 0 
دعوى الخصوصية اي ةي ةي 2 2 2 2 2 212 2 12 1212 121 1 212 1 2 12 12 12 1 12121 ا 
الأفعال الواقعة 07 د00 1[ |[ ا 
معنى الفعل النبوي لع ةماه وج بالطو لجلا ولعلا لوالو ا 818 
ماجعر قتي كوك الفخل يان 0000 2 2 2 2 2 ز 2 1 1 2 ز 1 1 ااا 
أقسام البيان ( ما يقع به البيان ) ا 
حكم الفعل البياني اد فط اع لاط ونوا واوا 1 الاوز فالاو و11 1 ا 115 1 
الفعل المرسل : 00 
الفعل المعلوم الصفة وحكمه ..... 12 1 1 1 ا اا ال 
الفعل امجهول الصفة وحكمه ا ا 


ملحوظة على ما كتب حول أفعاله يه 1 1 1 0 


الفصل الرابع : عمل أهل المدينة 

مقدمة في الحدل الدائر حول هذا الأصل قدا وحديئا 0 0 000 
عده من قبيل الإجماع ا 1 ا اا 
من سبق مالكا في الاحتجاج به 0 0 
عمدة مالك في الاحتجاج به 11 1 1 1 0 ا لا 
متى يقول مالك بحجيته ؟ ا 1 
ما ألف هن كتب .ودراسات حول العمل 1 1 1 1 1 1 1 ااا ا 
المبحث الأول : مفهوم عمل أهل المدينة 0 
المبحث الثاني : أقسام عمل أهل المدينة 8 ا ا ل 
المبحث الثالث : الاستدلال على حجية هذه الأقسام : 0 

حجية العمل النقلي ا دنا 
حجية العمل الاجتهادي 00 2 2 2121202 1 1 1 12 1 1 اق 
الملبحث الرابع : مصطلحات مالك في نقله عمل أهل المدينة 0 ا 

الفصل الخامس : قول الصحابي 

مقدمة اا ا ا ا ا ا 
المبحث الأول : منزلة قول الصحابي عند المالك ام 
المبحث الثاني : المراد بقول الصحابي ا 0 
المبحث الثالث : مذاهب العلماء فقي الاحتجاج بقول الصحابي انق 
المبحث الرابع : مذهب مالك في الاحتجاج بقول الصحابي : 0 

قول الصحابي ليس حجة ا 


التفصيل بب00000 0 ااا 


قول الصحابي حجة 1 1 22111 00131312 ا ا ا ا ا 
المذهب الراجح عند المالكية ب 020000 < 2 212 2 2ز2ز212 2 1 ااال لل 
هل قول الصحابي حجة عند مالك على الإطلاق ؟ ا 
المبحث الخامس : موقف مالك من اختلاف الصحابة ل ل 
المبحث السادس : وظيفة قول الصحابي عند مالك : 10 

تخصيص العام به 0 ااا 
تقييد المطلق به ا 110 1 ا ا 
بيان ا حمل به 0000 1 1 ا ا ال 0 
الترجيح به 100 1[1[1[1[1 1[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ |[ [ [ ا 1 ا 

النسخ به 0021-10 ا 


مقدمة ا ا 
الفصل الأول : السند في المذهب المالكي 

الفبدةة لمكن 1010000 1 12 1 ا ل 

المسند 010000000 1 1 1 ال 

المتصل مشا ماج نتروا ده دع طع ار عا رسال الام اول اق الا ار ادا 1 لل ل ل وي 10171 

المقطوع خ و ا و ا ا ا ا ا ا 1 

الموقوف 00 1 ا ل 


الفصل الثاني : صفة الراوي وشرائطه 


مقدمة ف الرواية والشهادة اام ا ا وو ا ا ار اذ 
المبحث الأول : الشرائط المتفق عليها : 0000 0711ظ5”ظ' 


00001 


اي نامك 


الكذاب في أحاديث الناس “7+++!+' ه*ظظظ 
الراوي المجهول الحال ا ا 


الفصل الثالث : الجرح والتعديل 


إنكار الأصل رواية الفرع عنه 7 00 
هل يشترط ثبي الرواية العدد ؟ ففف م م اللو وه 
كون مذهب الراوي على خلاف روايته 1 1[ 1511701101 


تساهل الراوي في غير حديث النبي يله 0 


0000ل ا ات 


المراد بالمعدل 5 
جنس المعدلين تببب7ب-00000000202 0 ا ا ااا 
عدد المعدلين ا اا 
المبحث الرابع : الجرح والتعديل على الإبهام اام ل مه 
المبحث الخامس : تعارض الجر ح والتعديل ا 0 
المبحث السادس : صفة التعديل اي الا اه 
المبحث السابع : مشروعية الجرح والتعديل ا ا اه 
الفصل الرابع : مستند الراوي وكيفية روايته 

تعديم ان 

المبحث الأول : مستند الصحابي و كيفية روايته 1 ا لت 
المبحث الثاني : مستند غير الصحابي وكيفية روايته ا ل 
القراءة على الشيخ : 00 

صورتها 0 0 لت 
القراءة على العالم أحب إلى مالك من السماع 0 اا ا ا ا ل 
هل العرض مثل السماع عند مالك ؟ 8 حر رةه 
هل يشترط في العرض إقرار الشيخ ؟ ل ا ا ا امك قا 
ألفاظ الرواية بها 0 0 2 2 ز ز ز [ ذا 
حكم القراءة على الشيخ ا ا ا 
السماع من لفظ الشيخ ما ال و و ا 001 

صلورنة 000000 5 5151 141415415151515[ 1 1 1 ا 


المناولة الممرونة بالاجازة 
ألفاظ الرواية بالمناولة 


أنوا ع الإجازة 
موقف المالكية من رواية أحاديث الإجازة 


ألفاظ الرواية بالاجازة 


الوجادة : 


الفصل الخامس : صفة الرواية وأحكامها 


المبحث الأول : الرواية باللفظ والرواية بالمعنى : 1270000 


وجوه انفراد الثقة بالزيادة 3 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
مذاهب العلماء في زيادة الثقة 100 


موقف المالكية فزن زيَادة الثقة ,يمف 211111110101111 


الباب الثالث : الاستدلال بالسنة الآ حادية في المذ هب المالكي 


مام 10 


1-2-6 


105-54 


الأحاد 8 0 
المبحث الثاني : حقيقة خبر الآحاد 111111110000 
المبحث الثالث : ما نيل خبر العاف وووري ا 27 
المبحث الرابع : العمل بخبر الآحاد ا 
المطلت الأول: :مدهي الحمهود ا 11010000000 21737101ظ 
المطلب الثاني : مذهب المنكرين 0 
الفصل الثانى : اختلاف الأخبار 
مقدمة ل ا 
المبحث الأول : هل يقع التعارض حقيقة بين الأخبار ش55 
المبحث الثاني : المالكية والأخبار إذا اختلفت - 07 
طرق المالكية في 0 مع الأخبار : 11 1ك 
العمل بالخبرين جميعا أو أحدهما 0000000 #57ش*2ظ22 
نسخ أحدهما بالآخر 8 ا5«33171315300[010101[100000( 
ترجيح أحدهما على الآخر 000 
الملبحث الثالث : وجوه الترجيح ( المرجحات ) ل 
المطلب الأول : ترجيحات السند 111 1ذ312131111ظ' 
المطلب الثاني : ترجيحات المئن 0010 
الفصل الثالث : السنة الآحادية وظاهر القرآن الكريم 
المبحث الأول : حقيقة هذه المسألة 1111000 1 01 5577# 


المبحث الثاني : السنة الصحيحة لا تعارض الكتاب 0 


)1١١١ا70(‎ 


دالا - لم١٠7‏ 


هلا - :ه77 


9766© 


دهم - أ/ا/ا 
بالا ل لبالا 


ملالا - .م7 


المبحث الثالث : المالكية وظواهر الكتاب 1 ااا 00 
صور مخالفة الخبر للكتاب : اا[ 000000000 


0001010101 اا ل 


معارضة الخبر للكتاب معارضة ظاهرة 

تقييد إطلاقات القرآن 01 ا ل 001 
إضافة السنة على ما ورد في الكتاب ا ا 0 
المبحث الرابع : تأصيل هذه المسألة في النظر المالكي ا 00 
الضابط الكلي العام : الأصل القرآني 0 0 اا 0 

الفصل الرابع : السنة الآحادية وعمل أهل المدينة 

تقديم ا 0 
المبحث الأول : صور العمل مع أخبار الآحاد : ا 000 
عمل أهل المدينة إذا كان وحده 0 
عمل أهل المدينة إذا كان معه خبر يوافقه ا 
العمل الموافق لخبر يعارضه خبر آخر 0 
عمل أهل المدينة إذا كان معه خير يخالفه مو ا ا 
المبحث الثاني : حكم العمل المخالف للخبر عند المالكية اواو او ال 113 
المبحث الثالث : حجة المالكية في تقديم العمل النقلى على الأخبار : ا ا 
العمل أقوى ف نظر المالكية من الحديث عالط 4 وم واوا اتاو ور او رار 
العمل المتصل كالخبر المتواتر لوقعلا و م وا ل ولو ا ا ل ا عر و ااا د ار 
الخبر الثابت الصحيح لا يخفى على أهل المدينة 1 1 ا( 
المبحث الرابع : الخبر المتروك لمخالفته العمل . هل يحكم بكذبه؟ ا ا 
البحث الخامس : أثر تقديم العمل على الأخبار في المذهب المالكى ا 


9 


) ١١١80 


لكان لكين المي 8 000 


فيفة الأذان لذ 1 111 


حكم الصلاة على القبر 0000 
القراءة في الصلاة على اللحنازة 0000 


قول الصحابى إذا عارضه خبر آحاد عند مالك اه 


الفصل الخامس : السنة الآحادية والقياس 


المبحث الثاني : متى تتحقق المعارضة بين خبر الآحاد والقياس ؟ 0 


تحرير محل النزاع في المسألة وامل م ف م و وم عو ووويلوة 


المبحث الثالث : مذاهب الفقهاء في معارضة القياس خبر الاحاد ا 


8 8ه 


لاع ان 


تقديم الخبر على القياس : اا 
العرايا بب0000000002 0 0 
المصراة بب00000000 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
تقديم القياس على الخبر : اا 0 
ولوغ الكلب في الإناء 0 1 1 1 1 1 [ 1 ا 0 
رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه 1 1 1 1 1 ز 0 ا ا 
فطاع أقطر: ذانننيا ةز ز ز 5 000000 0000000 
غرز الخشب في جدار الجار 000101020212211 0 0 
الخائمة 212010000000000 ا 
الفهار س ظ 
فهرس الآيات القرآنية 0 1 1 1 2 1 ا اا 
فهرس الأحاديث النبوية 10 1 1 1 1 1 ا ا 
فهرس الآنار 000١010102‏ 0 ا ا 00 
فهرس المصادر والمراجع 101000 1 1 121 12 1 1 1 ا ا 0 
فهرس الموضوعات 1100 1 151415151515 1[ 1 1 اا 0 
د عاد عد 


)١١١١0( 


